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أستاذ التعليم العالي 


[بكلية العلوم الإسلامية - الخروبة - جامعة الجزاش] 


الحمد لله رب العالمين› والصلاة والسلام على من ازا الله رحمه 
للعالمين. وعلى آله وصحبه وإخوانه ا يوم ال 


فان أهمية :الموضوعات المدروسة فی .هذا الوب ف الاب الأصولى 
فين ااا ا و او ا 
الهام امتاز بتأصيل قواعد أهل السنة والجماعة» وتثبيت دعائم منهج السلف 
الصالح بالحجة البالغة والدليل الساطع والبرهان النیّر» المتجلي في نصوص 
كتاب الله وسنة رسول الله ية وإجماع الأمة» وما آرشد إليه العقل الصريح 
ودلت عليه الفطرة السلیمة» وما ورد من آثار سلفية من الصحابة والتابعين من 
غير تأسيس على مناهج المناطقة ولا ارتكاز على مسالك الفلاسفة. ولا يخفى 
أن الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله «قد برع في جميع العلوم» وفاق الاقران 
واشتهر في الآفاقء وتبخر في معرفة مذاهب السلف» [البدر الطالع للشوكاني : 
۲ ومن أهم آعماله - رحمه الله - اهتمامه بالتصنيف حيث ألف في فنون 
شتی رغب فیها الانصار والخصوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -: «وکل 
تصانیفه مرغوب فیها بين الطوائف» [الدرر الکامنه لابن حجر: ۲۲/۶] وقد شهد 
له ابن ناصر الدین الدمشتي رحمه الله بأنه: «کان ذا فنون في العلوم و خاصة 
التفسير والأصول من المنطوق والمفهوم» [الرد الوافر للدمشقي : ۸*] غير أنه 
لم یعلم له مصنفات مستقلة في علم أصول الفقه إلا قواعد متناثرة في کتبه 


۳ 


ومصنفاته ذكرها ابن القَيْمِ رحمه الله مفوّقة بحسب مناسبانها ومقتضيات 
وجودهاء ومن هنا تجلى عمل الباحث المحقق في جمع قواعده المتناثرة من 
مختلف تآليفه؛ فكانت هذه المجموعة من اختياراته الأصولية تشكل مؤلفا خاصا 
في علم الأصول خدمه الباحث: عبدالمجيد جمعة خدمة جليلة معتبرة» ودرسه 
دراسة متفنن لاختياراته الأصولية: استقراءً» وتمحيصاء وتقريراء وتحريراء 
واعتنى به عناية فائقة جمعاً لما تناثر وترتيباً لما جمع» حيث جمع مادته 
العلمية عن طريق تتبع آراء ابن القيم الجوزية الأصولية من خلال كتبه ومصنفاته 
المختلفة وقام بترتيبها وفق أبواب علم الأصول» محافظا على عبارات 
المصنف - رحمه الله إلا ما اضطر إلى اختصارها أو تهذيبها أو التصرف فيهاء 
ودلك بإحالة تلك الاختیارات إلى مصادرها وما التزم به من مقارنة بين آرائه 
وآراء غيره من الأصوليين على اختلاف مذاهبهم مع إثبات الموافقين له 
والمخالفين» وبيان ما ترجح لدى الباحث المحقق من هذه الآراء بالحجة 
والیرهان» ولا يساورنا أدنى شك في أن أهمية هذه الاراء لا تخرج عن شرف 
علم أصول الفقه وعلو مرتبته الذي یعتمد عليه بعد الله تعالی - في الارتقاء من 
حضیض التقلید إلى ذروة الاجتهاد. فجزی الله الباحث عبدالم‌جید جمعة خير 
الجزاء فقد سهل الرجوع إلى أصول ابن قيم رحمه الله من غير عناء ولا نصب 
مع ما یتضمنه من كثرة الامثلة الفقهية على عدد من المسائل الأصولية» كما 
یمتاز ببیان حكمة التشریم ومقاصد الشريعة» وأنه ی 
النبوية والائار السلفية مع حسن م البیان وجمال الاسلوت.: فله الشکر والثناء ما 
یستحقه . والدعاء له بالتوفیق والسداد فى حياته العلمية والعملیة . 


نسأل الله لنا وله التوفیق والسداد لتقدیم المزید من العمل الجاد 
وعلی الله قصد السبیل والاتکال في الحال والمال وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين 3 وصلى ال على لان مهمه و آله وصحبه وإخوانه ا 
أبو عبدالمعز 
محمد علي فركوس 
الجزائر في: ۲۰ صفر ١١٤٠ھ‏ 
الموافق ل : ۳۰ مارس ۲۰۰۵ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا اله إلا اه وه شرك له واد آن مدا ده ورضوله عن 

يتما ال َامنوا انوا له حَنَّ تایه ولا مورا وتم یمرن ©4 


کت اكه ود اه )1 يمه م كت سكل سه مم e‏ عع 
اا ألناس اتقو ریک آلزی لت من نفس (احدوٌ وخلق يا زوجها وٹ 

ی ك مر ےر A‏ 2 < مرت $ و اع مک ا ر سلا 
ما رجالا کنیا وناء واتقوا اله الى ناءلون به. والارعام إنَّ الله كان عليكم 


رف 4 [النساء]. 
رمق م2 م نوی متفه مر وم ی را وی رت 

اما انين امنوأ اتقو اله وفولوا قولا سييدا € سیخ کم اعتکک 
ع ی رصا ۰ A‏ 2 7 لسسع يو ع ص ST‏ 
یفن لک ذنويكم ومن بطع اله وروم فقد فاز دوزا عَظِيمًا 4 
[الأحزاب]. 

ما بعد : 

فان أصدق الحديث كتاب الله وخيرَ الهدي هدي محمد لش وش 
الأهوز محدثاتهاء. وكل محدثة بدع وکل بدعه ضلال وکل ضلالة 2 
اتاو 

وبعد: إن العلم النافع من اعظم المطالب العالیة» واجل المواهب 
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السامية» وأربح الات شاک وه كان ااال نه ماما واا 
وتفمَّهاً وتا و إليه تفا الأيام؛ ل الجهد فى 

تحقيق هذا المرام؛ وعَنِيَ به فد العناية والاهتمام لاله الغلاك الد 
مدار الإسلام؛ إذ به تعرّف الشرائم والأحكام. وتحكم المسائل غاية 


وانتحال المبطلين. وتأویل الجاهلین. فحفظ الدین . وسلم من زیغ 
المبتدعين. 


وقد أقام الله فك في كل مكان وزمان طائفة من العلماء الأعيان. 
وفرسان الميدان. يجددون لهذه الأمَةَ أمور الإيمانء يدعون من ضل إلى 
الهدی. وترون بنور الله أهل العمی؛ ويحيون بكتاب الله الموتى. 
ويصبرون منهم على الأذى. 

ومن هؤلاء الأقوام. وأئمّة الأعلام: : شيخ الإسلام. والحبر الهمام. 
شمس الدين او دال محمد بن أبن بكر بن آیوب الزرعی الدمشقت الشهير 
بابن فیم الجر المتوفی سنة [ ١١۷د‏ عجیب الزمان. جريء الجنان. 
وسیّد الأقران. الذي سارت بماثره الرکبان تغمّده الله تعالی بالرحمة 
والرضوان» وشمله بالعفو والغفران وأدخله فسیح الجنان. 

فقد برع في آنواع العلوم؛ وتقدم في أصناف الفنون. حتی صار ملجأً 
یتزاحم على موارده الباحثون ومغارة یتنافس على موائده الدارسون 

و نسل الله كك وه مت ادل الوا ورن امه امت 
قبسا من آنواره. وجذوةٌ من أسراره. وذلك باستخراج القواعد الفقهية م 
ا كتبه. وهو: «إعلام الموقعين عن رب تا نلت بذلك درجة 
الماجستير في العلوم الاسلامية. وه الحمد والمنّة. 

لته ان لم ارتوصيه امؤرفه "ال لاله ولع اشيم مون سر بان 
الحلال. فحذاني الإعجاب بکتبه. والهيام بعلومه. إلى مواصلة الطلبء. 
واستدامة اللهب. لبلوغ المأرب ودرك المطلب. 
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فوقع اختياري على علم من ال العلوم درا وأرفعها ذِكراء وأعلاها 
شرفاً وفخراً. وهو علم أصول الفقه. لما يتعلّق به مقاصد العبادء ومناط 
مصالحهم في المعاش والمعاد. وعليه الاعتماد» الذي يرتقي المتضلع فيه 
من حضيض التقليد إلى ذروة الاجتهاد. 

وقد أَلَْيْتُ الإمام ابن القيّم ك4 قد ضرب فيه بسهم أكبرء م 
آوفر من حيث تحريرٌ مقاصده» وتقريرٌ قواعده» مع تحقيقات مهمّةء 
وتقريرات ملمّةء بألفاظ عذبة» وعباراتٍ واضحة وتراكيبّ متسقت وأسلوب 
شيّق» وسیاق جیدٍ. ۱ 

الا "أن تلك الابحاث قد تداثرت فی بطون كه وقد بتعذر الوقوف 
علیها. ویصعب الا حاطه بها. ۱ 

فألهمني الله كلك أنها لو اجتمعت في مصثف مستقل لتکون قريبة 
المرام» سهلة الما حتى يعظم وقعهاء ویعم نفعها. 

فعقدت العزم على الشروع في هذا الأمر المهم» والخوض في هذا 
البحر الخضم؛ لاستخراج ذُرَرٍ فوانده. والتقاط غرر فرائده. فأقبلت على 
تتبّع فصوله. وتحصيل آصوله. وجمع ما تفرّق من قواعده. واقتناص ما 
لاح من شوارده. وقد راجعت في ذلك كل مصتفاته المطبوعت وقد بلغت 
لان كان 

فتحصّل لدي ما فيه كفاية» ويبلغ الاد فا سمت هذا الجمع: 
«اختیارات ابن القيم الأصولية» مشتملا على تحرير مسائله. وتقرير دلائله 
وتوضيح معاقده وتبيين مقاصده. مع إضافات مني تعليقا وتحقيقاً. 


فتسمت البحث إل ودف وتمهيد» وسبعة أبواب» وخانمه. 


أما المقدمه فأذكر فيها أهمية الموضوع. ودوافع اختياره» وأبيّن ن¿ المنهج 
المتبع في البحث. 
وأا التمهيد ففي تعريف أصول الفقه» وبيان حكمه عند الإمام ابن 


اليم اند . 


أمَا الأبواب فهذه ترجمتها على سبيل الإجمال: 
الباب الأوّل: المبادئ اللغوية. 
ويشتمل على خمسة فصول: 
الفصل الأول: مبدأ اللغات. 
الفصل الثاني: المترادف. 
الفصل الثالث : المشترل . 
الفصل الرابع : الحقيقة والمجاز. 
الفصل الخامس: حروف المعاني. 
الباب الثاني: الاحکام الشرعیة. 
ویشتمل على آربعة فصول: 
الفصل الأول: الحاکم. 

الفصل الثاني : الحکم . 

الفصل الثالث : المحکوم فيه . 
الفصل الرابع : المحکوم عليه. 
الباب الثالث : الأدلة الشرعية. 
ویشتمل على ثمانية عشر فصلا: 
الفصل الأول: الکتاب. 

الفصل الثاني : الستة. 

الفصل الثالث : الا جماع. 
الفصل الرابع : قول الصحابي. 
الفصل الخامس : القیاس. 


الفصل السادس : الاستصحاب. 

الفصل السابع : شرع ما قبلنا. 

الفصل الثامن : الاستحسان. 

الفصل التاسع : المصلحة المرسلة. 

الفصل العاشر : سد الذرائم. 

الفصل الحادی عشر : العرف. 

الفصل الثاني عشر: الأخذ بأقل ما قیل. 

الفصل الثالث عشر : الأخذ بالأخف. 

الفصل الرابم عشر: الأصل في الاشیاء. 

الفصل الخامس عشر : دلالة الاقتران. 

الفصل السادس عشر : الالهام. 

الفصل السابع عكر الرؤياء 

الفصل الثامن عشر : دلالة السياق. 

الباب الرابع : دلالات الألفاظ. 

ريشتمل على سته فصول: 

الفصل الاول : الأمر والنهي. 

الفصل الثاني : العام والخاص. 

الفصل الثالث : المطلق والمقید. 

الفصل الرابع : المجمل والمبین. 

الفصل الخامس : الظاهر والمژوّل. 

الفصل السادس: المفهوم والمنطوق. 
۹ 


الباب الخامس : النسخ. 

الباب السادس : الاجتهاد والفتوى والتقليد. 
ويشتمل على ثلاثئة فصول: 

الفصل الأول: الاجتهاد. 

الفصل الثاني: الفتوی. 

الفصل الثالث : التقليد. 

الباب السابع : التعارض والترجيح 

وفيه فصلان : 

الفصل الأول : التعارض. 

الفصل الثاني : الترجيح. 


وینقسم كل فصل إلى مباحث. والمبحث إلى مطالب ومسائل 


وسيقف عليها القاری عند الفهرس الخاص بالمو ضوعات. 


وأمَا الخاتمة» فأذكر فيها أهمّ النتائج التي استخلصتها من البحث. 


© أهمية الموضوع. ودوافع اختياره : 


لا نشك منصف آن لهذا الموضوع أهمية فصوى» وفوائد کبری» قل 


و لها وکدي ۰ CE‏ کی خلدی» فحرکت داعيتي إلى اختباره ليكون 


مو ضوع م من أبرزها ما يلي : 


آنال ظا من هذا آلف > وأتخصّص فیی واستشرف علی مقاصده. لا سينما وقد 
هجره کثیر من الطلاب وضعفت الهمم في تعلمه وقل المتخضصصون قمه . 


ثانا مكانة الا مام این القيم 5 جرد ار فقل سهد له بتقد مه قی 
هذا الفنْ. ورسوخ قدمه فيه کل من ترجم لسیرته۲ 


.)۷۰( انظر رسالتي «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعین»‎ )١( 
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وقد انتفع به كيو ممن جاء بعده» كالحافظ ابن رجب؛ والبعلى» 
والمارداوی؛ والسيوطي والفتوحي. وابن الوزیر اليماني والصنعاني» 
والشوكاني. والقنوجي › واین بدران وغیرهم من المعاصرین. 

الثاً: إن الإمام ابن القيّم ياش لم یزلف في ذلك مؤلفاً مستقلاء بل 
هي مباحث منثورة في كتبه الکثیرة > بعضها مذكور في محله» وكثير منها 
قريبة المتناول» لين المأخذ» فيسهل مراجعتها والاستفادة منها. 

رابعاً: إن الامام ابن القيّم اه قد حرّر من مقاصد هذا العلم ما لم 
يحوّره كثير من جهابذة الا یو فقد اشتملت مباحثه على تحقيقات 
دقيقة › وفوائد جمة لم توجد عند غيره» كما ستراه فى ثنايا هذا البحث» 
ومن هنا انّسم هذا الموضوع بالجدّة؛ وأضيفت لَبئَة مهمّة إلى صرح هذا 
الفن. 

خامساً: إن الإمام ابن القيّم که ی ل بحا 
فلا مستقل یذ کر فاحل الأقوال» ومدارك الاستدلال ثم يرجح ما ينبغي 
تر جيحه بالحجة والبرهان» دون تعصب لا مام کائنا من کان؛ فابر از تلك 
المباحث خير معين للطلاب» عن كشف النقاب لمعرفة فصل الخطاب» 
في المسائل التي خفي فيها وجه الصواب؛ لا سيما في مثل هذا الفن الذي 
رضي فيه الكثير من الباحثين بالتقليد المحض» ورکنوا إلى الرأي البحت. 

سادساً: إبراز فنّ أصول الفقه في شخصية الإمام ابن القيّم كاش 


سابعاً: المساهمة في خدمة التراث العلمي لابن القيّم كاله وتقريب 
علومه» لتکرن تذكرة للمبتدئين» وتبصرة للمنتهين» وعذة للمفتين» وعمدة 
للمجتهدين. 

المنهج المتبع في البحث : 

سلكت في بحثي هذا المنهج التالي : 


۱۱ 


أوَلا : ارات آراء ابن القیم الأصولية من مختلت که وقد وففت 
عليها فى موضعهاء أو استخرجتها من فحوى كلامه؛ أو عثرت عليها في 
غير انيا 

ا قمت بترتیب تلك الاراء بحسب اواب علم الاصول. 


ثالثاً: حافظت على عبارات ابن القيّم کته وقد اضطر إلى 
اختصارها أو تهذيبها أو التصرّف فيها. 

رابعاً: أحلت تلك الآراء إلى مصدرها بذكر اسم الكتاب والجزء ‏ إن 
كان يحتوي على أجزاء ‏ والصفحة. وآثبت ذلك فى المتن. 

انها ::وازنك براقا وار رهم الأصوليية على اتلد 
متحلیاً بالانصاف؛ مجانباً اللعصضب والاعتساف واد ذلك فی الحاشية. 

سادساً: عزوت الآيات القرانية بذکر اسم السورة ورقم الآية» وأذكر 
ذلك 2 الآ 
الصخة أو الضعف. معتمدا على أئمّة هذا الشأن إن وجدت لهم كلاماً فى 
دلك ‏ وال نظرت ۳ اسناده وحکمت علبه حسب ما تقتضيه قواعد الجرح 
والتعدیل + وفیّدت ذلك كأن أقول إسناده صحیح أو اسناده ضعیف. 

امتا : اذا ورد الحدیت فی الصحیحین عزوته الیهما» واستغتیت بذلك 
ف کر غترهسا مره كشن اليتق إلا إذا جد اللفظ الذي أورده ابن القيّم 
في غيرهما فأذکره. وهكذا أفعل مع السنن الأربعة. 


عاشراً: لم أذكر ترجمة الإمام ابن القيّم كله لأنى استوعبت ترجمته 


۱۲ 


في رسالتي: «القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين». 
حادي عشر: شرحت الألفاظ الغريبة. 
ثاني عقر 2 شرا :از مات اف ید 
الث عشر: وضعت بعض الرموز في البحث. وهي : 


ف :زمه ره الوازدة فى عفشي کعب اول كال هان 
والتلخیص وشرح اللمع؛ واحکام الفصول. واذا كانت المسألة ضمن الفقرة 
آشرت إلى الجزء والصفحة. 


[#]: نجم. رمز لما صخحته من الخطأ أو التصحیف الواقعین في الاصل. 
ت: رمز لتاریخ الوفاة. 

رابع عشر: وضعت فهارس علمية وهي على النحو التالي : 

هو الایات. 

نت كرت الا ساد يف 

ج - فهرس الاثار. 

د فهرس الأعلام الواردة ذكرهم في المتن. 

ه - فهرس الموضوعات. 

و - فهرس المصادر: وأهم المراجم المعتمدة في البحث. 


هد وز العو ج لوه لین ات هدیدان ای الم ای لت 
من فرسان :هذا اداد ولا من عملة هلاه الافرانت: .ولا المرر على له 
الرّهان. ولكن لم آل جهدا في تنسیقه وترتيبه؛ ولم آذ خر جدا في تحقیقه 


۳ 


وتهذیبه» وقد يقع مني سهو أو خطأء وذلك من طبيعة البشرء ويأبى الله 
العصمة لکتاب غير كتابه. ولله در القائل : 
والله نسأل أن يوفقنا إلى الصواب في القول والعمل؛ ويحفظنا من 
الخطإ والزلل. إنه نعم المولى ونعم النصير. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وكدب: 


أبو عبدالرحمن 
عبدالمجيد جمعة 


١ 


تعريف أصول الفقه : 

اصول الفمه مر کت اضافی ‏ موف من مضاف» وهو : الأصولء 
ومضاف إليه» وهو: الفقه. ثم غلب استعماله على فنّ معيّن حتّی صار 
علماً على ذلك الفنّ. 

لذا ینبغی أن يعرّف باعتبارین؛ أوّلهما: باعتبار الاضافت أي تعريف 
أصول الفقه الاضافی والثانى: باعتبار العلمية» أي تعريف أصول الفقه 
اللمقبی. 

اولا: تعريف أصول الفقه الاضافی. 

تقدم أن أصول الفقه مركب إضافي» وتعریف الترکیب يتوقف على 
معرفة آجزائه. فيحتاج إلى معرفة المضاف. وهو الأصول. والمضاف الیه 

تعريف الأصول: 

الأصول جمع اصل. وقد ذكر له الامام ابن القيّم نحل أربعة معانٍ: 
واحد لغوي والبافی اصطلاحی ؛ فقال : 

«إن الاصل يطلق على معان أربعة: 


۱ ۵ 


أحدها: ما منه الشىء'. وهذا أولى معانيه باللّغة» کالخشب أصل 


السريرء والحديد أصل السيف. 


الثاني : دليل الشیء. كأصول الفقهء أي أدلته. 


الثالث: الصور المقيس عليهاء والمقيسة على الفرع. 
الرابع: الأكثر أصل الاقل. والغالب أصل المغلوب. ومنه أصل 


الحقیقة۷۳. [مختصر الصواعق 1 16 ۳4۱)]. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


تعريف الفقه : 
ذکر الامام ابن القيّم ياه معنی الفقه في اللّغة فقال : 
«الفقه هو فهم المعنی المراد""». [إعلام الموقعین (۳۳۲/۱)]. 


هذا المعنى ذكره تاج الدين الأرموي» وتابعه عليه غیره كالقرافي والصفي الهندي 
والزركشي وغيرهم 

وعرفه أكثر الأصوليّين أنه : «ما ينبني عليه غیره)» وهو مطابق لما ذکره اللغویون. قال 
ابن منظور: الاصل أسفل كل شيء. 

وقال الققال الشاشي: الأصل ما يتفرّع عنه غيره. وهو أسد الحدود. وأولى من 
قولهم: ما ينبني عليه غیره. لأنّه لا يقال: الولد ينبني على الوالد. ويقال: اه فرعه. 
انظر : «المعتمد؛ (۰)۵/۱ «العذة» (١/1۷)ء‏ «قواطع الأدلّة؛ (۰)۱۲/۱ «التمهيد؛ لأبي 
الخطاب» (۰)۵/۱ «نفائس الأصول» .)١١18/1١(‏ "الابهاج» (۰)۲۰/۱ «نهاية السول» 
() انهاية الوصول» (۰)۳۱/۱ «مختصر الروضة» (۰)۱۲۳/۱ «التقریر والتحبیر» 
(۰)۱۷/۱ «لسان العرب» مادة: أصل. «أصول ابن مفلح» (۰6۱۵/۱ «المصباح المنیر» 
69 «البحر المحط» (۱/ ۰۱6 «التحبیر ا للمارداوي (۱۱۷/۱). 

ويعبر عه بالراجح. وللاصل معنی آخرء لم يذكره ابن القيّمء وهو: المقاعدة 
المستمرّة. كقولهم: إباحة الميتة للمضطرٌ على خلاف الأصل. ويطلق أيضاً على 
1 ب. كقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة. 

انظر: «نهاية السول؛ .)٠١/١(‏ «البحر المحیط» .)۱۷/١(‏ «إرشاد الفحول» (۳). 

زيادة القيد غير معتبرة في مفهومه» والصحيح أن الفقه في الأصل هو الفهمء و 
الذي رجّحه كثير من اللغويين والاصولیّین» كالباجي وابن عقيل وابن قدامة والآمدي 
والجوهري والصفي الهندي والإسنوي وغیرهم. ومنه قوله تعالى: الوا ر بُ ما 
نفقه ۶ گرا یا نوی [هود :۰۹۱ وقوله تعالى: وکن لا تَهون 55 


۱۹ 


وذكر شاه عك ال قال : 


«لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه الا على العلم الذي يصحبه 


الا كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة؟ قال: 
آتقاهم. 


وسأل درف الى "" الحسنّ البصري عن شیء. فأجابه فقال : :إن 


الفقهاء یخالفونك فقال الحسن: ثکلتك أملك قد وهل ریت بعينيك 


(۱) 


(۲) 


[الاسراء: ۰]46 وقوله تعالی: راعلل عَقْدَهٌ من لاف 69 فهو دی (4»)2 [طه]ء 
ولهذا یقال: فلان يفقه الخیر والشرّء أي يفهم. 

وقیل: هو العلی وقیل: هو العلم والفهم معاء. وقيل: هو فهم غرض المتکلم من 
کلامه. 

انظر: «الحدود' (۰)۳۶4 «المذة» (۰)۲۸/۱ «المستصفى' (۰)4/۱ «الواضح" 2D‏ 
«المحصول» ۰۹۲/۱ «روضة الناظر» (۰)۱۰/۱ «الصحاح» (۰)۲۲)۳/۳ «نهاية 
الوصول» (۰)۱6۵/۱ «نهاية السول» (۰)۱۵/۱ «لسان العرت» مادة : فقه. 

هذا بمفهومه العام» ولذلك قال الحليمي: إن التخصیص اسم الفقه بهذا الاصطلاح 
حادث. قال: والحق أن اسم الفقه عم جمیم الشريعة التي من جملتها ما یتوصّل به 
إلى معرفة الله ووحدانیته. وتقدیسه وسائر صفاته. والی معرفة آنبیائه ورسله علیهم 
السلام» ومنها علم الأحوال والأخلاق والاداب والقیام بحقّ العبودية وغیر ذلك. 
ويشهد لهذا قوله تعالى: نها في لین وقوله يَطِةِ: «من يُردٍ الله به خيراً 
هه في الدين». 

وأمَا في اصطلاح علماء الأصول. فاختلفت عباراتهم في تعریفه وأجود التعاریف 
هو: العلم بالاحکام الشرعية العملية المکتسب من أدلتها التفصیلیة" ذکره ابن 
الحاجب؛ وتبعه غیره. 

انظر : «رفم الحاجب» (۰)۲44/۱ «الإبهاج» (۰)۲۸/۱ «نهاية السول» (۰۱۹/۱ «شرح 
مختصر الروضة» (۰)۱۳۳/۱ «غاية الوصول» .)١(‏ «تشنیف المسامع» (۰)۱۳۰/۱ 
«التحبير» (۱۱۱/۱). 

کذا رواه عن فرقد السبخي. وقد آخرجه أحمد في الزهد (۲۰۷ و۲۷۹ وأبو نعیم 
في حلية الأرلیاء (۰)۱8۷/۲ وابن أبي عاصم في الزهد (۲۹۷) عن عمران القصیر. 
وکذا ذکره الحافظ المزي فى «تهذیب الکمال» (۰)۱۱۸/۲ والحافظ الذهبي في سير 
اعلام اللبلاء»  ,)0۷۹/۸(‏ 

ولم ينه محقّق المفتاح على هذا الأمرء والله أعلم. 


۱۷ 


فقيهاً؟ إِنّما الفقيه الزاهد في الدنياء الراغب في الآخرة» البصير بدينه. 
المداوم على عبادة ربّهء الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه» ولا 
يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا». 

وال تعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله» ولم 
يؤمنهم من مكر الله» ولم يدع القران رغبة عنه إلى ما سواه. 


وقال ابن مسعود رضي اه عنه: «کفی بخشية ال علمأ وبالاغترار 
بالله جهلا». [مفتاح دار السعادة (۳۲۰-۳۱۹/۱)] 


تعریف آصول الفقه اللقبي : 


ذهب ال مام انز القَكم ‏ ا ال آن أصول الفقه هو الأدلة نفسها 
فقال : «أصول الفقه أي ولك [مختصر الصواعق (۳4۰)]. 


)١(‏ وهو الذي ذكره أكثر الأصولیّین. كالقاضي أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي وامام 
الحرمين والغزالي وأبي الخطاب وابن حمدان وابن برهان وفخر الدين الرازي وابن 
قدامة والامدي والصفيِ الهندي وغیرهم واختاره ابن دقيق العید. حيث جملوا أصول 
الفقه هي نفس الادلة لا العلم بها. وذهب تاج الدین الأرموي والبيضاوي والطوفي 
وغیرهم إلى أن أصول الفقه هو العلم بالأدلة وادراکها ۷ الأدلة نفسهاء وهو مقتضى 
كلام أبي بكر البافلاني وقطع به الشوکاني» ولهذا فالوا في بیان حده: «هو العلم 
بالقواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة من أدلتها التفصيليّة". أو: 
«إدراك القواعد التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلتها 
التفصيليّة). 
والحنّ أن النزاع لفظئّ؛ فمن عرّفه باعتبار الإضافة حذه بالادلة نفسهاء ومن عرّفه 
باعتبار العلمية حذه بالعلم وهو ما أومأ إليه ابن الحاجب حيث جمع بينهماء فعرّف 
اللقبي بالعلم والإضافي بالادلت. وهذا ما حمّقه الإمام الزركشي. 
انظر : «التقریب والارشاد» (۰)۱۷۲/۱ «المدة» (070/1). «شرح اللمم» (ف/۰)۱۹۱ 
االبرهانا (ن/۰)6 «المستصفی؛ (١1/ه).‏ «التمهيد» (1/1). «الوصول» (۰6۱/۱ 
(المحصول» (۰)۹8/۱ «روضة الناظر» (۰)۲۰/۱ (الاحکام» (۰6۸/۱ «مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد» (۰)۱۹/۱ "الابهاج» (۰۱۹/۱ «نهاية السول» (۰)۱۷/۱ 
«نهاية الوصول» (۰)۲4/۱ *التقریر والتحبیر» (۰)۲۷/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۵/۱ 
«تشنیف المسامع» .)١17١/١(‏ «البحر المحیط» (۲۵/۱) «التحبیر» (۰)۱۷۳/۱ «ارشاد 
الفحول» (۳). 


۱۸ 


حكم أصول الفقه: 


يرى الإمام ابن القيّم كاه أن أصول الفقه إِنّما يجب على بعض 
الأفراد» وقرّر أن الذي يجب منه إنّما هو القدر الذي يتوقف عليه فهم 
الکتاب والستة»-وأنكر علی من أطلق القول بوجوبه على الکفایة» معللا أن 


فهو يرى أن حکم آصول الفقه حکم الوسائل مع مقاصدها. فما لا 
يتم الواجب الا به فهو واجب. والا فليس بواجب. قال: 

«ومن الناس من یقول : تعلم أصول الفقه فرض كفايةء لاه العلم 
الد رة بل الق تیه رکه الابيد لال 

وهذه الأقوال وإن كانت أقرب إلى الصواب من الاوّل» فليس وجوبها 
عامًاً على کل أحد. ولا في كل وقتء وانما تجب وجوب الوسائلء وعلى 
بعض الأشخاص» بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه كل أحدء وهو علم 
الإيمان وشرائع الإسلام فهذا هو الواجب. وأمّا ما عداهء فان توقفت 
معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به» ويكون الواجب منه 
القدر الموصل إليه دون المسائل التي هي فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب 
وفهمه إليها. 


فلا يطلق القول بِأنْ علم العربية واجب على الإطلاق» إذ الكثير من 
ومن مسائله وبحوثه لا يتوقف فهم كلام الله ورسوله عليهاء وكذلك أصول 


(۱) وهو رآي جمهور الأصوليّين. وعليه أكثر الحنابلة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية 
وذهب الأسمندي الحنفي إلى أنه فرض عين في حقّ من تعيّن لذلك. وتصدی للفتوى. 
وفي حق العوام واجب ع اال واختاره الل الصا الحا باه وهو بعيد. 
انظر: بذل النظر في أصول الفقه» للأسمندي (58). «الواضح؛ (۰)۲۲۰/۱ اصفة 
الفتوی" لابن حمدان (۰)۱8 «المحصول» (۰)۲۲۹/۱ «المسودة» (۰)۵۷۱ «نهاية 
الوصول» (۰)۷۷۳:۲ «آصول ابن مفلح» (۰)۱۷/۱ «مختصر ابن اللخام» (۰)۳۱ 
«التحبیر» (۰)۱۸۹/۱ "شرح الكوكب» (4۷/۱). 


۱۹ 


الفقه. القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل 
المقرّرة. والأبحاث التى هی فضلة. فكيف يقال: إن تعلمها واجب؟!» 
[مفتاح دار السعادة (۱/ £۸۳ .])٤۸٦-‏ 


الباب الأول 
المبادئ اللغوية 


الباب الأول 


المبادئ اللغوية(') 


للإمام ابن القيّم له مباحث لغوية مهمة. مبثوثة في بطون کتبه. 
ولا سيّما كتابه «بدائع الفوائد». وسأعرض في هذا الباب هم تلك 
المباحث. والتي لها علاقة بأصول الفقه. فقسّمته إلى خمسة فصول: 


۲۳ 


الفصل الأول 


ميدأ اللغات 


ذهب الإمام ابن التیّم يله إلى أن اللّغة توقيفيةء أعلمها الله سبحانه 
وتعالی للخلق . فقال : 


«إنْ الله هو الذي علمهم بان بالفاظهم ها في آنفسهم فعلمهم 
المعاني. وصورها في تفوسهم. وعلمهم التعبير عنها بتلك الالفاظ » كما 
قال تعالى: لخن © عم مراد €9 حَلَقَْ اوسن 9© عَلَمَهُ الْبيَادَ 
ل [الرحمن]. فهو سبحانه. علّم الإنسان أن يبيّن عمًا فى نفسه» وأقدره 
على ذلك. وجعل بيانه تابعاً لتضوره واحتياجه إلى التعبير عمًا في نفسه. 
وذلك من لوازم نشاته وتمام مصلحتها. [مختصر الصواعق (۲۱۱۷)]. 


«ولا نعرف أحداً من العقلاء قاله قبل أبي هاشم الججبّائيء فإنَّه زعم 
أن اللغات اصطلاحية. وأنّ أهل اللغة اصطلحوا على ذلك وهذا مجاهرة 
بالکذب. وقول بلا علم. والذي يعرفه الناس. استعمال هذه الألفاظ في 
معانيها المفهومة منها""“ [المرجع السابق (۲۸۸)]. 


(۱) ما رجحه الإمام ابن اليم هو مذهب الجمهور. وعزي إلى أبي الحسن الأشعري: وبه 
والرازني. وقال الامدي: اند الحق. وقالوا: التعليم اما بالوحي. أو الالهای أو خلق- 


۲ 


الأصوات أو العلم الضروري. 

وهناك أقوال أخرى في المسألةء لا حاجة إلى ذكرهاء لاه لا فائدة مرجوّة من هذه 
المسألة. قال ابن قدامة: «أما الواقع منهاء فلا مطمع في معرفته يقيناً. إذ لم يرد به 
نض ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبّد عملي ولا 
يرهق إلى اعتقاده. فالخوض فيه فضول. فلا حاجة إلى التطويل فیه». 

انظر : "البرهان» (ف/۰)۸۰ «المستصفى» (۰)۳۱۸/۱ «المحصول» .)55#١1١(‏ 
االتحفیق والبيان" (۰)۱۹۵/۱ «روضه الناظر» (848/5). "الاحکام» .)51:1١(‏ "بيان 
المختصر' (۱ ۰۲۷۸ «المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشی» (۳۱۸:۱). اشرح 
مختصر الروضة؛ (۱ ۰04۷۱ «مجموع الفتاوی» (۱۸۲/۱ - ۰0۱۸6 "الابهاج» 
.)١951(‏ 'التمهيدا للإسنوي (۰)۱۳۷ «تشنيف المسامع' ۰۳۹۳۶۱۱ «البحر المحیط ا 
.4)١4/0(‏ «شرح الکوکب» (۰)۹۷/۱ «المزهر' (۰)۸/۱ إرشاد الفحول» (۱۲) وغيرها. 


Yo 


سأتناول فى هذا الفصل معنى الترادف عند ابن القيّم تب وبيان 
رأيه فى وقوعه فى اللغة» وعن أسباب الترادف فى نظرهء ورأيه فى اللفظء 
هل الأصل فيه الترادف أم التباين؟ فاشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف المترادف. 

أشار الامام ابن القيّم كش إلى تعريف المترادف فقال: 

«الأسماء الدالة علی مسمی واحد نوعان: 

أحدهما: أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» فهذا النوع هو المترادف 
ترادفاً محضا. وهذا کالحنطة والقمح والب والاسم والكنية واللقب إذا لم 
يكن فيه مدح ولا ذم وإنّما أتي به لمجرّد التعریف. 

والنوع اقا ان ندل غل دات واه ساغیان تاش صحفا ها كأستهاء 
التب تعالی ؛ واا کلام وأسماء نس وأسماء اليوم الآخرء فهذا النوع 
مج ادف اة إلى الاه ان بال إلى الات فالات رال 
ا وار لت يدل وا دا عد اعفار ای م 
وكذلك البشير والنذير والحاشر والعاقب والماحي» وكذلك يوم القيامة ويوم 
البعث در الجمع ويوم التغابن ويوم الارفة ونحوها وكذلك القرآن 
والفرقان والکتاب والهدی ونحوها. وكذلك آسماء السیف» فان تعذدها 


۳۹ 


بحسب أوصاف» وإضافات مختلفة» کالمهند والعضب الصارم a,‏ 


[روضة المحبین (61)]. 


المبحث الثانى : وقوع الترادف. 


من خلال النص السابق» فإنّنا نجزم بأنْ الإمام ابن القيّم كاه يرى 


وقوع الترادف في اللّغة””'؛ وتعقّب من أنكر ذلك قائلاً: 


«وقد أنكر كثير من الناس الترادف في الْخة ۳" وکأنهم أرادوا هذا 


المعنى (يعني النوع الثاني السابق)ء وأنّه ما من اسمين لمسمّى واحد الا 
وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو (ضافت سواء علمت لنا أو لم تعلي 
وهذا الذي قالوه صحيح.ء باعتبار الواضع الواحدء ولكن قد يقع الترادف 
باعتبار واضعين مختلفين يسمي أحدهما المسمّى باسم؛ ويسمّيه الواضع 
الاخر باسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرء 
ومن ههنا یقع الاشتراك ایضا». [المصدر السایق]. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر تعريف المترادف في: «المحصول» .)۳٤۷/١/١(‏ «المنهاج مع شرحي الإسنوي 


والبدخشي» (۰)۲۲/۱ «نهاية الوصول» (۰)۱۹۷/۱ «تقریب الوصول» (۰)۱۰۳ 
«الابهاج» (۲۳۸/۱). 


زه ماعب مر الا 

انظر: «قواطع الأدلة» ()» «المستصفی» (۰)۳۱/۱ «الإحكام» للآمدي (۲۳/۲)؛ 
«بيان المختصر» .)۱۷١/١(‏ «تشنیف المسامع» (۰)8۱۹/۱ «الإبهاج' (۰)۲۱/۱ اشرح 
الکو کب» (۰)۱8۱/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۰6/۲ «التحبير شرح التحریر» (۰)۳6۸/۱ 
امسلم الثوت» (۰)۲6۳/۱ "المزهر» (6۰۳/۱). 

لعل العبارة فيها تساهل. لأنْ الذي آنکره هو ابن فارس وشيخه ثعلب والمبرد 
والزجاج وأبو هلال العسكري. ولهذا قال الامدي: ذهب شذوذ من الناس إلى امتناع 
وفرع الترادف في اللغة. 

وهناك قرل ثالث في المسالة؛ وهو: أن الترادف يقع في اللغة لا في الأسماء 
الشرعية؛ وإليه ذهب فخر الدين الرازي» وتعقبه الزركشي بقوله: «والإمام نفسه ممن 
يقول بان الفرض والواجب مترادفان» وكذا السّنة والتطوّع». 

انظر : «المحصول» (۰)4۳۹/۱/۱ اتشليف المسامع" (۲۷۱۷ «البحر المحيط» 
(۱۰۷/۲) والمراجم السابقة. 


۳۷ 


المبحث الثالث: سبب وقوع الترادف. 


يرى ابن القيّم کته أن سبب وقوع الترادف یرجم إلى الواضعین؛ 


«قد يقع الترادف باعتبار واضعين a‏ يسمي أحدهما المسمّى 
باسم» ناجيه الواضع الا خر پاسم غيره» ويشتهر الوضعان عند القبيلة 
الاخ مهن 0 نهر اسايق ]: 
۰ 5 ۰ 5 ۰ 5 (۲ 
یری الامام ابن القيّم يله أن اللفظ إذا دار بين کونه مترادفا أو 
متبايناء فالأصل حمله على المتباین؛ فقال : 


«الأصل في اللغة هو المتباین وهو آکثر اللّغةء والله أعلم». [المصدر 
السابق ]. 


)۱ وهناك چ اسر وهو أن يكون من واضع واحد» وهو التشت الأقليء وله فوائد. 
انظر : «المحصول» (۰)۳۵۰/۱/۱ 0 بهاح» (۰)۳۳۲/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۰۸/۱ 
«المز هر ا (1۰7۱/۱). 

(۲) آشار الامام الرازي إلى آن المسألة فیها خلاف. فقال: «من الناس من قال: الاصل 
عدم الترادف». ونازعه الامام الزرکشی فى هذاء فقال: «والحقّ أنه خلاف الأصل فى 
لغة راحدت. لانْ الاصل أن يكون بازاء معنی واحد لفظ واحد». واقتضی کلام 
«المحصول؛ وجود خلاف فى المسألة. ولا شك أله يريد بالاصل الغالب فلا يمسر 
به الخلاف. واذا آرید به القياس. فیمکن قوله في التراداف من واضم واحد لا من 


واضصعس . 


سك 


انظر : «المحصول» (۰)۳6۱/۱/۱ «المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشی» (۰)۲۱۷/۱ 
«مستاح الوصول» .)٦۲(‏ «الابهاج' (۲۳۲/۱) البحر المحیط» (۱۰۹/۲). 


۲۸ 


أذكر في هذا الفصل رأي الإمام ابن القيّم ياه في وقوع المشترك 
في اللغة» وهل المشترك خلاف الأصل؟ وسبب وقوع الاشتراك» وحمل 
المشترك على معنییه» فاشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول: وقوع المشترك في اللغة. 

يرى الامام ابن القیّم که أن الاشتراك واقع في اللغة» فيقول: 

«كل من الإجمال والاشتراك والاشتباه يقع في الألفاظ تارة» وفي 
الأفعال تارق فا معا تاره کر :زإغانة OVD‏ 


(۱) وقد حذه أهل الأصول بأنه: «اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأکثر". أي: أن 
یتحد اللفظ : ویتعدد المعنى» كالعين تطلق على الذهب؛ وعلى الباصرة» وعلی الماء. 
انظر: «المحصول؛ (۰)۳۹۹/۱/۱ «شرح تنقيح الفصول' (۰)۹۹ «شرح الاسنري» 
(374/1). 

(۲) وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» واختاره الآمدي والغزالي وابن الحاجب وابن 
السمعاني والرازي والبيضاوي وغيرهم. ومنعه قوم كابن الباقلاني وثعلب والأبهري 
والبلخي. 
وقيل: اند غير واقع في القران خاصة»؛ ونسب لابن داود الظاهري. 
انظر :كشت ال سر از البزدوی» (۰)۳۸/۱ «قراطع الأدلة» ( المستصنی» 
(۰)۳۲:۱ «میزان الاصول» (۰)۳۳۷ «المحصول» (۰)۳۹/۱/۱ «الاحکام» (۰)۲۰/۱ 
«مختصر ابن الحاجب مع البیان» (۰)۱0۳/۱ «مختصر البعلي» (۰)4۰ «کشف الاسرار»- 


۳۹ 


ونفی وفوعه في الحروف وقال: اهر مذهب EE‏ [انظر: 


بدائع الفوائد (۳/ .])١١‏ 


المبحث الثاني : المشترك خلاف الأصل . 


إذا دار اللفظ بين کونه مشتركاء وکونه منفرد فا الامام ابن القیّم 


إن الاشتراك خلاف الأصل". [جلاء الأفهام (۰)۷7 وانظر: 


مختصر الصواعق (۳۹۷)]. 


المبحث الثالث: سبب وقوع المشترك. 


ن الامام ابن القیّم كل أن سبب وقوع الاشتراك برجم إلى 


الواضعین من القبائل. بأن يضم آحذهما لفظا لمعنی. ثم يضعّه الآخر لمعنی 
آخرء فیقول : 


إن آغلب آسباب الاشتراك تسمية أحد القبیلتین الشيء باسم. وتسمية 


الاخری بذلك الاسم مسمی آخر ثم تشِيع الاستعمالات بل قال المبرد 
وغيره: لا يمع الشاك في اللغة إلا بهذا الو جه خاصه والواضع لم یضع 


ل 


(۱) 


(۲) 


مشترکا ألبتة». [زاد المعاد (0/ »)51٠١‏ وانظر: روضة المحبين .])٥٤(‏ 


النسفي (۰)۲۰۰/۱ «تشنیف المسامع» (۰)446/۱ «أصول ابن مفلح» (۱ :۰1۰ 

00 (۰)۲6۱/۱ «شرح الکرکب» (۰0۱۳۹/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۲۲:۲ «مسلم 
لثبوت» (۰)۱۹۸/۱ «المزهر» (۳۹۹/۱). 

۱ هو الصحیح؛ وهو قول الجمهور مثل : الباء للتبعیض وبیان الجنس والسببية 

ونحوها. والواو للعطف والقسم ونحوهما. 

انظر : «المحصول»؛ (۰)۳۸۲/۱/۱ «نفائس الاصول» (۰)۷۵5۹/۲ اشرح الکوکب؛ 

(۷) «التحبير شرح التحریر» (۳4۸/۱). «المزهر» (۳۷۰/۱). 

حکی السيوطي عدم خلاف العلماء في ذلك. 

انظر : «المزهر» .)۳۷١/١(‏ «المحصول» (۰)۳۸/۱:۱ 0 مع شر الااسنوي 

رالبدخشی» (۰)۲۲۳/۱ «الإبهاج"» (۰)۲6۲:۱ «البح ال (۲: ۰/۱۲۵ اشرح 

المعالم» (۰)۱۷۰/۱ *التحبیر» (۳۹۰/۱). 


۳۰ 


ومنع وقوعه من واضع واحد» فقال : «لا يعلم أنه وقع في اللغة من 
واضع واحد» كما نص على ذلك أئمّة اللغت منهم المبرّد وغیره! ۳ . [ جلاء 
الافهام (YY‏ 


المبحث الرابع : إطلاق المشترك على معنييه. 

فرر الا مام ابن الم ارم بأنْ اللفظ المشترك إذا اقترنت به قرينة 
توجب إعماله في واحد معين » تعين حمله e‏ فقال : (المشترك إذا 
اقترنت به قرائن ترجح أحد معنييه» وجب الحمل على الراجح». [زاد المعاد 
(۵/ 14۶)]. 


وان نجرد عن القرائن» فهو موضع خلااف بين العلماء. 


فذهب الامام ابن القيّم ينا إلى أنه لا يجوز حمل المشترك على 
كل معانيه في إطلاق واحدء وحكى هذا القول عن الأكثرين» فقال: ان 
الأكتزيق لا بجوزون استعمال اللفظ لرك ف معتییه» لا بطریق :ال 
ولا بطریق المجاز»”". [جلاء الأفهام (۷۷)]. ٠‏ 


)١(‏ قد آثبته غیرهم» وهوالصحیح لما ثبت عن أبي بكر الصدیق ی وقد سأله رجل 
عن النبی يليه حين ذهبا إلى الغار فقال: «هَذَا الرَجْل دهدن الل أخرجه 
البخاري (۳۹۱۱) عن أنس ذَنه. وله فوائدء منها: غرض الإبهام على السامع حيث 
يكون التصريح سببا للمفسدة. 
انظر: «المحصول» (۰)۳۹۸/۱/۱ «كشف الأسرار» (۰)۳۹/۱ «الابهاج» (۲6۱/۱): 
«المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشي» (۰)۲۲۳/۱ «البحر المحیط» (۱۲4/۲): 
«التحبیر» (۰)۳96/۱ «المزهر» (۳۹۹/۱). 

(۲) وقد نقل ابن التلمساني عدم الخلاف في ذلك. 
وكذلك إذا دل المشترك على معنيين متضادين متنافضین؛ لا يحمل عليهماء بلا 
خلاف. كما نقله القاضي أبو بكر الباقلاني. 
انظر : «التقريب والارشاد» (۰)4۲4/۱ «المحصول» (۰)۳۸۷/۱/۱ «المنهاج مع شرحي 
الاسنوي والبدخشی» (۱/ ۰۲۲ ۷ بهاج» (۰)۲2۹/۱ افواتح الرحموت» (۰)۲۰۳/۱ 
«نهاية الوصول» (۰)۲۲/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۲۷/۲ (شرح المعالم» (۱۹۳/۱). 

(۳) لقل العبارة فيها تسامح؛ فإنْ المحكي في کتب الأصول خلاف ذلك فالذین ذهبوا 
إلى عدم جواز استعمال اللفظ المشترك في معنییه. هم: آبو هاشمء وأبو عبدالله؛ - 


۳۱ 


وأنكر على من نسب إلى الإمام الشافعي والقاضي أبي بكر القول 


بجواز حمل المشترك على معنییه. فقال : 


(۱) 


TT )1١( 1 : ۳‏ إن ساك 
«وحكى المتأخرون عن الشافعي والقاضي أبي بکر" ¢ انه ادا جرد عن 


وابو الحسین البصریان من المعتزلة والكرخي وغالب الحنقية واختاره الرازي وی 


الخطاب الحنبلي والمجد بن تيمية والشوكاني ونصره ابن الصباغ وغیرهم. 
انظر : «الفصول» لا بجصاص (۰)۷/۱ «التلخه ۱ (ه/ا١).‏ «المستصف ‏ (۱/۲ ۰6۷ 
*التمهید» (۰)۲۳۸/۲ «میزان الأصول» (۰)۳۶۳ «المحصول» (۰)۳۷۱/۱/۱ «المعتمدا 


(۰)۳۰۰:۱ «المسودة» (۰)۱۳۷ «الابهاج» (۰)۲۵۵/۱ «کشف الاسرار" للنسفي 
(۱۹۹/۱). اتشنیف المسامع! (۰)4۲۸/۱ «البحر المحيط» (۰)۱۲۷/۲ «مسلم الثبوت» 


.)5١( کک ل»‎ e e «شرح‎ ۰)۲۰۱/۱( 

0 والصفي ی الهندي کک a‏ 

زقد نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الإمام الزركشي ونازعه في مواضع من 
وا الحكاية عن القاضى أبى بکر. فمّد استشكلها آیضا الابياري» وتابعه القرافى. 
وصوّب الزركشي في النقل عنه. آنه يقول بالتوقف. 

وفيه نظر. لأن الذي نض عليه في كتابه "التقریب» أنه يحمل على معنييه إذا دلت عليه 
قرينة. حيث قال: «فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها معنی 
واحد. ويصح أن يراد بها معنيان على أحدهما أوعليهما بظاهرهماء أم بدليل يقترن بها؟ 
قيل: بل بدلیل يقترن بها لمرضع احتمالها. للقصد بها تارة الیهما. وتارة إلى أحدهما. 
رکذلك سور الع 85 ولیس TT‏ لأحد محتملیه. 
وغيرد. 

وهذا القول هو ظاهر کلام الجوینی . واختاره اين الحاجب وابن ¿ السبکي. 

والقول بأن اللفظ المشترك يحمل على جمیم معانیه. قد ذهب إليه جمهور أهل 
العلم. وحکاه الجصاص عن 9 یوسب ومحمد بن الحسن من الحنفية. ونسه 
التاضي عبد الرهاب لمذهبهم. وحکاه القرافي عن مالك وجماعة من أصحابه. وعليه 
اكثر الحنابلة. كالقاضي ابي یعلی رابن عقيل والحلواني وغیرهم» وبه قال جماعة من 
لمعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار. وقطع به ابن أبي هبيرة والشيرازي. 

وفي المسألة آقوال آخری. انظر: «التقريب والارشاد» (۰)4۲۷/۱ «العدة» (۰)۷۰۳/۲ 
االیرهان» (ف/۰)۲]۷ «التلخيص' (ف/۰)۱۷۱ اشرح اللمع» (ف/۰)۳ «الواضح 


۳۲ 


القرائن؛ وجب حمله على معنييه» كالاسم العام لاه أحوط. إذ ليس أحدهما 
أولى به من الآخرء ولا سبيل إلى معنى ثالث؛ وتعطيله غير ممکن؛ ويمتنع 
تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقت العمل ولم يتبيّن أن أحدهما هو 
المقصود بعینه. علم أن الحقيقة غير واردة» إذ لو أريدت لبیّنت» فتعيّن 
المجاز. | المعنيين» ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة. 
يقول: لما لم يتبين أن المراد أحدهماء علم أنه أراد كليهما. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية کل : 
فى هذه الحكاية عن الشافعى والقاضى نظر. أمّا القاضى. فمن أصله 


الوقف في صيغ العموم» وأنّه لا يجوز حملها على الاستغراق ال بدلیل 
فمن يقف في آلفاظ العموم» كيف يجزم في الألفاظ المشتركة بالاستغراق 
من غیر دلیل؟» وانما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك اه وما يدعى 
فيه الاشتراك» فهو عنده من قبیل المتواطيء. 

وأمَا الشافنعي فمنصبه في العلم أجل من أن يقول مثل هذا. وإنّما 
استنبط هذا من قوله: (إذا آوصی لموالیه تناول المولی من فوق ومن 
أسفل»» وهذا قد یکون قاله لاعتقاده أن المولی من الأسماء المتواطئت وأن 
موضعه القدر المشترك بینهما. فأنه من الاسماء المتضايفة. کقوله: امن 
كُنتُ مَوْلآهُ فَعَلِئْ مَولا۰»4 ولا پلزم من هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامةء 


= (//1ا44). «الوصول» لابن برهان (۰)۱۱۹/۱ «المحصول» لابن العربي )¥( 
«التحقيق والبيان» .)٤٤١(‏ «الإحكام' الامدي (۰)49۲/۱ «لباب المحصول» 
.)٥۷۲/۲(‏ «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۱۱۱/۲ «تخریج الفروع» 
(۰)۳۱۳ «شرح التنقیح» (۰)۱۱6 «المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشي» (۰)۲۳۱,۱ 
«نهاية الوصول» (۰)۳۳۳۲۱ «مفتاح الو صول» (۰)۷۲ «البحر المحیط» (۰)۱۳۱۰۱ 
«سلاسل الذهب» :)١9/8(‏ «التحبير» للماوردي (۰)۲۰۱/۵ وكذا المراجم السابقة. 


)١(‏ وهو حديث صحیح: سس منهم علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاص وزيد بن آرقم. وأبو هريرة وغيرهم. قال الحافظ في الفتح 
:(V4,V)‏ اوهو كثير الطرق جذا. وقد استوعبها ابن عقدة فى كتاب مفرد. وكثير من 
أسانيده «صحاح حسان» استوفى طرقها أيضاً الشيخ الألباني كله في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» (رقم: ۱۷۵۰). 


۳۳ 


في الأسماء التي ليس من معانيها قدر مشترك. أن تحمل عند الاطلاق على 
جمیع معانيها». [زاد المعاد (۵/ ه0٠5605-5).‏ وانظر المصدر السابق]. 

ثُمَ ذکر الأدلّة على إبطال استعمال اللْفظ المشترك في معنییه مع 
فقال : 


«ثمّ الذي يدل على فساد هذا القول وجوه: 
أحدها: ان استعمال اللفظ فى معنييه إنما هو مجازء إذ وضعه لكل 


واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة» واللفظ المطلق لا يجوز حمله 


مجتمعین فإِنْه يكون له حينئذ ثلائة مفاهیم. فالحمل على أحد مفاهيمه 
دون غيره بغير موجبت ممتنع. 
هذا وحده» وعليهما معا مستلزم للجمع بين النقيضين» فيستحيل حمله على 
جميع معانيه؛ وحمله عليهما معا حمل له على بعض مفهوماته فحمله على 

الرابع : إن شاه امنورا: أحدها: هذه الحقيقة وحدهاء والثاني: 
الحقيقة الأخری وحدها والثالث : مجموعهما والرابع : مجاز هذه وحدهاء 
والخامس : مجاز الأخرى وحدها والسادس : مجازهما ا والسابع : 
الحقيقة وحدها مع مجازها والثامن : الحقيقة مع مجاز الأخری» والتاسع : 
الحقيقة الواحدة مع ريه والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازهاء 
والحادي عشر : مع مجاز الاخری؛ والثاني عشر : مع مجازهم. فهذه اننا 
عشر محملا بعضها على سبيل الحقيقة. وبعضها على سبيل المجاز فتعيين 
وهو ممم 

۳ 


العموم» لأنَ حكم الاسم العام وجوب حمله على جميع مفرداته عند التجرّد 
من التخصیص ولو كان كذلك لجاز استثناء أحد المعنيين منه. ولسبق إلى 
الذهن منه عند الإطلاق العموم وكان المستعمل له فى أحد معنييه» بمنزلة 
المستعمل للاسم العام في بعض معانیه. فیکون متجوزاً في خطابه غير 
ی وأن یکون من استعمله في معنبیه غير محتاج إلى دليل؛ 
وإئما یحتاج إليه من نفی المعنی الاخر؛ ولوجب أن یفهم منه الشمول قبل 
الاجمال عنه. إذ يصير بمنزلة ساثر الألفاظ العامف وهذا باطل قطعا 
وأحكام الاسماء المشتركة لا تفارق آحکام الاسماء العامة» وهذا ممّا یعلم 
بالاضطرار من اللْغة». [زاد المعاد (۵/ 50۸-۹۰۵ وانظر : جلاء الأفهام 
(۷۷)]. 

وقد نقل أدلة من أجاز حمل اللّفظ المشترك على معنییه» منها: 

«قوله تعالى: #ولمطلقت بر بِنَمْسِهنَ نله روو [البقرة: 
[YA‏ 00 القرء في الآية على اشير ی بار 00007 
"۳ معنسه ) إن ا وبه تحصا ا اعة بيقين». 

وأجاب علی هذا الاستدلال من وجهین. فقال : 


«أحدهما: لد للا يصح اشتراکه لان القرء اما أن يكون اسما لمجموع 
الطهرء كما یکون اسماً لمجموع الحيضة أو لبعضه ار ا شنم الا مر رخ 


الثاني : أنه لوصح اشتراکه. لم یجز حمله على مجموع معنیبه. آم 
على قول من لا يجوّز حمل المشترك على معنييه فظاهر» وأمَا من يجوز 
حمله عليهماء فإنْما يجوَّرُونه إذا دل دليل على إرادتهما معا. فإذا لم يدل 
الدلیل وقفوه. حتی يشوم الدلتا لین إرادة أحدهماء أو إرادتهما» اه 
پتصرف. [المصدر السایق]. 


Ll 4 +. زر‎ 2 


۳۵ 


له [الأحزاب:55]. فقيل : الصلاة لفظ مشترك» من الله رحمه. ومن 
الملائكة استغفار. 

«هذه الصّلاة لا يجور أن تکون هي الرحمف وانما هي ثناؤه سبحانه ‏ 
وثناء ملائکته عليه ولا يقال : الصلاة لفظ مك ل ويجور أن يستعمل في 
معتبيه مع أن فى ذلك محاذير متعددة: 

أحدها: ان الاشتراك خلاف الأصل. بل لا يعلم أنه وقع في اللّغة من 
واضع واحد» كما نص على ذلك أئمّة اللّغة» منهم المبرّد وغيره» وإِنّما يقع 
وقوعاً عارضاً اتفافتا بسبب تعدّد الواضعين» ثم تختلط اللّغة فيقع الاشتراك. 

الثانی : إن الأكثرين لا يجوّزون استعمال اللفظ المشترك في معنييهء لا 
بطريق الحقيقة» ولا بطريق المجازء وما حكى عن الشافعي يا4 من 
تجويزه ذلك فليس بصحیح عنه. وائما أخذ من قوله : «إذا أوصى لمواليه. 
وله موال من فوق ومن أسفل تناول جمیعهم». فظنَ من ظن أن لفظ المولى 
شرك همان وأنّه عند التجرّد يحمل عليهما. وهذا ليس بصحیح فان لفظ 
المولى من الألفاظ المتواطئةء فالشافعى فى ظاهر مذهبه. وأحمد يقولان 
بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظء وهو عنده عام متواطئ لا مشترك. 

وأمّا ما حكي عن الشافعي اش أنه قال في مفاوضة جرت له في 
قوله: أو لس النّساة# [النساء: من الآية ۰۲4۳ وقد قيل له: قد يراد 
بالملامسة e‏ قال : 


اهي محمولة على المسٌ باليد حقيقة» وعلى الوقاع مجازا. فهذا لا 
تع اسان ولا هو من جنس المألوف من كلامهء وإنّما هذا من 
كلام ب بعض الفقهاء الا 


وق د كردا عل انطال: اكا ااا ال کی م مها هه 


)۱( نقل ذلك ابن القشيري ٠‏ وذكره الزركشي في «البحر المحيطا (۱۲۲/۲). 


۳۹ 


عشر دليلاً في مسألة القرء» في كتاب «التعليق على الأحكام». 

فإذا كان معنى الصلاة هو الثناء على الرسول» والعناية به» وإظهار 
شرفه وفضله وحرمته. كما هو المعروف من هذه اللْفظة. لم يكن لفظ 
الصّلاة في الآية مشتركاً محمولاً على معنييه» بل يكون مُستعمّلاً فى معنى 
واحدء وهذا هو الأصل في اللفظ». [جلاء الأفهام 4 |( 

وممّا استدلوا به أيضاً قوله تعالی: ولا سات یبایی عن ان 
کت ع دود ۳ إا ا [البقرة: ]۱۸١‏ - وذكر الآية - وقد 
نازعهم الامام ابن القيّم کته على هذا الاستدلال. وبيّن أن الدعاء یتناول 
دعاء العبادة ودعاء المسألة ولیس من استعمال لفظ المشترك فى معنییه 
فقال : ۱ 

وکا مهما بش ها إذا سألني وقيل: أثيبه إذا 
عبدني» والقولان متلازمان» ولیس هذا من استعمال اللفظ المشترك في 
معنیبه كليهماء آو استعمال اللفظ في حقيقة ومجازه. بل هذا استعمال له فى 
حقيقته الواحدة المتضمّنة للأمرين جميعاء فتأمّله فاه موضع عظيم النفع ؛ 0 
من يفطن له وأكثر ألفاظ القرآن الذالة على معنيين فصاعداً هي من هذا 
القييل: ومثال ذلك قوله: لآير ألصّلرة إذارك الم إل عق رکه 
[الاسرا2: ۰۷۸ e‏ بالتوال» وفشر بالغروب. وخکیّا قولين في 
کتب التفسير» اوليسا بقولین» بل اللفظ یتناولهما ا الالو هر 
الميل» ودلوك الشمس ميلهاء ولهذا الميل مبداً ومنتهى» فمبداه الزوال 
ومنتهاه الغروب فاللّفظ متناول لهما بهذا الاعتبار» لا يتناول المشترك 
لمعنييه ولا اللفظ لحقيقته ومجازه. 


ومثاله أيضاً: ما تقدّم من تفسير الغاسق باللیل والقمرء وإنّ ذلك ليس 
باختلاف بل يتناولهما لتلازمهماء فإنَ القمر آية الليل» ونظائره كثيرة». [بدائع 


الفوائد (۳/ 7)]. 


۳۷ 


لقد أشبع الإمام ابن القيّم كله الكلام في المجاز في كتابه: 
«الصواعق المرسلة)» ولإبراز هم مواقفه في ذلك أتناول في هذا 
الفصل معنى الحقيقة والمجازء وأقسام الحقيقة ورأي ابن القيّم في 
ثبوت الحقيقة الشرعیهة ؛ وموففه من وفوع المجاز وحكم ما إذا دار 
اللفظ بين الحقيقة والمجازء وشروط الأخذ بالمجاز ومجاله. فقسّمته إلى 


المیحث الأول: تعريف الحقدقة والمجار. 
ذکر الامام ابن القيّم كاش التعریف المشهور للحقيقة والمجازء فقال : 
«الحقيقة هي اللفظ المستعمل فیما وضع له رل والمجاز هو: 


الّفظ المستعمل في غير ما وضع له أوَّلاء ثم زاد بعضهم: في العرف الذي 
وقم به التخاطب. لتدخل الحقائق الثلاث وهي اللغوية والسرعية 


)0غ( هذا التعريف للآمدي. واختاره غير واحد كابن الحاجب وابن مفلح وغيرهماء وقال 
السك «ابتداء» بدل «أوّلاًة. وهناك تعاريف أخرى متقاربة. 
انظر : «الإحكام» (۰)۲۹/۱ «المختصر مع البیان» (١/۱۸۳)ء‏ «جمع الجوامع مع شرح 
المحلو وحاشية العطار» (۰)۳۹۳/۱ اتشنيف المسامع' (185/1). «أصول ابن مفلح» 
(۰)1۹/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۵۲/۲ «شرح الکوکب المنیر» (۱8۹/۱). 


۳۸ 


والعُرفية'''». [مختصر الصواعق (۲۸۷)]. 


ثم م انتقد تن التعریف من عدة وجوه بناء علی انکاره وقرع المجاز فى 


المبحث الثاني: أقسام الحقيقة. 


تسم الإمام ابن القيّم ات الحقيقة إلى ثلاثة أقسام : لغوية» عرفية» 
Ey‏ وأشار إلى هذه القسمة فقال: نما يفيد ثبوت الوضع لغة 


وشرعاً وعرفا». [زاد المعاد (ه/ 568)]. 


ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الحقيقة اللّغوية والعرفية» وإِنّما 
اختلفوا في ثبوت الحقيقة ل 


«لشارع یتصرف في الأسماء 5-5-0-7 بالتقل تار وبالتعميم كار 
وبالتخصیص تار هكذا يفعل أهل العرف» فهذا لسن بمنکر فرعا ولا 
عرف [اعلام الموقعین (۱64/۲)]. 


)١(‏ منهم أبو الحسين البصري والآمدي وابن الحاجب والقرافي والبيضاوي» وغيرهمء واللفظ 
الذي ذكره الإمام ابن القیم رنه للقرافي» وعبر غيره بلفظ «الاصطلاح» بدل «العرف». 

(؟) الحقيقة اللغوية: هي اللفظ المستعمل في معناه اللغويء كالأسد للحيوان المفترس. 
والحقيقة العرفية: هي المنقولة من موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال؛ 
وهي إمَا عامة كالدّابة لذوات الأربع» وخاصّة كاصطلاح النحاة والأصولتّين. والحقيقة 
الشرعية: هي اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا. انظر: المصادر السابقة. 

(۳) وهو مذهب الجمهور. وأنكر وقوعهما مطلقاً القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري 
وغيرهماء وحكي عن أبي الحسن الأشعري. 
وذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى ثبوتها في فروع الشريعة كالصلاة والزكاة والصيام دون 
أصولها کالایمان والكفرء ووافقه السبكي وتوقف الامدي. 
انظر: «التقريب والإرشاد؛ (۰)۳۸۷/۱ «شرح اللمع» (ف/19).؛ «البرهان» (ف/٤۸‏ - 
6 «المستصفى؛ .)357/١(‏ «الواضح» (۰)4۲۲/۲ «الوصول» (۱۰۲/۱)؛ 
«المحصول؛ لابن العربي (۳۲). «المحصول» للرازي (۰)8۱/۱/۱ «الإحكام' 
(۰)۳۳/۱ بيان المختصر» (۰)۲۱4/۱ انهاية الوصول» (۰)۲۹۹/۱ اتشنیف المسامع»- 


۳۹ 


لکثه أقرّ بأنَ الصّلاة باقية على وضعها اللغوي» وفي هذا يقول: 

«الصلاة باقية على مسماها فى اللغةء وهو الدعای والدعاء: دعاء 
عبادة» ودعاء مسألة» والمصلي من حين تكبيره إلى سلامه بين دعاء العبادة 
ودعاء المسألة؛ فهو فى صلاة حقيقيةء لا مجازاً ولا منقولة» لكن خض 
اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصّها أهل اللغة 
والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس» ونحوهماء فهذا غايته تخصيص 
اللفظ وقصره على بعض موضوعه› ولهذا لا يوجب نقذ ولا خروجا عن 
موضوعه الأصليء والله آعلم"». [جلاء الأفهام (۷-۷۳)]. 

وتظهر ثمرة الخلاف فى نبوت الحقيقة الترغعية من حيث إذا ورد 
خطاب الشارع بلفظ له حقيقةٌ في اللّغةء وحقيقة في الشرع» فعلی أيّهما 
يحمل؟ 

فرجّح الإمام ابن القيّم ياه أته يجب حمل ذلك على غرف 

«وإذا کانت أوامر الله.وزسوله على التکرار حیث وردت الا فى النادر؛ 
علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للم والامر وإن لم يكن في لفظه 
المجرد ما يؤدن بتكرار ولا د فلا ریب أنه ف عرف خطاب الشارع 
للتكرارء فلا يحمل کلامه الا على عرفه. والمألوف من خطابه؛ وان لم 
يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللْغة. وهذا كما قلنا: إن الأمر 


= (۰)4۳۹/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۸۷/۱ «الابهاج» .)۲۷١/١(‏ «البحر المحیط» 

( التحبیر» (۰)4۹۱/۲ «!رشاد الفحول» (۲۱). 

)١(‏ وقد وافق بهذا آبا بكر الباقلاني ومن تبعه. 

(۲) وهو قول أكثر العلماء وتوقف القاضي الباقلاني. وقال أبو حنيفة: «يحمل على 
المسمّى اللغوي الا أن يدل دليل على إرادة الشرعي». 
انظر: «تشنيف المسامع» (۸4۳/۲): «البحر المحیط» ( ) «شرح الکوکب» 
(۰)1۳۶/۲ #(رشاد الفحول» (۲۲و۰)۱۷۲ «مسلم الثبوت» (4۱/۲). 

(*) في الاصل: «قول" وهو تصحیف. 
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يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي الفساد؛ فان هذا معلوم من خطاب 
ی وان كان لا تعرض بصخة المنهي ولا فساده ذ فى أصل موضوع 
اللَْعْةَ وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاض أن يكون 
اللفظ متناولا له و لأمثاله وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقنضي ذلك» فان 
هذا لغْة صاحب الشرع وعرفه في مصادر کلامه وموارده. وهذا معلوم 
بالاضطرار من دینه قبل أن يعلم صحّة القياس واعتباره» وشروطه» وهكذا 
فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة» وبين اقتضائه في عرف الشارع› 
وعادة خطابه». [جلاء الافهام (۱۷ ۲)]. 


وقال أيضاً في مسألة «القرء»» هل هو طهر أم حیض؟: 


إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع الا للحيض» ولم يجيء 
عنه في واحد استعماله للطه فحمله فى الآية على المعهود المعروف من 
خطاب الشارع أولى». [زاد المعاد .])3١9/6(‏ 


المبحث الثالث: وقوع المجاز. 

هذه المسألة من المسائل التي اشتذ فيها الخلاف» وكثر فيها النزاع؛ 
وقد تناولها الإمام ابن القيّم یلته بالبيان والتفصيل. فذهب إلى إنكار 
المجاز وبالغ في ذلك حتى سمّاه طاغوتاء فقال: 

«فصل فى كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمیف. لتعطيل حقائق 
الأسماء والصفات» وهو طاغوت المجاز». [مختصر الصواعق (584)]. 

ثم أفاض في إبطاله بأكثر من خمسين وجهاًء ولولا ضيق المقام لنقلنا 
کللامه کل نظرا لنفاسته واشتماله على مسائل علمية مهم لکن حسينا أن 
ا الی آهم ما استند عليه. 

فأنكر الا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز» وبيّن بأنَ هذا التقسيم إِنّما 
هو اصطلاح حادث. أحدثته بعض الفرق الضالة. قصد نفي الصفات عن الله 
تعالى وتأويلهاء فقال : 

۱ 


«تقسیمکم الألفاظ ومعانيهاء واستعمالها فيها إلى حقيقة ومجازء اما 
أن يكون عقليّاء أو شرعبّاًء أو لغويّاء أو اصطلاحيًاً. والأقسام الثلاثة الأول 
باطلة» فإن العقل لا مدخل له فى دلالة اللفظ وتخصيصه بالمعنی المدلول 
عله حنيفة كان أن جار انان دلالة الآفظ على معناه - ولیست كدلالة 
الانکسار على الكسرء والانفعال على الفعل - لو كانت عقلية لما اختلفت 
باختلاف الأمم» ولما جهل أحد معنى لفظء والشرع لم يرد بهذا التقسیم 
ولا دل عليه» ولا أشار إليه» وأهل اللّغة لم يصرّح أحد منهم بأنّ العرب 
مت لغاتها إلى حقيقة ومجازء ولا قال أحد من العرب قط : هذا اللفظ 
حقيقة» وهذا مجازء ولا وجد في كلام من نقل لغتهم عنهم مشافهة ولا 
بواسطة ذلك». 


ثم قال: «وإذا علم أنْ تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجازء ليس تقسيما 
شرعياء ولا عقلبّاء ولا لیا نهر اصطلاح محض » وهو اصطلاح حدث 
بعك القرون الئلائة المفضلة بالنص» وكان ملشؤه من جهة المعتزلة 
والجهمیة. ومن سلك طريقهم من المتكلمين». [المصدر السابق (۲۸۷)]. 

ودعم رأيه هذا بما حكاه عن كبار الأئمّة» حيث لم يتكلم به أحد 
منهم ١‏ ولا صرح بهذه القسمةء فقال: 


«ولهذا ل یو حد في کلام الخلیل وسیبویه والفراء وأبي عمرو بن 
العلاء والأصمعي وأمثالهم. كما لم يوجد في كلام رجل واحد من 
الصحابة» ولا من التابعين ولا تابعي التابعين» ولا في كلام أحد من الأئمة 
الأربعة. 


وهذا الشافعي وكثرة مصتفاته ومباحثه مع محمد بن الحسن وغيره» 
لا يوجد فيها ذكر المجاز ألبتة. وهذه رسالته التي هي كأصول الفقه» لم 
ينطق فيها بالمجاز في موضم واحد". وكلام الأئمّة مدوّن بحروفه لم 


)١(‏ وقد رقم في كلام الشانمي يشم ما يؤيّد هذاء فقال في عبارة یطلق عليه 
المتأخرون لفظ المجاز: «باب الصنف الذي يبيّن سياقه معناه»» ثم ذكر قوله تعالى: = 


و3 


يحفظ عن أحد منهم تقسيم اللّغة إلى حقيقة ومجاز بل أوّل من عرف 
a a‏ آبو عبيدة معمر بن المثنی ناه 
صئف فى تفسير القرآن كتاباً مختصراً سماه: «مجاز القرآن»» ولیس مراده 
به تقسیم الحقیقة» فة تفسیر لالفاظه بما هي موضوعة له» واتّما عنی 
بالمجاز ما يعبّر به اللفظ ويفسّر به. كما سمّی غیره کتابه «معاني القران" 
أي: ما يعنى بألفاظه ويراد بهاء كما يسمّى ابن جرير الطبري 55 ذلك 
تأويلاً». [المصدر السابق (۲۸۵)]. ۱ 


ثم ذکر وجوه إبطال المجاز» وحاصل کلامه: أن کل ما یسمیه 
للفجاة ارا نما شی اسشلرت من اال للْخة العربية یختلف 
باختلاف الاطلاق والتقیید» وكل منهما حقيقة في ey‏ فقال في تقرير 
ذلك : 
«إنْ اللفظ بدون القيد والتركيب» بمنزلة الأصوات التي ينعق بهاء لا 
تفيد فائدة» وإنّما يفيد تركيبه مع غيره تركيباً إسنادياً يصح السّكوت عليه 
خفن فإنه معان هيه عند كل هر کت پتسا تدع فيتبادر منه فى هذا 
الترکیب ما لا یتبادر منه في هذا الترکیب الأخير. ۱ 
فاذا قلت: هذا الثرب خطته لك بيدي تبادر من هذا أن اليد الة 
الخياطة» لا غیر. وإذا قلت لك: عندي يد الله يجزيك بهاء تبادر من هذا 


= كلهم عَن الْمَربَةِ الّو کات حَاْرَةَ بخ ره الاية [الاعراف: ۰]۱۲۳ فعنق 
علیها قائلاً: «فلما قال: «لذ يدوت في أَلسَبَتِ» الایت. دل على أنه إنما آراد أهل 
القرية» لأنْ القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان فى السبت ولا غیره. وانما 
آراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما کانوا یفسقرن!. ثم بوب باباً آخراًء فقال: 
«الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره». ثمَ ذکر قوله تعالی: َكَل 
نريه ای ًا یبا ولم لى لا نبا وَإِنَا مدشن ©4 [بوسف:۰]۸۲ فعلق 
علیها؛ فقال : «نهذه الية في مثل معنی الات تبلهاه لا تختلف عند أهل العلم 
باللسان : هم نما یخاطبون آباهم بمسألة أهل القرية» وأهل العیر لأنْ القرية والعیر 
لا ینبثان عن صدفهم». انظر: «الرسالة» (۱۲ - 54). 
فانت تری أن الامام الشافعي لم یقل: إن ذلك مجاز» وانما بيّن أنه أسلوب من 
أساليب العرب. والله اعلم. 


۳ 


النعمة والاحسان ولمًّا كان أصله الإعطاء وهو باليد عبر عنه بهاء لأنّها 
آلة» وهی حقيقة فى هذا التركيب وهذا التركيب» فما الذي صیرها حقيقة 
فى هذاء مجازاً فى الآخر؟. 


فان قلت : لأا إذا أطلقنا لفظة «يداء تبادر منها العضو المخصوص. 
قيل: لفظة يد بمنزلة صوت ينعق بهء لا يفيد شيئاً البتة حتى تقيّده بما يدل 
على المراد منه؛ ومع التقييد بما يدل على المرادء لا يتبادر سواه. فتكون 
الحقيقة حيث استعملت في معنى يتبادر إلى الفهمء كذلك لفظة «آسد». لا 
تفيد شا ولا یعلم مراد المتکلم به. حتی إذا فال :يك تنم اقترا یش 
أسداً يصلي» أو فلان افترسه الأسدء أو الأسد ملك الوحوش» ونحو ذلك 
علم المراد به من كلام المتکلم» وتبادر في كل موضع إلى ذهن السامع » 
بحسب ذلك التقييد والتركيب» فلا يتبادر من قولك: «رأيت آسدا يصلي» 
الا رجلا شجاعاء فلزم أن يكون حقيقة. 

فان قلتم: نعم ذلك هو المتبادر» ولكن لا يتبادر الا بقريئة» بخلاف 
الحقيقة» فانها يتبادر معناها بغير قرينة» بل لمجرّد الاطلاق. قيل لكم: عاد 
البحث جذعاً""» وهو أن اللّفظ بغير قرينة ولا تركيب لا يفيد شيئاًء ولا 
يستعمل في كلامنا في الألفاظ المقيدة المستعملة في التخاطب. 


فإن قلتم: ومع ذلك فإنَّها عند التركيب تحتمل معنیین؛ أحدهما 
أسبق إلى الذهن من الآخرء وهذا الذي نعنى بالحقيقة» مثاله: أنّ القائل إذا 
قال رامت اليوم أسداء تبادر إلى .٠ذهرم‏ السامع الحيوان المخصوص. دون 
الرجل الشجاع. هذا ما تقدرون عليه من الفرق» وهو أقوى ما عندكم. 
ونحن لا ننکره. ولكن نقول: اللفظ الواحد تختلف دلالته عند الإطلاق 


6 الجذع بفتح الجيم والذال المعجمة: صغير السن. وكأنّ ابن القيّم شه اقتبس ذلك 
من قول ورقة بن نوفل في بدء الوحي: «يا ليتني فيه جذَّعاًه أخرجه البخاري. أي 
أكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شاباً قوياً كالجذع من الدواب حتى أكون أمكن 
لنصرته. 
انظر: لسان العرب مادة «جذع»؛ مشارق الأنوار (۰)۱8۳/۱ فتح الباري (۳۵/۱). 


٤ 


والتقیید» ويكون حمّيقة فى المطلق والمقيّد. مثاله: لفظ «العمل». فَإنَّه عند 
الاطلاق نما بهم منه عمل الجوارح فاذا يد بعمل القلب؛ كانت دلالته 
عليه أيضاً حقيقة» واختلفت دلالته بالاطلاق والتقیید. ولم یخرج بذلك عن 
کونه حقيقة. 
وكذلك لفظ «الإيمان» عند الاطلاق يدخل فيه الأعمال» كقوله 5 ا : 
«لریمان بضع وحمو شف آغلاها فزل لا 1 إلا اف وَأَدْنَاهَا ماطة الأَدّى 
عن الطریق والیَاء شُعْبَةٌ من الایمان:۰۳ فإذا فرن بالأعمال كانت دلالته 
ان التصدیق بالقلب. وکقوله : من وعَملوا لمحت [العصر : من الاية 
۳ فاختلفت دلالته بالإطلاق والتقیید. وهو حقيقة في الموضعين. 


وكذلك لفظ «الفقير والمسکین!» يدخل فيه الآخر عند الإطلاق» فإذا 
جمع بينهماء لم يدخل مسمی أحدهما في مسمّی الآخر. وكذلك لفظ 
«التقوى» و«القول السدید». إذا أطلق لفظ التقوی. تناول تقوى 0 
والجوارح واللسان» فإذا جمع بينهماء تقيّدت دلالته. كقوله تعالى : 6 
امه وولو 7 مرب 02 [الأحزاب]ء وکذلك لفظ «التقوى) عند 
الإطلاق؛ يدخل فيه الصبرء فإذا قرن بالصبر لم يدخل فیه» كقوله تعالى: 
لبك إن تصَيروأ م [آل عمران: »]١١5‏ وقوله: وان رو وکا 
ان ديلت فر د ۳۹ © [آل عمران]» ونظاثر ذلك آکثر من أن 
تكو 

وأخض من هذاء أن يكون اللفظ لا يستعمل الا مقيّداأء كالرأس 
والجوارح واليد وغير ذلك فإِنَ العرب لم تستعمل هذه الألفاظ مطلقة» بل 
لا تنطی بها الا مقتدة+ کراس الا تاو ورای الطاثن وراس الدابة + وراس 
الماء. ورأس الامر ورأس المال ورس القوم. فهاهنا المضاف والمضاف 
إليه جمیما حقیقة. وهما موضوعان. ومن توم أن الأصل في الرأس 


(۱) آخرجه البخاري في الایمان؛ باب: آمور الایمان. ومسلم في الایمان. باب: بیان 
عدد شمب الایمان عن أبي هريرة به واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: «بضع 
وستون». 


f° 


للإنسان» وأنّه نقل منه إلى هذه الأمورء فقد غلط أقبح غلطء وقال ما لا 
علم له به بوجه من الوجوه. ولو عارضه آخر بضد ما قاله كان كقوله من 
جنس قوله» لا فرق بينهما. فالمقيّد موضع النزاع» والمطلق غير مستعمل› 
ولا یفید. فتأمّله. وكذلك الجناح لجناح الطائر حقيقة» وجناح السفر حقيقة 
فيه» وجناح الذل حقيقة فيه. فان قيل: ليس للذل جناح. قلنا: ليس له 
جناح ريش» وله جناح معنوي یناسبه» كما أن الأمر والمال والماء ليس له 
رأس الحیوان؛ ولها رأس بحسبها. 


وهذا حكم عام لجميع الألفاظ المضافة كاليد والعين وغيرهماء فيد 
البعوضة حقيقة» ويد الفيل حقيقة» وليست مجازاً في أحد الموضعين حقيقة 
ف ی وتات الراك ای ولا رایس 
رحیاتها وقوّتها حقیقة. وارادة الملك وقوته وحیاته حقيقة. ومعلوم أن القدر 
المشترك بين الأسد والرجل الشجاع» وبين البلید والحمار آعظم من القدر 
المشترك الذي بين البعوضة والملك. واذا جعلتم اللفظ حقيقة هناك» باعتبار 
القدر المشترك» فهلا جعلتموه حقيقة باعتبار القدر المشترك فیما هو آظهر 
وأبين؟ وهذا يدل على تناقضکم وتفریقکم بين المتمائلین» وسلبکم الحقيقة 
عما هو آولی بها"». [المصدر نفسه (۲۹۹-۲۹۲)]. 


)١(‏ وأنکر وقوع المجاز في اللغة الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني» وحكي عن أبي علي 
الفارسي النحوي» ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية» ورجّحه الشیخ محمد الأمين 
الشنقيطي. 
وذهب جماهير العلماء إلى وقوعه مطلقا. وزعم بعض العلماء كابن قدامة والتلمساني 
وغيرهما بان النزاع لفظي» وفيه نظرء لأ الخلاف له أثر في العقائد والأحکام؛ ولهذا 
أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية کون الخلاف لفظياء وتابعه على ذلك ابن القیّم. 
والذي يبدو لى أن هذا هو الحقّ. لأنَ القول بالمجاز قد اتّخذه بعض الطوائف من 
أهل البدع مطيّة لتحريف النصوصء وتعطيلهاء ونفي الصفات عن الباري سبحانه» 
وتأويلها. فينبغي سد هذا الباب عنهم» لثلا يصير ذريعة لنفي حقائق الكتاب والسنة 
ومدلولاتها. 
ولهذاء لما خشي بعض أهل السئّة من هذه المحاذیر» أثبت المجازء واستثنی من ذلك 
ايات الصفات» فنفی دخول المجاز فيها. 


٤٦ 


ومن أراد التوسّع» فلينظر تفصيل البحث في المصدر نفسه -۲۸٤(‏ 
۳۹ 
هذا فیما يخص وقوع المجاز في اللّغة: آما وقوعه في القرآن فسيأتي 


المبحث الرایع: المجاز خلاف الاصل. 
يذهب الامام ابن القيّم كاه إلى أن اللفظ إذا دار بين احتمال 
الحقيقة واحتمال المجاز» فاحتمال الحقيقة أرجح في الأصل” 2 فقال: 


«ذا دار اللّفظ بين حقيقته ومجازهء فالحقيقة أولى به». [زاد المعاد 
(ه/؟514)]. 


وقال أيضاً: (إِنْ الأصل الحقیقة. والمجاز خلاف الأصل». [مختصر 
الصواعق (557)]. 


وقال في موضع آخر: «إذا كان ظاهر کلام الله ورسوله ية والأصل 
فيه الحقيقة» لم يجز أن يحمل على مجازه» وخلاف ظاهره ألبتّةَ لما ذكره 
من الدلیل؛ فان المجاز لو صحء كان خلاف الأصل والظاهر. ولا يجور 


= وأمًا القول بان هذا الاصطلاح حادث. فلا مشاحة فيه» فهذا يصح إذا لم يفض 
انظر تفصيل المسألة في: «التقريب والارشاد» (۰)۳۵۵/۱ «شرح اللمع» (۳۱/۵): 
«التلخيص» (/۰)۱۲۲ «قواطع الأدلة؛ (؟/لالا). «المحصول» (۰)88۷/۱/۱ "بیان 
المختصر» (۰)۲۳۰/۱ «روضة الناظر» (۰)۲۷۳/۱ «الاحکام» الامدي (۰)4۰/۱ «نهاية 
الو صول" (۰)۳۲۲/۲ امجموع الفتاوی» (۸۷۸۷ و ۰8۰۰/۲۰ اتشنیف المسامع» 
(۷) «شرح المحلي على جمع الجوامم" (4۰۲/۱) «أصول ابن مفلح» 
(۰)۱۰۰/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۸۰/۲ التحبیر (46۷/۲). 

۰۱۸۰ /۱( انظر : «الواضح؟ (۰)۱۲۸/۱ «المحصول» (۰)4۷۱/۱/۱ اشرح المعالم»‎ )١( 
«نهاية الوصول» (۰)۳۷۱/۲ «الابهاج» (۰)۳۱۳/۱ «المنهاج مع شرحي الاسنوي‎ 
۰)۱٩۹۱/۱( والبدخشي» (۰)۲۷۰/۱ اتشنیف المسامع؟ (۰)460/۱ «البحر المحیط»‎ 
.)۳۹۱/۱( االمزهر»‎ 


4۷ 


الشهادة على الله سبحانهء ولا على رسوله ملق أنه أراد بكلامه خلاف 
ظاهره وحقيقته» ولا في موضع واحد البتة» بل كل موضع ظهر فيه المراد 
بذلك التركيب والاقتران فهو ظاهری وحقيقته لا ظاهر له غيره» ولا حقيقة 
له سواه». [المصدر السابق (۰)۳۳۹ وانظر: زاد المعاد (۵/ 164۲ القصيدة 
النونية (۱/ ۲۰۲)]. 


المبحث الخامس: شروط المجاز. 

لما كان الاصل في الکلام هو الحقيقةء كما تقدّم. وأنْ دعوی المجاز 
إخراج به عن أصلهء آلزم الامام ابن القيّم كاه القائلین بالمجاز بشروط لا 
تتم دعواهم ال بهاء فقال : 


امن ادّعى صرف اللّفظ عن ظاهره إلى مجازه. لم يتم له ذلك الا 
بعد أربعة مقامات: 


أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيقة. 
الثانى: بیان صلاحية اللّفظ لذلك المعنى الذي عیّنه» وإلاً كان مفتریا 


الثالث : بیان تعيين ذلك المجمل» إن كان له عدة مجازات. 
الرابع : الجواب" *" عن الدليل الموجب لارادة الحقيقة. 


فمن لم يقم بهذه الأمور الأربعة» كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره 
دعوى باطلة"'". [بدائع الفوائد (۰)۲۰۵/4 وانظر: تهذيب السنن (4/ 
۳ - ۱۷)]. 


المبحث السادس: مجال المجاز. 
حدّد الامام ابن القيّم یلته المجال الذي یدخل في المجازء فقال: 


(*) وقم بالاصل : الجواز» وهو تصحيف ظاهر. 
)۱( انظر : امجموع الفتاوی» تاب ١ت"‏ ). 


1۸ 


«المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوصء وانمّا يدخل في الظاهر 
المحتمل له. وهنا نكتة ينبغي التفطن لهاء وهي: أن کون اللّفظ نصا يعرف 
أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعاًء كالعشرة. 


والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده» فان 
نص في معناه» لا يقبل تأويلاً ولا مجازا. وان كُدّر تطرّق ذلك إلى بعض 
أفراده» وصار هذا بمنزلة خبر المتواترء لا يتطرّق احتمال الكذب الیه» وان 
تطرّق إلى كل واحد من آفراده بمفرده». [بدائع الفوائد »)١8 /١(‏ وانظر: زاد 
المعاد (6/ 5 .])5١‏ 
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لقد أدخل الأصوليون حروف المعاني في علم الأصول نظراً لأهمّيتها 
وحاجتهم إليهاء من حيث وقوعها في الأدلة الشرعية. وترتب المسائل الفقهية 
علیه» فبحثوا في معانيها وأحكامهاء ولقد سار في ركب هؤلاء الإمام ابن الق 
يا4 » حيث تكلم في حقيقتها وأقسامهاء لا سيما في كتابه «بدائع الفوائد». 

وتعقّب واستدرك على النحاق وعلماء الأصول في مسائل کثیرة» ولا 
يسعنا في هذا المقام التعرّض لجميع هذه الحروف» فحسبنا أن نذكر ما 
تمس الحاجة إليه» لتطلعنا على ما وراءها. 

قت هدا الفصل الی آربعة عشر ا 


المبحت الأول: «الواو». 


ذهب الامام ابن القيّم كه إلى أن الواو إن كان کل واحد من 


(۱) قال الفتوحي: «والمراد بالحروف هنا: ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ 
المفردة. لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل. لأنّه قد ذكر معها أسماء كإذا» 
و«إذه وأطلق عليها لفظ الحروف تغليباً باعتبار الأكثر؛. «شرح الكوكب المنير»: 
(۲۲۸/۱). وانظر: «تشنیف المسامع» (4۸۹/۱). 
وقال الزركشي: «وانما احتاج الأصوليّ إليها لانها من جملة کلام العرب. وتختلف 
الأحكام الفقهية بسبب اختلاف معانيهاك. «البحر المحیط» (۲۵۳/۲). 


6۵ ۰ 


معطوفاتها مرتبطاً بالآخرء اقتضت الثر تاه كاية الوضوع فقال : 


إن هذه الأفعال هی أجزاء فعا واحد مات به وهو الوضوی 

فدخلت الواو عاطفة لأجزائه بعضها على بعض. والفعل الواحد يحصل من 
ارتباط أجزائه بعضها ببعض» فدخلت الواو بين الأجزاء للربط فأفادت 
الترتيب. إذ هو الربط المذكور في الآيةء ولا يلزمه من كونها لا تفيد 
الترتیب بین أفعال لا ارتباط بینها» نحو: «وآقیغوا الكل واو ارك أن 
لا تفيذه بين أجزاء فعل مر تبطة بعضها ببعض ۰ فتأمل هذا الموضع ولطفه » 
وهذا أحد الأقوال الثلائة في إفادة الواو للترتيب» وأكثر الأصوليّين لا 
أرجح الأقوال". [بدائع الفوائد (1/ .]07١-79‏ 
)١(‏ وإليه ذهب أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر من الحنابلة» حكاه عنه المجد بن تيمية وابن 

مفلح وابن اللخام» وقال هذا الأخير: «وقد أومأ الإمام أحمد إلى هذا"». 

وأمّا ما نقله ابن القيّم عن ابن أبي موسى فلعله وهی لأنَ ابن اللخام نقل عنه في 

كتابه «الإرشاد»» أنّها تدل على الترتيب. 

وقال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلةء وأكثر النحاة والمتکلمین : «أنّها 

لمطلق الجمع» رحکی آبو علي الفارسي والسيرافي إجماع النحويين. ونازعه في هذا 

آنها تقتضي الترتیب» وبه قال بعض الشافعية» واختاره الحلواني وابن آبي موسی من 

الحنابلة ونقل عن الشافعي» لكن قال ابن الأنباري : «ولا يصح عن الشافعي ذلك». 

ونقل عن الفرّاء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع. 

وفیل: انها تدل على المعيةء نقله الجويني عن الحنفية. 

وقال ابن مفلح وابن اللحام: «وکلام أصحابنا يدل علیه». 

انظر تفصيل المسألة في: «المقتضب» (۰)۱۰/۱ «الفصول» .)۸٦/١(‏ «التقريب 

والارشاد» (۰)4۱4/۱ «العدة» ,)١94/١(‏ «إحكام الفصول» (ف/۰)۳۰ «البرهان» 

(ف/۲٩)۰‏ «قراطع الأدلة؛ (۰)۵۰/۱ «أصول السرخسي» (۰)۲۰۰/۱ التمهيد» لأبي 

الخطابت (۱/ ۰6۱۰۰ «المحصول» (۰)6۰۷/۱/۱ ( لا حکام» (۰6۷/۱ (المساعدا لابن 

مالك (۰)444/۲ «مغني اللبیب» (۳9/۲)؛ شرح التنقیح» (۰)۹۹ «المسودة» 


(۳۵۵). «نهاية الورصول؛ (۰)4۰۱/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۳۰/۱ «البحر المحیط» 
(۰)۲6/۲ «القواعد والفوائد» (۱۳۱). 


اه 


المیحث الثاني: «شع». 
ذكر الإمام ابن القيّم شه أن حقيقتها الترتیب والمُهْلّة''". وأنکر على 


من قال: قد تأتى نم له تیه ال الط تب الم حون ان كرون 
ما بعدها سابقاً على ما قبلها فى الوجودء وان تأخر عنه فى الاخبار. فقال: 


«مذا لا یثبت الا ولا يصح به نقل ولم يأت في كلام فصيح. 
ولو قذر وروده فهو نادر لا يكون قياساً مطرداً تترك الحقيقة لاجله». 


ثم ذكر دليلهم 8 ذلك فقال : 

«فإن قيل: فقد ورد في القرآن وهو أفصح الكلام» وقد فككم ثم 
تک م فلا لِلْمَلَيِكرٌ أَسْجُدُوا للد [الأعراف: من الآية ۰]۱۱ والأمر 
بالسجود لآدم كان قبل خلقنا وتصويرنا. 


وقوله 0 وه ربك بعص الى تم از وفك فإلتنا مرجفهم ثم أله 
ید عل ما بفعلوت #409 [يونس: ۰]45 وشهادته تعالی على آفعالهم 
سابقه ی 

وقد نازعهم في هذا الاستدلال. فقال: «قیل: لا يدل ذلك على ما 
تقذم ما بعد «ثمّ» على ما قبلها. أمَا قوله: «إوَلْمَدَ فلکم 2 سوه 


(۱) وهو مذهب جمهور العلماء والتحاةء وهو الصحیح. 
وقیل: تستعمل أيضا للترتیب بلا مهلة کالفاء. وحكي عن العبادي؛ وفي الحكاية عنه 
نظر. 
وقیل: انها للترتیب في المفردات دون الجمل حکاه ابن الخاز عن شيخه. 
وقال الفرّاء والأخفش وقطرب : إنّها لا تدل على الترتیب بالكلية. 
انظر : «الفصول» (۰)۹۱/۱ «التقريب والإرشاد» (١//ا١5).‏ «العدة» (۱۹۹/۱)ء «أحكام 
الفصول» (ف/۰)۳۲ «التلخیص" (ف/۰)۱۱۵ افواطع الأدلة؛ .)085/١(‏ «التمهيد» 
۲۱%( «الواضح» (۰)۱۱۲/۱ حکام» الامدي (۱/ ۰7۲ شرح تنقیح الفصول» 
.4)1١١(‏ «تشنیف المسامع' .)619/١(‏ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۳۸/۱ «البحر المحیط» 
(۰)۳۲۰/۲ دري الكوركب» (۰)۲۳۷/۱ «المساعد' (5591/5). «شرح ابن عقیل؛ 
(۰)۲۲۷/۲ «مغنى اللبیب» (۱۱۷/۱). 


o۲ 


[الأعراف: من الآية ۰۲۱۱ فهو خلق أصل البشر رأبيهی وجعله سبحانه 
خلقا لهم» وتصويراء إذ هو أصلهم وهم فرعهء وبهذا فسّرها السلف. 
قالوا: خلقنا أباكه”". وخلق أبي البشر خلق لهم. 


وأمّا قوله: ميا رجهم ثم ال سد عل ما يُتَعلُوتَ» [يونس: من 

الآية »]٤١‏ فليس ترتيباً لاطلاعه على أفعالهم» وإِنّما هو ترتيب لمجازاتهم 
عليها. وذكر الشهادة التي هي علمه واطلاعه تقريراً للجزاء على طريقة 
القرآن في وضع م مهو موضع الجزاء؛ لاه يكون بهماء كما قال 
تعالی : 7 مرجمهم مهم يما ۳۳ 9 7 سا بات 6 [لقمان: 
من الآية ۰]۲۳ وكقوله تعالى: أو لمآ لا ابتكم E‏ سيم لا كلم 
أن كنا ل هر ين عند اه 9 َه عل 1 50 دی 9+ [آل 
عمران]» وقوله: قدا ا الم فانک أ 1 کان بع)ادو. باه [فاطر: 
من الاية 48]. وهو كثير في القرآن. وهو كما يقول السيد لعبده: «اعمل ما 
شا شئت فإني أعلم ما تفعله وأنا قادر عليك». وهذا أبلغ من ذكر العقاب 


وأعمَ فائدةً). 


تكن اليو فتاه سم تاد ایتوه. ٠‏ شم تسد سناد تيل ذلك جد 

فأجاب عن هذا البیت. فقال: «قلنا أي شاعر هذا حتى يحتجٌ 
بقوله؟!» وأین صحة الاستاد إليه لو كان ممن یحتج بشعره؟!» وأنتم لا 
تقبلون الأحادیث الصحيحة عن رسول الله كيو فكيف تقبلون شعرا لا 
تعلمون قائله. ولا تسندون إليه ألبتة؟". [مختصر الصواعق (۳۸۳-۳۸۲)]. 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۱۲۷/۸). 

(۲) البيت ت لابي نواس الحسن بن هانئ في قصيدة في مدح العباس بن عبيدالله بن أبي 
جعفر. وهو في ديوانه (f۹۳)‏ فعجباً كيف ينكره ه ابن القيّم عفا الله عنه؟ ووجه 
الشاهد أن ما بعد ام" هو قبل» وقد أجاب ابن عصفور عن البيت بأنّ المرادء أنّ 
الجذ أتاه السؤدد من قبل الأب والأب من قبل الابن. انظر: «مغني اللبیب» 
(۰)۱۱۸/۱ واشرح تنقيح الفصول» (۱۰۲). 


o 


المبحث الثالت: «حتی». 

يرى الإمام ابن القیّم اغ أن «حتی» للغایه. فقال : 

«وأمًا «حتّى) فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غاية لما قبلهاء 
وغاية کل شيء حدّهء لذلك”*' كان لفظها كلفظ الحدّء فإنّها «حاء» قبل 
«تائين»› كما أنْ الحد جاء قبل دالين) والدال کالتاء و في المخرج والصفة إلا 
فى الجهرء فكانت لجهرها أولى بالاسم لقوته» والتاء ا أولى بالحرف 
لضعفه. ومن حيث كانت «حتى) للغاية» خفضوا بها كما یخفضون ب «إلى» 
التي للغاية».. [بدائع الفوائد .])191//1١(‏ 


ويرى ّ4 أن المجرور بها يدخل فيما قبلهاء فيقول في بیان وجه 
الفرق 5 «إلى» واحتّى) : 


«والفرق بینهما: أن «حتی» غاية لما قبلها وهو منه. وما بعد «إلى» ليس 
مما قبلها. بل عنده انتهی ما قبل الحرف» ولذلك فارقتها في آکثر أحكامهاء 
ولم تكن «إلى» عاطفة لانقطاع ما بعدها عمّا قبلها. بخلاف «حتی"۰ وین نم 
دخلت «حتی» في حروف العطف"" ۲. [بدائع الفوائد (۱/ .])۱٩۷‏ 


وذهب ياش إلى أن «حتی» لا تدل على الترتیب» فقال : 


اليش المراد من کون «حتّی" لانتهاء الغایة» :وان ما بعدها ظرفا أن 


(#) فى الاصل : «رذلك». 

(۱) وهو قول الجمهور منهم: المبرد وابن ن السراج والفارسي والزمخشري وابن الحاجب 
وغیرهم واختاره ا وزعم القرافي أنه لا خلاف في ذلك. ولیس کذلك» بل 
الخلاف مشهورء وإنما الاتفاق في «حتی» العاطفة لا الخافضة. 
والقول الثاني: لا بدخل. ذهب إليه الجويني ورجَحه ابن عصفور. 
والقول الثالث: قد يدخلء وقد لاء وحكي عن ثعلب» وقال به ابن مالك وذکر أَنْ 
سیبویه والفراء آشارا الیه. انظر : «المقتضب» (۰)۳۸/۲ «مغنى اللبیب» (۰)۱۲6/۱ 
اإحكام الفصول» (ف 4 «البرهان" (ف/۰)۱۰ «التلخیص» (ف/۰)۱۹۹ «التحقیق 
والبیان» (۰)۲۳۹/۱ «تنقيح الفصول» (۰)۱۰۳ «تشنيف المسامع' (۰)6۲۱/۱ «التحبير» 
(۱۲/۲). 
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يكون متأخراً في الفعل عمًا قبلهاء فإذا قلت: مات الناس حتّى الأنبياءء 
وقدم الحجاج حى المشاة لم يلزم تأخر موت الأنبياء عن الناس» وتأخر 
قدوم المشاة عن الحجاج. ولهذا قال بعض الناس: ان «حتّى» مثل "الواو. 
لا تخالفها إلا في شیئین : 

أحدهما: أن يكون المعطوف من قبیل المعطوف علیه. فلا تقول: 
قدم الناس حتى الخيل» بخلاف الواو. 

الثاني : أن تخالفه بقوّة أوضعف أو كثرة أوقلة. وأمًا أن يفهم منها الغاية 
والحد فلا. والذي حمله على ذلك ما تقدم من المثالين» ولكن فاته أن يعلم 
المراد بکون ما بعدها غاية وظرفاًء فاعلم أن المراد به أن یکون غاية في 
المعطوف عليه لا فى الفعل فائه يجب أن یخالفه فى الأشد والأضعف. 
ES EE VO e Ss‏ الشرف والفضل 
والمشاة غاية للحجاج في الضعف والعجز. وأنت إذا ET‏ 
حتى رأسهاء فالرأس غاية لانتهاء السمكة. وليس المراد أن غاية أكلك كان 
الرأس» بل يجوز أن یتدم أكلك للرأس. وهذا مما أغفله كثير من التحويين» 
لم ينبّهوا علیه"". [المصدر السابق (۱/ ۱۹۸-۱۹۷)]. 


المبحث الرابع: «الی». 

يرى ابن القيّم كه أن «لی» تدل على الغاية. ویری أنَّ ما بعدها لا 
یدخل فیما قبلها. وفي هذا یقول كما في النص السابق في بیانه لوجه الفرق 
بينها وبين «حتی": 


)١(‏ سلفه فى ذلك الخفاف والصيمري. وهو اختيار ابن مالك. وذهب الامدي إلى أنّها 


تفتضي الترتيب. 
وذهب ابن الحاجب إلى أنْها مثل الفاء. يعني في الترتيب. وقيل: مثل «ثم"۰ وقطع به 
الصفي الهندي. 


انتلر: "المساعد على تسهیل الفوائد» (۰)46۳/۲ اشرح الكوكب» (۰)۲۳۸/۱ 
٩‏ حکاما .)57/١(‏ «نهایة الوصول» (۰)8۲۸/۲ «تشنیف المسامع» (۰)۵۲۳/۱ «أصول 
ابن ملح (۰۱۳۹/۱ «التجبیر ا (1۲/۲). 


00 


اومن حيث كانت «حتی» للغاية خفضوا بهاء كما يخفضون ب «إلى» 
التي للغاية. والفرق بينهما أنّ «حتی» غاية لما قبلهاء وهو منه» وما بعد 
«إلى؟ ليس مما قبلهاء بل عنده انتهى ما قبل الحرف""».. [بدائع الفوائد 
(1/لا9١)].‏ 


المبحث الخامس: ا 
دک ان 0 انم من معانيها التعلیل» و هذا المعنی في قو له 


+ ی 


تعالی : له ١ال‏ ورت کون له عدوا ورتا [القصص : ۰۲۸ 
وأنكر على من قال: هي لام العاقبةء فقال: 

«وأمًا لام العاقت ویسمونها لام الصيرورة في نحو: پډ ڪون لر 
عدوا [القصص : ۸ فهي في الحقيقة لام اکى ۽ ولكتها لم تفا 


(۱) وهذا مذهب الجمهورء ورجحه ابن هشام النحوي وأبو الوليد الباجي. وقيل: يدخلء 
وقيل: يفرّق بين أن يكون من جنس الغاية فيدخلء والا فلاء ونسب إلى سيبويه. 
0 به ابن سریج» والقاضي ابن العربي» وهو اختيار أبي بعر عبدالعزير والعاميق 

من الحنابلة. وقيل: يفرّق بين أن يكون الفصل بينهما آمراً حسيّا. كقوله تعالى: ی 
وا میم إلى ره [البقرة: من الآية ۰]۱۸۷ فلا یدخل. وإلا فيدخل. كما في 
0 ییک رل إلى ألْمرافي» ا من الاية 5]. ورجحه الرازي» وصاحب 
المنتخب. وقبل غير ذلك. انظر تفصیل المسألة فی: «الفصول» (١/4۳)ء‏ «التقریب 
والارشاد» (۰)4۱4/۱ «إحكام ؛لفصول» (ف/ ۰0۱۵ «البرهان» (ف/۰)۱۰۳ «قواطع 
الأدلة»؛ (۰)۱۳/۱ «أصول السرخسی" (۰)۲۲۰/۱ «المحصول» لابن العربی (484): 
«الإحكام' الآمدي (۰)۵۵/۱ «شرح تنقيح الاصول» (۰)۱۰۲ «المسودة» (۰)۳6۷ «نهاية 
الوصول» (۰)4۳4/۲ «التمهيد» للاسنوي (۰)۲۲۱ «البحر المحيط» (۰)۳۱۲/۱ «القواعد 
والفوائد» (ص۰)۱4 «التحبیر» (1۳۷/۲): «مغنى اللبيب» (۷۳/۱). 
۲ 7 خب الاين واشاوه ال هري وقال اه الا عدي أن عدا عل 
لتوسّع والمجازء فإنَ هذا مثال لما زعمه المعتزلة من تأويل قوله تعالی: هولق در 
0 كيرا مت لن الإ [الاعراف: ۷6]. 
والقول: إنْها للعاقبة. هو مذهب جمهور العلماء والنحاة. 
انظر: «الکشاف» (۰)4۸۳/8 «مغني اللبیب» :)5١4/1١(‏ «كتاب اللامات لابي 
القاسم بن إسحاق (۱۱۹)؛ ا 797 (59/1). «تشنيف المسامع» (۳۹/۱٥)ء‏ 
«البحر المحیط» (۰)۲۷۱/۲ «الكوكب المنیر» ,.)595/١(‏ 


۹ 


بالخبر لقصد المخبر عنه. وإرادتهء ولکتها تعلّقت بإرادة فاعل الفعل على 
الحقیقة وهو الله سبحانه وتعالی» أي فَعَلَ الله تعالى ذلك ليكون كذا 
وكذا. 


وكذلك قولهم : «أعتق لت لم يعتق لقصد الموت› ولم تتعلق 
«اللام» بالفعل» وإنما المعنى قدر الله أله يعتق ليموت» فهي متعلقة 
بالمقدور وفعل الله. 


كم 
م 


ونظیره: تى نس لأسن ومن روا آنسی ۰ د باد ققد 
تان قم نمی ا یا الما الى ق 
دخول لام العاقبة في فعل الله» فإنّها حيث وردت في الکلام فهي لجهل 
الفاعل لعاقبة فعله» کالتقاط آل فرعون لموسی» فإنَّهم لم یعلموا عاقبته. أو 
لعجز الفاعل عن دفع العاقبة» نحو: 


فما في فعل من لا يعزب عنه مثقال ذرة» ومن هو على كل شيء 
قديرء فلا یکون قط الا لام «كي»» وهي لام التعلیل. ولمثل هذه الفوائد 
التي لا تکاد توجد في الکتب» یحتاج إلى مجالسه الشیوخ والعلماء». [بدائع 
الفوائد (۱۰۱-۱۰۰/۱)]. 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ بلاغاً بالشك؛ (رقم: ۰0۲۲۱ ولفظه: «إِني لانسی او نی 
لأسُنَْه. وقال ابن عبدالبر في التمهید (۳۷۵/۲4): ما هذا الحدیث بهذا اللّفظء فلا 
أعلمه يروى عن النبي جر بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه» 
والله أعلم. وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا 
مرسله والله اعلم.». 

(۲) هذا صدر بيت لابي العتاهیة» في قصيدة له. وعجزه: فکلکم يصير إلى ذهاب. 
وقوله : «لدوا) : فعل أمر من الولادة. تقول : ۷۳ ا لد. کوعد يقد عد. 
والبیت قد استشهد به ابن هشام في: «أوضح المسالك» (۰)۳۳/۲ وأورده الأصفهانی 
في: «الأغاني؟ (۰)۷۲/4 وذکر فيه قصة. وانظر: دیوان أبى العتاهية (۳۳). 


/اه 


المبحت السادس: «أق». 
بيّن الإمام ابن القيّم ي حقيقتهاء وأنّها موضوعة لأحد الشيئين» 

وأنكر کونها للشك» فقال: 

«آو» وضعت للدلالة على أحد الشيئين المذكورين معهاء ولذلك 
وقعت في الخبر المشكوك فيه من حيث كان الشك تردداً بر تین آمرین من غير 
ترجيح لأحدهما على الآخرء لا أنينا وفعت للاك ET‏ 
الذي لا شك فيه إذا أبهمت على المخاطب. ولم تقصد أن تبيّن له» كقوله 
سبحانه: إل یائة أل أو يدرت 40049 [الصافات]ء أي آنهم من 
الكثرة بحيث يقال فيهم: مائة ألف أو يزيدون. ف «أو» دالة على أحد 
شيئين: ما مائة ألف بمجرّدهاء وإمّا مائة ألف مع زيادة. والمخبر في كل 
هذا لا يشك). 

وأنکر على من قال: إِنّها تأتي للإباحة؛ وبين أنْ الإباحة لم تستفد من 
اللفظ. إنما استفيدت من غيرهء فقال: 

«وقوله: وهی ارو او هد َو [البقرة: ۰۲۷4 ذهب في 
هذه الزجاج كالتي في قوله: از میب ین لشم [البقرة: ۰11٩‏ 
إلى أنّها «آو» التي للاباحة» أي أبيح للمخاطبین أن يشبّهوا بهذا أو هذا. 
وهذا فاسدء فان «أو» لم توضع للإباحة في شيء من الكلام» ولکنها على 
بابها. أمَا قوله: از كصَيْبٍ بِنَ ألسَمَو# فإنّه تعالى ذكر مثلين مضروبين 
للمنافقين في حالتين مختلفتین» فهم لا يخلون من إحدى الحالتين: ف«أو» 
على بابها من الدلالة على أحد المعنيين» وهذا كما تقول: زيد لا يخلو أن 
يكون في المسجد أو الدار» ذكرت «أو» لأنك أردت أحد الشيئين. وتأمّل 
الآية بما قبلهاء وافهم المراد منهاء تجد الأمر كما ذكرت لك وليمن المع 
آبحث لكم أن تشبهوه بهذا وهذا. 


وأا و هى ايجار ۳ 6 e‏ فانه 5 لوب 7 يذكر 
أمرين: إمَا أن كرون E‏ واا آن تکون: اشد فة 


0۸ 


ومن هذا قول الشاعر: 
فلث لهم شبتان لاب منهما صُدُورُ یماح أثرعث أو ملاس" 
أي لا بد منهما في الجملةء ثم فصل الاثنين بالرماح والسلاسل» فبعضهم 
له الرماح قتلاء وبعضهم له السلاسل أسراًء فهذا على التفصيل والتعيين» والأوّل 
على الجملة. فالامران واقعان جملة: وتفصیلهما بما بعد ار 


وقد يجوز في قوله تعالی: اؤ ادن مثل أن یکون «إيأئة 
أب او بدو 4. 


وأمًا «أو» التى للتخيير فالأمر فيها ظاهر. 


وآما «أو» التي زعموا أنّها للاباحة. نحو: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» فلم توجد الإباحة من لفظ «أو» ولا من معناهاء ولا تكون «آو» قط 
للإباحة» وإنمًا أخذت من لفظ الأمر الذي هو للإباحة» ويدل على هذا أن 
القائلين بأنّها للإباحة» يلزمهم أن یقولوا: ها للوجوب إذا دخلت بين شيئين 
لا بد من أحدهماء نحو قولك للمکفر: أطعم عشرة مساكين أو اكسهم» 
فالوجوب هنا لم يوجد من «أو»» وائما ل من الم فكذا: جالس 
الحسن وابن سیرین»۳". [بدائع الفوائد (۱۹۹-۱۹۷/۱)]. 


(۱) هو لجعفر بن علبة الحارثي في قصيدة مشهورة. وهو من شواهد ابن هشام. ولفظه 
عنده: وقالوا لنا ثنتان . 
انظر : «ديران الحماسة» (4)» «الأغاني» (۰)۵۵/۱۳ «مغني اللبیب" (069/۱). 

(۲) ما رجحه الإمام ابن القيّم يله قد ذهب إليه أيضاً ابن هشام» لكن جمهور العلماء 
والنحاة يثبتون «أو» للشك أو للاباحة. 
انظر : «المقتضب» (۰)۱۰/۱ «الأصول في النحو» لابن السراج (۲/٦٥)ء‏ «شرح ابن 
عقیل» (۰)۲۳۲/۱ «المساعد على تسهیل الفواند» (۰)46۷/۲ «مغني اللبیب» (١/۷٦)ء‏ 
«حروف المعاني» للزجاجي (680)؛ «الفصول» للجصاص (۰)۸۹/۱ «إحكام الفصول» 
(ف/۰)۲۲۱ «البرهان» (ف/۰)۹۵ «الإحكام؛ الامدي (۰)۵۸/۱ «شرح تنقيح الفصول» 
(۲۰۵). «العدة؛ (۰)۲۰۰/۱ «تشنیف المسامع » (۳) «البحر المحیط» (۰)۲۷۸/۲ 
«شرح الکرکب» (۰)۲۱۳/۱ «التبصرة» للصيمري (۰)۱۳۲/۱ *البیان والتحصيل» 


.)۲۳۰( 


3 


الميحث السابع: «لو». 

يرى الإمام ابن القيّم شه أن «لو» تدل على الشرط للماضي» فقال: 

««لو» يؤتى بها للربط لتعلّق ماض بماض» كقولك: لو زرتني 
لأكرمتك. ولهذا لم تجزم إذا دخلت على مضارع ٠‏ لأنَ الوضع للماضي لفظا 
الربط ب ل 5 في ا ولا في الاستقبال». 

ونقل عن تاج الدين الكندي إنكاره كون «لو) للشرط› فقال : 

«وکان بعض فضلاء المتأخرین - وهو تاج الدین الكندي ‏ ینکر أن 
تکون «لو» حرف شرط. وغلط الزمخشري فى عدّها فى آدوات الشرط. قال 
الاندلسي في شرح المفصل : فحکیت ذلك لشیخنا أبي البقاء» فقال: غلط 
تاج الدین في هذا التغلیط . فانْ «لو» تربط شيئاً بشیء» كما تفعل «إن»». 

ثم اختار: أن النزاع لفظي. فقال : 

«قلت : ولعل النزاع لفظي. فان آرید بالشرط الرّبط المعنوي الحكمي؛ 
فالصواب ما قاله آبو البقاء والزمخشري. وان آرید بالشرط ما يعمل في 
الجزأين» فليس من آدوات الشرط". [بدائم الفوائد (9۲/۱)]. 


الميحث التامن: «لو لا». 

قال في بيان حقيقتها : 

«أداة تلازم بين امتناع الشيء ووجود غيره» نحو: لولا أن هدانا الله 
لضللنا "۰۲ [المصدر السابق .])٤٤/١(‏ 


)١(‏ انظر: «المساعد» (۰)۱۸۹/۳۲ «مغني اللبیب» (۰)۲66/۱ «التحبیر» (۰)5۷۷/۲ اشرح 
الکو کب» (۲۷۹/۱). 

(۲ انظر : االمتتضبا ضف ة4” «معاني الحروف» للزجاجي (۳) می الل 3 
(۰)۲۷۲/۱ «البرهان» (ف/۰)۱۰۰ اقواطع الأدلة» (/50) اتشنية ا انم؛ 
(0 «البحر المحیط» (۰)۲۸۹/۲ «شرح الکوکب" (۲۸۶/۱). 


و 


المبحث التاسع: «لن». 


يرى الإمام ابن القيّم ياش أن «لن» حرف نفى ونصب واستقبال» 
وأرضح حميقتهاء فقال: 

من خواصها: تخليصها الفعل للاستقبال» بعد أن كان محتملاً للحال. 

ومن خواصها: آنها تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها كامتداد 
معنى النفي في حرف لا»۳. 

ثم نکر على المعتزلة في زعمهم انها كفك تاسد النفي "۳ و کشت 
نیتهم في ذلك من حیث اعتقادهم» أن الله لا توا یوم القيامت فقال : 

اومن ¿ أجل ما ۳ من قصور معنى النفي في 0 وطوله فى e‏ 
على النفي على الدوام» واحتجوا بقوله: «إلن رى [N4۳ a‏ 
وعلمت بهذا أنْ بدعتهم الخبيثة» حالت بينهم وبين فهم كلام الله كما ينبغي. 
وهکذا کل صاحب بدعه نجذه محجوبا عن نهم القرآن» . [انصر : بدائع 
الفوائد /١(‏ ه4- ۰۹۷ وکذا (۱۰۱/۱ و۱۳۸)]. 


المبحث العاشر: «ما». 


تأتی «ما» على معان كثيرة» ذكر منها الإمام ابن القيّم كاه ثلاثة 


أوجه : 


(۱) انظر: «المقتضب» (۰)8۷/۱ «المساعد» (57/0). «مغنى اللبيب» .)5814/١(‏ «البرهان» 
للزركشي (۰)۳۸۷/4 «نهاية الوصول» (۰)46۲/۲ ااتشنيف المسامع» (66/1ه). «البحر 
المحيط) (۲۹۸/۱). 

(۲( وقد صرح بذلك الزمخشري في الأنموذج» وقال في «الكشاف» (۵۰/۳): نها تفيد 
تأكيد النفي الذي تعطيه ۷۱ وقد أنكره عليه جماعة من النحاة» كاين مالك وابن 
عصنور وابن هشام. انظر ا لمراجع السابقة. 


۱ 


اقول النحاة”'': إن «ما» الموصولة بمعنی «الذي»» إن أرادوا به أنّها بمعناها 
من كل وجه» فليس بحق. وان أرادوا نها بمعناها من بعض الوجوه فحقٌ». 
ثم ذكر الفرق بينهماء فقال : 

۱ «والفرق بینهما أن «ما» اسم مبهم في غاية الربهام» حتی نها تقم على 
کل شيء. وتقع على ما لیس بشیء. ألا تراك تقول: إن الله یعلم ما كان 
وما لم یکن». ولفرط ابهامها لم يجز الاخبار عنهاء حتّی توصل بما 
یوضحها. وکل ما وصلت به. يجوز أن یکون صلة ل «الذی». فهو یوافق 
«الذي» في هذا الحکم. ویخالفها في إبهامهاء فلا تکون نعتاً لما قبلها ولا 
منعوتة» لأن صلتها بعینها غير النعت. 

ونا فلو نعتت بنعت زائد على الصلة. لارتفع ابهامها. وفي ارتفاع 
الابهام منها جملة بطلان حقيقتها وإخراجها عن أصل موضوعها. 

وتفارق «الذي» أيضاً في امتناعها من التثنية والجمع؛ وذلك أيضاً لفظ 
إبهامها. فإذا ثبت الفرق بينهماء فاعلم أله لا يجوز أن توجد ال موصولة 
لإبهامهاء وموصوفة». ولا يجور أن نوجد الا واقعة على جنس تتنوع منه 
آنواع نها لا تخلو من الإبهام آبدا. ولذلك كان في لفظها ألف آخره 
لما في الألف من المد والاتساع في هواء الفی مشاكلة لاتساع معناها في 
الأجناس. فإذا أوقعوها على نوع بعینه» وخصوا به من یعقل وقصروها 
علیه. أبدلوا الألف نوناً ساكنة» فذهب امتداد الصوت» فصار قصر اللفظ 
)١(‏ انظر: «المقتضب» (١/۸٤)ء‏ «المساعد' .)١55/١(‏ «شرح الکافیة» لابن مالك 


(۰)۲۷/۱ «الاصول في النحو» (۰)۲۷/۱ «معاني الحروف» للزجاجي (04). 
«التلخيص» (ف/۰)۱8۸ «تشنيف المسامع! (۵6۸/۱). 
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وإذا كان أمرها كذلك. وجب أن يكون ضميرها العائد علیها. من 
الصلة التي لا بد للصلة منه. ولولا هو لم ترتبط بموصول حتى تكون صلة 
له» فيجب أن يكون ذلك الضمير بمنزلة ما يعود عليه في الإعراب والمعنى. 
فإذا وقعت على ما هو فاعل فى المعنی؛ كان ضميرها فاعلاً في المعنى 
واللفظ نحو: «کرهت ما أصابك» ف «ما" مفعولة لکرهت في اللفظط 
وهي فاعلة لأصاب في المعنی فالضمیر الذي في «أصاب» فاعل في اللفظ 
والمعنی. 

وإذا وقعت على مفعول» كان ضمیرها مفعولاً لفظاً ومعنی؛ نحو 
«سرني ما أكلته» وأعجبني ما لبسته". فهي في المعنی مفعولة. لانها عبارة 
عن الملبوس؛ فضمیرها مفعول فى اللفظ والمعنی. وکذلك اذا وقعت على 
لا ان هيرها مرو ای ان الظرف کذلك في المعنی الا 
آنها لا تقع على المصادر. الا على ما تختلف أنواعه للإبهام الذي فیها. 


فان فیل : فكيف وقعت على من یعقل» كقوله: لا نت دى 
[ص : ۰۲۷۵ وو تما وما ها 4 [الشمس]ء ولا ۳ عدون ما اعد 9 
[الکافرون]۰ وأمثال ذلك؟ 

قيل: هي في هذا كله على أصلها من الابهام» والوقوع على الجنس 
العام لما يراد ب «ما»ء ما يراد ب«من» من التعيين لما يعقل والاختصاص 
دون الشيوع» ومن فهم حقيقة الكلام» وكان له ذوق عرف هذاء واستبان 
له). 

وأمَا قوله تعالى: ما مف أن جد دلا اق دى [ص: ۰۲۷5 
فهذا كلام ورد في معرض التوبيخ والتبكيت للعين على امتناعه من السجودء 
ولم يستحق هذا التبكيت والتوبيخ» حيث كان السجود لمن یعقل» ولكن 
وا و[ 
إنما التكبر للخالق وحده. فكأنّه يقول سبحانه: لم عصيتني وتكبرت على ما 
لم تخلقه وخلقته أناء وشرفته وأمرتك بالسجود له؟ فهذا موضع «ما» لان 
معناها أبلغ» ولفظها أعم» وهو في الحبة أوقع. وللعذر والشبهة أقطع. 


1۳ 


فلو قال: «ما منعك أن تسجد لمن خلقت؟»» لكان استفهاماً مجرّداً 
من توبيخ وتبکیت ولتوهّم أنه وجب السّجود له من حيث كان يعقل. 
ولعله موجود في ذاته وعينه وليس المراد كذلك. وإِنّما المراد توبيخه وتبكيته 
على ترك سجوده لما خلق ال وأمره بالسجود له ولهذا عدل عن اسم آدم 
العلم مع كونه أخصء وأتى بالاسم الموصول الدال على جهة التشريف 
المقتضية لسجوده له كونه خلقه بيديه. وأنت لو وضعت مكان «ما» لفظة 
من" لما ریت هذا المعنی المذکور فی الصلت رأن «ما؛ جیء بها وصلة 
إلى كر هة همقل فلا مق إذا للع الإ لو اريك ال 
لكان بالاسم العلم أولى وأحرى. 

وکذلك قوله: لوالا وما نها ل6 [الشمس]. لأن القسم تعظيم 
للمقسم به واستحقاقه للتعظيم من حيث «ما". وأظهر هذا الخلق العظيم 
الذي هو السماء ومن حيث سواها وزینها بحكمته فاستحق التعظيم» وثبتت 
قدرته. فلو قال: «ومن بناها لم يكن في اللفظ دليل على استحقاقه للقسم 
من حيث اقتدر على بنائهاء ولكان المعنى مقصوراً على ذاته ونفسه دون 
الإيماء إلى أفعاله الذالة على عظمته المنبئة عن حکمته. المفصحة 
باستحقاقه للتعظيم من خليقته. وكذلك قولهم: «سبحان ما يسبّح الرعد 
بحمده». لأنْ الرعد صوت عظیم. من جرم عظيمء والمسبّح به لا محالة 
أعظم. فاستحقاقه للتسبيح من حيث يستحقه العظيمات من خلقه» لا من 
حيث كان يعلم» ولا تقل يعقل في هذا الموضع. 

فإذا تأملت ما ذکرناه» استبان لك قصور من قال: إن «ما» مع الفعل 
في هذا كله» سوى الأول في تأويل المصدر. وأنّه لم يقدر المعنى حى 
قدره» فلا لصناعة النحو وفق» ولا لفهم الو ررق تایه تابع الحزء 
وأخطأ المفصل. وحام ولكن ما ورد المنهل»"". 

الثاني : أن تكون مصدرية» فقال في بیان حقیقتها: 


)۳۹۸/4( نصر الإمام ابن القيّم قول السهيلي» وقد نقله عنه الزركشي في "البرهان»‎ )١( 


دول تعقيب. 


1٤ 


«معنى وقوعها علیه؛ أنّها إذا دخلت على الفعلء كان معها في تأويل 
المصدرء هكذا أطلق النحاة""» وهنا أمور يجب التنبيه عليها والتنبّه لها: 

أحدها: الفرق بين المصدر الصریح والمصدر المقذر مع «ما" 
والفرق بينهما أنك إذا قلت: «یعجبنی صنعك»» فالاعجاب هنا واقع على 
نفس الحدث. بقطع النظر عن زمانه ومكانه. وإذا قلت: ايعجبني ما 
صنعت»۰ فالاعجات واقع على صنع ماض» وكذلك «ما تصنع»۰ واقع على 
مستقبل. فلم تتحد دلالة ما والفعل والمصدر. 

الثاني : أنه لا تقع مع کل فعل في تأویل المصدرء وان وقع المصدر 
في ذلك الموضع فانك إذا قلت: «يعجبني قيامك»» كان حسنا. فلو فلت : 
«يعجبني ما تقوم" لم يكن كلاما حسناء وكذلك: «يعجبني ما تقوم وما 
تجلس»» أي قيامك وجلوسك. ولو أتيت بالمصدر كان حسنا. وكذلك إذا 
قلت: «يعجبني ما تذهب». لم يكن في الجواز والاستعمال مثل ايعجبني 
ذهابك»». [المصدر السابق (۱/ ۱۲)]. 

الثالث : أن تکون مهيّئة لدخول الفعل على الفعل» فقال فى بیان 
ذلك : ۱ 

«وأمًا طالما يقوم زید» وقل ما يأتي عمروء ف «ما» هنا واقعة على 
الزمان» والفعل بعدها متعد إلى ضميره بحرف الجرء والتقدير: طال زمان 
يقوم فيه زید. وقل زمان يأتينا فيه عمروء ثم حذف الضميرء فسقط 
الحرف». هذا تقدير طائفة من النحاة منهم السهيلي وغيره. 

ويحتمل عندي تقديرين آخرين» هما أحسن من هذا: 

أحدهما: أن تكون مصدوية تفه والتقدير: طال قيام زيد» وقل 
إتيان عمرو. وإنما كان هذا آحسن. لا حذف العائد من الصفة قبيح, 
بخلاف حذفه إذا لم يكن عائداً على شيء فانه أسهل. وإذا جعلت 
وق كان حذف الم حلاف فضلة غير عائذ على موضوف. 


(۱) اتبعهم في ذلك بعض علماء الأصولء انظر: «البرهان» (١/١۱۸)ء‏ «الإحكام؛ 


)14/١(‏ اتشنیف المسامع؟ (۱/ نكم #مغني اللبیب» (۰)۳۰۳/۱ «مماني الحروف» 
(64). 
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والتقدير الثاني“ وهو أحسنها: أن «ما» هلهنا مهيّأة لدخول الفعل على 
الفعل» ليست مصدریهة"۳ ولا نكرة» وإنما أتى بها لتكون مهيّئة لدخول 
طال على الفعل»ء فائك لو قلت: طال يقوم زید. وقل يجيء عمروء لم 
يجزء فإذا أدخلت «ما» استقام الكلام. 


وهذا كما دخلت على «رُبَّ). مهيّئة لدخولها على الفعل. نحو قوله: 
رب نود 9 كَفْرُوأ کمروا او ۳4 مُسَلمِين 4O‏ [الحجراء وکما دخلت 
على «إن» مهيّئة لدخولها على الفعلء نحو: نا بختی أله ین عبارو 
الوا [فاطر: ۲۸]. 


فإذا عرفت هذا فقول النبى اة : «صَلُوا كما رَأيكَمُوني أصَلْي»“ هو 
من هذا الباب» ودخلت «ما» بيد كات التشبیه» وبين الفعل» مهيّئة لدخولها 
عليه في كافة للخافض» ومهيّئة له أن تة تقع بعد الفعل» وهذا قد خفي على 
أكثر النحاةء ا 0 اه ولسن كما طر؛ 
اه لم يقع التشبيه بالرؤية. 

وأنت لو صرّحت بالمصدر هناء لم يكن كلاماً صحيحاًء فإنّه لو قيل: 
«صلوا کرژیتکم صلاتي! لم يكن مطابقاً للمعنى المقصود. فو 0 
موصولة والعائد محذوف والتقدیر: صلوا كالتي رآيتموني آصلي أ 
كالصلوات التي رأيتموني أصليهاء كان ا ا ۱ 
فالصواب ما ذكرته لك. 


ونظير هذه العيالة قوله ار للصديق: «كمًا نت( فأنت فلا 


(#) فى الأصل: الثالث 

)۱( تسكن النحاة «الكافة». انظر: «تشنيف المسامع؛ .)٥١١/١(‏ «المقتضب) (۰)0۵/۲ 
«مغني اللبیب» (۳۰/۱). 

(۲) هو طرف من حدیث مالك بن الحویرث ضيه؛ أخرجه البخاري في الأذان: باب الأذان 
للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة (رقم: ۱۳۱). 

(۳) رواه الطبراني في الكبير (198/5 رقم: ۵۸4۳) عن سهل بن سعد فى قصة استخلاف 
أبي بكر ذه في الصلاةء وقد أخرجه البخاري (۰)76۲ ومسلم (4۲۱) بلفظ : «فأشار 
إليه رسول الله يل أن امكث مکانك». 
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والخبر محذوف» فلا مصدر هناء إذ لا فعل. فمن قال: (إِنّها مصدرية»ء 
فقد غلط » وانما هي مهيئة لدخول العاف علی ضمير الرفم؛ والمعنی : كما 


ونظير ذلك أيضاً Ss Ca‏ نحو قوله تعالی: ین 
بد ما کاد ریم فَلُوبُ مرش نهر [التوبة: ۰]۱۱۷ ليست مصدریه 

كما زعم أكثر النحاة بل هي مهيّئة لدخول «بعد» على فعل كاد إذ لا 
يصاغ من كاد و«ما» مصدر الا أن يتجشّم له فعل بمعناه. يسبك منهاء ومن 
ذلك الفعل مصدر. وعلى ما قدرناه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤيّد هذا قول 
الشاعر : 
E‏ 


أع لا ال ولْیّد تخا فان راك كَالئَّعَام ال 


آفلا تراها هلهنا؛ حيث لا فعل ولا مصدر أصلاگ فهي کقوله: «كما 
آنت» مهيّئة لدخول «بعد» على الجملة الابتدائیة» ولکن الخبر فى البیت 
مذکور» وهو في قوله: «کما آنت» محذوف. [بدائم الفوائد (۱84/۱- 
f‏ \([. 


المبحث الحادي عشر: «أنْ» المفتوحة الساکنة. 


أحدهما: أن تکون 0000 8 وذكر فوائد دخولها على الفعل دون 
الاكتفاء بمصدرهاء فقال: 


فی دخول أن على الفعل دون الا کتفاء بالمصدر » ثلاث فوائد : 


)١(‏ البيت للمرار الفقعسي» وهو من شواهد سيبويه» والمبرّد» وابن هشام. 
انظر: #كتاب سيبويه؛ (۰)۲۸۳/۱ «المقتضب» (۰)8/۲ «مغني اللبیب» (۰)۳۱۱/۱ 
«خزانة الادب» (497/4). 

(۲) انظر: «المقتضب؛ (4۸/۱و ۰۳۱۱/۲ «مغني اللبيب» (۰)۲۷/۱ «البحر المحيطة 
(۱/ ۲۷و ۲ ۲۷). 
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أحدها: أنّ المصدر قد يكون فيما مضى وفيما هو آت» وليس في 
صيغته ما يدل عليه فجاژوا بلقظ الفعل المتتی منه ‏ مع «أنْ» ليجتمع لهم 
الإخبار عن الحدث مع الدلالة على الزمان. 

لثانية : أن «أن» تدل على إمكان الفعل». دون الوجوب والاستحالة. 


الثاللة: أنها تدل على مجرد معنی الحدث. دون احتمال معنی زائد 
أك إذا قلت: «کرهت خروجك. وأعجبني قدومك»» احتمل الکلام معاني. 

منها: أن يكون نفس القدوم هو المعجب لك» دون صفة من صفاته 
وهيئاته» وان كان لا يوصفا کی الحقيقة بصفات» ولكتها عبارة عن 
الکیفیات. واحتمل انشا نك تريد أنه أعجبك سرعته » آو بطوّه أو حالة من 
حالاته. فإذا قلت: «أعجبني أن قدمت»۰ كانت «أن» على الفعل بمنزلة 
الطبايع. والصواب من عوارض الاجمالات المتصوّرة في الأذهان» وكذلك 
زادوا «أنْ» بعد «لمَا» في قولهم: «لمّا أن جاء زيد آکرمتك"» ولم يزيدوها 
بغير ظرف سوى «لمّاهء وذلك أن «لمّا» ليست في الحقيقة ظرف زمان؛ 
ولکته حرف يدل على ارتباط الفعل الثانى بالأوّل» وان أحدهما كالعلّة 
للآخر بخلاف الظرف. إذا قلت: «حين قام زيد» قام عمروا» فجعلت 
أحدهما وقتاً للآخرء على الفاق لا على ارتباط. فلذلك زادوا «أنْ» بعدهاء 
صيانة :لهذا المعتی» وتخلیصا له من الاحمال العارض فن الظرفت اذ لسن 
الظرف من الزمان بحرف» فیکون قد جاء لمعنی كما جاءت «لما»». [بدائع 
الفوائد (۱/ .])٩۳-۹۲‏ 

الثاني : أن تکون مفرة"" فقال في بیان حقیقتها: 

«وأمًا «أنْ» التي للتفسیر فلیست مع ما بعدها بتأویل المصدرء ولکنها 
تشارك «أنْ؛ التي تقدم ذکرها في بعض معانيهاء لائها تحصین لما بعدها من 


)١(‏ انظر: «کتاب سیبویه» (۰۱۵۲/۳ ۰)۱۱۲ «المقتضب» (۰)۳۷۱/۲ امغنی اللبيب!ا 
تالضف" «آرضح المسالك» (۱۵۷۲/4). 
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الاحتمالات» وتفسير لما قبلها من المصادر المجملات» التي في معنى 
المقالات والاشارات. فلا یکون تفسیراً إلا لقعلل في معنی التراجم الخمستة 
الکاشفة عن کلام النفس لأن الکلام القائم في النفس والغائب عن 
الحواس في الأفئدة» یکشفه للمخاطبین خمسة آشیاء : اللفظ والخط 
والاشارةت والعقد. والنصب. وهي لسان الحالء وهي أصدق من لسان 
المقال. فلا تكون «أنْ» المفسّرة» الا تفسيراً لِما ير من هذه الأشياءء 
كقولك: «کتبت إليه أن اخرج» وأشرت إليه أن اذهب» نی أن بورك من في 
الَارِ تن حَوْلّهَا# [النمل: ۰۲۸ وأوصيته أن اشكرء وعقدت في يدي أن قد 
أخذت بخمسین» ورَرَنْتٌُ على حائطي أن لا يدخلوه. 

ومنه قول الله عر وجل : َم يات © لت فى ليان ©4 
[الرحمن]» هی ههنا لتفسير النصبة التى هی لسان الحال» وإذا كان الأمر فيها 
کذلك فهي بعینها التی تقّم ذكرهاء لذنيا:إذا کانت تفسیراً فإتما شر الکلام» 
والکلام مصدر؛ فهي إذاً في تأویل مصدر. الا أك أوقعت بعدها الفعل بلفظ 
الأمر والنهي. وذلك مزید فائدة» ومزید الفائدة لا تخرج الفعل عن کونه فعلا؛ 
دلدلاقااد ی هن ی يا عن ات اس 
والاستقبال» بعدها اذا قلت : «يعجبني أن تقوم وان قمت! فکانهم نما قصدوا 
إلى ماهية الحدث» مخبراً عن الفاعل لا الحدث مطلقاًء ولذلك لا تکون مبتدأة 
وخبرها في ظرف أومجرور» لأنَ المجرور لا یتعلق بالمعنی الذي يدل عليه 
«أنٰ»» ولا الذي من أجله صيغ الفعل» واشتق من المصدر. وانما یتعلق المجرور 
بالمصدر نفسهء مجرداً من هذا المعنى كما تقدم» فلا يكون خبراً عن «أنْ» 
المتقدمة» وان كانت في تأويل اسم وكذلك أيضا لا يخبر عنها بشيء مما هو من 
صفة للمصدرء كقولك: «قيام سريع» أوبطيء ونحوه"؛ لا يكون مثل هذا خبرا 
عن المصدر». [المصدر السابق .])۹4-٩۳ /١(‏ 


المبحث الثانى عشر: «اِنْ» المكسورة الخفيفة. 


يرى الامام ابن القيّم كاه آنها تأني للشرطء وتستعمل فيما يمكن 
وفوعه. قال : 


59 


المشهور عند النحاة والأصوليّين والفقهاء'''. أن أداة »۰ لا يعلق 
عليها الا محتمل الوجود والعدم كقولك: إن تأتني» آکرمك». ولا يعلق 
عليها محمّق الوجودء فلا تقول: «إن طلعت الشمس آتيتك"» بل تقول: «إذا 
طلعت الشمس آتيتك». و« إذا» يعلق علیها النوعان. 


واستشکل هذا بعض الاصولیّین» فقال: «قد وردت إإِنْ» في القران» في 
معلوم الوقوع یا کقوله : راد ڪن ف وب یا را عي عب ا 
۳۳ وهو سبحانه: یعلم أن الکفار في ریپ منهم. وقوله: ان لم لوا وان 
فلا ای ار [البقرة: ۲۶]) ومعلوم قطعاً انتفاء فعلهم». 


وأجاب عن هذاء بان قال: إن الخصائص الإلهيّة لا تدخل في 
الأوضاع العربيّة» بل الأوضاع العربيّة مبنيّة على خصائص الخلق وال 
تعالی آنزل القرآن بلغة العرب وعلى منوالهم. فكل ما كان في عادة العرب 
شتا َل القران على ذلك الوجه أو قبيحاً لم پل في القران. فکل ما 
كان شأنه أن یکون في العادة مشکوکا فيه بين الٽاس» حسْنّ تعلیقه ب «آن» 
من قبل الله ومن قبل غيره» سواء كان معلوماً للمتکلم أو للسامع أم لا 

وكذلك يحسن من الواحد ما أن يقول: «إن كان زيد في الدار فأكرمه»؛ مع 
علمه بأنّه فى الدار» لأ حصول زيد فى الدار شأنه أن يكون فى العادة مشکوکا 
فيه. فهذا ا لما تعلق على «إنى فاندفع الاشکال. ۱ 

قلت : «هذا السؤال لا يردء فان الذي قاله القوم: «إِنَ الواقع ولا بده 
لا يعلق ب «إن»» وأما ما يجوز أن يقع ويجوز أن لا يقع. فهو الذي يعلق 
بها. وان كان بعد وقوعه متعین الوقوع وإذا عرفت هذا فتدبر قوله تعالى: 
ريا إا أَدَمَنَا لسن ا ره فرح یا وان شیم سيه يما هَدَمَتَ 
ييه ن الإفسن 0 4 [الشورى]ء كيف اتی في تعليق الرّحمة 


)١(‏ انظر: «المقتضب» (۲/٦٥)ء‏ «البرهان» للزركشي(4/١٠5).‏ اتشنيف المسامع» 
(۰)۵۰۱۳/۱ «شرح الکوکب» (۰)۲۷۳/۱ «البحر المحیط» ,)7508/١(‏ «التحبيرا 
(۱۷/۲). 


Ve 


المحقّقة إصابتها من الله تعالى ب «إذا»» وأتى في إصابة السيّئة ب «إِنْ»؛ فان 
ما يعفو الله تعالى عنه أكثر. وأتى فى الرّحمة بالفعل الماضي الدال على 
تحقيق تحقيق الوقوع وفي حصول السيئة بالمستقبل الذال على أنه غير محمّق ولا 
ند ركف أن ف تضول الح فعل +الاذافة: الدذال على اة الرسمة 
لھم وآئها مذوقة لهم والذوق هو آخص أنواع الملابسة وأشدّها. كك 
اتی في الرحمهة بحرف ابتداء الغاية مضافة إليهء فقال: هنا ر 6 
وأتى في السيّئة بباء السببيّة مضافة إلى كسب آیدیهم وكيف أكد الجملة 
الأولى التى تضمّنت إذاقة الرّحمةء بحرف (إِنْ» دون الجملة الثانية» وأسرار 
القرآن الكريم أكثر وأعظم من أن يحيط بها عقول البشر». 


وتأمّل قوله تعالى: وا مک الم في الَحْرٍ صل من تَدَعْونَ الا که 
[الإسراء: ۰]1۷ كيف أتى ب(إذا» 0 لما كان عل الضر لهم فى «التخر 
EEE‏ بخلاف قوله: ولا د کچ بع الإشان من دعاء لير وان مه ال 
يوس قوط #6 [فصلت]. فانه ۳ یقیّد مس الشد هناء بل أطلقه 
00 قيّده بالبحر الذي هو متحقّق فيه ذلك أنى بأداة «إذا». 


و15 ساسم ان 


وتأمل قوله تعالى: ورد ما على آلانتن توص وتا جانه. ا 
لو كان يوسا ل6 [الإسراء]ء كيف أتى هنا ب «إذا» المشعرة بتحقيق 
الوقوع. المستلزم للیأس. فان الیأس نما حصل عند تحمّق مس الشر له 
نکان الاتیان ب ترا نينا آدل علی امین المقصود من (إِنْ1» بخلاف 
قوله: #وإذا مه 2 مه ال ۳ دع عریض 4 [فنصلت]. فانه بقلة 
صبره» وضعف احتماله متی توفع ال آعرض وأطال في الدعاء» فإذا 

ومثل هذه الاسرار في القرآن؛ لا یرقی إليها الا بموهبة من الله» وفهم 
يؤتيه عبد في كتابه». [بدائع الفوائد (47/۱- 4۸)]. 


المیحث الثالث عشر: «أي» د بفتح الهمزد» وتشدید الباء. 
ذکر الامام ابن القیّم رنه أصل وضعهاء وأنها للتعيين والتمييزء فقال : 
۷۱ 


«فى تحقيق معنى «أيّْ»2 وهو أن لفظ الألف والياء المكرّرة راجع في 
جميع الكلام إلى معنی التعيين والتمييز للشيء من غيره» فمنه : ايه الشمسش 
لضوئها. لأنه يبيّنهاء ويميّزها من غيره. ومنه : الآية: العلامة. ومنه: «خرج 
القوم بایهم» آي : بجماعتهم التي يتميّزون بها عن غيرهم» ومنه: «تايتيت 
بالمکان» اي : ت ا شی ۰۶ أو نمییزه. 

وقال الکمیت : 

ولاك ای 

ومنه اإيّاك» في المضمرات, لائه فى أكثر الکلام مفعول مقدم 
والمفعول إِنّما یتقدم علی فعله فا الی تعیینه ) EY‏ على تمييزه عن 
وصرفا للذهن عن الذهاب إلى غيره. ولذلك تقذم في : : لإاك 
نعبدکه [الفاتحة: 5] إذ الکلام وارد في معرض الإخلاص» وتحقیق 
الو حدانیة ونفي عوارض الأوهام عن التعلق بغيره). 

ثم ذكر آنها تأتي على وجوه. 

أحدها: أن تکون وصلة إلى نداء «ما» فى «أل». قال: 

«ولهذا اختصّت «أيّ» بنداء ما فيه الألف واللام» تمييزاً له 

الثاني: أن تکون مفسّرةء قال: 
)١(‏ لم أقف عليه في ديوان امرئ القيس» ولا من نسبه إليه» كخزانة الأدب ونحوه» والمشهور 

من قول الكميت بن زيد كما ذكره ابن القيّم که بعده. لكنه قال: «زائر» بدل 

«حابس»۰ ثم قال: وتأيّ... وذكر عجز البيت الثاني انظر «ديوان الکمیت» (۲۲۳/۱). 


(۲) نحو: «يا ها الذين آمنوا ويا آیها الرجل». 
انظر: «مغني اللبیب» :)78/١(‏ «تشنيف المسامع» (4۹۸/۱). 


V۲ 


«ومنه وقوع «أي» تفسيراًء كقولك: «عندي عهن». أي: صوف. 
الثالث : أن تكون منفيّة لما قبلها!۳» قال 


«وأمًا وفوعها نفا لما قبلهاء نحو: «مررت برجل أي رجل». «فأيّ» 
تدرّجت إلى الصّفة من الاستفهام. كان الأصل: أي رجل؟ هو على 
الاستفهام الذي يراد به التفخيم والتهويل. وائما دخله التفخيم لأنهم يريدون 
إظهار العجزء والإحاطة لوصفهء فكأنّه ممّا يستفهم عنه بجهل کنهه 
فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو موضوع لما يجهل. 

وكذلك جاء: #الْقَارعَةٌ © ما لماع %9 [القارعة]ء الما 
ما الا ل4 [الحاقة]ء أي آنها لا يحاط بوصفها. فلما ثبت هذا 
اللفظ في باب التفخيم والتعظيم للشيء» قرب من الوصف حتى أدخلوه في 
باب النعت» وأخروه في الاعراب عمّا قبله. ومنه قول الشاعر: 


وف E ETE O‏ 
أى: كأنّه فى لون الذئب إن كنت رأيت الذئب. 


ومنه . (امررت بقارس ‏ هل رأيت الأسد؟ى وهذا التقدير اخسن من 
قول بعضص التحويين : انه معمول» ووصف مقدر. وهو قول محذوف› أي 
مقول فیه: «هل رأيت کذا؟»۰ وما ذکرته لك أحسن وأبلغ فتأمّله).. 
[انظر : بدائع الفوائد (۱8۹-۱6۸/۱)]. 


(۱) لكن ترد هنا بالفتح والسکون. انظر: «مغني اللبیب» (۰)۷۹/۱ «تشنیف المسامع؟ 
.)4٩۸/۱(‏ 

(۲) ويعبّر عنهاء أنها دالة على معنی الکمال. 
انظر: «کتاب سيبويه؛ (۰)۳۹۱۳/۱ «مغني اللبیب» »)۷۸/١(‏ «تشنيف المسامع؟ 
(£4۹۸/1(. 

(۳) هذا عجز بيت وصدره: حتّى إذا حِنْ الظلام واختلط. ولم ينسب لأحدء وهو من 
شواهد ابن هشام وغیره. وأورده الجاحظ بام منه. والمذق: هو اللبن الممزوج بالماء. 
انظر: «لسان العرب» مادة «مذق»» "مغني اللبیب» (۰)۲40/۱ «أوضح المسالك» 
(۲/ ۰۲۱۰ «شرح ابن عقیل» (۰)۱۹۹/۲ «البیان والتبین» .)"61/1١(‏ 


۷۳ 


المبحث الرایع 1 عشر: «أم». 

تأتي «أم» على أوجهء ذکر الامام ابن القيّم كاه منها وجهین : 

آحدهما: أن تکون متّصلة قال: 

ام تکون على ضربین : متصلة» وهي المعادلة لهمزة الاستفهام ۲». 

ثم دک سبب معادلتها للهمزة. دون غيرها من حروف الاستفهامء 
فقال: 

«وإنّما جعلوها معادلة للهمزت دون «هل» وامتى» و«كيف»., لان 
الهمزة هي 1 الباب» والسوال بها استفهام بسيط مطلق » غير مقيد بوقت» 
ولا حال. والسؤال بغيرها استفهام مركب مقيدء اما بوقت ک«متی». وامّا 
بمكان ك «أين»» وإمّا بحال نحو: «كيف». وإمّا بنسبة نحو: «هل زيد 
عندك؟». ولهذا لا يقال: «کیف زيد آم عمرو؟» ولا: «أين زيد أم 
عمرو؟!۰ ولا: من زید أم عمرو؟». 

وال فلا 00 و يصطحبان ا 0 0 سا 


م 2 


نا أو اه [النازعات : .[Yv‏ 


وأيضاً فلان اقتران «أم» بسائر آدوات النفي غير الهمزة» یفسد معناها. 
فائك إذا قلت: «کیف زید؟» فأنت سائل عن حاله. فاذا قلت : «أم 
عمرو كان خلفاً من الکلام» وکذلك إذا قلت: «من عندك؟»ء فأنت سائل 
عن تعيينه. فإذا قلت : «أم عمروا» فسد الكلام» وكذلك الباقي. 


ژایضا قانما غادلت الهمرة دون عبرها» لان الهمرة من بين خروف 
الاستفهام تكون للتقرير والاثبات نحو: «ألم أحسن إليك؟»» فإذا قلت: 
)١(‏ انظر: «المقتضب (۰)۲۸۶/۳ «أوضح المسالك» (۰)۳۶۱۸/۳ «شرح ابن عفیل» 


(۰)۲۲۹/۲ امغني اللبيب» (۰)4۱/۱ «التقريب» (۰)4۱۳/۱ الإحكام الفصول» 
(ف/۰)۱۷ «التبصرة؛ للصميري (۰)4۷۲/۱ «نهاية الوصول» (4۳۰/۲). 


۷ 


«أعندك زيد أم عمرو؟»؛ فانت مقر بان أحدهما عنده ومثبت لذلك» وطالب 
تعیینه. فأتوا بالهمزة التي تكون للتقرير دون «هل» التي لا تكون لذلك. إِنْما 
يستقبل بها الاستفهام استقبالا». 

ثم بيّن حقيقتهاء وأنّها يسأل بها عن تعيين ما علم وقوعهء فقال: 

«وسرٌ المسألة أنَّ: «ام» هذه مشربة معنى «أيّ»» فاذا قلت: «أرَيدٌ 
عندك أم عمرو؟». كأنّك قلت: «أيٌّ هذين عندك؟». ولذلك تعيّن الجواب 
بأحدهماء أو بنفيهماء أو بإثباتهما. ولو قلت: نعم أو لا كان خلفا من 
الکلای وهذا بخلاف «آوه. فإك إذا قلت: «أزيد عندك أم عمرو؟»» كنت 
سائلاً عن کون أحدهما عنده بخبر معیّن» فكأنك قلت: «أعندك آحدهما؟» 
فیتعین الجواب بانعم» آو «لا4. 

وتفصيل ذلك: أن السؤال على أربع مراتب» في هذا الباب : 

الأّل: السؤال بالهمزة منفردة» نحو: «أعندك شيء مما يحتاج 
إليه؟». فتقول: انعم!. . فينتقل إلى المرتبة الثانية» فتقول: «ما هو؟»» 
فتقول : «متاع!. فینتقل (لی المرتبة م الغالعة ب «أيّ»» فتقول: «أيّ بيك ا 
فتقول : «ثياب». فتنتقل إلى المرتبة الرابعت فتقول: «أكتان هي أم قطن » أم 
صوف؟». وهذه أخص المراتب وأشذها طلبا للتعیین» فلا یحسن الجواب 
لا بالتعيين. وأشذها إبهاماً السال الأولء لاه لم یذع فيه أن عنده شيئاء 
ثم م الثاني أقل ااا منه لا فيه ادّعاء شيء عنده. وطلب ماهیته ثم 
الثالث آقل ابهاما وهو السوال ب «أيّ»» لأن فيه طلب تعيين ما عرف 
حقيقته» ثم السؤال الرابع ب «أم» آخص من ذلك کل أن فيه طلب تعیین 
فرد من أفراد قد عرفها وميّرهاء والثالث إِنْما فيه تعيين جنس عن غيره. 

ولا بد في «أم» هذه من ثلاثة أمورء تكون بها متّصلة. 

أحدها: أن تعادل بهمزة الاستفهام. 

الثاني : أن يكون السائل عنده علم أحدهاء دون تعيينه. 

الثالث: أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر» نحو قولك: «أزيد 


۷۵ 


عندك أم عندلد عمرو؟4 فقولك: (أم عندك عمرو؟1 يقتضي أن تكون 
منفصلة. بخلاف ما إذا قلت: «أزيد عندك أم عمرو؟». فإذا وقعت الجملة 
بعدها فعلية» لم تخرجها عن الاتصال نحو: «أعطيت زيداً أم حرَمتّه». 

وسر ذلك کله: أن السؤال قام عن تعيين أحد الأمرينء أو للأمر. فإذا 
قلت: «أزيد عندك أم عمرو؟». كأنّك قلت: «أيّهما عندك؟». وإذا قلت: 
«آزید عندك أم عندك عمرو؟» كان كل واحد منهما جملة مستقلة بنفسهاء 
وأنت سائل: «هل عنده زيد أو لا؟8: ثم استأنفت سوالاً آخر: «هل عندك 
عمرو أم لا؟». فتأمّلهء فإنّه من دقيق التحو». 

ثم ذكر العلة فى تسميتها متصلة ومعادلة فقال: 

رل ج تاه اا ال ا نها مما فاا گنه كاذنا 
اج 

وفي السؤال بها معادلة وتسوية. فأمّا المعادلة: فهي بين الاسمين أو 
الفعلین. لانك جعلت الثاني عديل الأول في وقوع «الألف» على الأول 
و«أم» على الثانى. 

وما التسویة: فان الشیئین المسوول عن تعیین أحدهما مستويان في 
علم السائل» وعلى هذا فقوله تعالى: 8 نم * اد لم ر 1 بها © 
[النازعات: ۰]۲۷ هو على التقرير والتوبيخ» والمعنى: أيّ المخلوقین آشد 
خلقاء وأعظم. ومثله: هم حير آَم نوم نبو [الدخان: ۳۷]. 

فان قيل: هذا ينقض ما أصّلتموهء فانکم ادّعيتم آنها نما يسأل بها 
عن تعيين ما علم وقوعهء وهنا لا خير فيهم» ولا في قوم تبع. 

قيل : هذا لا ینقض ما دکرناه» بل یشده ویقویه. فان مثل هذا الكلام 
يخرج خطاباً على تقرير دعوى المخاطب. وظئه أن هناك خيراء ثم يذعي 

وهذا كما تُعاقب شخصاً على ذنب لم يفعله مثله» وتذعی نك لا 


كلا 


تعاقبه فتقول: «أنت خير أم فلان؟ وقد عاقبته بهذا الذنب» ولست خيراً 
منه». [بدائم الفوائد (۲۰6-۲۰۳/۱)]. 
الثانى: أن تكون منقطعة. 


ذكر الإمام ابن القيّم كاش أوَلاً تقرير النحاة في إفادتها للإضراب» 
وأشار إلى الخلاف بینهم» في كونها بمنزلة «بل» فقال: 

«وأمًا «أم» التي للإضراب» وهي : المنقطعة. فإِنّها قد تكون «أم» 
إضراباء ولكن ليس بمنزلة «بل» كما زعم بعضهم ولكن إذا مضى كلامك 
على اليقين» ثم أدركك الشك» مثل قولهم: نها لإبل أم شاةء كأنك 
أضربت عن اليقين» ورجعت إل و حين أدركك الشك. 

ونظيره قول الا اعسی الغوير ون فتكلمت بعسى الغوير ثم 
أدركها اليقين» رو ل لا بحکم عسىء 
ان عسی لا یکون خبرها اسما عن حدث فكانها لما تالت :× 
الغویر». قالته متوقعة شرا ترید الاخبار بفعل مستقبل متوقع» كما تقتضیه 
ثبوتية محقفت فكأنّها قالت: «أصار الغویر أيؤساً»» فابتدات کلامها على 
الشك ‏ ثم ختمته بما يقتضي الیقین والتحقیق. 

فکذا «أم» إذا قلت: نها لابل» ابتدأت کلامك باليقين والجزم» ثم 
آدرکك الشك في أثنائه» فأتیت ب «أم» الدالة على الشك» فهو عکس طریقه 
«عسی الغوير أبؤساً». ولذلك قدرت ب «بل» لدلالتها على الإضراب» فإنك 
أضربت عن الخبر الأول إلى الاستفهام والشك. فإك آخبرت أوَلا عمَّا 


)۱( هذا مثل قديم. حر عل حي ا اه وفیل : ول من تكلم به 
الرْبّای وفيه قصة» وقد روي عن عمر بن الخطاب َه . والغویر: تصغیر غار» 
الابزس: جمع بزس. وهو الشذة. ومعناه. لعل الشر يأتيك من یل الغار. 
انظر: «النهاية في غریب الحدیث» (۰۹۰/۱ ۰)۳۹6/۳ «مجمم الأمثال؛ (۳4۱/۲)) 
«جمهرة الأمثال؛ (۰6۰/۲ «فصل المقال في شرح کتاب الأمشال» (۰)4۲4/۱ 
«المستقصی من أمثال العرب» .)١١١/۲(‏ 


۷۷ 


توهمت. شم أدركك الشلك» فأضربت عن ذلك الإخبار. وإذا وقع بعد «أم» 
هذى الاسم المفرد. فلك بل من تقدیر مبتدأ محذوف› وهمزة استفهام. 0 
قلت : نها لابل 1 شاة» كان تقدیره بل امي شا وليس ۰ را 
د لک و ۳ 426 [الطور]. وقوله ۳ امد مما علق بات 
وا مد ۳5 4 ee‏ وقوله تعالى: 3 ف له غر 4 
[الطور: ۰1۳ لام لم سل تيعون تمد نویه [الطور: ۰۲۳۸ ۲ لک سلطن 
بت 9+ اي ی ۹ ۳۹ من عر تیه [الطور: ۰]۳۵ فهنا 
ونحوه. يدلك على أن الکلام بعدها استفهام محض ۰ وأنّه لا یقدر ت (بل» 
وحدهاء ولا يقدر أيضاً بالهمزة وحدهاء إذ لو قدّر بالهمزة وحدهاء لم 
يكن بينه وبين الأول علاقة. لأن الأوّل خبرء و«أم» المقدرة بالهمزة وحدهاء 
لا تكون إلا بعد استفهام. فتأمّله رحمك الله تعالى. 

هذا شرح کلام النحاةء وتقریره في هذا الحرف). 

ثم م اختار أتها على أصلها من المعادله والاستفهام» یه ا أدلته 
علی دلك فقال : 

«الحق أن یقال: نها على بابها. وأصلها الأول من المعادلة 
والاستفهام حیث وقعت؛ وان لم يكن قبلها أداة استفهام في اللفظ. وتقدیرها 
ب «بل» والهمزة خارج عن أصول اللغة العربیة نان دم للاستفهام» وابل» 
للإضراب» ونا بعد جما نتهماء ل و > على 
ام ح الطريقتين. ٠‏ وهي طريقة إمام الصناعة والمحققین من آتباعه ولو قدر 
یام بعضها مقام بعض فهو فيما تقارب معناهما کمعنی «على»» وافي. 
ومعنی «الی! ومع ونظائر ذلك. 

وأمًا في ما لا جامع بينهما فلا. ومن هناء كان زعم من زعم» أن 
«لا" قد تان بمعنی «الواو» باطلاء لبعد ما بين معنييهماء وكذلك «أو» 

وكذلك ا أين معنی دم من معنی ل«بل)؟). 


۷۸ 


ثم بيّن أوجههاء فقال: 
«اعلم أن ورود «أم» هذه على قسمين: 


أحدهما: ما تقدمه استفهام صريح بالهمزة وحكمها ما تقذم» وهو 
الاصل فیها. والأخية التي یرجم إليها ما خرج عن ذلك كله. 


والثاني: ورودها مبتدأة. مجرّدة من استفهام لفظي سایق علبها. نحو 
توله تعالی: ار حَسِبْتَ أَنَّ أَصَحَبٌ الکهّی ورف كنا مِنّ ٤اا‏ عا 
4 [الكهف]ء وقوله و م قولوت کار رم بوه رب آلمنون )4 
[الطور]ء وقوله: ۸ حیبشم أن دخلا کک [البقرة: ۲۱6 طار لر 
مرف وله [المزمنون: ۰۲14٩‏ لم اش تا ین بلق بات 0 
1٦‏ ا له که [الطور : ۹ ار نع 5 هذا ال هو مهن # 
[الزخرف: ۰۲۵۲ لام ر هر سُلْطّنا» [الروم: ه 


وهو كثير جداً تجد فيه «أم» شخ سا لیس فبلها استفهام في اللْفظ 
وليس هذا استفهام استعلام» بل تقريع وتوبيخ وانکار» وليس بإخبار. فهو 
إذاً متضمّن لاستفهام سابق» مدلول عليه بقوة الكلام» وسياقه» ودلّت 0 
عليه لأنها لا تكون إلا بعل تقدم استمهام ؛ كأنّه يقول: «أيقولون صادق أم 
یقولون شاغر»» وکذلك ام شرا راي [الطور: ۳۳] آي: اتصذقونه آم 
تقولون تقوله. 

وکذلك : أ حيبت أَنَّ أَسَحَبٌ که أي أبلغك خبرهم أم 
حسبت آنهم کا من ايتا يجبا 4. 

وتأمّل كيف تجد هذا المعنی بادیاً على صفحات قوله تعالی: نات 
لآ آری الْهُدَهُدَ آم َد بو اليك [النمل]. كيف تجد المعنی أحضر أم 
كان من الغائبين؟! 

ومذا يظهر كل الظهور فيما إذا كان الذي دخلت عليه «أم» له ضد 
وقد حصل التردّد بينهماء فإذا ذكر أحدهما استغني به عن ذكر الآخرء لان 
الضد يخطر بالقلب. وهو عند شعوره بضده. 
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۷۹ 


فإذا قلت: «ما لي لا أرى زيداًء أم هو في الأموات؟»۰ كان المعنى 
الذي لا معنى للكلام سواه: «أحيٌّ هو أم في الأموات؟». 

وكذلك قوله تعالى: ار انا عفن هذا الدى هو مهن ه [الزخرف: 
۲ معناه: آهو خير مني أم أنا خير منه؟. 

وكذلك قوله E E‏ ام حدم أن ال ولا یج مسل 0 
ان حَلَوَأْ من یک4 [البقرة: ۰]۲۱6 هو استفهام إنكار معادل لاستفهام 
مقدر في قوّة الکلام» فإذا قلت: «لم فعلت هذاء أم حسبت أن لا 
آعاقيك؟» كان معناه: أحسبت أن أعاقبك فأقدمت على العقوبة» أم حسبت 
آتي لا أعاقبك» فجهلتها؟ 

وكذلك قوله: ار 0 آن دان اة ولا یملر أنه ال ودا 
منک که [ال عمران: ۰]۱۶۲ آي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة بغير جهاد؛ 
فتکونوا جاهلین. أم لم تحسبوا ذلك» فتکونوا مفزطین؟ 

وکذلك إذا قلت: «آم حسبت أن تنال العلم؛ بغیر جذ واجتهاد؟» 
معناه: آحسبت أن تناله بالبطالة والهوینا؟ فأنت جاهل. آم لم تحسب ذلك؟ 
فأنت مفرّط. 

وكذلك: لام جت ان لوا الات أن مدق كلدي اا 
رَحسِلُوأْ السَیِحَتِه [الجائیة:۰]۲۱ أي: أحسبوا هذاء فهم مغترون. أم لم 
یحسبوه. فما لهم مقيمون على السيئات؟. وعلی هذا سائر ما يرد عليك من 


هذا الباب». 
وحكى هذا القول عن إمامين من أتمّة التحوء فقال: 
ع ا وت بعیته ‏ أمام المقام , که وان يجول في 


نفسی ۰ فأضرب عنه صفحك > لأنى لم أره في مباحث القوم؛ ثم رأيته بعد 
لفاضلین من التّحاة. 

آحدهما: حام حوله وما ورد» ولا آعرف اسمه. 

والثانی : أ القاسم السهيلي 5 ۱۳۹۳ فانه کشمه وصرح به. 


۹ 


وإذا لاحت الحقائق» فكن أسعد الناس بهاء وان جفاها الأغمار. والله 
الموفق للصواب"». [انظر المصدر نفسه (۲۰۹-۲۰۵/۱)]. 


ھا 


)١(‏ انظر: «المقتضب؛ (۰)۲۸۸/۳ «أوضح المسالك» (۳۹۸/۳)» «شرح ابن عقيل» 


(۰)۲۳۱/۷ «مغني اللبيب» (۰)4۱/۱ «التبصرة؛ (١/١١٠)ء‏ «البرهان؛ للزركشي 
(۰)۱۸۰/4 'التحقيق والبیان؛ للأبياري (۲۳۱). 


م١‎ 


اگوی 


الباب الثاني 
الأحكام الشرعية 


۸۳ 


Ao 


ولنبدأ بالفصل الأول وهو: | 


والمحكوم فيه» والمحكوم 
فيما 


اعلم أن الأحكام الشر 


یتعلّق بها من المسائل 


عه تستد 
وللو 


قو 
لكل 


ف على آراء الإمام ابن 
واحد فصلا وهی ا 


عي النظر في : 
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الحاكم» والحکم؛ 
ونه 


ربعة فصول ؛ 


الفصل الأول 
الحاكم 


لما كان الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المکلفین - كما سيأتي - 
تبيّن من هذا أن الحاكم هو الله سبحانه وأن لا حكم الا له لقوله تعالی : «ِإإنٍ 
لحم لا وه [يوسف: ۰]40 فهو الذي يأمر وینهی» ويثيب ويعاقب”"". 

قال الإمام ابن القيّم یبن في تعليقه على قول الإمام الهروي: 


«الدرجة الثالثة - أي من درجات منزلة التعظيم -: تعظيم الحق 
سبحانه : هذه الدرجه تعضمن تعظیم الحاکم سبحانه ‏ صاحب الخلق 
والأمر». [مدارج السالكين (6۰۰/۲)]. 


وينبني على هذا أن العقل لا یحکم على حسن الشيء ولا على 
قبحه» ولا یوجب شکر المنعم, وأنّه لا حکم قبل ورود الشرع؛ ولنرسم 
لكل واحد من هذه المسائل مبحث مبرزین رأي الامام ابن القيّم ياش في 
ذلك. فاشتمل على ثلاثة مباحث”". 


(۱) وهذا مما افق عليه الأئمّة. خلافاً للمعتزلة. انظر: «الاحکام» للآمدي (١/۷۲)ء‏ 
«تشنيف المسامع» (۰)۱۳۹/۱ «البحر المحيط» (۱۳4/۱). 

(۲) الحق أن هذه المباحث لا علاقة لها بعلم أصول الفقه» بل هي من مباحث أصول 
الدین» وانما آوردناها هنا اتناعا لکتب الأصول. انظر : «المسائل المتحركة بين أضول 
النقه وأصول الدین ! ( ۷ 2 .(Ao‏ 


۸٦ 


الميحث الأول: التحسين والتقديح العقلیان. 

هذه من المسائل التي زلّت فيها الاقدام. وضلّت فيها الأفهام» وطال 
فيها النزاع والخصام وقد تناولها الإمام ابن القيّم که بالبيان والتفصيل» 
والشرح والتحليل فى بحث مستفيض فى كتابه «مفتاح دار السعادة)» واتحفة 
النازلين بجوار رب العالمين» كما أشار إلى ذلك في كتابه «مدارج السالکین» 
[۱/ ۲۳۰ و44۰/۳]. 
القول الصائب في هذه المسألة. وبیان ذلك في المطالب التالية : 

المطلب الأوّل: تعريف الحسن والقبح. 

هما في اللغة: متناقضان؛ فالحسن ضد القبح". 

وأمّا في الاصطلاح: فیطلق على ثلائة معانء ذکرها ابن القيّم یله : 

آحدها: الملاءمة والمنافرة. 


وأشار إلى أن كلا منهما عقلي. أي أن العقل مستقل بادراکهما من 
غير توقف على الشرع» وآشار أيضاً إلى أن كثيراً من النفاة قد سلّم أنْ کون 
الفعل حسناً أو قبيحاً بهذا المعنى عقلى. 

اقا استلزامه للثواب والعقاب"" وأقنان إلى أن هذا المعنی هو 
محل النزاعء فقال شم تعالی : 


(۱) انظر: «لسان العرت» مادة: حسن» «المصباح المنیر» (۰)4۸۷/۲ «الصحاح» )۳4۳/۱ 
و۰)۲۱۹۹/۵ «القاموس المحیط» (۲4۱/۱). 

(۲) انظر هذه المعاني في : «المحصول» (۰)۱6۹/۱/۱ اتنقیح الفصول» (۸۸)ء اشرح 
مختصر الروضة" (۰)4۰۳/۱ «جمم الجوامع مع شرح المحلي وحاشية المطاره 
(۷ «شرح التلویح» (۰)۱۷۲/۱ «البحر المحيط» (۰)۱8۳/۱ «سلاسل الذهب» 
(۷ «شرح الکو کب" (۰)۳۰۰/۱ «إرشاد الفحول» (5). «مسلم الثبوت» (۲5/۱). 


AV 


«وقد زعم بعض نفاة التحسين والتقبيح أنْ هذا متّفق علیه» وهو راجع 
إلى الملاءمة والمنافرة بحسب اقتضاء الطباع وقبولها للشىءء وانتفاعها به 
ونفرتها من ضده. 

قالوا: وهذا ليس الکلام فیه. وإِنّما الکلام في کون الفعل متعلقاً للذم 
والمدح عاجلا» والثواب والعقاب آجلاء فهذا الذي نفینا وقلنا: إنّه لا 

فیقال : هذا فرار من الزحف. إذ هلهنا آمران متغایران لا تلازم بینهما: 

آحدهما: هل الفعل نفسه مشتمل على صفة اقتضت حسنه وقبحه 

والثاني: أن الثواب المرتب على حسن الفعل» والعقاب المرتب على 
قبحه ثابت - بل واقع - بالعقل» آم لا يقع الا بالشرع؟». [انظر: مدارج 
السالکین (۰)۲۳۱-۲۳۰/۱ ومفتاح دار السعادة (۶4۱۲/۲)]. 

وقد بنى المسألة على ثلاثة أصول» منتقدا الأصوليين لعدم تعزضهم 
لها فقال : 

«(إِنَ كثيراً من الأصوليين ذکروها مجرّدة» ولم یتعزضوا لسرّهاء وأصلها 
الذي أثبتت علیه. وللمسألة ثلاثة آصول؛ هي آساسها. 

الأصل الأول: هل آفعال الربِ تعالی معللة بالجکم والغایات؟ 

الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالی 
قيام الصّفة به فيرجع إليه حكمهاء ويشتق له اسمها أم یرجم إلى المخلوق 
فقط ۰ من غير أن يعود إلى الب منها حكم أو يشتق له منها اسم؟ 

الاصل الثالث: هل تعلق إرادة الربٌ تعالی بجمیم الأفعال تعلق 
معصية. وما لم یوجد منها فهو مکروه له» مبغوض غير مراد. طاعة كان أم 
معصية. فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وان لم يشأ 
تكوينها وإيجادها؛ لأن مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هى أحب البه 


A^ 


منهاء ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعهاء ويمقت 
أهلهاء وان شاء تكوينها وإيجادهاء لما تستلزمه من حکمة. ومصلحة هي 
أحب إليه منها». 


نم قال: «ومن لم یخکم هذه الأصول الثلائت لم يستقرٌ له في مسائل 
لک والتعلیل والتحسين والتقبيح قدم. بل لا ند من تنافضه الط 
عليه خصومه من جهة نفیه لواحد منها!. [مفتاح دار السعادة (4۰4/۲- 
۱ - 


المطلب الثانی : مذاهب العلماء فى المسألة. 
نقل الامام ابن القيّم تِن مذاهب العلماء في المسألة» فقال: 


«قالت طائفة: يجب بالعقل» ویعاقب على ترکه. والسمع مقرّر لما 
وجب بالعقل» مزکد لم. فجعلوا وجوبه والعقاب على تركه ثابتين بالعقل 
والسمع مبین» ومقرّر للوجوب والعقاب وهذا قول المعتزلة ومن وافقهم 
من أتباع الأئمّة في مسألة التحسین والتقبیح العقلیین"". 

وی اه دش الا CEE‏ بات 
فیها شيء» وإنما الوجوب بالشرع» ولذلك لا یستحق العقاب على ترکه. 
وهذا قول الأشعريّة ومن وافقهم على نفي التحسین والتقبیح والقولان 


(؟) وهو مذهب الخوارج والرافضة والکرامیت. وحکاه أبو یعلی عن ات الحسن التميمي 
من الحنابلة واختاره أبو الخطاب» وقال: «وإلى هذا ذهب عامّة أهل العلم من 

فتاه ء والمتکلمین والفلاسفة». 
وقال الزركشي : «وذهب إليه من أصحابنا آبو بكر القفال الشاشي. وأبو بكر الصيرفي 
وأبو بكر الفارسي والقاضي آبو حامد وغیرهم. والحليمي من المتأخرین» وذهب إليه 
كثير من أصحاب أبي حنيفة خصوصاً العراقیون منهم. 
وحکاه العلامة ابن عبد الشکور عن الماتريدية. 
انظظر : االعد:» (4/ ۰۱۲۵۷ «التمهید» (۰)۲۹6/4 لا حکام» للامدي (۰)۷۳/۱ «البحر 
المحيط؛ (۰)۱۳۸/۱ اتيسير التحریر» (۰)۱6۰/۱ «مسلم الثبوت» (۰)۲۹/۱ «آراء 
المعتزلة الااصولیده ا ۱3۸ 


۸۹ 


المطلب الثالث: ر 4 7 ابن 0 في المسألة وأدلته. 


مسلك المعتزل: الذین قالوا 0 ات aT‏ 0 العقات لا 
يتوقف على ورود الشرع. 


ولم يسلك مسلك الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقلیّین. 


وإِنّما قال بالتحسين والتقبيح العقليين خلافاً للأشاعرة. وان الثواب 


قال يه فى تقرير ذلك: «والحقّ الذي لا يجد التناقض إليه السبيل 
ال فى رات و ی که اليا توالت تسیا 
کالفرق نين المطعومات: والممومات والمرئیات؛ ,ولکن لا بترتب:علیها 
ثواب ولا عقاب الا بالأمر والنهي. وقبل ورود الأمر والنهي لا یکون قبيحا 
موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو غاية القبح» وال لا یعاقب علیه 
الا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشیطان والأوثان والکذب والزنی والظلم 
والفراحش كلها قبيحة في ذاتها والعقاب علیها مشروط بالشرع. 

فالنفاة یقولون: ليست في داتها قبيحة» وقبحها والعقاب علیها انما 
ينشأ من الشرع» والمعتزلة تقول: قبحها والعقاب علیها ثابتان بالعقل». 
[مدارج السالکین (۱۳۲/۱)]. 


(۱) انظر: التقريب والارشاد» (۰)۲۷۸/۱ «إحكام الفصول» (۰)1۸۷/۲ «البرهان» (ف/۹)» 
«التلخیص» (ف/۳۹ و 1۲). !المستصفی» (۰)8/۱ «الواضح» (۰)۲۹/۱ «الوصول» 
.)85/١(‏ «الاحکام» للآمدي (۰6۷۲/۱ «مختصر ابن الحاجب مع البیان» (۲۸۷/۱)؛ 
«المسودة» (ص: ۰08۷۳ شرح التنقیح» (ص : ۰/۸۸ انهاية الوصول» »)۷٠٤/۲(‏ 
شرح الروضة؟ (۰8۰4/۱ «جمم الجوامع حاشية المطار» (۰)۸۲/۱ «أصرل ابن 
مفلح؛ (۰)۱4۹/۱ «الإبهاج؟ e‏ «شرح التلویح» .)۱۷۲/١(‏ «التقرير»؛ (۰)۸۹/۱ 
«شرح الکوکب» (۳۰۱/۱). 


۹۰ 


وقال في موضع آخر: 
«وأمًا أصحاب القول الوسطء وهم أهل التحقيق من الأصوليّين 
والفقهاء .والمتكلمين» فيثبتون الأصول e‏ فق فقعون الخکنمه: المقضودة 
بالفعل في أفعاله تعالى وأمره» ويجعلونها عائدة إليه حكماًء ومشتَقًاً له 
اسمهاء فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وان وقعت بمشيئته وخلقه» 
والطاعات كلها محبوبة له مرضية وان لم يشأها ممّن لم يطعهء ومن وجدت 
كه نقد تعلق بها ال انس > فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم 
تعلق هه ولا مح وما وحن :متها علقت به کته ون حت 
وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشیئته. وما وجد 
منها تعلق به محبته ومشيئته 
فال فولما سل اه ال القول الرشطن وم سطوا بين الفريقين: 
لم یطمع آحد في منافضتهم > ولا في افساد تولهم». [مفتام دار السعادة 
(۰)4۱/۲ وانظر: المصدر نفسه (۲/ ۰۲ وما بعدها) ومدارج السالکین 
(۳/ ۳۸۸)]. 
وقد حكى هذا القول عن آکثر آهل العلم. فقال: 
«وكثير من الفقهاء من الطوائف الاربع یقولون: قبحها ثابت بالعقل» 
والعقاب متوقف على ورود الشرعء وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني 
من الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلت وذكره الحنفية عن أبى حنيفة 
۷ ". [مدارج السالکین (۲۳۲/۱)]. ۱ 


(۱) ونصر هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۹۰/۸ ٩۳۱‏ 
و۱ ۷/۱ و۰)۱۱4/۱۳ «منهاج السنة» (81۸/۱). 
تنبیهات : 
أولها: آبعد النجعة العلامة المارداري الحنبلي» في حكايته عن الامام ابن القیّم 
وشیخه ابن تيمية» القول بأنْ العقل بحسن ویقبح» ویوجب ویحرم کالمعتزلة» وتابعه 
في ذلك العلامة ابن النجار الفتوحي الحنبلي. 
انظر : «التحبیر» (۰۷۱۸/۲ «شرح الکوکب» (۳۰۲/۱). 
الثاني: نسب هذا القول الوسط بعض المعاصرين كأبو زهرة في «أصول الفقه» (/ا/69» - 


۹۱ 


وقال في موضع آخرء في معرض إبطاله لمذهب الاشاعرة: 


«ولهذا رغب عنه فحول الفقهاء والنظار من الطوائف کلهم فأطبق 
أصحاب أبي حنيفة على خلافه» وحكوه عن أبى حنيفة نصا واختاره من 
اعات حمل ابي امه انه عل را بعلن الصغيرء ولم يقل أحد 
من متقدميهم بخلافه» ولا يمكن أن ينقل عنهم حرف واحد موافق للنفاة. 
واختاره من أئمّة الشافعية أبو بكر محمّد بن على بن إسماعيل القفال الكبيرء 
وبالغ في إثباته» وبنى كتابه «محاسن الشريعة» عليه وأحسن فيه ما شاءء 
وكذلك الإمام سعد بن علي الزنجاني بالغ في إنكاره على أبي الحسن 
الأشعري القول بنفي التحسين والتقبیح» وأنّه لم يسبقه إليه أحدء وكذلك أبو 
القاسم الراغب؛ وكذلك أبو عبدالله الحليمي» وخلائق لا يحصونء وكل 
من تکلم في علل الشرع ومحاسنه» وما تضمنه من المصالح ودرء المفاسد 
فلا یمکنه ذلك الا بتقریر الحسن والقبح العقلیین». [مفتاح دار السعادة (۲/ 
4۰۸-۷)]. 


= والدکتور بدران أبو العینین فى «أصول الفقه الاسلامی» (۰)۲4۹ والدکتور وهبة 
الزحيلي في «أصول الفقه الاسلامي» (۱۱۹/۱) وغیرهم إلى الماتريدية. والغريب آنهم 
قصروا النسبة علیهم دون غیرهم» وهذا قصور. فقد علمت أنه مذهب أهل السنة 
والجماعت وأمًا الماتريدية فلم يقل به کلهم بل قال به متأخروهم كما ذکر ذلك 
عبد العلي في «فوانح الرحموت؟ (۲۵/۱). 
الثالث : بناء على هذا القصورء قال الدكتور عبد العظيم شرف الدين في كتابه «ابن 
قيم الجوزية عصره ومنهجه؛ (۳۹۰): «يبدو ممًا تقدم أن ما ذهب إليه ابن القَیّم 
يوافق تماما ما ذهب إليه الماتريدية». 
قلت: والأحرى أن يقول: إن متأخري الماتريدية وافقوا أهل السنّة فى هذه المسألة. 
أا الإمام ابن القيّم ك4 فهو موافق لمذهب أهل الستة والجماعة. ‏ . 

)١(‏ لعل الإمام ابن القيّم يش قد وهم في نسبة هذا القول إلى ابن عقیل. فإنه قال: 
«والمعول على تقبيح الشرع وتحسينه» والعقل محكوم عليه لا حاكم في هذه القضايا». 
فوافق بذلك الأشاعرة. 
وأمًا أبو الخطاب فاّه وان أثبت التحسين والتقبيح العقلبّين فقد وافق المعتزلة كما تقدم. 
انظر: «التمهيد؛ (٤/٦۲۹)ء‏ «الواضح؛ (۲۹/۱ و.۰)۲۰ «المسودة» (۰)4۷۳ «شرح 
الکو کب" (۳۰۱/۱). 


۹۲ 


وقد أفاض في الاستدلال على ما ذهب إليه من القرآن والفطرة 
رصریح العقل فقال کته : «وقد دل القرآن على فساده في غير موضعء 
والفطرة أيضاً وصريح العقل. فان الله سبحانه فطر عباده على استحسان 
الصدق والعدل» والعفة والاحسان. ومقابلة التعم بالشكرء وفطرهم على 
استقباح أضدادها. ونسبة هذا إلى فطرهم وعقولهم كنسبة الحلو والحامض 
إلى أذواقهم» وكنسبة رائحة المسك ورائحة النتن إلى مشامّهمء وكنسبة 
الصوت اللذیذ وضده إلى أسماعهم. وكذلك كل ما يدركونه بمشاعرهم 
الظاهرة والباطنة» فيفرّقون بين طيّبه وخبیثه» ونافعه وضاره». 


ثم ذكر الدلائل من القرآن الكريمء فقال: «وقد دل القرآن أنّه لا 
يعاقب الا بإرسال الرّسل» وأنّ الفعل نفسه حسنٌ وقبيحٌ». ونحن نبيّن دلالته 
على الأمرين. 

أمَا الأوّل: ففي قوله تعالى: لوا 3 و رسوا 
[الإسراء: ۰]۱۵ وفي قوله: رسا مرن وَمْذِرِنَ لا یرد لاس عل 


22 ودع موم مور و ۲ 


اله حَبََةٌ بعد الرس [النساء: ١٠٠]ء‏ وفي قوله: ‏ ک الق نها وج منم 


با الد بای یبر © 6لا بی ند با ي كبا را ما نر [الملك: 
من الآيتين ۸ و٩]ء‏ فلم يسألوهم عن مخالفتهم للعقل» بل للنذر. وبذلك 
دخلوا النار. وقال تعالى: #يَمَعْسَرَ الس والاض أل اک رسل ينك يصون 
يڪم یی رنیزگر لئ بویکم هذا دلوأ عيذ ع آشيت ور يوه 
لديا وَسَبِدُوأْ ع شب ار كوأ کفیت 4679 [الأنعام]ء وفي الزمر: 
لالم يي سل تک یتلود یکم لت رَيَكُمْ ویم یاه يريك مدا 
[الزمر: من الآية ١۷]ء‏ ثم قال في الأنعام بعدها: ذلك أن لَمْ يكن رلک 
مهینک الفرى بِظلر یهلا عَِلنَ 40 [الانعام]» وعلى أحد القولين ‏ وهو 
أن يكون المعنى: لم يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل - فتکون الاية دالة 
على الأصلين: أن أفعالهم وشركهم ظلم قبيح قبل البعثة» وأنّه لا يعاقبهم 
عليه الا بعد الإرسال. وتكون هذه الآية في دلالتها على الأمرين» نظير الآية 
التي في القصص: لول 
ول ازسنت إلا رسوا فم يديك وكرت بت ازس @4 


۹۳ 


۲ 2 4 0 ص0 ع اال 9۹۸ میم 
أن تُصِيبَهُم مصببة يما َدَمْتَ آیدبهم فَيمولوأ ربا 


[القصص]ء فهذا يدل على أن ما قدّمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم. 
ولولا قبحه لم يكن سبباًء لكن امتنع إصابة المصيبة لانتفاء شرطهاء وهو 
عدم مجيء الرسول إليهمء فمذ جاء الرسول انعقد السبب» ووجد الشرط› 
فأصابهم سیثات ما عملواء وعوقبوا بالأول والاخر. 


وأمًا الأصل الثاني وهو: : دلالعه علی أن الفعل في نفسه حسن 
لضا بر 


دتبیح دا و تعالى : ولا فوا موا قَمَة ۳1۹ وحدنا علتها امن 


واه آم 2 تل اک اهک یام الا قحسا انفرلرن عل له ما لا صلمورت ( 


۲ رص صت ٠.‏ 5 و و و وده مله عم رو 2 جر 2 مه 
E‏ بط عد اخكر ی ی 


ص 


۰ 


میم سر مر 2 و 


رو مع و 2 سر و 
کا بذاک َودْونَ (63 ریما حَدَئ رقا حى عم اشکله نهر نخدا 
و 0 2 ۹ Er‏ 2 ۲ 2 ام ٍ2 کک cl e‏ ۰ 
الشيلطين أولاء من دون 1 وسر ا هدوب لب می ادم خذوا 


م سر 2 2 ی ۳2 ر 01 و 272 2< 7۹ ۶و .لس ص 
یت ند كل مج وگلا انها تلا یقاب لش التب © کل ع 
ام 4 مي مه سل 72 ره ۳ Ce»‏ ۶ م ر هم سس 
حرم َة الم آل آخج لياو والطيّبت ین الرزقٍ فل هی للزین ءامنوا في الحیوو 
ملعت سم کی لسعم م م رل ماس لياس عو موی 2 و جع وه ىر 2 عم 
الدنيا خالِصة يوم القيمة کذلك نفصل الأيلتِ لقور يعامون ل قل إنما حرم رن 
هم م رر وک ا ا ا رورم 44 2-1 KK‏ ظ و هم ۳7 7 ران 
الیش ما ظهر یلا وما بطن والوم وی يدير الي وان شرا بو ما لر بل 


سر و ارم ه2 


بو سلطا وآن تقولوا عل الله ما لا مود 4 [الاعراف]» فأخبر سبحانه آن 
فعلهم فاحشه قبل نهیه عنه. وآمر باعتنابه باد الزينة» والفاحشهة ههنا هى 
ا ع والنساء - غير قريش. ثم قال تعالی : 7 

ا کی أي لا يأمر بما هو فاحشة في العقول والفطرء ولو 
م ان اند لا مع لكر اح لا تعلق 
النهي به» لصار معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه» وهذا يصان 
عن التكلم به آحاد العقلاء: فضلاً عن كلام العزيز الحكيم. وأيّ فائدة في 
قوله: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنّه ليس لمعنى كونه فاحشة عندهم 
الا أنه منهي عنهء لا أن العقول تستفحشه. 


لم قال تعالى: ملفل أ رن بالط والقسط عندهم هو المأمور 
به » أ قطي شد مش نما ری 


ثم قال: قل من حرم َة أله ال آخج لياو والطيَبّت ین آلرزیه 


دل على أنه طيّب قبل التحريم» وأنّ وصف الطيّب فيه مانع من تحریمه 
مناف للحكمة. 


نم قال: فل لا حرم ر ایک ما طهر ما را به ولو كان 
كونها فواحش اٍنمّا هو لتعلق التحريم بهاء وليست فواحش قبل ذلك لكان 
حاصل الكلام: قل إنمًا حرّم ربي ما حرّم. وكذلك تحريم الإثمَ والبغي؛ 
فکون ذلك فاحشة وا وفيا بعت له کون اال شركاء هگ في 
نفسه » قبل النهي وبعده. فمن قال: إن الفاحشة والقبائح والائام انما صارت 
كذلك بعد النهي» فهو بمنزلة من یقول: الشرك إنمًا صار شركاً بعد النهي 
وليس شركاً قبل ذلك. ومعلوم أن هذا وهذا مكابرةٌ صريحة للعقل والفطرة. 
قلعتم طلم فى ال الق ودا وال فيح فى انفسة قبل اي 
وبعده. والفاحشة کذلك» وكذلك الشرك. لا أن هذه الحقائق صارت بالشرع 
كذلك. 


نعم الشارع كساها بنهيه عنها فبحاً إلى قبحهاء فكان قبحها من ذاتهاء 
وازدادت قبحا عند العقل بنهي الربٌ تعالى عنهاء وذمه لها وإخباره 
ببغضهاء وبغض فاعلها. كما أن العدل والصدق as‏ و عم 
المُنعم بالثناء والشكرء حسن في نفسه. وازداد حسنا إلى حسنه بأمر الرب 
به. وثنائه على فاعله» وإخباره بمحيّته ذلك ومحيّة فاعله. 


بل من آعلام نبوّة محمد بء أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكرء ويحلّ لهم الطيّبات ويحرّم عليهم الخبائث. فلو كان كونه معروفا 
ومنكراً وخبیثاً وطیّباً إنمًا هو لتعلق الأمر والنهي والحل والتحريم به 
لکا بمنزلة أن يقال: يأمرهم بما يأمرهم به وينهاهم عما ينهاهم عنه 
اند ی ویحرم عليهم ما يحرّم عليهم! وأيّ فائدة في هذا؟ 
وأيّ علم يبقى فيه لنبوته؟ وکلام الله یصان عن ذلك وأن يظنّ به ذلك. 
وإنما المدح والثناء والعلّم الدال على نبوته. أن ما يأمر به تشهد العقول 


(#) في الاصل: لكأن. 


۹۵ 


الصحيحة خسنه وكونه معروفاً؛ وما ينهى عنه تشهد قبحه وكونه منكراء وما 
يحله تشهد كونه طيّبا وما يحرّمه تشهد كونه خبيثاً. وهذه دعوة جميع 
الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وهي بخلاف دعوة المتغلبین المبطلین 
والکذّابین والسحرة» فإنّهم يدعون إلى ما يوافق أهواءهم وأغراضهم من كل 
ييح ومنکر؛ وبغي وا وظلم. 

ولهذا قيل لبعض الاعراب - وقد أسلم لما عرف دعوته یلاو -: «عن 
ی شيء أسلمت. وما رأيت منه ممّا دلك على أنه رسول الله؟» قال: ما 
مر بشيء. فقال العقل: ليته نهى عنه» ولا نهى عن شيء. فقال العقل : 
لیته آمر به. ولا أخل شا فقال العقل: لے حزمه ولا حزم شا قان 
العقل : ليته آباحه». فانظر إلى هذا الأعرابي» وصحَة عقله وفطرته وقوة 
إيمانه» واستدلاله على صحهة دعوته بمطابقة آمره لكل ما حسن ة في العقل. 
وكذلك مطابقة تحلیله وتحریمه. 


ولو كان جهة الحسن والقبح؛ والطیب والخبث مجرّد تعلق الأمر 
والنهي والاباحة والتحریم به؛ لم يحسن منه هذا الجواب» ولکان بمنزلة أن 
يقول: وجدته یأمر وینهی» وییح ویحرم وأي دلیل في مذا؟ 

كذلك قوله تعالی: ان يمر بِالْمَدْلٍ وآلیختن يتاي زی ارف 
رت عن الْفَحْمَهِ رلنگر وبني [النحل: ۰٩۰‏ ومولاء يزعمون أن 
الظلم في حقّ عباده هو المحرم والمنهي عنه. لا أن هناك في نفس الامر 
ظلماً نهی عنه. وکذلك الظلم الذي نره نفسه عنه هو الممتنع المستحیل, لا 
ان هناك آمرا ممکناً مقدررا لر فعله لكان ظلماً فلیس فی نفس الامر 
عندهم ظلم منهي عنه. ولا منژه عنه تا هی ا 
والمستحیل في حقّه فالظلم المنژه عنه عندهم هو الجمع بين النقیضین. 
وجعل الجسم الواحد في مکانین في ان واحد» ونحو ذلك. 

والقرآن 00 في إبطال هذا المذهب أيضاء قال الله تعالى: 6096© 
ال فم ربا مآ اليم وکن کان فى صلل بییر 9 تال لا صمو لى وف 
ت ا ا بطم ید 09* [سورة 
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ق]ء أي لا آژاخذ عبداً بغير ذنب» ولا أمنعه من أجر ما عمله من صالحء 
ولهذا قال قبله: وقد ند ی ألو المتضمّن لإقامة الحجّةء وبلوغ 
الأمر والنهي» وإذا آخذتکم بعد التقدّم فلست بظالمء بخلاف من يؤاخذ 
العبد قبل التقدم إليه بأمره ونهیه فذلك الظلم الذي تنزّه الله سبحانه وتعالى 


عنه. 


م ست ےر 


وقال تعالى: ومن يعمل بح الصَلِحَتٍ وهو مُزْيتٌ فلا یناف ظما ولا 
هضمًا 469 [طه]ء يعني لا يحمل عليه من سيئات ما لم يعملهء ولا 
ينقص من حسنات ما عمل» ولو كان الظلم هو المستحيل الذي لا يمكن 
وجوده» لم يكن لعدم الخوف منه معنى» ولا للأمن من وقوعه فائدة. 

وقال تعالى: من عَِلَ صلا یه وس آساء ها وما ریک بان 
ید 9©* [فصلت]ء أي لا يحمل المسيء عقاب ما لم يعمله» ولا 
يمنع المحسن من ثواب عمله. 


وقال تعالى: را كاد رک هلك ار یلم ولا 
محرت #49 [هود]ء فدل على أنه لو أهلكهم مع اصلاحهم لكان ظالماًء 
وعندهم يجوز ذلك. وليس بظلم لو فعل ويؤوّلون الآية على أنه سبحانه 
أخبر أنّه لا يهلكهم مع إصلاحهم» وعلم أنه لا يفعل ذلك» وخلاف خبره 
ومعلومه مستحيل. وذلك حقيقة الظلم. ومعلوم أن الآية لم يقصد بها هذا 
قطما ولا اریدبها: ولا تله مرج إذ ورل اها إلى أنه ما كان 
ليهلك القرى بظلم بسبب اجتماع النقیضین وهم مصلحون وکلامه تعالی 
یتنژه عن هذاء ویتعالی عنه. 

وکذلك عند هؤلاء أيضاً العبث والسدی والباطل؛ كلها هي 
المستحيلات الممتنعة التى لا تدخل تحت المقدور؛ والله سبحانه» قد نزه 
نفسه عنها اد نسبه الیها آعداژی المكذبون بوعده -ووعيذة» المنکرون لأمره 
ونهیه. فاخبر أن ذلك بستلزم کون الخلق عبشا وباطلك» وحکمته وعرّته تأبی 
ذلك قال تمالی: یئز آنا خلفتکم عبن وَلكُمْ إا لا رَد ©4 
[المزمنون]. أي لغير شيء. لا تزمرون ولا تنهونء ولا تثابون ولا 


۹۷ 


تعاقبون» والعبث قبيح. فدل على أنْ قبح هذا مستقر في الفطر والعقول. 
ولذلك أنكره عليهم إنكار منبّه لهم على الرجوع إلى عقولهم وفطرهم 
وأنّهم لو فكروا وأبصروا لعلموا أنه لا يليق به. ولا يحسن منه أن یخلق 
خلقه عبثاء لا لام ولا لنهي ولا لثواب ولا لعقاب. وهذا يدل على أن 
حسن الأمر والنهي والجزاء مستقر في العقول والفطر. وأنّ من جوز 
على الله الإخلال به» فقد نسبه إلى ما لا يليق به. وإلى ما تأباه أسماؤه 
الحسنى وصفاته العليا. 


وكذلك قوله تعالى: حب آلانتن أن بر سى ©4 [القيامة]ء قال 
الشافعي: مُهْمَلا لا يُؤمر ولا يُنهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب» وهما 
متلازمان. فأنكر على من يحسب ذلك فدل على أنه قبيح تأباه حكمته 
وعزته» وأئه لا یلیق به. ولهذا استدل على آله لا يترك سدى بقوله : »ار 
بك َة تن يي ينق (ج) م كن علقَهُ من َو » [القيامة] إلى آخر 
السورة. ولو كان قبحه انما علم بالسمع» لكان يستدل عليه بأنّه خلاف 
السمع؛ وخلاف ما آعلمناه وأخبرنا به» ولم يكن إنكاره لکونه قبیحا في 
نفسه» بل لکونه خلاف ما آخبر به» ومعلوم أن هذا ليس وجه الکلام. 

وکذلك فوله: يا علا اة ولاف وما ا بکطلا دق عل ا 
کنر [ص: ۰۲۳۷ والباطل الذي ظتوه» ليس هو الجمع بين النقیضین؛ 
بل الذي ظنّوه أنه لا شرع ولا جزاء ولا أمر ولا نهي» ولا ثواب ولا 
عقاب. فأخبر أن خلقها لغير ذلك هو الباطل الذي تنرّه عنه» وذلك هو 
الحق الذي خلقت به» وهو التوحيد. وحقه وجزاؤه» وجزاء من جحده 
وأشرك بربه. 

وقال تعالى: لآم یت لت اجا ألسَيَاتٍ أن یر کیت امنا 
وقلا سکب سو مهم وما مه ما حكن 663 1 الجائیةا, فانک 
انه ها الان إلكار .مس للعقل على قبحه وأنّه حکمْ سي 
والحاکم به مسيءٌ ظالم ولو كان قبحه لکونه خلاف ما آخبر به» لم يكن 
الانکار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء 


۹۸ 


المستقرٌ قبحه في فطر العالمين كلهم» ولا كان هنا حكم سيء في نفسه 
ينكر على من حكم به. 

وكذلك قوله: از جل ال َامَنُواْ ويسلا سح یی في 
لأَيْضِ آر عم سم لثم #469 [سورة ص]ء وهذا استفهام إنكارء 
فدل على أن هذا قبيح في نفسه منکر تنكره العقول والفطر. أفتظئون أن 
ذلك يليق بناء أو يحسن متا فعله؟» فأنكر سبحانه إنكار منّه للعقل والفطرة 
على قبحه» واه لا يليق با لهم إليه. 

وكذلك إنكاره سبحانه قبح الشرك به في إلهيته» وعبادة غيره معه» بما 
ضرب به لهم من الأمثال. وأقام على بطلانه من الأدلة العقليّة» ولو كان 
نما قبّح بالشرع» لم يكن لتلك الأدلة والأمثال معنى. 

وعند نفاة التحسين والتقبيح يجوز في العقل أن يأمر بالاشراك بف 
وبعبادة غيره» وانما علم قبحه بمجرّد النهي عنه. 

فيا عجباً! أيّ فائدة تبقی في تلك الأمثال» والحجج والبراهین الدالة 
على قبحه في صریح العقول والفطر وأنه آقبح القبیح وأظلم الظلم؟ 
وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علمٌ بقبح الشرك الذاتي؟ وأنَ 
العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل» وأن الرسل نبّهوا الأمم على ما 
ل مر لي و میسن ماه راد مه یت سر ات 
ولا أفئدة» بل نفی عنهم السمع والبصر - والمراد سمع القلب وبصره - 
فأخبر أنهم صم بكم عميْ. وذلك وصف قلوبهم أنّها لا تسمع ولا تبصر 
ولا تنطق. وشبّههم بالانعام التي لا عقول لها تميّز بها بين الحسن والقبیح؛ 
والحق والباطل» ولذلك اعترفوا في النار بآنهم لم یکونوا من أهل السمع 
والعقل؛ وأنْهم لو رجعوا إلى أسماعهم وعقولهم» لعلموا حسنّ ما جاءت 
به الرسل وقُبْحَ مخالفتهم. 

قال الله تعالی حاكياً عنهم: لوالا ز کا نتم أو تنل ما كا في اسب 
۳۳ 4 [الملك]ء وكم یقول لهم في كتابه : افلا ود لعل 
مود ۰ فينبّههم على ما في عقولهم وفطرهم من الحسن والقبيح» ویحتج 

۹۹ 


عليهم بهاء ويخبر أنه أعطاهموها لينتفعوا بهاء ويميّزوا بها بين الحسن 
والقبیح» والحق والباطل». [مدارج السالكين (۲4۰-۲۳۰/۱). وانظر 
المصدر نفسه: ۰)4٩۹۲-۸۸/۳(‏ ومفتاح دار السعادة (۲/ ۰۳۳-۳۲۷ 
وحادي الأرواح (۲5۹)]. 

هذاء وقد ذکر شبه الطائفتین» فأتی بنیانها من القواعد» فخر علیها 
السقف من فوقهاء في «تحفة النازلین» و«مفتاح دار السعادة». قال له : 

«وقد بيّنا بطلان هذا المذهب من ستین وجهاًء في کتابنا المسمی 
«تحفة النازلین بجوار رب العالمين»» وأشبعنا الکلام في هذه المسألة هناكء 
وذکرنا جميع ما احتج به آرباب هذا المذهب» وبیّنا بطلانه.» [مدارج 
السالکین (۲۳۰/۱)]. 

وقال أيضاً: «وقد ذکرنا هذه المسألة مستوفات. في کتاب «مفتاح دار 
السعادة!» وذکرنا هناك نحواً من ستّین وجهاً تبطل قول من نفی القبح 
العقليّ» وزعم آنه ليس في الأفعال ما يقتضي حسنها ولا قبحهاء وأنه 
يجوز أن يأمر الله بعين ما نهی عنه. وینهی عن عين ما آمر به. وأنْ ذلك 
جائز عليه. وإِنْما الفرق بين المأمور والمنهيّ بمجرّد الأمر والنهي لا 
بحسن هذا وقبح هذا» وأئه لو نهن عن التوحید والایمان والشکر لكان 
قبيحاً» ولو أمر بالشرك والکفر والظلم والفواحش لكان حسناً. وبیتا أن هذا 
القول مخالف للعقول والفطر والقرآن والسئة». [مدارج السالکین (۳/ 
۰ ومن آراد التوسّع والاستیعاب فلينظر: مفتاح دار السعادة (۳5۸/۲- 
۲ و۳/ ۱۲- ۰۲۳ والصواعق المرسلة (4/ ۱18۹۳)]. 


المبحث الثاني: شکر المنعم. 
هذه المسألة متفرعة على سابقتها على المشهور"؟» وما قيل فيها يقال 
(۱) خالف في ذلك الكيا الهراسي وابن برهان» ووافقهما الزركشي» وقالوا: هي مسألة 
التحسين والتقبيح عينهاء وليست فرعها. انظر : «الوصول)» (۰)1۷/۱ «لبهاج» 
».)١41/1(‏ «البحر المحیط» 2)١59/١(‏ «سلاسل الذهب» (44). 


١٠١ 


في هذه. فالمعتزلة قالوا بوجوبه عقلاه با علي E‏ فى التحسين 
والتقبيح. والأشاعرة قالوا و ا عقا 


وأمًا الإمام ابن القَيّم رحينة الله تعالن فدهت إلى .وجويه غقلا وشرغا 
فمال : 


+ .. وقد جبل الله العقول والفطر على شکر المنعم ومحبّة المحسن؛ 
ل ها فائه من آفسد 
الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائم "“. [الصواعق المرسلة (۱/ 
555-46). ا )١65:8/5(‏ ومدارج الشالكين (۲/ ۰۲۵۱ وممفتاح 
دار السعادة (6۱۳/۲)]. 


الميحث الثالث: حكم الأشباء قبل ورود الشر ع. 

ذكر الإمام ابن القيّم ین خلاف العلماء في المسألةء فحكى ثلاثة 
أقوال دون نسبتها إلى أحد أو بیان الراجح منهاء فقال في الفائدة الرابعة 
والثلاثين من الفوائد المتعلقة بالافتاء: 


«إذا نزلت بالعامی نازلة وهو في مكان لا يجد من يسأله عن حكمهاء 
نفیه طریقان للناس. آحدهما: أن له حکم ما قبل الشرع» علی الخلاف في 
الحظر والاباحة والوقف”" لأنّ عدم المرشد في حقّه بمنزلة عدم المرشد 
بالنسبة للأمّة». [!علام الموقعین (۲۱۹/4)]. 


)١(‏ انظر تفصیل المسألة في: «البرهان» (ف/۰)۱6 «المستصفی» (۰)0۱/۱ «الوصول» 
(15/1)» «المحصول» (۰)۱۱۹۳/۱/۱ «الاحکام» للآمدي (۰0۷۸/۱ «نفائس الأصول» 
(۰)۳۷۹/۱ انهاية الوصول» (۰)۷۳۰/۲ «التقریر والتحبير؛ (۰)۹۷/۲ «التحبيرة 
(۷۲۹/۲). 

(۲) ذهب إلى القول الأول وهو أنْ حکم الاشیاء قبل ورود الشرع على الحظر - ابن 
11 والقاضي آبو يعلى والحلواني من الحنابلة وابن أبي هريرة وعلي بن آبان الطبري 

بو الحسین بن القطان من الشافعية وأبو بكر الابهري من المالكية» وبعض الحنفية 
00 بغداد. وقال آپو یعلی: وقد أومأ آحمد كمه إلى هذا المعنی. ۳ 


۱۰۱ 


= وذهب إلى الثاني وهو القول بالاباحة - آبو الحسن التميمي وأبو الخطاب من 
الحنابلة وأبو الفرج من المالكية وأبو إسحاق الإسفراييني وابن سريج وأبو حامد 
المروزي من الشافعية وأكثر الحنفية وأبو علي وابنه أبو هاشم الجبائيان ومعتزلة البصرة 
ورجّحه الصفيّ الهنديّ» وقال أبو يعلى: وقد أومأ إليه أحمد. 

وذهب إلى الثالث - وهو القول بالوقف - أكثر العلماء من أصحاب المذاهب. حكاه 
أبو الخطاب عن أكثر الحنابلة» وحكاه الباجي عن أكثر المالكية» وحكاه ابن السمعاني 
عن أكثر الشافعیة. وحكاه السمرقندی عن عامّة الحنفية الا أن صاحبی «التقرير» 
وهالتیسیر» حكيا عن أكثر الحنفيّة القول الثاني كما تقدّمء وحكاه ابن حزم عن أهل 
الظاهر ورجحه - خلافا لمن نسب إليهم القول بالاباحة - واختاره أبو إسحاق الشيرازي 
والجويني والرازي والغزالي والامدي وابن الحاجب» وغيرهم وهو مذهب الأشعرية. 
والصحيح القول بالإباحة» لقوله تعالى: اوا کا سین ی بسك رولا 469 
[الإسراء]ء وقوله تعالى: هر ی على لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جَيِيمًا) [البقرة: ۰]۲٩‏ 
أي أنعم عليهم مما خلق لهم في الأرض من المنافع في معاشهم. 

ويظهر أثر المسألة في رجل لو كان في غاب أو بريّة لم يبلغه شيء من الشرع» وبين 
يديه أنواع من المطاعم والمشارب» فهل تكون تلك الأشياء في حمقّه على الحظر أم 
على الإباحة؛ أم يتوقف حتى يرد الشرع؟ 

انظر تفصيل المسألة في: «المعتمد» (316/1). «العذة» (۰)۱۲۳۸/6 «إحكام الفصول» 
(ف/7/47). «شرح اللمع» (ف/۰)۱۱۲۰ «البرهان» (ف/۰)۳۲۳ «التمهيد» لأبي الخطاب 
0 ) «الواضح» لابن عقيل (۰)۳۱۷/۲ «الوصول» (۰)۷۳/۱ «میزان الأصول» 
(۱۹۸). «المحصول» (۰)۲۰۹/۱/۱ «روضة الناظر» (۰)۱۹۸/۱ «الإحكام' للآمدي 
(۰)۸۱/۱ ابيان المختصرا (۰)۳۱۷/۱ #المسودة» .)٤۷٤(‏ «نفائس الأصول» 
(۰)4۰۷/۱ «نهاية الوصول» (۰)۷۵۳/۲ «تشنیف المسامم» (۰)۱47/۱ «أصول ابن 
مفلح» (۱/ ۰۱۷۲ «الابهاج» (۱۲/۷ البحر المحیط» (۰)۱8/۱ «القواعده لابن 
اللحام (۰)۱۰۷ «التقریر والتحبیر" (۰)۹/۲ «تیسیر التحریر» (۰)۱۷۲/۲ «التحبیر» 


.)۷۱۵/۲( 


۱۲ 


وفه نلاه مياحث : 


المبحث الاوّل: تعریف الحکم. 

لغة: هو القضاء وأصله المنم» یقال: (حکمت) عليه بکذا إذا منعته 
من خلافه فلم يقدر على الخروج من ذلك و(حكمت) بين الوم فصلت 
بینهم» فأنا (حاكم)» ومنه اشتقاق (الحکمة) لأنّها تمنع صاحبها من أخلاق 
الرذائل ". 

اصطلاحاً: هو خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المکلفین بالاقتضاء أو 
التخیر أو الوضع. 

وذ قر ف جم ا ف ا وهو أحسن التعاريف» لاه جامع 


للحكم التکلیفی؛ والحكم الوضعی. 


(۱) انظر: «لسان العرب» مادة: حكم» «الصحاح» (۰)۱۹۰۱/9 «القاموس المحيط» 
(۰)۱۱۵ «المصباح المنیر (۱86). 

(۷) ولم يذكر بعضهم لفظ : «أو الوضع» كالبيضاويّ وغیره. معذّلاً ذلك بأنّ السببيّة 
والشرطيّة والمانعية ليست من الأحكام» بل من العلامات الدالّة على الأحکام أو أنه 
تدخل في الاقتضاء أو التخيير ضمنا. لأنّه لا معنی لکون الزوال موجباً ال طلب فعل 
الصلاة؛ ولا معنی لكون النجاسة مائعة إلا طلب الترك. والصحيح الأوّل» لأتها لم 


۱۳ 


المبحث الثاني: أنواع الحكم الشرعي. 


عَم من تعريف الحكم أنه ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم 
وضعي ؛ لان خطاب الشرع المتعلق بأفعال المکلفین» اما أن يكون على 
سبیل الافتضاء والتخییر» فهو حکم تکلیفی ومّا أن یکون على سبیل 
الوضع فهو حکم وضعي"". 


ولتحرير الكلام في ذلك ترسم لهذا المیحث مطلیین : 
المطلب الأول: الحكم التكليفي وأقسامه. 


قد عرفت مما سبق أن الحكم التکلیفی هو خطاب الشرع المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. 


= تستفد الا من الشرع» فتكون أحكاماً شرعيّة» وليس فيها طلب ولا تخيير» لذا تعيّن 
ذكر هذا القيد. 
انظر : «المستصفی» :)06/١(‏ «المحصول» (١/ق١//١١)».‏ بیان المختصر» للأصفهاني 
(۰)۳۲۵/۱ «شرح تنقیح الفصول» (۰)1۷ «نفائس الأصول» (۰0۲۱۹/۱ «المنهاج مع 
شرحي الاسنوي والبدخشي» (۰)۳۰/۱ «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۰)۲4۷/۱ 
«تشنیف المسامع؛ (۰)۱۳۹/۱ «شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار؛ 
,.)56/١(‏ «أصول الفقه» لابن مفلح (۰)۱۸۱/۱ «الابهاج» (۰)4۳/۱ «التمهيد» للاسنوي 
(۰)4۸ «البحر المحیط» (۰)۱۳/۱ «شرح الکوکب المنیر» (۰)۳۳۶/۱ «إرشاد الفحول» 
۰)٩(‏ «فواتح الرحموت» (64/۱). 

)١(‏ والفرق بين التكليفيَ والحکم الوضعيّ من وجوه. أهمّها: 
أن التكليفيّ لا يتعلق الا بفعل المکلف. والوضعی یتعلّق بفعل المكلّف وغير 
المکلف. فلو أتلفت الدابّة أو الصبيَ شيئاً ضمن صاحب الدابّة والولی في مال الصبی. 
الثاني : أن التكليفيِ لا يتعلق الا بالکسب بخلاف الوضعی. ولهذا لو قتل جار 
الدية على العاقلة وان لم يكن القتل مکتسباً لهم. 
الثالث : أن الوضعی لا يشترط فيه قدرة المکلف عليه ولا علمه» فیورث بالنسب 
ویطلق بالضررء وان كان الوارث والمطلق عليه غير عالمین» ولو أتلف النائم شيئاً: 
أو رمی صيداً في ملکه فأصاب اانا فته - وان لم یعلما - وتحل المرأة بعقد ولیّها 
علیها. وتحرم بطلاق زوجها وان كانت لا تعلم. 
انظر : «الفروق» (۰)۱۲۱/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۲۸/۱ «شرح الکوکب» (4۳6/۱). 


۱ 


والاقتضاء : هو الطلب. وهو قسمان: طلب فعل» وطلب ل 

وطلب الفعل: اما أن يكون جازماً فهو الإيجاب» وامّا أن يكون غير 

وطلب ات اما | أن يكون جازماً فهو التحريم» وإمًا أن يكون غير 

وأمَا التخییر : فما لم یقتض أحد الطلبین» فيستوي فيه الفعل والتر لك 
وهو الاباحة. 

فانقسم الحكم بهذا إلى خمسة أقسام: إيجاب وندب وإباحة وتحريم 
وكراهة. 

وقد أشار العلامة ابن القيّم ياس إلى هذه الأقسام» فقال: 

«إِن الله تعالى له على عبده حکمان: حكم شرعيّ دینی؛ وحكم 
قدري كوني. 

فالشرعيّ ا بأمره» والكوني متعلّق بخلقه» وهو سبحانه له الخلق 
والأمر. وحكمه الدینی الطلبىّ نوعان - بحسب المطلوب -: فان المطلوب 
إن كان محيوباً له» فالمطلوب فعله إمّا واجباً وا مستحباًء وان كان 
مبغوضاً له. فالمطلوب تركه إمّا تحريماً وامّا كراهةً» [عدّة الصابرين (۳۲). 
وانظر: مدارج السالكين (۱۰۹/۱و۱۸۹/۲) والسماع (۱۱۰)]. 

واستدل على هذه القسمة من القرآن والسنة. 

من القرآن : فقوله تعالی : 3 يب ءادم خُذواً زيت ع ند کل مسج 
وکلوا راشریوا ولا در ِنَم لا لا میت ألم رفن 9 [الاعراف]. 

فقال : (احمعت أصول أحكام الشريعة كلهاء فجمعت الأمر والنهی» 
والاباحة والخبر» [بدائم الفوائد (۷/4)]. 


)١(‏ انظر: «المستصفى؛ ,.)56/١(‏ لاالمحصول» (۰)۱۱۳/۱8/۱ ۷ حکام» للامديِ 
(۰)۸/۱ «مختصر ابن الحاجب وشرح الاصفهاني» (۰6۳۳۰/۱ «شرح مختصر 
الروضة» (۰)۲۹۱/۱ «تشنیف المسامع» (۰)۱۲۰/۱ «شرح الکوکب» (۳۶۰/۱). 


۱۰۵ 


وأمَا من السئّة: فقوله َا «ذْروني اکن ٠‏ فَإنْمَا َلك الْذِينَ ین 
کم بکفره مَسَائِلِهمْ وَاتلآنِهم عَلَى أنبيائهْ ؛ ذا نهين عن شيم 
فاجتبوه وَإِذَا آمرنکم بشیء انوا مه ما استطفثم» e‏ 

قال يا فى تعلیقه على هذا الحديث : 
بحسب الااستطاعة ومنهی عنه » فالفرض عليهم اجتنابه بالكلية» ومسكوت 
عنه» فلا يتعرّض للسؤال والتفتيش عنه»). 

ثم قال: «فقد استوعب الحديث أقسام الدين كلهاء فإنّها إِمَا واجب 
واما حرام» واما مباح. والمکروه والمستحت فرعان على هذه الثلاثةء غير 
خارجین عن المباح». [إعلام الموقعین (۲4۳/۱)]. 

تقدم أنْ الحکم التکلیفی ینقسم إلى خمسة آقسام: ایجاب وندب 
وتحریم وكراهة واباحة. وهذه الأقسام الخمس من حیث تعلتها بفعل 
المکلف. 

فالفعل الذي یتعلّق به الایجاب یسمّی واجباً. 

والفعل الذي يتعلق به الندب یسمّی مندوبا. 

والفعل الذي يتعلّق به التحریم يسمّى حراماً. 

والفعل الذي تتعلّق به الكراهة يسمّى مكروها. 

والفعل الذي تتعلّق به الاباحة یسمی مباحا"". 

ولنعقد لكل واحد منها فرع ونعرض فيه آراء ابن القيم ن لته فیما 
يتعلق به من مسائل. 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام: باب الاقتداء بسنن رسول الله کل (رقم : ۳۸۸ 


ومسلم في الحج: باب فرض الحج مرة واحدة (رقم: ۷ عن أبي هريرة 2 به 
واللفظ لمسلم الا أله قال: «سژالهم» بدل: «مسائلهم». 


(۲) انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (۰)۲۲۸/۱ "الابهاج» (۵۲/۱) «نهاية 
السول» (4۳/۱). 


۱۹ 


الفرع الأول: الواجب. 
وفمه خمس مسائل : 
المسألة الأولى: تعريف الواجب. 


لغة: اللازم والثابت» ومنه وجب الحق والبیم يجب وجوباً ووجبة: 
لزم وثبت. ووجب الشيء يجب وجوباً وأوجبه الله» واستوجبه أي استحقه. 

ويأتى بمعتی الساقط ‏ ومنه قولهم: وجبت الشهسه أي سقطت» 
ووجب الحائط ونحوه وجبة سقط. قال تعالى: دا وت جوا 
[الحج : ۰ أي سقطت على الأرضص”". 

وسمّي ما لا بد من فعله واجباًء لأنّ تكليفه سقط عليه سقوطاً لا 
تلك عع لذ مل 


وأمًا اصطلاحاً: فاختلفت عبارات الأصوليّين في تعریفه وأجود هذه 
التعاريف: «ما ذمّ شرعاً تاركه قصداً مطلقاً»”". 


)١(‏ انظر: «لسان العرب» مادة: وجب «الصحاح» (۰)۳۳۱/۱ «القاموس المحیط» 
(۰)۱۸۰ «المصباح المنیر» (14۸). 

(۲) «العدة» لابي يعلى (۱5۰/۱). 

(۳) هذا التعریف للبيضاوي واختاره ابن مفلح وابن اللحام والمرداوي وابن النجار من 
الحنابلة. وکذا الطوفي الا أنه لم یقل: «قصدا؛» وهو قريب من تعریف أبي بكر 
الباقلاني؛ إلا أنه عبّر بلفظ : «بوجه ما» بدل «مطلقاً». فقال: «ما یستحق الذم بترکه 
على وجه ما" وارتضاه کثیر من الاصولییّن کالغزالي والرازي» وغیرهما؛ واختاره 
أيضاً الامام الشوکاني وأضاف له لفظ : «ما یمدح فاعله». 
انظر: «العقریب والارشاد» (۰)۲۹۳/۱ «المستصفى» »)1٦/١(‏ «المحصول» 
(۰)۱۱۷/۱/۱ «روضة الناظر» (۰)۱5۰/۱ «مختصر ابن الحاجب مع بیانه» (۳۳۵/۱)) 
«المسودة» (۵۷۵) انهاية الوصول» (۰)8۰۹/۲ «شرح مختصر الروضة» (۲۱۵/۱ - 
۳ «أصول ابن مفلح» (۱/ ۰6۱۸6 ۷بهاج» () «نهاية السول» (۰)8۱/۱ 
«البحر المحیط» (۰)۱۷۷/۱ «مختصر ابن اللحام» (08)» (التحبير» (۸۲۰/۲) الشرح 
الکوکب» (۰)۳4۵/۱ (إرشاد الفحول» (5). 


۱۷ 


فقوله: «ما ذمٌ» هو أفضل من قولهم: 9 يعاقب تاركه» لجواز العفو 
واحترز به عن المندوت والمکروه والمباح فإنه لا ذم فيها. 

وقوله: اشرعاًا أي أن الذم لا يغبت إلا بالشرع خلافاً للمعتزلة» فان 

وقوله: «تارکه" احترز به عن الحرامء فإنّه يدم فاعله. 

وقوله: «قصدا» احترز به عن الواجب إذا ترك سهواء فائه لا یذ 
ولا يخرجه ذلك عن الواجب» ولان تارك الفعل من غير قصد لا يذم. 

وقوله: «مطلقاً» احترز به عن الواجب الموسّع والمخيّر وفرض 
الکفاية. لأنّ كلاً منها قد يتركه قصداً تركاً مقيّداًء كما إذا ترك الواجب 
الموسّع في آوّل الوقت» وفعله في آخره» وترك بعض أعيان المخیّر» وفعل 
الأخرى» وترك فرض الكفاية» وقام به غيره» فلا يذمّ في الصور الثلاث. 

المسألة الثانية : صيغ الواجب. 

ذكر الإمام ابن القيّم كه ألفاظاً يستفاد منها الوجوب» وهذه الألفاظ 
فد تستعمل في الوجوب أو في الدلالة المشتر کة بر بين الوجوب والندب. 

0 الألفاظ الدالة على الوجوب. 


قال يرا و «يستفاد الوجوب بالأمر تارة» وبالتصريح 
تالا نات 4 والفرض"" والكتب» ولفظة «علی»» ولفظة «حىّ على العبادا 


(۱) وقد ذهب إلى هذا أكثر العلماءء فقالوا: إل «أوجب» نص في الوجوب"» وحکی 
ابن عقيل الاجماع. 
وذهبت طائفة من علماء الحنابلة وغیرهم» كالقاضي أبي یعلی» وأبي الفرج المقدسي, 
وأبي الخطاب إلى آنها ظاهرة فى الوجوب» وتحتمل توكيد الاستحباب» وهو وجیه 
بدلیل قولهم : «حقّك علي واخ وحمل على ذلك قوله يَلِةِ: «عُسل یوم الحمعة 
وَاجِبٌ عَلَى كل مُختلم؛. آخرجه البخاري (رقم: ۸۷۹) من حدیث أبي سعید الخدري. 
انظر : (العذة» ۲/۷0(« «الواضح» م ۱۱۵ وما بعدها) «المسوّدة؛ (۰)4۲ «أصول 
ابن منلح» (۰)۱۹۳/۱ "«التحبیر» (۸46/۲). 

(۲) وعلیه أكثر العلماء. 


۰۸ 


و«علی المزمنین»» وترتيب الذمّ والعقاب على الترك» وإحباط العمل بالترك 
وغير ذلك» [بدائع الفوائد (۳/4). وانظر: تهذيب السنن (17/ 20717 بدائع 
الفوائد (۲/ 55-147)» مدارج السالكين (۱/ ۱8 وزاد المعاد (6/ 84)]. 


ومن ذلك لفظة: «الغضب». فقال رحمه الله تعالی» في موضع آخر: 

«إِنْ من الدعاء ما هو واجب» وهو الدعاء بالتوبة» والاستغفار من 
الذنوت والهدایت والعفو وغيرهاء وقد روي عن النبيِ ا أنه قال: 
«منْ لم ال الله يَعْضبٌ عليه 0 والغعضب لا يكون إلا على ترك واجب 
أو فعل محرم». [جلاء الأفهام .])۱1٩۸(‏ 

ومن ذلك لفظ «الجزاء» بمعنی القضاءء ومنه قولك : «جزی عنه» 


إذا قضی عنه. واجزی عٽي» ای عي ومنه قوله 25 ابي بردة 
في الأضحية: انُجْزِي عَنْكُ ون تجزيٰ عن آخد بَعْدَكُ0”” . [زاد المعاد 
.])6۸٩-0 ۸۸ /۳(‏ 


= وقیل هو مشترك بين الوجوب والتقدیر» وعلیه حمل بعضهم حدیث: افرض 
رسول الله مَل زكاة الفطر». رواه الشیخان من حدیث ابن عمر. 
وقد ورد في القرآن إطلاق الفرض على الحل. وذلك في قوله تعالی: «إمًا كان عَلّ 
ای من حرج فِيمَا مس اله 4 [الأحزاب: ۰]۳۸ أي: أحل له. انظر: المراجع 
السابقة. 

(۱) آخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم : ۸ والترمذي (رقم : ۳ واین 
ماجه (رقم : ۷ وأحمد (14۲/۲ - ۰04۷۷ والحاکم )4٩۱/۱(‏ عن أبي 
هريرة حب مرفوعاًء وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحةا (رقم : ۱ 

(۲) أخرجه البخاري في: العيدين؛ باب: الأكل يوم النحر (رقم: 6۹6۵ ومسلم في: 
الاضاحي باب: وقتها (رقم: ۱۹۲۱) عن البراء بن عازب؛» قال: «خطبنا 
رسول لله يك يوم الأضحى بعد الصلاة. فقال: من صَلی صلاتنا وَنَسَكَ نُسكَنَا فَقَذ 
آضات النُسُكَء وَمَنْ سك قَبْلَ الصَّلاةٍ اه قبْل الصّلاء ولا نُسَكَ لَه فقال أبو 
بردة پن نیار خال البراء: يا رسول اه فاني نسکت شاتي قبل الصا وعرفت أن 
اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تکون شاتي أوَل ما يذبح في بيتي» فذبحت شاتي 
وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال: «شائك شاء لخم». قال: يا رسول الله فان عندنا 
عناقاً لنا جذعة هي أحب إليّ من شاتين أفتجزي عَنَي؟ »> قال: عم ولن نَجْرِيَ عَنْ 
أخد بَعْدَك.» واللفظ للبخاري. ۳ 
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انیا الصيغ المشتركة بين الوجوب والندب. 

کر الإمام ابن القیّم انه الصيغ التي يشترك فیها الوجوب والندب 
فقال : 

قال يته تعالى: «کل فعل عظمه الله ورسوله» ومدحه أو مدح فاعله 
لاجله أو فرحه به أو أحبّه؛ أو أحبّ فاعلهء أو رضى به أو رضى عن فاعله 
أو وصفه بالطیب أو البركة أو الحسن» آو تصيهسبياً لمحبته. آو لثواب عاجل 
أو اجل أو نصبه سبباً لذکره لعبده أو لشکره له. أو لهدایته یاه أو لارضاء 
فاعله» أو لمغفرة ذنبه وتکفیر سيّئاته» أو لقبوله أو لنصرة فاعله» أو بشارة فاعله 
بالطيب» أو وصف الفعل بکونه معروفاًء أو نفي الحزن والخوف عن فاعله. أو 
تا تفه نيا زرا ی طن مشاء الوسل تفت 
وصفه بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله کالقسم بخيل المجاهدین وا 
أو ضحك الربٌ عر وجل من فاعله؛ أو عجبه به فهو دليل على مشروعيته 
المشتركة بين الوجوب والندب».'" [بدائم الفوائد (4/ 4)]. 

المسألة الثالثة : الفرق بين الفرض والواجب. 

أومأ الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى التفريق بين الفرض 
والواجب» معللاً ذلك بان الفرض آكد من الواجب. وان الفرض ما لزم 
تالقان الو اچب ما كان تالشتد. . 


= وقوله: عَناق» بفتح العين» هي الأنثى من أولاد المعزء ما لم يتم له سنة» وجمعها: 
أعنق وعنوق. انظر: «شرح مسلم للنووي» (۰)۱۱۳/۱۳ «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (۳۱۱/۳). 

(۱) وذلك في قوله تعالى: رامیت صا 9 مالموريت مدعا © فرب مها 4 
[العاديات]. 

(۲) نقل الإمام ابن القيّم تن هذا عن الإمام الع بن عبدالسلام ياش بتصرّف» دون أن 
ا ۳ الا أن الع جعلها من أدلّة المأمور به. انظر: «الإمام» (۸۷). 

(۳) واختاره من الحنابلة ابن شافلاً والحلوانى وأبو يعلى» ونقله رواية عن أحمدء وابن قدامق 
وحكاه ابن عقيل عن مذهب انات وكثير من أهل العراق» وهو مذهب الحنفية. 
وذهب جمهور الأصوليّين من المالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أن الفرض يرادف 
الراجب» وهما اسمان لمستى واحد شرعاء. وان اختلفا لغة وهو رواية ثانية عن - 
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وقد أشار إلى هذاء في مسألة حكم صوم يوم عاشوراءء فذكر أدلة 
من قال: «لم يكن واجباًء وإنّما كان تطوعا". منها ما رواه حميد بن 
عبدالرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان خطيباً بالمدينة خطبهم يوم 
عاشوراءء فقال: «أين علماؤكم يا أهل المدينة 4 ممعت رسولٍ الله َة یقول 
لهذا اليوم: «هَذَا يَوْمُ عاشوراء وَلَمْ یکثب الله عَلَيكُمْ صیامه وأا صَائِمُ فَمَنْ 
آعب بكم أن َو لص ومن آعب بتكم أن فيلر ينيا“ 

فعلق على هذا الحديث» فقال: 


«وأمًا حديث معاوية فمعناه: ليس مكتوباً عليكم الآنء أو لم يكتبه 
بعد نزول رمضان. أو اما نفى الب وهو الفرض المؤكد الثابت بالقرآن» 


= أحمدء وذكر ابن عقيل أنّها أصح الروايات عنهء واختاره ابن حزم. 
وحاصل النزاع يرجع إلى الاختلاف في العبارة» كما ذكر ذلك كثير من الأصوليّين 
كالغزالي والآمدي وغيرهماء ولا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنی» على أله لا 
ينكر انقسام الفرض إلى مقطوع ومظنون؛ كالواجب. وقد ثبت بالنص ما يدل على 
عدم التفريق بينهماء من ذلك قوله تعالى: تمن ر فيهرك الح [البقرة: ۱۹۷]ء 
اي : اوجب. 
وما رواه أبو هريرة #نه؛. فال: قال رسول الله یو : (إِنّ الله تَعَالَى قَالَ: مُن عَانَى 
لي ولباً فَقَدْ آدْننُهُ بالحزبء وَمَا تَقَرَبَ رل عَبْدِي بِشَيْءِ أخبٌ إِلَيّ مِمًا افترضنه عَلْيه 
الحدیث. آخرجه البخاري (رقم : ۲( ۳ 5 
انظر: «التقریب والارشاد» (۰)۲۹4/۱ «الاحکام» لابن حزم (۰)۳۲۳/۱ «الحدود؛ 
للباجی (۰)۵۵ «البرهان» (۰۸۰/۱ «التلخیص» (۰)۱184/۱ «أصول السرخسی» 
(۱۱۰/۱) «المستصفی» (۰)/۱ الواضح» لابن عقيل (۱۲6/۱ و۰)۱۰۳/۳ «میزان 
الاصول» (۰)۲۵ «المحصول» (۰)۱۱۹/۱8/۱ «روضة الناظر» (۰)۱5۲/۱ ۲ حکام» 
للآمدي (۰)۸۷/۱ «مختصر ابن الحاجب مع بیان الأصفهاني» (۰)۳۳۷/۱ «المسودة» 
(۰)6 «المغني ف فى أصول الفقه" (۰)۸۳ «نهاية الوصول» (۰)۵۱۷/۲ «شرح مختصر 
الر وضة؟ (۷£/1( ااتشليف المسامع» (۱/ ۰۱1۶ اشرح المحلي علی جمع الجوامع 
حاشية العطار» (۰)۱۲۳/۱ «آصول ابن مفلح» (۰)۱۷۸/۱ «التمهید» للاسنوي 
ا الذهب» (۰)۱۱4/۱ «قواعد ابن اللحام» (۰)۹۳ «فواتح الرحموت» (0۸/۱)؛ 

تيسير التحرير» (۰)۱۳۵/۲ «التحبیر» (۸۳۵/۲). 

)١(‏ رواه البخاري: کتاب الصوم ؛ باب : صيام يوم عاشوراء (رقم : °۳( ومسلم: 

کتاب الصیام؛ باب: استحباب صوم عاشوراء (رقم: ۱۱۲۹). 
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ووجوب عاشوراء نما كان بالسئّة» ولا يلزم من نفي کثبه وفرضه نفي كونه 
یفرق بين الفرض والواجب. وقد نص أحمد في إحدى الروايتين عنه» على 
أنه لا يقال فرض ال لما ثبت بالقرآنء وأمًا لما ثبت بالسنّة فإنّه يسمّيه 
واجباً.» [تهذيب السنن (۳۲۷/۳)]. 

ويؤيد هذا أنه انه له يرى التفاضل ب بين الواجبات› والتفاوت في 
رتبها 0 يجوز أن E‏ 8 الواجبات آكد من بعض » وأن يثاب 

e‏ الله في ذلك الوقت والحال؛ 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت» ووظيفته ومقتضاه . » [مدارج السالكين (۸۹/۱)]. 

وقال في موضم آخر: 

«ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبّدء فهو زئدیق كافرٌ 
بالله ورسوله. وإنّما وصل إلى مقام الكفر بالله والانسلاخ من دینه» بل 
كلما تمكن العبد من منازل العبوديّة كانت عبوديته أعظم» والواجب عليه 
منها أكبر وأكثر من الواجب على من دوه ولهذا كان الواجب على 
رسول الله َي - بل على جميع الرسل - أعظم من الواجب على آممهم. 


)١(‏ وقد نقله شيخ الاسلام ابن تيمية عن جمهور الفقهاء. حيث قال: «ولهذا ذهب جمهور 
الفقهاء إلى تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم. وقالوا: إِنَ إيجاب أحد الفعلين» قد 
يكون أبلغ من إيجاب الآخرء وتحريمه أشد من تحريم الآخرء فهذا أعظم ایجاباً وهذا 
أعظم تحريما'. 
قال : اوجمهور اة الفقهاء على التفاضل في الإيجاب والتحریم» وإطلاق ذلك هو 
رل اف الاد من أصحاب الأئمَة الأربعة وهو قول القاضي أبي يعلى وأبي 
الخطاب والقاضي يعقوب البرزيني وعبدالرحمن الحلواني وأبي الحسن الزاغوني 
وغيرهم'. 
«مجموع الفتاوی» (ا١/9ه  .)5١‏ وانظر أيضاً: (۰0۵۱۳۸۷ «العدة» (504/5)ء 
«المسوّدة»؛ (۰)۵۸ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۸۸/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۸4/۱ #التحبیر» 
(۸11/۲). 
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والواجب على أولي العزم أعظم من الواجب على من دونهم» وکل أحد 
بحسب مرئبته) . [مدارج السالكين (۱۰۶/۱)]. 


المسألة الرابعة: آقسام الواجب. 
و 12 ۳ لیم 5 4 فى ذلك. 9 قسمان: أولينهنا: بحسب 
وقته» والثانی : بحسب فاعله. 


الأول : بحسب وقته. 
ینفسم الواجب باعتبار زمن أدائه إلى واجب مطلق » وواجب مؤقت. 
الواجب المطلق: وهو الذي لم بحدد له الشارع وقتا لادائهی 


كالكمّارات. 
الواجب المؤقّت: وهو الذي حدد الشارع له وقتاً لادائه كالصلوات 
الخمس. 


وينقسم هذا الأخير بدوره إلى قسمين: واجب موسّع» وواجب مضیّق. 
فالواجب الموسّع: هو ما كان الوقت فيه متسعاً لأكثر من فعله 


كالصلوات الخمس. 
والواجب المضيّق: هو ما لا يسع وقته أكثر من فعل مثله» كصوم 
رمضان. 


وقد أشار الإمام ابن القيّم كه إلى هذا التقسیم فقال: 

«أوامر الربٌ تبارك وتعالى نوعان: نوع مطلق غير مؤقتء فهذا يفعل 
في کل وقت» ونوع مؤقت بوقتٍ محدودء وهو نوعان: 

أحدهما: ما وقته بقدر فعله» كالصيام. 

والثاني : ما وقته أوسع من فعلهء کالصلاة" ۰۷ [كتاب الصلاة (۷۳)]. 


(۱) هذا التقسيم عند المالكية والشافعية والحنابلت. وأضاف الحنفية قسماً ثالثا» وهو :ي 
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ويتبيّن بهذا أن الإمام ابن القيّم له يوافق جمهور الأصولیّین في 
إثبات الواجب الموسّع"" الا أنه خالفهم في حكم تأخيره عن وقته 
وسيأتي تفصيل هذه المسألة في الأحكام الوضعيّة في مبحث القضاء والأداء 
والإعادة. 

ينقسم الواجب باعتبار المكلف .بأدائه إلى فرض عین» وفرض كفاية. 


© فرض العين: وهو طلب الفعل الواجب من كل أحد بخصوصه 
أو من واحد معين ؛ وسمي بفرض العین » لان خطاب الشرع يتوجه إلى كل 
مکلف بعیثه. ولا تبرأ دمته إلا بأدائه بنفسه. 


وقد ذکر الامام ابن القيّم ياه آنواع فروض العین» فقال : 

«... إن العلم المفروض تعلمه. ضربان: ضرب منه فرض عین لا 
يسع المسلم جهله وهو أنواع”" : 

النوع الأوّل: علم أصول الإيمان الخمسة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء فان من لم يؤمن بهذه الخمس لم يدخل في باب الایمان 
ولا یستحق اسم المؤمن» قال الله تعالی : «إولكنَ لير من 0 َأ َالو لآير 
رکه والكتب واب [البقرة e‏ وقال: «ؤومن یکر بال وَمَلَيَكنَه. 
وله ورسلو. الوم الآ يد صَلَّ صدا بهیتا )4 حون ۰ 


= الواجب ذو الشبهین". شبه بالمعيار» وشبه بالظرف کالحج. فلا يسع في عام الا 

حج واحدء وبهذا شابه المعیار کالنهار للصوم ولا یستغرق فعله وقته. أي جمیع 
أجزاء وقته الذي هو آشهر الحح. كما یستفرق الصوم النهار. وبهذا شابه الظرف. 
انظر: «قواطم الادلة» (۰)۱6۳/۱ «لباب المحصول» (۰)۲۱۸/۱ بیان المختصر 
(۰)۳9۱/۱ «شرح مختصر الروضة» (۰)۳۱۲/۱ «کشف الأسرار» للنسفي (۱۳۲/۱)؛ 
«الإبهاج؟ ۰)٩۳/۱(‏ «التقریر والتحییر» (۰)۱۳۳/۱ «مسلم الثبوت» (۷۲/۱). 

(۱) انظر: كتاب: «الواجب الموسّع عند الاصولیین» للدكتور: الثملة 

(۲) انظر : «إحياء علوم الدین» (۰)۱۳/۱ «جامع بیان العلم» (۰)۱۰۰/۱ «الفقيه والمتفقه» 
(۰)4۳/۱ «المجموع» للنووي (۰)۲4/۱ امغني المحتاج» (۲۱۰/۶). 
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ولما سأل جبريل وول الله یار عن س «أنْ د تومن بالله 
وملانکته وه ورسله والبوم الاخر» فال صدفت:. 


فالایمان بهذه الأصول» فرض معرفتها والعلم بها. 


لنوع الثاني: علم شرائع الاسلام» واللازم منها علم ما یخص العبد 
من فعلهاء كعلم الوضوء والصلاة والصیام والحج والزکات وتوابعها 
وشروطها. ومبطلاتها. 
النوع الثالث: علم المحرمات الخمس. التي اتفقت علیها الرسل 
مروت والکتب الإلهيّة. وهي المذکورة في قوله تعالی: #إقلٌ إِنََا حم ري 
ما ظهر یا وما بطن الام وی بعر الحيّ وآن شرا باه ما ل ی 
بو 0 وآن تقولا ع أت ما ل اون + [الأعراف]. 


فهذه محرّمات على كل أحدء. في كل خاليه على البناد کل رسول» 
لا تباح قطء ولهذا أتى فيها ب نما" المفيدة للحصر مطلقاً. وغيرها محرّم 
في وقت مباح في غيره» كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه» فهذه ليست 
محوّمة على الإطلاق والدوام» فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق. 

النوع الرابع: علم أحكام المعاشرة» والمعاملة التي تحصل بينه وبين 
الناس خصوصاً وعموماً؛ والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف أحوال 
الناس». ومنازلهم» فليس الواجب على الإمام مع رعيّته كالواجب على 
الرجل مع أهله وجیرته "۰ وليس الواجب على من نصّب نفسه لأنواع 
التجارات من تعلم أحكام البیاعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري 
الا ما تدعو الحاجة الیه. 


(۱) هو قطعة من حديث طویل مشهور رواه مسلم في: الایمان؛ باب: بیان الایمان 
والاسلام والاحسان (رقم: ۸ عن عمر بن الخطاب ضيه ورواه البخاري في: 
الایمان. باب: سؤال جبریل النبي بيده عن الایمان والاسلام والاحسان؛ وعلم 
الساعة (رقم: ۰6۵۰ ومسلم )٩(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) الجیرة: جمع جار. ویقال أيضاً: اجوار وجيران. انظر: «لسان العرب» مادة: جور. 
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وتفصيل هذه الجملة لا ینضبط. لاختلاف الناس في أسباب العلم 
الواجب. وذلك و الی اانه أصول : اعتقاد وفعل وترك. 

فالواجب في الاعتقاد: مطابقته للحق في نفسه. 

والواجب قی العمل : معرفة موافقة العبد الظاهرة والباطنة الا ختبارية 

والواجب فى الترك : معرفة موافقة الکف» والسکون لمرضاة الّه» وأن 
المطلوب منه ابقاء هذا الفعل على عدمه المستصحب. فلا يتحرّك في طلبه 
أو كف النفس عن فعله على الطریقتین. 

وقد دخل في هذه الجملة علم حركات القلوب والأبدان». [مفتاح دار 
السعادة (4۸۲-۸۱/۱)]. 

© فرض الكفاية: يقرّر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى أن الفرض 
الكفائيَ يجب على جميع المكلفين» وكلهم مخاطبون به» لا على طريق 
الفعل مع قطع النظر عن فاعله”"". 

«إِنَّ فرض الكفاية يجب على الجميع كفرض الأعيان سواءء وإِنّما 
يختلفان بسقوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين». [زاد المعاد /١(‏ 
4ة")]. 

فال انشا «وقد استقرّت الشريعة على أن المأثم الذي على الجميع 
واحد». [الروح .])۱١١(‏ 


,)04( وهو قول جمهور الأصوليّين. انظر: المستصفى» (۰)۱8/۲ «التمهيد»‎ )١( 
«المحصول» (۰)۳۱۰/۱۵/۱ «روضة الناظر» (؟2)5158/9 «المسودة» (۰)۳۰ اشرح تنقيح‎ 
.)۱۰۰/۱( الفصول» (۰)۱66 انهاية الوضول» (۰)6۷۳/۲ «الابهاج»‎ 


۱۱۹ 


وقال في موضع آخر: «وشرع للامَة أن ينوب بعضهم عن بعض في 
أداء فرض الكفاية» فإذا فعله واحد ناب عن الباقين فى فعله» وسقط عنهم 
المأئم». [المصدر السابق (۱۲۲) وانظر: مفتاح دار السعادة (۱/ 4۸۳ 
وکتاب الصلاة (۲۹)]. 

وبين رحمه الله تعالى فائلة التفريق بين فرض العين وفر ض الکفایة 
فقال : 

«وفائدة ذلك تظهر فى مسألتين : 

[حداهما: أنه لو اشترك الجمیم في فعله. آئیبوا ثواب من أدّى 
الواجب» لتعلّق الوجوب. 

الثانية : لو اشتركوا في ترکه» اس الجمیع للذم والعقاب»). [الصلاة 
(۳۰)]. 

9 تم ذكر جملة من أنواع العلوم العقليّة والمدنية» عذها بعض العلماء 
من فروض الكفاية. وقد نازعهم في ذلك فقال: 

«وأمَا فرض الكفاية فلا أعلم فيه ضابطاً صحيحاًء فان کل أحد یُدخل 
في ذلك ما يظئّه فرضاًء فيدخل بعض الناس في ذلك علم الطبّ وعلم 
الحساب» وعلم الهندسة والمساحة» وبعضهم يزيد على ذلك علم أصول 
الصناعة كالفلاحة والحياكة والحدادة والخياطة ونحوها"؟» وبعضهم يزيد 
على ذلك علم المنطق» وربّما جعله فرض عين"» وبناه على عدم صحة 
إيمان المقلد! 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدین» (۰)۱6/۱ «المجموع؛ (۲۹/۱)؛ «مجموع الفتاوی» 
(۰۷۹/۲۸ «الأشباه والنظاثر» للسيوطي (۰)06۰ «حواشي الشروانی» (۰)۳۱4/۹ «نهاية 
المحتاج» (۰)4۳/۸ «نفائس الأصول» (۰)۱۵۰۷/۳ «کشاف القناع» (۰)۳4/۳ «مغني 
المحتاج» (۰۲۰۳/4 ۰0۲۱۰ «روضة الطالبین» (۰)۲۲۳/۱۰ «منهاج الطالبین؛ 
(/۱۳۹)ء «المنثور في القواعد؛ e‏ «أبجد العلوم» (۰)۳۵۳/۱ «جواهر الإكليل؛ 
(۱/۹١٠)ء‏ «الخرشي» (۰)۱۱۰/۳ «منح الجلیل» لعليش (۱۳۷/9). 

(۲) انظر : «أبجد العلوم» (۵۲۲/۲). 


۱۱۷ 


وکل هذا هوس وخبطء فلا فرض الا ما فرضه الله ورسوله. 

فيا سبحان الله! هل فرض الله على کل مسلم أن يكون طبيباً حجاما 
حاسباً مهندساً؛ أو حائكاً أو فلاحاً أو نجّاراً أو خيّاطاً؟ فان فرض الكفاية 
كفرض العين في تعلقه بعموم المكلفين» وائما يخالفه في سقوطه بفعل 
البعض. 

ثم على قول هذا القائل» یکون الله قد فرض على کل أحد» جملة 
هذه الصنائع والعلوم فإِنّه لشن واحد منها فرضاً على معين » والآخر على 
يكون حاسبا» حائكاء ختاطً تارا فلاحاء طبيبا» مهندسا! 

فان قال: المجموع فرض على المجموع» لم يكن قولك: إن كل 
واحد منها فرض كفاية صحيحاء لأنْ فرض الكفاية يجب على العموم». 
[مفتاح دار السعادة (۱/ .])٤۸۳- ٤۸۲‏ 

ويرى ياه أنّه إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنّها تجب» وللامام أن 
يلزم بذلك ويجبر عليه : 

«ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة - کالفلاحة والنساجة 
والبناء وغير ذلك فلوليَ الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم › فإنّه لا نتم 

ولهذا قالت طائفة من أصحاب أحمد والشافعی: إن تعلّم هذه 
الصناعات فرض علی الکفایت لحاجه الناس إليهاء وكذلك تجهيرزر الموتى 
ودفنهی وكذلك آنواع الولايات العامّة والخاصّة التي لا تقوم مصلحة الامَة 
ال بها». 

قال : «والمقصود أن هذه الأعمال متی لم يقم بها إلا شخص واحد» 
صارت فرض عين عليه. فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم» أو 


)۱( انظر : امجموع الفتاوی» (۸۲/۲۸ و۱۹/۲۹). 


۱۱۸ 


نساجتهم آو بنائهم صارت هذه الاعمال مستحقة علیهم» يجبرهم ولي 
الامر علیها بعوض المثل؛ ولا یمکنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المثل» ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن یعطوهم دون حفهم. .٠.‏ [الطرق 
الحكمية (۱۹۳-۱۹۲)]. 


ثم أنكر على من ذهب إلى أن تعلم المنطق فرض على الکفايف فنا 
فساده» فقال : «وأمًا المنطق. فلو كان علما صحيحاء كان غايته أن يكون 
كالمساحة والهندسة. ونحوهاء فكيف وباطله أضعاف حقه؟! وفساده 
وتناقض أصوله» واختلاف مبانیه توجب مراعائها للذهن أن یزیعٌ في فکره. 
ولا یمن بهذا الا من قد عرفه» وعرف فساده» وتنافضه ومناقضة 
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كثير منه للعقل الصریح.."". [مفتاح دار السعادة (4۸۳/۱ وما بعدها)]. 


كما استدرك على من اعتبر علوم العربية» وأصول الفقه من فروض 
الكفاية» وبيّن أن وجوبها نما يكون على بعض الأفراد. وليس على كل 
المكلفين» وأنّ الذي يجب من مسائلها القدر الذي یتوقف عليه فهم الكتاب 
والسئّة. فقال که : 


«ومن الناس من يقول: إن علوم العربية من التصريف والنحو واللغة 
والمعاني والبيان ونحوهاء تعلمها فرض كفاية لتوقف فهم كلام الله ورسوله 
0») 
عليها . 


(۱) ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى تحریمه. وقال السيوطي: اه حرام باجماع السلف 
وأكثر المعتبرين» كابن الصلاح والنووي. وساق في موضع آخر نصوص الاأئمة 
المجتهدين في ذمه» وتحريمهء والتحذير من الاشتغال به. وقال الشيخ عليش: «ونهى 
عن قراءة المنطق الباجي وابن العربي وعیاض". 
انظر: «مغني المحتاج» (۰)۲۱۰/۶ «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۰)0۵۰ ولابن نجيم 
۰4۱710 «مجموع الفتاری» (6/4 وما بعدها) «فتاری ابن الصلاح» (۷۲۱ امنح 
الجلیل» (۰)۱۳۸/۳ «نقد المنطق» (۱۵۰)؛ وانظر: «صون المنطق» الکلام عن فن 
المنطق والکلام» للسيوطي. 

(۲) انظر: «نفائس الاصول» (۰)۱6۰۷/۳ «فتح الوهاب» (۰)۱۳4/۱ «الاشباه والنظاثر» 
للسيوطي (۰)4۱9/۱ «مجموع الفتاوی» (۲5۲/۳۲)» «مغني المحتاج» (۰)۲۱۰/4 - 


۱۹ 


ومن الناس من یقول : تعلم أصول الفقه فرضص کفایف لانّه العلم الذي 
يعرف به الدلیل ومرتبته ) وكيفية الاستدلال. 

وهذه الأقوال وان كانت أقرب إلى الصواب من الأول» فليس وجوبها 
عاماً على کل أحدء ولا في کل وقتء وإنّما تجب وجوب الوسائل» وعلى 
بعض الأشخاص» بخلاف الفرض الذي يعم وجوبه کل أحدء وهو علم 
الإيمان وشرائع الإسلام. فهذا هو الواجب» وأمًا ما عداه. فاد توقفت 
معرفته عليه فهو من باب ما لا يتم الواجب الا به» ويكون الواجب منه 
القدر الموصل إليه دون المسائل التى هى فضلة لا يفتقر معرفة الخطاب 
وفهمه إليها. 

فلا يطلق القول بأنَ علم العربية واجب على الإطلاق» إذ الكثير منه 
الفقه» القدر الذي يتوقف فهم الخطاب عليه منه تجب معرفته دون المسائل 
المقّرت والأبحاث التي هي فضلة. فكيف يقال: إن تعلمها واجب؟! 

وبالجملةء فالمطلوب الواجب من العبد من العلوم والأعمال ما إذا 
توقف على شيء منهاء كان ذلك الشيء واجباً وجوب الوسائل. 

ومعلوم أنْ ذلك التوقف يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والالسنة 
والأذهان. فليس لذلك حد مقدرء وال أعلم». [مفتاح دار السعادة /١(‏ 
4۸۱-۳ )]. 

المسألة الخامسة: ما لا يتم الواجب الا به" 


يقرّر الامام ابن القيّم له أن ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب؛ 


= «المجموع» للنووي (۲۷ «کشاف القناع» (۰۳۶/۲ «حواشي الشروانی» (۳۱:/۹ 
«نهاية المحتاج» (4۳/۸). 


(۱) لضبط هذه المسألةء وتحریر محل النزاع فیها. سلك العلماء فى ذلك مسلکین : 
أحدهما: أن ما لا يتم الواجب الا به» قسمان: 
الأل: ما ليس في مقدور المکلف؛ كزوال الشمس لوجوب الظهرء وحضور الامام- 


۱۳۰ 


ومأخذه في ذلك» أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامهاء فالوسيلة إلى 


والعدد في الجمعت والقدرة واليد في الكتابة على من تعینت عليه الکتابة ونحو ذلك 


مما لا يكون قادرا على : تحصیله» ولا يقع تحت اختیاره. فهو لا يوصف بالوجوب 
اتفات الا عل مق من يرق جرا ال ا لز بان وهو باطل قطعاً كما 
سيأتي تقریره. 


القسم الثاني: ما هو مقدور للمكلف» متعلّق باختياره» كالطهارة للصلاة. والسعي إلى 

الجمعة» والسفر إلى الحجّء وغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوءء وإمساك 
من الليل في 0 ونحو ذلك» فهو يوصف بالوجوب. 

ا الطريق أ بو حامد الغزالي وتبعه في ذلك ابن قدامة وغيره. 

واعترض على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية که فقال: «وهذا التقسيم خطأء فاِنْ هذه 

الأمور التي ذكروها هي شرط في الوجوب. فلا يتم الواجب الا بها. وما لا يتم 

الواجب ال به يجب على العبد فعله باتّفاق المسلمین» سواء كان مقدوراً عليه أو لا 

كالاستطاعة في الحج» واكتساب نصاب الزکاة» فان العبد إذا كان مستطيعاً للحج 

وجب عليه الحج. وإذا كان مالكاً لنصاب الزكاة وجبت عليه الزكاةء فالوجوب لا يتم 

إلا بذلك» فلا يجب عليه تحصيل الاستطاعة في الحج. > ولا ملك التصاب؟. 

وتحرير كلامهء أن الاستطاعة شرط في وجوب الحجء وملك النصاب شرط في 

وجوب الزکات فلا یتم الحح إلا بالاستطاعة ولا تتم الزكاة إلا بملك النصاب» ولم 

يؤمر المكلف بتحصيلهما. 

المسلك الثاني: التفريق بين ما لا یت الوجوب الا به» وما لا يتم الواجب الا به. 

فالاول : یتوقّف عليه وجوب الواجب. فلا يجب إجماعاًء سواء كان سبباً أو شرطاً أو 

انتفاءَ مانع. فالسبب كالنصاب» یتوفف عليه وجوب الزكاة» فلا يجب على المكلف 

تحصيله لتجب عليه الزكاة. 

والشرط : كالإقامة لوجوب الصوم»ء فلا يجب تحصيلهاء وترك السفر ليجب عليه 

الصوم. 

والمانع : كالدين» فلا يجب نفيه لتجب الزكاة. 

والثاني: يتوقف عليه إيقاع الواجب. كالطهارة للصلاة وقطع المسافة في الجمعة 

والحجّ. وغسل بعض الرأس في الوضوءء ونحو ذلك فهذا هو محل الخلاف. 

وقد سار على هذه الطريقة كثير من الاصولیّن؛ كفخر الدين الرازي والآمدي والقرافي 

والبيضاوي والزركشي وأكثر الحنابلة وغيرهم. 

وقد اختلف في ذلك العلماء على مذاهب. أصحّها مذهب الأكثرين من المتكلمين 

والأصوليين› أن ما لا يتم م الواجب الا به فهو واجب» سواء كان سبباً أو شرطاً. 

انظر تفصيل المسألة في: «العذة؛ (419/5): «قواطع الأدلة» .)۱۸١/١(‏ «المستصفی»- 


۱۳۱ 


الواجب واجبة. وان كان أصلها مباح لکن وجوبه بطريق اللزوم العقليّ لا 
القصد الطلبی. 


الما كانت المقاصد لا يتوصّل إليها الا بأسباب وطرق تفضي إليهاء 
کانت طرقها وأسبابها تابعة لها؛ معتبرة ها فوسائل المحزمات والمعاصي 
في كراهيتهاء والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتهاء وارتباطها بهاء 
ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى 
غاياتهاء فوسيلة المقصود ا للمقصودء وکلاهما مقصود. لكنه مقصود 
قصد الغايات» وهي مقصودة قصد الوسائل". [إعلام الموقعين .])١47/9(‏ 

وقد آشار رحمه الله إلى هذه المسألة في مواضع متفرّقة من کتبه. منها 
قوله فى حکم الختان : 

«عندي آنه يجب على الولي أن يختن الصبيّ قبل البلوغ بحیث يبلغ 
مختوناء فان ذلك مما لا يتم الواجب لا به». [تحفة المودود (۱4۲)]. 

ومن ذلك قوله في حكم هدم الكنائس: 

«وأمًا الكنائس التي بالصعيد» ویر الشام ونحوها من أرض العنوة» فما 
كان منها محدثاً وجب هدمه» وان اشتبه المحدث بالقديم وجب هدمها 
جميعاً. لأنّ هدم المحدث واجب» وهدم القديم جائزء وما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب». [أحكام أهل الذمّة (؟385/5)]. 


= (۰)۷۱/۱ «التمهبد» لأبى الخطاب (۰)۳۲۱/۱ «المحصول» (۰)۳۱۷/۲/۱ «روضة 
الناظر» (۰0۱۸۰/۱ «الاحکام» للآمدي (١/٩4)ء‏ «بيان المختصر» (۰0۳۹۸/۱ «المسردة» 
(۰)0۰ «تنقیح الفصول» (۰)۱۲۰ «نفائس الأصول» (۳ ۰۱۵۱۷ «نهاية الوصول» 
(۰)6۷۰/۲ اشرح مختصر الروضة» (۰)۳۳/۱ امجموع الفتاوی» (۰)۱۰/۲۰ 
اتشنیف المسامع؟ (۰)۲۰۷/۱ شرح المحلي على الجمع حاشية العطار» (۲۵۰/۱)؛ 
«اصول ابن مفلح» (۰۲۱۱/۱ «الإبهاج' (۰)۱۰۹/۱ «نهاية السول» (۱۰۰/۱)؛ 
«التمهيد» (۸۳)ء «البحر المحیط» (۰)۲۳/۱ «القواعد والفوائد» (44)» «التحبیر» 
(۰)۹۲۳/۲ «شرح الکوکب» (۰)۳6۷/۱ «المدخل» (۰)۱9۰ «مذكرة الشنقيطي» (۳۸). 


۱۳۲ 


ومن ذلك قوله في ره على الموسوسين: 

«وأمًا قولكم: إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ وجب 
عليه غسدله كله» فليس هذا من باب الوسواس» وإنّما ذلك من باب ما لا 
يتم الواجب الا به, فائه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه» ولا يعلم 
بعینه» ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب الا بغسل جمیعه». [إغاثة 
اللهفان .)١!757/1١(‏ وانظر: مفتاح دار السعادة .])5857/1١(‏ 

وتنبني على هذه المسألت مسألة أخرى» وهي: «ما لا ینم ترك الحرام 
إل به“ 

فيقرّر له أن تركه واجب وجوباً لزوميّاً لا شرعيّاً. وتتخرّج عليها 
فروع» منها: 

© حكم من توسّط أرضاً مخصوبة: قال في تحرير هذه المسألة : 

«فأمًا من توسط أرضاً مغصوبة. فإنّه مأمور من حين دخل فيها 
بالخروج منهاء فحكم الشارع في حقّه المبادرة إلى الخروج» وان استلزم 
ذلك حركة في الأرض المغصوبة» فانئها حركة تتضمّن ترك الغصب. فهي 
من باب: ما لا خلاص عن الحرام ال ممه وان قیل: انها واجبة» فوجوب 
عقلي لزومي لا شرعي مقصود. .. [مفتاح دار السعادة (۱/ ۳6۳)]. 

© ومنها: حکم إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبیة» أو ميتة بمذكاةء 
أو طاهر بنجس» فذکر ضابط هذه المسألةء فقال: 

«فهذا إن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وترکه وان لم يكن له 
بدل ودعت الضرورة إليه اجتهد في المباح؛ واتقی الله ما استطاع. فاذا 
اشتبه الماء الطاهر بالنجس انتقل إلى بدله وهو التیمم ولو اشتبها عليه في 
الشرب اجتهد في أحدهما وشرب. 


(۱) انظر تفصیل هذه المسألة في: «قواطم الادلة» (۰)۱۸۳/۱ «المستصفی» (١/۷۲)ء‏ 
«التمهيد؛ (۰/۸6 «المحصول» (۰)۳۲۷/۲/۱ اروضة الناظر» (۰)۱۸4/۱ #نفائس 
الاصوله» (۰)۱5۲۹/۳ «نهاية الوصول» (۰)۵۸۵/۲ «شرح مختصر الروضة» (۳۱۵/۱)؛ 
«تشنيف المسامم» (۰)۲۹۹/۱ «البحر المحیط» (۰)۲6۷/۱ «التحبیر» (۹4۳/۲). 


۱۳۳ 


وكذلك لو اشتبهت ميتة بمذكاة انتقل إلى غيرهماء ولم يتحر فيهماء 
فان تعذر عليه الانتقال» ودعته الحاجة اجتهد. 

ys‏ تيور فان كان بلدا 
کبیراً تحرّى ونكح. ولو اشتبه ثوبٌ طاهرٌ بنجس انتقل إلى غيرهماء فان لم 
يجد» فقيل: يصلي في كل ثوب صلاة ليؤدّي الفرض في ثوب متیقن 
الطهارة. وقيل: يجتهد في أحد الثوبين ويصلي. وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية؛ قال: لأنْ اجتناب النجاسة من باب التروك» ولهذا لا تشترط له 
ای ۲ ۰ [بدائع الفوائد (۲5۸/۳)]. 

وهذا الذي قرّره هنا قد بناه في موضع آخر على قاعدة فقهية عظیمت 
وقضية كلية مهمة. وهي التفريق بين ما تبيحه الضرورة وما لا تبيحه الضرورة. 

فقال راه : «ما تبيحه الضرورة يجوز فيه الاجتهاد حال الاشتباه وما 
لا تبيحه الضرورة فلاء وعلى هذه مسائل: 

أحدها: إذا اشتبهت أخته بأجنبية» لم يجز له الاجتهاد في أحدهما. 

الثانية : طق احدی ام رتیه واشتبهت ت علیه. لم يجز له أن يجتهد في 
آحدهما. 

الثالثة: اشتبه عليه الطاهر بالنجس لم يجب عليه أن یتحزی في 
أحدهما. وهذا بخلاف ما لو اشتبهت ميّتة بمذکات أو طاهر بنجس للشرب 
عند الضرورة أو اشتبهت جهة القبلة فإنّه يتحرّى في ذلك کله. لأنْ 
لور ا ویب ا افو سل ا غیرهاه ۲ و الات 
الفوائد (۲۸/4)]. 


الفرع الثاني: المندوب. 
وفيه خمس مسائل: 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸۵/۱۸ و4۷۷/۲۱). 
(۲) انظر: المرجم السابق (۲۷۹/۲۹). 


۱۳ 


المسألة الأولى: تعريف المندوب. 
دعاهم رحتهم. قال الشاعر: 
زا E‏ تا EE‏ تن سوم 
فى اسان ات این ما ال زات 
وأمّا اصطلاحاً: فهو ما أثيب فاعله. ولم یعاقب تارکه. 
فقوله : «ما آثیب فاعله" یشمل الواجب والمندوب. 
وقوله: «ولم يعاقب تاركه» خرج الواجب”". 
المسألة الثانية: هل السئّة ترادف المندوب؟ 
قرّر الامام ابن القيّم رحمه الله تعالى بأنَ لفظ السئّة في لسان الشرع 
بطلق ویراد به ما علم وجوبه أو ندیسته » فهو عم من اصطلاح الا و لسن : 
ویری أن القول بأنْ السئّة مرادفة للمندوب اصطلاح حادث”". 


(۱) البیت لقریظ بن أنيف العنبري» من قصيدة له. انظر : «لسان العرب» مادة: ندب 
(۰)6۱/۱ «القاموس» (4 ۰0۱۷ «شرح الحماسة» للتبريزي (۱۹/۱). 

(۲) انظر: «العدة» (۱۱۳/۱) «إحكام الفصول» للباجي (۰)۱۷۷/۱ «روضة الناظر» 
۰)۱٩۰/۱(‏ «شرح مختصر الروضة؛ (۰)۳6۳/۱ «مختصر البعلي» (2)7 «شرح 
الکوکب» (۰)4۰۲/۱ «المدخل» (۱۵۲). 

(۳) لم ینفرد الامام ابن القيّم یله بهذا القول» بل له سلف في ذلك منهم: القاضي آبو 
یعلی» وصفي الدین الهندي. وقد حکاه الامام الرازي دون نسبته إلى آحد. وذهب 
جمهور الاصولیّین إلى أن السنة ترادف المندوب فهما اسمان لمعنی واحدء بدلیل 
قولهم: هذا الفعل واجب أو سنه. 
وقد اعتبر بعض الاصولیّین هذا الخلاف لفظيّاء وفیه نظرء لانْ له آثرا في الفروع. 
مثاله: حکم الختان. فمن قال باستحبابه» استدل بقول النبي یة: «الفطرة خَمْسٌ». 
ذکر منها الختان. رواه البخاري (رقم: ۰66۸۸٩‏ ومسلم (رقم: ۲۵۷). وفسّر الفطرة 
بمعنی الستة. 
ومن قال بوجوبه. حمل السئّة على المعنی الأعمّ لا على الاصطلاح الحادث. 
قال الإمام ابن دقيق العيد: «ومن فسّر الفطرة بالسئّة» فقد تعلق بهذا اللفظ في كونه 
غير واجب لوجهين: = 


۱۳۵ 


قال ي4 في مسألة حكم الختان في معرض رده على القائلين 


باستحبابه مستدلین بقوله يَلِةِ: «الْجْنَانُ سنه لِلرَجَالٍ مَكْرْمَةَ للْمَاء»۳ قال: 


و 22 


سنه 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(السنّة هي الطریقة يقال: سننت له كذا أي شرعت. فقوله: الان 


للرجال» أي رق له > لا أنه ندب غير واجب» فالستة هي الطريقة 
المتّبعة وجوبً وانشخایا لقوله له : امن رَغْبَ عَنْ سبي فليس مني». 
وقوله : «َیکم بستْتّي وسْنَة الخلفاء الراشدین من بَعْدِي) 


۵ 
۳ 0 


أحدهما: أن السئّة تذكر في مقابلة الواجب. والثاني: أن قرائنه مستحيّات. 

والاعتراض على الأوّل أن کون السئّة في مقابلة الواجب وضع اصطلاحيّ لأهل 
الفقه...» 

وقال العلامة الشوکاني یرنه : «ومع کون الحدیث لا يصح للاحتجاج - يعني حدیث 
الختان سنة - لا حجَة فيه على المطلوب. لانٌ لفظ الستة في لسان الشرع أعمّ من 
السئة في اصطلاح الاصولیّین». 

انظر: «العدة» .)١55 - ٠١١/١(‏ «المحصول (۰)۱۳۰/۱6/۱ «إحكام الأحكام» 
».)86/١(‏ «نهاية الوصول» (1۳۷/۲). «تقريب الوصول» (۰)۲۱۹ «تشنيف المسامع» 
(۰)۱۳۷/۱ «الإبهاج؟ .)٥۷/١(‏ «مختصر البعلي» (57). «شرح الکوکب» (8۰4/۱)؛ 
#نيل الأوطار؛ (۰)۱۱۳/۱ «الخلاف اللفظي عند الاصولیّین» د/ النملة (۱۸۳/۱). 
آخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم: ۱۱6۹۰ - ۱۲۰۰۹ و۰)۱۲۸۲۸ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۳۲۹/۸ - ۳۲۵) عن ابن عباس مرفوعا. وقال: هذا إسناد ضعيف› 
والمحفوظ موقوف. 

وله طرق آخری كلها ضعيفة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۰)۲4۷/۲ «التلخیص 
الحبير! .)٩۲/4(‏ 

هو طرف من حديث طويل» أخرجه البخاري في : النكاح» باب: الترغيب في النكاح 
(رقم: ۰/8۰۲۳ ومسلم في : النکاح؛ باب: استحباب النكاح (رقم: )١14١0١‏ عن 
آخرجه أحمد (۱۲۰/4 - ۰)۱۲۷ وأبو داود في: السنةء باب: لزوم السنة (رقم: 
۷ والترمذي في: آبواب العلم باب: لزوم السنة واجتناب البدعة (رقم: 
۷۹ وابن ماجه في: المقدمة» باب: اتباغ سنة الخلفاء الراشدین المهدیین (رقم: 
۲ والدارمي باب: اتباع السنة  44/١(‏ 45) عن العرباض بن سارية» وقد 
صخحه غير واحد من أهل العلم. انظر: «جامم العلوم والحکم» (۰)۱۰۹/۱ «إرواء 
الغلیل» (۲66). 


۱۳۹ 


وقال ابن عباس: «من خالف السئّة کفر""*» وتخصيص السنّة بما 
يجوز تركه اصطلاح حادث. وال فالسئة ما سنه رسول الله یل لأمته من 
واجب ومستحت فالسنّة هي الطريقة. ورهي الشريعة والمنهاج». [تحفة 
المودود ۰.۱۳۸۸ وانظر : بدائع الفوائد )€ / 1۸€(« وكتاب الصلاة (1۲۰)]. 
المسألة الثالثة: صیغ المندوب. 


ذكر 3 ابن 0 يه ألفاظاً تدل على الندب ونبّه إلى أن تلك 
الالفاظ هي مشتركة بين الوجوب والندب وقد تقدّم الإشارة إليها في 
مبحث الواجب» ۳ عن إعادتها. 

المسألة الرابعة: هل المندوب مأمور به؟ 

حمّق الامام ابن القيّم ياه في هذه المسألة تحقيقاً دقيقاء أزال به 
الاشکال» ورفع به اللبس والاحتمال حيث قسّم الأمر إلى قسمين: الأمر 
المطلق. ومطلق الأمرء ثم فرق بينهما من حيث إن الأمر المطلق يدل على 
الوجوب. ومطلق الآمر يدل على الندب والوجوب. فدل هذا أن المندوب 
مأمورٌ به من هذه الجهة. قال : 

«إنّك إذا قلت الامر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمرء وهي تفيد 
الأفراد التى هذا شأنها. 
مشترك مطلق لا عام فيصدق بفرد من أفراده» وعلى هذا فمطلق البيع جائز 


. لعل هذا وهم من الإمام ابن القيّم کب إذ أنه مرويّ عن ابن عمر ا‎ )١( 
فی الصلاة باب : الصلاة ة في السفر ۳ رقم:‎ ١ عبدالرزاق في «المصنف!.‎ 
البيهقي في «السنن الکبری» (۰)۱4۰/۲ الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ ۱ 
عن صفوان بن محرز» قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفرء قال:‎ )4۲۲/۱( 
. «ركعتان من خالف.. .؛ فذكره. وإسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 


۱۳۷ 


والبيع المطلق ينقسم إلى جائز وغیره. والأمر المطلق للوجوب. ومطلق 
۳ ینقسم إلى الواجب والمندوب» والماء المطلق 0 ومطلق الماء 

ینقسم إلى طهور وغیره» والملك المطلق هو الذي یثبت للحن ومطلق 
8 یثبت للعبد. فإذا قيل: العبد هل يملك أم لا؟ كان الصواب إثبات 
مطلق الملك له دون الملك المطلق. 


وإذا قيل: الفاسق مؤمن أو غير مؤمن؟ فهو على هذا التفصيلء والله 
تعالى أعلم. 


فبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب هل هو مأمور به أم 
لا؟»"'' [بدائع الفوائد .])18-1١1//4(‏ 


وقد نسب القول بان المندوب افو به إلى الإمام E‏ 
[المصدر السابق (۳/ .])٩۳-۹۲‏ 


۱۳۲۸ - ۱۲۷/۱( نقل الامام ابن القيّم شه هذا النصّ من «الفروق» للامام القراني‎ )١( 
مضيفاً له بعض نظاثره.‎ )١6/ف‎ 

( نقله عنه القاضي أبو یعلی» وتابعه عليه أكثر أصحابه» وبه قال الشافعي وأكثر 
أصحابه ‏ وحکاه الباجي من محققي المالکیة كالقاضي أبي بكر والقاضي آبي جعفر » 
وعامة الفقهاء المتکلمین» > وهو اختیار الغزالي. 
وذهب كثير من الاصولیّین والفقهاء إلى أن المندوب غير مأمور به» وبه قال أكثر 
الحنفية كالكرخي والجصاص والسرخسي. ومن الشافعية أبو حامد الاسفراييني 
والقاضي أبو الطیب وابن الصباغ والکیا الهراسي وأبو بكر الشاشي وأبو اسحاق 
الشيرازي واستحسنه ابن السمعاني» ومن المالكية آبو بكر بن العربي» ومن الحنابلة 
الحلواني. والصحیح أنّ المندوب مأمور به. لأنْ الامر قسمان: آمر جازم وهو 
الواجب. وأمر غير جازم وهو المندوب ولهذا شاع على آلسنة الاصولیّین والفقهاء أن 
الامر ینقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب. 
والدليل على أن المندوب مأمور بهء قوله تعالى: #وأفسلواً لیر [الحج: /الا]ء 
وقوله تعالی : رار مزونه [لقمان: ۰۱۷ ومن المعروف ما هو مندوب وقوله 
تعالى : إن 2 با بالمدّل رالاحسن واي دی لمرت»» [النحل : ۰ ونظاثرها. 
واذعی إمام الحرمين بان النزاع لفظيء ونازعه في ذلك الأبياري» مبيّناً حاجته في 
الأصول. 


۱۳۸ 


المسألة الخامسة : هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ 


أوماً الإمام ابن القيّم ياه إلى أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه. 
وقد ذكر ادلة من قال: إِنّه يلزم بالشروع فيه من الستّة والنظرء فقال: 


«قوله ييو: «لا ينبي لتب دا لیس لامت۳۸) أن ینزقها حى يكم الله 
له وین َغّایه"۳ احتج به من يقول: إِنْ النوافل تلزم بالشروع» و 
الشروع فيها جار مجرى التزامها بالنذر. فان الشروع التزام بالفعل» والنذر 
التزام بالقول» والالتزام بالفعل أقوى لأنّه الغاية». 

ثم نازعهم في هذا الاستدلال فقال: 

«وفي الاستدلال بالحدیث شيء. فان فيه الاشارة إلى الاختصاص 
بقوله: «مَا بغي نی ولم يقل: «ما ينبغي ا ولا «ما ينبغي لکم! 
فدل على مخالفة حكم غيره له في هذاء وأنّه من خواضه. ویدل عليه أنه 
ي كان إذا عمل عملاً آثبته» وداوم علیه ولهذا لما قضى سنّة الظهر 
بعل العصر أثبتها. وداوم عليها. 


= انظر: «التقريب والارشاد» (۰)۲۹۱/۱ «العذة؛ (١/۸١٠ء‏ ۰)۲4۸ اإحكام الفصول» 
(ف/60). «التبصرة» (١۳)ء‏ «البرهان» (ف/57١).‏ «البيان والتحصیل» ,)"١05(‏ 
«أصول السرخسي» (۰)۱8/۱ «قواطع الادلة» (۰)۱۱۱/۱ «المستصفى» »)۷١/١(‏ 
«التمهيدا (۰)۱۷/۱ «الواضح» (۰)9۱۷/۲ «المحصول» لابن العربي (1۷) 
«المحصول» (۰)۳۵۳/۲/۱ «الاحکام» للامدي (۰)۱۰4/۱ «بیان المختصر؛ (۰)۳۹۲/۱ 
«المسودة»  "5(‏ ۰0۷ «نهاية الوصول» (۰)۱۳۹/۲ (شرح مختصر الروضة» (۰)۳6/۱ 
«تشنیف المسامع" (۰)۲۳۵/۱ ارنع الحاجب» (۰)66۷/۱ «البحر المحیط» (۰)۲۸۲/۱ 
«القواعد والفوائد» .»)١514(‏ «شرح الکوکب" .)108/١(‏ 

(۱ آي: درعه. انظر : «مشارق الأنوار" (۳۵۳/۱). 

(۲) آخرجه البخاري معلّقاً في: الاعتصام؛ باب: قول الله تعالی: «إوَمرهُم شوزک ینبم که 
(۳۵۱/۱۳ - فتح) ووصله أحمد في «المسند» (۰)۳9۱/۳ والدارمي (۱۲۹/۲ - ۱۳۰) 
عن جابر ف وصححه الحافظ في «الفتح». وله شاهد من حديث ابن عباس ا 
عند الحاکم (۱۲۸/۲ - ۰0۱۲۹ وحشنه الحافظ في «الفتح! وفي «التلخيص الحبیر» 
(۱۳۰/۲). 


۱۳۹ 


وقولهم: «الشروع التزام بالفعل"۰ يقال: تعنون بالالتزام إيجابه یاه 


على نفسه أم تعنون دخوله فيه؟ 
الال: محل النزاع. 
والثاني: لا يفيد. وبه خرج الجواب عن قولكم: الالتزام بالفعل أقوى. 


وسر المسألة: أنْ الشارع في النافلت» لم يلتزمها التزام الواجبات» 
بل شرع فيها بنيّة تكميلهاء وفعلها فعل سائر النوافل. وأمّا الناذرٌ لها 
فبنذره قد التزم أداءها كما يؤدّي الواجبات. فافترقا''"». [بدائع الفوائد 
(۲۱۱/۲)]. 


)١(‏ وهو مذهب الشافعية والحنابلك. وقالوا: إذا شرع فيه المکلف فهو مخيّر بين اتمامه 
وقطعه. ولا إثم عليه ولا قضاء. 
وخالف في ذلك آبو حنيفة» فقال : یلزم بالشروع فيه» ونقله ابن المنیر عن مالك 
واحتج له بالحدیث السابق. 
والصحیح الأول» لما ثبت عن أم هانیء؛ قالت : قال رسول الله مَل : لصایم 
الْمُتَطوْعٌ امیز تفبه رن شاه ضام و شاء افطر؛ رواه أحمد 2)*51١/5(‏ 0 
(رقم: ۰0۷۳۲ وصخحه الشيخ الألباني که في: «صحيح الترمذي» (رقم: ۵۸ 
واتخریج المشکاة» (رقم: ۳۰۷۹). 
وأا قوله تعالی: «(وا با عملي 469 [محمد: ۰]۳۳ فلا حجّة فيهاء لأنْ 
المقصود بطلانها بالردة» وفسر بطلانها بالشرك أو بالکباثر أو بالریاء والسمعت 
وکلها مرويّة عن السلف. 
وأما جواب ابن القيّم ينا عن الحديثء. نأظن أن فيه نظرأء لأن الأصل عدم 
الخصوصية» وقوله: دلا ينغي لنبي». دل على أنه جاص به» بدليل قوله مد : 
دلا يَنْبَغِي لِنَبيٰ آن تکون له خائنة الأغین» رواه أبو داود (5841)» والنسائي (4055) 
بإسناد صحيح. . والاولی أن يجاب بأنّ الجهاد ما فرض عين» وامّا فرض كفايةٍ» وفي 
كلا الحالتین یلزم بالشروع» فخرج عن محل النزاع کالحج" المستحب» والعمرة. 
وانظر تفصيل هذه المسألة في: «أصول ا (۰)۱۱6/۱ «المحصول» 
.)06/1/١(‏ «تخريج الفروع على الاصول» (۰)۱۳۸ «تنقيح الفصول» (۱8۹۰/۳)؛ 
اتشنيف المسامع؟ (11۹/1)› شرح التلویح» (۰)۱۲/۲ E‏ المحیط» (۰)۲۸۹/۱ 
«شرح الکوکب» (۰)4۰۷/۱ «فواتح الرحموت» (۱۱4/۱). 


۱۳۰ 


الفرع الثالث: الحرام. 

وفيه مسائل : 

المسألة الاولی: تعريف الحرام. 

الحرام ۳۳۹ نقیضص الحلال » وحمعه حرّم. 

ويطلق أيضاً على الممنوع ومنه قوله تعالی : o:‏ 7 عليه المراضع 

بل“ [القصص:؟7١].‏ 

آمّا في الاصطلاح: فهو ضدّ الواجبء وهو ما يذمّ فاعله شرع”". 

فقوله : «ما یذع» يخرج المكروه والمندوب والمباح. 

وقوله : (فاعله) يخرج الواجب» فانه يذم تار که. 

وقوله: «شرعاً» قيد في التعریف لبیان أن الذمّ لا يكون الا من جهة 
الشرع خلافا للمعتزلة. 

المسألة الثانية: صیغ الحرام. 

ذکر الامام ابن القيّم كه ألفاظاً تدل على التحريم» وقسّمها 
فسمین : : قسم يدل عليه صراحت وآخر مشترك بينه وبين ¿ الكراهة» إلا آن 
دلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الکراهة. 

فأمَا الذي يدل على التحريم صراحة» فذكر له صيغاً کثیرت فقال: 

ایستفاد التحریم من النهي والتصریح بالتحریم» والحظر» والوعيد على 
الفعل. وذ الفاعل» وایجاب الكفارة بالفعل» وقوله: «لا ينبغي» فإنّها في 
لغة القرآن والرسول للمنع عقلا غا ولفظ «ما كان لهم کذا» والم يكن 


(۱) انظر: «لسان العرب». ماذة: حرم «المصباح المنیر» (۱۳۱). 

(۲) وهناك تعاریف أخرى للحرام. 
انظر: «المسودة) (كلاه)» «نهاية الورصول» (۰)8۹۹/۲ (شرح مختصر الروضة» 
(۰)۳9۹/۱ «الابپاج» (۰)6۸/۱ «البحر المحیط» (۰)۲۵9/۱ «شرح الکوکب» 
(۰)۳۸/۱ (إرشاد الفحول» (۰)1 «المدخل» (۱۵۳). 


۱۳۱ 


لهم». وترتيب الحذ على الفعل» ولفظ «لا يحل» والا یصلح»» ووصف 
الفعل بأنّه من تزيين الشيطان وعمله وان الله لا يحنه» وأنه له يرضاه 
لعباده» ولا يزكي فاعله ولا يكلمه» ولا ينظر الیه. ونحو ذلك». [بدائع 
الموائد (6/ 4-۳ (۲/ ۰88-41 (۰/1/1 وزاد المعاد (۲/ .])5١©6‏ 

ومن ذلك لفظة: «الغضسب»ء قال: 


«والغضب لا يكون إلا من ترك واجب آو فعل محرما. [جلاء الأفهام 
.]))١1548(‏ 

ومن ذلك لفظة: «ما يكون لك» واما يكون لنا» اطرد استعمالها في 
المحرمء نحو: الما يكن لک أن تعکر فبا [الأعراف: ۰۲۱۳ وما یکون 


ا 


لا أن کنو فآ [الاعراف: ۸۹]؛. [بدائع الفوائد (1/4)]. 


ومن ذلك اللعن على الفعل. [انظر: زاد المعاد (ه/ ۰۱۷۳-۲۷۲ 
تهذيب السنن (۳۹/۶)]. 
هذا وقد آنکر کرد على من حمل لفظ: ,لا ينبغي) في كلام الله 
ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث. 
وقال: «وقد اطرد في كلام الله ورسوله» استعمال «لا ينبغي» في 
المحظور شرعاً أو قدرا» [إعلام الموقعين (۰)4۳/۱ الداء والدواء 
.])5١5(‏ 
ويقرّر أن لفظ : «نهیت». أبلغ في التحريم من «لا تفعل»» فيقول: 
«والصواب بلا ریب أن صيغة «نهيت» أبلغ في التحريم» لأن «لا تفعل» 
يحتمل التحريم وغيره» بخلاف النقل الصریح! . [اغانه اللهفان (۲6/۱)]. 
كما أنكر ينل على من اعتبر لفظ: «العتاب» من ألفاظ التحريمء 
فقال: 
)١(‏ انظر: «المدخل» لابن بدران (۱۲۷ - ۰۱۳۰ و«المدخل المفصل» للشيخ بكر أبو زيد 
(۱۸ - ۷ ۲). 


۱۳۲ 


تقدیم العتاب على الفعل من الله تعالی» لا يدل على التحریم؛ 
عاتب الله نبيّه في خمسة مواضع من كتابه فى الأنفال» ۳ 


والأحزاب”", وسورة التحریم 3 وسورة ق خلافاً لأبي محمد بن 
عبدالسلام حيث جعل العتب من أدلّة النهي'"». [بدائع الفوائد (۷/4)]. 


وأمًا ما يدل على القدر المشترك بين التحريم والکراهة» فسيأتي ذكره 
في قسم المکروه. 


المسألة الثالثة: أقسام الحراه”". 


تسم الإمام ابن القيّم كاه الحرام إلى قسمين: حرام لذاته» وحرام 
لعارض. 


فالحرام لذاته : هو ما حرّمه ا وذلك لما اشتمل عليه من 
مفسدة راجعة لذاتها فقرر أنه لا يباح مطلقا 


)١(‏ وذلك في أسارى بدرء وإبقائهم لاجل الفداء قال تعالى: ما کات ی | ل 
آتری حى يتخب ف لار [الأنفال: 1۷]. 
)۲( ی او وی عقا آله عنلت لم نت ت لَه 


حى یبن ت الت صَدَفرا رتم الكَذِينَ ®4 [التربة]. 
)۳( لك نیما أخفاه ي في نفسه من رغبته في الزواء بزینب بنت جحش لر طلقها 


زيد بن جار تال تعالى: 0 3 للذى م همه مت ان ت عَلَبْهِ أنيك لك 
۳ 2 4 مر 
روسك وای 22 فی ف فيد ما له مدید وخی الاس 2 احق أن E:‏ 
[الأحزاب: ۳۷]. 


۹3 رذلك في تحریمه از سريته مارية مراعاة هر آزواجه. قال تعالى: ایا الى لِمَ 
رم 1 عل ۳ تبلغی مَرْضَاتَ زدنک واه عَفُورٌ حم 2 4 [التحريم]. 
() 9 في اعراضه ی عن الاعمی الفقیر ابن أم مکتوم وإصغائه إلى أغنياء قریش؛ 
قال تمالی: تس رل (© أن بده ان 9 نا بذک للم رک ) از بذک تفع 
الوك () أن من ات O‏ 04 زا ا ع أ © ب ی ا ب 
رر تن ل نت عن تلص 49 [عبس]. 
(5) انظر: «الإمام في بیان أدلة الاحکام» (۱۰۷). 
(۷) انظر: «مجموع الفتارى؛ (۲۷۱/۲۹). 


۱۳۳ 


والحرام لعارض: هو ما كان مشروعاً في الأصل واقترن به عارض 
اقتضى تحریمه فالفعل ذاته لا مفسدة فيهء الا أنه اعترضه ما جعله مفسدة» 
فهذا محرّم في وقت» مباح في غيره» كالميتة والدم ولحم الخنزيرء قال في 
تقرير ذلك : 

«إِنْ المحرمات نوعان: محرّم لذاته لا یباح بحال» ومحرم ريسا 
عارضاً في وقت دون وقت. قال تعالى في المحرّم لذاته: ال لت عم ری 
آلتویکی ما ظَهْرَ یا وَمَا بطل ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منهء فقال: 
«وآن شرا ها کر بل بد سلطا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه 
فقال: «رآن تفا َل أله ما لا وه 467 [الأعراف]». [مدارج 
السالكين (۱/ ۰۳۷۲ وانظر: مفتاح دار السعادة (۰)4۸۱/۱ بدائع الفوائد 
(۳/ ۰۲6۷ إغاثة اللهفان (۳۲۶۲/۲)]. 


)١(‏ حرّر علماء الأصول محل النزاع في هذه المسألة» حیث قسّموا الوحدة إلى ثلاثة 
أقسام: وحدة بالجنس» ووحدة بالنوع» ووحدة بالعين. 
فالوحدة بالجنس كوحدة البعير والخنزیر لأنهما يشملهما جنس واحدء وهو 
الحیوان» فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا. 
والوحدة بالنوع» کمطلق السجود. 
وهذان القسمان لا مانم من کون بعض آفراد الواحد منهما حراماًء وبعضها حلالا. 
فالبعیر حلال؛ والخنزیر حرام. والسجود لله واجب وقربة» والسجود للصنم حرام 
وكفرء قال تعالی: لا جوا | کین وه يقير راتفر يله ایی تيك اه 
كم یاه سَبدوت © [فصلت ]. 
وأمًا الوحدة بالعین. ناما أن تکون لها جهات. وإمَا أن لا یکون لها إلا جهة واحدت 
فان لم يكن لها الا جهة واحدة. فلا خلاف في امتناع کونه مأموراً به منهياً عنه» الا 
على رأي من يجوز التکلیف بالمحال» كما لو قال: صل الظهرء لا تصل هذه الظهر. 
وأا إن كان لها جهتان فهل يجوز أن یژمر به من جهة» وینهی عنه من جهة؟ فهذا 
محل الخلاف فى هذه المسألة. فجوزه الجمهور. معللین ذلك بأنّ تعدّد الجهات 
پوجب التفایر لتعدّد الصفات والاضافات. وذلك يدفم التناقض» وجعلوا اختلاف 
الجهتین کاختلاف المحلین لأن كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى» 
واجتماعهما نما وفع باختیار المکلف. فلیسا بمتلازمین» فلا تناقض. 


۱۳ 


يرق الإمام ابن القَيّم رحمه الله تعالى أن الفعل إذا كان له جهتان جاز 
أن ديكوت مامورا يه من وجه منهياً عنه من وجهء إذا تحمّق النهي عنه 
والأمر به. 


وقد أشار إلى ذلك في مسألة: من توغل في ذنب وعزم على التوبة 
منه» ولا يمكنه التوبة منه الا بارتكاب بعضه. کمن أولج في فرج محرم ثم 
عزم على التوبة قبل النزع الذي هو جزء الوطءء وكمن توشط أرضا 
مغصوبة ثم عزم على التوبة» ولا يمكنه الا بالخروج الذي هو مشي فيهاء 
وتصرّف. فكيف يتوب من حرام بحرام مثله؟ 

وقد بحث الإمام ابن القیّم كانه هذه المسألة في أحكام التوبة وذكر 
فيها قولين: 

الأؤل: من قال بسقوط التكليف عنه فى هذا الفعل الذي یتخلص به من 
الحرام» قال: لاه لا يمكن أن يكون مأموراً به وهو حرام» وقد تعيّن في حقه طريقاً 
للخلاص من الحرام لا يمكنه التخلّص بدونه» فلا حكم في هذا الفعل ألبتة. وهو 
بمنزلة العفو الذي لا يدخل تحت التكليف"'' ثم حكى القول الثاني» فقال : 


«وقالت ا بل هو حرام واجب» فهو دو وجهين : مأمور به من 


انظر: «البرهان؛ (ف/۱۹۵ وما بعدها) «قواطع الأدلة» .)۲٤١/١(‏ «الوصول» لابن 
برهان (۱۸۹/۱) (المحصولا (۱/ ۰4۷7/۲ اروضه الناظر» )°۸/1(« «الإحكام» 
للآمدي (۰)۹۹/۱ «نفائس الأصول» (۰)۱۷۳/4 «نهاية الوصول» »)٠٠٠١/۲(‏ امختصر 
الروضة» (۳۱/۱ اتشنیف المسامع» 71/1 «أصول ابن مفلح» (۰)۲۲۱/۱ 
«البحر المحیط» (۰)۲۹۲/۱ «شرح الکوکب» (۰)۳۹۱/۱ «المدخل» (۰)۱6۳ «مذكرة 
الشنقیطی» (۵۲). 

)۱( لم أقف علی من كاله ولا من ذکره ولعل الإمام ابن القيّم اديت عليه هذه 
00 0 الاتية بعدهاء حيث قل فيها و التكليف كما سيأتي؛ والله 00 
00 
وفي المسألة قول آخر» وهو: أن توبته لا تصمٌ حتّی يفارقهاء وهو آثم بمشيه في- 


۱۳۵ 


أحدهماء منهي عنه من الآخرء فيؤمر به من حيث تعيّنه طريقاً للخلاص من 
الحرام» وهو من هذا الوجه واجب. وینهی عنه من جهة كونه مباشرة 
للحرام » وهو من هذا الو جه محرم » فيستحقٌ عليه الثواب والعقاب. 


قالوا: ولا یمتنع کون الفعل في الشرع ذا وجهین مختلفین» کالاشتغال 
عن الحرام بالمباح» فإنْ المباح إذا نظرنا إلى ذاته - مع قطع النظر عن ترك 
الحرام - قضینا بإباحته» وإذا اعتبرناه من جهة کونه تارکاً للحرام كان واجبا. 

نعم» غايته أله لا يتعيّن مباح دون مباح» فیکون واجباً مخيرا. 

قالوا: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبف هی حرام» وهي واجبه. 
وستر العورة يوب الحرير» كذلك : حرام واجب» من وجهين مختلفين". 

ثم رجح القول بأنّه مأمور بالنزع والخروج» فان فعل ذلك كان ممتثلاً 
لا إثم عليه. وان استلزم ذلك الحرکة. لأنّه لا سبيل له في ترك الحرام الا 
بذلك قال انه : 

«والصواب أن هذا النزع والخروج من الأرض توبة ليست بحرام إذ 
هو مأمور به ) ومحال أن يؤمر بحرام» وانما كان النزع - الذي هو جزء 
الوطء - حراماً بقصد التلذذ به. وتکمیل الوطء وأمًا النزع الذي يقصد به 
مفارفه الحرام» وقطع لذة المعصية فلا دليل على تحریمه» لا من نص ۰ ولا 
إجماع. ولا قياس هب يستوي فيه الأصل والفرع في عة الحکم. 

ومحال خلو هذه الحادثة عن حكم الله فيهاء وحكمه فيها الأمر بالنزع 
مطلقاء والا كانت الاستدامة مباحة» ‏ وذلك عين المحال. 


وكذلك الخروج من الأرض المغصوبة مأمور به» وإِنّما تكون الحركة 


= حروجههء قال به أبو هاشم المعتزلي وأبو شمر المرجثي» وأبو الخطاب من الحنابلت 
الا أنه قال: «لا نسلم أن حركات الغاصب للخروجع طاعة ولا مأمور بهاء وإنما هي 
معصية الا أنه یفعلها لدفع أكثر المعصیتین بأقلهما. لأنْ دوامه في الدار معصية تطول؛ 
وخروجه معصية قلیلة . انظر : "البرهان» (ف/۰)۲۰۹ «الوصول» (۰)۱۹7/۱ «المسودة» 
A)‏ - ۸۷). 


۱۳۹ 


والتصرّف في ملك الغير حراماً إذا كان على وجه الانتفاع بهماء المتضمّن 
لإضرار مالكها. ما إذا كان القصد ترك الانتفاع» وإزالة الضرر عن المالك 
فلم يحرّم الله ورسوله ذلك» ولا دل على تحريمه نظر صحيح ولا قياس 
صحيح ؟. 


ثم أجاب عن شبه المنازع فقال: 


«وفياسه على مشي مستديم الغصب. وقياس نزع التائب على 
المستدیم» من أفسد القياس وأبينه بطلاناً» ونحن لا ننکر کون الفعل الواحد 
يكون له وجهان. ولكن إذا تحمّق النهي عنه والأمر به أمكن اعتبار وجهيهء 
فإنّ الشارع آمر بستر العورة» ونهى عن لبس الحرير» فهذا الساتر لها 
بالحرير قد ارتكب الأمرين» فصار فعله ذا وجهين. 


وأمًا محل النزاعء فلم يتحقق فيه النهي عن النزع» والخروج عن 
الأرض المغصوبة من الشارع البتة» لا بقوله ولا بمعقول قولهء الا باعتبار 
هذا الفرد بفرد آخر بینهما آشذ تباين» وأعظم فرق في الح والعقل 
والفطرة والشرع. 

وأمّا إلحاق هذا الفرد بالعفوء فان أريد به. أنه معفوٌ له عن المؤاخذة 
به» فصحيح. وإن أريد به. أنه لا حكم لله فيه بل هو بمنزلة فعل البهيمة 
والنائم والناسي والمجنون» فباطل» إذ هؤلاء غير مخاطبين» وهذا مخاطب 
بالنزع» والخروجء فظهر الفرقء والله الموفق للصواب»"". [مدارج 
السالكين (۲۸۹/۱- ۰)۲۸۸ وانظر: مفتاح دار السعادة (؟/ 7681)]. 


)١(‏ وهذا الذي رجّحه الإمام ابن القيّم يشم هو قول جمهور العلماء» بل نقل إمام 
الحرمين والإمام ابن برهان الإجماع على ذلك. 
انظر : «البرهان» (ف/۰)۳۰۸ «المستصفی" (۰)۸۹/۱ «الوصول» (۰)۱۹۰/۱ «الإحكام» 
للآمدى ,.)44/١(‏ «لباب المحصول» (۰)۳6۳/۱ «بیان المختصر (۰)۳۹۰/۱ 
«المسزدة» .)۸٠(‏ «نهاية الوصول» (۰)۱6/۲ «تشنیف المسامع» (۰)۲۷۷/۱ «أصول 
الفته» لابن مفلح (۰)۲۲۷/۱ «البحر المحیط» (۰)۲۹۷/۱ «التحبیر» ۰)٩۲۷/۲(‏ اشرح 
الکو کب" (۰)۳۹۷/۱ «الموافقات» للشاطبي (۲۳۱/۱). 


۱۳۷ 


وخرح عليها مسألة أخرى تشبههاء قد تعلق به المخالف» وأوردها 
سالا على نفسه فقال : 
مفسدة. فما تصنعون فیما إذا تضمّن مفسدة؟ مثل مفسدة الاقامت کمن 
بثقله» وان انتقل عنه لم يجد بدا من انتقاله إلى مثله» يقتله بثقله» وقد عزم 
على التوبة» فکیف تکون توبته؟"*». 

وأجاب عن هذاء فقال : 

«قيل: توبة مثل هذا بالتزام أخف المفسدتين من الإقامة على الذنب 
المعیّن» أو الانتقال عنه. فان تساوت مفسدة الإقامة على الذنب» ومفسدة 
والعزم الجازم على ترك المعاودة. وأمّا الإقلاع فقد تعذر في حقّهء إلا 
بالتزام مفسدة أخرى مثل مفسدته». 

ثم ذكر رأي المخالف فيها وشبهته» فقال: 

«فقیل : انه لا حكم لله فى هذه الحادثة» لاستحالة ثبوت شىء من 
الأحكام الخمسة فیها. إذ إقامته على الجریح تتضمن مفسدة قتله» فلا يؤمر 
بها. ولا هو مأذون له فیها. وانتقاله عنه يتضمّن مفسدة قتل الآخرء فلا 
يؤمر بالانتقال ولا یژذن له فيه» فیتعذر الحکم في هذه الحادثة على هذا 
فتعذر التوبة منها». ". 


)١(‏ ذکر آبو المعالي الجويني أن هذه المسألة آلقاها أبو هاش حارت فیها عقول الفقهاء 
وقال: «وهذه المسألة لم أتحصّل من قول الفقهاء فیها على ثبت». [البرهان 
(ف/۲۱۲)]. 

(۲) وهو رأي الجويني» حيث قال: «والوجه المقطوع به» سقوط التکلیف عن صاحب 
الواقعة؛ مع استمرار حکم سخط الله تعالی؛ وغضبه علیه؟. 
وقد سأله الغزالي عن هذاء فقال: «كيف تقول لا حكمء وأنت تری أن لا تخلو 
واقعة عن حكم؟؟. فقال: «حكم الله أن لا حكمف فقلت: «لا أفهم هذا». 


۱۳۸ 


ثم رجح بأنه تصح منه التوبة» ولا يتوقف صختها على الاقلاع 
ومفارقة ذلك المکان لا حكمه حكم الملجأ المسلوب الاختيار» فيكفي 
في حقه العزم والندم. 

قال وة : «والصواب: أن التوبة غير متعذرة» فإنّه لا واقعة الا ولله 
فيها حکم. علمه من علمه» وجهله من جهله. 

فیقال: حکم الله في هذه الواقعة» کحکمه في الملجا فائه قد 2 
درا إلى إتلاف أحد النفسين» ولا بدّ. والملجأ ليس له فعل يضاف إليهء بل 
هو ال فإذا صار هذا كالملجأ.ء فحكمه أن لا يكون منه حركة ولا فعل ولا 
اختیار» فلا يعدل من واحد إلى واحد» بل يتخلى عن الحركة والاختیار 
ويستسلم استسلام من هو عليه من الجرحی. إذ لا قدرة له على حركة 
مأذون له فيها البنّة. فحكمه الفناء عن الحركة والاختيار» وشهود نفسه 


= وقد تعقب على هذا الكلام الإمام الأبياري فقال: «والقول: بأنْ حكم الله أن لا 
حكم» متناقض يجمع بين النفي والإثبات. «لا حکم» نفي عام» فكيف يتصور ثبوت 
الحكم مع نفيه على العموم؟ وقولنا: احکم ات آي: حكم الله تعلق بفعل 
المكلف» فكيف يصير هذاء عبارة عن عدم تعلّق الخطاب بفعل المكلف؟». 
واختار الغزالي في «المنخول» أن لا حكم لله فيه» وخيّره في «المستصفى» بين ثلاث 
احتمالات : 
آحدها: أنه یمکث. فان الانتقال فعل مستأنف الثاني: يتخيرء والثالث: لا حکم لله 
تعالی فیه. فیفعل ما یشاء. 
وممن اختار أن لا حکم لله فيه ابن برهان. 
وفي المسألة آقوال أخرىء آهملها الامام ابن القیّم کِلنٍ. 
منها: أله يتخيّر بين البقاء على من سقط علیه. والانتقال إلى کفثه» لتساویهما في 
الضرر. حکاه ابن برهان عن المعتزلة. 
ومنها: أنه ینتقل؛ ورجحه ابن المنیر. 
وما ذهب إليه ابن القيّم كلم هو الأصح عند الحنابلة. ونض عليه ابن عقیل. 
انظر: «المنخول» (۰)4۸۷ «المستصفى» (۰)۸۹/۱ «الوصول» (۰)۱۹۸/۱ «التحقيق 
والبیان» ۰)۳٩۱(‏ «لباب المحصول» (۰)۲۵۳/۱ المسودة» (۸7)» «جمع الجوامع مع 
شرح المحلي وحاشية العطار» (۰)۲7۷/۱ اتشنیف المسامع» (۰)۲۷۸/۱ «البحر 
المحیط» (۰)۲۷۰/۱ *التحبیر» ۰)٩۷۳/۲(‏ «شرح الکوکب» (4۰۰/۱). 


۱۳۹ 


كالحجر الملقى على هذا الجریح ولا سيما إن كان قد ألقي عليه بغير 
اختیاره» فليس له أن يلقى نفسه على جاره لينجيه بقتله. والقَّدَرٌ ألقاه على 
الاوّل. فهر معذور. فاذا انتقل إل الثانی انتقل بالاختیار والارادة. فهکذا إذا 
آلقی نفسه عليه باختیاره نم تاب وندم. لا نأمره پالقاء نفسه على جاره 
ليتخلص من الذنب بذنب مثله سواء. 

وتوبة مثل هذا نما تتصور بالندم والعزم فقط لا بالاقلاع والاقلاع 
و 
إيلاجه بحیث لا یمکنه النزع البتةء فتوبته بالندم والعزم والتجافي في قلبه 
عن السکون إلى الاستدامة. وکذلك توبة الاوّل بذلك وبالتجافي عن الارادة 
والاختیار. والله آعلم». [مدارج السالکین (۰)۲۸۹-۲۸۸/۱ وانظر: مفتاح 
دار السعادة (۳۹۶/۲)]. 


الفرع الرایع: المکروه. 

وفيه مساألتان : 

المسألة الأولى: تعريف المكروه. 

امه لفق فد المفكوت”. 

وأمّا في الاصطلاح: فذکر الامام ابن القَیّم اه معناه الشائم على 
ألسنة المتأخرین وهو: «ما ترکه آرجح من فعله» ویطلق أيضاً علی : «ترك 
الأول . 


.)5147( انظر: «لسان العرب»» مادة: كره» «المصباح المنیر"‎ )١( 

(۲) وهناك تعاريف أخرى للمكروه. انظر: «التقريب والإرشاد؛ (۲۹۹/۱) «شرح اللمم؛ 
(۰)۱۲۰/۱ «البرهان؛ (ف/۲۲۰) «قواطم الأدلة؛ (١/۲۲)ء‏ «المستصفی» (١/۷٦)ء‏ 
«المحصول» (۰)۱۳۱/۱/۱ «روضة الناظر" (۰)۲۰/۱ «الاحکام» للآمدي (۰)۱۰7/۱ 
«نهاية الوصول» (۰)06۳/۲ «شرح مختصر الروضة» (۰)۳۸۲/۱ «البحر المحیط» 
(۰)۲۹۳/۱ *التقریر والتحبیر» (۰)۱8۳/۲ «شرح الکوکب» (۰)8۱۳/۱ «غاية الوصول» 
(۰)۱۰ «التعریفات» (۲۲۸). 


۱:۰ 


وقد أنكر هذاء واعتبره تعريفاً قاصراً ومخالفاً لمعناه في كلام الله 
وكلام رسوله اف ولما استعمله المتقذمون من سلف الآمة حيث حملوه 
على المعنى الأعمَ 110 

وأيّد رأيه بما نقله عن الأئمّة الأربعة» في مختلف أبواب الفقه من 
إطلاقهم لفظ الكراهة على التحريم. وبيّن أن أتباعهم غلطوا علیهم» حيث 


جيرا ا فترتب على ذلك سوء فهم في 
كلام الله ورسوله وكلام الأئمّة فقال انه : 


ذلك. حيث تورّع الأئمّة عن إطلاق لفظ التحريم» وأطلقوا لفظ الکراهت 
فنفى المتأخرون التحريم عمًا أطلق عليه الأئمّة الكراهة» ثم سهل عليهم لفظ 
الكراهة. وخفت مونته علیهم فحمله بعضهم علی التنزیه» وتجاوز به 
آخرون إلى كراهة ترك الأولی. وهذا كثير جذا في تصرّفاتهم! فحصل بسببه 
غلط عظيم على الشريعة» وعلى الأئمّة؛.”". 

ثم شرع في نقل النصوص عن الأئمة: 
ت نصوص اخ 

نقل عن الإمام أحمد یلته عبارات أطلق فيها لفظ الکراهت وأراد 
بها التحریم؛ منها 

قال الامام أحمد في الجمع بين الأحتية بملك الیمین: آکرهه. ولا 


)۱( وما قرّره الإمام ابن القيّم کر قل قال به غير واحد من العلماء. 
قال الاي اور غالب في عبارة المتقدمین كراهة أن یتناولهم فوله تعالی : 
ولا و الما 2 1 


ِمَا تیف ايشم الْكَدِبَ هدا عل وهذا حرام [النحل: ۰6۱۱5 فكرهوا 
إطلاق لفظ اکر ". نقله الزركشي. 
انظر : المراجع السابقة. 

(؟) وهذا ينقض دعوى بأن الخلاف في المسألة لفظيّ. انظر: «الخلاف اللفظيّ عند 
الاصولیین» .)5١18/١(‏ 


۱:۱ 


أقول هو حرام 
قال ابن لیم واه معلقا معلقا عليه : اومذهبه تحريمه لكي وائما تورع عن 
إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان(. 


وقال أبو القا سم الخرقي» فيما نقله عن أبي عبدالله : «ويكره أن يتوضأ 
في اند الذهب ل ومذهبه أنه لا ۱ : 


وقال في رواية الأثرم: «أكره لحوم الجلالة وألبانها»(* وقد صرح 
بالتحريم في رواية حنبل وغیره وقال في رواية ابنه عبدالله: «أكره أكل لحم 
الحيّة والعقرب لاد الحيّة لها ناب والعقرب لها حمة" وعلّق عليه 
بقوله : «ولا یختلف مذهبه فى تحريمه"» إلى أن قال: «وهذا فى أجوبته 
أكثر من أن تستقصى وكذلك ر ۱ 
۲ - نصوص أبي حنيقة : 


قال كانه : : اوقد نص محمّد بن الحسن أن كل مکروه فهو حرامء 
الا أنه لما لم يجد فيه نضا قاطعاء لم يطلق عليه لفظ التحریم". 


(۱) رواه عنه ابن منصور بلفظ : «وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين أحرام هو؟ 
قال: لا أقرل حرامء ولكن ننهى عنه». انظر: «المغني» (۵۳۸/۹). 

(۲) انظر: المرجع السابق» و«المحرّر في الفقه» .)۱٩/۲(‏ 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ (رقم: 42١١4‏ وعنه الشافعيّ في مسنده (۰)۲۸۸/۱ وابن 
آبي شيبة (رقم: ۰)۱۲۵۱ والدارقطني (۰)۲۸۱/۳ والبيهقي (۱۱۳/۸۷ - )١54‏ عن 
قبيصة بن ذئیب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل یجمع 
بینهما؟ فقال: «أحلتهما آية» وحرّمتهما آية. فأمًا أنا فلا أحبّ أن أصنع ذلك». وسنده 
صحيح على شرط الشيخين. 

.)۱۰۱/۱( انظر : «المغنى»‎ )٤( 

(۵) انظر : «المفنی» (۰)۳۲۸/۱۳ «الکافی» .)٤۹۰/۱(‏ 

)٩(‏ حمة العقرب» مخففة المیم: شُنها. انظر: «لسان العرب* مادة: حمم 

(۷) انظر : «المفني» (۳۱۹/۱۳ - ۰0۳۱۷ الروض المربع» (۰)۳4۹/۳ «عمدة الفقه» (۱۲۱). 

(۸) انظر: «أنيس الفقهاء" القونوي (۰)۲۸۰ «بداية المبتدي» (۰)۲۲۱ «البحر الرائق» 
(۸/ ۰۲۰ «تحفة الملوك» (۰)۲۲۳ «حاشية ابن عابدین» (۱۳۱/۱ و/۰)۳۳۸ «الدر 
المختار؟ .)۳۳۷/١(‏ السان الحكام» (۰)۳۷۷ «الهداية شرح البداية؛ (58/4). 


۱: 


وروى محمّد أيضاً عن أبي حنيفة» وأبي يوسف أنه إلى الحرام 
ات 


وقد قال في «الجامع الکبیر»: يكره الشرب في آنية الذهب والفضت 
للرجال والنساء»» صلق عليه فقال : ومرادهما التخریم. 


وقال أبو حنيفة وصاحباه: «ويكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب 
والحرير» قال ابن القيّم: «وقد صرّح الأصحاب أنه حرام»." 


وكذلك قالوا: «يكره منديل الحرير الذي یتمخط فيه ويتمسّح من 
الوضوء! ومرادهم التحريو”*'. 


وقالوا: (یکره بيع العذرة». ومرادهم التحریم : 


وقالوا: «یکره الاحتکار في آقوات الادمیین والبهائی إذا آضرتهی 
وضیق علبهم» . ومرادهم التحریم ". 


وقالوا: «يكره بیع السلاح في یام الفتنة». ومرادهم التحریم"". 


)١(‏ انظر: المراجع السابقة. 

(؟) انظر: «البداية شرح الهدایة» (۰)0۸/4 «تحفة الملوك» (۰)۲۲4 «لسان الحكام» 
(۳۷۸). 

(۳) انظر: «الجامع الصغير» (۰)۵۳4 «بداية المبتدي» (۲۲۲) «الهداية» (۰)۸۳/4 «تحفة 
الملوك» (۲۳۰). 

(8) انظر : «بداية المبتدی» (۲۲۲). 

(5) انظر: «بداية المبتديی» (۰)۲۲۳ «البداية شرح الهدایة» (۰)۹۱/4 «البحر الرائق" 
(۲۸۰/۵ و۰)۲۲۹/۸ «حاشية ابن عابدین» (۰)۳۸۵/۱ «الجامم الصغیر» (۰)4۸۰ «الدز 
المختار (۰)۳۸۵/0 «بدائع الصنائم» .)١44/8(‏ 

(5) انظر: «بداية المبتدی» (۲۲4) «البدایه» ۰)٩۲/4(‏ «البحر الرائق» (۰)۲۲۹/۸ «تحفة 
الملوك» (۰)۲۳6 «حاشية ابن عابدین» (۰)۳۹۸/۲ «بدائع الصنائم» (۱۳۲۹/9). 

(۷) انظر : «بداية المبتدی» (۰)۲۲ «الهداية» (۰)۹4/4 «البحر الرائق» (۰)۱۵4/۵ «تحفة 
الملوك» (۰)۱۸۱ «الجامع الصغیر» (۰)۳۱۹ «الدر المختار" (۰)۲7۸/4 اشرح فتح 
القدير» (۰)۱۰۷/۷ «بدائع الصنائع" (V/V)‏ 


۱:۳ 


وقال أبو حليقة : ایکره بيع أرض مک ومرادهم التحریم عندهم. 
قالوا: اویکره اللعب بالشطرنج». وهو حرام ين 
قالوا: «ویکره أن یجعل الرجل في عنق عبده أو غیره طوق الحدید 


الذي يمنعه من التحرّك» وهو الغل وهو حرام" وهذا کثیر في کلامهم 
جدا. 


ی نصوص مالك : 
ثم نقل عن الامام مالك ياه اطلاقه لفظ الکراهت وارادته بذلك 
3۳ فقال : 
«قال مالك في کثیر من أجوبته: آکره كذاء وهو حرام. فمنها أن مالكا 
نض على كراهة الشطرنجح"* وهذا عند آکثر أصحابه على التحریم" 
وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحریم»۳. 


ثم ذكر أنَّ الإماء الشافعي اشم قد وقع ذلك في عباراته. منها: فوله 


)١(‏ وقد حكى رواية أخرى عن أبى حنيفة» قال فيها بالجواز. انظر: «البحر الرائق» 
(۰)۲۸۰/۵ «الهدایة» (44/4). ۱ 

(۲) انظر: «حاشية ابن عابدین» (۰)8۰8/0 «الجامم الصغیر» (۰)4۸۳/۱ «الدر المختاره 
(۰)۳۹6/۲ «شرح فتح القدیر» (4۱۳/۷). 

(۳) انظر: «الهداية» ۰)٩۷/4(‏ «حاشیه ابن عابدین» (۰)۳۷۹/۵ «تحفة الملوك» (۰)۲8۱ 
«الدر المختار» (/۰)۳۹6 «بدائم الصنائع» (۱۲۷/۵). 

)٤(‏ قال یحیی الليثي: سمعت مالکا يقول: «لا خير في الشطرنج». وکرههاء وسمعته 
يكره اللعب بهاء وبغیرها من الباطل؛ ویتلو هذه الاية: نماد مد أَلْسَن الا ألصَّكلٌّ»4 
[یونس : ۳۲]. «الموطا» (رقم: ۱۷4۶). 

() انظر: «شرح الموطاه للزرقاني (۰)467/4 «التاج والاکلیل» (۰)۱۲6/۷ «الفواكه 
الدواني» (۰)۳4۹/۲ «حاشية العدوي» (۰)511/۲ «التفریع" (ف/۰)۱۳۲۲۰ «الذخيرة» 
(۰)۲۸۳/۱۳ «المقدمات» (۰)470۷/۳ «القبس» (۱۱۰/۳). 

)١(‏ منهم ابن جزيّ في «القوانين الفقهيّة؛ (۰)۲۷۸ وقال الزرقاني في «شرح الموطاه 
(461/4): نوزع صاحب البيان في إبقاء الكراهة على التنزيه. 
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فى ال لت بالشطرنج: له لهو شبه الباطل. أكرهه» ولا يتبيّن لي 


. 


ت وعلّق عليه فقال: 


«فقد نص على كراهته» وتوقّف فى تحريمه» فلا يجوز أن ينسب إليه 
وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز أو مباح” فإنّه لم يقل هذاء ولا ما یدل 
یه وی ا نه ها ری تلق أن ریاد قاين هذا عور ان 
يقال: ان مذهبه جواز اللعب بهاء وإباحته؟». ٠‏ 


ثم قال: «ومن هذا أيضاء أنه نص على كراهة تزوج الرجل ابنته من 
ماء الزنى» . 


وعلق على هذاء فقال: «ولم يقل قط إلّه مباح ولا جائزء والذي یلیق 
بجلالته. وإمامته» ومذهبه الذي أجله الله به من الدین أن هذه الکراهة منه 
على وجه التحریم. وأطلق لفظ الکراهة. لاد الحرام یکرهه الله 
ورسوله ۳. [إعلام الموفعین (4۳-۳۹/۱)]. 


(۱) وقد نقله أيضاً شيخ الاسلام ابن تيمية يله لکن بصيغة التمریض وحکی عنه أيضاً 
القول بالکراهت» وحملها على كراهة التحريم» انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱۹/۳۲). 
(۲) لم يقل أحد بذلك. وإِنّما الخلاف في حمل الكراهة على التنزيه أو على 0 
والمشهور عنه القول بكراهة التنزيه» قال في الام (1۹/۷): فادا کانوا هعذا - 
أهل الأهواء - فاللاعب بالشطرنج وان کرهناها له وبالحمام وان کرهناها له ات 
حالا من هؤلاء بما لا يحصى ولا ويقدر. 
قال البيهقي بعدما نقل هذا الكلام: «فأمًا كراهية اللعب بها. فقد صرّح بها فيما 
ذكرناه. وهو الأشبهء والأولى بمذهبه». «السنن الکبری» (۲۱۱/۱۰ - ۲۱۲). 
وروی عنه پاسناده. أنه قال: «نكره من وجه الخير اللعب بالنردء أكثر ما نكره اللعب 
بشيء من الملاهي» ولا نحبٌ اللعب بالشطرنج؛ وهي أخف من النردا. «معرفة 
السنن؟ (رقم: 6464 ). 
وقال البغوي: «وكره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام» كراهة تنزيه لا كراهة 
تحريمء الا أن يقامر به فیحرم. وحرّمه جماعة کالنرد». «شرح السنة»  388/١(‏ 


ك"). 
وقال النووي: «أمَا الشطرنج» فمذهبنا أنه مكروه ليس بحرام!. (شرح ه J‏ 
(۱6۵/۱۵). 


(۳) ما ذکره ابن القيّم كلش قد سبقه إليه شيخ الاسلام ابن تيمية له حيث نقل عن- 


١ f0 


ثم استدل على أن لفظ «الكراهة» يطلق في الشرع على *التحریم» 


فقال : 


«وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرّمه من المحرّمات. من عند قوله: 
وم ریک ألا بدا اه ياه السى كد كر موثلا تمل سا ۳1 ول 
رم إلى قوله : - را لو او > 507 إلى قوله : ولا قربا 

ره إلى فوله: ولا توا انس ای حرم ان الا ده إلى قوله: 
وولا نوا مال ليره إلى قوله: ولا و ما لس لک یه عله إلى 
آخر الایات ثم قال: فول ذلك کان ثم عند ريك مرها © [الاسراء : 
۳۸-۳]. 


وفي الصحیح۱: (إِنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ كرة لَكُمْ قیل وقال وَكَفْرَةَ اسول 
وَِضَاعَةَ الْمَالِ). 


ثم ختم كلامه بالتأكيد على أن السلف حملوا لفظ الكراهة على معناها 
الشرعي ون المتأخرين حملوا كلام متهم على المعنى الاصطلاحيٌّ؛ 
فقال : 


= آحمد انکاره أن یکون في ذلك نزاع بين السلف. فقال: «وآنکر أن یکون الشافعي. 
نص على خلاف ذلك. وقالوا: ما نص على بنته من الرضاع» دون الزانية التي زنی 
بها. والله أعلم». انظر : «مجموع الفتاوی» (۱8۲/۳۲). 
الور من ودف الکراهة للخروج من الخلاف كما صححه السبکي »> وقيل: 
التحريم مطلق > حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن كثير من أصحاب الشافعي» وقيل : 
إن تيقن نها منه» حرمت عليه. وهو اختيار جماعة منهم: الروياني. 
انظر: «مغني المحتاج؛ .)١70/0(‏ «روضة الطالبين» (۰)۱۱۳/۷ «إعانة الطالبین» 
(۲/ ۰/۳۸۳ «لافناع» (۰)4۱۷/۲ «الوسیط» (۰)۱۰۳/۵ «نهاية المحتاج» ۰۲22/0 
افتح الوهات» .)٥٤/۲(‏ لاف فتح المعين! (۰)۲۷۰/۳ «المجموع" (۲۱۹/۱۲). 

6۹۷۰ آخرجه البخاري في: 9 باب : عقوق الوالدین من الکباثر (رقم:‎ )١( 
ومسلم في: الاقضية باب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (رقم: ۵۹۳) عن‎ 
المغيرة بن شعبة عن النبي َة قال: إن الل حَرْمْ عَلَيَكُمْ عُقُوقَ الأمْهَاتِء وَمَئْعا‎ 
وهات. وواد النات کر ۰ وذکره بتمامه.‎ 


۱: 


«فالسلف كانوا يستعملون الكراهة فى معناها الذي استعملت فيه» فى 
كلام الله ورسوله» ولكن المتأخرون اا على تخصيص الكراهة 35 
ليس بمحرم» وتركه أرجح من فعله؛ ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمّة 
على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك». [انظر: إعلام الموقعين (۳۹/۱- 
و۱64 


المسألة الثانية: صیغ المکروه. 

ذکر الامام ابن القيّم ياه ألفاظاً تستفاد منها الکراهة» وقشمها إلى 

أولها: ما دلالتها على القدر المشترك بين التحریم والكراهة» الا أن 
دلالتها على التحریم آطرد من دلالتها على الکراهة. 

الثاني: ما تستعمل آکثر في التحريم» وقد تستعمل في كراهة التنزیه. 

الثالث : ما دلالتها على الکراهة. 

آما القسم الأوّلء فمثل له بأمثلة كثيرة» فقال : 

«كل فعل طلب الشارع ترکه أو ذمّ فاعله أو عتب عليه أو لعنه أو مقته 
أو مقت فاعله أو نفی محبّته إياه أو محبّته فاعله أو نفی الرضا به أو الرضا 
عن فاعله أو شبّه فاعله بالبهائم أو بالشیاطین أو جعله مانعاً من الهدي أو 
من القبول أو وصفه بسوء أو كراهة أو استعاذ الأنبیاء منه أو آبخضوه أو 
جعل سبباً لنفي الصلاح أو لعذاب عاجل أو آجل أو لذمٌ أو لوم أو لضلالة 
أو متف ازوف خف أو رحس أن تجن أو بكولة فسقا أو اسما أو 
سبباً لائم أو رجس أو لعن أو غه غضب أو زوال نعمة أو حلول نقمة أو حد 
من الحدود أو فسوة أو خري أو ارتهان نفس أو لعداوة الله أو لمحاربته أو 
لا ستهر اء به وسخریته أو جعله ال شتا اسان لفاعله أو وصف نفسه 
بالصم عليه أو بالحلم والصفح عنه أو دعا إلى التوبة منه أو وصف فاعله 
بخبث أو احتقار أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله 
أو وصفه بصفة ذم مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إثماً أو تبرّأ الأنبياء 
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منه أو من فاعله أو شکوا إلى الله من فاعله أو جاهروا فاعله بالعداوة أو 
نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً أو ترب عليه حرمان الجنّة أو 
وصف فاعله بأنّه عدو لله» وان الله عدوه أو أعلم فاعله بحرب من الله 
ورسوله أو حمل فاعله إثم غيره أو قيل فيه: «لا ينبغي هذا» والا یصلح» 
أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه أو أمر بفعل يضاده أو هجر فاعله أو تلاعن 
فاعلوه في الآخرة» وتبرّأ بعضهم من بعض أو وصف فاعله بالضلالة أو أنه 
ليس من الله في شيء أو أنه ليس من الرسول وأصحابه أو قرن بمحورّم ظاهر 
التحریم في الحکم والخبر عنهما بخبر واحد أو جعل اجتنابه سبياً للفلاح ۳ 
فعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين أو قيل لفاعله: هل أنت 
مئْته؟ أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله أو رتب عليه إبعاداً وطرد ولفظة 
«قتل من فعله» أو «قاتل الله من فعله" أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم 
القيامت ولا ینظر إليه» ولا يزكيه» وإن الله لا یصلح عمله. ولا يهدي 
كيده. وان فاعله لا یفلح» ولا یکون یوم القيامة من الشهداء» ولا من 
الشفعاء أو أن الله يغار من فعله أو منه على وجه المفسدة فيه أو آخبر أنه 
لاقل ماعل “ضرفا ولا غدل أو آغیه اومن تكله ق له فیطان: نی 
له قرین» أو جعل الفعل سبباً لازاغة الله قلب فاعله أو صرفه عن آياتف 
وفهم كلامه أو سؤال الله عن علة الفعل «لم فعل؟» نحو: ولم مدوب عن 
سيل الَو [آل عمران: 646 لم لسوت الح 00 7 مس 
ا۷ نا مك د کیت [ص ۷٥:‏ لم توت ما ا تعزه ©4 
[الصف]. ما ۲ يقترن به جواب المسوول. فان 77 به کان 
بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل»""' . 

وأمّا القسم الثاني: وهو ما یستعمل آکثر في التحریم وقد یستعمل 
فى التنزیه» فمثل له بلفظة «يكرهه الله ورسوله» أو (امکر وه . 

وأمًا القسم الثالث: وهو ما دلالته على الکراهف» فمثّل له بلفظة: 
«أمَا آنا فلا أفعل»ء واستشهد على ذلك بقوله تلِةِ: «أما أنَا فلا آکل 


.)۱۰۵( هذا النص نقله ابن القيّم عن العز بن عبدالسلام» بتصرف. انظر : ( لا ماما‎ )١( 
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متكناً» 27 , [انظر : بدائع الفوائد (5-4/5)]. 


الفرع الخامس: المباح. 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف المباح. 

المباح لغة: مشتق من الإباحة» وهي الإظهارء يقال: باح الشيء: 
ظهرء وباح بسرّه: أظهرهء بَوْحاً وبؤوحاً وبؤوحة: أظهره. 

ويطلق» ويراد به الاطلاق. والاذن. يقال: أبحتك الشيء: أحللته 
لك 


وان في الاصطلاح : فقد أشار الامام ابن القيّم که إلى تعریفه بأنّه 
متساوي الطرفین لا استحباب فیه ولا کراهة(. [زاد المعاد (۰)۸۱/۲ 
مدارج السالکین (۱۱8-۱۰۹/۱)]. 


المسألة الثانية: صیغ المباح. 
ذکر ابن القيّم رحمه الله تعالی آلفاظاً تستفاد منها الاباح فقال : 


«تستعناة الاباحة مو الان والعغييرة الان بعد ا 


(۱) آخرجه البخاري في: الأطعمة» باب: الأكل متکثاً (رقم: ۰۳۹۸ و۵۳۹۹ والترمذي 
في: أبواب الاطعمة. باب: ما جاء في كراهية الأكل متکثاً (رقم: ۰6۱۸۳۰ وأبو داود 
فو الاطعمت باب: ما جاء في الأكل متکثاً (۰)۳۷۹۹ وابن ماجه في: الأطعمت 
باب: الأكل متكثاً (رقم: ۲۳۹۲) عن أبي جحيفة. قال: «قال رسول الله ب فذكره. 
واللفظ للترمذي. 

(۲) انظر: «اللسان»: مادة: بوح؛ «الصحاح» (۰)۱6۱۷/۶ «القاموس» (۰)۲۷۳/۱ 
«المصباح» (۱۰۵/۲). 

(۳) وهو قريب من تعریف بعض الاصولیّین. انظر: «شرح مختصر الروضة» (۳۸/۱)) 
«مجموع الفتاوی» (۰)۲۱۲/۳۲ «المدخل إلى مذهب الامام آحمد» (۱67)؛ 
«التعرینات» (195). 

(4) فيه خلاف بين العلماء. وسيأتي تفصیله في موضعه. 
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الجناح والحرج والائم والمؤاخذة»› والإخبار باه معفو عنئةه) وبالإقرار على 
فعله في زمن الوحي. وبالانکار على من حرم الشيء. والاخبار بائه خلق 
لنا كذاء وجعله لناء وامتنانه علینا به واخباره عن فعل من فبلنا غير ذام 
لهم عليه». [بدائم الفوائد (4/4)]. 

ر الاباحة ت من لفظ لخادل د ۳ والإذن وا ۱ 
سم وما 74 بها من الاأفعال نحو : : ومن تسنیا ا ری 
ناه [النحل: ۰]۸۰ ونحو: #إوبالَجم هم يبَتَدُونَ 4 [الته ]وشن 
السكوت على التحريم» ومن الإقرار على على الفعل في زمن الوحي» وهو نوعان: 
إقرار الربٌ تبارك وتعالی» واقرار رسوله إذا علم الفعل "۰ فمن إقرار الربّ 
تعالی» قول جایر : «کنا نعزل والقرآن بترلا ومن اقرار رسوله» قول جضان 
لعمر : «کنت ند وفیه من هو خیر منك»؟». [المصدر السابق (1/6)]. 


(۱) اعتبر الامام الشاطبی له العفو مرتبة بين الحلال والحرام لا یحکم عليه بأنّه واحد 
من آقسام الحکم التکلیفی الخمسة السابقة» وقد علّل ذلك بأئه لا یمکن أن يكون 
متساوي النفع والضرر؛ ومتساوي الفعل والترك وفاعله لا يستحقٌ الذمّ ولا المدح. 
وقد أيّده على ذلك الامام أبو زهرة» والدکتور وهبة الزحيلي من المعاصرین.انظر : 
«الموافقات» (۰)۱۱/۱ «أصول الفقه» أبو زهرة (۰)۳۸ «أصول الفقه الإسلامي"' 
الزحيلى .)4١0/١(‏ 

اقات تفن الا مره لب ره فال العلا اوك شى لین وران؛ 
جثل. أي حلالء وافعل هذا طِلْقاً لك أي: حلالاه. ٠‏ 
انظر: «المصباح المنیر» (۰)۳۷۷ «لمحصول» :4)118/1/١(‏ «نهاية الوصول؛ 
(۰)۲۹۵/۲ «التحبیر» (۱۰۲۲/۳). 

(۳) آخرجه البخاري في النكاح» باب: العزل (رقم: ۰۰۲۸ - ۰)۵۰۲۹ ومسلم في 
النکاح باب : حکم العزل (رقم: .)١545٠‏ 

(4) أخرجه البخاري في: بدء الخلق؛ باب: ذکر الملائكة (رقم: ۰0۳۲۱۲ ومسلم في: 
فضائل الصحابة» باب: فضل حسان بن ثابت (رقم : 606 ونمامه : مم التفت 01 
5 هریرت فتال: «آنشدك با آسمعت رسول الله َة یقول: «أجبٍ عني اللْهُمَ 
1 بزیح القدُس؛؟». قال: انعم 


۱6۰ 


المسألة الثالثة : انقلاب المباح طاعة. 

يقرّر الإمام ابن القيّم كاه أن المباح إذا صحبته نبَة» وقصد به العون 
على الطاعة؛ يصير مندوباً يثاب عليه صاحبهء فقال: 

«وأمًا مرنبه الممربین » فالقيام بالواجبات والمندوبات› وترك المحرّمات 
والمکرومات زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم متورّعين عمًا يخافون 
ضرره. 

وخاصّتهم قد انقلبت المباحات في حمّهم طاعات وقربات بالنيّة. فليس 
في حقهم مباح متساوي الطرفين». [مدارج السالكين .])1١9-1١١8/1١(‏ 

وقال في موضع آخر: 


«والعبد إذا عزم على فعل أمرء فعليه أن يعلم أوَّلاً هل هو طاعة لله 
أم لا؟ فان لم يكن طاعة فلا يفعلء الا أن يكون مباحاً يستعين به على 
الطاعة» وحينئذ يصير طاعة”'». [إعلام الموقعين (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر: مفتاح 
دار السعادة (۱/ .])٤۸۹- ٤۸۸‏ 


د مام ميم 


oS ۶ 0S 


( انظر : امجموع الفتاوی» (6۳6/۱۰). 


1٥1 


تقدّم بأ الحكم الشرعی: هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المکلفین من جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

وقد تقدم الكلام عن الحكم التکلیفی» وعرضنا آراء ابن القيّم المتعلقة 
ببعض مسائله. ۱ 

وفي هذا المطلب نتعررض للحکم الوضعي واقسامه» ونیرز اراء ابن 
القِيّم المتعلقة ببعض مسائله حسب ما وقفنا عليه من آرائه: 

فالحكم الوضعی : هو خطاب الله تعالى المتعلّق بجعل الشيء سببا 
لشيء آخر» أو قوط أو انا وسمي بذلك لان الشرع وضع آمورا تمیق 
أسباباً وروا وموانع يعرف عند وجودها الحكم الشرعيّ لما وإثباتاء 
فالحكم يوجد بوجود الأسباب والشروط وينتفي بوجود المانع ؛ وانتماء 
الأسباب والشروط. 

وینقسم إلى ثلاثة أقسام؛ هي : سیب وشرط ومانع. وهذه الأقسام 
الثلائة محل اثفاق بين الاصولیین. 

وأدخل بعضهم العلة. وزاد غیرهم الرخصة والعزيمة» وأضاف آخرون 
الأداء والقضاء والاعادة وأدخل الامام القرافيّ التقدیرات» وهي اعطاء 
الموجود حکم المعدوم والمعدوم حکم الموجود". 
والرخصة والعزيمة والقضاء والأداءء وأعرض آراء ابن القيّم في المسائل 
المتعلقة بها. وأمًا العلة فأرجئ الحدیث عنها إلى مبحث القیاس. 

فاحتوی هذا المطلب على خمسة فروع: 


۰)۲4/۱( انظر: «المستصفی» (۰)۹۳/۱ «المحصول» (۰)۱۳۷/۱/۱ «روضة الناظر»‎ )١( 
۰)۲۲۰/۱( «الإحكام؛ للآمدي (۰)۸9/۱ «بیان المختصر» (۱/ ۰64۰ «نفائس الأصول»‎ 
۰)۲ )۵( «شرح مختصر الروضة» (۰)4۱۱/۱ «تقریب الوصول»‎ ۰)1٩( شرح تنقیح الفصول»‎ 
«جمم الجوامع مع تشنیف المسامم» (۰)۱۹۲/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۲۵۱/۱ «الابهاج؟‎ 
.)8۳۸/۱( «البحر المحیط» (۰)۱۲۷/۱ «مختصر البعلي» (2)54 شرح الک و کب»‎ ۰)14/۱( 


۱ 


الفرع الاوّل: السيب. 

وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف السبب. 

السبب لغة: ذكر الإمام ابن القيّم كاش أن معنى السبب من حيث 
E‏ فقال : 

«وقد سمّى الله سبحانه الطريق سبباً في قوله : اع سا 4€ [الكهف]. 

قال مجاهد: «طريقاً: آي أتبع با عن تلك الأسيبات ال ارتفا هما 
يوصلها لي مقصوده0(". 

وسكى سبحانه آبواب السماء آسبابا إذ منها یدخل إلى السمای كال 
تعالى عن فرعون: لمي بل الات @ E‏ سمو تِه [غافر : 
5-/”]ء أي أبوابها التى أدخل منها إليها. 

وقال زهير: 

ومن هاب آسباب المنایا ینلنه ولو رام أسباب السماء ات ۳ 

وسمّى الحبل سبباً لایصاله إلى المقصود. قال تعالی: مد سب 

إِلَ السا [الحجّ: .]٠١‏ 


قال بعض أهل اللغة“: السبب من الحبال. القويّ الطویل. قال: ولا 


)١(‏ انظر: «لسان العرب». ماذة: سبب. «القاموس المحیط» (۰)۱۲۳ «المصباح المنیر» 
(۲۱۲). 

)۲( ذکره في تفسیره (۰)۳۸۰/۱ وأخرجه عنه ابن المنذر وابن آبي حاتم بلفظ: ايعني 
منزلاً وطرقاً بين المشرق والمغرب؛ انظر : «الدز المنشور» (4۵۰/۵). 

(۳) البيت فى «ديوان زهير بن أبي سلمی» (ص: ۳۰). 

(8) حکاه ان منظور فی «لسان المرب» (۷۹/۱) عن خالد بن جنبة. الا آنه قال: «وینحدر 
به» بدل «وینزل». - 


۱5۳ 


يدعى الحبل سبباً حتّى يصعد به وینزل ثم قيل لكلّ شيء سبب وصلت به 
إلى موضع أو حاجة تريدها: سبب» يقال: ما بيني وبين فلان سبب أي: 
آصر رحم» آو عاطفة مودة. 


وقد سمّی تعالی وصل الناس بينهم أسباباً. وهي التي یتسیبون بها إلى 
E NEN‏ + فال تمنالق: #إذ برا لذن انوا من 
الزرت أتَبَعُوا ورآوا داب وَتَقَطَعَتَ بهم الْأَسْبَابُ 49 [البتفئرة خن 
الواصلات التي كانت بينهم في الدنيا. 

وبالجملة فسمّى الله سبحانه ذلك كله أسباباء لأنها كانت يتوصّل بها 
إلى مسیبانها». [شفاء ِ (۳۸۰۱-۳۷۸)]. 


«السبب إذا تم لزم من وجوده وجود مسببه وإذا انتفی لم يلزم نفي 
الت طلقا : لجواز خلف سبب آخر بل يلزم انتفاء السیب المعیّن عن 
هذا المسيّب»'“. [إعلام الموقعين (۲۷۳/۳)]. 


(۱) هذا التعريف يطابق التعريف المشهور عند كثير من الأصولیّین حيث قالوا: "ما يلزم 
من وجوده الوجود» ويلزم من عدمه العدم لذاته». 
فقولهم: «ما يلزم من وجوده الوجود؛» احتراز من الشرط. لأنّه لا يلزم من وجوده 
الوجود. ولا العدم کخولان الحول شرط في وجوب الزکاة. ولا يلزم من وجوده 
وجوب الزكاة لاحتمال فقره. ولا عدم وجوب الزكاة لاحتمال غناه. 
وقولهم: «ویلزم من عدمه العدم". احتراز من المانع» لأنّه لا يلزم من عدمه وجود 
ولا عدم. کالدین يلزم من وجوده عدم الزكاة» ولا یلزم من عدمه وجوب الزكاة 
لاحتمال فقره. 
وقولهم: «لذاته»» أي: ذات السبب. احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط أو 
وجود مانع کالتصاب قبل الحول. فإنّه لا یلزم من وجوده وجوب الزكاة. أو مع وجود 
الدین» فلا یلزم من وجوده الوجود. 
وکذلك فقدان السبب لوجود سبب آخرء كما آشار إليه ابن القيّم؛ کالزنی إذا فقد لا 
یلزم أن لا يجب الجلد لاخلافه بالقذف وكالردة المقتضية للقتل إذا فقدت» فقد 
یخلفها القتل العمد الموجب للقصاص. أو زنی محصن أو غير ذلك. فیلزم وجود- 


۱ 


المسألة الثانية : عمل السبب وحكمه. 


إلا ادا توفرت a‏ ارت موانعف فقال : 


السببيّة» فإذا وجد الشرط وانتفى المانع عمل عملهء واقتضى أثره». [إعلام 
الموقعين (۳۳۶/۲)]. 

وقال أيضاً: «السبب قد یتخلف عن مسبّبه» لفوات شرط أو وجود 
مانع" . [الصواعق المر سلة (۲/ ۰1۹۱ وانظر : زاد المعاد (85/١/7؟)].‏ 

ویقرر ایض أن السبب إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه» ترئب عليه 
ا ی فك 


قال ر حمه | 

(... فالشارع نما جعل کات مباشرة السات فقط ‏ وأمًا أحكامها 
المترتّبة عليها فليست إلى المکلف. وإنّما هي إلى الشارع» فهو قد نصب 
الأسباب». وجعلها مقتضيات لأحكامهاء وجعل الت قدا للعید» فإذا 
باشره رتب عليه الشارع آحکامه..». [تهذيب السنن .])٩۸/۳(‏ 


وقال أيضاً في مسألة طلاق الهازل - وقد ذکر المأخذ الفقهي في 
طلاقه -: 


= الحکم. فتخلف هذا الترتیب عن السبب لا لذاته» بل لمعنی خارج» ولهذا كان 
التعریف أحسن التعاریف وأضبطها. 
وهناك تعاریف أخرى للسبب. 
انظر : المدة» (۰)۱۸۲/۱ «الاحکام» للامدي (۰)۱۱۰/۱ ر تنقیح الفصول» (0۸۱ 
«نفائس الاصول» (۰)۲۲۸/۱ «تقريب الوصول» (۲۵)؛ i‏ (۰)۲۰/۱ «البحر 
المحیط» (۰)۳۰۲/۱ «التحبیر» (۰)۱۰۲۰/۳ «غاية الوصول» (۰)۱۳ اشرح الکوکب» 
(۰)440/۱ "التعریفات» (۱۱۷). 


۱9۵ 


«والفقه فيه أن الهازل أتى بالقول غير ملتزم لحکمه وترتيب الأحكام 
على الاسباب للشارع لا للعاقد. فإذا أتى بالسبب لزمه حكمه شاء أم آبی 
لا ذلك لا يقف على اختياره» وذلك أن الهازل قاصد للقول» مريد له مع 
علمه بمعناه وموجبه. وقصد اللفظ المتضمّن للمعنى قصد لذلك المعنى 
لتلازمهماء الا أن يعارضه قصد آخر كالمكره والمخادع والمحتالء فانهما 
قصدا شيئاً آخر غير معنى القول وموجبه. ألا ترى أن المكره قصد دفع 
العذاب عن نفسهء ولم يقصد السبب ابتداء والمحلّل قصد إعادتها إلى 
المطلق؛ وذلك مناف لقصده موجب السبب؛ وأمّا الهازل فقصد السبب؛ 
ولم یقصد حکمه ولا ما ينافي حکمه. فترتب عليه آثره"" [اعلام 
الموقعین (۰)۱۳۰/۳ وانظر : زاد المعاد (۲۰/۵)]. 

المسألة الثالثة: تقدّم الحکم على سببه. 


قسّم الامام ابن القيّم رحمه الله تعالی الحکم باعتبار سیبه » إلى ثلاثة أقسام : 
الاوّل: ما كان له سبب؛ الثانی: ما كان له سببان أو آسباب؛ الثالث: 


فأمَا القسم الاول: فقرّر أن الحکم لا یتقذم سببه. کالزوال سبب 
لوجوب صلاة الظهر ‏ فادا صلی قبل الزوال لم یعتیر . 

وأمَا القسم الثاني : فقرّر أنه لا يتقدّم أيضاء وأنكر على من قال بجواز 
تقديمه على أحدهما أو على بعضها دون بعض» ورأى أن القول بتقديم 
الحكم على أحدهماء تسامح في عبارة الفقهای مثاله: الجلد له سببان: 
الخ دواري فمن جلد قبل ملابسه شيء منهما لم یعتبر حدّ بل 
خلاف. 

وأمًا القسم الثالث: فقسمه إلى ثلاثة أحوال» كما سيأتي تقريره له. 


)١(‏ انظر: «أصول الفقه» أبو زهرة (ف/۰)1۱ «أصول الفقه الإسلامي» عبد الكريم زيدان 
(۰)۲۸۸ «أصول الفقه الإسلامي؛ د. الزحيلي .)48/١(‏ 


۱1 


«قولهم: إذا كان للحكم سببان» جاز تقديمه على أحدهماء ليس 
بجيّد. وفي العبارة تسامح. والحكم لا یتقذم سببه. بل الأؤلى أن يقال: ! 
كان لحكم سبب وشرط جاز تقديمه على شرطه دون سببه» وأمًا تقديمه 
عليهما أو على سببه فممتنم» ولعل النزاع لفظيّ» فاد شرط الحكم من 
جملة أسبابه المعتبرة في ثبوته فلو قدّمت الظهر مثلاً على الزوال والجلد 
على الشرب والزنی» لم يجز اتفاقاً. 


وأمّا إذا كان له سبب وشرطء فله ثلائة أحوال: 

آحدها: أن یتقدم علیهما فلغو ؛ والثانى : أن یتأخر عليهماء فمعتبر 
صحيح ؛ الثالث: أن يتوسّط بینهما فهو مثار الخلاف". 

ثم خرج عليه سبع مسائل : 

المسألة الأولى : کفارة الیمین؛ سببها الحلف؛ وشرطها الحنث. ذکر 
فيها ابن القيّم قولین في إجزائها بينهماء وعدم إجزائهاء فمن جوز توسّطها 
راعى التأخر عن السبب ومن منعه رأى أن الشرط جزء من السبب. 

المسألة الثانية: وجوب الزکاة» سببه النصاب» وشرطه الحلول» 
ومأخذ الجواز وعدمه ما ذکره سابقا. 

المسألة الثالثة: لو کفر قبل الجرح» كان لغواً. وبعد القتل معتبر 

المسألة الرابعة: لو عفا'*' عن القصاص قبل الجرح» فلفو. وبعد 
الموت عفو الوارث معتبر» وبینهما ینفذ أيضا. 

المسألة الخامسة: إذا أخرج زکاة الحبّ قبل خروجه لا یجزی. وبعد 

CD at: 1 

يبسه يعتبرء وبين نضجه ويبسه کذلك . 


)¥( في الاصل : عفى. 

)١(‏ يرى الإمام القرافيّ أن هذه المسألة لا تتخرّج على هذه القاعدة» لأن زكاة الحبٌّ ليس 
لها سبب وشرط بل سبب واحدء فتتخرج إذآ على مسألة: تقدّم الحكم على سببه. 
انظر : «الفروق» (۱۹۸/۱). 


۱۷ 


المسألة السادسة: إذا أذن الورثة فى التصرّف فيما زاد على الثلث قبل 
المرض» فلغو. وإجازتهم بعد الموت معتبرء وإذنهم بعد المرض مختلف 
فيه. ذكر فيه قولين» أحدهما: لا يعتبرء لأنْه إجازة من غير مالك. ونسبه 
حك الثاني : يعتبر › حكاه عن مالك» واعتبره أظهر القولين. 

المسألة السابعة: إذا أسقطا الخيار قبل التبايع ففيه الخلاف» ذكر قولين 
في المسألة آحدهما : المنع» والثانى : الجواز» وصححه. 

وقال في بیان مأخذ القولين: 

«فمن مرعه نظر ا مق مزا على ال ومن أجازّى 35 وهو الصحيح - 
قال: الفرق بينهما أنّهما قد عقدا العقد على هذا الوجهء فلم يتقدم هنا 
الحكم على سببه أصلاء فإنه لم یثبت وسقط بعد ثبوته وقبل سببه» بل 
تبايعا على عدم ثبوته وكأنّه حقّ لهما رضيا باسقاطی وعدم انعقاده وتجرّد 
السبب عن اقتضائه. فمن جعل هذه المسألة من هذه القاعدة» فقد فاته 

۳ ° (۱) 

الصواب" ۷. [بدائم الفوائد (۰)4-۳/۱ وانظر: إعلام الموقعين (۳/ ۰۲۷۲ 
۸۹-۶ ۲)]. 


المسألة الرابعة: تعلق الحکم بسببين. 

يقرّر الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى» بأنْ الحكم إذا كان له سببان 
أو أكثرء وانتفى أحدهماء لم ينتف الحكم لتعلقه بالسبب الآخرء لان 
الأسباب الشرعيّة يخلف بعضها بعضا. 


بت ی ل ل mE‏ ال ل 
يخف الله؛ لم وي 7 ين ذكر أجوبة العلماء عن «لو» لان قاعدتها إذا 


(۱)- هذا المبحث نقله الإمام ابن القيّم عن الإمام القرافي رحمهما الله» بتصرّف. انظر: 
«الفروق» ١95/١١‏ - ۲۰۰). 

(۲) هذا الأثر مشهور عند الأصوليّين؛ والنحاةء وأصحاب المعاني» وروي مرفوعاً 
وموقوفك ولا يصح. قال الحافظ العراقي» وغيره: «لا أصل له. ولا يوجد بهذا اللفظ 
فی شىء من کتب الحدیث". 


۱5۸ 


دخلت على نفيين اتحيماء فيكون الخوف ثابتاً لأنّه منفي » والمعصية كذلك 
لأنها منفية أيضاء فيقتضي أنه خاف وعصی مع الخوف. 


من بين هذه الاجوبة» جواب الشيخ أبي محمّد بن عبدالسلام وغيرف 
وهو : أن الشيء الواحد قد يكون له سبب واحدء فينتفى عند انتفائه» وقد 
يكون له سببان» فلا يلزم من عدم أحدهما عدم الآخرء وكذلك الناس هلهنا 
في الغالب اما لم يعصوا لأجل الخوف. فإذا ذهب الخوف عنهم عصوا 
لاتحاد السبب في حقّهم. فأخبر عمر أن صهيباً اجتمع له سببان يمنعانه من 
المعصية: الخوف» والإجلال. فلو انتفى الخوف فى حقّه» لانتفى العصيان 
للسیب الآخر وهو الاجلال. وهذا مدح عظیم له ` 


واستحسن ابن الق هذا الجواب جذا» وعلق علی فقال: 


«قلت: وبهذا الجواب بعيئه يجاب عن قوله ار في اینه حمره: 
«إِنَهًا ل ل تكن ربيبتي في حجري لَمَا له لي نها یه جي من 
الضاعَةه(۱) أي فیها سببان یقتضیان التحریم» فلو قدّر انتفاء ۳۳9 


= انظر: «تدریب الراوي» (۰)۱۷۹/۲ «المقاصد الحسنة» (رقم: ۱۲6۹). 

(۱) لعل الامام ابن القيّم تِن وهم في هذا الموضع» حيث جمع بين حدیئین في حدیث 
واحد. 
فالحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاريّ في: النکاح؛ باب: راڪم الى 
ارک > ویحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (رقم: ۰0۵۱۰۰ ومسلم في: 
الرضاع» باب: تحریم ابنة ا الات (رقم: )١447‏ عن ابن عبّاس» قال: 
قيل للنبي ب ألا تتزوج ابنة حمزه؟ قال: "نها ابنة أخي من الرضاعة" واللفظ 
للبخاريٌ. وله شاهد من حديث علىّء رواه مسلم (رقم: .)١5455‏ 
وا الشطر الأوّل من الحديثء. فقد رواه البخاري (رقم: ۰6۵۱۰۱ ومسلم في: 
الرضاع؛ باب: تحريم الربيبة وات المرأة (رقم : ۹ و ام وب ی 
سفیان» قالت: يا رسول اله انکح أختي بنت آبي سفيان» فقال: أو جين 
ذلك؟۰۰ فقلت: نعم لست لك بمخلية؛ وأحبِ من شاركني في خير أختي. فقال 
النبي 245 : «إِنّْ دك لآ بجل لي'. قلت: انا حدّث آتك تريد أن تكح بنت أبي 
سلمة. قال: پنث أمْ سَلمَةٌ؟ قالت: : نعم» فقال - فذکره بلفظ -: الو أنَّهَا لم 
تكن زبيتي في ججري. ما حَلْتْ لي ها لب آخي من الرَضَاعَةٍ ..' 


۱5۹ 


لم ينتف التحريم للسبب الثاني»۲۳. [بدائع الفوائد (0۳/۱)]. 


الفرع الثاني: الشرط. 
وفيه مسألتان : 
المسألة الاولی: تعریف الشرط. 


الشرط في اللْغة - بالتحريك - : هو العلامت والجمع آشراط. ومنه 
قوله تعالی : وهل بَظروي الا أَلمَاعَهَ أن ل تیم بش ند جاه أشراطها ان لم لا 
عم وكرم 9 [محمد]. 


و إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه. والجمع شروط 
۲ 
وشرائط”". 


وأمّا في الاصطلاح: فقد أشار الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى 
تعريف الشرط عند بعض الأصوليِينَء وهو: ما لا يلزم من وجوده وجود 
المشروط. ويلزم من انتفائه انتفاء المشروط كالطهارة للصلاة»”' [إعلام 
الموقعين (۲۷۳/۳)]. 


(۱) نقل ابن القيّم هذا المبحث أيضاً عن الإمام القرافي» بتصرّف مع التعليق عليه. انظر : 
«الفروق» (۸۹/۱ - 4۰). 

(۲) انظر: «الصحاح» (۰)۱۱۳۹/۳ «لسان العرب» مادة: سبب» "القاموس المحیط؛ 
(۰)۱۲۳ «المصباح المنیر» (۳۰۹). 

(۳) وهو يقارب التعریف الذي اشتهر في کتب کثیر من الاصولیّین. وهو: «ما یلزم من 
عدمه العدم؛ ولا پلزم من وجوده وجوده؛ وأضاف القرافي وابن السبكي وغیرهما لهذا 
التعريف قيداء وهو: ولا عدم لذاته». 
فالأول: احتراز من المانع» لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. 
والثاني: احتراز من السبب؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته. واحتراز من المانع 
أيضاً؛ لأنه يلزم من وجوده العدم. 
والثالث : احتراز من مقارنة الشرط لوجود السبب» فيلزم الوجود عند وجوده» كالحول 
مع النصاب في الزکاة. فانه يلزم وجوب الزكاة ولكن لا لذاته» بل لذات وجود 
السبب. أو قيام مانع کالدین» فيلزم العدم لا لذات الشرط بل لأمر خارج» وهو 
المانع. 5 


۱۹۰ 


المسألة الثانية: أقسام الشرط. 


ذكر ابن القيّم رحمه الله تعالى تقسيم بعض الأصوليّين للشرط إلى 
ثلائة أقسام: شرعيّ ولغويّ وعقلی " ثم غلطهم في حملهم هذه الأقسام 
على معنى واحد. وهو الشرط المقابل للسبب والمانع؛ مبيّنا أن الشرط 
اللغويّ يرجع إلى كونه عقليّاء وضع للتعليقء لأنّه يلزم من وجوده الوجود 
ومن عدمه العدم. كقوله: «إن دخلت الدار فأنت طالق»۰ فيلزم من الدخول 
الطلاق » ومن عدم الدخول عدم الطلاق. 

قال ياه في تقریر ذلك : 


«والشروط اللغويّة أسباب وعلل مقتضية لأحكامها اقتضاء المسیّبات 
لأسبابهاء الا رئ آن ق ان خلت الذار فاتك طالق) شیب و ف 
ومؤئّر وأثرء ولهذا يقع جواباً عن العلّة. فإذا قال: لِم أطلّتها؟» قال : 
لوجود الشرط الذي علقت عليه الطلاق» فلولا أن وجوده مور في الایقاع 
لما صح هذا الجواب ولهذا يصح أن يخرجه بصيغة القسم. فيقول: 


= وهناك تعاریف آخری للشرط. سس «الحدود» للباجي »)1١(‏ «روضة الناظره 
.)۲٤۸/۱(‏ «الإحكام» (۰)۱۱۲/۱ «تنقیح الفصول» (۰)۸۲ «نهاية الوصول» (۰)۸۰/۲ 
اشرح مختصر الروضة» E ٠/١(‏ «تقریب الوصول» (۰)۲47 اتشنيف المسامع! 
(۰)۷۲۰/۲ «جمع الجوامع مع شرح المحلي حاشية العطار» (۰)6۵/۲ «البحر المحیطه 
(۰)۳۰۹/۱ «غاية الوصول» (۰)۱۳ «شرح الکوکب» (۰)46۲/۱ "التعریفات» (۱۳۲). 
(۱) الشرط الشرعيّ: هو المذکور في التعریف. کالطهارة للصلاة فائه يلزم من انتفاء 
الطهارة انتفاء صحّة الصلاة. ولا يلزم من وجودها وجود صحهة الصلات لجواز انتفائها 
لانتفاء شرط اخر. 
والشرط اللفوي: وهو ما یذکر بصيغة التعلیق بان ونحوها من آدوات الشرط 
کدخول الدار لوقوع الطلاق. 
والشرط العقلی: وهو ما أدرك العقل لزومه لمشروطهء كالحياة للعلم» فإنّها شرط له 
إذ لا يعقل عالم الا وهو حي. 
وأضاف بعضهم قسماً رابعاً: وهو الشرط العاديّ كالغذاء للحيوان. والغالب فيه أنه 
يلزم من انتفاء الغذاء وانتفاء الحياةء ومن وجوده وجودهاء اد لا يتغذى إلا حي. 
انظر : المراجع السابقة. 
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«الطلاق يلزمني لا تدخلين الدارا. فيجعل إلزامه للطلاق فى المستقبل مسبباً 
عن دخولها الدار بالقسم والشرط وقد غلط في هذا طائفة من الناس"" 
شامل › فمالوا: الشرط يجب نقدیمه علی المشروط ولا يلزم من وجوده 
وجود المشروط » ويلزم من انتفائه انتفاء المشروط كالطهارة للصلاةء والحياة 
للعلم ثم أوردوا على أنفسهم الشرط اللغوي : فانه یلزم من وجوده وجود 
المشروط› ولا يلزم من انتفائه انتفاؤه. لجواز وقوعه تيت" خرن ولم 
يجيبوا عن هذا الإيراد بطائل» والتحقيق أن الشروط اللغويّة أسباب عقلیّف 
والسبب إذا تم لزم من وجوده وجود یی تن وإذا انتفى لم يلزم نمي 
المسبّب مطلقاء لجواز خلف سبب آخرء بل يلزم انتفاء السبب المعيّن عن 
هذا السبب». [إعلام الموقعين (۲۷۳/۳)]. 


الفرع الثالث: المانع. 
وقمه مسألتان: 
المسألة 0 يريت 0 
الشيء الذي پریده » يقال: منعته الم ومن الأمر ۳ فهر ا منه 


)۲( 
محروم . 


وفي إلا للاح : هو اما يلزم من وجوده العدم ولا یلزم من عدمه 


)١(‏ هذا تساهل منهء بل هو قول أكثر الأصولتين» كما نبّه على ذلك القرافيَ وغيره. 
وما حقّقه ابن القيّم قد ذهب إليه طائفة من العلماء كالغزاليَ وابن الحاجب والقرافي 
وابن السبكيّ والزركشيّ وابن مفلح وابن النجار والشوكانيّ» وغيرهم. 
انظر : «المستصفى) اف «مختصر ابن الحاجب مع شرح البیان» (۲۹۹/۲)؛ 
«الفروق» (۰)۱۱/۱ «تنقیح الفصول» (۰)۸ «تشنیف المسامع؟ (۲/ ۰6۷۲۰ «أصول 
الفقه» لابن مفلح 00 «الإبهاج' (۰)۱6۸/۲ التحبیر» (۰)۱۰۲۹/۳ «شرح 
الکو کب" (۰)45۳/۱ «إرشاد الفحول» (۰۱۵۳ ۰۱۸۱ «فواتح الرحموت» (۳4۱/۱ - 
۳۹۲ 

(۲) «لسان العرب». مادة: منع؛ «المصباح المنیر (۸۵۰). 


۱۲ 


وجود» ولا عدم 0 کالحیض یلزم من وجوده عدم وجوت الصلاة 
ولا يلزم من عدم الحيض وجوب الصلاة ولا عدم وجوبهاء فقد تكون 
المرأة طاهرة ولا تجب عليها الصلاة لعدم دخول الوقت. 

المسألة الثانية : الفرق بين الشرط وعدم المانع. 


حيث اد کل واحد منهما لا يلزم منه الحكمء وكلاهما يلزم من عدمه 
العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فقد یعدم الدین» ولا تجب 
الزكاة لعدم النصاب. وقد يعدم الحیضء ولا تجب الصلاة لأجل الاغماء. 

بناء على هذا: هل عدم المانع هو حقيقة الشرط؟ 

حكى الإمام ابن القیم رحمه الله تعالى قول الفقهاء في ذلك» حيث 
جعلوه إياه» فقال : 

«الفقهاء يقولون: عدم المانع شرط في ثبوت الحكم» لاد الحکم 
یتوقف علیه» ولا یلزم من تحمق عدم المانع ثبوت الحکم وهذا حقيقة 
الشرط (». 


)۱( فقولهم : اما يلزم من وجوده العدم)» احتراز من السبب» لأنه یلزم من وجوده الوجود. 
وقولهم: دولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم احتراز من الشرط لأنّه یلزم من 
عد مه العدم. 
وقولهم: «لذاتها» احتراز من مقارنه عدم المانع لوجود سیب آخر فانه یلزم الوجود لا 
لعدم العام بل لوجود السبب الآخرء کالمرتد القاتل لولده» فانه یقتل بالردت وان لم يقتل 
قصاصا أ لأنْ المانع نما منم أحد السببين» وهو القصاص» وقد وجد سبب آخرء وهو 
الرذةء فقتل به. ولهذا كان هذا التعریف أجود التعاریف. وهناك تعاریف أخرى للمانع. 
انظر : «روضة الناظر» (۰)۲4۹/۱ «الاحکام» (۱/ ۰۱۱۲ اتنقیح الفصول» (۰)۸۲ 
«شرح مختصر الروضة» (۰04۳۳/۱ «تقریب الوصول؟ (۲8۷) «رفع الحاجب 
(۰)۱1/۷ «البحر المحیط» (۰)۳۱۰/۱ «شرح الکوکب» (405/۱). 

(۲) قال العامة القراني: «لم أجد فقيهاً الا وهو یقول: عدم المانع شرط» لا يفرّق بين 
عدم المانع والشرط ألبنّة). «الفروق» (۰)۱۱۱/۱ وانظر: (التحبير؟ (۰)۱۰۷۵/۳ (شرح 
الکوکب» (4۱۰/۱). 


۱۳ 


فقن عرقي ارام ع انعم تا 
مأخذه فى ذلك» بأن قال: «المشكوك فيه ملغى فى الشريعة فإذا شككنا 
في الشرط أو في السبب لم يترتب الحكمء وإذا شككنا في المانع رتبنا 
الحکم. كما إذا شککنا في ردّة زید قبل وفاته. أو في طلاقه لامرأته» لم 
يمنع ذلك ترتب المیراث». 

ثم قال: «فلو كان عدم المانع شرطاً لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا 
في طريان المانع» لاد الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في النقيض 
الاخر. فإذا شككنا في وجود المانع شككنا في عدمه ضرورة. فلو كان 
عدمه شرطأ لکنا قد شككنا في الشرطء والشك في الشرط يمنع ترتّب 
الحکم. والشك في المانع لا یمنم ترتب الحكم فيجتمع النقيضان»”". 


فقال : 


«قلت : وهذا الاعتراض في غاية الفساد. فإنّ الشك في عدم المانع 
ما لم يؤئّر إذا كان عدمه مستصحباً بالأصل. فکوَنْ الشك في وجوده ملغی 
بالأصل. فلا يؤثّر الشك. ولا فرق بينه وبين الشرط فى ذلك فلو شككنا 
في الام الکافر: وعتق العبد عند الموت لم :تررك قریبه المسلم منه. لذ 
الاصل بقاء الکفر والرق» وقد شککنا في ثبوت شرط التوریث؛ وهکذا إذا 
شککنا في الردّة أو الطلاق لم يمنع المیراث. لاد الأصل عدمهماء ولا 
یمنم کون عدمهما شرطاً ترثب الحکم مع الشك فيه» لاه مستند إلى 


)١(‏ وأيّده في ذلك ابن الشاط وتابعه ابن السبکي» وإليه ذهب النووي» حيث قال: 
«الصواب أنها ليست شروطاء وان سمّيت بذلك فمجاز. وإنما هي مبطلات». وقال في 
موضع آخر: «غلط من عذّها شروطا». 
انظر: «إدرار الشروقة (۰)۱۰۹/۱ لا بهاج» (۰)۳۲۰/۲ «المسجموع» (۰)6۱۸/۲ 
االتحبیر ٩‏ (۱۰۷۵/۲). 

(۲( تقل الا مام ابن الیم هذا النص عن الإمام القرافي» بتصرّف کون فارن ب «الفروق» 
(۱۱۱/۱ - ۱۱۲). 


۱14 


الأصل؛ كما لم يمنع الشك في إسلام الميّت الذي هو شرط التوريث منه 
لا بقاءه مستند إلى الأصل. فلا يمنع الشك فيه من ترتّب الحکم. فالضابط 
أن الشك في بقاء الوصف على أصله أو خروجه عنه» لا یزثر في الحكم 
استناداً إلى الأصل سواء كان شرطاً أو عدم مانع» فكما لا يمنع الشكُ في 
بقاء الشرط من ترتب الحکم» فكذلك لا يمنع الشك استمرار عدم المانع 
من ترتب الحكم. فإذا شككناء هل وجد مانع الحكم أم لا؟ لم يمنع من 
بت الحکم ولا من کون عدمه فرط لان استمراره على النفي الاصلی 
یجعله بمنزلة العدم المحمّق في الشرع» وان آمکن بطلانه. كما أن استمرار 
الشرط علق ره لاض نله بب له الات اليح :عرسا وان أيه 
خلافه» فعلم أن إطلاق الفقهاء صحيح. واعتراض هذا المعترض فاسد. 

وممًا يبين لك الأمرء اتفاق الناس على أن الشرط ينقسم إلى وجوديٌ 
وعدميّ. بمعنى أنْ وجود كذا شرط في الحکم وعدم كذا شرط فيه. وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء. والأصولیّین» والمتکلمین» وسائر الطوائف. وما كان 
عدمه شرطأً فوجوده مانع» كما أن ما وجوده شرط فعدمه مانع؛ فعدم 
الشرط مانع من موانع الحكم» وعدم المانع شرط من شروطه وبالله 
التوفيق». [بدائع الفوائد .])١5-١١/54(‏ 


الفرع الرایع: الصحيح والفاسد. 

وفيه خمس مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف الصّحيح والفاسد. 

الصحيح في اللّغة: خلاف المريض""'". 

والفاسد : فقو من الفساد. وهو نفيض الصلاح”"". 

أمَا الصحیح في الاصطلاح: فعرّفه الامام ابن القيّمء فقال : 
)١(‏ السان العرت»» مادة: صحح ؛ «القاموس المحیط» (۰)۲۹۱ «المصباح المنیر» (۳۳۳). 
(۲) «لسان العرب»» مادة: فسدء «القاموس» (۳۹۱). 


ا 


«الصحیح المطلق ما نزت عليه آثره وحصل به مقصوده) . [كتاب 


الصلاة : ۱۳۱ ]. 


ويطلق 1 لصحیح علی العبادات تارة» ویطلق علی المعاملات تارة. 
ما الصحيح في العبادات فقد أشار الامام ابن القيّم كاه إلى خلاف 


العلماء ي رت الصحة قال ورت هرا الا ی و یط 
اقا وس تا یه ۱ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


نم مال إلى التعريف الأول فقال: 


وهو تعريف المتكلمين. انظر: «التقريب والإرشاد؛ (۳۰۳/۱) «كتاب التلخیص» 


(ف/۸۸ - ۰۸٩۹‏ «المستصفى» .)44/١(‏ «المحصول» »)۱٤١/١/١(‏ «روضة الناظر» 
(۰)۲۹۱/۱ «الإحكام' للآمدي (۰)۱۱۲/۱ «تنقيح الفصول» (١۷)ء‏ «نهاية الوصول» 
(۰)۱۵۷/۲ «شرح مختصر الروضة» (۰)48۱/۱ «تشنیف المسامع» »)۱۷۸/١(‏ «شرح 
المحلي على الجمع حاشية العطار» (۰۱۳۸/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۲6۳/۱ 
«الإبهاج' (۰)۷/۱ «تیسیر التحریر» (۰)۲۳6/۲ «بيان المختصر» (۰)4۰۹/۱ «البحر 
المحيط» (۰)۳۱۳/۱ «التقرير والتحبیر» (۰)۱9۲/۲ «مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت» 
(۰)۱۲۰/۱ «شرح الكوكب» (458/1). 

وهو قول الفقهاء. وضابط الفرق بين القولین. أن المتكلمين نظروا لظنّ المکلف. 
والفقهاء نظروا لما في نفس الأمرء وبنوا على القولین صلاة من ظن أنه متطهر وهو 
محدث. فعند المتکلمین هي صحيحة. لاه موافق لأمر الشرع. لاه آمر أن يصلي 
صلاة يغلب على ظنّه الطهارة فيها. وعند الفقهاء باطلت لأنها لم تقع كافية في سقوط 
القضاء. 

والمذهبان متفقان على وجوب القضاءء إذا تبيّن له الحدث بعد ذلك. ومن هنا ذهب 
بعض الاصولیّین كالغزاليَ والآمديّ والقرافي والطوفي وغیرهم» إلى أن النزاع لفظی. 
انظر : مراجم هؤلاء السابقة. و«النزاع اللفظيّ عند الأصولیین» (۲۸۹/۱). 

لم أقف على من ذكر هذاء والظاهر آله برجم إلى التعريف السابق لا من سقط عنه 
القضاء فقد برئت ذمته من المطالبة. 

قال نجم الدين الطوفي: «لأن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد» وبراءة ذمَة العبد 
منهاء فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا: نها كافية فى سقوط القضاء فتكون 
صحیحةا. «شرح مختصر الروضة" (44۵/۱). ۱ 

وانظر : «التلخيص» لابي المعالي (ف/۰)۹۰ "الواضح" لابن عقيل (۰)۱6۲/۱ «نفائس 
الاصول» (۰)۳۱۰/۱ "الموافقات» (۲۹۱/۱). 


۱۹1 


«الصحيح من العبادات ما اعتبره الشارع ورضيه وقبله» وهذا لا يعلم إلا 
بإخباره عن صحته ‏ أو بموافقتها أمره. فالصحيح ما شهد له بالصحة. أو علم 
أنه وافق آمره أو كان مماثلاً لما شهد له بالصخة فيكون حكم المثل مثله». 

وأمّا في المعاملات. فذكر ابن القيّم یلته المراد من کون العقد 
فخا فقال : 

«العقد الصحيح هو الذي يترتّب عليه أثره» ويحصل منه مقصوده"*». 


وأمَا الفاسد في الاصطلاح”'': فيقابل الصحيح» سواء كان ذلك في 
العبادات» أو فى المعاملات. 


ففي العبادات فهو عبارة عن عدم ترتّب الأثر عليهاء أو عدم سقوط 
القضاءء أو عدم موافقة الأمر على حسب تعاريف الصخة» وفي المعاملات 
فهو عبارة عن عدم ترتّب الأثر علیها۳. 


(۱) انظر: «المحصول» (۰)۱8۲/۱/۱ «تشنیف المسامع» (۰)۱۸۱/۱ «الإبهاج» (١/۸٦)ء‏ 
«البحر المحیط» (۰)۳۱۳/۱ «التقرير والتحبیر» (۰)۱6۲/۲ «شرح الکوکب» (40۷/۱)؛ 
«المذكرة» (۸4). 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أن الفساد والبطلان مترادفان؛ یقابلان الصحه. سواء كان 
ذلك في العبادات أو في المعاملات. وبه قال الشافعي وأحمد وأصحابهما. 
وفزق بینهما أبو حنيفة وأصحابه. فقالوا: الفاسد هو المشروع بأصله. الممنوع بوصفه 
كالرباء والبطلان ما لم يشرع بأصله ولا وصفهء كبيع الميتة بالدم. 
ولعل المسألة لفظیف آيلة إلى الاصطلاح. فلا نطیل الکلام فیها. 
ومن آراد التوسّع فلینظر: «أصول السرخسي» (۰)۸۰/۱ «المستصفی» (۰)۹5/۱ «میزان 
الاصول» (۰)۳۹ «روضة الناظر» (۰)۲6۲/۱ «الاحکام» (۰)۱۱۳/۱ «تخريج الفروع 
على الاصول» (۰)۱2۸ «نهاية الوصول» (۰)80۲/۲ «تشنیف المسامع» (۱۸۰/۱)؛ 
ارفع الحاجب» (۰)۱۹/۲ «التقریر والتحبیر» (۰)۱68/۲ (التحبیر شرح التحریر» 
(۰)۱۱۰۸/۳ «الخلاف اللفظي عند الاصولیین» (۳۰۰/۱). 

(۳) انظر: اشرح مختصر الروضة» (۰)444/۱ «شرح الکوکب» (۰)4۷۳/۱ المدخل» 
(۰)۱14 المذکرة» (۸۱). 


۱۷ 


المسألة الثانية: هل الصخة والفساد من الأحكام الشرعية ؟ 

يذهب الإمام ابن الق انه إلى أن الصحه والفساد من الأحكام 
الشرعية » فمال : 

.١‏ .فالصحَة والفساد حکمان شرعیان مرجعهما إلى الشارع"». 

المسألة الثالثة: إطلاق لفظ «الصحَة» في الشرع. 

يرى الامام ابن القيّم رحمه الله تعالی أنْ لفظ الصخة لم يرد في 
كلام الله ورسوله» وإِنّما استفيد من ألفاظهء كالأمر والنهي» والتحليل 

ابن في لفظ الشارع (یصح کذك ولا یصح) وإنّما يستفاد ذلك من 
إطلاقه ومنعه» فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصحته. بمعنی أله وافق 


أمر الشارع فصح. وما لم يأذن فيه » ولم بطلقه » فياشره المكلف حكم بعدم 
صخته. بمعنى أنه خالف أمر الشارع وحکمه"". [تهذيب السنن (4۹/۳)]. 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الاصولیّین الا أنهم اختلفوا فيما بينهم» هل هما من الأحكام 
الوضعيّة أم التكليفيّة؟ فقال بالأوّل الكثيرء منهم الغزاليّ والآمديّ وابن السبكيّ 
والزرکشي» وحكاه ابن النجار عن الأكثر من الحنابلة وغيرهم. 
وقال بالثاني فخر الدين الرازيء وأتباعه. والبيضاوي» وقطع به الشيرازي» وقالوا: إن 
الصخة معناها الاباحت والبطلان معناه الحرمة. 
وذهب ابن الحاجب. وغيره إلى أنّهما أمران عقلیّان غير مستفادين من الشرع؛ فلا 
يكونان داخلين في الحكم الشرعي» وآشار إليه ابن التلمساني. انظر: «شرح اللّمع» 
(۰)۱۹/۱ «المحصول» (۰)۱۱۱/۱/۱ بهاج» 2)59/1١(‏ ارفع الحاجب» (۰)۱۸/۲ 
«شرح الكركب» (۰)488/۱ «منتهی الوصول» (۰)4۰ «مختصر ابن الحاجب مع البیان» 
1 ۰ «حاشية العطار على شرح المحلي» (۰)۱۳۸/۱ «البحر المحیط» (۳۱۲/۱) 

تيسير التحریر» (۰)۲۳۷/۷ «مسلّم الثبوت مع فواتح الرحموت» (۱۲۰/۱). 

)۳( عل في ذلك شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية که . وقد نقل عنه الامام الزرکشی 
توله: الم يرد في لفظ الکتاب والستة الصحّة والفساد بل الحقّ والباطل» وإنّما 
الصخة والفساد اصطلاح الفقهاء". 
انظر : «مجموع الفتاوی» (۲۸۲/۲۹ و۲4/۳۳ - ۰6۲۵ «البحر المحیط» (۳۱۹/۱). 


۱۳۸ 


المسألة الرابعة: الإجزاء. 
عرّف الإمام ابن القيّم يه معنى الإجزاء في العبادةء فقال: 


«معنى کون العبادة مجزئة أن الذمّة بريئة بعد الإتيان بهاء وحط الذمّ 


عن فاعلهاء معناه أنّه خرج من عهدة الأمرء فلا يلحقه ذم" [إعلام 
الموقعين (0))]. 


المسألة الخامسة: نفي القبول. 


يرى الإمام ابن الة یم رحمه الله تعالى أن نفي القبول قد يراد به نفي 


الصحة» وذلك لفوات شروطها وأركانها المستلزمة صختهاء وقد يراد به نفي 


)١(‏ إِنْما ذكر الاجزاء مع الصحة. ولم يفرد بتقسيم خاص» لأنّ معناه قريب من معناهاء 


(۲) 


لكن الصحّة أعمّء فائها تطلق على العبادات والمعاملات والاجزاء لا يطلق ال في 

العبادات. وهذه العبادات» سواء كانت واجبة أو مستحبة» نقله ابن السبكي عن 

الفقهاء. 

وذهب القرافي والأصفهاني وغيرهما إلى أن الإجزاء يختص بالعبادة الواجبة» ولا يقال 

في العبادة المندوب إليها إنها مجزئة أو غير مجزئة. 

زج الاو بدليل قولهم : ا الفاتحة تجزىء في النافلة». كما يقال ذلك 
فى الواجب» ويؤيده ما رواه أبو هريره ونه أن رجلا قال للنبي یر : «إن لم آزد علی 

أم القرآن»» فقال: ان زذت علیها نهر خر وان التهیت رلیها اجراث عَنْكُ.؛ رواه 

مسلم (رقم : ۳۹۹ 

انظر : «تنقیح الفصول» (۰)۷۸ «شرح المحلي على جمم الجوامع مع حاشية العطار؛ 

(١/١٤٠)ء‏ «تشنیف المسامع» (۰)۱۸۳/۱ «الإبهاج' (۰)۷۱/۱ «البحر المحیط؛ 

(۷ «شرح الکوکب" .)458/١(‏ 

وهو مطابق لتعریف شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال: الاجزاء براءة الذمَة من عهدة 

الأمر» وهو السلامة من دم الرت أو عقابه». «مجموع الفتاوی" (۳۰۳/۱۹). 

وموافق لتعریف المتکلمین حیث قالوا: العبادة إجزاؤهاء هو كفايتها في سقوط التعبد. 

ومعنی السقوط خروج المکلف عن عهدة التکلیف. وهو على مذهبهم في تعریف 

الصخة بموافقة الأمر. وقیل : هو إسقاط القضاء. ونقل عن الفقهاء. 

انظر : «المحصول» (۱84/۱/۱) لا حکام» (۰)۱۱۳/۱ «المنهاج مع شرحي الاسنوي 

والبدخشی» (۰)۰/۱ «نهاية الوصول» (۰)16۹/۲ «سلاسل الذهب» (۰)۱۱۸ وکذا 

المراجع الا 


۱1۹ 


الثواب» والرضا بهاء وذلك لاقترانه بمعصية. وعلى هذا المعنى يكون القبول 
آخص من الصحت فكل مقبول صحیح. ولیس کل صحیح مقبولا اد قد توجد 
صحة بلا قبول. فيكون القبول لازمه الثواب» فلا يوجد قبول إلا بثواب» 
والثواب لا يلزم الصحة. فقد توجد صحّة بلا ثواب. قال في تقرير ذلك : 


«إِنَ نفى القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه. وقد يكون لمقارنة 
محرّم يمنع القبول» كالإباق''"'. وتصديق العزاف" "۰۲ وشرب الخمر"۳ 
وتطيّب المرأة إذا خر جت ا ونحوه. ا ٠‏ ثم م قال : 


«وأمًا عدم القبول فمعناه» عدم الاعتداد بهاء وأنّه لم بجع تب علیها أثرة 
المطلوب منهاء بل هي مردودة علیه» وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليهاء 
ورضا الرت عنها. وان كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة» بل عقوية 
ترك لوا ورات ارفا لها هد فر له ها كه ادو لته 15/10 
۷ وانظر : مدارج السالكين (۱/ ۱۱۳-۱۱۲)]. 


(۱) يشير إلى ما رواه جرير بن عبدالله 5ه عن النب يلي قال: ١إا‏ بق العَبْدُ لم تقبل لَه 
صلا رواه مسلم في : الإإيمانء باب: تسمية العبد الاق كافراً (رقم : ۷۰ 

)۲( يشير إلى ما روته صفيّة سل عن بعض أزواج النبي ية عن النبي بلا قال: ٠‏ 
ما اي عدر ا و 1 
باب : : تحريم الكهانة وإتيان الكهان (رقم: ۲۲۳۰). 

(۳) يشير إلى مارواه عبدالله بن عمر 9 قال: قال رسول الله جُلٍ: «من شرب خر لم 
تفیل له لا ا صَبّاحا». أخرجه الترمذي في: الأشربة» باب: شارب الخمر 
(رفم : ۲) ) وحشنه وصححه الشیخ الالباني في اصحیح الترمذي» (رقم : 
۷ وله شاهد من حديث عبدالله بن عمرو. أخرجه النسائي (رقم : ۰970۸7 وابن 
ماجه (رقم: ۳۳۷۷) وسنده صحیح. انظر : «الاحادیث الصحیحة» (رقم: ۷۰۹). 

(4) يشير إلى ما زواه أبو هريرة که قال سمعت آبا القاسم ی یقول : « بل صَلاةٌ 
ET‏ المنجد خثی تزجع تفضبال عُسْلْها بن الجابةهء أخرجه أبو 0 

في: الترجّل؛ باب: ما جاء في المرأة تتطيّب للخروج (رقم: ۰4۱۷4 وابن 
فی الفتن» باب : وه ات از ء (رقم: ۲ وصحخحه الشيخ اام 
«الصحيحة؛ (رقم: ۱۰۳۱). 

(۵) وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء» كابن عبدالبرَ وابن دقيق والنوويّ والحافظ ابن 

رجب والحافظ ابن حجر والحافظ ۳۱ زرعة وابن النجار الحنبليَ والشوکانی. 


۱۷۰ 


الفرع الخامس: الأداء والقضاء('. 


وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تعريف الأداء والقضاء. 


الأداء لغة: .أذى الشىء: أوصلهء وأدّى الأمانة إلى أهلها تأديةء إذا 


أوصلهاء وأدّى دينه تأدية» ET‏ 


(۲) 


ورجح آبو الوفاء ابن عقيل الحنبليِ أن الصحيح من العبادات لا يكون إا و ولا 


یکون مردوداً الا وهو باطل. 

معنی ذلك أنْ الصحة والقبول متلازمان» فإذا نفی أحدهما نفی الآخرء وإذا وجد 

آحدهما وجد الآخر. ۱ ۱ 

والحقٌ آنهما عو ورن كما قرّره ابن القیّم وغيره» بدليل قوله يَة: (إِنَّ الرّجُل 

لینضرف وا کیب لَهُ إلا عْشْرُ ضلابی O‏ تفا ها E EE‏ دين 

ربعهَاء لها نِضَفُهَا». آخرجه آبو داود (رقم: ۷۹۲) عن عمار بن یاسر؛ وحسنه 

الشيخ الألباني 010 في لاصحيح أبي داود» (رقم : 14(« اقشع ااه (رقم : 

-.)۲ 

انظر: *الواضح» (۰)۲۵/۳ «المسود:» (۰)۵۲ «نفائس الاصول» (۹۷ «شرح 

الک و کب" :.)559/١(‏ «البحر المحیط» (۰)۳۱۸/۱ «إحكام الأحكام؛ (۰)۱۲/۱ «شرح 

صحیح مسلم» للنووي (۰)6۸/۲ افتح الباري» (۰)۲۸۳/۱ اطرح التثریب» (۰)۲۱8/۲ 

«نيل الأوطار؛ (۰)۱۸۵/۱ «جامع العلوم والحکم» (۱۵۰/۱ و۰)۲۲ *الاعلام» لابن 

.)5١15/١( الملقّن‎ 

أوردت هذا الفرع في أقسام خطاب الوضع تبعاً لمسلك بعض الأصوليين» كابن قدامة 

وابن السبكيّ والزركشيّ وغيرهم» حيث جعلوه من لواحق خطاب الوضع؛ وجعله 

آخرون يمن أقسام الحكم باعتبار وقت العبادة» وذكره غيرهم في أقسام الحكم باعتبار 

متعلقه وهو الفعل. 

انظر: «شرح اللمع» (۰)۲۳/۱ «المستصفى» (۰)۹۰/۱ «المحصول» (۰)۱4۸/۱/۱ 

-- الناظر؛ (۰)۲64/۱ «الاحکام» للآمدي (۰)۹5/۱ «بيان المختصر» (۰)۳۳۸/۱ 
تنقیح الفصول» ۷۲( اشرح مختصر الروضة» (۰)44۷/۱ ل جمع الجوامع مع تشنيف 

اس (۱۸۷/۷) «أصول ابن مفلح» (۰)۱۹۳/۱ «الابهاج» (١/٤۷)ء‏ «البحر 

المحیط» (۰)۳۳۲/۱ «المدخل؛ .)٠١١(‏ 

انظر: «لسان العرب». مادة: أداء «المصباح المنير» ۰)٩(‏ «القاموس المحیط» (1574). 


۱۷۱ 


وا لقضاء لغة: الاأداء والانهاء. فضیت الحج والدين: أدّيته قال 
تعالى: قدا مَصَيْسّم نايك [البقرة:١٠٠]:‏ وقال تعالی: لذا 
تم ألصَّلَوَة# [الساء:۱۰۳] أي أدّيتموها7". 

وأمَا الأداء اصطلاحاً: فهو «فعل العبادة في وقتها المعيّن له شرعاً»”". 

كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب الشفق. 


فقولهم: «في وقتها» احتراز من القضاءء ومما لم یقدر له وقت 
کانکار المنکر وانقاد الغریق» والنوافل المطلقت ونحوه. 


وفولهم : «شرعا احتراز من العرف والعقل» فائهما لا دخل لهما فى 
تعيين آوقات العبادات. 

وأمّا القضاء اصطلاحاً: فهو «إيقاع العبادة خارج الوقت المقدّر له 
شرع . 


وذلك كفعل الصلوات الخمس» والصوم ونحوهاء بعد خروج 
وقتهاء إذا كان التأخير بغير عذر شرعي» أمّا إذا كان التأخير بعذر شرعي؛ 
فهل تسمی أداء أم قضاء؟ 

هذا ما نتعزض له في المسألة التالية» مع بیان رأي ابن القیّم كانه 


(۱) انظر : «اللسان» مادة: قضىء «المصباح المنیر" (6۰۷). 

(۲) انظر: «روضة الناظر؛ (۰)۲۵/۱ ابیان المختصر» (۰)۳۳۸/۱ شرح التنقیح» (۰)۷۲ 
اشرح مختصر الروضة» (۰)68۷/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۳۲/۱ (التحبيرك (۰)۸5۷/۲ 
شرح الک و کب» (۰)۳۹۵/۱ «المذکرة» (۸۸). 

(۳) قال الفیومی: «استعمل العلماء القضاءء في العبادة التي تفعل خارج وقتها المحدود 
شرعاًء والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع اللغويّء لكنّه 
اصطلاح للتمييز بين الوقتين؟. 
انظر: «المصباح المنیر» (۰6۰۷ «روضة الناظر» (۰)۲94/۱ اشرح التنقیح» 0۷۳ 
«شرح مختصر الروضة» (44۸/۱) «شرح الکوکب» (۳۶۳/۱) «المذكرة؛ (۸۷). 


۱۷ 


المسألة الثانية: فوات العبادة المؤقتة بعذر هل تسمّى قضاء أم أداء؟ 


يرى الإمام ابن القيّم يسه أن العبادة إذا فعلت في غير وقتها الشرعي 
لعذر کالنوم والنسیان» تسمی آدای فقال: 


«ن المعذور بنوم أو نسیان» لم يصل الصلاة في غير وقتها. بل في 
نفس وقتها الذي وفته الله له» فان الوقت فى حقّ هذا حين یستیقظ ويذكرء 
كما قال يه «مَنْ نسي صَلاةٌ فَوَفيُهَا لا ذَّكَرَهَاا رواه البيهقيّ والدارقطنت”"". 

فالوقت وقتان: وقت اختیار. ووقت عذرء فوقت المعذور بنوم أو 
سهوا*' هو وقت ذكره واستیقاظه. فهذا لم يصلّ الصلاة إذاً في وقتها' 
[کتاب الصلاة (48)]. 


ثم ذهب إلى أن النزاع لفظىّ؛ بعدما حكى خلاف العلماء في 
المسألةء فقال : 


«واختلفوا فى مسألتين: لفظية وحكميّة؛ فاللفظیة: هل تسمّى هذه 
الصلاة أذاء أو قاد فيه نزاع لفظيَّ محض» وهي قضاء لما فرض الله 
علیهم وأداء باعتبار الوقت في حق ن النائم والناسي فان الوقت في حقّهما 
وقت الذکر والانتباه. فلم یصلها الا في وقتها الذي آمرنا بایقاعها فیه"۳». 
[المصدر السابق (۰)۹ وانظر: مدارج السالکین (۳۸۱-۳۸۰/۱)]. 


(۱) آخرجه البيهقي (۰)۳۱۹/۲ والدارقطني (4۲۳/۱) وفیه حفص بن أبي عطاف. قال 
البيهقي : هو منکر الحديث» لكن تشهد له أحاديث كثيرة» منها ما رواه ا مرفوعاً : 
امن لَسِيَ صلاءٌ أو نام عَنْهَا تکفارئها أن يُصَلْيَهَا رد ذَكرَهَا؛. آخرجه البخاري (رقم: 
«(oV‏ ومسلم (رقم: 5 وغيرهما. وانظر: امجمم الزوائد» (۰)۳۱۸/۱ «(رواء 
الغلیل» (۲۹۳/۱). 

(*) في الاصل: سهر» وهو تصحیف. 

(۲) وقطم به جمع من العلماء منهم: الشيرازي وابن تيمية وغيرهماء وصحخحه المارداوي. 
وذهب ابن حزم إلى أنها أداءء وقال الجمهور: نها فضاء. 
انظر: «الاحکام» لابن حزم (۰)۳۰6/۱ «العذة؛ (۰)۳۱۵/۱ «التبصر:» (1۷)ء 
«المستصفی» 2))45/١(‏ «ميزان الاصول» (۰616 «روضة الناظر» (۰)۲۵/۱ «الاحکام- 


۱۷۳ 


الفرع السادس: العزيمة والرخصة(۱). 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: تعريف العزيمة والرخصة. 

العزيمة لغة: القصد المزکٌد" ومنه قوله تعالى: يدا عبت کول 
ى او [آل عمران: .]١85‏ 

وعزمت على كذاء عزماً وغ بالضم - وعزيمة وعزيماء إذا. أردت 


رو ی و 


فعله» وقطعت علیه. قال الله تعالی: ول ذ لم عَرْبا 49 [طه]. 


= للامدي (۰)۹7/۱ بیان المختصر» (۰)۳۳۸/۱ «شرح اللمم» (۰)۲۹4/۱ «تشنیف 
المسامع» (۰)۱۹۳/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۹7/۱ «التحبیر »)۸٦۳/۲(‏ «شرح 
مختصر الروضة» (۰)۱۸/۱ (مجموع الفتاوی» (۳۷/۲۲ - ۰۳۸ ۵٩‏ و۰)۳۳۵/۲۳ 
«تشنیف المسامع». (۰)۱۹8/۱ «الابهاج» (١/۷۷)ء‏ «البحر المحیط» (۳۳۶/۱) «شرح 
الکوکب» (۳۶۷/۱). 

(۱) اختلف العلماء في العزيمة والرخصة. هل هما من أقسام الحکم أم من أقسام الفعل؟ 
على قولين: 
فذهب الأكثرون إلى أنّهما من أقسام الحکم ثم اختلفوا على قولين: 
فقال جمع منهمء كابن السبكي والزركشيّ وابن مفلح والأصفهاني : ِنْهما من أقسام 
الحكم التكليفي» بناء على أنهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخییر» ولهذا قسّموا الرخصة 
إلى واجبة ومندوبة ومباحة. 
وقال آخرون» کالغزالي وابن قدامة والآمديّ: إنهما من أقسام الحكم الوضعيّ» وبه 


قطم ابن حمدان» وهو الصحیح. ۱ ۱ 
وذهب الإمام فخر الدين الرازي وغيره» إلى آنهما من افسام الفعل» وهو ظاهر كلام 
ابن الحاجب. 


انظر : االمستصفء ؛ .))48/1١(‏ «التمهید» (۰/۷۱ «المحصول» (۰)۱84/۱/۱ «منتهی 
الوصول» (۰)4۱ «روضة الناظر» (۰)۲6۸/۱ «الاحکام» للآمدي (۰)۱۱۳/۱ بيان 
المختصر؛ (۰)4۱۰/۱ «تشنیف المسامم» (۱۹۱/۱ و۰)۲۰۳ «أصول ابن مفلح» 
(۰)۲۵۵/۱ «الإبهاج؛ (۰)۸۱/۱ «رفع الحاجب» (۰)۲۵/۲ «البحر المحیط» (۳۲۷/۱)) 
«التحبیر» (۰)۱۱۲4/۳ اشرح الکو کب" (۰)4۸۱/۱ «الموافقات» (۳۰۰/۱). 

(۲) انظر: «الصحاح» (۰)۱۹۸۰/۵ «لسان العرب». مادة: عزمء «القاموس المحیط» 
(۱۶۱۸/۱). 


۱۷ 


والرخصة لغة: التسهيل فى الأمر والتيسيرء يقال: رخص الشرع لنا 
في كذاء ترخيصاًء وأرخص إرخاصاًء إذا يسّره وسهّله» والرخصة في الأمر 
خلاف التشدید(؟. 


العزيمة اصطلاحا : هی احکم ثابت بدلیل شرعي خال عن معارض 
را 


قولهم : «حكم ثابت» يشمل الأحكام الخمسة ويحترز به من الحكم 
غير الثابت » کالمنسوخ فلا يسمن عزيمة. 

وقولهم: «بدليل شرعی» احتراز من الثابت بدليل عقليّ» فإن ذلك لا 
يستعمل فيه العزيمة والرخصة. 

وقولهم: «خال عن معارض» احتراز مما ثبت بدليل شرعيّ» لكنه 
معارض بدلیل مساو أو راجح؛ لآنه إذا كان المعارض مساويا لزم الوقف؛ 
ووجب طلب المرجح الخارجي. وإن كان ايها لزم العمل بمقتضاه 
وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة کتحریم الميتة عند عدم المخمصة فهو 
عزیمه فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدلیل التحریم) وهو راجح 
عليه لحفظ النفس. فجاز الأکل من الميتة وحصلت الرخصة. 


وآما الرخصة في الاصطلاح: فهي «الحكم الشرعيّ الذي غيّر من 
صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضی ذلك مع قيام سبب الحکم الأصلی»۳. 


() انظر: «لسان العرب». مادة: رخص "المصباح المنیر» (۲۲۳). 

(۲) هذا التعریف لابن قدامت وتابعه عليه غیره. وهناك تعاریف أخرى للعزيمة لا تخلو 
من نقض. انظر: «روضة الناظر» (۰)۲6۹۹/۱ «الاحکام» للامدي (۰)۱۱۳/۱ «لباب 
المحصول» (۰)۲۰۷/۱ «شرح التنقیح» (١۸)ء‏ «نهاية الوصول» (587/5), شرح 
مختصر الروضة» (۰)46۷/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۲۶/۱ «القواعد والفوائد» (۰)۱۱۶ 
امختصر البعلي» (51). «شرح الكوكب» (۰)4۷/۱ «المدخل» (155). 

() هذا التعريف للإمام ابن السبکی؛ واعتبره الشيخ العلامة الشنقيطي من أجود التعاريف. 
وهناك تعاريف أخرى للرخصة. 
انظر : «الإحكام' (۰)۱۱۳/۱ الباب المحصول» (۰)۲۷/۱ «شرح تنقيح الفصول» (2)86 - 


۱۷۵ 


فقوله: «ما غیّر» احتراژ مما كان باقياً على حکمه الاصلي كالصلوات 
الخسين: 

وقوله: إلى السهولة» احترز به من الحدود. والتعازير مع تكريم 
الادمي المقتضى للمنع منها. واحترز به انشا من نحو حرمة الاصطياد 
بالإحرام» بعد اباحته قبله» لأنه تغییر من سهولة إلى صعوبة. 

وقوله: «لعذر» احترز به من التخصیص. فانه تغییر» لکن لا لعذر. 
ون هة ارفا ا ت شیب إلى سهولة” ل تعقو كرك معا 
الوضوء لكل صلاةء فان التجدید لكل صلاة كان لازما نم غيّر إلى 
سهولة. هي : أن تعيلن بوضوء واحد کل الصلوات» ما لم يحدث » إلا أن 
هذا التغيير لا یسمی رخصة اصطلاح لأله لم يكن لعذر جديد. 

وقوله: (فیام سیب الحکم الاصلی» احترز به من اج > كالآصار 
التي كانت على من قبلناء ونسخت في شریعتنا نیسیرا وتسهیلا؛ ۰ وکتغییر 
إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم. 

المسألة الثانية : أقسام الرخصة. 

سم الإمام ابن القيّم كله الرخصة إلى قسمين» فقال: 

«الرخصة نوعان: 

أحدهما: الرخصة المستقرّة المعلومة من الشرع نضّاء كأكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير عند الضرورة. وإن فيل لها عزیمه باعتبار الأمر 
والوجوب. فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة» وكفطر المريض والمسافرء 
وقصر الصلاة في السفرء وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعداًء وفطر 
ذلك . . .قال: فان منها ما هو واجب» كأكل الميتة عند الضرورة. ومنها ما 


= «نهاية الوصول» (۰)1۸4/۲ ا جمع الجوامع شرح المحلي حاشية العطار» (۱/ ۰۱7۰ 
دتم المسامع؟ (۱/ ۰۱۹6 «البحر المحیط» (۰)۳۲۶۱/۱ «المذکرة .)٩4۳(‏ 


۱۷۹ 


هو راجح المصلحة. كفطر الصائم المریض وقصر المسافر وفطرهء ومنها 
ما مصلحته للمترخص وغيره» ففيه مصلحتان قاصرة ومتعدّية كفطر الحامل 
والمرضع. ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من ترك». [مدارج السالكين 
(۲/ ۵۷- مه)]. 


ولم یذکر الرخصة المباحة» وقد ذکرها في موضع آخر» حیث قال في 
مسألة حکم الفطر في السفر؛ معترضاً على أدلّة الموجبین 


«وأمًا قول النبی كله : عَلَيكُمْ برْخْصَةٍ الله التي رخص لَكُمْ فَاقبَلُوهَا'''». 
نهذا يدل على أن قبول المكلّف لرخصة الله واجب» وهذا حقٌء فإنه متى لم 
يقبل الرخصة رذهاء ولم يرها رخصة» وهذا عدوان منه ومعصية. ولكن إذا 
قبلها فان شاء أخذ بهاء وان شاء أخذ بالعزيمة”"”'» [تهذيب السنن (#/ ۲۸۷)]. 


النوع الثاني: رخص التأویلات واختلاف المذاهب. فهذه تتبّعها 
حرام" ينقص الرغبة» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة 
الرخص» [مدارج السالكين (۵۷/۲- ۰6۸ وانظر: (۲/ ۲۸۳-۲۸۲)ء 
وإعلام الموقعين (554-1777/5)]. 


)١(‏ أخرجه النسائي في: الصیام باب: العلة التي من أجلها قيل ذلك (رقم: ۷) عن 
جابر بن عبدالله 2 أن رسول لله ب مرّ برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء؛ قال : 
«ما بال صاجیکم عَذّا؟؛ قالوا: يا رسول الله صائم. قال : «إِنّهُ لیس من ابر آن تَصُومُوا في 
السفر وَعَلَيْكُمْ. . ۰ فذکره. واسناده صحیح. انظر : «ٍرواء الغلیل» (64/4). 

EEE‏ الأصولتين فسا E‏ وهو: خلاف الأولىء کالفطر لمن لا بتضرر 
بالصوم. وعلم من هذا أن الرخصة لا تجامع التحريم ولا الكراهة؛ ولهذا قال الفقهاء: 
«الرخص لا تناط بالمعاصي». 
لكنّ بعض الأصوليّين ذكروا أن من الرخصة ما هو مكروه» كالسفر للترخص والقصر 
في أقل من ثلاث مراحل. 
انظر: «المستصفی» (۰۹۹/۱ «التمهید» (۰6۷۱/۱ «شرح مختصر الروضة» 2)458/١(‏ 
«تشنیف المسامم» (۰)۱۹۷/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۲۵۵/۱ "لابهاج» (١/۸۲)ء‏ 
«البحر المحیط» (۰)۳۲۸/۱ «القواعد والفوائد» (۰)۱۱۷ «غاية الوصول» (۰)۱۸ «شرح 
الکو کب" (4۷۱/۱). 

(۳) وسيأتي نقربره في مبحث التقلید. 


۱۷۷ 


المسألة الثالثة: الاسترسال في الترخص الجافي. 
ینعی 0 ابن 1 7 على من استرسل في الترخص الجافي» 


من علامات تعظیم الأمر والنهي أن لا یسترسل مع الرخصة الی ا 
يكون صاحبه جافياً غير مستقیم على المنهج الوسط». 


ثم ضرب لذلك عدة أمثلةء فقال : 

ال ذلك أن ال ورو اد اا و فده اهر 
فالترخص الجافي أن یبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه. فیکون 
ترخصاً جافياً. 

وحکمة هذه الرخصة أن الصلاة في شذة الحرّ تمنم صاحبها من 
الخشوع والحضور. ویفعل العبادة بتكرّه وتضجر» فمن حكمة الشارع أن 
آمرهم بتأخیرها حى ینکسر الحرّء فيصلي العبد بقلب حاضر؛ ویحصل له 
مقصود الصلاة من الخشوع والاقبال على الله تعالی. 


ومن هذا نهيه لت أن يصلى الرجل بحضرة الطعام» أو عند مدافعة 
البول والخاتط""' + لتعلق قلبه من ذلك بما یشوش علیه مقصود الصلات ولا 
یحصل المراد منها 


فمن فقه الرجل في عبادته أن یقبل على شغله فیعمله» ثم یفرغ قلبه 
للصلات فیقوم فیها وقد فرغ قلبه لله تعالی؛ ونصب وجهه له وأقبل بكليته 


(۱) ورد عن جمع من الصحابة منهم: آبو هريرة #ن. آخرجه البخاري في: مواقیت 
الصلاة باب: الابراد بالظهر في شدة الحر (رقم: ۰۵۳٩‏ ومسلم في: أوقات 
الصلوات الخمس» باب : استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرّ (رقم : ۵ عنه عن 
النبي ب قال : «إِذًا اعد الحد فابرذوا بالصّلاة. فان شِدَة الحَرْ من فیح جَهَنُم). 

زفهة أخرجه مسلم في الکتاب والباب السابقین (رقم : 92۰( وأبو داود في : : الطهارت 
باب: ايصلي الرجل وهو حاقن؟ (رقم: )۸٩‏ عن عائشة عن النبی یو قال: «لآ صلاء 
بخضرة عام و وَهُوَ بُذافعه الاأخینان؟. 


۱۷/۸ 


علیه. فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقلم من ذنبه 
والمقصود أنه لا يترخص ا جافیا. 

ومن ذلك أنّه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر» 
وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السيرء وتعذر النزول أو تعسّره 
عليه» فإذا أقام ذة في المنزل اليومين والثلائة أو أقام اليوم» فجمعه بين 
الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كلّ صلاة في وقتها من غير مشقّة 
فالجمع ليس سنّة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سئّة السفر الجمع»› 
سواء وجد عذر أم لم يوجدء بل الجمع رخصة عارضة. والقصر سنّة 
راتبة» فسنّة المسافر قصر الرباعية» سواء كان له عذر آم لم يكن. وأمًا 
جمعه بين الصلاتین» فحاجة ورخصة فهذا لون وهذا لون. 

ومن ذلك أن الشبع في الأكل رخصة غير محرّمة» فلا ينبغي أن يجفوَ 
العبدٌ فيها حتّى يصل به الشبع إلى حدّ التخمة والامتلاء» فيتطلب ما 
يصرف به الطعام فيكون همّه بطنه قبل الأكل وبعده بل ينبغي للعبد أن 
ن ويشيع» ۳ الطعام وهو یشتهیه. ومیزان ذلك قول النبي د 
لت لِطْعَامهء ول لِشَرَابِه ول لِنْیه»۳ ولا يجعل الثلاثة الأثلاث 
کلها. للطعام وحده». [الوابل الصیب (۲4-۲۲)]. 


(۱) يشير إلى ما رواه ابن عمر © قال: «کان النبيّ تا بجمع بين المغرب والعشاء إذا 
جد به السير». آخرجه البخاري في: تقصیر الصلاة باب: الجمع بين المغرب 
والعشاء (رقم: ۰0۱۱۰5 ومسلم في: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الجمع 
بين الصلاتين في السفر (رقم: ۷۰۳). 

(۲) أخرجه الترمذيّ في: الزهد. باب: ما جاء في كراهية الأكل (رقم: ۱0۲۳۸۱ 
والنسائي في «السنن الکبری» كتاب: آداب الأكل (رقم: ۰61۷7۸ وابن ماجه في : 
الأطعمة؛ باب: الاقتصاد في الاکل؛ وكراهة الشبع (رقم: ۰)۳۳4٩‏ وأحمد (۱۳۲/4) 
عن المقدام بن معديكرب ف قال: سمعت رسول الله كل يقرل: ما ملا امي وعاء 
SG a ES‏ ۰ وذكره. 
واسناده صحیح» انظر: «إرواء الغليل» (رقم: ۱۹۸۳). 


۱۷۹ 


الفصل الثالث 
المحک‌ وم فیه() 


وهو فعل المكلف الذي تعلّق به خطاب الشارع اقتضاء. أو تخییر 
أو وضعا. فمتعلق الایجاب یسمّی واجباء ومتعلق الندب یسمی مندوبا 
ومتعلق الاباحة یسمی مباحاء ومتعلق الکراهة یسمی مکروها. ومتعلق 
التحريم يسمّى حراماً. 

وقد ذكر الأصوليون شروطاً لصخة التكليف بالفعل» وهي ثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يكون معلوماً للمكلف حتى يتصوّر قصده الیه. وأن يكون 
معلوماً كونه مأموراً ب من جهة الله تعالى حتى يتصّور منه قصد الامتثال. 


)١(‏ هكذا عبر عنه أكثر الأصولتين» كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. 
وعبّر عنه البيضاوي والبخاري الحنفي» وغيرهما بلفظ «المحکوم به" وهو المأمور به 
من أفعال المكلفين. 
والتعبير عن فعل المکلف بالمحكوم فيه أقرب من حيث المناسبة» وأولي بالتعبير عنه 
بالمحكوم به. 
قال ابن الهمام: «إذ لم يحكم الشارع به على المكلف» بل حكم في الفعل 
بالوجوب. بالمنم» بالاطلای.؛ 
انظر : «المستصفی» (۰)۸1۱/۱ لا حکام" (۰)۱۱6/۱ «مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد» ۰)٩/۲(‏ «المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشي» (۰)۱84/۱ «شرح التلویح» 
(۰)۱6۰/۲ *التقریر والتحبیر» (۰)۱6۰/۲ «تیسیر التحریر» (۱۸4/۲). 


۱/۸۰ 


الثاني : أن یکون موم وأمًا الموجود فل" یمکن ایجاده» فيستحيل 


الأمر به. 
الثالث: أن يكون ممكناء فلا يصح التكليف بالمحال". 
وتترتب على هذه الشروط مسائل» منها: 
حكم التكليف بالمحال» ومنها مقتضى التكليف. 


وللوقوف على رأي ابن القيّم کته فيها نرسم لكل مسألة مبحثاء 


المبحث الأوّل: التكليف بما لا بطاق أو بالمحال(. 

تقدّم أن من شروط التكليف أن يكون الفعل ممكناًء مقدوراً للمكلف. 
فى وسعه فعله أو تركه. ويستدعي ذلك: أن الفعل غير المقدور علیه» هل 
يصح التكليف به أم ل؟ 


»)۲٤۹/۱( انظر: «المستصفی» (۰)۸7/۱ «روضة الناظر» (۰)۲۳۳/۱ «لباب المحصول»‎ )١( 
شرح مختصر الروضة» (۰)۲۲۱/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۸6/۱ اشرح الكوكب"‎ 
.)57( «المدخل» (۰)۱86 «المذكرة»‎ .)٤۸٤/١( 

(۲) الحقيقة أن هذه المسألة لا علاقة لها بأصول الفقه. وٍئما هي من مباحث آصول الدین 
المتعلّقة بمسألة القضاء والقدرء قال الامام الغزالي: «فیه بحث كلامي» لا یلیق 
بمقاصد أصول الفقه ذکره". 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية كش : «النزاع فيها لا یتعلق بمسائل الأمر والنهي؛ وانما 
یتعلق بمسائل القضاء والقدر". 
بل اعتبر ذلك من البدع المحدثة. فقال: «اطلاق القول بتکلیف ما لا بطاق من البدع 
الحادثة في الاسلام کاطلاق القول بأنْ العباد مجبورون على آفعالهم. وقد اتفق سلف 
الأمّة» وأئمتها على إنكار ذلك وذمٌ من یطلقه وان قصد به الرذ على القدرية الذين 
لا يقرّون بان الله خالق أفعال العباد. ولا بأنّه شاء الكائنات» وقالوا هذا رد بدعة 
ببدعة» وقابل الفساد بالفساد. والباطل بالباطل». 
انظر: «المستصفنى؛ :)85/1١(‏ «مجموع الفتاوی» (۰)۳۲۱/۳ «درء تعارض العقل 
والنقل» (۱۸/۱ - ۰)15 الابهاج» ( «سلاسل الذهب» (۱۳۸ - ۰)۱۳۹ 
«المسائل المشتر کة» (۱۳۸). 


۱۸۱ 


لقد تعرّض الإمام ابن القيّم ش4 لهذه المسألة بشيء من التفصيل» 
فحمّق الخلاف فيهاء فقال: «الفعل بالنسبة إلى التكليف نوعان: 


أحدهما: الق الناس على جوازه ووقوعهء واختلفوا في نسبة إطلاق 
القول عليه بأنّه لا يطاق. 


والثانى: اتفق الناس على أنه لا يطاق» وتنازعوا في جواز الأمر به 
ولم يتنازعوا في عدم وقوعه. 

ولم يثبت بحمد اش آمر اتّفْق المسلمون على أنه لا یطاق. وقالوا إِنه 
یکلف به العبدء ولا لفق المسلمون على فعل كلف به العبد» وأطلقوا 
القول عليه بأنّه لا يطاق»'. 


)١(‏ حاصل تحقيق الخلاف في هذه المسألةء يرجع إلى أمرين 
أحدهما: في جواز التكليف بما لا یطاق عقلاً. (الجواز العقلي). 
الثاني : وقوعه شرعا. (الوقوع الشرعي). ۱ 
وهذا الخلاف مبني على أن المحال نوعان: محال لذاته. أي ممتنع عادة وعقلاء 
کالجمع بين النقيضين والضذین» کالسواد والبیاض والقیام والقعود. 
ومحال لغیره. أي ممتنم عادة لا عقلاء کالطیران من الانسان؛ والمشي من الزین؛ 
ونقط المصحف من الأقطع. أو ممتنم عقلاً لا عاد کایمان من علم الله سبحانه أنه 
لا یژمن. كأبي جهل. وأبي لهب وغیرهما من الكفار. 
وهذا الأخير اّفقوا على جوازه عقلاء ووقوعه شرعاء إذ لو لم یکونوا مأمورین بذلك 
لما عصوا باستمرارهم على الکفر. وأمًا الأول والثاني فهما محل النزاع. 
ما الجواز العقلی فاختلفوا فيه على مذاهب: 
أحدها: أنه ا مطلقا. ذهب الی ذلك جمهور الشانعية» ونسب إلى آأبی الحسن 
اللأشعري» وهو قول أكثر أتباعه واختاره الرازي» والبيضاوي» والقرافي؛ والأبياري» 
وأبو يعلى والطوفي. 
الثاني : أنه ممتنع مطلقا. ذهب إليه الأكثرون» وبه قالت المعتزلة» واختاره ابن 
الحاجب. وابن قدامة» وحكي عن الشافعي ا وجماعة من محفقي الشافعية كأبي 
حامد الإسفرايبني» وإمام الحرمین؛ والغزالي؛ وأبي بكر الصيرفي» وابن القشيري 
وابن دقيق العید. وابن حمدان وغيرهم. 
الغالث: التفصيل بين أن يكون ممتنعاً لذاته. فلا یجوز. أو لغيره فيجوز. ذهب إلى 
ذلك معتزلة بغداد. والحنفية» واختاره الآمدي. وادّعى بأن الغزالى مال إليه. 


۱۸۲ 


ثم ذكر مآخذ المسألة» فقال في تحرير ذلك: 
«وللمسألة ثلاثة مآخذ؛ أحدها: أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟ 


والصواب أنّها نوعان: نوع قبله» وهي المصخحة للتكليف التي هي 
شرط فيهء ونوع مقارن له فليست شرطاً في التكليف. 


المأخذ الثاني: أن تعلّق علم الله سبحانه. بعدم وقوع الفعل» هل 
يخرجه عن كونه مقدوراً للعبد؟ فمن أخرجه عن كونه مقدوراًء قال: الأمر 
به أمر بما لا يطاق. ومن لم يخرجه عن كونه مقدوراًء لم يطلق عليه 
۰ (۱) 
ذلك . 


= وأمًا الوقوع الشرعي. فاختلفوا فيه أيضاً على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: المنع مطلقاًء سواء كان ممتنعاً لذاته. أم لا. وهو مذهب الجمهورء ونقل عن 
الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني أنه حكى الاجماع على ذلك. 
الثاني : آنه واقع. اختاره الإمام الرازي» وبه قال أبو بكر عبدالعزيز وإسحاق بن شاقلا 
من الحنابلة. 
الثالث : التفصیل بين الممتنع لذاته. کقلب الحقائق فلا يجوزء أو الممتنم لغیره؛ 
فیجوز» وهو اختیار البيضاوي. 
انظر تفصیل المسألة في: «المعتمد» (۰)۱۷۷/۱ «العدة؛ (۰)۳۹۲/۲ «البرهان» 
(۰)۲۸/۵ «المستصفی» (۰)۸7/۱ «الوصول» لابن برهان (۰)۸۱/۱ «المحصول» 
(۱/ ۰0۳۳/۲ «روضة الناظر» (۰)۳۳4/۱ «الاحکام» للآمدي (۰)۱۱6/۱ «مختصر ابن 
الحاجب مع شرح الأصبهاني» (/۱۳ «الایضاح والبیان» (۰)۹۲/۱ «نفائس 
الأصول» (۰)۱۱۱۵/۲ «تنقیح الفصول» (۰)۱8۳ «المنهاج بشرح الإسنوي والبدخشي» 
(۰)۱49/۱ «شرح مختصر الروضة» (۰)۲۲۳/۱ «مجموع الفتاوی» ۲۹٤/۸(‏ - ۲٠۳)ء‏ 
«تشنيف المسامع» (۰)۲۸۰/۱ «شرح المحلي على الجمم وحاشية العطار" (۲۹۹/۱)؛ 
لابهاج» (۰)۱۷۱/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۸۵/۱ «شرح المعالم» (۰۳۹۱/۱ «تیسیر 
التحریر» (۰)۱۳۷/۲ «التحبیر» (۰)۱۱۳۲/۳ «شرح الكوكب» (۰)4۸4/۱ «مسلم 
الثبوت» (۱۲۳/۱). 

(۱) ذهب إلى الاوّل أبو الحسن الأشعري وأتباعه» وذهب إلى الثاني المعتزلة والماتريديت 
واختاره إمام الحرمین. 
انظر : البرهان» (/۸۱ و ۰/۸۷ المستصفی" (١/٦۸)ء‏ ميزان الأصول» (۰)۱۷۰ 
«الیحصول» (۰)۳۸۹/۲/۱ «المنهاج شرح الاسنوي والبدخشي» (۰)۱۳۹/۱ «تشنیف د 


۱۸۳ 


والصواب أنه لا يخرجه عن كونه مقدوراً القدرة المصخحة التى هی 
قاط التکلیت 2 وقتوط قن وان احرص عن کی لته الم رس 
للفعل ۰ المقارنة له. 

المأخذ الثالث : أن ما تعلق علم الله بأنّه لا يكون من آفعال المکلفین 
نوعان: آحدهما: أن یتعلق باه لا یکون لعدم القدرة عليه فهذا لا یکون 
شیک .فتدوراء: ولا ملفا به» والثاني: ما تعلّق بأنّه لا یکون لعدم إرادة 
العبد له» فهذا لا یخرج بهذا العلم عن الامکان ولا عن جواز الأمر به 
ووفوعه. 


والصواب أنْ عدم مشيئة الرب له لا یخرجه عن کونه ممكناً في 
نفسهء كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه من آفعاله لا يخرجه عن کونه 
مقدوراً له. وإنما يخرج الفعل عن الامکان إذا كان بحيث لو أراده 
الفاعل» لم يمكنه فعله» وأمّا امتناعه لعدم مشیئته» فلا يخرجه عن كونه 
و ال وفك یال 


نان قيل: هو موقوف على مشيئة الله» وهي غير مقدورة للعبد. 
والموقوف على غير المقدور غير مقدور. 


فیل : انما يكون غير مقدور» إذا كان بحيث لو آراده العید لم یقدر 


= المسامم» (۰)۲۹۵/۱ «الإبهاج» (۰)۳۹۳/۱ «سلاسل الذهب» (۰)۱6۲ «شرح الأصول 
الخمستة» للقاضي عبد الجبار (۰)۳۹۰ «مسلم الثبوت» (۱۳۷/۱). 
(۱) وهو مذهب أهل السنةء وحکاه شيخ الاسلام ابن تيمية عن محقّقي المتکلمین؛ وأمل 
الفقه والحدیث والتصوف وغیرهم. 
انظر : «مجموع الفتاوی! (۰)۳۱۹/۳ «الاستقامة» 2)47"/١(‏ «منهاج السنة النبوية» 
 ۵۲/۳(‏ ۰۵۳ ۱۰۲ - ۰/۱۰۷ اشرح العقيدة الطحاویة» (1۳۲ المکتب الاسلامي). 
«المسائل المشتر کة» (۱۳). 


۱۸ 


عليه» فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه. فأمًا إذا كان عدم وقوعه 
لعدم مشيئته له. فهذا لا يخرجه عن كونه مقدوراً له. وان كانت مشيئته 
موقوفة على مشيئة الربٌ تعالی» كما أنْ عدم وقوع الفعل من الله لعدم 
مشيئته له» لا يخرجه عن كونه مقدوراً له. وان كانت مشيئته تعالی» موقوفة 
على غيرها من صفاته كعلمه وحكمته. 


فالنزاع في هذا الأصل يتنوّع إلى النظر إلى المأمور به» وإلى النظر 
ال وان الاير اه ووغه ومن دل ال واا واد ر الم 
به مطلقاًء لوقوع بعض الأقسام التي یظنها مما لا یطاق" وقاس عليها 
النوع الذي اتفق الناس على أنّه لا یطاق وأنّ وقوع ذلك النوع؛ يستلزم 
لوقوع القسم المتفق على آله لا یطاق أو على جوازه فقد أخطأ خطأ بيّناً. 
فان من قاس الصحیح المتمکن من الفعل. القادر عليه الذي لو آراده لفعله 
على العاجز عن الفعل اما لاستحالته في نفسه أو لعجزه عنه لجامع ما 
يشتركان فيه من کون الاستطاعة مع الفعل» ومن تعلق علم الرب تعالی بعدم 
وقوع الفعل منهما فقد جمع بين ما علم الفرق بینهما عقلاً وشرعاً وحسا. 
وهذا آفسد القیاس» وأبطله والعبد مأمور من جهة الربّ تعالی ومنهی. 

وعند هؤلاء أن آوامره تکلیف لما لا یطاق فهي غير مقدورة للعبد 
وهو مجبور على ما فعله من نواهیه. فترکها غير مقدور له. فلا هو فادر 
على فعل ما آمر به. ولا على ترك ما ارتکبه مما نهی عنه» بل هو مجبر 
في باب النواهي» مكلف بما لا يطيقه في باب الأوامر. 

وبازاء هؤلاء القدرية الذين یقولون: ان فعل العبد لا يتوقف على 
مشيئة ال ولا هو مقدور له سبحانه» وأنّه یفعله بدون مشيئة الله لفعله 
وترکه "۳" بدون مشيثة الله لترکه فهو الذي جعل نفسه مومناً وكافراء وبرا 
وفاجراًء ومطيعاً وعاصی والله لم یجعله کذلك. ولا شاء منه أفعاله. ولا 
خلقها. ولا یوصف بالقدرة علیها. 


(#) في الاصل : مطاق. 
(#) في الاصل : يركه. 


وقول هؤلاء شر من قول أولئك من وجه. وقول أولئك شر من قول 
هؤلاء من وجهء وكلاهما ناكب عن الحقّء حائد عن الصراط المستقیم". 
[بدائع الفوائد (۰)۱۷۷-۱۷۹/4 وانظر: شفاء العليل (۲۱۹)]. 


المبحث الثاني: المقتضی بالتکلیف. 

متعلّق التکلیف في الأمر والنهي لا یکون الا فعلا» لهذا قالوا: 
لا تکلیف الا بفعل» فلا يطلب من المکلف ال فعل فمتعلّق الأمر 
فعل» ومتعلق النهي كف. 

قال العلامة ابن القيّم كله : 


«إِنَ المطلوب بالنهي عدم الفعل» وهو أمر عدمي؛ والمطلوب بالأمر 
إيجاد الفعل. وهو أمر وجوديء فمتعلّق الأمر إيجادء ومتعلق النهي الاعدام 
أو العدم». 


ولا خلاف بين العلماء في الأمرء وإنّما اختلفوا في متعلق النهي. 


فحكى الإمام ابن القيّم لب هذا الخلاف» وضبط في المسألة ثلاثة 
آقوال فقال : 


«إنْ الناس اختلفوا فى المطلوب بالنهی على أقوال: 


آحدها: أن المطلوب به کف النفس عن الفعل؛ وحبسها عنه» وهو 
آمر وجودي. قالوا: لأنّ التکلیف إنما یتعلق بالمقدور والعدم المحض غير 
مقدور. وهذا قول الو 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۱۸/۳ وما بعدها). 

(۲) وهو الصحيح عند الحنابلةء وعليه أكثر المتكلمين. 
انظر: «المستصفىء :)40/١(‏ «روضة الناظر» (۰)۲4۱/۱ «الإحكام؛ للآمدي 
(۰)۱۲۱/۱ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۰)۱۳/۲ «شرح مختصر 


الروضة» (۰)۲4۲/۱ «رفع الحاجب» (۰)۵4/۲ «التقرير والتحبیر» (۰)۸۱/۲ «التحبیر» 
(۱۱۲۱۳۸۳). 


۱۸۹ 


وقال أبو هاشم وغيره: بل المطلوب عدم الفعلء ولهذا يحصل 
المقصود من بقائه على العدم وان لم يخطر بباله الفعل. فضلاً أن يقصد 
الكف عنه. ولو كان المطلوب الكفٌ لكان عاصياً إن لم يأت به. ولأن 
الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يخطر بباله فعله» والکف عنه. 

وهذا أحد قولي القاضي أبي بكر" ولأجله التزم أن عدم الفعل 
مقدور للعبد» وداخل تحت الكسب. قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على 
العدم الاصلي وهو مقدور. 

وقالت طائفة : المطلوب بالنهی فعل الضدّ. فائّه هو المقدور وهو 
المقصود للناهي قرو ناه تیاه ف الماحقة مر ره دارم الما مرو فا 
ونهاه عن الظلم طلباً للعدل المأمور به» وعن الکذب طلباً للصدق المأمور 
به» وهکذا جمیع المنهیات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضد المنهي 
عنه. فعاد الأمر إلى أن الطلب نما تعلق بفعل المأمور به». 

ثم حمّق القول في المسألة» فقال: 

«والتحقيق أنْ المطلوب نوعان: مطلوب لنفسه وهو المأمور به 
ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به وهو المنهی عنه. لما فيه من المفسدة 
المضادة للمأمور به. فٍذا لم یخطر ببال المكلى» ولا دعته نفسه الیه» بل 
استمر على العدم الأصلي لم یثب على ترکه. وان خطر بباله» وکف نفسه 
عنه لله» وترکه اختیاراً أثيب على کف نفسه وامتناعه؛ فإنّه فعل وجودی 
والشواب نما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض. وان ترکه مع 
عزمه الجازم على فعله. لکن ترکه عجزا. فهذا وان لم يعاقب عقوبه الفاعل 
لکن یعاقب على عزمه وارادته الجازمة التي اما تخلف مرادها عجزا""». 


(۱) وقد وافقه الغزالي في «المنخول» (4). انظر: المراجع السابقة» وکذا آراء المعتزلة 
الاصولیة» (۲۸4). 

(۲) انظر: ۱شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۱8/۲). 

(۳) وإليه ذهب الرازي وأتباعه. انظر: «المحصول» (۵۰۵/۲/۱). 

(5) انظر : «مجموع الفتاوی» (۷۲۰/۱۰ وما بعدهاء ۲۸۱/۱6 وما بعدها). 


۱۸۷ 


واستدل على ما ذهب إليه من الكتاب والسئّةء فقال: 
«وقد دلت على ذلك النصوص الکییر:"؟ فلا يلتفت إلى مَن ل 
کقوله تعالی: ون بدا ما ف آفیگ. أو تخفوه یحَاسبک به 


یف لمن یاه ورب من يا4 [البقرة: من الآية ۲۸6]. 
وقوله فى کاتم الشهادة : اه ءام د4 [البقرة: من الآية ۲۸۳]. 
وقوله : ولک یواح با کب للوبکریه [البقرة: من الآية ۲۲۵]. 
وقوله: یم مل ادرابز 49 [الطارق]. 


وقوله ید : «إذا نَوَاجَة الْمْسْلِمَانَ بسیفیهما فالفاتل والمفئول في الثاره 
قالوا: هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «إِنَهُ اراد قَمْلُ صاحبه""*. 


وقول 5 الحديث E‏ ا ٠‏ جل فال: لز أن لي نالا لعملث 


لع اعتر رض ۳ أدلة eT‏ فقال: «وقول من قال: ان المطلوب 
بالنهي فعل الضدء ليس كذلك. فان المقصود عدم الفعل والتلبّس بالضدين». 
فان ما لا يتم الواجب الا به فهو غير مقصود بالقصد الأول. وان كان 
المقصود بالقصد الأول المأمور الذي هي عما یمنعه ویضعته › نالمنهی عنه 


(۱) ويشهد له اللّغة أيضاء كقول الراجز: 
اف كك وانتتن سل الل د شك تا ١‏ ينل 
فسمّى القعود ‏ الذي هو ترك بناء المسجد ‏ عملا. انظر: «المذكرة؛ .)۷١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في: الفتن» باب: إذا التقى المسلمان بسيفهما (رقم:" ۰/۷۰۸۳ 
ومسلم في: الفتن؛ باب: أشراط الساعة (رقم: ۲۸۸۸) عن أبي بكرةظه قال: قال 
رسول الله ی فذكره. 

(۳) هو قطعة من حديث طویل. أخرجه الترمذي في أبواب الزهد. باب: ما جاء في مثل 
الدنياء مثل أربعة نقر (رفم : (۵٥‏ وابن ماجه في : : الزهد. بات : النية (رقم: 
۸ وأحمد (۲۳۰/4) عن أبي كبشة الأنصاري ذينه. وصخحه الشيخ الألباني في 
ااصحيح الترمذي؟ (رقم: 2)15). 


۱۸۸ 


مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائم» والمأمور به مطلوب إيجاده طلب 


وقول أبي هاشم إن“ تارك القبائح يحمدء وان لم يخطر بباله كف 
النفس. فان أراد بحمده أنه لا يذمّ فصحیح. وان أراد أنه يثني عليه بذلك» 
ويحبٌ عليه» ویستحق الثواب فغير صحيح. فاد الناس لا يحمدون 
المجبوب”'' على ترك الزناء ولا الأخرس على عدم الغيبة والسبّء وإِنّما 
يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل. 

وقول القاضي: الإبقاء على العدم الأصلي مقدورء فان أراد به كف 
النفس ومنعها فصحيح» وان أراد مجرّد العدم فليس کذلك ۳" [الفوائد 
(۱۳۹-۱۳۷)]. 


(#) في الاصل: أنْ ‏ بالفتح - وهو لحن. 

(۱) المجبوب: الخصيّ الذي استژصل ذکره وخصياه» وقد جب جباً. والجبّ: القطم. 
انظر : السان العرب؛ مادة: جیب. 

(؟) بين الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي يماش آثر هذا الخلاف في الفقه الاسلامي 
فذكر فروعاً کثيرة» منها: 
من منم مضطراً فضل طعام أو شراب حتی مات» فعلی أن الترك فعل يضمن ديّته» 
وعلی أنه ليس بفعل فلا ضمان علیه. 
وکین منم خيطاً ممّن به جائفة حتی مات ومن منم جاره فضل مائه حتی هلك 
زرعه» ومن منم صاحب جدار خاف سقوطه عمداً عنه حتی سقط ومن أمسك وثيقة 
حتی تلف الحقٌء وأمثال هذا كثيرة جذاً في الفروع» فعلی أن الترك فعل فإنّه يضمن 
في الجمیم. وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. انظر: «المذکرة» (5/ا ‏ ۷۷). 


۱۸۹ 


وهو المكلّف الذي تعلق به خطاب الله تعالى. 


ويشترط في تكليفه شروطء أشار إليها الإمام ابن القيّم يا4 في 
مواضع مختلفة من کتبه. وهي كالتالي : 

أوَلاً: البلوغ". 

قال كله : «إِنَ الأحكام نما تثبت في حى الله بعد بلوغه هو 
وبلوغها إليه» فكما لا يترتب في حمّه قبل بلوغه هو. فكذلك لا یترتب في 
حقه قبل بلوغها إليه». [بدائع الفوائد (558/5)]. 


وعلى هذا فقد فرر اه أن التصیی عير ري ووجوبت 
الزكوات والغرامات والضمانات عليه لحت تكليفاً له» بل هو من خطاب 


.)۳۵/۱( انظر : «البحر المحيط»‎ )١( 

(۲) وهو قول الجمهور. ونقل ابن برهان أن الصبيَّ مخاطب عند الفقهاء من الشافعية 
والحنفية» وكذا حكى المجد بن تيمية عن قوم أنّهم اختاروا تکلیفه» ولعل مرادهم 
خطاب الوضع. 
انظر: «شرح اللمع» (/۱۸۵) «التلخيص» (ف/۰)4۸ «قواطع الأدلة» (١/١۱۸ء‏ 
۸ «المستصفى» (۰)۸۳/۱ «الوصول» .)40/١(‏ «روضة الناظر» (۰)۲۲۰/۱ 
لا حکام! للامدي (۰)۱۲۹/۱ الب المحصول» (۰)۲88/۱ «المسوده» (۰)۳۵ «شرح 


مختصر الروضة» (۱۸۰/۱). 


۱۹۰ 


الوضع» من حيث بط الأحكام بالأسباب لتعلقها بماله أو ذمته. 


وقال في معرض رده على نفاة القياس: «وأمًا قوله: إن الشريعة 
جمعت بين المختلفات كما جمعت بين الخطأ والعمد فى ضمان الاموال 
فغير منكر في العقول والفطر والشرائع والعادات اشتراك المختلفات في 
حكم واحد باعتبار اشتراكها في سبب ذلك الحكم. فائه لا مانع من 
اشتراكها في أمر يكون عله لحكم من الأحكامء بل هذا هو الواقع» وعلى 
هذا فالخطأ والعمد اشتركا فى الإتلاف الذي هو علة للضمانء وان افترقا 
في علّة الإثم» وربط الضمان بالإتلاف من باب ربط الأحكام بأسبابهاء 
وهو مقتضى العدل الذي لا تتمّ المصلحة الا به» كما أوجب على القاتل 
خطأ دية القتيل» ولذلك لا يعتمد التكليف فيضمن الصبي والمجنون والنائم 
ما أتلفوه من الأموال وهذا من الشرائع العامة التي لا نتم مصالح الأمّة 
إلا بهاء فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض 
وادّعى الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف أحكام الإثمٌّ والعقوبات» فإنها 
تابعة للمخافة وكسب العبد ومعصيته. ففرقت الشريعة فيها بين العامد 
والمخطىء. 


وأمَا جمعها بين المکلف وغيره في الزكاة» فهذه مسألة نزاع واجتهاد 
وليس عن صاحب الشرع نص بالتسوية ولا بعدمهاء والذين ووا يدهي 
رأوا ذلك من حقوق الأموال التي جعل الله سبحانه الأموال سببا في ثبوتهاء 
وهی حى للفقراء في نفس هذا" لاله شاه كان سالك سکیا ارک 
مکلف. كما جعل حن الإنفاق على بهائمه ورقیقه وأقاربه» فکذلك جعل في 
ماله حقّاً للفقراء والمساكين.2 [إعلام الموقعين (۰)۱۵۳-۱۵۲/۲ وانظر: 
الزاد (8/ ١٠٠٠).ء‏ شفاء العليل (۰)۳۰۰ أحكام أهل الذمة (۲/ ۰۵۰۲ ۵۸۵ 
۷ طلاق الغضبان (4۱)]. 


ويترتب على هذا الشرط مسائل منها: حد البلوغ وتكليف الصبي 

الممیّز» وما یتعلق به من حد التمييزء وحكم تکلیفه؛ ولبيان رأي ابن القيم 
كه فيها نرسم لهذه المسائل مطلبين: 
۱۹۱ 


المطلب الأول: حد البلوغ. 


ذکر ابن القت ات خلاف العلماء فى ذلك واختار بأنّه ليس له حد 
معین » وانما یت بالاحتلام ) فقال : 


لیس لوقت الاحتلام سن معتاد؛ بل من الصبیان من يحتلم لائنتي 
عشرة سنة» ومنهم من يأتي عليه خمس عشرة» وست عشرة سنة وأکثر من 
ذلك ولا یحتلم» واختلف الفقهاء فى السنّ الذي يبلغ به مثل هذا. فقال 
الأوزاعي وأحمد والشافعي وأبو يوسف ومحمّد: متى كمل خمس عشرة 
سنة حکم ببلوغه ۲. 

ولاصحاب مالك ثلائة آقوال. آحدها: سبع عشرة والثاني: ثماني 
عشرة: والثالث: خمس عشرة: وهو المحكت عن مالك" 

وعن أبي حنيفة روایتان: إحداهما: سبع عشرة» والأخری: ثماني 


عشرة» والجارية عنده سیم عشرة” 0 ع 2 و 0 Se E‏ و ره 


ء)٥۹۸/١( وهو رواية عن أبي حنيفة» ذكرها صاحب البحر الرائق. انظر: «المغني»‎ )١( 
۰)5/۲( «الميسوط؛ة (8/5)., «البحر الرائق؛ (2)45/8. «مختصر اختلاف العلماء»‎ 
.)۱۷۲/۷( «بدائع الصنائم»‎ 
وخمس عشرة لابن وهب» وزاد بعض شراح الرسالة: ستة عشر» وتسعة عشر.‎ 
انظر: «الخرشي على مختصر خلیل» (۰)۲۹۱/9 «الشرح الکبیر» (۰)۲۹۳/۳ «التلقین"‎ 
.)۵۹/۵( «الذخیر:» (۰)۲۳۷/۸ «مواهب الجلیل»‎ ۰)48۳/۲( 

)۳( لم أقف على من ذكر سبع عشرةء وابن ن القیم اتبع في ذلك ابن قدامة. و أن 
تنقل آراء الأئمة من كتبهم ١‏ أو كتب أصحابهم وأتباعهم. 
والمشهور عند الحنفية ثماني عشرة سنةء وهو المحكيّ عن أبي حنيفة» وثبت في 
رواية تسعة عشر سنة نقله عنه محمد بن الحسن وبعض الحنفية من وفق فقال: 
المراد أن يتم له ثماني عشرة سنة. ويطعن في التاسعة عشر. لكن في بعض 
الروايات: حتى يستكمل تسع عشرة سنة. ووافق محمد بن الحسن أبا حنيفة في 
الجارية. 
وفي رواية أخرى خمس عشرة سنةء وقد تقدّم الإشارة إليها. 
انظر: «الهداية» (۰)۲۸4/۳ لاحاشية ابن عابدين؛» .)٠١۳١/١(‏ «الميسوط؛ (۰)۵۳/۱ - 


۱۹۲ 


وقال داود وأصحابه۳): لا حدّ له بالسن. نما هو الاحتلام وهذا قول 
فوي. 


ولیس عن رسول الله كله في السنّ حذ ألبتّة. وغاية ما احتج به من 
یّده ٠‏ بخمس عشرة سنة بحدیث ابن عمر حيث عرض على النبي ي في 
فا ی یت موی باس رت ی ات مس 
عشرة فأجازه. وهذا الحدیث - وان کان متّفقاً على صخته e‏ 
على آنه أجازه لبلوغه» بل لعلّه استصفره ولا ولم يره مطیقاً للقتال» فلا 
كان له خمس عشرة سنة رآه مطیقاً للقتال فأجازه. ولهذا لم يسأله هل 


احتلمت أو لم تحتلم؟ 

والله سبحانه ما علّق الاحکام بالاحتلام ۳ وکذلك رسول الله يار“ 
ولم يأت عنه في السنّ حديث واحد سوی ما حکاه ابن عمر من إجازته 
ورده. ولهذا اضطربت آقوال الفقهاء ذ في السن الذي یحکم ببلوغ الصبيّ له. 
وقد نص الامام أحمد أن الصبی لا یکون را مراد یس ۳ 


= «بداية المبتدي» (۰)۲۰۲ «البحر الرائق» (۰)۹۱/۸ «مختصر اختلاف العلماء» (۰)6/۲ 
«بدائع الصنائم» (۱۸۲/۷)ء «المغني؛ (۵۹۸/۹). 

(۱) نقله عنه ابن قدامة. انظر: «المغني؟ (8۹۸/0). 

(۲) أخرجه البخاري في: الشهادات». باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم (رقم: ۲۹۹۶ 
1 في: الامارت» باب: بیان سنّ البلوغ (رقم: ۱۸۸). 

(۳) يشير إلى قرله تمالی: یکا الب اموأ تترنک الین ملکت سٹک وال کر یلا 
از نک كلت م [النور: ۸ وقوله تعالى: وا بل ال يكم الح 
كنا تن الت ين له [النور: .]6٩‏ 

(4) يشير إلى ما رواه على ضيه قال: قال رسول الله ی : «رفع للم عن اة عَنِ الْمَجنُونٍ 
وب علی لك دی وَعَنِ النانم حَنْى یَستیقظ وَعَنِ الصّبِيْ خثی یَحتلم» 
أخرجه أبو داود في: الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (رقم: 0١‏ 44). 
واسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وله شاهد من حديث عائشة» وأبي قتادة. 
انظر: «نصب الراية؛ (۰)۱۱/4 «التلخيص الحبير؛ (۰)۱۸۳/۱ «إرواء الغليل» (رقم: 


۲ 


(6) انظر : *"المغني» (۳4/9). 
۱۹۳ 


فاشترط الاحتلام». [تحفة المودود (۲۳۳-۲۳۲)]. 


المطلب الثاني : تكليف الصبي المميز. 


وفيه فرعان: 


الفرع الأول: حد التمييز. 
المختار عند ابن القيِّم رحمه الله تعالى أن لا حد للتمييزء وإِنّما مرده 
إلى الفهم» ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص. وفي هذا يقول: 


«ثمّ ينشأ معه التمييز والعقل على التدريج شيئاً فشيئاً إلى سنّ التمییز 
وليس له سن معيّن» بل من الناس من يميّز لخمس؛ كما قال محمود بن 
الربيع: «عقلت من النبي یاه مججة مجها في وجهي من دلو في بئرهم» وأنا 
ابن خمس سنين»» ولذلك جعلت الخمس سنين حذاً لصخة الصبىّء 
وبعضهم يميّز لأقل منها» ویذکر او | جرت له وهو دون الخمس 
سنين)”"' . [المصدر السابق (۰)۳۲۸ وانظر: أحكام أهل الذمة (0۰۳/۲)]. 


(۱) أخرجه البخاري في: العلم» باب: متى يصح سماع الصغير؟ (رقم: ۰0۷۷ ومسلم في 
باب : الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر (رقم : ۳۳ 

(۲) وقد ذهب إليه غير واحد من الفقهاء. ونص عليه ابن فرحون والشیخ الدردیر والعدوي 
والمغربي وغیرهم من المالكية. وابن جماعة من الشافعيت. واختاره ابن آبي الفتح في 
«الرعاية»» وصوبه المارداوي من الحنابلة» ورجّحه الحافظ ابن حجر. 
والمشهور عند الجمهور ضبطه بسبع سنین» وهو قول أكثر الحنابلت» وزاد الشافعیة: أو 
مان تقريبا. 
رالصحیح : ار والاشتقاق يدل عليه لانَ التمیز هو التفصیل» یقال: ماز الشيءء 
میزاً وميزةً» وميّزهُ: فصل بعضه من بعض» قال تعالى : حى یر یت ین الطب 
[آل عمران: ۱۷۹]ء ولذلك سمّي الصبيّ مميّزاء لأنّه يميّز الأقوال والأفعال بعضها 
من بعض خيراً وشرّاء نفعا وضرًاً. 
قال العلامة الفيومي: «الفقهاء يقولون: سنّ التمییز» والمراد سن إذا انتهى إليها عرف 
مضارّه ومنانعه. وکائه مأخوذ من ميّزت الأشياء» إذا فرّقتها بعد المعرفة بها. وبعض 
الناس يقول: التمييز: قوّة في الدماغ» يستنبط بها المعاني». 
انظر: «لسان العرب» مادة: ميزء «المصباح المنير؛ »)٥۸۷(‏ «مغني المحتاج» (۳۸/۲- 


۱۹ 


الفرع الثاني: حكم تكليف الصبی المميّز. 


ذهب الإمام ابن القيّم يشم إلى أن الصبي المميّز غير مكلف بفروع 
الشریعة. ولكنّه يؤمر بالصلاة إذا بلغ سبع سنين» وإذا أسلم في هذا السن 
صح اسلامه فقال : 


افاذا ضار له سیم ستین بول فى سح التمییزه كما فى الا 
وال من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فال: قال 
رسول الله اد : «مروا با کم بالصّلاة لع شنت وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا لِعَشْرِ 
سِنِينَ › وفوا بینهم في الْمَضَاجع . . . ثم قال: «وکذلك صحة إسلامه 
لا تتوقف على السیع» بل مت مقل الإسلام وس صح إسلامه. . 
قال في المغني” " : أكثر المصححین لإسلامه لم يشترطوا العشرء ولم 
عدوا لك جد از ا ال عن أحمدء لأنّ 
المقصود [متى حصل] "۳ لا حاجة إلى زيادة عليه 


= وث/5ه؛)., «روضة الطالبين» 4١68/”(‏ و۰)۱۰۳/۹ (إعانة الطالبین» 2)٠١7/4(‏ «حاشية 

البجيرمي» (۲۰۸/۲ و۰)۱۹۰/4 «الشرح الکبیر» (۳/۲ و۰)48۳/۳ «حاشية العدوي» 
(/ و۰)04۹ «القراعد والفوائد» (۰)۱7 «فتح الباري» (۰)۲۰۸/۱ «التقریر 
والتحبیر» (۰)۳۱۸/۲ «الفروع» (۰)۲۵۲/۱ «المبدع؛ (۰)۳۰۳/۱ «الإنصاف»؛ (۳۹۵/۱ 
۰4۳۰/۹ «مواهب الجلیل» (۰)۲44/4 «الإقناع» (۱۱8/۱ و۰/۲٩۰)4‏ «کشاف القناع» 
(۲۲/۱). 

(۱) آخرجه آحمد (۰)۱۲۷/۲ وأبو داود في: الصلاة» باب: متی يؤمر الفلام بالصلاة 
(رقم : ٥‏ - ۰)4۹۱ واسناده حسن. وله شاهد من حديث بسرة بن معبد الجهني 
آخرجه: آحمد (۰)۲۰۱/۳ وأبو داود (رقم: 4۹8 والترمذي في أبواب الصلات 
باب : متی یژمر الصبي بالصلا:ة (رقم: 4۰۷) وغیرهم» واسناده حسن» فيرتقي 
الحدیث بهذا الشاهد إلى درجة الصحة. 
انظر : «نصب الرایة» (۰)۲۹0/۱ «التلخیص الحبیر» (۰)۱۸4/۱ «إرواء الغلیل» (رقم: 
۹۷ 

(۲) انظر: «المغني» (۲۸۰/۱۲). 

() زیادات من المغني. 


وروي عن أحمد: إذا كان ابن سبع سنين فإسلامه إسلام؛ لأن 
النبي مي فال : «مروهم بالصَّلاةٍ الس فدل على أنّ ذلك حد لامرهم 
وصحة عباداتهم فيكون 0 لصحة إسلامهم. 

وقال ابن أبي شيبة: إذا أسلم وهو ابن خمس سنين» جيل إسلامه 
إسلاماًء لاد عليًاً أسلم وهو ابن خمس سنين. وقال أبو أيوب: أجيز إسلام 
ابن ثلاث سنین» مَنْ أصاب الحقّ من صغير أو كبير أجزناهء وهذا لا يكاد 
یعقل الاسلام ولا يدري ما یقول» ولا يثبت لقوله حکم فان وجد ذلك 
منهء ودلت آقواله وأفعاله”*' على معرفة الاسلام وعقله إِيَاه صح منه كغيره. 
انتهی کلامه. 

فقد صرح الشیخ بصخة اسلام ابن ثلاث سنين إذا عقل الإسلام». 
[تحفة المولود (۰)۲۳۰-۲۲۸ وانظر: آحکام أهل الذمة (8۰۳/۲)]. 

واذا بلغ عشر سنین فقرّر بأئه مكلف بالایمان. ولو ارتذ فإنّه يؤاخذ 
على ردته. وان لم یقتل حتی البلوغ. فقال في تقریر ذلك: 

«فإذا صار ابن عشر ازداد قوءٌ وعقلاً» واحتمالاً للعبادات» فیضرب 
على ترك الصلاة كما آمر به النبيِ يَلِِ. وهذا ضرب تأدیب وتمرین» وعند 
بلوغ العشر یتجدد له حال آخری یقوی فیها تمييزه» ومعرفته. ولذلك ذهب 
کثیر من الفقهاء إلى وجوب الایمان عليه في هذا الحال وأته یعاقب على 
ترکه. وهذا اختیار آبي الخطاب وغیره وهو قول قوي جذاً. وان رفع عنه 
تلم التكليف بالفروع فائه قد أعطي الة معرفة الصانع والاقرار بتوحیده 
وضدق زستله: وتمکن من نظر مثله واستدلاله كما هو متمکن من فهم 
العلوم والصنائع» ومصالح دنیاه. فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله مع أن 
أدلّة الإيمان بالله ورسوله أظهر من کل علم وصناعة یتعلمها. 

وقد قال تعالی: وأو إل عدا ان رم يد ون به [الأنعام : ۰۱۹ 
أي ومن بلغه القرآن. فكل من بلغه القرآن» تمك فو فيو م 


(*) في «المغني»: أحواله وأقواله. 


والأحاديث التي رويت في امتحان الأطفال والمعتوهين والهالك في 
الفترة» نما تدل على امتحان من لم يعقل الاسلام» فهؤلاء يدلون بحجتهم 
آنهم لم تبلغهم الدعوة ولم یعمّلوا الا سلام » ومن فهم دقائق الصناعات 
والعلوم لا يمكنه أن يدلي على الله بهذه الحجة. وعدم ترتیب الاحکام 
علیهم في الدنیا قبل البلوغ لا يدل على عدم ترتیبها علیهم في الآخرة. وهذا 
القول هو المحكي عن أبي حنيفة وأصحابه وهو في غاية القرة». [تحفة 
المودود (۰۲۳۲-۲۳۱ وانظر: أحكام أهل الذمة (۲/ ۰۵۰۳-4۹۷ ۵۸۵ 
شفاء العلیل (6۸۲-6۸۱)]. 


انیا العقل. 


قال له : «الاجماع منعقد على أن شرط التکلیف: العقل؛ ومن لا 
یعقل ما يقول فليس بمکلف»*. [زاد المعاد (۵/ ۲۱۲)]. 


(۱) هذا قصور. لأنَ الحنفيّة لم ینفردوا بهذا القول بل قال به المالکیْة» وعلیه فقهاء 
الحنابلة. بل هو ظاهر المذهب. فقالوا: الصبيّ المميّز يصح اسلامه وردته ونصره 
القاضي أبو يعلى. 
دفي روایه : یقح اسلامه دون ردته وفي آخری: لا يصح 7 الأمران. 
وعند الشافعي وأصحابه: لا يصح اسلامه استقلالا علی الصحیح المنصوص في القدیم 
والجديد. 
وبه فطع الدبوسي من الحنفية» حيث قال: إسلامه لا یصح. كذلك الرذة لا تصح من 
الصبي. 
والصحیح ما عليه الجمهور لقوله َة : «مَنْ قال: لآ له إلا الله دَخَلَ اجه 
علیه. فلم یفرق بين الصبي وغیره. 
ولقوله کل : کل مولود يُولَدُ علن النطرة تیاه پهردانه أو يُنَصّرَانِهِ أو بُمجخسانه». رواه 
الجماعة. 
انظر : «التقريب والإرشاد؛ (۰)۲۳۶/۱ «المبدع» (۰)۱۷۷/۹ «التنبيه؛ الشيرازي (۰)۲۳۹ 
«قواطع الأدلة؛ (۰)۱۹۷/۵ «کشف الأسرار؛ (۰)4۱۹/4 «مغني المحتاج» (4۲8/۲)؛ 
«بدائع الصنائم» (۰)۱۰4/۷ «شرح فتح القدیر» (8/5)» «حاشية ابن عابدین» (۰)۲۳۰/۲ 
«المحرر في الفقه» (۰)۱۹۷/۲ «الفروع» (۰)۱۲/۹ «الفواكه الدواني» (۷۷). 

(۲) حکی هذا الاجماع الآمدي وغیره. انظر : «الاحکام» (۰)۱۲۹/۱ «شرح اللمع» (ف/۰)۱۸۵ 
«المستصف ۱ (۰)۸۳/۱ «روضة الناظر» (۰)۲۲۰/۱ «البحر المحیط» (۳۹/۱). 


۱۷ 


ویترتب على هذا الشرط مسائل وللوقوف على رأي ابن القيّم كش 
فيها نرسم المطالب التالية : 


المطلب الأول: المحنون. 

المجنون نوعان: مجنون ممتذ» ومجنون غير ممتد. 

فأمَا المجنون الممتد: فقرّر الامام ابن القيّم تبث بأنه غير مكلف 
لأه ليس له قصد. واستدل على عدم تكليفه بحديث عائشة سیا آنها 
سمعت | النبي 4 عل يقول : «لآ طلاق وَعَاقَ ف (غلاق.»۳ قال في تعليقه 


«والتحقيق أن الغلق يتناول كل من أغلق عليه طريق قصده وتصوّره. 
كالسكران والمجنون والمبرسم والمكره والغضبان فحال هؤلاء كلهم حال 
إغلاق». [اعلام الموقعین (۰)۵۰/4 وانظر : المصدر نفسه (۳/ ۰۹۵ ۰۱۳۳ 
زاد المعاد (۲۰/۵- ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۱۵ تهذیب السنن (۰)۱۸۲۰/7 
طلاق الغضبان (۰)۲۸ ومدارج السالکین (۳۰۸/۳)]. 

وقرر أیضا بائه یواخذ بضمان الافعال دون الاأقوال لأ من باب ربط 
الأحكام بأسبابها» كما تقدم في تکلیف الصبی. [انظر: إعلام الموقعین (۲/ 
.[(\oY‏ 

وما المجنون غير الممتد فقد أشار إلى أحوالهء فقال فى مسألة أخذ 
الجزية عنه : ۱ 


)١(‏ نقل الامدي اتفاق العلماء على عدم تكليفه» وحکی ابن برهان وأبو البرکات عن بعض 
الناس آنهم قالوا: إِنْ المجنون مكلف کالصبي . وعلق على ذلك البعلي الحنبلي» 
فقال : «والظاهر أن من قال بتکلیفهما نما قاله بناء على التکلیف بالمحال". 
انظر : الا حکام» (۹۷ «الوصول» ۰)٩۰/۱(‏ «المسود:» (۰)۳6 «القواعد والفوائد» 
(۱۹). 

(۲) أخرجه أبو داود في: الطلاق. باب: طلاق المكره والناسي (رقم: ۲۳ وابن 
ماحه في : : الطلای؛ باب : طلاق المکره والناسي (رقم : °(« وأحمد ۷1/7( 
عن عائشة ییا . وهو حديث حسن بطرفه. انظر : «إرواء الغلیل» (رفم: ۲۰۷). 


۱۹۸ 


ومن كان يجن ویفیق» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جنونه غير مضبوط. فهذا يعتبر أغلب أحوالهء 
فيجعل من أهله. 

الثاني : أن يكون ذلك مضبوطاً کیوم ویوم» وشهر وشهر» ونحوه» 
ففيه وجهان: أحدهما: يعتبر الأغلب من حالته. وهذا مذهب أبى حنيفة. 
والثاني : تلم أيام إفاقته. وان كان يجنّ ثلث الحول ويفيق ثلثيه أو بالعکس 
ففيه الوجهان» كما ذكرناء فان استوت إفاقته وجنونه ولم يغلب أحدهما 
الآخر لفقت إفاقته بقدر اعتبار الأغلب لعدمه فتعيّن التلفيق. 

الحال الثالث : أن يجن نصف حول نم فى آقافه عة أو سيق 
بقدر ما آفاق من الحول». [أحكام أهل الذمة (۱/ ۱8۹-۱5۸)]. 

المطلب 0 المعتوه. 


ذكر ابن القيّم ياه حقيقة المعتوهء فقال: 

«هو من كان قليل الفهم يختلط الکلام» فاسد التدبير الا أنه لا 
يضرب» ولا يشتم» كما يفعل المجنون""*. [إعلام الموقعين .])4٩/4(‏ 

وفتر اش بأئه غير مكلف» لعدم قصده وعلمه» ولهذا لا يقع 
طلاقه» قال في تعليقه على حديث: «لا طلاق ولا عِنَاقَ فى إغلاق». 

ایدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي 
لا يعقل ما یقول لأنْ كلاً من هزلاء قد غلق عليه باب العلم والقصد 
والطلاق اّما یقع من قاصد له عالم به“ . [تهذیب السنن (185/5)]. 


(۱) المعتوه: مشتق من العنّه - بالفتح - وعتّه عتهاً: نقص عقله من غير جنون أو دهش. 
انظر : السان العرب؟. مادة: عته «المصباح المنيرا (۳۹۲). 

es (۲)‏ ل ۰ الله يي قال : 000 
ا ۲ ۳9 رال E‏ ا 
على شرط ا لتحت 3 وله شاهد عن عائشة وأبي عبادة . انظر «الارواء» (۲۹۷). 


۱۹۹ 


المطلب الثالث: السكران. 
ويشتمل هذا المطلب على فروع: 


الفرع الاول: حقيقة السكران عند ابن القيّم. 
بين الإمام ابن القيّم کلف حقيقة السكرء فقال: 

ا ۱[ فلا يعلم 
صاحبه ما 0 قال الله تعالی : ی ان ءامنوا لا ترا الصككزة واشر 
سكرئى حى توا ما نُمُولُونَ# [النساء: من الآية ۰]4۳ فجعل الغاية التي 
م ب فإذا علم ما يقول خرج عن حد 
السكر. قال الإمام امد السکران من لم یعرف توبه من ثوب غیره» ونعله 
من نعل غيره. ويذكر عن الشافعي أنه قال: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى 
سره المكتوم. 

فالسكر يجمع معنيين: وجود لل وعدم تمييزا. [مدارج السالکین 
(۳/ ۳°۹4 وروضة المحبين .]))١59(‏ 

كما ضبط حد السكر الذي يمنع ترتب الأحكام عليه» فقال: 


«إِنَّ المجنون والمبرسم والموسوس والهاجر قد يشعر أحدهم بما قاله 
سكران أن يعدم تمييزه بالكليّة؛ بل قد قال الإمام أحمد وغيره: إنّه الذي 
يخلط فى کلامه ولا يعرف رداءه من رداء غيره» وفعله من فعل غيره. 

والس 'الفريحة الضصحيئدة تذل غليةة فان النن كله ام آن اس 


= انظر: «أصول السر خسي ! (۰)۳۱/۲ «کشف الأسرار» للبخاري (۰)8۵۲/4 «كشة 
ا للنسفي (۰)۱۳۹4/۲ (شرح التلویح» (۰)۱۱۸/۲ "التقریر والتحبیر» (۰)۱۷/۲ 
تيسير التحریر" (۰)۲۹۲/۲ «مسلم الثبوت» .)٠١١/١(‏ 
)۱ ۳ شم تکیت ورائحة فهمه» هل شرب الخمر أم لا؟ «النهاية في غريب الحدیث» 
(ه/ ١١5‏ ). 


۳۰۰ 


من قر بالزنا مع أنه حاضر العفل والذهن مفهوم ومنتظم صحيح 
عقله وعلمه. فأمر باستنكاهه”"'» [طلاق الغضبان (۵۸)]. 


الفرع الثاني: أسباب السكر عند ابن القيّم. 
الاقتصار عن سكر الشراب استدعى ذلك أن يتوسع في بیان أسباب السكرء 
وأنّه قد يكون من الشراب وقد يكون من غيرهء فقال: 


«وقد يكون سبب السكر غير تناول المسكرء امّا ألم شديد يغيب به 
العقل حتّى يكون کالسکران؛ وقد يكون سببه خوف عظيم هجم عليه وهل 
واحدتٌ. حتى يغيب عقل من هجم علیه. ومن هذا قوله تعالى: نی الاس 
شكرئ وما هم بسكترئ ولك داب أنه هدید ©4 [الحجّ]ء نهم 
سکاری من الدهش والخوف» ولیسوا بسکاری من الشراب؛ فسکرهم سکر 
خوف ودهش. لا سکر لذة وطرب). 


ثم استطرد في بیان آسباب آخری من آسباب السکر سوی الشراب 
مثل سکر الفرح» وسکر الغضب وسكرة حت الصور رغیرها وسکرة 
الحرص وغیرها". [انظر: مدارج السالکین (۳/ ۰0۳۱8-۳۰۷ وروضة 
المحبین (۱۵۶-۱6۰)]. 


(۱) آخرجه مسلم في: الحدود. باب: من اعترف على نفسه بالزنی (رقم: ۰۱5۹۵ وأبو 
داود في: الحدود. باب : رجم ماعز بن مالك (رقم : ۳ عن بريدة «أنْ النبي لد 
استنکه ماعزاًا. واللفظ لأبي داود. 

(۲) انظر: «المبسوط» (۰)۱۰۵/۹ «الوسیط» (۰)۳۹۱/۵ «المغني» (۰)۳4۸/۱۰ «المحرر في 
الفقهه (۰)۱۹۲/۲ «حاشية ابن عابدین» (۰)4۱/4 «کشف القناع» .)١١١/١(‏ «حاشية 
الدسوقي» (۰)8۰/۱ «جواهر الاکلیل» (۰)۲۹۵/۲ «بدائم الصنائم» (۰)۱۱۷/۵ «القواعد 
والفوائد» (۳۸). 

(۳) تقدم أن حقيقة السکر عند الفقهاء هو زوال العقل الذي بحصل به التمییز بسبب تناول 
الشراب. على خلاف بینهم في العبارة. 


۳ 


الفرع الثالث: تكليف السكران. 

السكر نوعان: سكر معذور به» كسكر المضطر والمكره» ونحوهما. 

وسكر غر معذور نه كسكن بطزيق معط ایا وله مار 
عالماً بأنّه مسكر محرّم. 

فأمًا السكر المعذور به: فذهب الإمام ابن القيّم كاه إلى أن 
السكران غير مخاطب وغير ا لزوال عمّله وعدم فصده وعلمه فلا 
تعتبر أقواله وأفعاله ولا ينفذ طلاقه. 


= وما قرّره ابن القيّم کا يوافق مدلوله اللغوي فان السكران في اللّغة خلاف 
الصاحي» والسكر: نقيض الصحو. قال العلامة ابن منظور: «والسکر ثلائة: سكر 
الشباب» وسکر المال» وم السلطان». 
وقال الفیروز آبادی: ا - محرکة -: الخمر» ونبیذ یتخذ من التمر والکشوت 
وکل ما يسكرء وما حرّم من ثمرةء والخل. والطعام. والامتلاء. والغضب. والغيظ 
وبهاء الشیلم.؛ 
وقد ورد في أشعار العرب ما يدل على ذلك منها: ما قاله آبو تمام: 
ی الم يوت تك الاب ونم ق “نت عا ا ا انا 


وقال أبو العتاهية : 

وك ا :وتيت ان و یفن 
وقال البحتري: 

اسن العياذلون مر ترد سكرئ إن سکر الغرام ال سکر 
وقال الفرزدق: 


خرف ومنخرق القميص هوی به بحر ا ی 
وفي قوله تعالی: وی الاس سکری وا هم يشكرئ» [الحج: ؟]. قال الحسن: 
«شكرئ»: من الخرف .را هُم بشكرى : من الشراب. 
انظر: «لسان العرب"» مادة: سكرء اتفسير الطبری» (۰)۱۱6/۱۰ «القاموس المحيط» 
.)٥۲٤(‏ «الحدود والتعزیرات» للشيخ بكر (۲۲۳). 

)١‏ وهو مذهب جمهور الأصوليّين؛ منهم القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي 
وإمام الحرمين والغزالي وابن برهان والآمدي وابن الحاجب» وهو رواية عن الإمام 
آحمد. اختارها ابن عقيل وابن قدامة والطوفي» وغيرهمء وهو اختيار شيخ الاسلام 


ابن تیمیه. 


۳۰۲ 


وقد استدل على ذلك من الكتاب والسئّةء فقال: 


. .ایا الین ءامنا لا تا اللو راشز شكرئ حى نوا ما 

ا [النساء: من الآية ۰]4۳ فلم یرب على كلام ا حكما اس 

يكون عالماً بما يقول» ولذلك أمر النبيّ َة رجلاً يشكك المقر بالزنا ليعلم 

هل هو عالم بما يقول. د ولم يؤاخذ حمزة بقوله في 
۳ 


حال السكر: «هل أنتم إلا ید لآب 

ولم یکفر من قر في حال سکره في الصلاة: «أعبد ما تعبدون 
وح تيه ها دون ( . [إعلام الموقعین (۲/ ۰۱۱۸ وانظر : زاد المعاد 
(۲۱۰-۲۰۹/۵)]. 


قال کل : «وأمًا الاغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع» والواجب 
حمل کلامه فيه على عمومه اللفظيّ والمعنويّ فكل من أغلق عليه باب 
قصده وعلمه» كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في 
الاغلاق» ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو بالغصب أو بالاکراه فإنّما قصد 
التمثیل لا التخصيص» ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع 
لوجب تعميم الحكم بعموم العلة» فإنَ الحكم إذا ثبت لعلة تعذی بتعدیها 


= وذهب الحنفية» والشافعي» والمالكيةء والمشهور عن آحمد. وأكثر أصحابه كالقاضي 
ای يعلى وغیره. إلى أنه مكلف واختاره ابن السمعاني والإسنوي والصحيح الأول. 
انظر المراجع في الصفحة التالية . 

(۱) آخرجه البخاري في آبواب الخمس باب: فرض الخمس ۳ ۱ ومسلم 
في: الأشربة» باب: تحریم الخمر (رقم: ۱۹۷۹) عن علي ضيه وفیه قصة طویلة. 

(۲) أخرجه الترمذي في آبواب تفسیر القرآن باب: ومن سورة النساء (رقم: ۰0۳۰۲۹ 
عن علي بن آبي طالب قال: «صنع لنا عبدالرحمن بن عرف طعاماًء فدعانا وسقانا من 
الخمر. فاخذت الخمر متا وحضرت الصلاة فقدّموني» فقرأت: ال يكام آلگنفزون 
0 5 أَمْبْدُ ما سََبْديَ 469 [الكافرون] ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله: ییا 
رین ءامنوا لا قروا الصكلرة واش شکری حى تملموا ما مولو [النساء: من الآية 
۲۳ وصححه الترمذي» والشیخ الالباني في «صحيح الترمذي» (رقم: ۲4۲۲). 


۳۳ 


وانتفى بانتفائها». [إعلام الموقعين (۰)۱۱۹/۳ وانظر: المصدر السابق (۳/ 
۷ ۰۲۳۳ 58-47/4ء 66"). طلاق الغضبان (۰۳۸ 55» وما بعدهاء 
۸ ۷ شفاء العلیل (۰)۳۸۳۲-۳۸۲ عذة الصابرین .])٥٤(‏ 


فإذا تناول المسکر اختياراً فقد قزر یله أنه يؤاخذ بما یترتب عليه 
اضطراراً لتعاطيه السبب بارادته ومحيّته. 


قال له : «وهذا بمنزلة السكر من شرب الخمرء فان تناول المسكر 
اختياريّ» وما يتولّد عنه السكر اضطراريّ» فمتى كان السبب واقعاً باختياره لم يكن 
معذورا فيما تولد عنه بغير اختیاره. فمتى كان السبب محظوراًء لم يكن السكران 
معذوراً»”''. [روضة المحبين »)١547(‏ وانظر : شفاء العليل (۰۲۸۲ ۲۹۲)ء طلاق 
الغضبان (4 ۰66 مدارج السالكين (۲/ ١۴۷)ء‏ وعذة الصابرين (4 8)]. 


)۱( وهو قول جمهور العلماء؛ ونص عليه الشافعي» وهو المشهور عن الإمام أحمد والصحيح 
من مذهبه. وعلیه أكثر أصحابه» وقال ابن برهان: هذا مذهب الفقهاء قاطبة. 
وذهب جمع من الأصوليّين منهم: القاضي أبو بكر 5 والجويني» والشيرازي 
والغزالي؛ وابن الحاجب. وابن برهانء إلى عدم تکلیفه وجزم به الآمدي. وهو 
رواية عن ال مام آحمد اختارها ابن عقيل» وابن قدامة والطوفي. 
والصواب: الأوّلء لأنْ جنایته من نفسه ولائه تسبّب في المحظور باختیاره. فیکون 
التکلیف موجهاً علیه. زجراً له. 
انظر تفصیل المساألة في: «التقريب والارشاد» (۳4۳/۱)» «شرح اللمع» 
(ف/١۱۸)»‏ «البرهان؛ (ف/۰)۳۰ «كشف الأسراره (۲). «قواطع الأدلة» 
(۰)۲۱۱/۱ «المستصفی» (۰)۸4/۱ «الواضح» (١/١۷)ء‏ «الوصول» (۰)۸۸/۱ «میزان 
الاصول» (۰)۱۸۹ «روضة الناظر» (۰)۲۲۵/۱ «الاحکام» للامدي (۰)۱۳۰/۱ 
«مختصر ابن الحاجب مع البیان» (۰)4۳1/۱ «التحقيق والبيان» (۹۸/۱)؛ 
«المسردة؛ (۰۳۱ ۰0۳۳ «شرح مختصر الروضة» (۰)۱۸۸/۱ «کشف الأسرارة 
للنسفي (۰)۵۳۹۱/۲ «مجموع الفتاوی» (۱۰۲/۳۳ وما بعدها)» «أصول ابن مفلح» 
(۰)۲۸4/۱ «الابهاج ؛ (۰)۱6۷/۱ "التمهید» للاسنوی (۱۱۳)؛ «شرح التلویح» 
(۰)۱۸1/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۵۳/۱ «فواتح الرحموت» (۰۱846/۱ ۱۱۱ 
«القواعد والفوائد» (۰)۳۷ «التقرير والتحبير» r‏ «التحبیر» (۰)۱۱۸۳/۳ 
«شرح الکوکب» .)٥٠٥١/۱(‏ 


۳۰ 


المطلب الرابع : آكل البنج". 


تقدّم أنْ الإمام ابن القيّم ياش قرّر أن السكران غير مکلف؛ وقد 
ألحق به زائل العقل بدواء أو بنج لعدم قصده. قال في معرض استدلاله 
على عدم تكليف السكران: 


«والقیاس الصحيح المحض على زائل العقل بدواء أو بنج أو سكر هو 
فيه معذور بمقتضى قواعد الشريعة"”". [إعلام الموقعين (44/4)» وانظر 
المصدر نفسه: (۱۳۳/۳ و5/ل!ا؛؟. ۰۸۳ 44 وزاد المعاد (ه8/ 2.٠١5‏ 
6 )). 


الشرط الثالث : العلم. 

ذکر ابن القيّم كله أنه یشترط لصخة التکلیف أن یکون کات 
عالما نما كلق قال ان اه ال ارت على الاد أن يتقو 
بحسب استطاعتهم. وأصل التقوى: معرفة ما يتقى» ثم العمل به. فالواجب 
على کل عبد أن يبذل جهده فى معرفة ما يتّقيه مما أمره الله به» ونهاه عنهء 
ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. زما في عليه فين افيه اوه أمثالة من علدا 


)١(‏ نبات له حب يخلط بالعقل ويورث الخيال» وربما سكر إذا شربه الانسان بعد ذوبه. 
وقال في: «القاموس المحیط» (۷۱/۲): «البنج (من الهندية): نباتات طبية مخدرة من 
الفصيلة الباذنجانية.» انظر: «المصباح" (۱۲/۱). 

(؟) وهو الصحيح عند الحنابلت. ونص عليه آحمد. وألحقه بعضهم بالسكران» وهو رواية 
عن أحمدء واختاره ابن قدامة. ومنهم من فرّق بين من تناوله لحاجة فهو معذور 
وحكمه حكم المجنون؛ ومن تناوله لغير حاجة فحكمه حكم السکران؛ وبه قال 
القاضي أبو يعلى. 
وروي عن أن حنيفة رحمه الله تعالى أن الرجل إذا كان عالماً بفعل البنج. فأکله 
يصح طلاقه وعتاقه. 
انظر : «کشف الأسرار» للبخاري (۰)9۷۲/4 «کشف الاسرار» للنسفي (۵۳۹/۲)؛ 
«شرح التلویح» (۰)۱۸۹/۲ *القواعد والفوائد» (۰)۳۸ «التقرير والتحبیر» (۱۹۲/۲)) 
«تیسیر التحریر» (۰)۲۸۸/۲ *التحبیر» (۰)۱۱۹/۳ «شرح الکوکب» (۰)8۱۱/۱ «کشاف 
القناع» (۰)۲۳/۵ «المغني' (۳۲۲/۱۰ - (TEV‏ 


۳۰۵ 


الرسول» فكل أحد سواه قد خفى عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك 
عن کونه من أهل العلم ولم یکلفه الله ما لا یطیق من معرفة الحق 
واتباعه». [إعلام الموقعین (۲4۵/۲)]. 

وكا ارضا: «وهذه قاعدة من قواعد الشرعء وهی أن المواخذت 
وترئب الأحکام على المکلف إنّما هي على علمه» لا على ما في نفس 
الأمر إذا لم یعلمه. 

وعليها جل الشريعة فى الطهارات والنجاسات والمعاملات والمناكحات 
والأحكام والشهادات». [بدائع الفوائد .])١١١/۳(‏ 

و ا «أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم 
وال" ۱ '. [إعلام الموقعين (٤/٠۲۲)ء‏ وانظر: زاد المعاد »)۷٤/۲(‏ 
وإغاثة اللهفان (۱۵/۱)]. 

ويتفرّع على هذا الشرط مسائل» منها ما وقفنا عليه من رأي ابن القيّم 
ّ4 فيهاء نوضحه في المطلبين التالیین : 

المطلب الأول: ثبوت حكم الخطاب في حقّ المکلف قبل أن يبلغه 

حكى الإمام ابن القيّم يسه خلاف العلماء في ذلك» فضبط ثلاثة 
آقوال في المسألة. واختار أنْ الخطاب لا يثبت الا بعد البلاغ قال: 

«وقاعدة هذا الباب أن الأحكام نما تثبت في حى العبد بعد بلوغه هو 
وبلوغها إليه» فکما لا یترتب في حقه قبل بلوغه هوء فکذلك لا یترب في 
بلغه تحریم آسبابها. وما ذکرناه من النظاثر يدل على ثبوت ذلك في العبادات 
والحدود. 


ویدل عليه أيضاً في المعاملات قوله تعالی: لیا لذت عم أتَعُوا 
)۱( انظر: «ميزان الأصول» (۰)۱۷۱ امجموع الفتاوی» (۲/ 1۳ و۸/ ۰۳۶۶ «المواعد 
والفوائد» (۰)6۷ «البحر المحیط» (۳۹6/۱). 


۳۹ 


َه ودروا ما بقی من من اريزا إن کشر مو نید 409 [البقرة]» فأمرهم تعالى أن 
يتركوا ما بقي من الرباء وهو ما يقبض» ولم يأمرهم برد المقبوض» 
لأتهم قبضوه قبل التحريم» فأقرّهم عليه» بل أهل قبا'''صلوا إلى القبلة 
بعد بطلانهاء ولم يعيدوا ما صلّواء بل استداروا في صلاتهم 

أتموها'"» لأ الحكم لم يثبت يثبت في حقهم الا بعد بلوغه إليهم. وفي هذا 
الأصل ثلائة أقوال للفقهاء» وهي لأصحاب أحمد. 


هذا أحدها: وهو أصحهاء وهو اختيار شيخنا له . 

الثاني: أن الخطاب إذا بلغ طائفة ترئب في حى غيرهم» ولزمهم كما 
لزم من بلغه. وهذا اختيار كثير من أصحاب الشافعي وغيرهم. 

الثالث : الفرق بين الخطاب الابتدائى› والخطاب الناسخ› فالخطاب 
الابتدائي يعم ثبوته من بلغه وغیره» والخطاب الناسخ لا يترتب في حى 
المخاطب إلا بعد بلوغه والفرق بين الخطابين أنه في الناسخ مستصحب 
لحکم مشروع مأمور به. بخلاف الخطاب الابتداتي. ذکره القاضي أبو يعلى 
في بعض کتبه. ونصوص القرآن والسئّة تشهد للقول الأول“ . [بدائع 
الفوائد (۶/ ۱1۸)]. 


المطلب الثانی : تکلیف الحاهل. 
نص الإمام ابن الق یاه ان الجاهل غير مكلف» لأ مقتضی 


)١(‏ موضع معروف بالمدينة» يقصّر ویمك والمذ أشهرء ويصرف ولا يصرف. 
انظر: «مشارق الأنوار؛ (۰)۱۹۸/۲ «المصباح المنیر» (۰)4۸۹ «معجم البلدان» 
(۳۰۱/۶). 

(۲) آخرجه البخاري في: الصلاة؛ باب: ما جاء في القبلة (رفم: ۰04۰۳ ومسلم في: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (رقم : (o1‏ 
عن ابن عمر 9 قال: «بينا الناس بقباء في صلاة ا إذ جاءهم ات فقال: 
«إنْ رسول الله ی قد أنزل عليه الليلة القرآن» وقد أمر أن يستقبل الکعبت 
فاستقبلوها». وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة». 

(۳) انظر: «قواطع الادلة» (۰)۲۲۰/۵ «مجموع الفتاوی» (۰۲۸۸/۳ ۰۱/۲۲ ۰۱۰۰ 
«البحر المحیط» (۳۹۸/۱). 


۳۷ 


التکلیف الطاعة والامتثال وذلك یتوقف على العلم بالمکلف به» والجاهل 
لا یعلم ذلك» فهو معذور كالناسي. وقد آفاض في الاستدلال على ذلك 
فقال : 

«وإنَ الشريعة تعذر الجامل» كما تعذر الناسي أو أعظمء كما عذر 
النبيِ كله المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينةء فلم يأمره باعادة ما 
مضی» وعذر الحامل المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم علیها مع 
الاستحاضة. ولم یأمرها باعادة ما مضى» وعذر عدي بن حاتم بأکله في 
رمضان حين تبیّن له الخیطان اللذان جعلهما تحت وسادته» ولم يأمره 
بالاعادة» وعذر آبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء» فأمره بالتیمم 
ولم يأمره بالاعادة. وعذر الذين تمعکوا في التراب كتمعّك الدابة لما سمعوا 
فرض التّیمم ولم يأمرهم بالإعادة» وعذر معاوية بن الحکم بکلامه في 
الصلاة عامداً لجهله بالتحريم وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس 
بعد نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ» ولم يأمرهم بالاعادة» وعذر الصحابة 
والأئمّة بعدهم من ارتکب محرّماً جاهلاً بتحریمه فلم يحدّوه"'". [إعلام 
الموقعين (۰)۲۷۳/۱ وانظر: (۲۰۹/۱ و۳/ ۱۱۸ و٤/٤۸‏ وما بعدهاء 
6 زاد المعاد (۰)۳4-۳۳-۱۷۳-۱۲۷/۵ تهذيب السنن (۰)۲۳۸/۳ 
جلاء الأفهام .])1٩۲(‏ 


أمَا الجامل الکافر فقد فصّل فيه ابن القيّم تفصيلا دقيقاً آزال به 
الاشکال» حيث فرّق بين الجاهل الذي تمكن من العلم» ومعرفة الحقّ 
فاعرض عنه. فقزر بائه لا یعذر عند اه تعالی» وبین من لم یتمکن من 
ذلك فائه یعذر عند الله تعالی فقال: 


«لا بد فى هذا المقام من تفصیل به یزول الاشکال» وهو الفرق بين 
مقلد تمکن من العلم ومعرفة الحقّ فأعرض عنه. ومقلد لم یتمکن من ذلك 


۰6۲۸۷ /۲( انظر : لاكشف الأسرار» للبخاري (۰)6۳4/۶ «كتاب القواعدا للحصني‎ O) 
«التلويح على التوضیح» (۰)۱۸۰/۲ «المنثور في القواعد» (5/؟١)» «الأشباه والنظائر»‎ 
.)15١/١( للسيوطى (۰)۳۳۹ «فواتح الرحموت»‎ 


۳۸ 


بوجه. والقسمان واقعان فی الوجود؛ فاشك المعرض مفرط تارك للواجب 
علیه. لا عذر له عند اللهء وأما العاجز عن السؤالء والعالم الذي لا یتمکن 
من العلم بوجه» فهم قسمان شا 

آحدهما: مرید للهدی. موثر له محت له غير قادر عليه ولا على 
طلبه» لعدم من يرشده» فهذا حکمه حکم آرباب الفترات» ومن لم تبلغه 
الدعوة. 

الثانی : معرض لا إرادة لهء ولا یحدث نفسه بغير ما هو علیه. 

فالأوّل يقول: يا رب لو آعلم لك ديناً خيراً مما آنا علیه» لدنت به 
وتركت ما أنا عليه. ولكن لا أعرف وى هنا آنا عليه» ولا آقدر على 
غيره» فهو غاية جهدي. ونهاية معرفتي. 

والثاني : راض بما هو علیه. لا يؤثر غیره علبه » ولا تطلب نفسه 
سواه ولا فرق عنده بين حال عجره وقدرته وكلاهما عاجز. وهذا لا 
يجب أن یلحق بالاوّل لما بینهما من الفرق. 

فالأول: کمن طلب الدین في الفترة» ولم یظفر به فعدل عنه بعد 
استفراغ الوسع في طلبه» عجزاً وجهلا. 


والثانی: کمن لم یطلبه. بل مات على شرکه. وان كان لو طلبه لعجز 


ففرق بين عجز الطالب وعجز المعرض. فتأمل هذا الموضع والله 
يقضي بين عباده يوم القيامة بحکمه وعدله» ولا يعذب الا من قامت عليه 
حجته بالرسل؛ فهذا مقطوع به في جملة الخلق. وأمَا کون زید بعینه 
وعمرو قامت عليه الحبّة آم لاء فذلك ما لا یمکن الدخول بين الله وبين 
عباده فيه. بل الواجب على العبد أن یعتقد أن کل من دان بدین غير دين 
الاسلام فهو كافرء وأنَّ الله سبحانه وتعالی» لا يعدب أحداً إلا بعد قیام 
الحجة عليه بالرسول. هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله 
وك 


۲۰۹ 


هذا في أحكام الثواب والعقاب. وأمًا في أحكام الدنياء فهي جارية 
على ظاهر الأمرء فأطفال الكفّار ومجانينهم. کقار في أحكام الدنياء لهم 
حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في هذه المسألة». 

نم بنى بنى المسألة على أربعة أصول» فقال في تقرير ذلك : 


«أحدها: أن الله سبحانه وتعالى؛ لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه. كما قال تعالى: رما کا مين حى بسك رشو [ 09 [الإسراء]. 
وقال تعالى: ورسلا مر وَمَنذِرِنَ ل 1 ۳ 11 لَه جه بعد 
ارس [النساء: .]٠١١‏ وقال تعالی: رو لت ذا مرج ملح رثا أل 
54 7 ل الوأ بل ام كد ای 7 5 لا اه هن سىء [الملك]. 
وقال تعالی : و ی نما تحب اسر 669 [الملك]. 
وقال تعالى: مقر ْنَ رآلرنی ار 1 3 نشل جک شوه کم 
یی وشرو لاء يويك مدا هلا کبدها عله آشیتا و الب 
وَتَبِدُوأ عل اشم انر وا کفیت ©4 [الأنعام]. 

وهذا کثیر فى القرآن یخبر أله اّما یعذب من جاءه الرسول وقامت 
عليه الحبّةء كد "المت الذي یعترف بذنبه وقال تعالی: وما طلنتهم 
ركن كنأ هم یی 4039 [الزخرف]ء والظالم من عرف ما جاء به 
الرسول أو تمكن من معرفته بوجهء وأمّا من لم يعرف ما جاء به الرسول» 
وعجز عن ذلك» فكيف يقال: إِلّه ظالم؟ 


الأ الناتى ا الات لشن س 
أحدهما: الإعراض عن الحجَة» وعدم إرادتهاء والعمل بها وبموجبها. 
الثانى : العناد لها بعد قيامها. وترك ارادة موجیها. 


فالأول: كفر إعراض» والثاني: كفر عناد. وأمَا كفر الجهل مع عدم 
تقوم حجة الرسل. 


۳۱۰ 


الأصل الثالث: أن قيام الحبّة يختلف باختلاف الأزمنة والأمکنت 
والأشخاص. فقد تقوم حبّجة الله على الکمّار في زمان دون زمان» وفي بقعة 
وناحية دون آخری. كما أنّها تقوم على شخص دون آخر» إمَّا لعدم عقله 
وتمييزه كالصغير والمجنون» واما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب» ولم 
يحضر ترجمان يترجم له. فهذا بمنزلة الأصمّ الذي لا يسمع شيئاًء ولا 
يتمكن من الفهم. وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجّة يوم القيامة 
كما تقدم في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. 


الأصل الرابع : أن آفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخلٌ 
بهاء وأنّها مقصودة لغايتها المحمودة» وعواقبها الحميدة. وهذا الأصل هو 
أساس الكلام في هذه الطبقات» ال من عرف ما فى كتب الناس» ووقف 
على أقوال الطوائف في هذا الباب» وانتهى إلى غاية مراتبهم ونهاية 
|قدامهم والله الموفق للسداد» الهادي إلى الرشاد. 

وأمّا من لم يثبت حكمةً ولا تعلیلا» ورد الأمر إلى محض المشيئة. 
التي ترجّح أحد المثلين على الآخر بلا مرججحء فقد أراح نفسه من هذا 
المقام اب واقتحام عقبات هذه المسائل العظيمة» وأدخلها كلها تحت 
توله : لا سل عمَا یفعل وم لورت ©4 [الانبیاء]. 


وم مرگ سم 


وهو الفعّال لما يريدء وصدق الله وهو أصدق القائلین: لا یل عَم 
فْعَلُ» لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنّه ليس في أفعاله 
خلل» ولا عبث ولا فساد يسأل عنه» كما يسأل المخلوق. وهو الفعال لما 
يريدء ولکن لا يريد أن یفعل الا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة فلا 
یفعل الشر ولا الفساد ولا الجور. ولا خلاف مقتضی حکمته؛ لکمال 
آسمائه وصفاته. وهو الغنی الحمید العلیم الحکیم""*. [طریق الهجرتین 


.])6۰۱۷-۵۰۲( 


)١(‏ انظر: «قواطع الادلة» ۰)۲4٩/۵(‏ «کشف الاسرار» للبخاري (۰)۵۳/6 «مجموع 
الفتاری» (۰۱۷/۲۲ ۳۶۱/۲۳). 


51١١ 


الشرط الرابع : القدرة'“ 

ذكر الإمام ابن القيّم يش أن من شروط التكليف: القدرة على 
المکلف به. فقال : 

«أحكام التكليف تتفاوت بحسب التمکن من العلم والقدرة . [اعلام 
الموقعين (5/ .])77١‏ 

وقال أيضا: إن مناط الوجوبت 2 ا فيجب على القادر ما لا 
يجب على العاجزء قال تعالی: توا اله اكلم م [التغابن: من الآية 
5 وقال النبی يل: «إذًا آمرنکم بأمر َأنُوا من ما شط 1 [الطرق 
الحكمية (185)]. 

واستدل أيضاً بقوله تعالى: را کی ربا بلط ْف 
سا الا وُسْمَهَا» [الانعام: من الآية ۰]۱5۲ قال: «فأمر بالعدل المقدور 

ویترتب على هذا الشرط مسائل منها: تکلیف العاجز. 

فقرر الامام ابن القيّم يا أن العاجز غير مکلف» وفي هذا یقول : 

«إِنْ ما أوجبه الله تعالى ورسوله. آو جعله شرطا للعبادة» آو رکنا 
فيهاء أو وتف صحَّتها علیه. هو مقيّد بحال القدرة» لأنّها الحال التي يؤمر 
فيها به. 

وأمّا في حال العجز فغير مقدورء ولا مأمورء فلا تتوقف صححة العبادة 
عليه. 


وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرت 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى؛ ۳٤٤/۱(‏ و١29/5ه‏ و15/55١.‏ ۰۲۰۶ ۰)۲4۳ «القواعد 
النورانية؛ (۰۹۸ ۰۱۰ «الموافقات» (۲۰۷/۲). 


)۲( آخرجه البخاري في : الاعتصام؛ باب : الاقتداء بسئّة رسول الله هلو (رقم : ۳۳۸۳۸ 
ومسلم في : الحج» باب: فرض الحج مرّة في العمر (رقم: ۷ عن أبي هريرة يه . 


1۲ 


وسقوط ذلك بالعجز وکاشتراط ستر العورة. واستقبال القبلة عند 
القدرة» ويسقط بالعجز. [تهذيب السنن (۰)4۷/۱ وانظر: مفتاح دار 
السعادة (؟/ 487. ۰۵۱۸ تهذيب السنن (۲۸۲/۳)؛ أحكام أهل الذمة 
(۰4۸/۱ اعلام الموقعین (۶/ ۰/4۳ نحفه المودود (كه١1).‏ وبدائم 
الفوائد (۳/ ۰۲6۹ ۲۰۱)]. 

ثم ضبط في موضع آخر. أحوال المکلف بالسبة إلى القدرة والعجز 
فقال : 

«لمکلف بالنسبة إلى القدرة والعجز فی الشیء المأمور به .والآلات 
المآمور بمباشرتها من البدن له آربعة أحوال: 

آحدها : قدرته بهماء فحکمه ظاهر کالصحیح القادر على الماء» والحر 

الثانية : عجزه عنهما کالمریض العادم للماء والرفيق العادم للرقبة. 

الثالثة : قذرته ببدذنه » وعجزه عن المأمور به ‏ كالصحيح العادم للماء» 
والعاجز عن الرقبة فى الكفارة» فحكمه الانتقال إلى بدله إن كان له بدل 
يقدر عليه کالتیمم أو الصيام في الكفارة» ونحو ذلك فان لم يكن له بدل 
سقط عنه وجوبه کالعریان العاجز عن ستر عورنه في الصلا فانه يصلي 
ولا يعيد. 

الر ابعة: عجره نید وفدرته علی المأمور آو بدله فهو مورد 
الإشكال في هذه الأقسام» وله صور . 

إحداها: المعضوب"" الذي لا يستمسك على الراحلة» وله مال يقدر 


)١(‏ المعضوب: الضعیف. وأصل العضب: القطعء والعضب: الشلل» والعرج والخبلء 
كانه قطع عن كمال الحركة والتصرف. 
انظر: السان العرب"» مادة: عضب «المصباح المنیر» (۰)4۱8 «کشاف القناع» 
(۰)۲۹۰/۲ «دقائق المنهاج» (97). 


۳۳۳ 


به» وان عجز عن مباشرته هو بنقسه. وهذا قول الا کثر ین (۱) 


بماله» و 


ونظيره القادر على الجهاد بمالهء العاجز ببدنه» يجب عليه الجهاد 
في اصح قولي العلماء» وهما روايتان منصوصتان عن أحمد 


رحمه الله عن 


الصورة الثانية : الشيخ الكبير العاجز عن الصوم» القادر على الا طعام 


فهذا يجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكيئاً » في أصح أقوال ال 


(۱ 


(۲) 


فو 


وممن قال به الشافعي وأصحابه والثوري وأحمد وأصحابه واسحاق؛ وهو رواية عن 
۳ حنيفة. 

وذهب الحنفية ومالك وأصحابه إلى. أنه لا يجب عليه الحج. 

والصحيح الأوّل؛ ويدل عليه ما رواه عبدالله بن عباس 9 ۰ قال: «كان الفضل 
رديف رسول الله يكن فجاءت امرأة من حَنْعّم» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر. إليه» 
وجعل النبي يه يصرف وجه الفضل إلى الشقّ الآخرء فقالت: يا رسول اش ان 
فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخاً كبيرأًء لا يثبت على الراحلة» أفأحج 
عنه؟ قال: ل«نْمَمْ*. وذلك في حجة الوداع» أخرجه البخاري (رقم: ۰0۱۵۱۳ ومسلم 
(رقم : £( 

انظر : «المبسوط» (۰)۱۵۳/4 «الاستذكار» (٤/٤۱۹)ء‏ «المجموع» (1۲/۷)ء «الذخیرة» 
۰)۱٩۹۳/۳(‏ «المبدع» (۰)۹/۳ «كشاف القناع؛ (۰)۳۹۰/۲ «الفروع» (۱۸۳/۳)ء 
«مجموع الفتاوی» (۱ ۱/۲ ۲۳). 

وجزم به القاضي أبو يعلى» واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. 

انظر : «أحكام القرآن» للجصاص (۰)۳۱۹/4 "المحرر في الفقه» (۰6۱۷۰/۲ «مجموع 
الفتاوی» (۰)۸۷/۲۸ «المبدع» (۰)۳۰۷/۳ «الانصاف» للمارداوي (۱۱6/4). 

وهو قول عليّء وابن عباس» وأبي هريرة» وأنس» وسعید بن جبیر؛ وطاوس؛ 
والغوري والأوزاعي؛ وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم وإنما اختلفوا في 
مقدار الا طعام. وقال ربيعة ومالك وأصحابه: لا آری عليه الا طعای وإن فعل ف 
وقول الجمهور هو الحق المقطوع به؛ لما ثبت عن ابن عباس 8 في تفسیر قوله 
تعالى: لول الذي بلق ديه طَمَامُ متكينٍ» [البقرة:من الآية ۰۲۱۸۶ قال: 
«ليست بمنسوخة» هو الشيخ الکبیر والمرأة الكبيرة» لا ۳9 أن يصوماء فليطعما 
مكان كل يوم مسکینا؛ رواه البخاري في التفسير (رقم: 4۵۰۵). 


۲1٤ 


اور الاك نمیشن افاج عن تیال لبان فا كه 
العادم» وینتقل إلى بدله كالشيخ العاجز عن الصیام ؛ ينتقل إلى الإطعام. 


وضابط هذا أنْ المعجوز عنه في ذلك كله إن كان له بدل انتقل إلى 


فإذا تمهقدت هذه القاعدت ففرق بين العجز ببعض البدن» والعجز عن 
بعض الواجب فلیسا سواء بل متی عجز ببعض البدن لم یسقط عنه 
حکم البعض الآخرء وعلی هذا إذا كان بعض بدنه جریحا» وبعضه صحیحا 
غسل الصحیح» وتیمّم للجریح على المذهب الصحیح كما دل عليه حديث 
)۱( 
الجریح" ". 


۰۳۳۶ : يشير إلى ما رواه أبو داود في: التيمّمء باب: في المجروح يتينم (رقم‎ )١( 
والدارقطني (۱۸۹/۱ - ۰)۱۹۰ والبيهقي (۲۲۷/۱) عن جابر َي قال: «خرجنا في‎ 
سفرء تاماك وجا ورین فشجه في رأسه» ثم احتلم؛ > فسأل أصحابهء فقال:‎ 
كن الحاو لو موی وم واد اليو راشف وا قار ی‎ 
الماء فاعتسل فمات» فلما قدمنا على النبي ۶ َب أخبر بذلك» فقال : «تلوف تلهم‎ 
الله ألا سَألوا إذ لم َعْلمُوا؟! رما شفاء الع السوال رما ان يفيه أن يَتَيِمُمَ‎ 
رل أل تصن على ا خرف نم یتمسح علیها. وغل سای جندو.» واسناده‎ 
والصحيح دون قوله: «إثما كان يكفيه.. ۰ انظر: «التلخيص الحبير»‎  فیعض‎ 
.(10 : «إرواء الغليل» (رقم‎ )١47/1 
وقد تمسّك بهذا الحديث من قال: إن الجريح إذا أمكنه غسل بعض جسده دون‎ 
بعض» لزمه غسل ما آمکنه. وتيمّم للباقي» كما ذكر ابن القيّم ْلَه وهو المشهور‎ 
عند الشافعية  والصحیح في مذهب ات‎ 
وقال أبو حنيفة ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحاً غسله ولا یتیمم» وان كان أكثره‎ 
جريحاً تيمّم ولا غسل عليه. وهذا القول هو الراجح في نظري» لأن الجمع بين البدل‎ 
کالصیام والا طعام وأما الحديث الذي تمسكوا به فقد علمت‎ ١ والمبدل منه لا يجب‎ 
)۲6۷/۱( انظر : «المغني» (۰)۲۸۲/۱ سك المختار (١861//1؟). «حاشية ابن عابدین»‎ 
۰)۱14/۱( «المجموع؛ (۳۱/۲)؛ ۱ مغني المحتاح" (46/1)» «حاشية الدسوقي»‎ 
۰)۳۹۲/۱( «الشرح الکبیر» (155/1): «التاج والاکلیل» (۰)۳5۲/۱ «مواهب الجلیل»‎ 
.)۲۱۲/۱( «المبدع»‎ .)١18/١( «البحر الرائق» (۰)۱۷۲/۱ «كشاف القناع»‎ 


۳۱۵ 


ونظيره: إذا ملك المعتق بعض ما يتمكن به من عتق واجب لزمه 


الاعتاق. 
ونظيره : إذا ذهب بعض أعضاء وضوثه وجب عليه غسل البافی. 


وأمًا إذا عجز عن بعض الواجب فهذا معترك الإشكال. حيث يلزمه به 
مرّة» ولا يلزمه به مرّة» ويخرج الخلاف مرّة. فمن قدر على إمساك بعض 
اليوم دون إتمامه لم يلزمه اتّفاقاً» ومن قدر على بعض مناسك الحجّء 
وعجز عن بعضها لزم فعل ما يقدر علیه. ويستناب عنه فيما عجز عنه» ولو 
قدر بعض رقبة وعجز عن كاملة» لم یلزمه عتق البعض» ولو قدر على 
بعض ما یکفیه لوضوثه أو غسله لزمه استعماله في الفسل وفي الوضوء 
وجهان» أحدهما: يلزمه. والثاني : له أن ینتقل إلى التیمم» ولا یستعمل 
الماء. 


وضابط الباب: أن ما لم يكن جزژه عبادة مشروعة لا یلزمه الاتیان 
به. کامساك بعض الیوم. وما كان جزؤه عبادة مشروعة لزمه الاتیان به 
کتطهیر الجنب بعض أعضائه فإنّه یشرع كما عند النوم والاکل والمعاودت 
يشرع له الوضوء تخفیفا للجنابة. 

وعلی هذا. جوز الامام أحمد للجنب أن يتوضّأ ویلبث في 
المسجد" كما كان الصحابة یفعلونه "* واذا ثبت تخفیف الحدث الاکبر 
في بعض البدن. فکذلك الأصغر. 


يبقى أن یقال: فهذا ینتفض علیکم بالقدرة على عتق بعض العبد؛ فائه 
مشروعء ومع هذا فلا يلزمونه به. 


)١(‏ انظر: «المغني؛ 5/1" 1). «الكافي في فقه ابن حنبل» (6/1). «منار السبیل» 
(۰)44/۱ «کشاف القناع» (۱4۹/۱). 


)۲( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (رقم: 5) عن عطاء بن يسارء قال : ارآیت 
وضوء الصلاة." وصححه الحافظ أبن كثير في تفسيره (۰۲/۷) على شرط مسلم. 


۳۱۹ 


قيل: الفرق بينه وبين القدرة على بعض الطهارة أن الله سبحانه وتعالى 

إلا نقل المكلف إلى البدن عند عدم ما يسمى ماء؛ فقال تعالى: نم 
يدوأ م4 يسوا [النساء: من الآية ۰]4۳ وبعض ماء الطهارة ماءء فلا 

م مع وجوده. 

وأمَا في العتق فإِنْ الله سبحانه وتعالى نقله إلى الاطعام والصيام عند 
استطاعه إعتاق الرقبةء فقال : فسن ل َم [المجادلة: ۰]4 ولا ريب فيه 
أن المعنی : ۲ ولا يحتمل الكلام غير هذا البتة. 
والقادر على بعض الرقبة غير مستطیع تحریر رقبة» والله سبحانه وتعالی أعلم 
فهذا ما ظهر لي في هذه القاعدة». [بدائع الفوائد (۳۱-۲۹/4)]. 

ثم تكلم عن الحقوق الواجبة في ذمّة المکلف. فصئفها إلى نوعين» 
أحدهما: حقوق الله. وقد قسّمها إلى أربعة أقسامء والثاني: حقوق 
الانسان» فقال في تقرير ذلك: 

«الحقوق الماليّة الواجبة لله تعالى أربعة أقسام: 

أحدها: حقوق المال کالزکات» فهذا يثبت فى الذمّة بعد التمكن من 
آدائی فلو عجز عنه بعد ذلك لم یسقط ولا يثبت في الذمّة إذا عجز عنه 
وقت الوجوب. وألحق بهذا زكاة الفطر. 

القسم الثاني : ما يجب بسبب الکفارة. ککفارة الأيمان والظهار والوطء 
في رمضان. وکفارة القتلء فاذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابهاء ففي ثبوتها 
في ذمته إلى الميسرة أو سقوطهاء قولان مشهوران في مذهب الشافعي 
واحمد. 

القسم الثالث : ما فيه معنى ضمان المتلف» كجزاء الصيد. وألحق به 
فدية الحلق والطیب واللباس في الاحرام. فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت 
في ذمته تغليباً لمعنی الخرامة» وجزاء المتلف» وهذا في الصيد ظاهر. 'وأمًا 
فى الطيب وبابه فليس کذلك. لأنّه ترقة لا إتلاف» إذ الشعر والظفر ليسا 
بمتلفین» ولم تجب الفدية في إزالتها في مقابلة الاتلاف لأنها لو وجبت 
لكونها إتلافاً لتقيّدت بالقيمة» ولا قيمة لهاء وإِنّما هي من باب الترفه 


۳۷ 


المحض كتغطية الرأس واللباس» فأيّ إتلاف ههنا؟ وعلى هذا فالراجح من 
الأقوال أن الفدية لا تجب مع النسيان والجهل. 

القسم الرابع : دم اللسك کالمتعة والقران» فهذه إذا عجر عنها وجب 
عنها بدلها من الصیام فان عجز عنها ترتب فى ذمَته أحدهماء فمتی قدر 
عليه لزمه» وهل الاعتبار بحال الوجوب أو بأغلظ الاحوال؟ فيه خلاف. 

وأمًا حقوق الادمیین فائها لا تسقط بالعجز عنها» لکن ان كان عجزه 
بتفریط منه في أدائها طولب بها في الآخرة» وأخذ لأصحابها في حسنانه 
وان كان عجزه بغير تفریط» کمن رن ماله أو غرق آو كان الاتلاف خطأ 
عم عجزه عن ضمان نمي إشغال ذُمته به وأخذ أصحابها من حسناته نظر. 
ولم أقف على كلام شاف للناس في ذلك وال تعالى أعلم». [بدائع 
الفوائد (۳-۳۳/4)]. 

الشرط الخامس : الاختیار(. 

قال كه : «إنَ أحكام التکالیف منوطة بالاختیا فلا تتعلّق بمن لا 
اختبار لها . دار السعادة (۲/ ۳۵۲)]. 

قال ایشا د الله أمن بأتعال ا لا يكون الكل موی را 
آمر به الا بفعلها الاختياري الذي هو مناط التکلیف». [بدائع الفوائد (۳/ 
۱ وانظر: اعلام الموقعین (۰)۱۱۷/۳ مفتاح دار السعادة (۲/ ۰۲۷۲ 
۱٩۹ ۳‏ 4)]. 


وقد استدل على ذلك بقوله تعالی: لا یم اله بلغو ف یتیک 
وکن ودک با کسبث فلوگ [البقرة: ۲۲۵]. 

قال : «فجعل سبب المؤاخذة كسب القلب. وکسبه هو ارادته وقصده 
ومن جری على لسانه الکلام من غير قصد واختیار» بل لشدة غضب وسکر 
أو غير ذلك لم يكن من كسب قلبه". [طلاق الغضبان (45)]. 


.)۳۵۵/۱( «البحر المحيط»‎ )١( 


ولق بهذا الشرط مسائل منها: تكليف المكره. وسنعرض في هذا 
المقام رأي الامام ابن القيّم يلش فى حقيقة المکره وأنواعه» وحکم 


تکلیقه وتكليف المضطهد. فاشتمل هذا المطلب على ثلائة فروع: 


الفرع الأول: حقيقة المکره و آنواعه. 
ذكر 0 ابن 00 حفيقة المکره وآنواعه» وقسّمه إلى 


«والمكره نوعان: أحدهما: له فعل اختياري لكن محمول عليه. 
والثاني: ملجأ لا فعل لهء بل هو آلة محضة»"*. [إعلام الموقعين (4/ 
۳ وانظر: شفاء العليل (۲۹۸)]. 


الفرع الثاني: تکلدف المكره. 
تقدم قبل قليل أن ابن القيّم ا قسم المكره إلى : مكره ملجا 
ومكره غير مُلجِإء وذكر حكم كل واحد ا 


)١(‏ الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الانسان طبعاً أو شرعاء فيقدم على عدم 
الرضاء ليرفع ما هو أضر منه. 
والمكره الملجأ: هو من لا يجد مندوحة عن الفعل مع حضور عقله» کمن يلقى من 
شاهق ونحو ذلك فلا اختيار له فیه. ولا هو بفاعل له وائما هو آلة محضة. 
كالسكين في يد القاطع» وحركة كحركة المرتعش. 
والمكره غير الملجا: وهو من لا مندوحة له عمًا أكره علیه. !لا بالصبر على ما أكره 
انظر : «التعریفات» (۰)۳۳ «غاية الوصول» (۰)۸ «البحر المحيط» (۳۵۵/۱). 

(۲) أطلق بعض الاصولیّین كالشيرازي والجويني والغزالي وابن قدامة وغیرهم القول 
ES‏ وهذا الاطلاق لا یخلو من نظر. لأن خلاف العلماء هو 

فى المكره غير الملجإء وقد نبّه إلى هذا بعض الأصوليّين كالأبياري وابن ن التلمساني 

والرازي والبيضاوي والسبکي والامدي؛ وغيرهم. 
انظر: «شرح اللمع؛ (/۰)۱۸7۱ «البرهان» (ف/۰)۳۲ «المستصفى؟ (۰)۹۰/۱ 
«المحصول» (۰)44۹/۲/۱ «روضة الناظر» (۰)۲۲۷/۱ «الاحکام» للامدي (۰)۱۳۲/۱ 
«التحقيق والبيان» (۰)۱۰۲ «9- جمع الجوامع مع تشنيف المسامع" (۱/ ۰۱6۲ بهاج» ۳ 


۳۱۹ 


فقرّر بأنّ المكره الملجأ غير مکلف لعدم إرادته وقصدهء ونقل الاتّماق 
على ذلك» فقال : 


«الملجأ ليس مكلفاً اتفاقاًء فإنّه لا قصد له ولا فعل»۳. [مفتاح دار 
السعادة (۰)۳۹/۲ وانظر: مدارج السالكين (۲۸۹/۱)]. 

وأمَا المكره غير الملجإ: فقد فصل فيه ابن الم تفه تفصيلاً دقيقاً 
حيث فرّق بين الإكراه على الأقوالء والإكراه على الأفعال. 


فأما الإكراه على الأقوال: فذهب إلى أن المكره غير مكلّف. لعدم 
فصده ونقله عن الجمهور. فقال: 


«الإكراه یبیح الاقوال عندنا وعند الجمهور وکل قول أكزه عليه بغير 
خق فإنّه باطل». [طلاق الغضبان (6۰)]. 


وقال في موضع آخر: «قهر الاکراه يبطل حکم الأقوال التي أكره 
علبها؛ ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون». [طلاق الغضبان .[(€4۸A)‏ 


أ مه مر 
۰ 


واستدل على ذلك بقوله تعالی: من صقر باه من بشد ایمیهء إل 
. 5 سم مر وق 6 مر ۸ 
مَنْ أحكرء رنب مُظمَين بالإيمن» [النحل: ۱۰]. 


0 


قال: «...والله سبحانه وتعالى رفع المؤاخذة عن المتکلم بكلمة الكفر 
مکرهاً لَمَا لم يقصد معناهاء ولا نواها». [إعلام الموقعين (1۳/۳)]. 


واستدل ایض بقوله يكِ: «ل طلاق ولا عناق فى اغلاق» 


قال : «الاکراه داخل في حکم الاغلاق». [اعلام الموقعین (۰)۱۱۹/۳ 


= (۰)۱۲۲/۱ انهاية السول» (۰)۱۳۹/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۵۵/۱ (شرح الكوكب» 
(۰)۵۰۱۸/۱ «قواعد الحصني ٩‏ (۳۰۱/۲). 

(۱) وقد حکی هذا الاتفاق أيضاً ابن التلمسانی. وابن قاضی الجبل؛ لكنّ الامدي وزکریاء 
الانصاري آشارا إلى خلاف في هذه الحال بناء على التکلیف بالمحال» لتصور 
الابتلاء منه» وسیاق السبکي في جمعه يقتضي ذلك. 
انظر : «الاحکام» للآمدي (۰)۱۳۲/۱ «تشنیف المسامع» (۰)۱8۳/۱ «نهاية السول» 
(۰0۱۳۹/۱ «غاية الوصول» (۸)ء «التحبير» (۱۲۰۰/۳). 


۳۳۰ 


زاد المعاد (۰)۳۲۱۵/۵ طلاق الغضبان (۰۲۸ ۳٩‏ وانظر: إعلام الموقعين 
(6/رعك ۰۷۲۱ ۰۱۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۳۳ ۱۳۰ و84/4).» زاد المعاد (ه/ 
۶ ) طلاق الغضبان (۰)1۷ شفاء العليل (۰۲۸۳ 598)]. 


۱ وأمّا الأفعال ففصّل فيهاء حيث قسّمها إلى ثلاثة أقسام» وبیّن حکم 


«الإكراه على الافعال ثلائة آنواع: نوع لا یباح بالاکراه» کقتل 
المعصوم ‏ واتلاف أطرافه. 


ونوع يبيحه الإكراه بشرط الضمان» کاتلاف مال المعصوم. 


ونوع مختلف فیه. كالزنا والشرب والسرقة. وفيه روايتان عن الإمام 
أحمد فما أمكن تلافيه أبيح بالاکراه. كالأقوال والأموال وما كان ضرره 
كصوز الإكراه لم يبح به. كالقتلء فائه ليس قتل المعصوم بحياة المكره 
أولى من العكس. 


وأمّا الأفعال فالقرآن ۲۴ دل على رفع الإئم فيهاء ٠‏ کقوله تعالی 36 


م 220-11 لس عي واا ومن برهن فَإِنَّ له من 
َد مهن عور نحم 462 [النور]"“ [طلاق الغضبان (01-00)]. 


(*) بالاصل : کالقرآن؛ وهو تصحيف. 

(۱) هذه المسألة مختلفة الحكم في الفروع في المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال في 
حق الله» وحق العبد. 
والاشهر عند الحنابلة: نفيه في حق الله» وثبوته في حقّ العبد. 
والضابط في مذهبهم أيضاً ما ذكره ابن القيّم رحمه الله» وهو أن الاکراه يبيح 
الأقوال. ولا يبيح الأفعال» وان اختلف في بعض الافعال. واختلف في الترجيح. 
انظر : تفصیل المسألة في : «التقريب والإرشاد؛ (۰)۲۵۰/۱ «قواطع الأدلة» (۲۷۱/۱) 
«کشف الاسرار» للبخاري (۰)۱۳۳/4 «المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشي؛ 
(۰)۱۳۸/۱ اشرح مختصر الروضة؛ (۱/٤۱۹)؛‏ «أصول ابن مفلح» (۲۹۲/۱)؛ 
«التمهید» الاسنوي (۰)۱۲۰ «القواعد والفوائد» (۰)۳۹ «الأشباه والنظاثر» للسيوطي 
۰)۳٩۱(‏ «المنثور والقواعد» (۰)۱۸۸/۱ «قواعد الحصني» (۰)۳۰۱/۲ «التقرير والتحبیر»- 


۳۳۱ 


وقد ذكر یله وجه الفرق بين الأقوال والافعال فقال: 

«والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أن الأفعال إذا وقعت لم 
ترتفع مفسدتهاء بل مفسدتها معهاء بخلاف الأقوال. فإنّها يمكن إلغاؤها 
وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنونء فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه 
ثابتة» بخلاف مفسدة القولء فإنّها إِنّما تثبت إذا كان قائله عالماً به مختارا 
له». [زاد المعاد (ه/ 8١؟5-7١5),‏ وكذا طلاق الغضبان (۰4۸ ۰6۰ وبدائع 
الفوائد (۳/ 05؟)]. 


الفرع الثالث: تكليف الكفار بفروع الشريعة(). 

ذهب الإمام ابن ال کرد إل أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلامء 
كالصلاة و والصوم والحج والنکاح والطلاق » ونحو ذلك. وإن كانوا 
غير ملزمين بأدائها إلا بعد إسلامهم. 

وفي هذا يقول في مسألة إحداد لاد علد تعاب على 3 
جل لام ة توس باللّه والیزم الاخر تخل على میت وق ثلاث إا على روج 
أَرْبَعَةَ آفهر ر وعَشر». 


.4)50١/59( =‏ «أصول الفقه الاسلامي» للزحيلي )۱۸١/١(‏ وكذا المراجع السابقة في 

الحواشي المتقدمة. 

93)" :تفع العلمام:علی. أن الكفان مشاظرن باضول الاعات الوخد رالافرار الات 
واتفقوا على آنهم مخاطبون بالنواهي» واتّفقوا أيضاً على أنّهم مخاطبون بالعقوبات 
والمعاملات. 
قال السرخسي في أصوله :07/١(‏ «لا خلاف آنهم مخاطبون بالإيمان» ولا خلاف 
آنهم مخاطبون بالمشروع من العقوبات. ولا خلاف أن الخطاب بالمعاملات يتناولهم 
أيضاً». ونقل الإمام الزركشي عن أبي حامد الإسفراييني والبندنيجي والأستاذ أبي 
إسحاق الاسفراييني من الشافعية آنهم ذهبوا إلى أنه لا خلاف في تكليفهم بالنواهي 
وَإِنّما الخلاف في تكليفهم بالأوامر». [البحر المحيط (40۱/۱)]. 
وإنّما اختلفوا في خطاب الکفار بفروع الاسلام كالصلاة والزكاةء والحجَ» ونحوها 
كما سيأتي تقريره. 

(۲) أخرجه البخاري في : الجنائزء باب : إحداد المرأة على غير زوجها (رقم: ۰)۱۲۸۲ ومسلم 
فى : الطلاق» باب : وجوب الإحداد في العذة (رقم: )۱٤۸١‏ عن زينب بنت جحش. 


۳۳۲ 


قال بعدما ذكر خلاف العلماء فى المسألة: 

«والتحقيق أن نفي حل الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفي حكمه عن 
الكمّارء ولا إثبات لهم أيضاً. وإنما يقتضي أن من التزم الایمان؛ وشرائعه 
فهذا لا يحل له» ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه» ولكن لا 
يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه» وهذا كما لو قيل: لا يحل 
لمؤمن أن يترك الصلاة والحجّ والزكاة» فهذا لا يدل على أن ذلك حل 
للكافر» وهذا كما قال في لباس الحریر : « ينبي هَذَا للمقین.؛ ۷ فلا 
يدل أنه ينبفي كت وكذا قوله: «لآ ينبي لِلْمُؤْمِنِ أن و انا . 
التزم ۳ الایمان» ومن یلتزمه وخلي بينه وبين دینه فانه يخلي بينه 
وبين شرائع الدین الذي التزمه كما خلي بینه وبين ¿ أصله ما لم یحاکم إلينا. 
وهذه القاعدة متفق علیها بين العلماء». [زاد المعاد (۹۹-1۹۸/۵)]. 

وقال في و آخر في مسألة 2 الكفار RG‏ وقد نقل 

عن المبطلين 0 آنهم قالوا: «كل آنه أباحت النكاح ذ في القرآن» 

«فهذا الاستدلال من أعجب الأشياءء فان الأمّةَ بعد نزول القرآن 
مأخوذة بأحكامه وآوامره ونواهیه. 

وأمّا قبل ذلك فما أقرّه القرآن فهو على ما أقره» وما غيّره وأبطله فهو 
کما غیره وأبطلی فأين آبطل القرآن نکاح الکفار ولم یفرهم عليه في مو ضع 


(۱) آخرجه البخاري في: آبواب الصلاة في الثیاب باب: من صلی في فروج حریر ثم 
نزعه (رقم : ۳۷۵ ومسلم في اللباس والزينة» بات : تحریم استعمال اناء الذهب 
والفضة... (رقم: ۲۰۷۵) عن عقبة بن عامر ضَيه. 

(۲) أخرجه البخاري في: الأدب. باب: لم يكن النبي ی فاحشاً ولا متفخشا (رقم: 
۷۱ ومسلم في: البرّ والصلة والآداب؛ باب: النهي عن لعن الدواب وغيرها 
(رقم: ۲۵۹۷) عن أبي هريرة نه بنحوه. 


۳۳۳ 


واحدء على أن البيع والرهن والمداينة والقرض» وغيرها من العقود» إنما 
خوطب بها المؤمنون» فهل يقول أحد نها باطلة من الکفار؟ 

وهل النكاح الا عقد من عقودهمء كبياعاتهم وإجاراتهم ورهونهم 
وسائر عقودهم. وليس النكاح من قبيل العبادات المحضة التي يشعرط في 
صحتها الإسلام» كالصلاة والصوم والحج» بل هو من عقود المعاوضات 
التي تصح من المسلم والکافر. [أحكام أهل الذمة (۱/ .]١١-۳۰۸‏ 


شه 


)1١(‏ وهذا الذي اختاره ابن القيّم هو مذهب جمهور العلمای وهو الصحيح من مذهب 
الشافعي وأكثر أصحابه» وظاهر مذهب مالك وأصحابهء وأصح الروايتين عن الإمام 
أحمدء وعليه أكثر أصحابه كالقاضي أبي یعلی» وأبي الخطاب وابن قدامة» وغيرهم. 
واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو إسحاق الشيرازي والرازي والجصاص 
والكرخي من الحنفية» ورجحه الشیخ الشنقيطي » > وهو الصحیح» ا تعالى حكاية 

عن أعيل النار: «نا سک ن نم © لا لر نك يت ای © 8 ور لك عل 
الممْكينَ 49 [المدثر]ء ففيها دلالة صريحة على أن من أسباب دخولهم النار » عدم 
إقامتهم الصلاة وإطعامهم المسکین؛ وهما فرعان من فروع الشريعة. 
وهناك أقوال أخرى في المسألة جمعها د. عبد الكريم النملة» في كتابه: «الإلمام في 
مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام» فليراجع من أراد التوسّع أكوه 
انظر: «الفصول» للجصاص ,.)١155/5(‏ «التقريب والارشاد» (۰)۱۸7/۲ «العذة» 
(۲). «إحكام الفصول» (ف/۰)۱۰۷ «شرح اللمع» (۰)۲۷۷/۱ «البرهان» 
(ف/۰)۳۳ «قواطع الأدلة» ( المستصفی» ۰)٩۱/۱(‏ «التمهيد» لأبي الخطاب 
۸/۷۱ المحصول» لابن العربي (۰)۲۷ «المحصول» (۰)۳۹۹/۲/۱ «روضة الناظر» 
(۷ «شرح المعالم» (۰)۳4۱/۱ «المسودة» (۰)47 «شرح تنقیح الفصول» 
(۰)۱۷۲ «جمع الجوامع مع تشنیف المسامم» (۰)۲۸۹/۱ «قواعد الحصني» (۲۲۹/۲)؛ 
«البحر ا لزه رك «التحبيرا (۰)۱۱6/۳ #شرح الکوکب» (۰)8۰۰/۱ 
«المذکرة» (58). 


۳۲ 


الباب الثالث 
الأدلة الشرعية 


الأدلّة الشرعيّة 


ذكر الامام ابن القيّم يماش الأصول التي يعتمد عليها في استنباط 
الأحكام الشرعية» وهي الكتاب والسة والاجماع والقياس الصحيح. 

وهذه الأصول هي محل الاتفاق في الجملة» وان خالف الظاهرية في 

وقرّر ی أن الكتاب والستة هما الأصل الذي ترجع إليه جميع 
الأدلةء آمّا الإجماع فيستند إليهماء وأمًا القياس فمستنبط منهماء وفي هذا 
يقول: 

«الأصول كتاب الله؛ وسنة رسولهء وإجماع آمته. والقياس الصحيح 
الموافق للكتاب والسنة فالحديث الصحيح أصل بنفسه فكيف يقال الأصل 
يخالف نفسه هذا من أبطل الباطل! والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث 
لهما: كلام الله وكلام رسوله» وما عداهما فمردود إليهما. فالسنة أصل قائم 
بنفسهء والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع» [إعلام الموقعين (۳/ 
.]))31١‏ 


وقال في موضع آخر: 
«الفرق بين دليل مشروعة الحکم؛ وبين دليل وقوع الحکم فالأوّل 
متوقف على الشارع» والثاني يُعلم بالحس أو الخبر أو الزيادة. 


۳۳۷ 


فالآوّل الکتاب والستة لیس الا وکل دلیل سواهما یستنبط ماه 
[بدائع الفوائد (۱۵/۶). وانظر: اعلام الموقعین (۰)۳۲/۳ والطرق 
الحكمية .])١55(‏ 

أمَا باقي الأدلة كقول الصحابي والمصالح المرسلة والاستصحاب وسذ 
الذرائع ونحوها فلم يدرجها في الأصول الأربعة نظرا للخلاف 28 الاعتداد 
بهاء لكن بيّن موقفه منها في مواضع متفرّقة من كتبه» ولبيان ذلك قسمت 
هذا الباب إلى ثمانية عشر فصلاً: 


۳۳۸ 


الفصل الأول 


الک تاب 


نذكر في هذا الفصل تعريف الكتاب عند ابن القيّم ياش#» وثبوته 
وموقفه من القراءة الشاذة» ورأيه في وقوع المجاز في القرآن» ومعنى 
المحكم والمتشابه» ووجودهما في القرآن» ورأيه في آيات الصفات هل هي 
من المتشابه؟ وحكم العمل بالمحكم والمتشابه» وتقرير ذلك في أربعة 


الميحث الأول: تعريف الكتاب. 

يذهب الإمام ابن القيّم يله مذهب أهل السّة والجماعة في أن 
الكتاب كلام الله بحروفه ۱ وأنْ الرسول ار هر مبلغ عن الله 
كلامه» وقد بيّن هذا في مواضع كثيرة من کتبه» من ذلك ما ذكره في تعليقه 
على قوله تعالى: َيل ين رب یت 49 [الوافعة :۸۰]: 

«وأفاد كونه تنزيلاً من رب العالمين أنّه المتکلم. وأنّه منه نزل ومنه 
بدأء وهو الذي تكلم به. ومن هنا قال السلف: منه بدأ. ونظيره: «وولکر 


(۱) انظر «شرح أصول الاعتقاد؛ للالكائي (۲۱۹/۱ - وما بعدها)ء «عقيدة السلف» 
للصابونى »)١156(‏ «الحجة في بيان المحجة؛ (۰)۲۱۱/۱ «مجموع الفتاوى» المجلّد 
الثانی عشرء «التحبير» (/145؟7١).‏ 


۳۳۹ 


م2 يها 


حَنَّ الول ّى [السجد::۱۳] وقوله: طقل نَزَلْمُ روخ مد من رکه 
[النحل : ۲۱۰۲ [التبیان في آقسام القرآن (ص۲۳۲-۲۳۱) بتصرّف]. 

وقد استدل على ذلك بأدلة كثيرة؛ منها 

أن إثبات النبوّة دليل على إثبات صفة الکلام» وفي هذا يقول: 

(ادا ت التبوات والرسالة ثبتت صفة التکلم والتکلیم. فان حقيقة الرسالة 
تبلیغ کلام المرسل فإذا لم یکن د ثم کلام فماذا يبلغ الرسول؟ بل كيف یعقل 
گنه ونتولا؟ ولهذا قال غير واحد من السلف: من آنکر أن یکون الله معکلما 
أو يكو القرآن کلامّه فقد أنكر رسالة محمّد ية بل ورسالة جمیع الرسل التي 
حقيقتها تبليغ كلام الله تبارك ك وتعالى؛ ولهذا قال منکرو رسالته یلته عن 
0 0 ۳۹ دص < هد الا مول اسر 49 [المدثر : 4 ۲6-۲] 

فمن قال: إن الله لم 1 به» فقد ضاهى قولّه قولهم تعالى الله 
عمًا يقول الظالمون علواً كبيراً» [مدارج السالكين (۲)۷۰/۱. وانظر: المصدر 
السابق (۷۰-۳۷/۱ و۳۹۲/۳) وإعلام الموقعين (۰)۲۸۱-۲۸۰/۲ وبدائع 
القوائد (۲/ ۱۷۲ ۰۲۱۸/۶ وشماء العلیل (۰۱۱۷ والصواعق المرسله 
۳Y)‏ و 1۵ و ۰۱۰۳۷ ومختصر الصواعق ( ۳۲۰ و۳۳۷ و٩6۰‏ و4۸ ۵). 
والقصيدة النونية (۱۰۷/۱- ۱۱۲و ۱۱۵ و۱۸-۳۸۹٤‏ و195/4). 


المبحث الثاني: ثبوت الكتاب. 

يقرّر الامام ابن القيّم تبث أن القرآن نَمل إلينا نقلاً متواتراً بحروفه 
وألفاظه ومعانیه» فيقول: 

«إنّ القرآن نقل إعرابه كما نقلت آلفاظه ومعانیه» لا فرق في ذلك کل 
فألفاظه متواترة واعرابه متواتر» ونقل معانیه آظهر من نقل آلفاظه واعرابه» فان 
القرآن لغته ونحوه وتصریفه ومعانیه كلها منقولة بالتواتر» لا یحتاج في ذلك إلى 
نقل غیره. بل نقل ذلك كله بالتواتر أصحٌ من نقل كل لغة نقلها ناقل على وجه 
الأرض». [الصواعق المرسلة (۲/ ۰۷۷-۷ وانظر : زاد المعاد (۵/ 6۷۳)]. 


۳۳۰ 


وأمّا ما تقل نقلاً غير متواترء فاختار أنه حجّة يجب العمل بهء لمّا 
لكونه خبراً أو لكونه قرآناً نسخ لفظه وبقي حكمه""". 

وقد أوضح هذا في مسألة عدد الرضعات المحرمات في الرضعات في 
معرض رده على من لم يقيّد بالخمس معترضين على قول عائشة: "كان فيما 
نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات 
فتوفي رسول الله ی وهنّ فيما يقرأ من القرآن»۳" فقالوا: حديث الخمس 
لم تنقله عائشة س نقل الأخبار فيحتجٌ به وإنّما نقلته نقل القرآن 
والقران اما يثبت بالتواترء والأمّة لم تنقل ذلك قران فلا يكون قرآن وإذا 
لم يكن قرآناً ولا خبراً امتنع الحكم به. 

وقد نازعهم الامام ابن القيّم في هذا فقال: 

«الكلام فيما نقل من القرآن آحاداً في فصلين» آحدهما: كونه من 
القرآن» والثاني: وجوب العمل به. ولا ريب أنهما حكمان متغايران» فإِنَ 
الأول يوجب انعقاد الصلاة به. وتحريم مسّه على المحدثء وقراءته على 
الجنب وغير ذلك من أحكام القرآن» فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر 
لم يلزم انتفاء العمل بهء فإنّه يكفي فيه الظنَء وقد احتج كل واحد من 
الأئمّة الأربعة به في موضم. فاحتجّ به الشافعي وأحمد في هذا الموضعء 
واحتجٌ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: 


(۱) وإليه ذهب الحنفية والحنابلة؛ وحكاه البويطي عن الشافعي. وعليه جری جمهور 
آصحابه. كالشيخ أبي حامد والماوردي والروياني والقاضي أبي الطيّب والقاضي 
الحسين والمحاملي والرافعي وغيرهم والمشهور من مذهب مالك أنه ليس بحجةء 
وحكي رواية عن أحمدء وهو الصحيح عند الغزالي والامدي وابن الحاجب وغیرهم 
وقال الجوینی: إنه ظاهر مذهب الشافعى» واتبعه ابن القشيري والامدي وابن السمعانی 
وغیرهم. وما حکاه هژلاء خلاف ما عليه جمهور أصحابه كما تقلّم. ۱ 
انظر : البرهان (ف/۰)۱۱۳ وشرحه للابياري (۸۷۲) والمستصفی (۱۰۳/۱) وروضة 
الناظر (۲۹/۱) وأصول السرخسي (۲۸۱/۱) والمحصول لابن العربي (۱۲۰) ورفع 
الحاجب )٩۵/۲(‏ والاحکام (۱۳۸/۱) والبحر المحیط (4۷4/۱) وأصول ابن مفلح 
(۳۱۵/۱) وشرح الکو کب (۱۳۸/۳) وفواتح الرحموت (۲۱/۲) والتحبیر (۱۳۸۹/۳). 


(۲) أخرجه مسلم في الرضاع: باب التحریم بخمس رضعات (رقم: ۱8۵۲). 


۲۳١ 


(فصيام ثلائة أيام متتابعات)"*۰ واحتجٌ به مالك والصحابة قبله في فرض 
الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبيّ: (وإن كان رجل يورث كلالة أو 
امرأة وله آخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس)"» فالناس كلهم 
احتجوا بهذه القراءة» ولا مستلد للوجماع سواها. 


أمَا قولكم: إمّا أن يكون نقله قرآنا أو خبراء قلنا: بل قرآنا صريحاً. 
تولك : فکان يجب نقله متواترأء قلنا: حتی إذا نسخ لفظه أو بقي؛ ما 
الأول فممنوع › والثاني مسلي وغاية ما في الأمر اه قرآن نسخ لفظه وبقي 
حكمه فيكون له حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما""" ممّا 
اكتفى بنقله احادا وحكمه ثابت وهذا مما لا جواب عنه» [زاد المعاد (۵/ 


۵۷-۳) وانظر أيضاً: (۳4۱/۵)]. 


)١(‏ آخرجه عبدالرّزاق (۰۵۱۳/۸ ۰۵۱6 وابن جریر الطبري فى تفسیره (۰)۳۰۱/۷ والبیهقی 
»)40/٠١(‏ وعزاه الحافظ الزيلعي في نصب الراية (۰)۲۹7/۳ والحافظ ابن حجر في 
الدراية (۰)۹۱/۲ إلى ابن أبي شيبة عنه من طرق وصححه الشيخ الألباني ره في 
الارواء (رفم : ۸) وله شاهد عن آبي بن كعب» أخرجه مالك (رقم «(Vo‏ 
والحاکم (۰)۳۰۳/۲ وابن آبي شيبة (۸۸/۳) وابن جریر الطبري عنه من طرق 
وصححه الحاکم وجوده الحافظ وصححه أيضاً الشیخ الألباني . 

(۲) آخرجه الدارمي (۰)8۲/۲ وسعید بن منصور في سننه (رقم: ۰6۵۹۲ والبيهقي 
(/۲۲۳ وا۰)۲۳ وابن جریر الطبري في تفسیره (۰)۲۸۷/4 وزاد السيوطي في الدر 
المنثور (44۸/۲) عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. عن سعد بن أبي وقاص 
- وليس كما عرّاه ابن القيّم له إلى أبيَ بن كعب -» وعزاه الحافظ في الفتح 
(4/۱۲) إلى البيهقي وصححه. 

(۳) أخرجه البخاري في الحدود: باب رجم الحبلی في الزنا إذا أحصنت (رقم: 0۸۳۰ 
ومسلم في الحدود: باب رجم الثيب في الزنا (رقم: ۱ وأبو داود في الحدود: 
باب في الرجم (رقم: ۰44۱۸ والترمذي في الحدود: باب ما جاء في تحقیق الرجم 
(رقم : 2۰۰۱۳۲۳ وابن ماجه في الحدود: باب الرجم (رقم: ۴۳ ) عن ابن عباس 
قال: قال عمر بن الخطاب: «لقد خشیت أن يطول بالناس زمان» حتی يقول قائل :ما 
آجد الرجم في کتاب الله» فیضلوا بترك فريضة من فرائض الله ألا إن الرجم حق اذا 
ون الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها: «الشیخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة» رجم رسول الله ية ورجمنا بعده" واللفظ لابن ماجه. 


۳۳۲ 


المبحث الثالث: المجاز في القرآن. 

تقدم الكلام في مبحث الحقيقة والمجاز أن الامام ابن القيّم اه 
أنكر وقوع 00 97 اللعغت وأفاض في بيان دلك» وقد وقوعه ایضا 

في القرآن"" مبيّناً أنه كله حقائقء وأنّ القول فيه بالمجاز أحدثه أهل البدع 

والأهواء قصد نفي الصفات عن الله كبك . 

وقد نقل ین هذا القول عن طائفة من العلماءء وأنكر على من 
نسب إلى الإمام أحمد القول بأنَ في القرآن مجازاً فقال: 

«مراد الإمام أحمد أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة» أي: هو 
من جائز اللّغة لا من ممتنعهاء ولم يرد بالمجاز أنه ليس بحقيقة وأنه يصح 
نفيه» وهذا كما قال أبو عبيدة فى تفسيره: انّه مجاز القرآن ومراد أحمد أنه 
يجوز فى اللغة أنْ فى القرآن الناظا یات ف غير نا رتت له وأنها 
بكي مها اذ حنا فيا رويد قله گام اعد عدا امن رسيت رن 
مذهبه أن في القرآن مجازاً كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأبي الخطاب 
وغیره. ومنم آخرون من أصحابه ذلك» كأبي عبدالله بن حامد» وأبي 
الحسن الجزري وأبي الفضل التميمي. 

وكذلك أصحاب مالك مختلفون» فكثير من متأخريهم يث يثبت في القرآن 
مجازاء وأمًا المتقدمون كابن وهب وأشهب وابن القاسم فلا يعرف عنهم في 
ذلك لفظة واحدة؛ وقد صرّح بنفي المجاز في القرآن محمد بن خويز منداد 
البصري المالكي وغيره من المالكية. وصرّح بنفيه داود بن علي الأصبهاني 
وابنه آبو بکن 0 وصتف فى نفیه مصئنك وبعض 
الناس يحكي في ذلك عن احمل روایتین». [مختصر الصواعق (۲۸۲)]. 

وذكر أمثلة كثيرة من الآيات التي ادّعى فيها المجازء وأبطل ذلك مبينا 
أن ذلك أسلوب من ۳ العرب» منها قوله تعالى: رب 7 


)۱( وقد نصر هذا القول * شيخ الإسلام ابن تيمية كما في امجموع الفتاوی» ( 1۱:۰ وما 
بعدها)؛ والشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ وصئّف في ذلك مصتفاً سماه «منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز»؛ وانظر «المذكرة»؛ .)1١5(‏ 


۳۳۳ 


[الفجر: ۰۲۲۲ وقوله: مل بظرود ال" أن يَأنبَهُمْ أله فى ظل ین الْصمَار» 
[البقرة: ۲۱۰] ونظائرهما. 

فادّعي أنه من مجاز الحذف. تقديره: وجاء أمر ربّك» فردّ هذه 
الدعوى فقال : 

«ؤهذا باطل.من وجوه 

آحدها: أنه (ضمار ما لا يدل اللفظ عليه بمطابقة ولا تضمّن ولا 
لزوم» وااعاء حذف ما لا دلیل عليه يرفع وثوق الخطاب ویطرق کل 
مبطل على ادعاء إضمار ما يصخح باطله. 

الغانی : إن صخة الترکیب واستقامة اللفظ. لا تتوقف على هذا 
المحذوف بل الکلام مستقیم تام قاثم المعنی بدون اضمار؛ فاضماره مجرد 
خلااف الأصل. فلا یجوز. 

الثالث : انه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان 
تعيينه قولا على المتکلم بلا علم واخبارا عنه بارادة ما لم يقم به دلیل 
على ارادته. وذلك کذب عليه. 

الرابع: إن في السياق ما يبطل هذا التقديرء وهو قوله: «إوَبَاء رب 
ره فعطف مجيء الملك على مجيئه سبحانه يدل على تغاير المجيئين؛ 
وأنَّ مجيئه سبحانه حقيقةء كما أن مجيء الملك حقيقة» بل مجيء الرب 
ببحاك ادلی أن يكون حقيقة من مجيء الملك» وكذلك قوله: مهل ينظرونَ 
إل آن تایه المکيکه از بان ریک از یات بش عات رکه [الأنعام: ]٠١۸‏ 
ففرّق بين e‏ الملانکه تیان الت وإتيان بعض آیات ربك فقسّم 
ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدا فتأمله. 

ولهذا منع عقلاء 5-7 حمل مثل هذا اللفظ علی مجازه وقالوا: 
هذا يأباه التقسيم والترديد والاطراد. 

الخامس : إلّه لو صرّح بهذا المحذوف المقدّر لم يحسن وكان كلاما 
ركيكاً. فادّعاء صدق ما يكون النطق به مشتركاً باطل» فإنّه لو قال: «هل 
ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ملك ربك أو أمر ربك أو يأتي بعض 
ايات ربك»» كان مستهجنا. 

۲۳۳ 


السادس : إِنْ اطراد نسبة المجىء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقت 
وقد صرّحتم بأنّ من علامات الحقيقة الاطرّادء فكيف كان هذا المطرّد 
مجازا؟! 

السابع: إِنّه لو كان المجيء والاتیان مستحيلاً عليه لكان كالأكل 
والشرب والنوم والغفلة» وهكذا هو عندكم سواء» فمتى عهدتم إطلاق 
الأكل والشرب والنوم والغفلة عليه. ونسبتها إليه نسبة مجازیة» وهي متعلقة 
بغيره؟ وهل في ذلك شيء من الكمال البتة؟ فان قوله: وبا ربك وأتى 
ويأتي عندكم في الاستحالة» مثل نام ويأكل وشرب. والله سبحانه لا يطلق 
على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله َة لا بقرينة ولا مطلقة فضلاً عن تطرد 
نسیتها إليه. وقد اطرد نسبة المجیء والاتیان والنزول والاستواء إليه مطلقاً 
من غير قرينة تدل على أن الذي نسب إليه ذلك غیره من مخلوقاته» فکیف 
تسوغ دعوی المجاز فیه؟ 

الثامن: ان المجاز لو كان ثابتاً فانما یصار إليه عند تعذر الحمل على 
الحقیقة إذ هي الاصل: فما الذي آحال حمل ذلك على حقيقته من عقل 
أو نقل أو ا م اتفائهم حجة؟ 

فأمًا النقل والاتفاق فهو من جانب الحقيقة بلا ريب» وأمّا العقل فانکم 
تزعمون أنْكم أولى به منهم وهم قد أبطلوا جميع عقلياتكم التي لأجلها 
ادّعيتم أن نسبة المجيء والاتیان والنزول والاستواء إلى الله مجاز من أكثر 
من ثلاث مثة وجهء فسلّم لهم العقلء واتفاق السلف» فکیف والعقل 
الصریح من جانیهم؟ فان من لا يفعل شيئاء ولا یتمکن من فعل یقوم به 
بمنزلة الجماد. 

التاسع: إن هذا الذي ادَعَوّا حذفه واضماره یلزمهم فيه كما لزمهم فیما 
انکروه. فائهم إذا قذروا: رجا ربك ويأتي أمره» ويجيء أمره» وینزل 
أمرهء فأمره هو كلامه» وهو حقيقة» فکیف تجيء الصفة وتأتي وتنزل دون 
موصوفها؟ وکیف ینزل الامر ممن ليس هو فوق سمواته على العرش؟ 

ولما تفطن بعضهم لذلك فال: أمْره بمعنی مأموره. فالخلق والرزق 
بمعنی المرزوق فرکب مجازاً على مجاز بزعمه ولم یصنم شین فإنّ مأموره 


۳۳۵ 


هو الذي يكون ويخلق بأمره وليس له عندهم أمر يقوم بهء فلا كلام يقوم 
به» وإنما ذلك مجاز من مجاز الكناية عن سرعة الانفعال بمشيئته تشبيها 
بمن يقول: کن» فيكون الشيء عقيب تکوینه. فركبوا مجازاً على مجاز ولم 
يصنعوا شیا“ فان هذا المأمور الذي يأتي إن كان مَلّكا فهو داخل في قوله: 
موان یر اتیگ وان كان شيئاً غير الملك فهو آية من آياته فيكون 
داخلاً في قوله: «إآرٌ يأف بعش ايت ي . 

العاشر : ان ما ادّعوه من الحذف والاضمار. إمَا أن يكون فى اللفظ 
ما رقف يدل عليه أو لا: فان كان الثاني لم يجز ادعاؤه» وان كان الأول 
كان كالملفوظ بهء وعلى التقديرين فلا يكون مجازاً؛ فان المدلول عليه 
يمتنع تقديره». [مختصر الصواعق (۳۹۷-۳۵) وانظر بقية الأمثلة (751 وما 
بعدها) وبدائع الفوائد (۲۵-۲4/۳)]. 


المبحث الرابع: المحكم والمتشابه في القرآن. 

يحتوي هذا المبحث على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المحكم والمتشابه. 

أشار الإمام ابن القيّم كله إلى تعريف المحكم والمتشابه. وذكر أن 
المحكم له معان ثلاثة فقال: 

«والإحكام له ثلاثة معان: 

آحدها : الإحكام الذي في مقابلة المتشابهء كقوله: یه عات کت 
هَن أ الکتب وأ مته مکی که [آل عمران: ۷]. 

والثاني : الإحكام في مقابلة نسخ ما يلقي الشيطان» كقوله: لس 

ما يلتى امین نر يخحكم اه ابییرکه [الحج: ۵۲] ومذا الاحکام 
يعم جميع آیاته وهو إثباتها وتقریرها وبیانها ومنه قوله: و كتبٌ کت 
اه [هود: .]١‏ 

الثالث : إحكام في مقابلة الآيات المنسوخة. كما یقوله السلف كثيراً: 
هذه الآية محکمة غير منسوخة» وذلك لأنْ الاحکام تارة یکون في التنزیل 
فیکون قي مقابلة ما یلقیه الشیطان في آمنیته ما یلقیه المبلغ آو في سمع 
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المبلّغ فالمحکم هنا هو المنوّل من عند اشع آحکمه اله آي فصله من 
اشتباهه بغیر المنزل» وفصّل منه ما لیس منه بابطاله» وتارة یکون في ابقاء 
المنرّل واستمراره» فلا ينسخ بعد ثبوته» وتارة يكون في معنی المنژل 
وتأويله وهو تمييز المعنى المقصود من غيره حتى لا يشتبه به“ [شفاء 
العليل (۳۸۷-۳۸۲)]. 

وقال في موضع آخر عند بيانه لأقسام التأويل: 

«فالتأويل بل الضجيع هو القسمان الأولان» وهما حقيقة المعنى» وما 
يؤول إليه في الخارج› أو تفسيره وبيان معناهء وهذا التأويل يعم المحكم 
والمتشابه. والأمر والخبر». [الصواعق المرسلة (۱۸۱/۱)]. 

المطلب الثاني : هل آيات الصفات من المتشابه؟ 

أقرّ الإمام ابن القيّم اش بوجود المحكم والمتشابه في القرآن» ولکئه 
آنکر على من اعتبر آیات الصفات من المتشابه» فبعدما قرّر بأن آیات 
الأحكام بعضها مجمل يحتاج إلى بیان وأنَّ آيات الصفات غير مجملة 
تحتاج إلى بيان من عر بل بيانها فيهاء وأورد على نفسه سؤالاً فقال: 

«فإن هذا يرذه ما قد غرف أن آيات الأمر والنهي والحلال 
والحرام محکمة وآيات الصفات متشابهة» فكيف يكون المتشابه أوضح من 
المحکم؟» أجاب هذا قائلاً: 

«قيل: التشابه والإحكام نوعان: تشابه وإحكام يعم الكتاب 0 
وتشابه راحکام بخص بعضه دون بعض» فالأوّل: كقوله تعالى : ا 
لخن لیب كنبا مها [الزمر: ۰]۲۳ وقوله: كتك کت 3 
[هود: ۰۲۱ وقوله: لس © ولاز الک 49 [يس]؛ والشاني: 


( وهو قريب من تعریف جماعة من الحنابلة وغیرهم؛ حيث قالوا: (المحکم ما اتضح 
معناه فلم یحتاج إلى بیان. والمتشابه ما احتاج إلى بيان لاشتراك أو لاجمال». وهناك 
تعاريف أخرى أوصلها بعضهم إلى اثني عشر تعريفاً. 
انظر: اشرح اللمع» (ف/ه48). «المدة» (۰)۱۸4/۲ «البرهان» (ف/۳۲۳) «روضة 
الناظر» (۲۷۷/۱) «البحر المحیط» (4۵۰/۱) «المسودة» (ص۰)۱۱۱ «أصول ابن مقلح» 
(۰)۳۱۱/۱ «شرح الکوکب» (۱8۰/۳). 


خرف 


م مم 4 


كقوله: هر ال رل عك الکتب ينه ميت حكنت هو ام الکتب وم 
م2 مت [آل عمران: ۰۲۷ فان أردتم بتشابه آيات الصفات النوع الاو 
فنعم» هي متشابهة غير متناقضة» يشبه بعضها بعضاء وکذلك آیات 
الأحكام؛ وان آردتم أنه يشتبه المراد بها بغير المراد» فهذا وان كان یعرض 
لبعض الناس فهو آمر نسبي إضافي» فیکون متشابهاً بالنسبة إليه دون غيره» 
ولا فرق في هذا بين آیات الأحكام وآیات الصفات. فان المراد قد يشتبه 
فيهما بغیره على بعض الناس دون بعض. 

وقد تنازع الناس في المحكم والمتشابه تنازعاً کثیرا؛ ولم يعرف 
عن أحد من الصحابة قط أنّ المتشابهات آيات الصفات. بل المنقول 
عنهم يدل على خلاف ذلك. فكيف تكون آيات الصفات متشابهة 
عندهم وهم لا يتنازعون في شيء منهاء وآيات الأحكام هي 
المحکمة. وقد وقع بينهم النزاع في بعضها؟ وإنّما هذا قول بعض 
المتأخرين"». [الصواعق المرسلة .])515-71١١7/1١(‏ 

المطلب الثالث: حكم المحكم والمتشابه. 

قرّر الإمام ابن القيّم كا وجوب العمل بالمحكم.ء وأمًا المتشابه 
فقرّر عدم الأخذ به عن ظاهره بل يجب رده إلى المحکم؛ وتفسيره به 
والعمل بهما جمعا ب بين الادلت ودفعا للتنافي والتناقض. وقد ذكر أن هذه 

بقة اسلف في ذلك» فقال فى معرض رده على من رد السنن بحجهة أنها 
تعارض ظاهر القرآن: 

«وهذا فعل الذین یستمسکون بالمتشابه في رد المحكم» فان لم یجدوا 
لفظا متشابها غير المحکم یردونه به استخرجوا من المحکم وصفا متشابها 
وردوه به. فلهم طریقان في رد السنن : 


)١(‏ وهو مذهب السلف. وهو الصحيح المقطوع به » لأنْ معناها معلوم من لغة العرب» 
وانما لا یعرف كيفيتهاء ولهذا قال الامام مالك وقد سئل عن الاستواء -: «الاستواء 
معلوم؛ والکیف مجهول والایمان به واجب» والسژال عنه بدعة». نما قال: السوال 
عنه پدعة لانه لم يُؤثر عن السلف آنهم کانوا یسألون مثل هذا السژال. 
انظر : «مجموع الفتاری» (۲۹4/۱۳ - ۰۳۱۳ و«المذكرة؛ (۱۱۷). 


۳۳۸ 


أحدهما: ردّها بالمتشابه من القرآن أو من السئن. 


الثاني : جعلهم المحكم متشابهاً ليعطلوا دلالته. 

وأمًا طريقة الصحابة والتابعين وأئمّة الحديث كالشافعي والامام أحمد 
ومالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والبخاري وإسحاق فعكس هذه الطريق» 
وهي: أنّهم يردون المتشابه إلى المحکم؛ ويأخذون من المحكم ما يمسر 
لهم المتشابه» ويبينه لهم فتتفق دلالته مع دلالة المحكم» وتوافق النصوص 
بعضها بعضاًء فإنّها كلها من عند اللهء وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه 
ولا تناقضء وإنّما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره». [إعلام 
الموقعين (۲۷۹/۲)]. 

ثم ساق أمثلة كثيرة توضح هذا الأمر منها قوله: 

«المثال الأول: رد الجهميّة النصوص المحكمة غاية الإحكامء المبيّنة 
بأقصى غاية البيان أن الله موصوف بصفات الكمال من: العلم والقدرة 
والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا 
والفرح والضحك والرحمة والحكمة» وبالأفعال: كالمجيء والإتيان والنزول 
إلى السماء الدنيا ونحو ذلك» والعلم بمجيء الرسول بذلك وإخباره به عن 
ربّه - إِنْ لم يكن فوق العلم بوجوب الصلاة والصيام والحج والزكاة وتحريم 
الظلم والفواحش والكذب فليس يقصر عنه - فالعلم الضروري حاصل بان 
الرسول آخبر عن الله بذلك وفرض على الأمّة تصدیقه فيه فرضا لا يتم 
أصل | الإيمان إلا به» فرد الجهمية ذلك بالمتشابه من قوله: ليس 733 
ی [الشورى: ]١١‏ ومن قوله: مَل تن لَمُ سَییاه [مريم: 10] 
ومن قوله: فل هو له أحد 469 [الإخلاص: ۰]۱ نم استخرجوا من 
هذه النصوص المحكمة المبيّنة احتمالات وتحريفات جعلوها به من قسم 
المتشابه. 

المثال الثاني : رهم المحكم المعلوم بالضرورة أن الرسل جاؤوا به 
من إثبات علو الله على خلقه. واستوائه على عرشه بمتشابه قول الله تعالى: 

وهی ی کت [الحديد: ]٤‏ وقوله: ون وت لسن حل 
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رر 


ارد [ق: ]١6‏ وقوله: ما يحوت ين خوك َة الا هو رایمه ولا 
تھ إلا هر سوم ولا 31 ین كك رلا أ إلا خر مته أ ا كا 
[المجادلة: ۷] ونحو ذلك» ثم تحيّلوا وتمخّلوا حتّی ردّوا نصوص العلو 
والفوقية بمتشابهه. 

المثال الثالث: رد القدرية النصوص الصريحة المحكمة فى قدرة الله 
على خلقه واه ما شاء کان» وما لم يشأ لم یکن» بالمتشابه من قوله: بوک 
يلِم ربك أحدا» [الكهف: ۰4٩‏ وروما ريك بر لبيد [فصلت: 
7 و إا مرو ما كر تمه [التحريم: ۷]ء ثم استخرجوا لتلك 
التصوص المحكمة وجوها آخر أخرجوها به من 5 قسم المحكم» وأدخلوها 
في المتشابه. 


المثال الرابع : رد الجيرية النصوص المحكمة في اثبات کون العبد 
قادرا مختارا ا فاعله بمشیئته بمتشابه قوله: ون اون ۹ آن ا که 
[التعکویر: ۰]۲٩‏ 220 کون لإ آن 4 2 [المدثر: ۰]671 وقوله: 
من يم آله له و وسن یا جع عل مرط مُسَتّقِيوِ؛» [الانصام: ۳۹] 
وأمثال ذلك» م م استخرجوا لتلك النصوص من الاحتمالات التي يقطع 
السامع أن المتکلم لم یرذها ما صكّروها به متشابهة». [المصدر السابق 
(۲۷۲-۲۷۰/۲) وانظر بقية الأمثلة في ۲۷٦/۲(‏ وما بعدها)]. 
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نذكر في هذا الفصل رأي الامام ابن القيّم يياه في حقيقة السنّة 
وحجیتها. ومرتبتها من الکتاب ومنزلتها منه» ورأيه من استقلال السنّة 
بتشريع الاحکام» وحكم أفعال الرسول َو وهمّه بالفعل» وترکه» وموقفه 
من قول الصحابي: أمرت. هل له حكم الرفع؟» وقول التابعي: من الستّف 
هل هو من جملة السئّة؟ كما نتعرّض لمبحث الأخبار» وما یتعلق بها من 


ا فشتمل على اع عن تا 


الميحث الاول: حقيقة الستة. 

یعرف الامام ابن القيّم له السئة تعريفاً شاملاء فيقرّر آنها کل ما 
سئه النبی بيو فيع الواجب والمستحب. ویری أن إطلاق السنّة على ما 
يقابل الواجب هو اصطلاح حادث فقال: 

«السنة هی الطريقت يقال سننت له کذا أي شرعت. فالسنّة هی الطريقة 
المتبعة وجوباً واستحبابً لقوله ی2: «من رغب عَنْ سنب فلیس نی 


(۱) هو جزء من حديث طویل» في قصة ثلاثة رهط » سألوا عن عبادة النبي َة فتقالوها. 
آخرجه البخاري في النکاح؛ باب الترغیب في النکاح (رفم: ۰0۵۰7۳ ومسلم في 
النکاح : باب استحباب النکاح لمن تاقت نفسه إليه... (رقم: ۰6۱8۰۱ عن أنس بن 
مالك. 


"1١ 


وقوله: «علیکم بشتتي وَسُنْةٍ الحُلمَاءٍ الرَاشِدِينَ المَهدِيِينَ من بغي وقال 
ابن عباس: «من خالف السنة کی وتخصيص السئة بما يجوز تركه 
اصطلاح حادث. وإلآ فالسئّة ما سته رسول الله ية لأمته من واجب 


و مخت 


فالسئّة هي الطریقة وهي الشريعة؛ والمنهاج والسبيل”” [ 
المولود (۱۳۸)] وانظر: [زاد. المعاد (۰)4۳۲/۱ وكتاب الصلاة (۰)۱۲۰ 
وبدائع الفوائد .])١7١/١5(‏ 
المبحث الثاني: حجيّة السنة 

ذهب الإمام ابن الق يانه 4 إلى أن eT‏ بها 
كتاب الله كيك . 

أمَا الكتاب فقد ذكر آيات كثيرة في حر طاعة 0 اة منها: 

قوله تعالى: ید ل تيا لك انم آنا يت أهوَآههُم ون صل 
مس س بير هُدَى ف 1 4 1۳1 0 دی ره للم 42 

(فقسم إلى ا لا ثالث لهماء لمّا الاستجابة لله والرسول وما 
جاء بهء وإما اتباع الهوى› فكل ما لم نات به الرسول فهو من الهوی؟. 


. ۱۲٣ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص۱۲۷ ونبّهت على أنه من قول ابن عمرء وليس من قول ابن 
عباس َل أجمعين. 

(۳) ما ذهب إليه الإمام ابن القيّم كم هو عرف اللغويين والمحدئین؛ وقوله: تخصيص 
السئة بما يجوز ترکه. هو عُرْفٌ الفقهاء. ويطلقونه على ما ليس بواجب. 
تا فى عرف الاصولیین فالسئة هي : ما ثُقِلَ عن رسول الله يل قولاً أو فعلاً أو إقراراً. 
انظر : «العدة» »)١158/١(‏ «الفقيه والمتفقه» (۰)۲6۷/۱ «الإحكام للآمدي» 2))١48/1١(‏ 
«المصباح المنیر" (۰)۱۹۲/۱ «شرح مختصر الروضه» (۰)1۰/۲ «الابهاج» 225 
«البحر المحیعط» (۱۱۳/4) 


۳:۲ 


وقوله تمالی: ی ال مثا شا ای 
ره هب 


1[ 
ا 8 4 “2h‏ ر 2 امه 
فان لنرعیم في میم فردوه إل ال وارسول إن که تؤمنون بالله واليوور الآخر ذل 
وا وي 4 [النساء] . 


قال میا وجه الاستدلال من الآية : 


«فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله. وأعاد الفعل إعلاماً بأنَ طاعة 

الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما آمر به علی الکتاب بل إذا آمر 
وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما آمر به في الکتاب أو لم يكن فیه فانه 
أوتي الكتاب ومثله معه؛ ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالاًء بل حذف 
ا وجعل في من طاعة اول ۳۳ باتهم تما يطاعود 
ب يه ر كما متخ عله که ان 
قال: «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»"*۰ وقال: (إنما الطاعة فى 
( ورد عن عمران بن ین( والحسین بن علي» وابن مسعودء وعائشة. والنواس بن 

سمعان؛ والحسن مر سلا. 

ما حدیث عمران بن حصین: فرواه الطبراني في «الكبير؛ (۰)۱۷۰/۱۸ وقال الحافظ 

الهيشمي في #مجمم الزوائد» (ه/؟؟؟): «رواه حمق بألفاظ والطبراني باختصار وفى 

بعض الاشارة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ورجال أحمد رجال الصحیح». 

وأمَا حدیث الحسین بن علي: فرواه الطبراني أيضاً في «الأوسط» (رقم : ۳۹۱۷). 

وقال الحافظ الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط وفیه علي بن سعید بن بشیر وفیه 

لین » وهو حافظ ویقه رجاله نماتا المر جع السایق .)۱۸۷٩(‏ 

وأمًا حدیث ابن مسعود: فرواه البزار في مسنده (رقم: ۱۹۸۸). 

وأمّا حدیث عائشة: فرواه القضاعي في «مسند الشهاب» (رقم: ۸۷۲). 

وأمًا حديثث النواس بن سمعان: فرواه البغوي في اشرح الستهةا (رقم : 63 

وضعف سنده محقق الكتاب. 

وأما حدیث الحسن : فرواه ابن آبي شيبة في «المصئف) (7/) .والخلال فی 

«السئة' (رقم: 088). 

وورد بلفظ : دلا طاعة لمخلوق في معصية الله» عن علي وعمران وابن مسعود. 

ما حدیث عليّ: فرواه أحمد (۱۳۱/۱). 


۳۳ 


المعروف"'" » وقال في ولاة الأمور: «من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع 
له ولا طاعة». وقد آخبر ی عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم 
أميرهم بدخولها: «إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها» مع آنهم إِنْما كانوا 
يدخلونها طاعة لأميرهم. 2 أن ذلك واجب عليهم» ولكن لما قصّروا في 
الاجتهاد. وبادروا إلى طاعة مَنْ أمر بعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة 
بما لم يرده الآمر یلا وما قد علم من دينه إرادة خلافه» فقصروا في 
الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبّت وتبيّن هل ذلك 
طاعة لله ورسوله ام لا فما الظن ر بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما 
بعث الله به رسوله؟ ثم م أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله 
إن کانوا مؤمنين وآخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل وأحسن تأویلا في 
العاقبة». 
ثم ذکر ما تضمنته هذه الاية من الأمورء فقال: 


«منها أن قوله: فان مرحم في تیم نكرة ة في سياق a‏ تعمّ كل 
ما تنازع فيه المزمنون من مسائل الدين ده وجلی جليّه وحفيّه ولو لم 
يكن في کتاب الله ورسوله بیان حکم ما تنازعوا فيه؛ ولم يكن کافی لم 
یأمر بالرة إليه؛ إذ من الممتنع أن يأمر تعالی بالرة عند النزاع إلى من لا 
یوجد عنده فصل النزاع . 


= وأمًا حديث عمران: فرواه آحمد (۰)10/9 والطبراني في "الکبیر» (۰۲۲۹/۱۸ ۰۱۸۵ 
۷ ۰۱۷۰ وفی «الاوسط» (4۳۲۲). 
وأمًا حديث ابن مسعود: فرواه أحمد. 
فالحديث صحيح بمجموع هذه الطرق» خاصة وأنْ له شواهد أخرى بألفاظ متقاربة. 
انظر «سلسلة الأحاديث الصحیحة» (رقم: ۱۷۹ و۱۸۰). 

)١(‏ هو جزء من حديث طویل في قصة الامیر الذي آمر جنده بدخول النار أخرجه 
البخاري في الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (رقم : :۳۹۱( 
ومسلم في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء وتحريمها في المعصية (رقم: ۱۸4۰ 
عن علي ذهنه. 

(۲) أخرجه ابن ماجه )١871(‏ بنحوهء وحستّه الشيخ الالباني لَه في الصحيحة (۲۳۶۲). 


۳: 


کف ور إل انس هه ان امه ا ل مه مه 
وفانه. 


ومنها: أنه جعل هذا الردّ من موجبات الایمان ولوازمه» فاذا انتفی 
هذا الرد انتفی الایمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه» ولا سیما التلازم 
بين هذين الامرین. فإنّه من الطرفین» وکل منهما ينتفي بانتفاء الاخر. ثم 
آخبرهم أنّ هذا الرد خير لهم وأنّ عاقبته أحسن عاقبة؛ ثم آخبر سبحانه أن 
من تحاکم أو حاکم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاکم 
إليه؛ والطاغوت کل ما تجاوز به الد حه من معبود أو 9 أو مطاع 
فطاغوت کل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يعبدونه من 
دون الله أو یتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه 
طاعة للهء فهذه طواغيت العالم إذا تأمّلتها وتأمّلت أحوال الناس معها رأيت 
أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى 
الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت» وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمّة 
- وهم الصحابة ومن تبعهم ‏ ولا قصدوا قصدهمء بل خالفوهم في الطريق 
والقصد معا. ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأتهم إذا قيل لهم: تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي؛ ورضوا 
بحكم غيره. ثم توغدهم بأنّهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم 
وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم 
غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى: لین توا فاعم أَنَا برد اله أن بصم 
بض دوم [المائدة: ]4٩‏ اعتذروا بأنّهم نما قصدوا الإحسان والتوفيق» 
أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما 
جاء به الرسول وبين ما خالفه ويزعم بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح 
والتوفيق. والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين 
كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي» فمحض الإيمان فى 
هذا الحرب لا في التوفيق» وبالله التوفیق . ۱ 
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ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا 
رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجلیل ولم يكتف في إيمانهم 
بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه 
وحکمه. ولم يكتف منهم أيضاً بذلك حتى يسلّموا تسليماًء وینقادوا انقیاد 
قال تعالی: وتا کان لین ولا مرو دا شتی اه ورسوله: انا أن ین لم 
لير من آمهم [الأحزاب: ١۳]ء‏ فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار 


ره 


وقال تعالى : يكام الین امنا ل ما ب بتي أ رولو وان له إن 
لَه میم عم %6 [الحجرات:١]‏ أي: لا تقولوا حتّى یقول. ولا تأمروا 
حتى يأمر» ولا تفتوا حتى يفتي» ولا تقطعوا آمراً حتّی يكون هو الذي 
يحكم فيه ويمضيه. روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس سا : «لا 
تقزلر تسلف الات والعينةة وروی العوفي عنه قال: نهوا أن یتکلموا 
e‏ کلامه)(۲۳. 

والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول 
رسول الله َة أو يفعل. 

وقوله تعالی :ایا ال امنأ لا رعو مک توق صَوْتِ ان ولا 
مروت ©6 [الحجرات]» ذکر وجه الاستدلال بهذه الاية فقال : 

«فإذا كان رفع آصواتهم فوق صوته سبباً لحبوط آعمالهم فکیف 
تقدیم آرائهم رعقولهم وأذواقهم وسیاستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها 
علیه؟! آلیس هذا آولی أن یکون محبطاً لأعمالهم؟! 


وقوله تعالی: ما آلنژیلوت الزن اميا باه ونولوء ولا ڪاو مه عل 


(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور (۵4*/۷) إلى ابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم 
(۲) عزاه السيوطي في المصدر السابق إلى ابن جریر وابن أبي حاتم وابن مردویه عنه. 


۳:1 


ني جابع ا نذا حى یه [النور: من الآية ۲ قال ۳ وجه 
الاستدلال من هذه الآية: 

«فإذا جعل من لوازم الإيمان أنّهم لا يذهبون مذهباً إذا كانوا معه الا 
باستئذانه» فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى قول ولا مذهب 
علمي ال بعد استئذانه. وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أله أذن فیه» 
[إعلام الموقعين (۵۲-4۸/۱)]. 

ما من السئّة فقد استدل بأحاديث كثيرة منها: 

قوله َي «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رذه؛ وفي لفظ: «كل 
عمل ليس عليه آمرنا فهو ردا. ۱ 

قال: «أخبر رسول الله ی أنَ كل عمل ليس عليه أمره فهو مردود 
على فاعله. مضروب وجهه ولا يزيده من الله الا بعداً كما ثبت في 
صحيح مسلم'"''. وذكر الحديث. 

قال: «وقد أخبر ية أن الله جعل الذلّة والصغار على من خالف 
آمره» ففي مسند الإمام أحمد وصحيحي الحاكم وابن حبان"“ من حديث 
عبدالله بن عمر 8 قال: قال رسول الله كْةْ: «بعشت بالسيف بين يدي 
الساعة حتى يعبدالله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي› 


(۱) أخرجه البخاري في: الصلح. باب: إذا اصطلحوا على صلح جور نالسلح مردود 
(رقم : (4Y‏ ومسلم في : : الاقضیت باب : نقض «الاحکام» الباطلة» ورد محدئات 
الأمور (رقم : ۸) عن عائشة یت باللفظ الثاني» وهو لمسلم. 
أمَا اللفظ الارّل فلم يرد في شيء من دواوين السنّة؛ وائما ورد بلفظ آخر وهو: 
دمن احدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رذ وهو لمسلم أيضاً (رقم: ۱۷۱۷). 

(۲) آخرجه أحمد (۵۰/۲ و۰4۲ وكذا الطبراني في «مسند الشاميين» (رقم: ) وعبد بن 
حمید في امسندها (رقم : «(AA‏ والبيهقي في اشعب الایمان» (رقم: ۶۹۵ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما بلفظ : «بعثت بين يدي الساعة بالسیف. . .۰ وقال الحافظ الهيئمي 
في «مجمم الزوائد» (4۹/0): ارواه أحمد وفیه عبدالرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني 
وغیره. وضعَفه أحمد وغيره» وبقية رجاله ثقات». وانظر (۲۳۷/۵). 
لکن له شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة (۲۱/4 و/۰)4۷۰ عن طاووس» وحنه 
الحافظ ابن حجر في تغليق التعلیق" (445/9)؛: وصخح الحدیث الشیخ الالباني - 


۲:۷ 


وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري» ومن تشبه بقوم نهو منهم؟. 
سارية قال : «وعظنا رسول اه ار موعظة بليغة ذرفت منها العیون» ووحلت 
منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتقوى الله وي والطاعة. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافا کثیر فعليكم بسنتي وسنّة ة الخلفاء الراشدين المهدتين من بعدىي. 
تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وإتاكم ومحدثات الأمور. فان کل 
محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة" [الکلام على مسألة السماع (۱۰4-۱۰۳)]. 

ما من حيث الاجماع فقد نقل عن الشافعي ن ات قوله: 

«أجمع المسلمون على أن من استبانت له سّة رسول الله ی لم يكن 
له أن یدعها لقول أحد من الناس**. [اعلام الموقعین (۱/ ۰۷ 0۲۱۳/۲ 
مدارج السالکین (۳۳/۲)]. 


المبحث الثالث: مرتبة السنة من الکتاب: 


يقرّر الإمام ابن القيّم اه بان السئة تلي القرآن في الاعتبار وقوة 
الاستدلال فيقول: 


سس بمجموع طرقه. انظر «إرواء الغليل» (رقم : أ ) 

والحديث عزاه ابن القیم إلى صحيحي الحاكم وابن ع حبان - كما تدم - ولم أقف 
عليه فى هذين المرجعين» ولا الحافظ ابن حجر ولا الشيخ الألباني رحمهما الله 
والله أعلم. 

الطائفة التي سمّت نفسها نفسها «القرآنيين ن؟ء وتزعم أنها تأخذ الاسکام ر من 0 ولا ترجع 
إلى الستَف أن هذه الطائفة مارفه من الا سلام وقد تعرضص الإمام الشافعي يدانه لمثل 
هذه الطائفة - في وقته - وأبطل شبهها في كتابه «الرسالة» و«جماع العلم». وکتا نظن 
أن هذه الطائفة التي عناها الإمام الشافعي ین قد اندثرت. فإذا به تنبت من جديدء 
وتينع رؤوسهاء ولكن الله 95 فیض من یقطع تلك الرؤوس» كالشيخ ابن باز والشيخ 
الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم رحمهم ألله. . وممن تصدئ: لها ایض وکشف 
دسائسها الدكتور مصطفى السباعي في كتابه المَيّم «السته ومكانتها في التشريع 
الا سلامي»: فلیراجع فانه مهم. 


۳:۸ 


«فعانت فتاویه یار جوامع الاحکام ومشتملة على فصل الخطاب» 
وهي في وجوب اتباعها وتحکیمها والتحاکم إليها انية الکتاب» ولیس لاحد 
من المسلمین العدول عنها ما وجد إليها سبیلا» [إعلام الموقعین (۱۱/۱)]. 

ويقول في بيانه لانواع الرأي المحمود: 

«آن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فان لم یجدها في القرآن 
فقي السنّة». [المصدر السابق /١(‏ 88)]. 

وذکر بأنَ هذه طريقة العلماء فقال: 

«ولم یزل أئمّة الاسلام على تقدیم الکتاب على السنّة». [المصدر 
السابق (۱/ ۸5)]. 

أمَا من حيث العمل والاجتهاد وفهم التصوص. فيقرّر که بأن الستة 
متساوية مع القرآن وأنّهما متلازمتان من حیث إن السئّة مبيّنة للقرآن 
وموضحهة لمعانیه - كما سيأتي - وقد آشار إلى هذا في معرض ذکره للأصول 
التي بنیت علیها فتاوی الامام أحمد ین والتي تقيّد بها في اجتهاده 
ولم يحرج علیها في الغالب خت دکر الأصل الأول وهو النصوص 
ویقصد بذلك نصوص الكتاب والسنّة فقال: 

«فإذا وجد النص آفتی بموجبه ولم یلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه 
كائناً من کان». [إعلام الموقعین (۲۹/۱)]. 
المبحث الرایع: منزلة الستة من القرآن. 

بيّن الامام ابن القيّم ماشه علاقة السئّة بالقرآن» وحصرها في ثلاثة 
أنواع : فإمًا أن تكون مقرّرة لحكم جاء في القرآن» ومّا مبيّنة له» وإمًا منشئة 
لحكم سكت عنه القرآنء فقال: 

«والسته مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

آحدها: أن تکون موافقة له من كل وجه. فیکون توارد القران والسنة 
على الحکم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الثانى: أن تکون بياناً لما أريد بالقرآن» وتفسیراً له 


۳:۹ 


الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو محرّمة لما 
سكت عن تحريمه» ولا تخرج عن هذه الاقسام"؟» [إعلام الموقعين (۲۸۸/۲)]. 

وقد أنكر ی على من رد السنة بحجة معارضتها لظاهر القرآن 
فقال : 

«والذي يشهد الله ورسوله بهء أنه لم تأت سنّة صحيحة واحدة عن 
رسول الله عفار تناقض کتاب الله وتخالفه ألبتة» كيف ورسول الله ملو هو 
المبيّن لکتاب الّه» وعليه أنزل» وبه هذاه الله» وهو مأمور باتّباعه. وهو 
أعلم الخلق بتأويله ومراده؟ 

ولو ساغ رد سنن رسول الله ولو لِمَا فهمه الرجل من ظاهر الکتاب 
لردّت بذلك آکثر السنن؛ وبطلت بالكليّة» فما من أحد یحتج عليه بسة 
صحيحة تخالف مذهبه ونحلته. الا ویمکنه أن يتشبّث بعموم آية أو إطلاقهاء 
ویقول: هذه السئة مخالفة لهذا العموم والاطلاق فلا تقبل. حتی إن الرافضة 
قبحهم الله لو هذا المسلك بعینه في رذ السنن الثابتة المتواترت» فردوا 
قوله یل : «لا توزث» ما تركنا و وو م حديث یخالف 
کتاب الله. قال تعالی: یوی اله ن دم لار مفل حك ٠‏ یه 
[النساء : من الآية ۱.- 

ورذت الجهمية ما شاء الله من الأحاديث الصحيحة في اثبات الصفات 
بظاهر قوله: لیس کین یچ [الشوری: من الآية ۱۱]. 

وردّت الخوارج من الأحاديث الدالة على الشفاعة» وخروج أهل 
الكبائر من الموخدین من الثار بما فهموه من ظاهر القرآن. 

وردّت الجهمية أحاديث الرؤية مع كثرتها وصختهاء بما فهموه من ظاهر 
القرآن في قوله تعالی : «لَا تدر مره [الأنعام: من الآية ۱۰۳]. 

وردت القدرية أحاديث القدر الثابتة بما فهموه من ظاهر القرآن. 


(۱) ذکر هذه الأنواع الامام الشافعي كناش في «الرسالة» .)٩۱(‏ 

(۲) اخرجه البخاري مطولاً في فرض الخمس؛ باب: فرض الخمس (رقم: 0۳۰۹4 
ومسلم في الجهاد والسیر. باب : قول النبي يلد لا نورث. ما ترکنا فهو صدقة! . 
(رقم : ۷۸) عن عائشة تا . 


۳۰ 


وردّت كل طائفة ما ردّته من السنة بما فهموه من ظاهر القرآن. 

قاما أن د الات :تين زد ندم ال كلها وما ام رن الات ف 
قبولها ولا يرد شيء منها لما يفهم من ظاهر القرآن. 

اما أن يرد بعضها وئقبل بغضهاء ونسبة المقبول إلى ظاهر القرآن 
تتح i‏ ا 5 لي ی 
كل ذي ناب من السباع بظاهر قوله تعالى: كل ٩‏ آجذ فى مآ أو إل 
رما [الأنعام: من الآية .]١48‏ 

وقد أنكر النبي يق على من رذ سئته التي لم تذكر في القرآن ولم 
يدع معارضة القرآن لهاء فكيف يكون إنكاره على من ادّعى أن سنّته تخالف 
القران وتعارضه؟». [الطرق الحكمية (8ه-5ه)]. 

وقد ذكر في موضم آخر أمثلة كثيرة» ا ویو ال ل ره 
السنن وأبطلها بظاهر القرآن» متمسّكين بالمتشابه من القرآن» مبيّناً طريقة السلف 
في العمل بالنصوص جميعاً» والتوفيق بينهاء ودفع ما يوهم التعارض. [انظر: 
إعلام الموقعين (۲/ ۲۷۵۹ وما بعدها) وانظر مختصر الصواعق (28149 2575 
۰ زاد المعاد .١58/6(‏ ۰۲۹۲ ۰۵15 أحكام أهل الذمة (۰)۳4۲ إعلام 


الموقعین (۲/ ۰۱۲ الروح (۰۱۲۶ ۰۱۲۵ تهذیب ات۱ 01۱ الصواعق 
المرسلة (۰۱۱۱ ۰۷۵۷ ۰)۱۵۳6 النونية (۲۷/۲)]. 


المیحث الخامس: استقلال السنة بتشریع الأحكام. 
تقذم الکلام عن منزلة السئّة من القرآن. وذکرنا أن الامام ابن القيّم 
له قد حصر ذلك في ثلاثة أوجه: 
۔ منها أن تكون موجه لحكم سكت عنه القرآن. 
ويظهر بهذا أن الإمام ابن ا رنه يذهب إلى أن الستة تستقل 
بتشريع الأحكام» وأنها كالقرآن في تحليل الحلال؛ وتحريم الحرام» يجب 
۲۰۱ 


الرجوع. إليها في ذلك. وقد بحث هذه المسألة في فصل عقده في الزيادة عن 
النص ‏ هل هي نسخ؟ وفيما قاله: 

«الحدیث الصحیح أصل بنفسه» والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث 
لهما: کلام الله وکلام رسوله. وما عداهما فمردود إليهماء فالستّة أصل قائم 
بنفسه . ۰۲۰ [إعلام الموقعین (۳۱۱/۲]. 

وقال أيضاً: «فما كان منها زائداً على القرآن فهو تشریم مبتداً من 
النبيِ ی تجب طاعته فيه» ولا تحل معصیته. ولیس هذا تقدیما لها على 
كعاب ألله» بل امتثال لما آمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان 
رسول الله ی لا يطاع في هذا القسمء لم يكن لطاعته معنی» وسقطت 
طاعته المختصّة بهء وأنّه إذا لم تجب طاعته الا فيما وافق القرآن لا فيما زاد 
علیه» لم يكن له طاعة خاصّة تختص بهء وقد قال الله تعالى: من یطع 
أَلرَسُولَ فد آطَاع هه [النساء: ۷]۸۰. [المصدر السابق (۲۸۲-۲۸۸/۲)] 
وانظر : (۲۹۲/۲و۰)۳۳۹ وزاد المعاد (۵/ 1۹۳). 

ومما استدل به على أن السئّة مستقلّة بتشریع الأحکام قوله كن «لا 
آلفین أحدكم متّكباً على أريكته يأتيه الأمر من آمري فیقول: لا آدري ما 
وجدناه فى کتاب الله ابعناه»!. 

قال اه : «ونحن نقول قولاً كليّاً نشهد الله تعالی عليه وملائکته : 
أنه ليس فى حديث رسول الله ية ما يخالف القرانء ولا ما يخالف العقل 
الصریح بل کلامه بیان للقرآن وتفسیر له وتفصیل لما أججلهه وکل حدیث 
رده من رد الحدیث لزعمه أنه یخالف القرآن فهو موافق للقرآن مطابق لب 
وغايته أن یکون زائداً على ما في القرآن» وهذا الذي أمر رسول الله از 
بقبوله. ونهی عن رده بقوله: - وذکر الحديث ‏ قال: فهذا الذي وفع من 
وضع قاعدة باطلة له لرد الاحادیث بها بقولهم في كل حدیث زائد على ما 


(۱) آخرجه أبو داود في الستّةء باب: في لزوم السلة (4505) والترمذي في العلم باب: 
ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي يو (۲10۳) وابن ماجه في المقدمة» باب: 
الترمذي والشیخ الالباني ۳7 4 في صحیح السنن الثلاثة وفي المشکاة (رقم: ۱۰۱۲). 
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فى القرآن: هذه زيادة على النصّ فيكون نسخاًء والقرآن لا ينسخ بالسنة. 
فهذا بعينه هو الذي دو منه رسول الله مَل أمت ونهاهم عنه وأخبرهم 
آن الله تعالى أوحى إليه الكتاب ومثله معه» فمن رد السنّة الصحيحة بغير 
سنه تکون مقاومة لهاء متأخرة عنهاء ناسخة لها فقد رد على 
رسول الله یل ورد وحي الله". [مختصر الصواعق (0۳۷-۲۳۹)]. 


المبحث السادس: أفعال الرسول یه 


يذهب الامام ابن القيّم ياش إلى أن أفعال الرسول ية لا تدل على 
الزخوت: وانما تذل على مطلق الاقتداء والتأسي فقد قال في مسألة 
اشتراط الطهارة للطواف بعدما رجح عدم اشتراطهاء وأورد سوالا فقال : 

«فان قيل: قد طاف النبي یل متوضفاء وقال: «خذوا عي 
مناسککہ ؟» أجاب عنه بقوله: 

«قیل: الفعل لا يذل عل الوجوب. والأخذ عنه: هو أن یفعل كنا 
فعل عل الوجه الذي فعل. فاذا كان قد فعل فعلاً على وجه الاستحباب 
فأوجبنای لم نكن قد أخذنا عنه. وتأسَينا به مع أنه یل فعل في حجته 
آشیاء کثيرة جدّاً لم یوجبها آحد من الفقهاء»۳ [تهذیب السنن (۵۳/۱)]. 


(۱) وقد شد عن هذا طوائف من أهل البدع» ووضعوا في ذلك حدیثاً عن وبان مرفوعا: «ما 
أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق كتاب الله فأنا قلته. وإن خالف كتاب الله فلم 
آقله. وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله». قال العلامة ابن عبدالبر - رحمه الله : 
«قال عبدالرحمن بن مهدي: «الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحدیث». زد ثم قال: وهذه 
الألفاظ لا تصح عنه بيه عند أهل العلم بصحيح النقل من سقیمه؛ U‏ 
الحديث قوم من أهل العلمء وقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل 
شيء» ونعتمد على كل ذلك. قالوا: فلما عرضناه على کتاب الله وجدناه مخالفاً لكتاب 
الله لأننا لم نجد في کتاب الله ألا يُقبَلَ من حديث رسول الله ی الا ما وافق کتاب 
الله» بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسّي به» والامر بطاعته؛ ريست من الال عن ا 
جملة على كل حال». «جامع بیان العلم وفضله» .)۱٩۱/۲(‏ 

(۲) طرف من حدیث جابر الطویل في صفة حح النبي كَل وقد تقدم تخریجه. 

(۳) قبل ذکر مذاهب الاصولیّین في المسألة؛ لا بذ من تحریر محل النزاع» لأنْ أفعال 
الرسول به تنقسم إلى أقسام عذة. = 
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المبحث السابع: الهم بالفعل('). 


يرى الامام ابن القيّم ماشه أن ما هم النبي بي بفعله ولم يفعله 


أحدها: ما كان من هواجس النفس؛ والحركات البشرية کتصرف الاعضاء 
وحركات الجسم. 

الثانی : الأفعال الجبليّة» كقيامه» وقعوده ونحوهما. 

الثالث : ما احتمل أن یخرج عن الجبليّة إلى التشریم بمواظبته على وجه خاص 
كأكله وشربه» ولبسه ونومه. 

الرابع : ما علم اختصاصه به. کالزيادة في النکاح على أربعة نسوة. 

الخامس : القعل المجرّد عما سبق. وهو ما فعله ابتداءٌ من غير سبب» وهو نوعان: 
آحدهما: ما لم یظهر فيه قصد القربة. 

الثانی : ما ظهر منه قصد القربة. 

فهذا ال هر المقصود الأصلي بهذه التقسیمات» وهو مل الخلاف بين العلماء؛ 
حیث اختلفوا على آقوال : 

الاوّل: أنه للوجوب. وبه قال ابن سريج وأبو سعید الاصطخري وأبو علي الطبري 
وابن أبى هريرة وابن خيران من الشافعية» وأكثر المالكية كابن القصّار والأبهري 
وعد شعاة ری لایر اقا :ابن الا عابو وت موی الى أله معب 
مالك وهو رواية عن الإمام آحمد. وعليها أكثر أصحابه؛ وإليه ذهب مشايخ سمرقند 
من الحنفية» واختاره ابن السمعاني. 

الثاني : أنه للندب» ونسب إلى الشافعي» وهو رواية عن أحمد» وهو اختيار أبي 
الحسن التميمى والجوينى وابن الحاجب» وذهب إليه من المالكية ابن المنتاب» وبه 
قال الظاهرية والمعتزلة. ٠‏ 

الثالث: آنه للإباحة» وهو قول مشايخ العراق من الحنفية كالكرخي وغیره وحكاه 
الامدي والرازي عن مالك. 

الرابع : الوقف» وبه قال القاضي أبو بكر واختاره الشيرازي والغزالي والصيرفي 
والذقاق والرازي والبيضاوي والقاضي أبو الطيب الطبري وأبو الخطاب وإلى هذا ذهب 
أكثر الأشعرية والمتكلمين والأوّل هو الراجح. 

انظر : البرمان (ف/۰)4۰۰ العدة (۰)۷۳/۳ قواطع الأدلة (۰)۱۹۷/۲ إحكام الفصول 
(ف/۰)۲۰۰ رفع الحاجب (۰)۱۱۷/۲ المحقّق من علم الأصول لأبي شامة (1۲)» 
ميزان الاصول (۰)46۷ آصول السرخسي (۰)۸7/۲ الاحکام للامدي (۹/۱٤۱)ء‏ 
المحصول (۰)۳45/۳/۱ التبصرة (۰)۲4۲ المستصفی (۰)۲۱4/۲ التمهید لأبى الخطاب 
(۰)۳۱۷/۲ نهاية الوصول (۰)۲۱۲۱/۱ الابهاج ۰۲7۵/۲۱ البحر المحیط (۱۸۱/4). 


(۱) انظر «البحر المحیط» (۰)۲۱۱/4 «إرشاد الفحول» (4۱). 


۳ 


وقد استدل علی ذلك بهعه كله باحراق بیوت المتخلفین عن الجماعت 
حيث روی أبو هريرة أن رسول الله ي قال : «والذي نفسي بيده لقد هممت 
أن آمر بحطب» فیحتطب. ثم آمر بالصلاة فيؤدّن لها ثم آمر رجلا فيم 
الناس. ثم آخالف إلى رجال فأحرّق علیهم بیوتهم»۳. 

فاحتج بهذا الحدیث على وجوب صلاة الجماعة وفال: 

«وانما لم یفعل النبي یل ما هم به للمانع الذي آخبر أنه منعه منه 
وهو اشتمال البیوت على من لا تجب عليه الجماعة من النساء والذرّية» فلو 
آحرقها علیهم لتعذت العقوبة إلى من لا تجب علیه. وهذا لا يجوز كما إذا 
وجب الحد على الحامل» فائه لا يقام علیها حتی تضع لثلا تسري العقوبة 
إلى الحمل» ورسول الله لا لا يهم ا موی له فعلله ايد کات 
الصلاة (۱۱۷-۱۱۲)]. 


المبحث الثامن: ترك النبی كلا . 

قزر الامام ابن القيّم كله بأنّه (ذا نقل عن النبي لو أله ترك کذا 
وانعقد سبب فعله في عهده ولم یفعله كان ترکه من جملة آقسام الستة. 
فقال فى مسألة عمل أهل المدينة : 

«وأمًا نقلهم لتركه ية فهو نوعان وكلاهما سنه : 

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم یفعله كقوله في شهداء 


أحد: «ولم يغسلهمء ولم یصل علیهم" ". 


)۱( أخرجه البخاري في الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة (رقم/٤٤٦)»‏ ومسلم في 
المساجد: باب فضل صلاة الجماعة (رقم/ 1۵). 

(۲) انظر: البحر المحیط (۰)۲۱4/4 شرح الکوکب (۰)۱۹۵/۲ إرشاد الفحول (۰)4۲ 
أصول الامام أحمد (۲۰۱). 

(۳) آخرجه البخاري في الجنائز : باب الصلاة على الشهید (رقم: ۰6۱۳4۳ عن جابر بن 
عبدالله ا بنحوه. 
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وقوله فى صلاة العيد: الم يكن أذان ولا إقامة ولا لدا وقوله 
و بر ۰6 


والثاني : عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم 
مجمع أبداء عم أنه لم يكن» وهذا كتزكه التلمّظ بالنيّة عند دخوله في 
الصلا وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمّنون على دعائه 
دائماً بعد الصبح والعصرء أو في جميع الصلوات» وتركه رفع يديه كل يوم 
في صلاة الصبح بعد رفع زا من ركوع الثانية وقوله: «اللهم اهدنا فيمن 
هديت» يجهر بهاء ويقول اماف ۳ كلهم آمين؛ ومن الممتنع أن يفعل 
ذلك ولا ينقله عنه صغیر ولا كدير ولا رجل ولا امرأة لعف وهو مواظب 
عليه هذه المواظبة لا یخل به يوماً واحداء وترکه الاغتسال للمبیت بمزدلفت 
ولرمي الجمار» ولطواف الزيارةء ولصلاة الاستسماء والکسوف» ومن هلهنا 
يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السئة. فإنْ تزکه یل سئّة. كما أن 
فعله سّ ی سر ال ا ولا 
قهذا سل پعید ذا من مرفة هدیه وستتهوما كان علیه ولو مخ مد 
السوال» وثبل لاستحت لنا مستحب ت الأذان للتراویج» وقال : من أين ۳ 
الس الاي و لكر ار ا 
(یرحمکم الله» ورفع بها صوته وقال: من أين لكم أنه لم ينقل؟ ل 
لنا آخر لبس السواد والطرحة للخطیب» وخروجه بالشاویش یصیح بين يديه» 


(۱) آخرجه مسلم في صلاة العیدین (رقم۸11) عن جابر بن عبدالله 9 بنحوه. 

(۲) أخرجه م باب من جمع بينهماء ولم یتطوع (رفم: ۰۱7۷۳ عن 
ابن عمر 9 قال: «جمع النبي بيد بين المغرب والعشاء بجمع؛ e‏ 
بإقامه ول پسیی ۱3 

(#) في الاصل : المأمون. 


كه" 


ورفع المؤذنين أصواتهم كلما ذكر الله واسم رسوله جماعة وفرادى» وقال: 
من أين لكم أن هذا لم ينقل؟ واستحبٌ لنا آخر صلاة ليلة النصف من 
ينقل؟ وانفتح باب البدعة؛ وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أن 
هذا لم ينقل؟ 


ومن هذا تركه أخذ الزكاة من الخضروات والمباطخ وهم يزرعونها 
بجواره بالمدينة كل سنةء فلا يطالبهم بزكاة ولا هم يؤدّونها إليه». [إعلام 
الموقعین (۳۷۲-۳۷۰/۲) وانظر: «زاد المعاد» (۳۳/۱) و(۵۲۰ و۰)8۲۱ 
«إغاثة اللهفان» (۱۲۳/۲)]. 


المبحث التاسع: قول الصحایی: «أمرت». 

إذا قال الصحابي: «أمرت بکذا»" فن الامام ابن القیّم یه بری 
أنه حبّةء ولا فرق بينه وبين قوله: آمرنی رسول الله ميو فقد آشار إلى 
ذلك في مسألة عذة المختلعة عند تعلیقه على حديث ابن عباس: أن امرأة 


.١ بحرضة‎ 


وقد نقل قول من أعله بأنْ الصحيح فيه: «آیرت» بحذف الفاعل» 


دولك يها رقن یه "أن قور مره رول اه كلدم اد مخ تال أن 
يكون الامر لها بذلك غير رسول الله بر في ا [إعلام الموقعين 
(۷۰/۲)]. 


(۱) ونظيره قوله: «آمرنا بكذا» أو «نهینا عن کذا» ونحوهما. 

(۲) وهو قول المحدئین؛ وعلیه أكثر أهل العلم» وخالف في ذلك آبو الحسن الكرخي 
والسرخسي» ونقله عن الحنفية» 5 وخالفه في النقل السمرقندي ۰ والصيرفي 
والإسماعيلي والباقلاني والجويني وابن حزم فقالوا: لا يكون حبّة لاحتمال أن يكون 
الآمر أو الناهي غير النبي یا كبعض الخلفاء أو الأمراء. وهو احتمال بعيد. 5 


۳۷ 


المیحث العاشر: قول التایعی: من السنّة. 

إذا قال التابعي: من الستة كذاء فإنّ الامام ابن القيّم تِن قزر بأن 
ذلك من جملة السئة؛ لكنّه کالمرسل» وأوضح هذا بما رواه سعید بن 
منصور في تفه ۳ بجر سفیان عن آبی الزناد قال: «سألت سعيد بن 


المسیّب عن رجل لا يجد ما ینفق على امرأته. أيفرّق بینهما؟ قال: نعم 
فقلت : سنّة؟ قال: سنّة). 


فعلّق على ذلك قائلا : 

«وهذا ینصرف إلى ستة-رسول الله كله ففاعه أن یکون من مراسیل 
سعید بن المسیّب». [زاد المعاد (۵/ 6۱۲)]. 

وکذا ذکر هذا في مسألة قتل اللوطی» عند ذکره لقول سعید بن 
المسيّب: «عندنا على اللوطي الرجم أحصن أو لم یحصن سنة ماضیة». 


قال معلقاً: «وهذا يدل على أن ذلك سئّة مضی علیها العمل». 
[روضة المحبين (۳۷۱ - ۳۷۲)]. 


المبحث الحادي عشر: الاخبار(. 
المطلب الاول: آقسام الخبر. 


= انظر: «قواطع الادلْة» (۰)۳۲۰۳/۷ أصول السرخسي (۰)۳۸۰/۱ ميزان الأصول (417) 
(۰0۷۲/۲ مقدمة ابن الصلاح (۰)۱۹۸ نهاية الوصول (۰)۳۰۰۲/۷ إرشاد الفحول .)٩۰(‏ 
(۱) آخرجه سعید بن منصور في سننه (رقم: ۲۰۲۲). 
وفي اصطلاح الاصرلیّین: هو المحتمل للتصدیق والتکذیب زاد القرافي: «لذاته». 
انظر : العذة (۰)۸۳۹/۳ روضة الناظر (۰)۳۶۷/۱ تقریب الوصول (۰)۲۸4 لسان 
العرب مادة : خبر» تنفیح الفصول ۰۳2 البحر المحيط (۲۱۵/6). 


۳۸ 


تسم الإمام ابن القيّم يه الأخبار إلى أربعة أقسام فقال: 
«الأخبار المقبولة في باب الأمور الخبرية العلمية أربعة أقسام: 
آحدها : متواتر لفظا ومعنى. 

والثاني: آخبار متواترة معنی وان لم تتواتر بلفظ واحد. 

الثالث : آخبار مستفيضة متلقّاة بالقبول بين الامَة. 


الرابع: آخبار آحاد مروية بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن 
مثله حتی تنتهي إلى رسول الله 3 

فأمَا القسمان الأوّلان: فکالأخبار الواردة فى عذاب القبر والشفاعة 
والحوض ورؤية الربٌ تعالی» وتكليمه عباده يوم القيامة وأحاديث علزه 
فوق سماواته على عرشه. وأحاديث إثبات العرش» والأحاديث الواردة فى 
اثبات المعاد و ن ر ا ا 
جاء بهاء كما يعلم بالاضطرار أنه جاء بالتوحيد وفرائض الإسلام وآرکانه: 
وجاء بإثبات الصفات للربٌ تبارك وتعالی فإنّه ما من باب من هذه الأبواب 
الا وقد تواتر فيه المعنى المقصود عن النبى ية تواتراً معنوياًء لتقل ذلك 
عنه بعبارات متنوعة من وجوه متعددة بعتم في العادة التواطؤ على الكذب 
عمدا أو سهوآء وإذا كانت العادة العامة والخاصّة المعهودة من حال سلف 
الأمّة وخلفها تمنع التواطؤ على الاتثفاق على الكذب في هذه الاخبار 
ويمتنع في العادة وقوع الغلط فيهاء أفادت العلم اليقيني» [مختصر الصواعق 
(۲/ 6471۸-071۷)]. 

المطلب الثاني : العلم الحاصل بالتواتر. 


تقدّم قبل قلیل أن الامام ابن القيّم کته يرى أن الخبر المتواتر یفید 
العلم» لكنّه نقل خلاف العلماء في العلم الحاصل بالتواتر» هل هو ضروري 
«ثم للناس في حصول العلم بها طريقان: 
۹4 


أحدهما: أنه ضروري. 

والثانى : أنّه نظري"1) : 

فأصحاب الضرورة تا اون بحصول العلم لهم ضرورة على حصول 
التواتر الموجب له. وأصحاب النظر يعكسون الأمر» ويقولون: نحن نستدل 
بتواتر المخبرين على إفادة العلم». 

ثم رجح کونه ضروریا فقال: 

«والطريق الأوّل أعلى التقدیرین» فكل عالم بهذه الأحاديث» وطرقهاء 
ونقلهاء وتعدّدهاء يعلم علماً يقينياً لا شك فيه. بل يجد نفسه مضطرة إلى 
ثبوتها لا وثبوت مخبرها ثانياًء ولا يمكنه دفع هذين العلمين عن نفسه. 

العلم الأوّل: ينشأ من جهة معرفته بطريق الأحاديث» وتعدّدهاء وتباين 

والعلم الثانى: ينشأ من جهة إيمانه بالرسالة» وأنّ الرسول صادق فيما 
يخبر بها . 
[انظر: مختصر الصواعق .])٥۷٠١-٥٦۸/۲(‏ 

المطلب الثالث: العمل بأخبار الآحاد فى العقائد وافادتها: 

هذه من المسائل الأصولية المهمة التي اضطربت فيها آراء العلماء 
وقد بحثها الإمام ابن القيّم ش4 بحثاً مفصّلاً. حيث عقد في كتابه 
«الصواعق المرسلة» فصلاً فى ذلك فقال : 


(۱) القول الأوّل: - يعني آنه ضروري - هو مذهب جمهور العلماء. 
والقول الثاني: - يعني أنه نظري - وهو قول الكعبي» ووافقه أبو الحسین الدفاق من 
الشافعية» واختاره بو الخطاب من الحنابلة. 
وقال الشریف المرتضي والامدي بالوقف» والصحیح الاول. 
انظر : العذة (۰)۸1۷/۳ شرح اللمع (/۰)1۱۳ الاحکام للامدي (۰)۲۹۲/۱ المعتمد 
(۰)9۲/۲ الوصول (۰)۱4۱/۲ المحصول (۰)۳۲۸/۱/۲ روضة الناظر (۰)۳۵۱/۱ 
البحر المحیط (۰)۲۳۹/4 التمهید (۰)۲۲/۳ !حکام الفصول (۲۸۳/۵). 


۳۹۰ 


"فصل في الاحتجاج بالأحاديث النبوية على الصفات المقدسة العلیت 
وكسر طاغوت أهل التعطيل الذين قالوا: لا يحتج بكلام رسول الله ی على 
شيء من صفات ذي الجلال والإكرام». [مختصر الصواعق .])٥٤۸(‏ 

فحرّر محل النزاع في خبر الآحاد الذي تلقته الأمّة بالقبول وعملت 
بمقتضاهء هل يوجب العلم في العقائد؟ فقال: 

«كلامنا في أخبار تلقيت بالقبول» واشتهرت في الأمّة» وصرح بها 
الواحد بحضرة الجمع» ولم ينكره منهم منكرء بل قبله السامع؛ وأثبت::نة 
صفة الرب تعالی وأنكر على من نفاهاء كما أنكر جميع أئمة الاسلام عل 
من نفى صفات الرب الخبرية ونسبوه إلى البدعة». [المصدر السابق 
(هلاة)]. 

وقال في موضع آخر: «إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمّة بالقبول» 
وعملت بموجبه. وأثبتت به صفات الرت وأفعاله». [المصدر السابق 
(6۷۸)]. 

ثم اختار القول بأنْ هذه الاخبار تفيد العلم» وتوجب العمل في 
العقائد وأصول الدین» وقد بالغ في نصرة هذا القول. وآطال في تقریره بما 
ساقه من الأدلة الكثيرة المستمدة من الكتاب والسئّة» بلغت إحدى وعشرين 
دلیلا منها: 

أن المسلمين لما أخبرهم الواحدء وهم بقباء في صلاة الصبحء أن 
القبلة قد حولت إلى الكعبة» قبلوا خبره» وتركوا الحجة التي كانوا علیها 
واستداروا إلى القبلة» ولم ينكر عليهم رسول الله مء بل شكروا على 
ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى» فلولا حصول العلم لهم 
بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد العلم» وغاية ما 
يقال فيه: إنه خبر اقترنته قرينة» وكثير منهم يقول: لا يفيد العلم بقرینت 
ولا غيرهاء وهذا في غاية المكابرة» ومعلوم أن قرينة تلقّي الأمّة له بالقبول 
وروايته قرناً بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرهاء فأيّ قرينة 
فرضتها كانت تلك أقوى منها؟ 

الشاني : إن الله تعالی قال: لیا ات اموا إن جاک سق بت 


55١ 


تيوك [الحجرات: ]١‏ وفي القراءة الأخرى: «فتثبتوا» وهذا يدل على 
الجزم بقبول خبر الواحد أنه لا يحتاج إلى الثبت» ولو كان خبره لا يفيد 
العلم لأمر بالتثبّت حتی يحصل العلم ا يدل عليه ایشا أن الات 
الصالح وأئمّة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله ية كذا وفعل كذاء 
وأمر بكذا ونهى عن كذاء وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. 


وفي صحيح البخاري» قال رسول الله ی في عدة مواضع. وكثير من 
أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله يو وانما سمعه من 
صحابيٌ غیره. وهذه شهادة من القائل» وجزم على رسول الله کل بما نسبه 
إليه من قول أو فعل» فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على 
رسول الله َة بغیر علم. 


الشالث: إن أهل العلم بالحدیث لم یزالوا یقولون: صح عن 
رسول الله یلق وذلك جزم منهم بأته قاله» ولم يكن مرادهم ما قاله بعض 
المتأخرين: إِنْ المراد بالصحة صخة السند لا صحّة المتن» بل هذا مراد من 
زعم أن أحاديث رسول الله ی لا تفید العلم؛ وإِنّما كان مرادهم صخة 
الإضافة إليه» وأنّه قال كما كانوا يجزمون بقولهم: قال رسول الله مء وأمر 
ونهى وفعل رسول الله َء وحيث كان يقع لهم الوهم في ذلك. يقولون: 
يذكر عن رسول الله َء ويروى عنه ونحو ذلك» ومن له خبرة بالحديث 
يفرّق بين قول أحدهم: هذا الحديث صحیح. وبين قوله إسناده صحيح. 
فالأوَل جزم بصخة نسبته إلى رسول الله ية والثاني: شهادة بصخة سنده؛ 
وقد يكون فيه علّة أو شذوذ فيكون سنده صحيحاً ولا يحكمون أنه صحيح 
في نفسه . 


الرابع : قوله تعالی : 4۲ وما کات المینون ليَنفروا ڪاه نظ و 
تفر يمن كل فد و نمم طا طَِمَةٌ لَتفَقَهُواْ في آلزین وَلَذِرُوا ترمهر إا رما 
ا لل دوت © [التوبة: ۱۲۲] والطائفة تقع على الواحد فما 
فوقه فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا الیهم والإنذار الإعلام بما 
ينعد العلم وقوله: ۳۹ دروت که نظير قوله في آیاته المتلوة 


۳۹۲ 


والمشهودة: لمر یکرت لنم و4 تكم يدع وهر 
سبحانه ما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. 

الخامس : قوله تعالی: مدر لذبن يحالِمنَ عَنْ اسو أن تیم فد 
أو پم عَدَابُ یه [النور: 5] وهذا يعم خ کل مخالف بلغه آمره يل 
إلى یوم القيامة» ولو كان ما بلغه لم يفده علماً لما كان متعرضاً بمخالفة ما 
لا يفيد علماً للفتنة والعذاب الأليمء فإنّ هذا نما يكون بعد قيام الحجَة 
القاطعة التي لا يبقى معها لمخالف أمرّه عذز. 

السادس: قوله تعالى: ييا ان مرا ینوا اله يما ره إلى 
قوله: وال آل4 [النساء: 09] ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما 
تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله والرد إلى الله هو الرد إلى کتابه 
والردّ إلى رسوله هو الرد إليه في حیاته» وإلى سئته بعد وفاته. فلولا أن 
المردود إليه يفيد العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة» إذ كيف 
يرذ حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علماً ألببّة» ولا يدرى حقّ هو أم 
باطل؟ وهذا برهان قاطع بحمد اش فلهذا قال من زعم أن أخبار 
رسول الله عله لا تفید علما -: انا ترد ما تنازعنا فیه إلى العقول والاراء 
والأقيسة» فانها تفيد العلم. 

السابع : ما احتج به الشافعي 
عبدالملك بن عمير عن أبيه عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ی قال : 
«نضر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأذاهاء فرْبَ حامل فقه إلى غير 
نقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل علیهن قلب 
مسلم: إخلاص العمل له والنصيحة للمسلمین. ولزوم جماعتهم. فإِن 
دعوتهم تحيط من ورائهم». 


"'؟ تفه الختا فيان عن 


)۱( 8 الاي في الرسالة (4۰۱) وکذا 9 في باب في الحت علی 
(FY‏ دون فوله : «ثلاث لا ۹ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحیح › وصححه الشیخ الالباني في اصحیح الجامع» 
(رقم : 3 وصبحيح السنن. 


۳۹۳ 


قال الشافعي : «فلما ندب رسول الله مه إلى استماع مقالته. وحفظهاء 
وأدائهاء آمر أن يؤدّيهاء ولو واحد» دل على أنه لا یأمر من يؤدّي عنه الا 
ما تقوم به الحجَة على من أذ إليدة الاه اما يؤذى عنه حلال یژتی 
وحرام يجتنب. وحد يقام» ومال يؤخذ ویعطی. ونصيحة في دين 0 
دل على أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه يكون له حافظاً ولا يكون فيه فقيهاًء 
وأمر رسول الله ی بلزوم جماعة المسلمين ممّا يحتجٌ به في أن إجماع 
المسلمین لازم+. ۲۷ انتهی. 


والمقصود أن خبر الواحد العدل لو لم نفك غلم لامر رسول ا عه 
أن لا یقبل من ادى الب إل من عدد التواتر الذي لا يحصل العلم ب 
بخبرهم» ولم يدع للحامل المؤدّي وان كان واحدا لأنّ ما حمله لا یفید 
العلی فلم يفعل ما یستحقّ الدعاء وحده الا بانضمامه إلى أهل التواترء 
وهذا خلاف الحديث. ومعلوم أن رسول الله يي آما ندب إلى ذلك وحت 

عليه وأمر به لتقوم الحجَة على من أدَى الیه. فلو لم يفد العلم لم يكن فيه 
حجه. 

الثامن: حديث أبي راف NE‏ الله َو قال: «لا آلفین 
أحداً منكم متکثاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول: لا ندري ما هذاء 
بیننا وبینکم القرآن. ألا واني آوتیت الکتاب ومكله فد بر واه الاستدلال 
أن هذا نهي عام لكل من بلغه حدیث صحیح عن رسول الله َة أن یخالفه 
أو یقول: لا أقبل الا القرآن» بل هو آمر لازم وفرض حتم بقبول آخباره 
وسننه. واعلام منه ی أنها من الله آوحاها إليهء فلو لم تفد علما لقال من 
بلغته: نها آخبار آحاد لا تفید علماء فلا يلزمني قبول ما لا علم لي 
هن والله تعالی لم يكلفني العلم بما لم أعلم صخته ولا اعتقاده. بل 
هذا بعینه هو الذي حذر منه رسول الله او أمَته ونهاهم عنه ولما علم أن 
في هذه الأمّة من یقوله حذرهم منم فان القائل: إن آخباره لا تفيد العلم 


(۱) انظر «الرسالة» (4۰۱ - 4۰۳). 
(۲) تقذم تخریجه ص ۲۵۲. 


۳۹ 


هكذا يقول سواه لا ندري ما هذه الأحاديث. وكان سلف هؤلاء يقولون: 
بيننا وبينكم القران» وخلفهم: يقولون بيننا وبينكم أدلة العقول. وقد صرّحوا 
بذلك وقالوا: نمدم العقول على هذه الأحادیث آحادها ومتواترهاء ونقدم 
الأقيسة عليها. 

التاسع: ما رواه مالك عن إسحاق بن عبدالله بن آبي طلحة عن 
تعن بن مالك قال: «كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري 
وأبي بن كعب شراباً من فضیخ"" وتمرء فجاءهم آت فقال إن الخمر قد 
حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس [قم”*' إلى هذه الجرار فاكسرهاء 
[قال]”*': «فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى كسرتها». 

ووجه الاستدلال أنَ أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث ثبت 
به التحريم لما كان حلالاء وهو يمكنه أن يسمع من رسول الله يي شفاهاً. 
وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه» وهو مالء وما كان ليقدم على 
إتلاف المال بخبر من لا يفيد خبره العلم عن رسول الله یف 
ورسول الله َة إلى جنبه فقام خبر ذلك الاتي عنده وعند من معه مقام 
السماع من رسول الله 3 بحيث لم يشكوا ولم يرتابوا في صدقه» 
والمتکلفون يقولون: إن مثل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير 
قرینه». [مختصر الصواعق (۵۹۸ - /ا١59).‏ وانظر: (55ه و080)]. 

كما استدل على حجية خبر الآحاد في العقائد باتفاق سلف الأمّة على 
نكل اسار ا جماعا متهم:علن: فیولیا 
والعمل بها. وفي هذا يقول: 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» (رقم: ۰0۱54۲ واسناده صحیح على شرط الشیخین . 
(۲) هو شراب یتَخذ من البسر المفضوخ. أي المشدوخ من غیر أن تمه النار. 
وأصل الفضخ: ی أجوف نحو الرأس والبطیخ» فضخه يفضخه فضخا وافتضخه. 
وفضخ رأسه : شدخه. وفضخ الرطبة ونحوها من الرطب بفضخها فضخا: شدخها. 
انظر: «لسان العرب"» مادة : فضخء «الغريب» لأبى عبيد (۰)۱۷2/۲ و«النهاية فى 
غريب الحديث» (16۳/۳). 
() زيادة من الموطأ. 


«وأمًا المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقّن على قبول هذه 
الأحاديث» وإثبات صفات الربٌ تعالى بهاء فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة 
بالمنقولء» فان الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم عن 
بعض بالقبول» ولم ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثي تلقّاها عنهم جميع 
التابعين من أوّلهم إلى آخرهم» ومن سمعها منهم تلقّاها بالقبول والتصديق 
لهم» ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين کذلك» وكذلك تابع التابعين. 

هذا أمر يعلمه ضرورةً أهل الحديثء» كما يعلمون عدالة الصحابة 
وصدقهم وأمانتهم ونقلهم ذلك عن نبیّهم ی كنقلهم الوضوء والغسل من 
الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتهاء ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعیدین 
فان الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات. فان جاز عليهم 
الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه وحینثذٍ 
فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبيّنا يل آلبتّه. وهذا انسلاخ من الدين 
والعلم والعقل». [المصدر السابق (1۳۰)]. 

وأيّد صخة هذا الإجماع بما نقله عن الصحابة في وقائع كثيرة اشتهرت 
عنهم قبولهم فيها أخبار الآحادء وعدم ردّها بحجة آنها لا تفيد العلم» تشهد 
لصحه هذا الا جماع فقال: 

«ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضاً فائهم کانوا یجزمون بما 
یحدث به آحدهم عن رسول الله ميا ولم يقل آحد منهم لمن حدثه عن 
رسول الله جاو: خبرّك خبرٌ واحدٍ لا يفيد العلم حتی يتواتر» وتوقف من 
توقف منهم حتّی عضده آخر منهم لا يدل على رد خبر الواحد عن کونه 
خبر واحد» وانما كان يستثبت أحيانا نادرة جدا إذا استخبر. 

ولم يكن آحد من الصحابة ولا آهل الاسلام بعدهم یشکون فیما یخبر 
نه آبو بكر الصدیق عن رسول الله یاف ولا عمرء ولا عثمان» ولا علي » 
ولا عبدالله بن مسعود؛ وأبيِ بن کعب وأبو ذز» ومعاذ بن جبل. 
وعبادة بن الصامت وعبدالله بن عمرء وآمثالهم من الصحابة» بل کانوا لا 
یشکونه في خبر أبي هريرة مع تفرّده بکثیر من الحدیث؛ ولم يقل له آحد 

۲۹٦ 


منهم يوماً واحداً من الدهر: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم؛ وكان المخبر 
لهم أجل في أعينهم وأصدق عندهم من أن يقولوا له مثل ذلك. 

وكان أحدهم إذا روى لغيره حديثاً عن رسول الله ی في الصفات 
تلماه بالقبول» واعتقد تلك الصفة به على القطع والیقین» كما اعتقد رؤية 
الرَب» وتكليمه» ونداءه يوم القيامة لعباده بالصوت الذي يسمعه البعيد كما 
يسمعه القریب ونزوله إلى سماء الدنيا کل ليلة» وضحكه» وفرحه» 
وإمساك سماواته على إصبع من أصابع يده» وإثبات القدم له 


من سمع هذه الأحاديث ممّن حدّث بها عن رسول الله یا أو عن 
صاحب اعتقد ثبوت مقتضاها بمجرّد سماعها من العدل الصادق ولم یرتب 
فيها حتى انهم ربّما تثبتوا في بعض أحاديث الأحكام حتى يستظهروا بآخرء 
كما استظهر عمر ذه برواية أبي سعيد الخدري على خبر أبي موسى"'"'. 
وكما استظهر أبو بكر ته برواية محمّد بن مسلمة على رواية المغيرة بن 
شعبة في توريث الجدَّة""» ولم يطلب أحد منهم الاستظهار في رواية 


)١(‏ وذلك في حديث الاستنذان أخرجه مسلم في الآداب» باب الاستئذان (۰)۲۱۵۳ عن 
أبى سعيد الخدري قال: كنت جالساً بالمدينة فى مجلس الأنصار. فأتانا أبو موسى 
فزعاً أو سذغوراء قلنا: ما شانك؟ قال: إن عمر ارسل الی أن آنیه. فائیت بابه؛ 
فسلمت ثلاثا فلم يرد عليّ؛ فرجمث. فقال: ما منعك أن تأتيّنا؟ فقلت: إني أتيتك 
فلمتُ على بابك ثلاثاً فلم يروا علىّ فرجعت. وقد قال رسول الله يْلِِ: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له نلیرجع؛ .فقال عمر: أقم عليه البيّنة والا آوجعتك» فقال 
أبَ بن كعب: لا يقوم معي الا أصغر القوم. فقال أبو سعيد: أنا أصغر القوم. قال: 
فاذهب قال أبو سعيد: فقمت معه فذهبت إلى عمر فشهدت. 

(۲) آخرجه آبر داود في الفرائض: باب في الجذة (رقم: ۰۲۸۹6 والترمذي في الفرائض 
باب ما جاء في ميراث الجذة (رقم : ۰ وابن ن ماجه في الفرائض باب میراث 
الجدة (رقم: ۹۶ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت الجدة إلى آبي بكر 
الصديق تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله تعالى شيءء وما علمت لك في 
سنّة رسول الله يط شيئاًء فارجعي ع اال فسأل النَاسّء فقال المغيرة بن شعبة: 
حضرث رسول الله َة أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام 
محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنمَذّه لها أبو بكره وإسناده 
ضعيف. انظر «إرواء الغلیل» (رقم: .)158٠‏ 


۳۷ 


أحاديث الصفات البنّة بل كانوا أعظم مبادرة إلى قبولها وتصديقها والجزم 
بمقتضاهاء واثبات الصفات بها من المخبر لهم بها عن رسول الله ثة. ومن 
له أدنى إلمام بالسئة والتفات إليها يعلم ذلك ولولا وضوح الأمر في ذلك 
لذكرنا أكثر من مائة موضع. 

فهذا الذي اعتمده نفاة العلم عن آخبار رسول الله یلا خرقوا به إجماع 
الصحابة المعلوم بالضرورة» واجماع التابعین؛ وإجماع أئمّة الاسلام 
ووافقوا به المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج الذين انتهكوا هذه الحرمة» 
وتبعهم بعض الأصوليّين والفقهاء وإلآء فلا يعرف لهم سلف من الاْمَة 
بذلك بل صرح الأئمّة بخلاف قولهم» [المصدر السابق (6۷۳-۵۷۲)]. 

ولم ینفرد يس بحکایته الاجماع بل سلفه في ذلك شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية» کت فقد نقل عنه قوله : 

إن تلقّي الأمة للخبر تصديقاً وعملاً إجماع منهم» والأمّة لا تجتمع 
على ضلالة» [المصدر السابق 6۸۲]. 

وقال أيضاً: «إن ما تلقاه أهل الحديث وعلماژه بالقبول والتصديق فهو 
محصل للعلم مفید لليقين» ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين 
والاصولیّین» فان الاعتبار في الاجماع على كل آمر من الامور الدينية بأهل 
العلم به دون غيرهمء كما لم یعتبر في الاجماع على الاحکام الشرعية الا 
العلماء بها دون المتکلمین والنحاة والأطباءء وکذلك لا یعتبر في الاجماع 
على صدق الحدیث وعدم صدقه الا هل العلم بالحدیث وطرقه وعللهء 
وهم علماء أهل الحدیث العالمون بأحوال نبیّهم الضابطون لاقواله وأفعالی 
المعتنون بها أشد من عناية المقلدین بأقوال متبوعیهم» [المصدر السابق 
(6۸۳)]. 

كما ذکر أنْ أبا المظثر بن السمعاني كاش قد حکی أيضاً الاجماع 
على ذلك فقال : 


«ومشهور معلوم استدلال أهل السئّة بالأحاديث ورجوعهم إليهاء فهذا 


۳۳۹۸ 


متقذموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث فى صفات الله تعالى» وفی 
مسائل القدر والرژيت وأصول الایمان. والشفاعة. والحوض؛ وإخراج 
الموحدين من السدسبينث من النار» وفى صفة الجتة والنار» والترغيب 
والترهيب» والوعد والوعيد» وفي فضائل النبي مق ومناقب أصحابه» وأخبار 
الأنبياء المتقدّمين»: وأخبار الرقاق» وغيرها ممّا يكثر ذكره» . [المصدر 
السابق (1۰۸)]. 


واعتبر ي من خالف هذا القول فقد خرق إجماع السلف. فلا 
یعتد به فقال : 

«قد اتفق السلف والخلف على استعمال حكم هذه الأخبار حين 
سمعوهاء ندل ذلك من ارفا على ةة مت خا وتا وإن قد 
خالف فيها قوم فإنها عندنا شذوذ ولا یعتد بهم في الاجماع». [المصدر 
السابق ( 6۷)]. 

ثم ذکر من قال بهذا القول من الأئمّة فقال : 

انممن نص علی أن الخبر الواحد يفيد العلم TUE‏ اچ 
وأصحاب آبي ا وداود بن علي وأصحابه» كأبي محمّد بن حزم 5 


)١(‏ وممّن نقل الاجماع أيضاً على وجوب العمل به العلامة ابن عبدالبر یه حيث قال: 
«الذي نقول به: إِنّه يوجب العمل دون العلمء كشهادة الشاهدين والأربعة سواءء 
وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثرء وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» 
ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها شرعاً ودينا في معتقده» على ذلك جماعة أهل الستة». 
«التمهید» (۰)۸/۱ وانظر: «جامع بیان العلم» (۹۹/۲). 
وعلّق على قرله هذا شيخ الاسلام ابن تيمية شه فقال : 
«هذا الإجماع الذي ذكره في خبر الواح العدل في الاعتقادات يؤيّد نول من يقول: 
اا الا فنا لاش خلت ولا عملا كيك تحمل شيرعا ودا يوالى عليه 
ویعادی؟». انظر : المسودة (516), 

(۲) وحکاه عنه ابن خويز منداد في کتاب أصول الفقه» وهو کتاب مفقود. 

(۳) انظر : الرسالة (۰)47۱ وانظر تعلیق ابن القيّم على کلامه في «مختصر الصواعق» (6۷۵). 

(4) انظر : میزان الاصول (4۲۹). 

(5) انظر: الاحکام (۱۰۸/۱). 


۲۹۹ 


ونض عليه الحسين بن علي الكرابيسي”''. والحارث بن أسد المحاسبي"". 
[المصدر السابق (0۷۳)]. 


كما نقل في ذلك قول خویز منداد المالکي. والقاضي أبي يعلى 
وه باب هنو امدقت وقول امد فى روا وا ای 
موسی ٩‏ والشيخ أبي إسحاق الشيرازي في شرح الل وعلق علی 
قوله: «ولم يحك فيه نزاعاً بين أصحاب الشافعي» . 

كما نقل عن القاضي عبد الوهاب المالکيی" حكايته عن جماعة من 


3 8 و i‏ 2 و 
الفقهاء» وتصريح الحنفية في كتبهم”"' بأنَ الخبر المستفيض يوجب العلم». 
[المصدر السابق 1-۳ ۵۷ ]. 


كما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية'''' وابن حزم" وابن السمعاني 
فى كتابه الانتصار”"''. [انظر المصدر السابق (لالاه وما بعدها)]. 


الصلاح”"'". [المصدر السابق (085)]. 


.)۱۰۸/۱( نقله عنه ابن عبدالبرز في «التمهيد» (۰)۸/۱ وابن حزم في الاحکام‎ )١( 

(۲) حكاه عنه ابن حزمء ونقل عبارته الإمام الزركشي. انظر: البحر المحيط (5114/4). 

(۳) ذكر ذلك فى مقدمة كتابه «المجرّد؛ كما فى «المسوّدة» (۰)۲۷ وانظر العذة (۹۰۰/۳). 
وقد ورد في (مختصر الصواعق"» (6۷۲)) بلفظ : «وقال القاضي في ول المخبرا 
وهو تصحیف. 

.)۸۳/۳( وقال آبر الخطاب: «هو ظاهر کلام صحابنا". انظر : التمهید‎ )٤( 

(۵) انظر : روضة الناظر (۰)۳۱۳/۱ مختصر الروضة (۱۰۳). 

(#) وقع في «مختصر الصواعق» (۰)6۷ «ابن أبي یونس" وهو تصحیف. 

(5) انظر : المسودة (۲6۰). 

(۷) شرح اللمع (6۹۷/۲ ف 114). 

(۸) المسودة (۲۶۱). 

(9) انظر: أصول السرخسي (۰)۲۹۲/۱ التقریر والتحبیر (۰)۲۳۵/۲ شرح التلویح (۳/۲). 

(۱۰) انظر: المسودة (۲۸۰ وما بعدهاک مجموع الفتاوی (۳۵۱/۱۳ و۰۱0/۱۸ ۰8۱ 4۸). 

(۱۱) انظر : الاحکام (۱۰۸/۱ وما بعدها). 

(۱۲) وهو الانتصار لأصحاب الحديث»» وهو کتاب مفقود. واله اعلم. 

(۱۳) انظر : «المقدمة في علوم الحديث؛ (۱۷۰). 


۳۷۰ 


ثم ذكر من خالف هذا القول» فنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: 
#إنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه» مثل أبي المعالي 
والغزالي وابن e‏ [المصدر السابق (6۸۲)]. 


وأمّا الرواية الأخرى عن الامام أحمد أنه لا يحصل به العلم حيث 
قال: «إذا جاء الحديث عن النبي ی بإسناد صحيح» وفيه حكم أو فرض» 
عملت بالحكم أو الفرض وأدنت الله تعالى بهء ولا أشهد أن النبى َة قال 
(DD or‏ 1 
ذلك . 


فقد شكك الإمام ابن القيّم كاه في نسبة هذه الرواية إلى أحمد 
وفال : 


«وأمّا رواية الأثرم عن آحمد أنه لا يشهد على رسول الله َو بالخبر 
ويعمل بهء فهذه رواية انفرد بها الأثرم» وليست في مسائله» ولا في كتاب 
السئّة. وإنما حكاها القاضي أنه وجدها في كتاب معاني الحدیث والأثرم 
لم يذكر أنه سمع ذلك منه بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه في لفظه 
فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك» بل المروي الصحيح عنه أنه جزم على 


)١(‏ ونقله أيضاً في موضع آخر عن آبي حامد وابن الجوزي وابن الخطيب ونحو هؤلاء. 
واختاره الإمام النووي. 
انظر: البرهان ٩۱۹/۵(‏ - ۰/۵۲۱ التلخيص (ف/۰)۱۰۱ المستصفی (۰)۱89/۱ 
الواضح لابن عقيل (۰۳/4 وما بعدها)» مقدّمة شرح صحیح مسلم (۲۰/۱)؛ 
لاک للآمدي (۰)۲۸۱/۲ ومجموع الفتاوی (۰)۳9۱/۱۳ شرح الکوکب المنیر 
(۳۱/۲). 

(۲) نقلها القاضي آبو يعلى. وتشكيك ابن القيّم يه في ثبوتها لا يجدي خاصّة وقد 
ذكرها وتناقلها كبار الحنابلة» بل اختارها الأكثرون والمتأخرون منهم» كما ذكره ابن 
قدامة. والأولى حملها على الخبر إذا تجرّد عن القرائن والله أعلم. 
انظر: العدة (۰)۸۹۸/۳ الواضح (۰)4۰۳/4 التمهيد (۰)۷۸/۳ روضة الناظر مع نزهة 
الخاطر (۰)۲۹۰/۱ المسودة (۰)۲4۱ شرح مختصر الروضة (۰)۱۰۳/۲ أصول ابن 
مفلح (۰)4۸۷/۲ المدخل لابن بدران (۰)۲۰4 المذكرة (۰)۱۷۹ أصول مذهب الإمام 
أحمد د.عبد المحسن التركي (۲6۰). 


۳۷۱ 


الشهادة للعشرة بالجئة؛ والخبر في ذلك خبر واحدء. ولعل توقفه عن الشهادة 
على سبيل الورع. فكان يجزم بتحريم أشياء» ويتوقف عن إطلاق لفظ 
التحريم علبي ويجزم بوجوب أشياء ويتوقف عن إطلاق لفظ الوجوب 
عليها تورّعا؛ بل يقول: أكره كذا وأستحبٌ كذاء وهذا كثير'في أجوبته. 

وقد قال في موضع: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار 
لذنب عمله. ولا كبيرة أتاهاء الا أن يكون ذلك في حديث فنصدّقه ونعلم 
أنه كما جاء ولا ننصٌ الشهادةء ولا نشهد على أحد أنه في الجئّة لصالح 
عمله ولخير أتاه» الا أن يكون في ذلك حديث فنقبله كما جاء على ما 
روى ولا ننص. قال القاضي: ولا ننص الشهادة. معناه عندي: ولا نقطع 
على ذلك. 

قال شيخ الإسلام: لفظ ننصٌ هو معناه: لا نشهد على المعيّن» والا 
فقد قال: نعلم أنه كما جاءء وهذا يقتضي أنه يفيد العلم» [المصدر السابق 
.])6۸۰-6۷٩(‏ 

وقد شدد من لهجته على من قال: إن خبر الاحاد لا يفيد العلم 
فقال : 

«وهل یخفی على ذي عقل سلیم أن التفسیر بهذا الطریق خير ممّا هو 
مأخوذ عن أئمّة الضلال. وشیوخ التجهّم والاعتزال» كالمريسي والجبّائي 
والنظام والعلاف» وأضرابهم من أهل التفرّق والاختلاف» الذين أحدثوا في 
الا سلام ضلالات وبدعاء وفرّقوا دينهم وكانوا شيعاًء وتقطعوا أمرهم بينهم 
کل حزب بما لدیهم فرحون. 

فاذا لم یجز تفسیر القرآن وإثبات ما دل علیه. وحصول العلم اليقين 
بسنن رسول الله بَا الصحيحة الثابتف وکلام الصحابة وتابعيهی آفیجوز أن 
یرجم في معان القرآن إلى تحریفات جهم وشیعته وتأویلات العلاف والنظام 
والجبّائي والمريسي وعبدالجبّار وأتباعهم من كل آعمی أعجميّ القلب 
واللسان؛ بعید عن السنّة والقرآن» مغمور عند أهل العلم والایمان؟ 

فاذا كانت آخبار رسول الله تلا لا تفيد علمأء فجمیع ما یذکره هؤلاء 


۳۷۲ 


من اللغة والشعر الذي یحرفون به القرآن والسنن أرلن وأحری أن لا یفید 
علماً ولا ظنا».[المصدر السایق (66۱)]. 


وممّا استدل به علی وجوب العمل بخبر الواحد فى العقائد أن لطن 
الغالب یعتبر به في الأحكام العملية» ولا يمتنع إثبات العقائد لاه لا فرق 
بين أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد. بل يقرّر بان التفريق بينهم أمر 
محدث لم يعهد عن السلف وفي تقرير هذا يقول: 

«ٍنْ هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فاِنّ الظنَّ الغالب حاصل منهاء ولا 
يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء 
فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتجّ بها في آحدهما دون 
الآخر؟ وهذا التفريق باطل بإجماع الأمّة. فإنّها لم تزل تحتخ بهذه الأحاديث 
ی الخبريات العلميّات كما تحتح بها في الطلبیات العمليات6 ولا سیما 
والأحكام العملية تتضمّن الخبر عن الله بأنه شرع کذا وآوجبه ورضیه دین 
فشرعه ودینه راجع إلى آسمائه وصفاته ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحدیث والستَة یحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والأسماء والأحکام؛ ولم ينقل عن أحد منهم البنّة أنه جوز الاحتجاج 
بها في مسائل الأحكام دون الاخبار عن الله وآسمائه وصفاته. 

فأين سلف المفرّقين بين البابین؟ نعم سلفهم بعض المتأخرين 
المتکلمین الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل 
يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسئّة وأقوال الصحابة» 
ويحيلون على آراء المتکلمین؛ وقواعد المتكلفين» فهم الذين يعرف عنهم 
التفريق بين الأمرین". [المصدر السابق (1۱۳)]. 

ويقول أيضاً في موضع آخر بعدما نقل كلام الشافعي في تثبيت خبر 
الواحد: 

«ولم يفرّق هو ولا أحد من أهل الحديث البتة بين أحاديث الأحكام 
وأحاديث الصفات. ولا يعرف هذا الفرق عن أحد من الصحابة» ولا عن 
أحد من التابعین؛ ولا من تابعیهم ولا عن أحد من أئمَة الاسلام وإِنّما 


۳۷۳ 


يعرف عن رؤوس أهل البدع» ومن تبعهم". [المصدر السابق )٦۳١(‏ 
وانظر: (1۳۹)]. 

المطلب الرابع : معارضة خبر الواحد بدعوی الإجماع. 

ذهب طائفة من العلماء إلى أنّ خبر الواحد إن عارض الاجماع لم 
یقبل» وحجتهم في ذلك أنّ الاجماع معصوم من الغلط والخطأ بخلاف خبر 
الواحد وقرّروا بأنّه حیثما وجد نص یخالف الاجماع. فلا بد أن یکون 
منسوخاً بذلك الاجماع"؟ . 

وقد آنکر الامام ابن القيّم تِن على هذه الطائفة. وبیّن أن الذین 
يسمّونه إجماعاً اما هو عدم العلم بالمخالف» وقرر أن عدم العلم 
بالمخالف لا يعد إجماعاً فضلاً على أن يقدّم على الخبر الصحیح. لا عدم 
العلم بالمخالف لا يلزم العلم بعدم الخلاف» وأوضح أن دعوى معارضة 
الحديث بالاجماع نما منشؤها توهم الإجماع أو ظنّهء لأنه قد يكون في 
المسألة خلاف لم يطلع عليه مُدّعوا الإجماع. 

وقد أقر يناش بان هذه طريقة أئمّة الاسلام» وهي تقديم النصوص 
على ما سواهاء وحمل إنكار الإمام الشافعي والإمام أحمد للإجماع على 
هذا المعنى فقال ياش في تقرير ذلك : 

«وقد اتخذ کثیر من الناس دعوی النسخ والإجماع 6 إلى إيطال 
کثیر من السنن الثابتة عن رسول الله کل وهذا لیس بهيّنء ولا تترك 
لرسول الله يل سئّة صحيحة آبدا بدعوی الا جماع ولا دعوی النسخ إلا 
أن يوجد ناسخ صحيح صريح متأخر نقلته الأئمّة وحفظته إذ محال على 
الأمّة أن تضيّع الناسخ الذي يلزمها حفظه. وتحفظ المنسوخ الذي قد بطل 
العمل به. ولم يبق من الدين. وكثير من المقلدة المتعصّبين إذا رأوا حديثا 
يخالف مذهبهم يتلقونه بالتأويل وحمله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه 
سبيلاًء فإذا جاءهم من ذلك ما يغلبهم فزعوا إلى دعوى الاجماع على 


(۱) انظر: العدة (۰)414/۳ البحر المحيط (16۹/4). 


۳۷ 


خلافه فان رأوا من الخلاف ما لا يمكنهم من دعوى الإجماع فزعوا إلى 
القول بأنه منسوخ؛ ولیست هذه طریق أثّمة الاسلام بل أثمّة الاسلام كلهم 
على خلاف هذا الطریق» وأنهم إذا وجدوا لرسول الله ية سئة صحيحة 
صريحة لم يبطلوها بتأويل ولا دعوى إجماع ولا نسخ» والشافعي وأحمد 
من أعظم الناس إنكاراً لذلك. وباش التوفیق»۲۳. [كتاب الصلاة .])١15(‏ 

وفال في موضع آخر: 

اونصوص رسول الله ار أجل عند الإمام حمد وسائر أئمّة الحديث 
من أن یقدموا عليها توهّم إجماع» مضمونه عدم العلم بالمخالف» ولو ساغ 
لتعطلت التصوص. وساغ لكل من لم يعلم مخالفاً في حكم مسألة أن يقدّم 
جهله بالمخالف على النصوص» فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي 
من دعوی الا جماع لا ما يظئه بعض الناس أنّه استبعاد لوجوده» [إعلام 
الموقعين "١/١‏ ]. 

وقد انتهى إلى قضيّتين : 

أولهما: استحالة اتّفاق الأمّة على خلاف سئّة ثابتة الا سنّةٌ ظاهرة 
النسخ» معلوم للامَة ناسخها. 

الثانية: لو فرض معارضة الخبر للإجماعء فلا بذ أن یکون في الأمّة 
من قال بموجبه » وان لم يبلغهم قوله وفي هذا یقول : 

«ومعاذ الله أن تتفق الأمّة على مخالفة ما جاء به نبيّهاء بل لا بد أن 
يكون في الأمّة من قال به» ولو لم تعلمه. فلا تجعل جهلك بالقائل به 
حبّة على الله ورسولهء بل اذهب إلى النض ولا تضعف؛ واعلم أنه قد 
تال به قائل قطمء ولکن لم یصل اليك". [الروح (۲۳۸). وانظر: اعلام 
الموقعین (۳۹۸/۱ و۲۲۸-۲۰۸/۲ و۰)۲4۵/4 الصواعق المرسلة (۲/ 6۷۸ 


(۱) انظر : الرسالة (4۷ر۰)4۷۲ العدة (۱۰۵۹/۵). 
(۲) رممن نصر هذا القول الامام ابن حزم وشیخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله» انظر: 
الاحکام (۰6۷۱/۲ مجموع الفتاوی (۲۰۱/۱۹و ۲۳۷ - ۲۹۹). 


۳۷۵ 


وما بعدهاء ۰60۸۳ مختصر الصواعق المرسلة (51*5-5178). إغاثة اللهفان 
(۱/و۳)». زاد المعاد (۲۵۹/۵ و۱۷۳ و1۸۷)ء أحكام أهل الذمة 
.[(A^/1)‏ 


المطلب الخامس: خبر الواحد إذا خالف القياس. 


ذهب بعض الحنفية إلى أن خبر الواحد إذا جاء على خلاف القياس لا 
يقبل”''؛ وأمًا الإمام ابن القيّم شه فلم يرض بهذاء وأنكر على من رد 
النصوص بدعوى مخالفتها للقیاس» وبيّن أن لا تعارض بين النصوص 
الصحيحة والأقيسة الصحيحة. فقال: 


لا تتافض دلالة النصوص الصحیحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة. 
ولا دلالة النض الصريح والقياس الصحيح» بل كلها متصادقة متعاضدة 
متناصرة يصدق بعضها بعضاًء ويشهد بعضها لبعضء فلا يناقض القياس 
الصحيحٌ النصٌّ الصحيح آبدا» [إعلام الموقعين (۳۳۱/۱) وانظر: /١(‏ 


0۳۳۷ 


وقزر بأنّه لو فرض التعارض بینهما لوجب الرجوع إلى النص لاله هو 
الاصل. فقال: 


«الأصول كتاب الله وسئه رسوله. وإجماع أمنّه والقیاس الصحیح 


(۱) واشترطوا فى ذلك أن يكون الراوي غير فقیه. وان كان حافظاء اختاره القاضي أبو 
زيد وتابعه أكثر المتأخرين. 
وقال-غیسی بن آبان؛ إن كان فايطا غير امتساهل فيما يزوية“قدم خبره علی القباس» 
والا فهر موضع احتهاد. 
والمختار عند الامدي - ونحا نحوه ابن الحاجب والسبكي وابن الهمام -: إن كانت 
العلة ثبتت بنصٌ راجح على الخبر في الدلالةء فان كان وجودها في الفرع قطعياً 
فالقياس مقدمء وإن كان وجودها ظناً فالتوقف» والاً فالخبر مقدم. 
انظر : الإحكام (١/٤٤۳)ء‏ رفع الحاجب(۰)4۵۱/۲ تشنيف المسامع (2)934/1 كشف 
الأسرار (۰)۳۸۳/۲ أصول السرخسی(۰)۳4۱/۱ التقرير والتحبیر(۰)۲۹۸/۲ تيسير 
اتحریر (۰)۱۱۹/۳ فواتح الرحموت (۱۷۷/۲). 


۳۷۹ 


الموافق للكتاب والسنة» فالحديث الصحيح أصل بنفسه» فكيف يقال الأصل 
يخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل» والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث 
لهما: كلام الله وكلام ر وما عداهما فمردود إليهماء فالسئّة أصل قائم 
بنفسه. والقياس فرع فكيف يرد الأصل بالفرع؟ قال الامام أحمد: إنّما 
القياس اد تق صا ما ما أن تجىء إلى الأصل فتهدمه ثم تقيس» 
فعلى أيّ شيء تقيس». [المصدر السابق (۳۱۱/۲) وانظر: -٠۱۹/۲(‏ 
١ئ([.‏ 

وأوضح بأنَ هذه طريقة الأئمّة الأربعة» فما من أحد منهم الا وقدّم 
الحديث - وإن كان ضعيفاً ‏ على القياس» فقال عند بيانه لأصول فتوى أحمد: 

«الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل» والحديث الضعيف» إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعه» وهو الذي رجحه على القياس› ولیس المراد بالضعيف 
عنده الباطل» ولا المنکر ولا ما في روايته متهم › بحيثث لا يسوغ الذهاب 
إليه والعمل به» بل الحدیث الضعیف عنده قسیم الصحیح؛ وقسم من أقسام 
الخسن: ولم يكن يقسّم الحدیث إلى صحیح وحسن وضعیف بل إلى 
صحیح وضعیف » وللضعیف عنده عراصي فإذا لم يجد في البات أثرا 
يلفعه. ولا قول صاحب » ولا إجماعا على خلافه. كان العمل نه عنده 

ولیس أحد من الأئمة الا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث 
الجملة. فإنه ما منهم آحد الا وقد قدم الحدیث الضعیف على القیاس 
فقدم لوي ای حدیث القهقهة في الصلاة على محض القیاس؛ وأجمع 
وأكثر 00 الحدیث يضعّفهء وقذم حدیث آکثر الحیض عشرة أيام ‏ وهو 
ضعيف باتفاقهم ‏ على محض القیاس فإنّ الذي تراه في اليوم الثالث عشر 
مساو کی الحد والحقيقة والصفة لدم الیوم العاشر » وقدم حدیث : «لا مهر 


(۱) وهذا برد على من نسب إلى الإمام أبي حنيفة القول بتقديم القياس على خبر الواحدء 
وقد اختاره صاحباه: أبو يوسف ومحمد وأكثر الحنفية. انظر: المراجع السابقة. 


۳۷۷ 


أقل من عشرة دراهم» - وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه - على محض 
القياس» فان بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع» فما تراضيا عليه 
جازء فلیلاً كان أو كثيراً. 


وقدم الشافعي خبر تحريم صيد و مع ضعفه على القياس» وقدم 
خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من 
البلاد»ء وقدم في أحد قوليه حديث: «من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على 
صلاته» على القياس مع ضعف الخبر وإرساله. 


وأمَا مالك فإنّه يقدّم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول 
الصحابي على القياس». [المصدر السابق (۳۲-۳۱/۱) وانظر: المصدر نفسه 
۳٤۹/۱(‏ و۳۰۷ و۳۸۳ وما بعدها و8/7١5‏ و2)555/5 وبدائع الفوائد /٤(‏ 
۲ والصواعق المرسلة (1۸۳)ء والنونية (؟581/7؟)]. 

وبين أن رد الحديث لمخالفته للقياس إِنّما هي طريقة المقلّدين فقال: 


«وهذا المسلك الباطل يسلكه من يخالف حديث رسول الله مادء فإذا 
جاءهم حديث خلاف قولهم قالوا: هذا حديث يخالف الأصول فلا يقبل. 


وال نون لكتاب الله وسته رسوله یرول هذه الآراء وأمثالها أبطل 


(۱) موضم بناحية الطائف انظر النهاية (/۱۳۹). 

(۲) وهذا یبطل أيضاً ما نقل عن الامام مالك أنه يقدّم القیاس على الخبر» وقد حکاه ابن 
القضّار وتابعه کثیر من الأصولیّین كالامدي وابن الحاجب وغيرهماء قال السمعاني: 
«وهذا القول باطلاقه سمج مستقبح عظیم, وأنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول 
ولیس پدری ثبوت هذا منه»» وعلق عليه ابن السبکی قائلا: «ويؤيّده نقل القاضی 
عبدالوماب المالكي في الملخص أن متقدميهم على ما رأیناه من تقدیم الخبر» فإ 
يقدح في صحة المنقول عن مالك». ونقل القرافي عن القاضي عیاض وابن رشد أن 
0 مالك في تقدیم الاين الى و ار فولین. وهذا یعارض ما نقله 
القاضي أبو بكر بن العربي حيث نقل قولاً واحداً فقال : «عند علمائنا: إذا جاء الخبر 
مخالفاً للاصول کان املا بنفسه مستثنی من غیره". 
انظر : قواطع الأدلة (۰)۳۹۹/۲ المحصول لابن العربي ۰)٩۸(‏ شرح تنقیح الفصول 
(۰)۳۸۷ مقدمة ابن القصار (۰)۱۱۰ رفع الحاجب (۰)4۵۲/۲ مذكرة أصول الفقه (۲۹۵). 


۳۷۸ 


الباطل» لمخالفتها للأصول التي هي كتاب الله وسنّة رسوله. فهذه الآراء هي 
المخالفة'للاضول اء فهی باطلة قطعا» [الطرق التحكمية ,450 16 

لع دق ا کی احاديف مع عع لياه شا 
القياس» وبيّن موافقتها للقياس. ومن أشهر هذه الأحاديث: حديث 
المصرّاة؛ وهو ما رواه أبو هريرة #نه عن النبي بَا قال: «لا تصروا الإبل 
والغنم» فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وان 
شاء ردّها وصاع تمر»۳. 

فادّعوا مخالفة هذا الحديث للقياس من وجوهء ذكرها ابن القیّم : 

«منها: أنه تضمّن رد البيع بلا عيب ولا خلف في صفة. 

ومنها: أن الخراج بالضمان. فاللبن الذي يحدث عند المشتري غير 
مضمون عليه» وقد ضمنه إياه. 

ومنها: أن اللبن من ذوات الأمثال» وقد ضمنه إيّاه بغير مثله. 

ومنها: أنه إذا انتقل من التضمين بالمثل فإنما ينتقل إلى القيمة» والتمر 
لا قيمة ولا مثل. 

ومنها: أن المال المضمون إنما يضمن بقدره فى القلة والكثرة» وقد 
در هلهنا الضمان بصاع». ۱ 
نم هدّم هذه الأصول. وبيّن موافقة هذا الحدیث للقیاس بما ملخصه: 

إن الشريعة لم تحصر رذ المبيع في هذین السببین» بل ردّت بما هو 
آولی من رد العيب» وهو الرة بالتدلیس والفش» وذلك لا البائع إذا آظهر 
للمشتري أنه على صفة. فبان بخلافها. كان قد غشّهء ودلس علیه. 


(۱) آخرجه البخاري؛ في: البیوع. باب: النهي للبائم أن یحفل الابل والبقر (رقم: 
۸ مسلم في: البیوع باب: حکم بيع المصراة (رقم: ۱6۲4) عن آبي 
هريرة قد واللفظ للبخاري. 
تصرية الإبل والغنم هو: حبس اللبن في ضروعها لتباع كذلك» وكذلك ليغرّ بها 
المشتري. ومنه المصرّاة: وهي التي يفعل بها ذلك» وهي المحفلة. وأصل التصرية 
حبس الماء وجمعه يقال: صریت الماء وصریته. 
انظر : «مشارق الانوار» (۰)4۲/۲ «الغريب» لابن سلام (۰)۲4۰/۲ «النهاية في غريب 
الحديث» (۲۷/۳). 


۳۷۹ 


والمشتري اما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له 
البائم» ولو علم آنه على خلافها لم يبذل له فيها ما بذل. 

وأمّا احتجاجهم بحديث: «الخراج بالضمان" "۰ فبيّن أن حديث 
المصرّاة أصمّ منه على فرض التعارض. والحق أنه لا تعارض بينهما لأن 
الخراج اسم للغلة» مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك» وأما الولد 
واللبن فلا يسمى خراجاًء على أن الكسب الحادث والغلّة لم يكونا 
موجودين حال البیم» وإِنّما حدثا بعد القبض. 

وأمّا اللبن هلهنا فإِنّه كان موجوداً حال العقدء فهو جزء من المعقود 
علیه» والشارع لم يجعل الصاع عوضاً عن اللبن الحادث» وإنما هو عوض 
عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع. 

وأمّا تضمين اللبن بغير جنسه فقد أجاب عن ذلك من وجوه: 

منها: أنه لا يمكن تضمينه بمثله البتف فان اللبن في الضرع محفوظ 
غير معرّض للفساد بخلاف المحلوب. 

ومنها: أن اللبن الحادث بعد العقد اختلط باللبن الموجود وقت 
العقد. فتعذرت معرفة مقداره. فلو در بالجنس فقد یکون اقل من الأول آو 
أكثرء فيفضي إلى الربا. ولهذا قدر الشارع بغیر الجنس قطعاً للخصومة 
وفصلا للتراع . 

ومنها: أن تقدیره بالتمر لائه آقرب الاجناس إلى اللبن؛ فانهما 
قورت أهل ٠‏ المدینت وکلاهما مطعوم مقتات معیل» وکلاهما یقتات به 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع: باب من اشترى عبداً فاستعمله» ثم وجد به عيبا (رقم: 
۸ والترمذي في البیوع : جك ا O‏ اس 
(رقم: ۰۱۳۸۲ والنسائي في البیوع: باب الخراج بالضمان (رقم: 4۵۰۲ وابن 
في التجارات : باب الخراج بالضمان (رقم : «(YEP‏ عن عائشة نات ان زجلا 1 
غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن یقیم» ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي َد فرده 
عليه فتال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي فقال رسول الله ی فذکره". 
والحدیث ضغفه ابن القیّ وهو مردود» فقّد صححه جمع من آمل العلم» منهم 
الترمذي وابن حبان ۰)4٩۲۷(‏ والحاکم (۰)۱۸۱۲ وابن القطان» وحسنه البغوي في 
شرح الستةه (4)177318 والشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: ۱5۸۰). 


۳۸۰ 


بلا صنعة ولا علاج» بخلاف الحنطة والشعير والأرز.“ [انظر: إعلام 
الموقعين .])5١-19/7(‏ 
المطلب السادس: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة. 


يرى المالكية أنْ خبر الآحاد إذا عمل أهل المدينة بخلافه لا يقب" › 


وقد نقل الامام ابن القيّم ین قول القاضي عبد الوهاب المالكي في ذلك 
فقال: 

«فأمًا حال الأخبار من طريق الآحاد فلا تخلو من ثلائة أمور: ما أن 
يكون صحبها عمل أهل المدينة مطابقاً لهاء أو أن يكون عملهم بخلافهاء 
أو أن لا يكون منهم عمل أصلاً لا بخلاف ولا بوفاق. فان كان عملهم 
موافقاً لها كان ذلك آكد في صختهاء ووجوب العمل بها إذا كان العمل من 
طريق الق وان كان من طريق الاحفياد كان مرعها لمیر وان كان 
عملهم بخلافه نظر: فان كان العمل المذكور على الصفة التي ذكرناها فان 
الخبر يترك للعمل عندناء لا خلاف بين أصحابنا فى ذلك» وهذا أكبر 
الغرض بالكلام في هذه المسألة. وهذا كما نقوله في الصاع والمد وزكاة 
الخضروات وغير ذلك». 

ثم علق على هذا الكلام قائلا: 

اوقد تضمن ما حكاه أن عملهم الجاري مجرى النقل حجةء فإذا 
أجمعوا عليه فهو مقدّم على غيره من آخبار الاحاد. وعلى هذا الحرف بنى 
المسألة وقرّرهاء وقال: والذي يدل على ما قلناه: انهم إذا أجمعوا على 
شيء نقلاً أو عملاً متصلاً نان ذلك الأمر معلوم بالنقل المتواتر الذي يحصل 


)١(‏ وقد وافق ابن القيّم مذهب جمهور العلماء والاصولیین. انظر: شرح اللمع (ف/۷۰۳)) 
العدة (۰/۸۸۸ المستصفى (۰)۱۷۱/۱ روضة الناظر (458/5). المحصول 
(؟رق519/1)» الابهاج (۰)۳۲4/۲ مناهج العقول (۲۵۲/۲ره۲۵). أصول ابن مفلح 
(۰)1۲۷/۲ الواضح (/۰)۳۹7 التمهید لابي الخطاب (۰)۹4/۳ وکذا المراجم السابقة. 


( انظر: إحكام الفصول (۰)4۸۷/۱ مختصر ابن الحاجب مع البیان (۰)۷۵۰/۱ الجواهر 
اللمينة (۲۱۰). 


۲۸۱ 


العلم به» وينقطع العذر فیه» ويجب ترك أخبار الآحاد له لأنّ المدينة بلدة 
جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله. فما هذا 
سبيله إذا ورد خبر واحد بخلافه كان حبّة على ذلك الخبر وتركاً له كما 
لو روي لنا خبر واحد فيما تواتر به نقل جميع الأمّة لوجب ترك الخبر للنقل 
المتواتر من جمیعهم» [إعلام الموقعين (؟/ ۳۷-۳۷۳)]. 

وقد أنكر يماس هذه الطريقة» وانتصر للحدیث. ورأى وجوب اتّباع 
الستة وان لم يشهد لها عمل فقال : 

«وإذا اختلف علماء المسلمین لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض 
وإنما الحجّة اتباع السئّة» ولا تترك السئّة لكؤن عمل بعض المسلمین على 
خلافهاء أو عمل بها غيرهم» ولو ساغ ترك السئّة لِعمّل بعض الأمّة على 
خلافهاء لتركت السّئن وصارت تبَّعاً لغيرهاء فإِنْ عمل بها ذلك الغير عمل 
بهاء وإلآ فلا. والسنّة هي العيار على العمل» وليس العمل عياراً على 
السئّة» ولم تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرهاء 
والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الاقوال» وانما التأثير 
لأهلها وسكانها» [المصدر السابق (؟517/7”)]. 

وقد أجاب عن كلام القاضي عبد الوهاب السابق بجواب مفصّل 
محکم. فصّل فيه الخطاب. وأظهر فيه الصواب حيث فرق بين عمل أهل 
المدينة الذي يكون عن طريق النقل المستمرء وبين عملهم الذي يكون عن 
طريق الاجتهاد والاستدلال. 

فأمًا الأول : فما يجري مجرى النقل عن النبي 395 تة فيرى أنه حجة» 
۳۳ أن یتفقوا على عمل على خلاف السئة فنفى وقوعه. 

وأمًا النوع الثاني: وهو ما كان عن طریق الاجتهاد والاستدلال فیری 
أنه ليس بحجّت لأنْ الاجتهاد غير معصومء قال كه في تقرير ذلك: 

«من المحال عادة أن يجمعوا على شيء نقلاً أو عملا متصلاً من 
عندهم إلى زمن رسول الله جر وأصحابه وتكون السنة الصحيحة الثابتة قد 
خالفته» هذا من أبیّن الباطل. وان وقع ذلك فیما آجمعوا عليه من طریق 
الاجتهاد فان العصمة لم تضمن لاجتهادهم» فلم یجمعوا من طریق النقل 


YAY 


ولا العمل المستمر - على هذه الشريطة ‏ على بطلان خيار المجلس» ولا 
على التسليمة الواحدة» ولا على القنوت في الفجر قبل الرکوع؛ ولا على 
ترك الرفع عند ال رکوع والرفع منه. ولا على ترك السجود في المفصل» ولا 
على ترك الاستفتاح والاستعاذة قبل الفاتحة» ونظائر ذلك» كيف وقدماؤهم 
الذين نقلوا العلم الصحيح الثابت - الذي كأنّه رأي عين ‏ عن النبي ما 
وأصحابه بخلاف ذلك؟ فكيف يقال: إن تركه عمل مستمر من عهد 
رسول الله ی إلى الآن؟ هذا من المحال؛ بل نقلهم للصاع والمد والوقوف 
والأخاير وترك زكاة الخضروات حقّء ولم يأت عن رسول الله يه سنة 
تخالفه البتّة» ولهذا رجع أبو يوسف إلى ذلك كله بحضرة الرشيد لما ناظره 
مالك وتبيين ال فلا یلحق بهذا عملهم من طريق الاجتهاد ويجعل 
ذلك نقلا متصلا عن رسول الله يها وتترك له السنن الثابتة» فهذا لون وذلك 
لون؛ وبهذا التمييز والتفصيل يزول الاشتباه ويظهر الصواب». [المصدر 
السابق (۳۷۵-۳۷/۲)]. 

ثم فرّق بين عمل أهل المدينة المتقدّم وهو ما كان في زمن النبي كَل 
والخلفاء الراشدين والصحابة» وبين عمل أهل المدينة المتأخرء وهو ما كان 
بعد عصر الصحابة» فيرى أنّه ليس بحجٍة. لأنه كان یرجم إلى أقوال 
المفتين. وفي هذا يقول: 

«ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين والصحابة 
بالمدينة کال بحسب من فيهنا من المفتین والأمراء والمحتسبین علی 
الاسواق» ولم تكن الرعيّة تخالف هؤلاءء فاذا آفتی المفتون نفذه الوالي 
وعمل به المحتسب وصار عملاء فهذا هو الذي لا یلتفت إليه فى مخالفة 
الستمه لا غمل. رسول اش 38۶ وخلفافه والصحابة: “داك هو السكة فلا 
یخلط آحدهما بالآخرء فنحن لهذا العمل أشدّ تحكيماًء وللعمل الأاخر - إذا 
خالف السنة - أشدٌ تركاً وبالله التوفیق". [المصدر السابق ۲۷۵/۲]. 

وينهي هذه المسألة الدقيقة بالتحذیر من ترك السنن للعمل» لأن ذلك 
يفضي إلى دروسهاء وانتکاس آعلامها فيقول : 

«ولو تركت السئن للعمل لتعطلت سنن رسول الله كَل ودرست 

۸۳ 


رسومهاء وعفت آثارهاء وكم من عمل قد اطرد بخلاف السئّة الصريحة على 
تقادم الزمان وإلى الان» وكل وقت تترك سنّة؛ ويعمل بخلافهاء ويستمر 
عليها العمل؛ فتجد يسيراً من السئّة معمولاً به على نوع تقصيرء وخذ بلا 
حساب ما شاء الله من سنن قد أهملت وعطل العمل بها جملةء فلو عمل 
بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة». [المصدر السابق 7/7 717/5]. 

نم ختم هذا المبحث المهم بتلخيص رأيه في ذلك فقال: 

«فقد تقرّر أن كل عمل خالف السئّة الصحيحة لم يقع من طريق النقل 
0 وانما يقع من طريق الاجتهاد. والاجتهاد إذا خالف السنّة كان 
مردوداًء وکل عمل طريقه النقل فإنّه لا يخالف سنّة صحيحة ألبتّة)”') 
[المصدر السابق (۳۷۷/۳)]. 

المطلب السابع: خبر الواحد إن عمل أكثر الأمة بخلافه : 

يرى ابن القيّم كله وجوب العمل بالحدیث, وأ عمل أكثر الأمّة 
بخلافه لا يوجب رده. 

فقد قزر هذا في مسألة: الرجل يزني بجارية امرأته» وقد ساق حديث 
سلمة بن المُحَبّق: «أنْ رسول الله ية قضى في رجل وقع على جارية 
امرأته: إن استكرهها فهي حرّة وعلى سيدتها مثلهاء وإن كانت طاوعته فهي 
له وعلیه لسیدتها ا ۱ 

ثم ذکر خلاف العلماء في العمل بهذا الحدیث» ثم قال : 

«وبالجملة: فالقول به مبني على قبول الحدیث. ولا تضر كثرة 
المخالفین له. ولو کانوا آضعاف أضعافهم»۳. [زاد المعاد (4۰-۳۹/۵)]. 


)١(‏ وقد وافق الامام ابن القيّم جمهورٌ أهل العلم. انظر: البحر المحیط (۰)۳44/4 تشنیف 
المسامع (416/۲). 

(۲) آخرجه آبو داود في الحدود» باب: في الرجل يزني بجارية امرأته (رقم : (f°‏ 
والنسائي في النکاح؛ باب إحلال الفرج (رقم: 009751 وابن ماجة في لكر 
باب : من وفع على جارية امرأته (رقم: ۰۲۵۵۲ وضغفه الشیخ الالباني واه في 
ضعیف الستن الثلانة . 

(۳) نقل ابن مفلح الاجماع» لکن حکی ابن السبكي عن قوم أله لا يعمل بخبر الواحد 
فیما عمل الاکثر بخلافه. 


۳۸ 


المطلب الثامن : خبر الواحد إذا عمل الراوي بخلافه : 


إذا روى الصحابيَ حديثاً نم عمل بخلافه» فهل يحتجٌ بالحديث؟ وهل 


العبرة بما رواه أم بما رآه؟ 


حكى الإمام ابن ال اه خلاف العلماء في ذلك فقال: «المشهور 


عنه [يعني: الإمام أحمد] أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله إذا 0 


الحدر 


وا والمشهور من مذهب الشافعى أن الأخذ بروايته دون ا 


والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك”". 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


)4( 
ره( 


وعن أحمد روايتان»“. [إغاثة اللهفان (۲۹۳/۱)]. 


ثمّ اختار القول بوجوب العمل بروايته لا برأيه 2 فقال: 


انظر: العدة (95717/0), المحصول (۰)1۲۷/۱/۲ نهاية السول مع مناهج العقول 


(۰)۲۵۵/۲ تشنيف المسامع (۰)۹7۵/۲ أصول ابن مفلح (511/5). مختصر ابن 
الحاجب مع البيان (۷9۰/۱). 

انظر: العدة (۰)6۸۹/۲ المسودة (۰)۱۲۸ أصول ابن مفلح (1۲۱/۲). 

انظر : التبصرة (۳4۳) الاحکام للآمدي (۰)۳۳/۱ ۰ البحر المحیط (۳۹۹/4). 
للحنفية تفصیل في المسألة: فإمًا أن یخالف الراوي ما رواه قبل الرواية فلا يرد 
الحدیث لجواز أنه كان مذهبه فترکه بالحديث» وکذلك إن لم یعلم التاریخ ؛ وأمًا إذا 
خالفه بعد الرواية فيرد. فينبغي تقييد کلام ابن القيّم وغیره بهذا. 

انظر: ميزان الأصول (۰)488 أصول السرخسى (۰)۵/۲ المغنى فى أصول الفقه 
للخبازي (۰)۲۱۵ «كشف الأسرار» (58/6): شرح التلويح (۱۳/۲). 

تنبيه: لم ينقل الإمام ابن القيّم يش مذهب الإمام مالك في المسألة. فقد حكى عنه 
ابن العربي قولين: 

أحدهما: يسقط الحديث. والثاني: الحديث مقدم على فتواه. وصخحه» ولم يحك أبو 
الوليد الباجي خلافا في ذلك. 

انظر: المحصول (۰)۸۹ إحكام الفصول (ف/۳۱۳). 

انظر: العدة (۸۹/۲٥)ء‏ المسودة (۰)۱۲۸ أصول ابن مفلح (515/9). 

وهو رأي جمهور العلماءء وهو الصحيح انظر: التقريب والإرشاد (۰)۳۲/۳ الإحكام 
(4)1/1 التبصرة (۰)۳4۳ الوصول (۰)۱۹۵/۲ المحصول (557/1/5). 


۳۸۵ 


«والذي ندين الله به ولا يسعنا غیره وهو القصد في هذا الباب ‏ 
أن الحديث إذا صح عن رسول الله ول ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه 
أن الفرض عليناء وعلى الامَة الأخذ بحدیثه وترك كل ما خالفی ولا نتركه 
لخلاف أحد من الناس كائناً من کان؛ لا راويه ولا غیره". [إعلام 
الموقعين: ۳/ 6۲]. 

وحجته في ذلك: أن الرواية معصومة. وقول الصحابي غير معصوم 
عن الخطأ. فقال : 


«ولا یترك *" الحديث الصحيح المعصوم لمخالفة راويه» فإنَ مخالفته 


ثم بين سبب تقديمه روایه الراوي على رأيه. لن مخالفته لما رواه 
تعتريها احتمالات كثيرة: من تیان او تأويل أو اعتقاد معارض راجح في 
ومع قيام هذه الاحتمالات فلا یسوغ ترك روايته. فقال : 


«إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحدیث» أو لا يحضره وقت الفتياء 
أو لا یتفطن لدلالته علی تلك المسألة آو یتأول فيه تأويلا مرجوحا أو 
یقوم في ظنّه ما یعارضه ولا یکون معارضاً في نفس الأمرء أو يقلّد غیره 
في فتواه بخلافه لاعتقاده أنه أعلم منهء وأنه إِنّما خالفه لما هو أقوى منه 
ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنّه - لم يكن 
الراوي معصوماء ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط عدالته حتى تغلب 
سيئاته حسناته» وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك. [المصدر 
السابق : ۳/ 8037]. 


وكشف يناش بان المذاهب كلها بما فيهم الحنفية - قد آخذوا برواية 
الراويی؛ وتركوا رأيه في مواضع كثيرة ذکرها. ولولا خشية الإطالة لسقناها 


(*) في الأصل: ولا ترك. 


۳۸۹ 


کلها. ولكن نكتفي ببعض الأمثلة منهاء خاصة عند الحنفيةء لأنّهم هم 
القائلون بتقديم عمل الراري على روايته» والمناصرون لذلك» قال: 

«رأخذت الحنفية بحديث ابن عباس: "كل الطلاق جائز ال طلاق 
المعتوه""' قالوا: وهذا صريح في طلاق المکره وصح عن ابن عباس : 
«ليس على المكره والمضطهد طلاق)”". 


وأخذ الحنفية برواية عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين رکعتین!» وصح 
نها أنها انمت الصلاة في السفرء فلم يدعوا روايتها لرأيها. 


واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضوء من الضحك في 
الصلاة » وصح عنهما اا قالا: لا وضوء من ذلك. 


رمبشر بن عبید الحلبي» وهو حديث جابر: "لا یکون صداق أقل من عشرة 
دراهم»" ۳" وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو کثر - إلى أن قال -: 


)١(‏ آخرجه الترمذي في الطلاق. باب ما جاء في طلاق المعتوه (رقم: ۰۱۱٩۱‏ عن أبي 
هريرة ف - ولیس كما عزاه ابن القيّم لابن عباس ۷ - وزاد في آخره: «المغلوب على 
عقله؛. وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إل من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن 
ععلان ضعيف ذاهب الحديث؛. ولهذا قال الحافظ فى «الفتح' :)۳۰۵/٩(‏ «وهو ضعيف 
جذاً؛. وانظر : «الكامل فى الضعفاء» .)۳٠٠/١(‏ «العلل المتناهیة» (؟/5148). 
وقد صح موقوفاً عن علي بن أبي طالب ينه أخرجه البخاري في الطلاق: باب الطلاق 
في الإغلاق والكره والسكران. ۰ تا (۹/ ۳۰۰ فتح) ووصله عبدالرزاق ٩/۰(‏ 1 
و ۰6۷۸/۷ وسعيد بن منصور في سنته (رقم : و65 وابن الجعد في مسنده (رقم: 
۲ را ۰)۲4۵ وابن أبي شيبة (٤/۷۲)ء‏ والبيهقي (۰)۳6۹/۷ وصحخحه الحافظ في 
«تغليق التعلیق» (۰)49۸/4 والشيخ الألباني في «إرواء الغلیل» (۱۱۱/۷). 
دون قوله: «المضطهد؛ عنه وفيه أبو يزيد المديني» قال فيه الحافظ في التقريب: 
تقول یمتی عند. المتایعة والا فهو لین الحدیت: 
وعأقه البخاري (۳۰۲/۹ فتح)» بلفظ : «طلاق السکران والمستکره لیس بجائز». 

)۳( أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۵ والبيهقي (۰)۲4۰/۷ وابن شاهین في اناسخ الحدیث 
وملسوخدا (رقم : «(o۱۲‏ عله يلفط : اج صداق دون عشرة دراهم٤؛‏ ونقل البيهقي عن = 


YAY 


قول من 5 وقد خالفه ”7 یقول : 1 فیما روى» 1 في 57 فإذا 
جاء قول الراوي موافقاً لقول من فل والحديث بخلافه قال: لم يكن 
الراوي يخالف ما رواه الا وقد صح عنده نسخهء والا كان قدحا في 
عدالته. فيجمعون في كلامهم بين هذا وهذاء بل قد رأينا ذلك في الباب 
الواحد» وهذا من أقبح التناقض». [المصدر السابق: 4۹/۳ - ۵۲. وانظر: 
زاد المعاد (۰۸۵/۱ ۷۳و ۰۱۳۰/۵ 75. ۰۲۲۵ )5١١‏ تهذيب السنن 
(۳۹۳-۳۹۲/۱؛ ۳۳۱/۲و۳۷۰و ۳۵۰/۶) بدائع الفوائد (۳/٤۷)؛‏ الروح 
)١١15(‏ الصواعق المرسلة (؟//اه")]. 

المطلب التاسع: خبر الواحد فيما تعم ا 

ذهب الحنفية إلى أن خبر الواحد, إذا ورد في ما تعمٌ به البلوى لم 
يجب العمل به» لأنّ ما تع به ا جه ال شهار و ااا 

أمَا الإمام ابن القيّم ياه فلم يقبل هذاء وأنكر على من نسب هذا 
القول للإمام آبي حنيفة وصاحبيه فقال: 

ااوحكوه عن أبي حنیفت وهو كذب عليه وعلى آبي يوسف ومحمدء فلم 
يقل ذلك أحد منهم بت وإِنّما هو قول متأخریهم وأقدم من قال به عيسى بن 
ایا تفه أبنو الخ الكر ك وغر 2 [مختصر الصواعى 2 9 ]: 


3 أبي علي الحافظ أنه قال: «مبشر بن عبيد متروك الحدیث» وهذا منكر لم يتابع عليه». 
قال البيهقي : والحتداء إن SG‏ يالقرزيد عن و غير ندرا ابن 
عبيد الحلبي» وقد ا وکان آحمد بن حنبل ان يرميه بوضع 
الحديث» وقال ابن عبدالبر فى «التمهید» :)١١5/51(‏ وهو حديث لا يثبت. 
وروي موقوفا عن على طف أخرجه الدارقطني والبيهقي» وفيه داود الأودي» قال 
الدارقطني في «العلل» (۳۲۰/۸): «وهو داود بن يزيد بن عبدالرحمن ن الزعفراني» وهو 
ضعيف. ثم ساق له هذا الاثره وقال ابن عبد البر: «ولا يصح أيضاً عن علی». 

)١(‏ قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني: ومعنى قولنا: تعع به البلوى: أن كل أحد يحتاج 
إلى معرفته. «البحر المحيط» (۳۷/8). 


(۲) حکاه عن ۳ حنيفة الجويني في البرهان (١556/1)؛‏ والغزالي في المنخول (۰)۲۸4 - 


۳۸۸ 


المطلب العاشر: خبر الواحد فى الحدود وما يسقط بالشبهات: 


ذهب الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى إلى قبول خبر الواحد في إثبات 


الحدود وما يسقط بالشبهات وأنكر على من رده فقال : 


«وطائفة قبلت خبر الواحد فيما لا يسقط بالشبهة وردته فيما يسقط 


الراوي شبهة فى إسقاط الحذ. ومذا مذهب المعتزلة. وحکوه عن آبي 
عبدالله البصری». [مختصر الصواعق (1۳۲)]. 


(۱) 


وأبو بكر بن العربي في المحصول (۱۱۷)+ لکن قال الجويني في التلخیص 


(۳۱/۷): «ولم یزثر في ذلك خلاف الا عن الكرخي وطائفة من متأخري أصحاب 
آبي حنيفة تِثه». ونحا نحوه الغزالي في المستصفی (۰۱۷۱/۱ والآمدي في الاحکام 
(۳۳۹/۱). ويؤيّده ما نقله عبدالعزیز البخاري حيث قال: «لا یقبل عند الشیخ آبي 
الحسن الكرخي من أصحابنا المتقذمین. وهو مختار المتأخرین منهم". 

وفي کتب الحنفية نسبوا المذهب إلى عامّة الحنفية» منهم الكرخي. أمّا الصاحبان 
وعیسی بن أبان فلم أقف على من نسبه إليهم. وممن قال بهذا القول: ابن خویز منداد 
المالكي. حكاه عنه الباجي. 

وذهب الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية والظاهرية إلى قبول خبر الواحد فيما تعمّ به 
البلوی» وحكاه أبو الخطاب عن عامة الفقهای ونقله عبدالعزيز البخاري عن عامة 
الأصولتّين وجميع أصحاب الحديث» وهو الصحيح قطعاً. 

انظر: العدة (۰)۸۸۵/۳ شرح اللمع (ف/۰)۷۰۱ إحكام الفصول (ف/۰)۳۱۲ قواطع 
الأدلة (۰)۳6۷/۲ مختصر ابن الحاجب مع البيان (۰)۷7/۱ التمهيد (۰)۸/۳ الواضح 
(۰)۳۸۹/4 الوصول (۰)۱۹۲/۲ «کشف الأسرار» .)۱۹/١(‏ روضة الناظر (۰)4۳۲/۱ ۰ 
«كشف الأسرار» للنسفي (۰)۵۲/۲ الإحكام لابن حزم (۰)۱۱۵/۱ التقرير والتحبير 
(۰)۳۹۵/۲ تيسير التحرير (۱۱۲/۳) فواتح الرحموت (۰)۱۲۸/۲ أصول السرخسي 
(۳۰۹۸/۱). 

وحکاه عنه کثیر من الاصولیین؛ كالآمدي وابن الحاجب وغيرهماء لکن نقل آبو 
الحسین البصري عن القاضي عبد الجبار أنه حکی عن الشیخ أبي عبدالله أنه كان یمنع 
من قبول خبر الواحد فیما ينتفي بالشبه» وحكي عن آبي يوسف خلاف ذلك قال: 
ثم سمعته یقول بالقول الثاني. 

وکذا نقله الزركشي عنه قال بلفظ : «وهو آخر قولي أبي عبدالله البصري». وما حکاه 
ابن القيّم عن المعتزلة فيه نظرء فالقاضي عبد الجبار یقبل خبر الواحد في |سقاط - 


۳۸۹ 


المطلب الحادي عشر: حجية المرسل": 


يذهب الإمام ابن القيّم شه 4 إلى أن ا لكر إذا 


منهاء ما ذكره ف مبحث الحیل. وقد ساق ما رواه ابن بطة باسناده 


آل الأوزاعي قال: قال رسول الله ل : «يأني على الناس زمان يستحلون 


(۱) 


الحدود وفی إثباتهاء وأمًا أبو الحسین البصري فقال: «لا نقبل خبر الواحد في الحدود 
على وجه العقوبة. وإِنّما نقبله في الحدود على وجه الامتحان»» والمشهور عن أبي 
الحسن الكرخي أنه لا يقبل < خبر الواحد في الحدودء لأنّ الآحاد شبهة والحدود تدرأ 
بالشبهات وتبعه بعض الحنفية كالسرخسي والبزدوي وغيرهماء وهو رواية عن أبي 
يو سف. 

وذهب جمهور العلماء إلى قبول خبر الواحد فيما يوجب الحدّء وفي كل ما يسقط 
بالشبهة» وهو قول أبي يوسف في رواية» واختيار أبي بكر الرازي الجصاص وغيرهما 
من الحنفية» وهو الصحيح. 

انظر: المعتمد (45/5)., العذة (۰)۸۸۲/۳ التمهيد .)41/١(‏ الإحكام للآمدي 
(۰)۳46/۱ أصول السرخسي (۰)۳۳/۲ «كشف الأسرار» (۲۸/۳) قواطع الأدلة 
(۰)4۲/۲ مختصر ابن الحاجب مع البيان (۰)۷۹/۱ ميزان الأصول (408)» الواضح 
(۰)۳۹6/4 التقرير والتحبير (۰)۲۷/۲ فواتح الرحموت (۰)۱۳۹/۲ المغني للخبازي 
(۰)۲۰۳ «كشف الأسرارة (5؟/87)» البحر ا (0©؟؛» مختصر الروضة 
(375/1).: أصول ابن مفلح (۰)0۲۳/۲ جمع الجوامع مع تشنيف المسامع (4514/7). 
اختلف تعريف المحدثين للمرسل مع تعريف الفقهاء والأصولیین : 

فعند المحدثين هو: ما أضافه التابعي إلى النبي ی من قول أو فعل أو تقرير. وهو 
أجود التعاریف وعليه جمهور المحدئین. 

وأمًا عند الفقهاء والأصوليّين: فهو قول من لم يلق النبي يي قال رسول ال سواء 
كان من التابعين أو تابعي التابعين أو ممن بعدهم. وإليه ذهب الخطيب البغدادي وقطع 
به. وجماعة من المحدئین» وعلى هذا فيشمل المنقطع والمعضل وكذا المرسل عند 
المحدئین؛ فتعبیر الفقهاء والاصولیین أعمّء وتعریف المحدئین آدق. 

ومحل خلاف العلماء هو المرسل باصطلاح المحدئین. 

انظر : العدة (۰)۹۰۹/۳ شرح مقدمة صحیح مسلم للنووي (۰)۳۰/۱ النکت على ابن 
الصلاح (۰)64۳/۲ الكفاية في علم الرواية (۰)4۲۳ البحر المحیط (۰)4۰۳/4 تدریب 
الراوي (۰)۱۹۰/۱ ارشاد الفحول (54). 


۳۹۰ 


الربا بالبیم»"". فعلّق على هذا الحديث فقال: 

«وهذا مرسل صالح للاعتضاد والاستشهاد. وإن لم يكن عليه وحده 
الاعتماد». [إعلام الموقعين (۱۷۸/۳). وانظر: تهذيب السنن (۱۱۷/۵)]. 

وکان یعتبر بمرسل التابعي لاله بو أن حال التابعي أنه لا يروي إلا 
مسندا عن ثُمَهة. قرّر هذا بعد أن ساق أثر ماش اه قال: «استشهد رجال 
يوم أحد فجاء نساژهم إلى رسول الله یا فقلن: انا نستوحش يا رسول الله 
باللیل» فنبیت عند احدانا» حتی إذا أصبحنا تبددنا فى بيوتناء فقال 
رسول الله كيد : «تحدئن عند |حداکن ما بدا لکن. فإذا آردتن النوم فلتؤب 
كل امرأة إلى بیتها»" فقال معلقاً على هذا الحدیث: 

«وهذا وان كان مرسلا فالظاهر أن مجاهداً» إِمّا أن يكون سمعه من تابعي 
ثقة أو من صحابي» والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم» وهم ثاني القرون 
المفضلة» وقد شاهدوا أصحاب رسول الله وء وأخذوا العلم عنهم. وهم 
خير أمّة بعدهم. فلا يظنَ بهم الكذب على رسول الله با ولا الرواية عن 
الكذابين» ولا سيما العالم منهم إذا جزم على رسول الله كله بالرواية» وشهد له 
بالحدیث. فقال: قال رسول الله وء وفعل رسول الله يليه وأمر ونهی 
فيبعد كل البعد أن يقدم على ذلك مع کون الواسطة بينه وبين رسول الله لاز 
كذاباً أو مجهولاًء وهذا بخلاف مراسيل من بعدهم. فكلّما تأخرت القرون ساء 
الظنّ بالمراسيل» ولم يشهد بها على رسول الله كَكِ. وبالجملة فليس الاعتماد 
على هذا المرسل وحده» وبالله التوفيق». [زاد المعاد: (۵/ .])1٩۳-1٩۲‏ 

وذكر الوجوه التي يعتبر به المرسل فقال: 

«والمرسل إذا اتصل به عمل» أو عضده قياس» أو قول صحابي أو 


)١(‏ لم أجده في كتاب الحيل لابن بطت والله أعلم» وقد أخرجه الخطابي في «غریب 
الحديث؛ (۰)۲۱۸/۱ وقالها الشيخ الالباني كش بعدما عزاه إليه: قلت: وهذا إسناد 
معضل ضمیف. الأوزاعي ثقة إمامء ولكنّه من اتباع التابعين فحدیثه معضل. . .2 انظر 
غاية المرام (رقم: ۲۱۳). 

(۲) أخرجه عبدالرزاق (//5) والبيهقي (۰)4۳۱/۸۷ وهو مرسل . ورواه سعيد بن منصور 
في سننه (رقم : ۱ ,۲ ۱۳) موقوفاً عن ابن مسعود طبه 


۲۹۱ 


والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضى قوّته» عمل به». [زاد المعاد (۳۷۹/۱)]. 

ونبه على وجوه أخرى في موضع آخرء فساق من طريق سعيد بن منصور 
في سننه بإسناده عن أبى سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله كد : «لا 
تتخذوا قبري عید ولا بیوتکم قبور وصلوا على حیثما کنتم فان صلاتكم 
تبلغني»» ثم ساق من طریق سعید أيضاً باسناده عن الحسن بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب في قصّة بنحوه"؟ ثم علق على هذين الحدیئین فقال : 

«فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفین» يدلآن على ثبوت 
الحديث» لا سيما وقد احتج به من آرسله ودلك یقتضی نبوته عنده» هذا 
لو لم يكن روي من وجوه مسنده غير هذین» فكيف وقد تقدم مسندا؟) . 
[إغائة اللهفان (۱۹۲-۱۹۱/۱)]. 

وخلاصة القول: إن الإمام ابن القيّم ي يرى أن المرسل حجة 
يجب العمل به» بشروط : 

إحداها: أن يعضده قول صحابي. 


الثانی : آن یرد الحدیث مسندا من طریق آخر غیر مرسلة. 


() ما حدیث آبي سعید مولی المهري» فلم أقف علیه. ولعله في الجزء المفقود من 
سنن سعيد بن منصوره ثم هو مرسل ظاهرء لأنْ آبا سعيد هذا تابعي روی عن أبي 
ذر الغفاري وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبي سعيد الخدري» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». انظر «تهذيب التهذيب» (۱۲۳/۱۲). 
وأا حديث علي ذه فأخرجه أبو يعلى في مسنده (رقم: ۰۱43٩‏ وعبدالرزاق 
(۰)6۷۷/۳ وابن أبي شيبة (۱۵۰/۲ و۳۰/۳) والبزار في مسنده (رقم: ۰6۰٩‏ والضياء 
المقدسي في المختارة (رقم: 4۲۸)؛ وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
(4/): «رواه آبو يعلى؛ وفیه حفص بن إبراهيم الجعفري ذکره ابن أبي حاتم ولم 
يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات»» وقال الحافظ في اللسان :)٠٠١/۲(‏ «قال ابن 
حبان: يعتبر بحديثه). 
وللحديث شاهد عن أبي هريرة يه أخرجه أبو داود (۲۰4۲) وأحمد (۳۹۷/۲)ء 
والطبراني في الاوسط (رقم: ۰۸۰۳۰ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح أبي داود؛ 
(رقم : 5 ). 


۳۹۲ 


الثالث : أن يوافقه مرسل آخر غيره» من غير رجاله. 
الخامس: أن يعضده عمل أكثر أهل العلم. 
السادس: أن يعرف من حال الراوي أن لا يروي عن غير عدل. 


ويتجلى من هذا أن الإمام ابن القيّم كاه يوافق رأي الإمام 
اف واه في العمل بالمرسل إذا اعتضد بشروط" '» ويؤيد هذا أيضاً 
أنه نقل کلامه في وجوه الاعتبار بالمرسل مستشهداً به مقرأ له. [انظر : 
تهذيب السنن (۱۷۸-۱۷۷/4). وإعلام الموقعين (۰۲۱۱/۱ ۱۲۲-۷۰/۲)؛ 
زاد المعاد (؟/ 6١-لاه.‏ ۱۸/۵ ولاة و۱۹۵ و١٤‏ و405)., تهذيب السنن 
(6/"؟,؛ ,.)"55-1١77/5‏ إغاثة اللهفان (۰)۲۷۱-۲۷۰/۱ الفروسية 
(0». وتحفة المودود )۸۷-۸١(‏ وغيرها]. 


)١(‏ وقد وافقه عليه أكثر أصحابه» وبه قال أحمد في إحدى الروايتين» وأهل الظاهرء 
وجمهور المحدئین» وجماعة من الفقهاء» واختاره الغزالي. 
وذهب آبو حديفة .ومالك واحمد فى أشهر الروايكين عنه وجماعة من المتكلمين 
وجماهیر المعتزلة الی اه خا یجب العمل به مطلفكً؛ واختاره اندي 
وفصّل عیسی بن آبان من الحنفية فقبل مراسیل الصحابة والتابعین وتابعي التابعین دون 
غیرهم من بعدهم الا أن یکون !ماما واختاره آبو بكر الرازي الجصاص منهم وكثير 
من متأخریهم. والقاضي عبد الوهاب وابن الحاجب والحافظ العلائي من المالكية. 
رفي المسألة أقوال آخری بل خرج الزركشي من كلام الأئمّة مما وقف عليه في 
المرسل ثمانية عشر مذهباً. وقد صُنَف في ذلك مصئّفات من أشهرها: «جامع التحصيل 
في أحكام المراسیل» للحافظ العلائي. 
انظر: الرسالة للشافعي (557)» البرهان (ف/٤۷٥)»‏ شرح اللمع (ف/۰)۷۱۷ العدة 
(405/0): قواطع الأدلة (۰)4۳۱/۲ المستصفی (۰)۱۱۹/۱ الإحكام لابن حزم 
(۰)۲/۲ الاحکام للآمدي ,)561/1١(‏ الوصول (۰)۱۷۷/۲ مختصر ابن الحاجب مع 
البيان (۰)۷۲۳/۱ التمهيد لابن عبدالبر (۰)4/۱ أحكام الفصول (ف۰)۳۲۰ مقدمة ابن 
القصار (۰0۷۱ أصول السرخسي (۰)۳۹۰/۱ «كشف الأسرار؛ (۰)۲/۳ التمهيد لابي 
الخطاب (۰)۱۳۰/۳ المحصول 2)560/١/5(‏ البحر المحيط (۰)4۰8/4 تدريب الراوي 
.)١57/92(‏ الكفاية في علم الرواية (۰)4۲۲ النكت على ابن الصلاح (۰)6471/۲ 
تشنيف المسامع (5//ا4 ٠١‏ ۰۱۰۵۳ نهاية الوصول (/5910/5/8). 


۳۹۳ 


وفه أحن عشر میحفا: 


المبحث الأوّل:حجَّيّة الاجماع. 


حرق الإمام ابن القَیَم ره أنْ الا جماع حجه وأصل من أصول 
الأدلّة الشرعية التي يستنبط منها الأحكام الفقهية'' فقال: 


«الأصول: کتاب الله » وسنه رسوله. واجماع امه والقياس 
الصحیح) . [اعلام الموقعين (۰])۲۱۱/۲ وانظر: طلاق الغضبان (55). 


(۱) الاجماع في اللغة یطلق بمعنیین: أحدهما العزم؛ ومنه قوله تعالی: «فأجیمُوا أَنْرَكُمْ4 
[یونس]۰ والثانی: الاثفاق» ومنه أجمعوا على الامر. أي انفقوا علیه. 
وفي الاصطلاح هر : «تفاق مجتهدي أمّة محمد ييو بعد وفاته في حادثة على أمر من 
الأمور فى عصر من الأعصارة. 
انظر: «لسان العرب» مادّة جمم» المصباح المنیر (۰)۱۰۹ التعريفات (١٠)ء‏ البحر 
المحیط (8۳۱/4). 

(۲) وهو موافق لمذهب جمهور العلماء. خلافاً للنظام والرانضة والخوارج. 
انظر : الرسالة (۰)4۷۱ العدة (۰)۱۰6۸/6 احکام الفصول (ف/49۲) التبصرة 
۰)۳4٩(‏ الاحکام للآمدي (۰)۱۷۹/۱ الوصول (۰)۷۲/۲ شرح اللمع (ف/ ۰6۷۷ 
المستصفی (۰)۱۷۳/۱ الفقیه والمتفتّه (۰)۳۹۷/۱ الاحکام لابن حزم (۱۳۲۸/4)؛ 
قواطع الأدلّة (۱۹۰/۳). 
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وقال أيضاً: لا حجَة في أحد دون الله ورسوله وإجماع الأمّة». [زاد 
المعاد (598/6)]. 


وکثیرا ما كان يردّد على لسانه - عند مناقشته للمسائل - عبارة: 


«ليس في كتاب الله ولا سنّة رسوله. ولا إجماع الأمَةء ولا قول 
الصحابيّء ولا قياس صحیح. [إعلام الموقعین (۰]01/4 وانظر: (۲/ 
۱ زاد المعاد (۳/ ٥٦٤‏ ۰۱۷۹/۵ كتاب الصلاة (۰)۲۵ الطرق 
الحكمية (۰)۱۲۹ وغيرها. 


واستدل على حججية الإجماع بالكتاب والسئّة. 


رو 2 


أمَا الكتاب فقوله اي كم كحم ار آم ارت ِلئّاس مرو 


مرو وتنهوت عن و ری 5 1 00 ۰ فبین وجه 


(شهد 0 الله تعالى 7 يأمرون معروف» وینهون عن کل منکر 
فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يفت فيها الا من أخطأ منهمء لم يكن أحد 
منهم قد أمر فيها بمعروف ولا نهى فيها عن منكرء إذ الصواب معروف بلا 
شك. والخطأ منكر من بعض الوجوه. ولولا ذلك لما صح التمسّك بهذه 
الآية على کون الإجماع حجة». [إعلام الموقعين (۱۳۲-۱۳۱/۶4)]. 


وأما من السئة فقوله َة «لا تجتمع أمّتى على ضلالة»"' فقال : 


)١(‏ اشتهر بهذا اللفظ فى كثير من كتب الاصول. وأقرب الألفاظ إليه ما أخرجه ابن ماجه 
في الفتن: باب السواد الاعظم (رقم : ٠۰‏ عن أنس بلفظ : (إِنّ أمتي لا تجتمع 
على ضلالة - وتمامه - فاذا رأيتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الاعظم». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱۹۹/4): «هذا إسناد ضعیف لضعف أبي خلف 
الا عم ی ۷. 
بل إسناده ضعیف جدا. أبو خلف الاعمی. قال فيه الحافظ بن حجر في «التقريب»: 
«متروك؟. ١‏ 
وأخرجه الترمذي في الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة (رقم: ۲۱۲۷) عن ابن 
عمر بلفظ: «إنَ الله لا يجمع أمَتي على ضلالة - أو قال - أمّة محمد ی على ضلالةء - 


۳۹۵ 


«وهاهنا أصل يجب اعتماده. وهو أن الله سبحانه عصم هذه الأمّة أن 
تجتمع على ضلالةء ولم يعصم آحادها مدا تا لديا دولا تدرف 
لكن إذا وقع في بعضهم الخطأء فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على 
الصواب. لأنْ هذه الأمّة شهداء الله في الأرض» وهم شهداء على الناس 
يوم القيامت» وهم خير أمَةَ أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر فلا بد أن تأمر کل معروف وتنهى عن كل منكرء فإذا كان فيها 
من يأمر بمنكر متأوّلاً فلا بذ أن يقيم الله فيها من يأمر بذلك المعروف». 
[الكلام عن مسألة السماع (۳۲۸)]. 


واستدل انا بما روي عن ال عند : «ما رآه المسلمون ينا فهو 
عند الله حسن». 
وقد أومأ إلى هذا فى مسألة اشتراط المحلل فى المسابقة فى معرض 


= ويد الله مع الجماعة ومن شذ شد في النار» قال: «وهذا حديث غريب من هذا الوجه 
وسليمان المدني هو عندي سليمان بن سفیان». 
قال البكارىة مكو الحديك: وال الفا لس ك :رفن لدا رى : ان 
انظر : «تهذیب التهذیب» (۱۷۰/4). ۱ ۱ 
وقال الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب»: :)١55(‏ «وفی إسناده سلیمان بن سفیان 
وق تفه از ون ۱ 
لکن قد توبع علیه. آخرجه الطبراني وقال الحافظ الهيثمي (۲۱۸/9): «رواه الطبراني 
پاسنادین رجال آحدهما ثقات رجال الصحيح» خلا مرزوق مولی طلحة. وهو ثقة». 
وصححه الشیخ الالباني في «ظلال الجنّة؛ (4۰) وفي اصحیح الجامع» (رقم: 
(Aff‏ 
وللحديث شواهد كثيرة من طرق متعددة منها: 
ما رواه أبو مالك الأشجعي أخرجه أبو داود (رقم: ۰)4۲6۳ وقال الحافظ في 
«التلخيص الحبیر» (۱۶۱/۳): «وفي إسناده انقطاع». 
- وما رواه آبو ذر. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد": «رواه آحمد وفیه البختري بن 
عبید بن سليمان» وهو ضعیف» 
- وما رواه أبو بصرة الغفاري. آخرجه أحمد ( والطبراني في الکبیر (۲۸۰/۲) 
وقال في «مجمم الزوائد» (۲۲۱/۷ - ۲۲۲): «رواه أحمد والطبراني وفیه راو لم یِسَمْ». 
رالحاصل أن الحدیث صحیح لمجموع هذه الطرق وانظر : «ظلال الجّة» (4۱ - 4۲). 


۳۹۹ 


رده على المبيحين من وجوه بعدما طعن في صححة الحديث مرفوعك قال : 


انه لو صح مرفوعا" "» فهو دلیل على أنّ ما أجمع عليه المسلمون 
ورأوه حسئاً فهو عند الله حسن) . [الفروسية (۱۲۸)]. 


المبحث الثاني: وقوع الإجماع. 


إل الامام ابن القيّم کف وان كان یری أن الاجماع حجَة يجب 
الرجوع إليه فهو يقرّر بأنَ المعلوم منه ما كان في عصر الصحابة ما بعدهم 
فیصعب الاطلاع علیه. ویتعذر العلم به غالبا إلا ما كان معلوما من 
ضرورة الدین - وذلك لسبب کثرة العلماء؛ وانتشارهم في الأقطار» ويؤكد 
بان من يدعي الاجماع فقد يجوز أن یکون هناك خلاف لم يعرفه» وقد 
حکی هذا القول عن الامام أحمد يْاَنْهُ. 


وأوضح هذا في النص التالی» فبعدما قرّر بأل السلف كانوا یقذمون 
الكتاب» ثم الستّة ثم ما قضى به الصحابة قال: 


«فلمًا انتهت التوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السيرء وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر آولا هل فيها اختلاف أم لا؟ 


)١(‏ لم يصح مرفوعاء فقد أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد» (118/4) عن 
انسر وقال : انفرد به التخعي». وهو سليمان بن عمرو» قال احمد: كان يضع 
الحدیث ۰ وقال البخاري : متروك. 
انظر : «ميزان الاعتدال» (۰)۲۱۱/۲ «السلسلة الضعیفهة» (رفم: 8۳۲). 
والصحیح أله موقوف عن ابن مسعود. أخرجه أحمد في المسند» (۳۷۹/۱) - خلافا 
لما زعمه الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنهة» (رقم: ١الاه) ‏ والطبراني في 
«الکبیر» (۰)۱۱۸/۹ والبزار (۸۱/۱۱ رفع الأستار)ء والطيالسي في «مسنده» (رقم: 
۲:1 وفال الحافظ الهيثمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني في الکتتر» ورجاله 
موتقون!. J‏ مجمع الزواند» (۱۷۸/۱). 
وصخحه الحا (۰)۷۸/۳ وجود إسناده الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» (488), 
وحمّنه الحافظ ابن حجر في «موافقة الخْبّر الخبّْرَه (۰)4۳۵/۲ والحافظ السخاوي في 
«المتاصد الحسنة» (رقم: ۰06۷۱ والشیخ الالباني في «الضعیفة» (۱۷/۲). 


۳۹۷ 


فان لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سثة بل يفتي ويقضي 
فيها بالإجماع؛ وان كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل» 
فأفتی به وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاد» وکتاب عمرء 
وأقوال الصحابة؛ والذي دل عليه الکتاب والسئّة وأقوال الصحابة أولى» فائه 
مقدور مأمورء فان علم المجتهد بما دل عليه القران والسئة أسهل عليه بکثیر 
من علمه باتفاق الناس في شرق الارض وغربها على الحکم. وهذا إن لم 
يكن متعذراً فهو آصعب شيء وآشقه الا فیما هو من لوازم الاسلام فکیف 
یحیلنا الله ورسوله على ما لا وصول لنا إليه» ویترك الحوالة على کتابه 
وستّة رسوله اللّذيْن هدانا بهما ویشرهما لناء وجعل لنا إلى معرفتهما طريقاً 
سهلة التناول من قرب؟ ثم ما يدريه» فلعل الناس اختلفوا وهو لا یعلم؟» 
[إعلام الموفعین (۲۲۹-۲۲۷/۲)]. 

ولا يعني هذا أن الامام ابن القيّم يرى أن الاجماع لا بختص إلا 
بعصر الصحابة» وإِنّما المقصود أن الإجماع لا يعلم انعقاده إلا في عصر 
الصحابةء أمّا بعدهم فيمكن وقوعه» فهو لم ينف الإمكان» وإِنّما استبعد 
ال 


)١(‏ وهو اختيار الأصفهاني وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشوكاني» وهو مذهب أهل 
الظاهرء ولهذا قالوا: «إجماع غير الصحابة ليس بحبّة». فكانوا يرون أن لا إجماع الا 
إجماع الصحابة. 
وذهب جمهور أهل العلم إلى إمكان الاطلاع على الإجماع. 
ومهما اختلف العلماء فى هذه المسألة الشائكة سابقاء ففى العصر الحديث يمكن 
الاطلاع عليه خاصَة 3 ر هده رسای الاقلاسة لر هد کات الاتصال - 
سواء عن طریق الهاتف أو الانترنت ‏ فیسهل حصر العلماء ء في العالم الاسلامي 
ومعرفة آرائهم في النوازل المستحدثة في آقرب وقت» كما یمکن للحکومات أن 
تساهم في هذا المجال. من حيث الوقوف على آراء مجتهدیها. وقد حاول المجمع 
الفتهي القیام بهذه المهمّة عبر عقد ندوات علمية يحضر فیها الدکاترة من کل الأقطار 
الاسلامية للتطرق في المسائل المستجدة بغية الوصول إلى حکم شرعي فیها. 
انظر : المدة (۰)۱۰8۹/4 الاحکام لابن حزم (۰)۱8۷/4 مجموع الفتاوی (۰۱6۷/۳ 
۷۱ ۲۷۱۳ ۰6۲۷/۱۹ البحر المحیط (۰)4۳۸/4 إرشاد الفحول (۰)۷۲ نهابة 
الوصول (51175/5). 


۳۹۸ 


الميحث الثالث: مستند الإجماع. 
يمَرّر الإمام ابن القيّم کته أن الإجماع ل ينه أن سد إلى ر 


فیقول : 

«الأصول: کتاب ال وسنة رسوله. وإجماع أمَته والقیاس الصحیح 
الموافق للکتاب والسنّة. 

والأصول في الحقيقة اثنان لا ثالث لهما: كلام اش وكلام رسوله 
وما عداهما فمردود الیهما»۳؟. [إعلام الموفعین (۰])۲۱۱/۲ وانظر: بدائع 
الفوائد (4/ ۱۵). 


ويقرّر أيضاً جواز وقوع الاجماع عن اجتهاد وقیاس» فنقل عن آبي 
عمر بن عبدالبر اث حكايته لمسائل مجمع عليها عن طريق القياس» 
منهاء قوله: 

«ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح قياسا 
على الكلاب لقوله تعالى: وا عَلنثر يِن رارج یه [المائدة:4] 
وقال عر وجل: لد بس عست [النور:4] فدخل في ذلك 
المتتصدون: قاتا . 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء» وحكى القاضي عبد الجبّار عن قوم آنهم أجازوا انعقاد 
الإجماع عن توفيق لا توقیف» بأن يوفقهم الله تعالى لاختيار الصواب وان لم يكن له 
دلالة ولا أمارة» وهو قول شاذ رده الأصوليّون. 
انظر: الرسالة (4۷۲) الإحكام للآمدي (۰)۲۲۱/۱ الوصول (۰)۱۱8/۲ بيان 
المختصر (۰)۵۸7۱/۱ المعتمد (۰)۵7/۲ البحر المحیط (46۰/4) الابهاج (۰)۳۸۹/۲ 
احکام الفصول (ف/۰)4۸۱ مجموع الفتاوی (۰)۱۹۶/۱۹ رفع الحاجب (۰)۲۲۳/۲ 
قراطع الادلة (۲۲۰/۳). 

(۲) نسب الشيخ أبو زهرة یله هذا الكلام إلى الإمام ابن القيّمء وعلق عليه في 
الحاشية. بائه يوافقه على انعقاد الاجماع على تلك المسائل» لكن نازعه في مستنده 
ورأى أن أساسها النص وليس القياس. 
ولكن هذا سبق نظر من الشيخ - عفا الله عنه ‏ فإنَ الكلام لابن عبدالبرَء نقله عنه ابن 
القِيِم؛ وقد تعقبه بقوله: «قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يعرف فیها- 


۳۹۹ 


ثم علق عليه فقال: 

اوفد رام بعض نماة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في 
العمومات اللفظية. فأدخل قذف الرجال فى قذف المحصنات» وجعل 
المحصنات صفة للفروج لا للنساء» وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله: 
وما عَلمتم ین رارج وقوله: مك وان كان من لفظ الکلب 
قفمعناه : مغرین لها علی الصید. قاله مجاهد والحسن› وهو روایه عن ابن 
بای وقال أبو سليمان الدمشقي : وکن معناه : معلمین وانما 

ومژلاء وان آمکنهم ذلك في بعض المسائل كما جزموا بتحریم آجزاء 
الخنزیر لدخوله في قوله: اَم رّسي وأعادوا الضمیر إلى المضاف 
إليه دون المضاف. فلا یمکنهم ذلك في کثیر من المواضع؛ وهم مضطرون 
فيها ولا بد إلى القیاس أو القول بما لم يقل به غیرهم ممّن تقذمهم». 

ثم ذكر أمثلة كثيرة تشهد لهذاء فقال: 

امن ذلك قوله سبحانه في آية التیمم: ون کنتع جنبا قاروا إن 
کم رئ از عل سَفَرٍ أو جاه امد منک من لناب أو منم الس كلم 
مدا مآ شنَيْمَّمواْ صَمِيدًا یاه [المائدة: ۰]5 فألحقت الأمّة أنواع الحدث 
الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط والآية لم تنص من أنواع الحدث 
الاصغر الا عليه وعلی اللمس - على قول من فسره بما دون الجماع - 
وألحقت الاحتلام بملامسة النساءء وألحقت واجد ثمن الماء بواجده 
وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم؛ 
فجوزت له التیمم وهو واحد للماء وألحقت من خشي المرض من سدة 
برد الماء بالمریض في العدول عنه إلى البدل. 


= نزاع» وهذا الکلام موجود في کتاب «جامع بیان العلم» (5۷/۲) لابن عبدالبر. 
وقد رجح الامام ابن القيّم که في موضم آخر أن تورث البنتین الثلثين ثابت 
بالنض. ولیس بالقیاس على الاختین. 
انظر : «ابن تیمیة» للشيخ أبو زهرة (۰)40۸ اعلام الموفعین (۰۲۰۹/۱ ۳۷۰). 
(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰٩۰/۷(‏ الدر المنشور (۲۲/۳). 


۳۰ ۰ 


وإدخال هذه الأحكام وأمثالها ذ فى العمومات المعنوية التي لا يشثرنت 
من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومهاء وتعليق الحكم بهء وكونه 
متعلقا بمصلحة العبد» أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول 
لهاء ليست بحرية الفهم. مما لا ينكر تناول العمومين لهاء فمن الناس من 
يتنبّه لهذاء ومنهم من يتنبّه لهذاء ومنهم من يتفطن لتناول العمومين لها. 

ومن ذلك قوله تعالى: فون کت عل سَمَرٍ وم دوا كيبا فرهلن 
مضه [البقرة: ۰]۲۸۳ وقاست الأمّة الرهن في الحضر على الرهن في 
5 والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه؛ فان اسل على 
ذلك بان النبي ی رهن درعه في الحضر"" فلا عموم في ذلك. فإنّما 
رهنها على شعير استقرضه من يهودي» فلا بد من القياس» اما على الایف 
واا علی الستَة. 

ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمّة وأخذه في 
العشور التي عليهم فبلغ عمر فقال: «قاتل الله سمرة. أما علم أن 
رسول الله ی قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وباعوها وأكلوا أثمانها»”''. وهذا محض القياس من عمر ذه فان تحريم 
الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمین؛ وكما يحرّم ثمن الشحوم 
المحرّمة. فكذلك يحرّم ثمن الخمر الحرام. 

ومن ذلك أن الصحابة ت جعلوا العبد على النصف من الحر في 
النکاح والطلاق قیاسا ما نص الله عليه من قوله: ند 


یی فان ا ية مین نشف ما كل مکی بر التذاب 4 
[النساء: ۲۵ ]4. 


ومن ذلك أن الصحابة قدموا الصدیق فى الخلافت وقالوا: رضیّه 
رسول الله لم لدينناء آفلا نرضاه لدنیانا؟ فقاسوا الامامة الکبری على 


: 9 أخرجه ليخاري في ابيع :باب شراء الطعام إلى أجل (رقم: ۲۲۰۰) عن عائشة‎ )١( 
«أن البى تلد اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعها.‎ 

(۲) آخرجه في البیوع: باب تحریم بیع الخمر والميتة والخنزیر والاصنام (رقم : 
١4‏ ). 


۳۱ 


إمامة الصلاةء وكذلك اتفاقهم على كتابة المصحف وجمع القرآن فيه. 
وكذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد وترتيب واحد 
وحرف واحد..“. ونحو ذلك من الأمثلة. انظر: [إعلام الموقعين (۱/ 
۲۱۱-۰۵)]. 


الميحث الرابع: رتبة الاجماع. 
يقرّر الإمام ابن القيّم ياه بأنْ رتبة الاجماع في الاستدلال الثالثة» 


فهو يرى أن النصوص مقدّمة على الاجماع» فينبغي أن ينظر لا في الكتاب 
ثم الستة. فان لم يجد فيهما حكماً نظر في الإجماع» فيقول: 


«إِنّ الأدلة السمعية هي الكتاب والسئّة والاجماع» وهو إِنّما يصار إليه 
عند تعذر الوصول إليهماء فهو في المرتبة الأخيرة». 


ثم أوضح نان هذه طريقة اسلف ومن سلك سبيلهم من العلماء 
فقال: 


«ولهذا أخره عمر في كتابه إلى أبي موسى حيث كتب إليه: «اقض بما 
فى كتاب الله » فان لم يكن في كتاب الله فبما في سنّة رسوله فإن لم يكن 


)١(‏ وهو رأي الأثمّة الأربعة» ونص عليه الشافعي. وإليه ذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين. 
وفصّل قوم بين القياس الجلي» فیجوز انعقاد الاجماع عليه» والقياس الخفيّ فلا 
یجوز. وهو قول بعض الشافعية. 
وذهب أهل الظاهر وابن جرير الطبري إلى منعه» وحکاه الشيخ انو زهرة عن شيخ 
الا سلام ابن تیم ووافقه عليه. 
انظر : العدة (۰)۱۱۲۵/4 شرح اللمع (ف/۰)۷۹۹ المستصفی (۰)۱۹7/۱ الاحکام این 
حزم (۰)۱۲۹/6 الاحکام للآمدي (۰)۲۲8/۱ المعتمد (۰)۳۹/۲ احکام الفصول 
(ن/۰)۵۳۳ قراطم الأدلّة (۰)۲۲۲/۲ أصول السرخسي (۰)۲۰۱/۱ الابهاج (۳۹۱/۲) 
مجموع الفتاوی (۰)۱۹۱/۱۹ شرح الکوکب (۰)۲۲۱/۳ البحر المحیط (۵۲/4) 
«التحبير؛ (177/4)؛ رفع الحاجب (۰)۳۲۵/۲ الواضح :)١71/5(‏ قواطع الأدلة 
(۰)۲۲۲/۳ ابن تيمية (456). 


۳۰۲ 


في السئّة فبما قضى به الصالحون قبلك»*. وهذا السلوك هو كان سلوك 
الصحابة والتابعین» ومن درج على آثارهم من الأئمّة؛ أوّل ما يطلبون النازلة 
في القرآن. فإن أصابوا حكمها منه لم يعدوه إلى غیره» وان لم يصيبوها 
فيه» طلبوها من سنّة رسول الله. فان أصابوها لم يعدوها إلى غيرهاء وان 
لم يصيبوها طلبوها من افاق العلماء». [الصواعق المرسلة (۸۳/۳)]. 

وقال في موضع : 

«ولم يزل أئمّة الاسلام على تقدیم الکتاب على السئة والسئّة على 
الاجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة». 

ثم استشهد بكلام الشافعي في هذا فقال: 

«قال الشافعي طَليه : والعلم طبقات : 

الأول الکتاب وال 

الثانية : الاجماع فيما ليس كتاباً ولا سئّة. 

الثالثة : أن يقول صحابي» فلا يعلم له مخالف من الصحابة. 

الرابعة: اختلاف الصحابة, 

الخامسة : القیاس» هذا کل کلامه في الجدید!. 

فعلق على هذا الكلام قائلا : 

«فقدم النظر في الكتاب والستة على الاجماع 7 ثم آخبر أله تما بصار 
إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه کتابا ولا سئة. وهذا هو الحق». [إعلام 
الموقعين (۲۲۹/۳)]. 

وأنكر له على المقلّدين الذين عكسوا هذه الطریقه: وراحوا 


)١(‏ هو جزء من كتاب طویل أخرجه الدارقطني (۲۰۹/4 - ۲۰۷)؛ والبيهقي جزء منه في 
السنن الکبری (۱۳6/۱۰)؛ وأخرجه نم منه في معرفة السنن والاثار (۳۹۰/۸۷ - 
۷ وعزاه ابن القيّم إلى أبي عبید في کتاب القضاء. 
وقال الحافظ في التلخیص (۲۱۵/4): وساقه ابن حزم من طریقین؛ وأعلهما 
بالانقطاع . ٠‏ ولکن اختلاف المخرج فیهما مما يقوي اصل الرسالف لا سیما وفي بعض 
طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة. 
وصخحه الشيخ الألباني که في الإرواء (رقم: ۲۹۱۹). 


۳۰۳ 


يقدّمون الاجماع على النصوصء وينظرون في المسائل» فيبحثون أوّلاً أهي 
محل إجماع أم لا؟ فان ظنوا نها محل إجماع لم يلتفتوا إلى غيره» وقد 
تكون هذه المسألة محل خلاف بين العلماءء فقال: 

«فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السيرء وقالوا: إذا 
نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أرّلا» هل فيها اختلاف أم لا؟ فان 
لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سئّة» بل يفتي ويقضي فيها 
بالإجماع» وان كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به 
وحكم به. وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذء وكتاب عمر”"''» وأقوال 
الصحابة» [المصدر السابق (۰)۲۲۷/۲ وانظر : الصواعق المرسلة (۳/ ۸۳۶)]. 
المبحث الخامس: إجماع أهل المدينة. 

إذا أجمع أهل المدينة على حكم» وخالفهم عليه غيرهم من العلماء 
في الأمصارء فهل تقوم الحجة على من خالفهم في حال انعقاد إجماعهم؟ 

فاشتهر عند المالكية أنْ إجماعهم حجةء ونازعهم الجمهور» حتی شتع 
عليهم aE‏ ۳ 0 

وقد حمّق فيها الإمام ابن القيّم يلسم تحقيقا دقیقا. حيث فصّل فيما 
يكون إجماعهم حجَّة» وفيما لا يكون إجماعهم حجةء فقسّم إجماع أهل 
المدينة الی قسمین فقال : 

(فانا نقسم علیکم هذا العمل ليتبيّن به المقبول من المردود» فنقول: 

عمل أهل المدينة واجماعهم نوعان : 

أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية. 

والثاني : ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال». 

ثم جعل النوع الأوّل على ثلاثة أضرب: 

أحدها: نقل شرع مبتدأ من جهة النبي بء كنقل قوله» وفعله 
وتقریره. ونقلهم لترك شيء فام سبب وجوده ولم يفعله. 


(۱) أما حديث معاذ فسيأتي تخريجه في موضعه في القياس؛ وأما كتاب عمر فقد تقدم قبل قلیل . 


۳۰ 


الثاني: نقل العمل المتصل زمناً بعد زمن من عهده یا 

الثالث: نقل لأماكن وأعيان ومقادير لم تتغيّر عن حالها. 

ثم ذكر أمثلة لهذه الأنواع» فمتل لنقل قوله یا بالأحاديث المدنيةء 
واعتبرها 1 الأحاديث النبوية» وأحاديث أهل الأمصارء كمالك عن نافع عن 
ابن عمرء وابن شهاب عن سعید بن المسیّب عن أبي هریرة. ومالك عن 
هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة . .. وأمثال ذلك. 

ومقل لنقل فعله ية : كنقلهم أنّه توضاً من بئر بضاعة وأنّه كان يخرج كل 
عيد إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس» وأنّه كان يخطبهم قائماً على المنبر 
وظهره إلى القبلة» ووجهه ایهم وله کان يزور قباء کل سبت ماشياً وراكباء وأنّه 
كان يزورهم في دورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ونحو ذلك. 

ومثّل لنقل تقريره و : بإقراره لهم على تلقيح النخل» وعلى تجاراتهم 
التي كانوا ینجزونها. وهي تجارة الضرب في الأرض وتجارة الإدراة 
وتجارة السلم الا ما كان منها حراماً أو ما يفضي إليه كالرباء وكإقرارهم 
على صنائعهم المختلفة من تجارة وخياطة وصياغة وفلاحة الا ما كان محرما 
كالغش والتوسّل بها إلى المحرّمات. 

وکافرارهم على إنشاد الأشعار المباحة» وذكر أيّام الجاهلية والمسابقة 
على الأقدام ... إلخ. 

وأمّا نقلهم لتركه یا فقسمه إلى نوعين: 

أحدهما: تصريحهم بأنّه ترك كذا وكذا ولم یفعله. كقوله في شهداء 
أحد: «ولم يغسلهم ولم یصل عليهم"'' وقوله في صلاة العيد: «لم يكن 
أذان ولا إقامة ولا نداء»۳" وقوله في جمعه بين الصلاتين: «ولم يسبّح 
بينهما ولا على أثر واحدة منهما""۳" ونظرائه. 

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم 


)۱( نفدم تخريجه ص۵٩‏ ۲. 
(۲( تقدم تخریجه ص۹۲ ۲. 


أو واحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحد منهم البنّة ولا حدث به في 
مجمع أبداً علم أنه لم يكن. 

ومثّل له بتركه ك التلفظ بالنيّة عند دخوله فى الصلاة وتركه الدعاء 
بعد الصلاة مستقبل المافؤفية: وهم یژمنون ۳ دعائه دائماً بعد 
الصلوات . .. ونحو ذلك. 

وقزر بأنَ كلا النوعین سنة. 

وأمَا الضرب الثانی: وهو النقل المستمرّء فمثّل له بنقل الوقوف 
والمزارعة. والأذان عن الاو المرتفع ؛ والأذان للصبح قبل الفجرء وتثنية 
الأذان وافراد الإقامةء والخطبة بالقرآن وبالسنن دون الخطبة الصناعية 
بالتسجیم والترجیع التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 

وذکر أنْ هذا النقل حجة يجب العمل بهء فقال : 

«فهذا النقل وهذا العمل حجهة يجب اتباعها. وسنّة متلقاة بالقبول على 
الرأس والعینین وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عینه» واطمأنت إليه نفسه». 

وأمَا الضرب الثالث : وهو نقل الأعبان وتعیین الاماکن» فمثل له: 
بنقلهم الصاع والمد. وتعیین موضع المنبر وموقفه لاصلا: والقبر والحجرة 
ومسجد قباء» وتعیین الروضة والبقيع والمصلی ونحو ذلك. فذکر أنّ هذه 
حجة يجري مجری النقل» فقال : 

«ونقل هذا جار مجری نقل مواضع المناسك. کالصفا والمروة 
ومنی» ومواضع الجمرات» ومزدلفه» وعرفة» ومواضع الاحرام كذي 
الحليفة والجحفة وغیرهما؟. 

النوع الثاني : العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال. 

فأوضح أن هذا معترك النزال» ومحل الجدال» فذكر موقف المالكية 
منه. فنقل عن القاضي عبد الوهاب قوله: 

«وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس بحجة أصلاء وأنْ الحجّة هي إجماع أهل المدينة من 
النقلء ولا برجح به أيضاً أحد الاجتهادين على الآخر. وهذا قول أبي بكر 

۳۹ 


وأبي یعقوب الرازي والقاضي أبي بكر بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي 
الفرج والشيخ أبي بكر الأبهري» وأنكروا أن يكون هذا مذهبا لمالك» أو 
لأحد من معتمدي اف 


والوجه الثاني: أنه وان لم يكن حجّة»ء فائه يرجح به اجتهاد على 
اجتهاد غيرهم» وبه قال بعض الشافعیة". 
كإجماعهم من طريق النقل» وهذا مذهب قوم من أصحابناء وهو الذي عليه 


قال: وإلى هذا يذهب جل أصحابنا المغاربة أو جميعهم)”". 


)١(‏ وممن قال به من محقّقي المالکیة: ابن بکیر البغدادي؛ وأبو تمام البصري: وابن 
القصّارء والقاضی عیاض وابن الفخار الأندلسی والأبياري» وصححه آبو الولید 
الباجي والشیخ الشنقيطي» وبه قال القاضي آبو بكر الباقلاني. 
وهذا الذي عليه عامّة أهل العلمء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأهل الظاهر. 
انظر : الرسالة (۰)۲۳۲ التلخیص (۱۵۱۱/۵) وما بعدها. العذة (۰)۱۱8۲/4 المعتمد 
(۷ الإحكام (۰)۲۰۲/4 احکام الفصول (ف/۰)9۱۱ شرح اللمع (ف/۸۳۲): 
أصول السرخسي (۰)۳۱8/۱ قواطع الادلة (۰)۳۳۱/۳ المستصفی (۰)۱۸۷/۱ التمهید 
(۷۲ الواضح (۰۱۸۳/۵ الوصول (۰)۱۲۱/۲ روضة الناظر (۰)4۷۲/۲ شرح 
البرهان للابياري (۰)۹۱۸ الاحکام للامدي (۰)۲۰/۱ المسودة (۰)۳۳۱ مجموع 
الفتاوی (۰)۳۰۳/۲۰ المحصول (۰)۲۲۸/۱/۲ الابهاج (۰)۳۹4/۲ نفائس الأصول 
(۰)۲۸۱۷/۰ تشنیف المسامم (۰)۱۰۰/۳ مقدمة ابن القصار (۰)۷۵ الانتصار لأهل 
المدينة لابن الفخار (۰)۲۲۰ (ضمن مقدمة ابن القصار)ء الجواهر الثمينة (۰)۲۰۷ 
البحر المحیط (۰)4۸۳/4 المذکرة (۲۷۵). 

(۲) وکذا حکاه عنهم القاضي عیاض ولم أقف على من قال به من الشافعية, 
ونقل ابن السمعاني وغیره. أن للشافعي في القديم ما يدل علیه. 
واذعی شيخ الاسلام ابن تيميّة أنه مذهب مالك والشافعي» ورواية عن أحمدء وبه 
قال أبو الخطاب وغیره. 
انظر: ترتیب المدارك (۰)0۷/۱ مجموع الفتاوی (۰۳۰۹/۱۹ قواطم الأدلة (۳۳۳/۳). 

(۳) وإليه ذهب القاضي أبو الحسین بن عمر» وصححه ابن الحاجب. 
انظر : بیان المختصر (۰)8۱۳/۱ رفع الحاجب (۱۹4/۲). 


۳۷ 


وأمّا موقف الإمام ابن القيّم كش فجزم أنه ليس بحجّة» وإنما الحجة 
فيما وافق السئّة» لأنّها معصومة» وعمل مصر من الأمصار واجتهادهم ليس 


«قلت: وهذا أصل قد نازعهم فيه الجمهورء وقالوا: عمل أهل 
المدينة كعمل غيرهم من أهل الأمصارء ولا فرق بين عملهم وعمل أهل 
الحجاز والعراق والشام» فمن كانت السنة معهم فهم أهل العمل المتبّم؛ 
وإذا اختلف علماء المسلمین لم يكن عمل بعضهم حجّة على بعض؛ وإنّما 
الحجّة اتباع السئّة ولا تترك السئّة لكون عمل بعض المسلمين على خلافها 
أو عمل بها غيرهم. ولو ساغ ترك السنّة لعمل بعض الأمّة على خلافها 
لتركت السنن وصارت تبعاً لغيرهاء فان عمل بها ذلك الغير عمل بها والا 
فلاء والسئّة هي العيار على العمل» وليس العمل عياراً على السئّة» ولم 
تضمن لنا العصمة قط في عمل مصر من الأمصار دون سائرها». 

وقال في موضع آخر: 

«وإن وقع ذلك فيما أجمعوا عليه من طريق الاجتهادء فإِنّما العصمة ما 
تضمن لاجتهادهم». 

وقد أفاض في إبطال هذا القول» فأوضح بأنْ الأماكن والمواضع 
المفضلة لا تأثير لها في کون الأقوال حجَة. وان الصحابة قد خرجوا من 
المدينة» وتفرّقوا في الأمصار وانتشروا في البلاد. فيكون قولهم حسّة ما 
داموا قاطنين بالمدينة › فإذا خرجوا منها لم يكن فولهم حجة» وهذا محال» 
فيقرّر هذا فيقول: 

«والجدران والمساكن والبقاع لا تأثير لها في ترجيح الأقوال» وإِنّما 
التأثير لأهلها وسكانهاء ومعلوم أن أصحاب رسول الله َة شاهدوا التنزيل» 
وعرفوا التأویل وظفروا من العلم بما لم يظفر به من بعذهم» فهم 
المقدمون في العلم على من سواهم» كما هم المقدمون في الفضل والدین» 
وعملهم هو العمل الذي لا یخالف» وقد انتقل آکثرهم عن المدینة» وتفرّقوا 
في الأمصارء بل أكثر علمائهم صاروا إلى الكوفة والبصرة والشام مشل 

۳۸ 


علي بن أبي طالب كرم الله وجههء وأبي موسى وعبدالله بن مسعود 
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان 
ومعاذ بن جبل» وانتقل إلى الكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة صحابي ونیف» 
وإلى الشام ومصر نحوهم. فكيف يكون عمل هؤلاء معتبراً ما داموا في 
المدینة» فإذا خالفوا غيرهم لم يكن عمل من خالفوه معتبراء فإذا فارقوا 
جدران المدينة كان عمل من بقي فيها هو المعتبر» ولم يكن خلاف ما انتقل 
عنها معتبر؟؟ هذا من الممتنع؛ ولیس جمل عمل الباقین معتبراً ولی من 
جعل عمل المفارقين معتبراًء فان الوحي قد انقطع بعد رسول الله ی ولم 
يبق الا کتاب الله وسنّة رسوله فمن كانت الستّة معه فعمله هو العمل 
المعتبر حقاء فکیف تترك السنّة المعصومة لعمل غير معصوم؟». 

ويزيد في تمرير هذا الأمر فیقول: 

ثم يقال: أرأيتم لو استمر عمل أهل مصر من الأمصار التي انتقل إليها 
الصحابة على ما أداه إليهم من صار إليهم من الصحابة» ما الفرق بينه وبين 
عمل أهل المدينة المستمر على ما أذاه إليهم من بها من الصحابة؟ والعمل 
إنما استند إلى قول رسول الله َة وفعله. فكيف يكون قوله وفعله الذي أداه 
من بالمدينة موجباً للعمل دون قوله وفعله الذي أداه غيرهم؟ هذا إذا كان 
النض مع عمل أهل المدينة» فكيف إذا كان مع غيرهم النصّ» وليس معهم 
نص یعارضه. وليس معهم الا مجرّد العمل؟ ومن المعلوم أن العمل لا يقابل 
النص» بل يقابل العمل بالعمل ويسلم النص عن المعارض». 

ثم يستمرٌ في مناقشتهم» فيبيّن أن قولهم بحجية عمل آهل المدينة يلزم 
جميع علماء الأمصار باتباعهم وتقلیدهم» ويكون إجماعهم حجة على من 
خالفهم. فيقول: 

«وأيضاً. فإنَ هذا يوجب أن يكون جميع أهل الأمصار تبعاً للمئدينة 
فیما یعملون به» واه لا یجوز لهم مخالفتهم في شيء. فا عملهم إذا قدم 
على السثة. فلان يقدّم على عمل غیرهم آولی» وان قیل: اد عملهم نفسه 
سئّة لم يحل لاحد مخالفتهم. ولکن عمر بن الخطاب» ومن بعده من 

۳۹ 


الخلفاء لم يأمر أحد منهم أهل الأمصار أن لا يعملوا بما عرفوه من السئّة 
وعلمهم إياه الصحابة إذا خالف عمل أهل المدينة» وأنهم لا يعملون الا 
بعمل أهل المدینة». 

واستشهد بقصة مالك مع هارون الرشيد الشهيرة. لما حنّه على جمع 
الناس على الموطأ فقال له: «قد تفرّق أصحاب رسول الله ی في البلاد؛ 
وصار عند كل طائفة منهم علم ليس عند غیرهم». 

فعلّق على کلامه فمال : 

«وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة ليس عنده حجة لازمة لجميع 
الأمّة» وائما هو اختيار منه لما رأى عليه العمل» ولم يقل قط في موطئه 
ولا غیره: لا بجور العمل عر بل بخیر اخبارا میعردا أن عدا عل اهل 
بلده» فائه نه وجزاه عن الاسلام خيراً اذعى إجماع أهل المدينة في نيف 
وأربعين مسألة». 

ثم ذكر أن هذه المسائل التي ذكرها مالك أنّها إجماع أهل المدينة 
تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

أحدها: لا يعلم أن أهل المدينة خالفهم فيه غيرهم. 

والثاني : ما خالف فيه أهل المدينة غيرهم» وان لم يعلم اختلافهم 


والثالث: ما فيه الخلاف بين أهل المدينة أنفسهم. 
فبيّن له أن ما عليه العمل اما أريد به الاوّل» فلا ريب أنه حجت 


وان :ار به. الغاتی والعالف: فاین دلیله؟ 


نم خلص إلى أن عمل آهل المدينة المعتیر والذي يجب اتباعه هو 
العمل القديم دون المتأخرء وهو ما كان في زمن النبي ی إلى زمن الخلفاء 
الأربعة» فقال : 
«فأحقّ عمل أهل المدينة أن يكون حججة العمل القديم الذي كان في 
۳۰ 


وقال في موضع آخر: 

«وعمل أهل المدينة الذي يحت به ما كان في زمن الخلفاء الراشدین 
وأمّا عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من كان بها في الصحابة فلا 
فرق بینهم وبين عمل غیرهم». [زاد المعاد (۲۹۱/۱)]. 

ثم ضرب لذلك عذة آمثلة مشيراً إلى أن المالكية قد ترکوا العمل بهاء 
وعملوا بخلافهاء فقال : 


«وهذا كعملهم الذي كأنّه مشاهد بالحِسٌ ورأي عين من إعطائهم 
أموالهم التي قسمها رسول الله ية على من شهد معه خيبر فأعطوها اليهود 
على أن يعملوها بأنفسهم وأموالهم والثمرة بينهم وبين المسلمين» يقرّونهم 
ما أقرّهم الله ويخرجونهم متى شاؤواء واستمرٌ هذا العمل كذلك بلا ريب 
إلى آن مرت ۳ الله با ربعة ۳1 7 امسر الصّيق - رکلهم 
فهذا هو العمل حقاء فكيف ساغ خلافه. وتركه لعمل حادث؟ 

ومن ذلك عمل الصحابة مع نبيهم مت على الاشتراك في الهدي البدنة 
عن عشرة والبقرة عن سبعة. فيا له من عمل ما ألحقه وأولاه بالاتباع! 
فكيف يخالف إلى عمل حادث بعده مخالف له؟ 


ومن ذلك عمل أهل المدينة الذي کانه رأي عين في سجودهم في 
۳ آلسَماء 4O E‏ [الانشقاق: ]١‏ مع لبيهم د ومعهم أبو هريرة» 


(۱) وعذا ظاهر کلام القاضي عبد الوهاب. والقاضي عیاض وغیرهما؛ وقیل في زمن 
الصحابة والتابعین؛ وعلیه جری ابن الحاجب وغیره. وأضاف غیرهم: ومن يليهم. 
وحمله المجد ابن تيميّة على إجماع المتقذمین من أهل المدینة. وحدده شيخ الاسلام 
ابن تيميّة قبل مقتل عثماد. 
انظر: المراجع السابقة. 


51١١ 


الصحابة مع نبيّهم في آخر أمره. فهذا والله هو العمل» فكيف يقدّم عليه 
عمل مَن بعذهم بما شاء الله من السنين» ويقال: العمل على ترك السجود؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وقد قرأ 
السجدة على المنبر في خطبته يوم الجمعة ثم نزل عن المنبر» فسجد 


فهذا العمل حّء فكيف يقال: العمل على خلافه» ويُّقدّم العمل الذي 
يخالِف ذلك عليه؟ 


ومن ذلك عمل الصحابة مع النبي یا في اقتدائهم به وهو جالس» 
وهذا كأنّه رأي عين ‏ سواء كانت صلاتهم خلفه قعوداً أو قياماً - فهذا عمل 
في غاية الظهور والصخة» فمن العجب أن يقدم عليه رواية جابر الجعفي 
عن الشعبي - وهما كوفيان ‏ أنْ رسول الله كلخ قال: «لا يُؤَمَنَ أحد بعدي 
الب 4 ودع اسقط روات ار ا 

ومن ذلك أن سليمان بن عبد الملك عام حجَّ جمع ناساً من أهل 
العلم فيهم عمر بن عبدالعزيز وخارجة بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد 
وسالم وعبيدالله ابنا عبدالله بن عمر ومحمد بن شهاب الزهري وأبو بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام» فسألهم عن الطیب قبل الإفاضة» فکلهم 
أمره بالط وقال القاسم : آخبرتني عائشة ا زوین( الله کار 
لاحرامه حين أحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبیت»"" ولم يختلف عليه 
حك منهم ۷۱ أن عبدالله بن عبيدالله قال: «كان عبدالله رجلا جادا مجدا كان 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳۹۸/۱) وعنه البيهقي (۳۸۰) وقال الدارقطني: «لم يروه غير 
جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة». 
وانظر «التمهید لابن عبدالبر (۰)۳۲۰/۲۲ «نصب الراية» (14/5). «الدراية» 
(۱۷۳/۱). 

(۲) أخرجه البخاري في الحجٌّ: باب الطیب عند الاحرام وما یلبس إذا آراد أن یحرم 
ویترجل ویذهن (رقم: ۰)۱6۳۹ ومسلم في الحج: باب الطیب للمحرم عند الاحرام 
(رقم: ۱۱۸۹). 


۳۱۲ 


يرمي الجمرة ثم يذبح ثم يحلق ثم يركب فيفيض قبل أن يأتي منزله» قال 
سالم: صدق. ذكره النسائي". فهذا عمل أهل المدينةء وفتياهم. نأيّ عمل 

ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه”'' عن قيس" بن مسلم عن 
أبي جعفر قال: «ما بالمدينة أهل بيت هجرة الا يزرعون على الثلث والربم 
والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن 
سیرین؛ وعامّل عمر بن الخطاب الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطرء وان جاؤوا بالبذر فلهم كذا وکذا". فهذا والله هو العمل 
فقد استونق. 
۱ فيا لله العجب! أي عمل بعد هذا یقدم علیه؟ وهل یکون عمل یمکن 
أن یقال: إنه (جماع آظهر من هذا وأصمٌ منه؟». 

وقد بيّن السبب في عدم اعتباره بالعمل المتأخر فقال : 

«ومن المعلوم أن العمل بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدین والصحابة 
بالمدينة کان بحسب من فیها من المفتین والامراء والمحتسبین علی 
الاسواق» ولم تكن الرعية تخالف هژلای فاذا أفتى المفتون نذه الوالي 
وعمل به المحتسب. وصار عملاء فهذا هو الذي لا یلتفت إليه في مخالفة 
السنن؛ لا عمل رسول الله َة وخلفائه والصحابة فذاك هو السئة. فلا 
يخلط أحدهما بالآخر. فلحن لهذا العمل 7 كا وللعمل الآخر إذا 
ا تركادويابتة ى 

وقد كان ربيعة بن أبي عبدالرحمن يفتي وسليمان بن بلال المحتسب 
ينفذ فتواه فتعمل الرعية بفتوى هذا وتنفيذ هذاء كما يطرد العمل في بلد أو 


(۱) أخرجه النسائي في «السئن الکبری» (رقم: .)١45٠١‏ 
3( انظر : (صحیح البخاري» (۰/۲ ° (AY‏ تحفيق : د. البغا ‏ دار ابن کثیر - اليمامة. وافتح 
الباري؛ (ه/١١).‏ 


)۳( ورد بالاصل : قاسمء وهو تصحيف ؛ والتصحيح من لاصحيح البخاري». 


۳۳ 


إقليم ليس فيه الا قول مالك على قوله وفتواهء ولا يجوزن العمل هناك 
بقول غيره من أئمة الاسلای فلو عمل به أحد لاشتد نكيرهم عليه» وكذلك 
كل بلد أو إقليم لم يظهر فيه الا مذهب أبي حنيفة فان العمل المستمر 
عندهم على قوله. وكل طائفة اطرد عندهم عمل من وصل إليهم قوله 
ومذهبه ولم يألفوا غيره. 

ولا فرق في هذا العمل بين بلد وبلد. والعمل الصحيح ما وافق 
السنّة). 

ثم آوضح ذلك بشواهد كثيرة تؤيّد ما قاله» منها: 

«العمل في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صله في جهره 
الاستفتاح في الفرض في مصلی النبي 5 وعمل الصحابة نبه». ثم عمل في 
زمن مالك بوصل التکبیر بالقراءة من غير استفتاح ولا تعوذ. 

ومن ذلك العمل في زمن الصحابة كعبدالله بن عمر في اعتبار خیار 
المجلس» ومفارقته لمكان التبايع ليلزم العقد. ولا يخالفه في ذلك صحابيء 
ثم العمل به في زمن التابعين» وإمامهم وعالمهم سعيد بن المسيّب يعمل 
به» ويفتي له. ولا ينكره عليه منكرء ثم صار العمل في زمن ربيعة 
وسليمان بن بلال بخلاف ذلك. إلى غير ذلك من الأمثلة. [انظر: إعلام 
الموقعين (۳۷۷-۳۹۱/۲) بتصرّف. وانظر: أيضا تهذيب السنن (۰)11/۱ 
O DSSS‏ 


المبحث السادس: اتفاق الخلفاء الاریعة(؟. 


إذا افق الخلفاء الراشدون الاربعة على أمرء فإنَ الامام ابن القيّم 


(۱) وهم: أبو بكر الصذیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب 
رضي الله عنهم أجمعينء لما رواه سفينة مولى رسول الله بطل مرفوعا: «الخلافة 
ثلاثون سنةء ثم تكون بعد ذلك ملكا». 
قال سفینة: «أمسك: خلافة أبي بكر ضيه سنتين» وخلافة عمر نه عشر سنين» 
وخلافة عثمان نه اثنى عشر سنة. وخلافة علي نه ست سنین. رواه أبو داود 
والترمذي وغيرهما. انظر: الأحاديث الصحيحة (رقم/49۹). 


۳۱ 


يمه يرى أن اتفاقهم حجّة. يجب العمل به. ويقرّر هذا في مبحث التقليد 
في معرض مناقشته لأدلة المقلدين» وقد استدلوا بقوله یَ: «علیکم بسئتي 
وستة الخلفاء الراشدين المهدیین من بعدي""') وقوله: اقتدوا بالذنن من 
بعدي أبي بكر وعمر؟"" فعلّق على هذين الحديثين من وجوه منهاء قوله: 
«إنه َة قرن سنتهم في وجوب الاتباع والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم» بل 
اتباع لرسول الله صَلِيذ). 

ثم قال مخاطباً المقلدین : 

«إنكم أوّل مخالف لهذين الحدیئین؛ فانکم لا ترون الأخذ بستتهی 
ولا الاقتداء بهم واجبا وليس قولهم عندكم حبّةء وقد صرّح غلاتكم بأنّه 
لا يجوز تقليدهم» ويجب تقليد الشافعي». 

ثم قال: إِنْ الحديث بجملته حجّة عليكم من کل وجه. فإنّه أمر عند 
كثرة الاختلاف بسئته وسئّة خلفائی وأمرتم أنتم برأي فلان ومذهب فلان». 

ثم خلص إلى القول: «وبالجملة فما سنّه الخلفاء الراشدون أو أحدهم 
للأمّة فهو حبجة لا يجوز العدول عنها». [إعلام الموقعین (۲/ 375-1776)]. 

وأمَا هل هو إجماع؟ فلم أقف على نص صريح لابن القیّم كا4 في 
ذلك» لکن وقفت على ما يبدو أله يرى آنه ليس باجماع» فيقول في بيانه 
لمراتب الأخذ بفتاوى الصحابة : 

«إذا قال الصحابی قولا» قإما آن یخالفه صحابی آخر أو لا یخالفه. فان 
خالفه مثله لم يكن قول حدهما حجة علی الآخر؟ وان خالفه أعلم منه كما إذا 
خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غیرهم من الصحابة في حکم؛ فهل یکون 
الشِنٌّ الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجْة على الآخرين؟ فيه قولان 
للعلماء: وهما روايتان عن الإمام أحمدء والصحيح أن الشىّ الذي فيه الخلفاء 


(۱) تقدم تخريجه ص78؟1١.‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في: المناقب باب: في مناقب أبي بكر وعمر ما كليهما (رقم: 
۰۳۹۲۳ وابن ماجه في: المقدمة باب: في فضائل أصحاب رسول الله د (رقم: 
۷ وأحمد (۳۸۲/۵ و۳۸۵ و4۰۲) عن حذيفة ضن. وحشنه الترمذي؛ وهو كما 
قال: وله شواهد كثيرة پرتقي بها إلى درجة الصخة. انظر: الصحيحة (رقم: ۱۲۳۳). 


۳۱ ۵ 


فلا شك أنّه الصواب. وان كان أكثرهم في شقّ فالصواب فيه أغلب» وان كانوا 
اثئين وائئین فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب. فان اختلف أبو بكر وعمر 
فالصواب مع أبي بكر . [المصدر السابق (۱۱۹/4)]. 


فجزم بأنَ الشق الذي في الاربعة أنه هو الصواب ولم يقل: إنّه 


(جماع والله علیم. 


المبحث السابع: الاجماع الإقراري”". 


(ذا قال بعض الصحابة قولاً وانتشر بين بقية الصحابة» ولم یخالفه 


آحدهم. ولا آنکره منک" فإنّ الامام ابن القيّم اش يرى أله حجَة ویکون 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


وقد وافق الإمام ابن القيّم كله أحمد في رواية عنه. وهو ظاهر قول شيخ الإسلام 
ابن تيميّة حيث قال: ما سته الخلفاء الراشدون فهو سنّةء وفي رواية أخرى أنه 
إجماع. واختاره ابن البنّا من الحنابلت» وأبو خازم - بالخاء والزاي المعجمتین - من 
الحنفية. 

وذهب آکثر العلماء إلى أن اتفاقهم لیس باجماع ولا یکون حجَة إذا خالفهم غیرهم 
من الصحابة» لأنهم بعض الأمّة. وهو رواية ثالثة عن الامام أحمدء وقد اختارها أكثر 
أصحابه. 

انظر: العدة (۰)۱۱۹۸/4 شرح اللمع (/۰۸۳۹ التلخيص (ف/۰)۱۵۲ التمهيد 
(۰)۲۸۰/۳ الاحکام للامدي (۰)۳۱۱/۱ الواضح (۲۲۰/۲) أصول السرخسی 
(۰)۳۱۷/۱ المحصول (۰)۲0/۱/۲ روضة الناظر (۲/٤۷٤)ء‏ المسودة (۰)۳4۰ شرح 
مختصر الروضة (۰)۹۹ شرح الکوکب (۰)۲۳۹/۲ إجمال الاصابة (4۷). 

كذا عبّر عنه الامام ابن القیّم في أحكام أهل الذمّة (۰)۱۱۰/۱ واشتهر على لسان 
الأصوليّين بعبارة: «الإجماع السكوتي». 

قصر كلام ابن القيّم في المسألة على قول الصحابي» ولم أقف له على كلام في غير 
عصر الصحابة. وربّما يتماشى هذا مع رأيه في تعذر معرفة الإجماع في غير عصر 
الصحابة كما تقدم. 

وقصر الخللاف على الصحابة دون غيرهم قول الماوردي والروياني من الشافعية. 

وذكر هذه المسألة بعض الأصوليّين» وخصّصوا الخلاف بعصر الصحابة أيضاً كأبى 
يعلى والشيرازي والجويني والغزالي ومن نحا نحوهم. لكن لم یقصدوا بذلك فصر 
الخلاف عليه؛ وإِنّْما قصدوا التمثيل؛ ولهذا عمّمه آخرون. 


۳۱۹ 


نز قال في فصل في جواز الأخذ فتاری الصحابة : 
الصحابة أو ل یشتهر › فان اشتهر فالذي 1 ا الطوائف من ۳ 
أنه إجماع وحجة. 

وقالت طائفة منهم: هو حبة وليس بإجماع. 

وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرین: لا يكون 
إجماعا ولا حجَة» [إعلام الموقعين (4/ .])١7١٠١‏ 

وقد جزم في مواضع أخرى بأنّه إجماع» فقال في حكم بيع العينة: 

«فان الصحابة كعائشة» وابن عبّاس» وأنس أفتوا بتحريم مسألة العینق 
0 فيها هذا التغليظ ي ارات بت مختلفه “لم يجيء عن 
0 

وقال في مبحث الحيل : 

«ومما ندل على التحريم أنْ أصحاب رسول الله َو أجمعوا على 
تحريم هذه الحيل وإبطالهاء وإجماعهم حبّة قاطعة» بل هي من أقوى 
1 واكدهاء SS‏ د لدينه. 
0 اف وقال: « ل۷ را فا ی ره 


= والشيرازي قصر الخلاف على عصر الصحابة في التبصرة (۳۹۱) وعمّمه في اللمع 

(ف/807)» وقال ابن السمعاني في رده على الذين قصروا الخلاف على عصر الصحابة دون 
التابعين ومن بعدهم : «ولا يعرف فرق صحيح بين الموضعين» والأولى التسوية ر بين الجميع». 
انظر قواطع الأدلة (۰)۲۸۵/۳ البحر المحيط (۰)۵۰۱/4 إجمال الاصابة للحافظ 
العلائي (۲۱). 

(۱) أخرجه عبدالرزاق (2)7558/5 وابن أبي شيبة (۲۹۲/۷)» وسعيد بن منصور (رقم: ۱۹۹۳)» 
والبيهقى (۲۰۸۸۷) عن قبيصة بن جابر الاسدي قال: قال عمر بن الخطاب ذه : فذکره؛ 
رصخحه الإمام ابن الم ش4 في «إغاثة اللهفان» (۲۷۱/۱). 


۳۷ 


قال: وأمًا المقدمة الثانية: فكل من له معرفة بالآثار وأصول الفقه 
ومسائله» ثم أنصت لم يشك أن تقرير هذا الإجماع منهم على تحريم الحيل 
وابطالها» ومنافاتها للدين من تقرير إجماعهم على العمل بالقياس وغير ذلك 
ممًا يذعى فيه إجماعهم» كدعوى إجماعهم على عدم وجوب غسل الجمعت 
وعلى المنع من بيع أمّهات الأولاد. وعلى الإلزام بالطلاق الثلاث بكلمة 
واحدة» وأمثال ذلك» [المصدر السابق (۲/ 188 ۱۸۷)]. 

واسيقدل على نت فول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف في 
الصحابة بقوله تاي کم ۳ كر اك ااتاس امون اْلْمَعْرُوٍ 
رتنهوت عن المربكر و با [ال عمران: ۱۱۰] قال في بيانه وجه 
الدلالة من هذه الآية : 


«شهد لهم الله تعالى بأتهم يأمرون بكل معروف» وينهون عن كل 
منكرء فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يّفت فيها الا من أخطأ منهی لم 
كو جه سي ند یا بي عن متك إذ الصواب 
مغروفت :یلا شك: والخطأ منكر من , بعض الوجوهء ونوا ولاك لجا ص 
التمسشك بهذه الآية علی کون الا جماع ححه وإذا كان هذا باطلا علم أن 
خطأ من يعلم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع» وذلك يقتضي أن 
قوله حجة» [المصدر السابق (۱۳۲-۱۳۱/۶4)]. 

ا موافق للامام أحمد متبع لأصوله التي لم یخرج عنها غالبا 
فقد قال فی بیان أصول فتاوى الامام احمد: 

«الأصل الثانيی: ما آفتی به الصحابة. فائه إذا وجد لبعضهم فتوی لا 
یعرف له مخالف منهم فيها لم يعذها إلى غيرهاء ولم يقل ان ذلك إجماع» 
بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا یدفعه أو نحو هذا... وإذا 
قا [المصدر السابق (۳۱-۳۰/۱)]. 


( وهو مذهب الحنقية وأکثر المالکیف وهو ظاهر کلام آحمد وبه قال اصحایه وحکي - 


۳۱۸ 


ولقد بنى مسائل فقهية كثيرة على هذا الرأي» تناثرت في كتبه. انظر: 
إعلام الموقعين (۰۱۲۵/۱ ۰۲۷۹ و۰۱۳/۲ ۰۳۰ ۰8۰ ۸۰ ۰۱۱4 ۳۸۵ 
و۰۱۸/۴ "قف حص ۰ ۰۷۰ ۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱۱۱/6 زاد المعاد (۲/ 
48 0/9« قف ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ EFT AIT‏ ممق ۵۰۱۸ 846 
1 40 ۰1۵۵ ۰۷۱۸ ۰۸۲۵ ۰/۸۲۸ وكتاب الصلاة (۰۳۷ ۰۱۰۶ 
۹ ۲ ۲۷ إغاثة اللهفان (۰۲۸۹/۱ و۰)۲۰/۲ أحكام أهل الذمّة 
۲٤۸ ۲ .”١/1(‏ الفروسية (۰۸۱ ۰۱۱ ۰۱۷۷ تهذیب 
السنن (۱/ ۰۵۲ ۰۱۲۲ و ۰۱۹4/۲ و؟/۰)۳۳۷ والطرق الحکمية (۰۱8۳ 
۵٩‏ جلاء الأفهام (۰)۲۰۰ شفاء العلیل (۰)۲۸۲ طلاق الغضبان »)٤٤(‏ 
روضة المحبّين (۰)۳۹۵ حادي الارواح (۰)۲۵۹ بدائع الفوائد (۲۹۹/۳). 


= عن الشافعي وأكثر أصحابه» واختاره آبو (سنحاق» والشيرازي ونسبه إلى المذهب 
وابن برهان؛ وابن السمعاني. 
وقیل: اه حجة. ولیس باجماع. وبه قال أبو بكر الصيرفي؛ والكرخي من الحنفية» 
واختاره الامدي وابن الحاجب وحکاه الجرجاني عن بعض الحنفية وهو أحد 
الوجهین المشهورین عند الشافعي. 
وقیل: اه ليس باجماع ولا حجِة. وبه قال أهل الظاهرء وحکاه القاضي أبو بكر عن 
الشافعی واختاره. وقال: اه آخر آقواله» والجوینی وقال: إله ظاهر مذهبه» وقال 
الغزالی» والآمدي والرازي: إن الشافعی تمن علیه فی الجدید» ولهذا قال: لا ینسب 
باکت رل رسكا الا بقن شه لفاك أي تفر الس ان وال دعب 
الشریف المرتضی» وأبو عبداف ران الحسین البصریان والبيضاوي والسبکي 
وغیرهم. 
انظر الرسالة (۰)9۹۷ «المعتمد» (۰)۷۱/۲ الاحکام لابن حزم (۰)۲۱۹/4 العلة 
(۰)۱۱۷۰/4 إحكام الفصول (ف/۰)۵۰۵ شرح اللمع (/۸۰۷) التبصرة (۳۹۱)ء 
التلخیص (/۰)۱8۸۳ أصول السرخسی(۰)۳۰۳/۱ فواطم الادلة (۰)۱۷۱/۳ 
المستصفی(۰)۱۹۱/۱ الواضح (۰)۲۰۱/۵ الوصول (۰)۱۲4/۲ المحصول (۲۲۳/۱/۲)؛ 
روضة الناظر (۰)4۹۲/۲ الاحکام للآمدي (۲۱4/۱) رفع الحاجب ۰۲۰۳/۲ بیان 
المختصر (۰)8۷۱/۱ شرح المعالم (۱۲۱/۲) الابهاج (۰)۳۷۹/۲ تشنیف المسامع 
(۰)۱۲/۲ البحر المحیط (۰)4۹4/4 التحبیر (۱۵۸۸/4). 


۳۹ 


المبحث الثامن: الإجماع الاستقرائي. 

إذا قال العالم: لا علم خلافاً بين أهل العلم في كذاء فقد نص 
الامام ابن القيّم كمه أنَ ذلك لا يعتبر إجماعاًء وعلل باحتمال وجود 
و لم یطلع اه 

وقد حكى هذا القول عن الإمام الشافعي 50 فقال : 

«وقد يرك الحديث لظته انعقاد الإجماع على خلافه» إذ لم يبلغه 
الخلاف ویکون إنّما معه عدم العلم بالمخالف لا العلم بوجود المخالف 
وهذا العذر لم يكن آحد من الآئمّة والسلف يصير الیه. وائما لهج به 
المتأخرون. وقد آنکره آشذ الانکار الشافعي» والامام آحمد؛ وقال الشافعي : 
«ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع» هذا لفظهء وأمًا الامام أحمد 
فقال: «من ادّعى الإجماع فقد کذب. وما يدريه لعل الناس اختلفوا». 
[الصواعق المرسلة (6۷۹-۵۷۸/۲)]. 

وقد آوضح هذا بما ساقه من الأمثلة الكثيرة» حکی فیها بعض العلماء 
الاجماع. أو قالوا: لا نعلم خلافاًء وقد تبيّن لغیره أنه لا (جماع في تلك 
المسألة والخلاف فیها قائم. 

من ذلك قول مالك : «لا اعلم أحداً آجاز شهادة العبد». 

فتعقّبه قائلا: وصدق ونه فلم یعلم اعدا آجازه وعلمه غیره. 
فاجازها على بن ابي طالب» وانس بن مالك وشریح القاضي وروی أحمد 
عن أنس قال: ١لا‏ أعلم أحداً رد شهادة العبد». 

ونقل عن الشافعي قوله: «أجمعوا على أنْ المعتق بعضه لا يرث». 


)۱( وبه قال ابن حزم والصيرفي. 
وفضّل آخرون: إن لم يكن من أهل الاجتهاد. وممن أحاط علماً بالاجماع 
والاختلاف» فليس بحجّتة. وان كان من أهل الاجتهاد فأثبت به الإجماع قوم من 
الشافعية : ونه قال ابن القطان» ونفاه آخرون. 
انظر : الرسالة (۰)۵۳4 الاحکام لابن حزم (۰)۱۷۲/4 البحر المحیط (۵۱۷/4). 


۳۳۰ 


وعلق عليه : وقد صح توريئه عن علي وابن مسعود. 


ومن ذلك ما نقله عن الثوري فيما إذا طلّق المدخول بهاء ثم 
راجعهاء ثم طلقها قبل دخول ان بعد الرجعةء فان أكثر العلماء على نها 
تسعانت العدة. قال سفیان: «أجمع الفقهاء على هذا". ونازعه في هذاء 
ودکر خلاف العلماء فیه. فقال: 


«وسفیان من کبار أثئمّة الاسلام وقد حکی الاجماع على هذاء والنزاع 
في ذلك موجود قبله وبعده» فان مذهب عطاء أنْها تبني على ما مضی كما 
لو طلقها قبل الرجعة» وهو أحد قولي الشافعي. وأحد الروایتین عن أحمد. 
وحكي عن مالك قول الث: أله إن قصد الاضرار بها بنت والاً استأنفت» 
وحكي عن داود قول رابع : أنه لا عذة علیها بحال» جعلها مطلقه قبل 
الدخول فلا عدة عليها بالطلاق الثاني» والأول انقطعت عذتها بالرجعت 
والأكثرون يقولون: هي زوجة مدخول بها. 


ومن ذلك أنْ الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر 
الصلاة في أقل من يومين». 


فعلق على ذلك فقال : 


«هذا مع سعة علمه وفقهه» وجلالة قدره» والنزاع في مسألة القصر 
عن الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر. ونحو ذلك» انظر: [الصواعق 
المرسلة (7/ 087 وما بعدها). وانظر: اعلام الموقعين (۰۳۰/۱ ۳۱۸ 
و۰۱۳/۲ ۰1٩‏ ۰۸۰ ۰۲۲۸ ۰۳۰۵ و۰)۱۰۰/64 تهذیب السنن (۱/ ۰۵۳ 
و ۰۳۰۹/۷ ۰۱۰۳/۳ ۰۱۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۵4 و۰۱۱۷/4 ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ 
و۵/ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ و/۰۱۳۷ ۰۲۲۷ ۰۳۳۷ ۳۳۹). زاد المعاد (۵/ ۲۲۱ 
۷4 ۰8۱۰ £ ۰/۱۷۲ کتاب الصلاة ۰۹84-٩۳(‏ ۰۱۱۰ إغاثة 
اللهفان (۰)۳۲۳/۱ جلاء الافهام (۰)۱۸4 مختصر الصواعق (۰*۱8 
.[(o‏ 


۳۲١ 


المبحث التاسع: انعقاد الإجماع بمخالفة الواحد: 


يذهب الامام ابن القيّم له إلى أن الإجماع لا ينعقد بقول الأكثرين 
مع مخالفة مجتهد واحد يعتدٌ بقوله"" ويقرّر هذا في مسألة اشتراط المحلل 
في المسابقة في معرض رده على المبيحين في قولهم: إن القول بعدد 
المحلل قول شاد وان من و شل الله به» فأجاب عن هذا من وجوهء منها 
قوله : 

«إِنَ القول الشاذ هو الذي ليس مع قائله دلیل من کتاب ال ولا من 
سنة رسول الله يك فهذا هو القول الشاذ» ولو كان عليه جمهور أهل 
الأرض. وأمّا قول ما دل عليه کتاب الله وسئّة رسول الله َة فليس بشاذء 


(۱) وهو قول عامّة العلماء من الحنفية والمالكية والشافعیة» وهو أصحٌ الروايتين عن الإمام 
أحمد وعليه أصحابه» ونصره ابن حزم. 
ونقل عن أبي الحسين الخياط المعتزلي أستاذ الكعبي» وابن جرير الطبري» وزاد 
القاضي عبد الوهاب بن الأخشاد من أصحاب الجبائي آنهم قالوا: إِنْ الواحد أو 
الاثنين لا اعتبار به. 
وقال القاضى أبو يعلى: أومأ إليه أحمد تبث واختاره من أصحابه ابن حمدان. 
وحکاه القاضي أبو الوليد الباجي عن ابن خویز مندادء وإليه يميل كلام الشيخ آبي 
محمد الجويني والد إمام الحرمين. 
قال أبو عبدالله الجرجانى من الحنفية: إن سوّغت الجماعة الاجتهاد فى مذهب 
شالف "كان اونا تعمد دولا فا وا رو الجر یاهع أب كز 
الرازي. خلافاً لأكثر الأصوليّين الذين نقلوا عنه القول بانعقاد الإجماع مع مخالفته 
الواحد. 
ورجح ابن الحاجب أنه حجبّة وليس بإجماع» والصحيح الأول. 
انظر: المعتمد (۰)۲۹/۲ الإحكام ابن حزم (۰)۱۹۱/۱ العدة (۰)۱۱۱۷/4 إحكام 
الفصول (ف/٤۸٤)»‏ شرح اللمع (/۰)۸۲۳ البرهان (ف/559). أصول 
السرخسي(5/1١3):‏ قواطع الادلة (١/١۳۹)ء‏ المستصفى (۰)۱۸7/۱ التمهيد 
) الواضح (۰)۱۳۵/9 الوصول (۰)۹4/۲ المحصول (۰)۲۹۷/۱/۲ روضة 
الناظر (455/7)., الإحكام للآمدي (۰)۲۰۰/۱ رفع الحاجب (۰)۱۸۲/۲ الابهاج 
(۰)۳۸۷/۲ البحر المحيط (575/1): تيسير التحرير (۳/١۱۲۳)ء‏ ميزان الأصول 
۰)4٩۳(‏ شرح الكوكب (۲۲۹/۲). 


۳۳۲ 


ولو ذهب إليه الواحد من الامَة» فان كثرة القائلين وقلتهم ليس بمعيار 
وميزان للحق يعيّر به ويُورّن به. 

وهذه غير طريقة الراسخين في العلم وإنما هي طريقة عامية تليق بمن 
بضاعتهم من الكتاب والسنّة مزجاة. وأمًا أهل العلم الذين هم أهله. فالشذوذ 
عندهم والمخالفة القبيحة هی الشذوذ عن الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة 
ومخالفتهاء ولا اعتبار عندهم بغير ذلك ما لم يُجمع المسلمون على قول 
واحد» ویعلم إجماعهم قينا فهذا الذي لا تجل مخالفته) . [الفروسية 
١ 59-١ 54(‏ ))]. 

«واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحقّ 
وان كان وحده» وان خالفه أهل الأرض». 
جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» الجماعة ما وافق الحق وان كنت 
وحدك». 

وبقول نعيم بن حماد: (إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد. وان كنت وحدكء فإنك أنت الجماعة حینثذ». 
دکرهما البيهقي وغيره. 

وبقول بعض أئمَة الحدیث - وقد ذکر له السواد الاعظم-: «آتدري ما 
السواد الاعظم؟ هو محمد بن أسلم الطوسي وأصحابه». 

«فمسخ المختلفون الذین جعلوا السواد الاعظم والحججة والجماعة هم 
| لجمپهور وجملوهم عبارا علی السته وجعلوا السئّة بدعف والمعروف 
منكراً لقلة أهله وتفزدهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: من شد شد الله 
به فى النارء وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحقّ» وان كان 
الناس كلهم عليه إلا والحذا منهم» فهم الشادون» وقد د الناس كلهم 

۳ 


زمن أحمد الا نفراً يسيراً فكانوا هم الجماعة» وكانت القضاة حينئذ 
والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون؛ وكان الإمام أحمد وحده هو 
الجماعة» ولما لم يتحمّل هذا عقول الناس قالوا للخليفة: يا أمير المؤمنين 
أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطلء وأحمد 
وحده هو على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد 
الحبس الطویل؛ فلا إله الا اللهء ما أشبه الليلة بالبارحة» وهي السبيل 
المَهْيَ*') لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم» مضى عليها سلفهم 
وینتظرها خلفهم يتن یی رل صف ما عهَُوا له عه صَنهُم من 
قَضئ بم ومنهم من رک وا را 49 [الاحزاب] ولا حول ولا 


قوة إلا بالله العلي العظیم» [إعلام الموقعین ۰٩/۴(‏ ۰])6۱۰0-۰ وانظر : 
زاد المعاد (۵/ ۰4۸4٩‏ کتاب الصلاة (48). 


المبحث العاشر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الاجماع: 


آنکر الامام ابن القيّم ياش راي من یقول: لا يعتدٌ بخلاف الظاهريةء 


«ويالله العجب! أين القیاس والنظر فى المعانی المؤئّرة وغیر المؤئّرة 
فرقا وجمعأء والكلام في لااك وا المصالح» وتحقیق المناط 
وتنقيحه وتخريجه» وإبطال قول من علق الأحكام بالأوصاف الطردية التي لا 
مناسبة بينهما وبين الحكم؟ فكيف يعلقه بالأوصاف المناسبة لضذ الحكم؟ 
فکیف يعلق الأحكام على مجرّد الألفاظ والصور الظاهرة التي لا مناسبة بينها 
وبين الحکم فكيف یعلقه بالأوصاف المناسبة ضدّ الحكم؟ وكيف يعلق 
الأحكام على مجرّد الألفاظ والصور الظاهرة التي لا مناسبة بينها وبينهاء 


)١(‏ أي واضح واسع بیّن» وجمعه مهایم؛ وأنشد: 
وأصله من هاع الشيء؛ يهيع› هياعاً: انّسع وانتشر. وأرض هيعة: واسعة مبسوطة. 
انظر «لسان العرب» مادة: هيع. 


۳۳ 


ويدع المعاني المناسبة المفضية لها التى ارتباطها بها كارتباط العلل العقلية 
بمعلولاتها؟ والعجب منه! كيف ينكر مع ذلك على أهل الظاهر المتمشکین 
بظواهر کتاب ربهم وسئه نبیهم» حيث لا يقوم دليل مخالف الظاهر ثم 
يتمسّك بظواهر أفعال المکلفین وأقوالهم حيث یعلم أن الباطن والقصد 
بخلاف ذلك؟». [إعلام الموفعین (1۹4/۳)]. 

وقال آیضا في المسبحث نفسه : 

«وهل يسقط الشارع الحكيم الحذ عمّن آراد أن ينكح مه أو ابنته أو 
أخته بأن يعقد عليها العقد ثم يطأها بعد ذلك؟ وهل زاده صورة العقد 
المحرّم الا فجوراً وإثماً واستهزاء بالدين وشرعه ولعباً بآياته؟ 


فهل يليق به مع ذلك رفع العقوبة عنه» وإسقاطها بالحيلة التي فعلها 
مضمومة إلى فعل الفاحشة بِأمّه وابنته؟ 


فأين القياس وذكر المناسبات والعلل المؤئّرة والإنكار على الظاهرية؟ 
فهل بلغوا بالتمسّك بالظاهر عشر معشار هذا؟ 


والذي يقضى منه العجب أن يقال: «لا یعتد بخلاف المتمسّكين بظاهر 


القرآن والستّة) ویعتد بخلاف هولاء والله ورسوله منژه عن هذا الحکم". 
[المصدر السابق (۱۹۹/۳)]. 


(۱) موقف الإمام ابن القيّم يش موافق لاختبار الأستاذ أبي منصور: وحکاه عن 
الجمهورء وقال: إن الصحيح من المذاهب الاعتداد بخلافهم ولهذا يذكر الأئمّة 
من أصحابنا خلافهم في الكتب الفروعیة. وهو الصحيح عند المالكية كما أشار 
إلى ذلك الابياري؛ واستثنی المسائل القياسية» وبه قال القاضي عبد الوهاب وابن 
الصلاح. 
وذهب ابن أبي هريرة إلى أنهم لا یعتذ بخلافهم في الفروع» ویعتذ بخلافهم في 
الأصول. 
ورأي من لا يعتدٌ بخلافهم هو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والأستاذ أبي إسحاق 
الاسفراييني ونسبه إلى الجمهورء وتابعهم الجويني والغزالي» واختاره الإمام النووي؛ 
وحکاه عن الاکثرین والمحمقین» وکذا قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم»: 
جل الفقهاء والأصولبّين على أنه لا یعتد بخلافهم. 0 


۳۳۵ 


المبحث الحادي العاشر: إجماع المتكلمين. 
نص الإمام ابن القيّم على أن لا اعتبار بإجماع علماء الكلام فقال: 


«ولمًا عَرّبت كتب الفلاسفة» صار كثير من الناس إذا رأى أقوال 
المتکلمین الضعيفت وقد قالوا: إن هذا هو الذي جاء به الرسول! قطع 
القنطرة» وعدی إلى ذلك الب وكل ذلك من الجهل القبيح والظنّ الفاسد 
أن الحقّ لا يخرج عن أقوالهم! 


فما أكثر خروج الحقّ عن أقوالهم! وما أكثر ما يذهبون في المسائل 
التي هي حى وصواب إلى خلاف الصواب! 

والمقصود أن المتكلمين لو جمعوا على شيء لم يكن إجماعهم حجّة 
عند أحد من العلماءء فكيف إذا اختلفوا؟"». [مفتاح دار السعادة 
(۲6۷-۲۵۲/۲)]. 


المبحث الثاني عشر: انعقاد الاجماع بعد الاجماع السایق. 


أومأ الامام ابن القيّم که إلى جواز انعقاد الاجماع بعد انعقاد 
(جماع سابق على خلافه فقال في مسألة الطلاق الثلاث : 


«والمقضوة: أن هذا القون فددل عنلية الکعات: والسته والقاس 
والإجماع القديم» ولم یأت بعده إجماع يبطله) . [إعلام الموقعين (۳/ 1۷)]. 


سح والصحيح الأوّل: فانهم من جمله العلماء المجتهدین» والأئمة المحمقین » ولا ینکر 
آحد جهودهم العلمية في المسائل الشرعية. وائما دفع الوم على التحامل على 
الظاهرية العصبية المذهبية. 
انظر : فتاوی ابن الصلاح 590 ۰1٩‏ البحر المحیط (4۷۱/4 - 8۷). 
)١(‏ ينبغى أن يقيّد هذا بالمسائل الشرعية. أمّا لو أجمعوا على آمر في مسائل الکلام؛ 


فيعتبر إجماعهم في ذلك. 
انظر: العدة )١١15/4(‏ قواطع الأدلّة (۰۲۳۸/۳ المحصول (۰۲۸۱/۱/۲ روضة 
الناظر (4614/۲). 


۳۳۹ 


وقال في مسألة طلاق الغضبان: 

(إِنَ نكاح هذا مثبت بالاجماع فلا يزول الا بإجماع مثله». [طلاق 
الغضبان (55)]. 

وقال فى مسألة قضاء الصلاة الفائتة من غير عذر فى معرض مناقشته 
للمخالف : ۱ ۱ 

(إن أردتم الاستدلال بالاستصحاب. وأنْ الصلاة كانت في ذمته 
بإجماع فلا تسقط إلا بإجماع وهو مفقود. قيل لكم: ومن ذا الذي 
قال بسقوطها من ذمّته بالتأخيرء وأن ذمّته قد برئت منها؟ فمن قال 
بهذا فقوله أظهر بطلاناً من أن نحتاج إلى دليل عليه» والذي يقول 
منازعوكم: إِنّْها قد استقرّت في ذمته على وجه لا سبيل له إلى آدائها 
واستدراكها الا بعود ذلك الوقت بعینه» وهذا محال» ثم نعارض هذا 
الاجماع باجماع مثله أو أقوى من فنقول: أجمع المسلمون على أنه 
عاص شید مر باضاعة الوقت» فلا یرتفع هذا الاجماع الا باجماع 
مثله ولم یجمعوا أنه يرتفع عنه الائم والعدوان بالفعل بعد الوقت بل 
لعل هذا لم يقله آحد"». [کتاب الصلاة (۱۰7)]. 


(۱) وهو مذهب أبي عبدالله البصري. وقال الرازي: وهو أولى. 
وذهب الجمهور إلى عدم جوازه. ومأخذهم أن نفي کون الاجماع حجة يقتضي امتناع 
حصول إجماع اخر. 
وعلق على هذا صفی الدین الهندي: «وعند هذا ظهر أن مأخذ آبي عبدالله البصري 
توي" 
انظر : المعتمد (۰)۳۷/۲ المحصول (۰)۳۱۱/۱/۲ تشنيف المسامع .)١55/9(‏ البحر 
المحيط (۰)۵۲۸/4 شرح الکوکب (۲۵۸/۲). 


۳۳۷ 


نذكر في هذا الفصل منزلة قول الصحابي في نظر الإمام ابن 


(۱) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني کرد في تعريف الصحابي: «أصح ما وقفنا عليه من 
ذلك أن الصحابي من لقي النبي ی مؤمناً به. ومات على الاسلام» فیدخل فیمن لقيه 
من طالت مجالسته له أو قصرت. ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم 
يغز» ومن رآه رؤية ولم یجلسه ومن لم يره لعارض كالعمى. ويخرج بقيد الإيمان 
من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرّة أخرى. وقولنا: به. يخرج من 
لقيه مؤمناً بغيره» کمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. ويدخل في قولنا: 
مؤمناً به کل مكلف من الجنْ والإنس. وخرج بقولنا: ومات على الإسلام» من لقيه 
مؤمناً به ثم ارتدّء ومات على رذته» والعياذ بالله. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى 
الإسلام قبن أن يموت سواء اجتمع به يكو مرة أخرى أم لاء كالأشعث بن قیس؛ 
فقد أطبق أهل الحديث على عذه في الصحابة» وعلى تخريج آحادیثه في الصحاح 
والمسانيد» وهو ممن ارتذ ثم عاد إلى الاسلام في خلافة أبي بكر. ثمّ قال: وهو 
التعريف مبني على الأصح المختار عند المحقّقين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل 
ومن تبعهماه. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة (۷/۱ - ۸)ء باختصار وتصرف. 
وما ذكره الحافظ هو تعريف المحدئین» واختاره الآمدي» وحكاه عن أكثر الشافعية 
وقال الحافظ السخاوي «ذهب إليه الجمهور من المحدئین والاصولیین وغیرهم». 
وقيل: هو من طالت صحبته وان لم يرو عنه» وإليه ذهب الباقلاني» وتبعه كثير من 
الاصولیّین كابن القشيري والغزالي وغيرهما. 
انظر: التلخيص (ف/۰)۱۱۳۳ الاحکام للآمدي (۰)۳۲۱/۲ قواطع الأدلة (۲/٦۸٤)ء‏ 
المستصفى »)118/1١(‏ التقييد والإيضاح الحافظ العراقي ۰)۲٩۱(‏ فتح المغيث- 


۳۳/۸ 


الم وه ومرنمته من حيثث الاستدلال وحجية فوله وموقف الإمام ابن 
اقيم که من قول الصحابي إذا خالف القیاس ورأيه في تفسیر الصحابي 
للمرآن فاشتمل على أربعة مباحث : 


السحث الاول: منزلة قول الصحابي ومرتیته. 

یعتبر الامام ابن القيّم ياه فتاوی الصحابة طريقاً من طرق الاستنباط 
ویجعله في الرتبة الرابعة بعد الکتاب والسئّة والاجماع ویری أنه مقدّم على 
القیاس» لاله يرى بأ الصحابة أفقه الأمة وأعلمهم بالأحكام» ومقاصد الشرع 
.ومعاني القرآن والسئّة» وأنّهم المقذمون في العلم والفهم على من سواهم» وقد 
آرضح هذا في بيانه لأنواع الرأي المحمود حيث قال: 

«النوع الأول: رأي أفقه الأمة وأبرَ قلوباًء وأعمقهم علماء وأقلهم 
تکلفً وأصحهم قصود وأكملهم فطرة» وأتمهم ادراک وأصفاهم آذمان 
الذين شاهدوا التنزیل» وعرفوا التأویل فهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم 
وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول وو کنسبتهم إلى صحبته 
والفرق بینهم وبين من بعدهم في ذلك کالفرق بینهم وبينهم في الفضل» 
فسبة رأي من بعدهم إلى رآیهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم». 

ثم استشهد بنصوص كثيرة تقرّر ما ذکره فقال : 

«والمقصود أن أحداً ممن بعدهم لا یساویهم في رأيهم. وکیف يساويهم 
وقد كان أحدهم یری الرأي فینزل القرآن بموافقته؟ كما رأى عمر في آساری 
بدر أن تضرت أعناقهم فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن تحجب نساء النبي از 
فنزل القرآن بموافقته» ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القران 
بموافقته. وقال لنساء النبي ی لما اجتمعن في الغيرة عليه: ی رب إن 
أن ا ماس میتی [التحريم: 6] فنزل القرآن 
بموافقته» ولما توقی عبدالله بن أبيَّ قام رسول الله اة ليصليَ عليه» فقام عمر 
فاخذ بشوبه فقال: با رسول ا1۵ إن منافق؛ فصلّی عليه رسول الله عله » 


= (۰)۷۹/۲ تدریب الراوي (۰)۱۸7/۲ الکفاية ۰)14٩(‏ البحر المحیط (۰)۳۰۱/4 شرح 
الکو کب (416/۲). 


۳۳۹ 


ی 4 اھ لل 2 


فأنزل الله عليه :طلا سل ع آمل ینبم نات لا وا كنم َل درد الح 
۸ اا ا و 
أن تقتل مقاتلتهی ۰ وتسبي ذزياتهی وتخنم ل > فقال النبي کید : « 
جکیت نهم بعکم الس الوق سبع مهوت . 

ولا اخعلفوا إلى ابن مسعود شهرا Os‏ «أقول فيها 
برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله 
ورسوله بريء منهء أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شططهء ولها 
الميراث وعليها العدة. فقام ناس من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله ع 
قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به» فما فرح 
ابن مسعود بشيء بعد الإسلام فرحه بذلك؟۳۹* 


)١(‏ أخرجه البخاري في: الجهاد والسيرء باب: إذا نزل العدو على حكم رجل (رقم: 
۳ ومسلم في: الجهاد والسيرء باب: جواز قتال من نقض العهد (رقم: 
:)ع عن أبي سعيد الخدري نه. واللفظ لمسلم. 
ولفظ البخاري: «بحكم الملك». وهو رواية لمسلم. ولم يذكرا زيادة: امن فوق سبع 
سماوات"۰ بل لم أقف عليها في غيرهما من كتب الحدیث والله أعلم. 

() المفوّضتة بكسر الواو: اسم فاعل» وبفتحها اسم مفعول» فمن كسر أضاف الفعل 
إليها على أنّها فاعلة» مثل: مقومة ومن فتح أضاف إلى وليّها. 
ومعنی التفويض: الاهمال» وقيل: فوضت. أي : آهملت حكم المهرء حيث لم 
تسمه. فهي مفوضة. لأنَ الشرع فوّض أمر المهر إليها في إثباته واسقاطه. 
انظر : المفني (۱۳۸/۱۰)؛ المصباح المنیر (4۸۳). 

(۳) آخرجه أبو داود في : النکاح» باب: فیمن تزوج ولم یسم صداقاً حتی مات (رقم: ۱/۲۱۱5 
والترمذي في: آبواب النكاح» باب : ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة فیموت عنها قبل أن 
یفرض لها (رقم: ۱۱4۵)؛ والنسائي في : النکاح باب : اباحة التزویج بغير صداق (رقم : 
۳4 )؛ وا بن ماجه في : النکاح ؛ باب : : الرجل یتزوج ولا بفرض لها فیموت علی ذلك 
(رقم : ۱ عن علقمة والأسود. قالا: : «أفتى عبدالله في رجل تزوّج امرأة ولم يفرض 
لها. فتوفي قبل أن يدخل بهاء فقال عبدالله : سلواء هل تجدون فيه أثراً؟ فالوا: يا أبا 
عبدالرحمن؛ ما نجد فيها ‏ يعني أثراً - قال: أقول فيها برأيي؛ فان كان صواباً فمن الله» لها 
كمهر نسائها لا وكس ولا شطط . ولها الميراث» وعليها العدّة. فقام رجل من آشجع؛ 
فقال: في مثل هذا قضى رسول الله ی فينا في امرأة يقال لها بژوع بنت واشق 
الحديث واللفظ لانسائي» وصححه الشيخ الألباني َل في : صحيح السنن الأربعة. 


۳۳۰ 


وحمقيق بمن كانت آرازهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من 
رأينا لأنفسناء وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا 
وحكمة وعلماً ومعرفة وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للأمّة» وقلوبهم على 
قلب نبيّهمء ولا وساطة بينهم وبینه. وهم ينقلون العلم والایمان من مشكاة 
النبوة غضًَا طريًاً لم يسُّبْهُ إشكال ولم يسُبْهُ خلاف» ولم تدنّسه معارضة. 
فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القیاس». 

ثم يستمر في بيانه لأنواع الرأي المحمود فيقول: 

«النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآنء فان لم يجدها في القرآن ففي الستّة. فان لم يجدها في السئّة فبما 
قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فإن لم يجده فبما قاله 
واحد من الصحابة هت فان لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من 
كتاب الله وسنّة رسوله لا وأقضية أصحابه» فهذا هو الرأي الذي سوغه 
الصحابة» واستعملوه وأقرٌ بعضهم بعضاً عليه». [المصدر السابق .])88/١(‏ 

وهو بهذا متّبع للإمام أحمد کت مقتفٍ لآثاره» فقد ذكر الأصول 
التي بنى عليه الإمام أحمد فتاویه. وجعل الأصل الثالث: وهو النظر في 
فتارى الصحابة بما هو أقرب إلى الكتاب والسئة بعد الأصل الثانى الذي هو 
(جماع الصحابة . فقال : ۱ 

«الأصل الثالث من آصوله: إذا اختلف الصحابة تخیر من آقوالهم ما كان 
آقربها إلى الکتاب والسئّة» ولا يخرج عن أقوالهم» فان لم يتبيّن له موافقة أحد 
الأقوال حكى الخلاف ولم يجزم بقول»”'" [المصدر السابق /١(‏ 0071 وانظر: 
المصدر نفسه (۵/۱ وااو ۱۶ وا“ و۱۰۳ و ۸۵/۲ و۳۲۱ و۳۱۸ ر"/ 
۲۱ هداية الحیاری (۰)۱۷۷-۱7۷ وتهذیب السنن (۲)۱۷۸/4. 


الميحث الثانی: ححتة قول الصحایی. 
لقد بحث الإمام ابن القيّم له هذه المسألة مفصّلاً في کتابه «إعلام 
)١(‏ وهو رأي الامام الشافعي أيضاً انظر: البحر المحيط (۵۵/1) الإمام الشافعي لابو زهرة 
(/۱۳۰ - ۱۷۳). 


۳1 


الموقعین» حيث عقد فصلاً في جواز الأخذ بفتاوى الصحابة والتابعين مبينا 
منزلتهم من الفتوى فقال : 

«فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية» والفتاوى الصحابية» وأنها 
أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرین وفتاویهم. وا قربها إلى الصواب 
بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. 
وان فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعین وفتاوی التابعين 
أولى من فتاوی تابعي التابعین» وهلم جا وکلما كان العهد بالرسول آقرب 
كان الصواب آغلب» وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من 
المسائل؛ كما أن عصر التابعين وان كان أفضل من عصر تابعيهم فإِنّما هو 
بحسب الجنس لا بحسب کل شخص» ولكن المفضّلون في العصر المتقدّم 
أكثر من المفضّلين في العصر المتأخرء وهكذا الصواب في أقوالهم أكثر من 
الصواب في أقوال من بعدهم. فإنَ التفاوت بين علوم المتقذمین والمتأخرين 
كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين». [إعلام الموقعين (۱۱۸/4)]. 

ثم ذكر مراتب الأخذ بأقوال الصحابة» حيث قذم أقوال الخلفاء 
الراشدين على غيرهم من الصحابة» فان لم يجد عن الخلفاء؛ قدم الاعلم 
فالأعلم من الصحابة. وفي هذا يقول: 

«إذا قال الصحابي قولاً فإمًا أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه» فان 
خالفه مثله لم يكن قول أحذهما حجة على الآخر"» وإن خالفه أعلم منه كما 
إذا خالف الخلفاء ء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حکم؛ فهل 
يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجّة على الآخرين؟ فيه 
قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد”''. والصحيح أن الشقّ الذي فيه 
الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشقّ الآخرء فان كان الأربعة 


)١(‏ وقد نقل إجماع العلماء على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وتبعه الجويني والآمدي 
وابن عقيل وابن الحاجب وغيرهم. 
انظر: التلخيص (۱۹4۵/9) الاحکام (86/4”) الواضح (۲۱۰/۵) بیان المختصر 
(VE)‏ 

(۲) وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في الإجماع. 


۳۳۲ 


في شقّ فلا شلك أنه الصواب وان كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب» 
وان كانوا اثنين وائئین فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب» فإن اختلف أبو 
بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها الا من له خبرة 
واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة؛ وعلى الراجح من أقوالهم» ويكفي في 
ذلك معرفة رجحان قول الصذیق في الجد والاخوة وكون الطلاق الثلاث بفم 
واحد مرّة واحدة» وان تلفظ فيه بالثلاث» وجواز بيع أمّهات الأولاد. 

وإذا نظر العالم المنصف في أدلّة هذه المسائل من الجانبين تبيّن له أن جانب 
الصديق أرجح» وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الج والطلاق الثلاث بفم واحدء 
ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد بدا ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها 
ضعيف أبداً» وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة» [المصدر السابق (۱۲۰-۱۱۹/4)]. 

ثم حرّر محل الخلاف بين العلماء في الأخذ بقول الصحابي» وهو: إذا لم 
يخالف الصحابي صحابیاً آخر» فان اشتهر قوله في الصحابة فإنّه يرى أنه إجماع 
وحبّة كما تقذم» وان لم يشتهر قوله في الصحابة» أو لم یعلم» هل اشتهر أم لا؟ 
هل يكون حبة أم لا؟ فهو موضع النزاع» فذكر ثلاثة أقوال في المسألة : 

القول الأول: اه حجت وحكاه عن جمهور الأمّةء وقال: 

«هذا قول جمهور الحنفية. صرح به محمد بن الحسن» وذكر عن أبي 
زج ا 

وهو مذهب مالك وأصحابه"" وتصرفه في موطثه دلیل عليه» وهو 
قول إسحاق بن راهويه”" وأبي عبید""» وهو منصوص الامام أحمد في 
غير موضم واختيار جمهور أصحابه“» وهو منصوص الشافعي في 


(۱) انظر: ميزان الأصول (۰)4۸۱ «کشف الأسرار» (۲۱۷/۳). 

(۲) انظر : مفتاح الوصول (۰)۱۹7 شرح تنقیح الفصول (۰)446 الجواهر الثمينة (۲۱۵). 

(۳) حكاه عنه الشيرازي. انظر: شرح اللمع (۰)۸۷۳/۵ والتبصرة (۳۹۵). 

(4) لعله تصحيف. وانما هو أبو علي» وهو الجبائي وقد نقله عنه الشيرازي وغیره» ولم 
أقف على من نسبه إلى أبي عبید هذا. 

(5) انظر العدة (۱۱۸۱/4) التمهید (۳۳۳/۳) وروضة الناظر (۷۲۵/۲) مختصر الروضة 
(۷۵/۳) المسودة (۳۳۹) شرح الک رکب (4۲۲/4) القواعد والفوائد (۳۹6) أصول ابن 
مفلح (۰)۱846۰/۶ التحبیر (۳۸۰۰/۸). 


۳۳۳ 


القديم وال 

وقد أنكز على من حكى عن الشافعي في الجديد أنه ليس بحجة فقال : 

«أمّا القديم فأصحابه مقرّون به وأمّا الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه 
ليس بحجّة» وفى هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدأء فائه لا يحفظ له في الجديد 
درا أن دول لمان ای ا ا ا ف داش ن 
يحكي أقوالاً للصحابة في الجدید ثم يخالفهاء ولو كانت عنده حبّة لم يخالفهاء 
وهذا تعلّق ضعيف جدا. فان مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في 
نظره منه لا يدل على آنه لا يراه دليلاً من حيث الجملةء بل خالف دليلاً لدليل 
أرجح عنده منه» وقد تعلق بعضهم بأنّه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة 
موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوصء بل يعضدها بضروب من 
الأقيسة» فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافهاء وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل 
يعضدها بدليل آخرء وهذا أيضاً تعلق أضعف من الذي قبله» فإنّ تظافر الادلة 
وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديماً وحديثاًء ولا يدل ذكرهم دلیلا ثانياً 
وثالثاً على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل» ثم أيّد ما قرّره من مذهب الشافعي في 
الجديد بما نقله عنه من النصوص الصريحة في حجية قول الصحابي”". 


)١(‏ انظر: الرسالة  595(‏ 6۹۸ والبرهان (ف/۰)۱۵6۱ شرح اللمع (ف/۰)۸۷۳ التبصرة 
(۰)۳۹۰ قواطع الأدلة (۰)۳۹۱/۳ التلخيص (ف/۰)۱۹4۱ المستصفى ,)718/١(‏ 
إجمال الإصابة للحافظ العلائي (55). 

(۲) وکذا قاله المجد بن تيمية وشیخ الاسلام وفزره الشیخ آبو زهرة» لكن حكى القاضي 
حسین وغیره من أصحاب الشافعي عنه أنه يرى في الجدید أنْ قول الصحابي حجة إذا 
عضده یس وکذا حکاه عنه ابن القطان وابن أبي هريرة والقفال الشاشي. 
وقال القاضي آبو بكر الباقلاني : إن الذي قاله الشافعي في الجدید واستقر عليه مذهبه 
وحكاه فقال في الجديد: أقول بقول الصحابي إذا كان معه قياس. وقال إمام الحرمين : 
«وکان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قديماً ثم نقل عنه أنه رجع عن ذلك» 
والظن أنه رجع عن و بقولهم فيما یرافق القياس دون ما يخالف القياس» إذا 
لم پختلف قوله جديداً وقدیماً في تغليظ الدية بالحرمة والاشهر الحرم ولا مستند فيه 
!لا أقوال الصحابة». 
انظر : البرهان (ف/١١٠٠)ء‏ المسودة (۳۳۷)» مجموع الفتاوى (۱8/۲۰) البحر 
المحيط (55/5)؛ الشافعي لأبو زهرة (ف/۲۰4). 


۳۳ 


القول الثاني: إنّه ليس بحبّة» ونقله عن بعض المتأخرین من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة وأكثر المتکلمین "۰ وذكر مأخذهم في ذلك 
فقالوا: 
تقليده» ولا يكون حبّة كسائر المجتهدين» ولأنّ الأدلّة الدالة على بطلان 
التقليد تعمّ تقليد الصحابة ومن دونهم ولأ التابعي إذا أدرك عصر الصحابة 
اعتد بخلافه عند أكثر الناس. فكيف يكون قول الواحد حجة عليه؟ ولان 
الأدلة قد انحصرت في الکتاب والسئّة والاجماع والقياس والاستصحاب» 
وقول الصحابى ليس واحداً منهاء ولأنَّ امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا 
يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من 
بعدهم). 
القول الثالث : إن خالف القياس فهو حجّةء والاً فلاء ونقله عن 
بعض الفقهاء""'. وذكر مأخذهم في ذلك بأن قالوا: لأنّه إذا خالف القياس 
لم يكن إلا عن توقيف» وعلى هذا فهو حجة» وان خالفه صحابي آخر. 
ثم حشد الأدلة على وجوب اتباع الصحابة طت وتتلخص هذه الأدلة 
الت سافهك من الکتاب والسته والإجماع والاثر والنظر. 
فأما من الکتاب. فمنها قوله تعالى: «أوَلسَبِفُونَ الْأَوَلُونَ من الْمهاجرنَ 
تالكر ریب اتبتوشم باهتن نی له عم وزشوا عته رامد لاحن 
(۱) آما الحنفية فهو قول الکرخي ومن تابعه كالقاضي آبي زید الدبوسي» وأمّا الشافعية فهو 
فول آکثر هم واختاره الشي ازي والجويني والغزالي والرازي والبيضاوي وغیرهم؛ وأمًا 
المالكية فاختاره ابن الحاجب وعزاه الباجي لمالك» ورعم القاضي عبد الوهاب آنه 
الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالك وأمّا الحنابلت فهو رواية أخرى عن أحمد اختارها 
ابن عقيل وأبو الخطاب. والفخر إسماعيل. وأمًا المتکلمون فحكاه عنهم ابن قدامة وغيره. 
انظر: أصول السرخسي (۲/١٠٠)ء‏ قواطع الأدلة (۰)۲۸۹/۳ المحصول (۰)۱۷/۳/۳ 
الابهاج )14۹۲/۳( نهاية الوصول (9/ ۰۳۹۸۱ فس تنبت المسامع (۳/ ۰44۷ البحر 


(۲) انظر : نهاية الوصول (۰)۳۹۸۲/۹ البحر المحيط (89/5). 


۳۳۵ 


تجرى َا الْأَنْهرُ یی نها بدا ی ترد ام 4 [التوبة]. 

فبيّن وجه الاستدلال بهذه الآية فقال: 

«فوجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم فإذا قالوا قولاً 
فائبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صخته فهو متّبع لهم» فيجب أن يكون 
محمودا على ذلك وأن یستحق الرضوان» ولو كان اتباعهم مدا اما 
کتقلید بعض المفتین لم يستحقّ من تبعهم الرضوان الا أن یکون عامياًء فأمًا 
العلماء المجتهدون فلا يجوز نیعم حينئك. 

ومنها قوله تعالى: رى ان نو ليم ر ارد |1 
هو ألْحَنَّ4 [سبأ: ]٩‏ وقوله: حي إا حرجا من عندك قالوأ لين أو الام 
ال سك [محمد: ۰]۱٩‏ وقوله: طبر أَنَّهُ لت ءاما مه 
لہ يټ [المجادلة : .]١١‏ 

قال کته : «إن الله تعالى شهد لهم بأنهم آوتوا العلم ‏ ثم ذكر هذه 
الايات -. 

قال: «واللام في «العلم» ليست للاستغراق» وإنما هي للعهد. أي 
العلم الذي بعث الله به نبيه َيه وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم 
واجباً) . 

سينا تو لد ا ي مودرك جَمَلِتَك امه وَسَلا ايڪو شهدا عل 
الاس وَيَكْونَ ارول عك سَهِيدَاً» [البقرة: »]١4‏ قال: 

«ووجه الاستدلال بالآية أنه تعالى آخبر أنه جعلهم أمّةَ خياراً عدولا 
هذا حقيقة الوسطء فهم خير الأممء وأعدلها في أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم 
ونياتهم» وبهذا استحقّوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامت 
والله تعالى يقبل شهادتهم عليهمء فهم شهداژه. ولهذا نوه بهمء ورفع 
ذکرهم؛ وأثنى علیهم. لأنه تعالى لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من 
الملائكة وغیرهم بحال هژلاء الشهداء» وأمر ملائکته أن تصلي عليهم. 
وتدعو له وتستغفر له والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم 
وض ن الق ا قله بها كما كال تال وللا من ید 
ألْحَنْ وَهُمْ َنود (©)4* [الزخرف: ۰]۸1 فقد يخبر الإنسان بالحق اتفاقا 


۳۳۹ 


من غير علمه به» وقد يعلمه ولا يخبر به؛ فالشاهد المقبول عند الله هو 
الذي يخبر به عن علم. فلو كان علمهم أن يه يفتيّ أحدهم بفتوی وتكون خطأ 
مخالفة لحكم الله ورسوله ولا يفتى غيره بالحنّ الذي هو حكم الله ورسوله 
- إمَا مع اشتهار فتوى الأول أو بدون اشتهارها ‏ كانت هذه الامَةَ العدل 
الخيار قد أطبقت على خلاف الحقّ» بل انقسموا قسمين: قسماً أفتى 
بالباطل» وقسماً سكت عن الحقّء وهذا من المستحيلء فان الحقّ لا 
یمدوهم» ویخرج عنهم الی من بعدهم قطعاًء ونحن نقول لمن خالف 
افوالهم: لو كان خيرا ما سبقونا إليه». 

آما من السنّة: فقد ذکر الأحاديث الکثيرة المتعلْقة بفضل الصحابة 
والثناء علیهم والحث على اباع سبيلهم» منها: 

لي لت الصو ار را E‏ (خیر 
القرون القرن الذي بعثت فیهم. ثم الذين بلونهم. ثم الذين يلونهم'› 
فذکر وجه الدلالة من هذا ۱ فقال : 


«فأخبر النبی َة أن خير القرون قرنه مطلقاًء وذلك یقتضی تقدیمهم 
في کل باب من آبواب الخیر» والاً لو کانوا خيراً من بعض الوجوه فلا 
یکونون خير القرون مطلقاء فلو جاز أن یخطی الرجل منهم في حکم 
وساثرهم لم یفتوا بالصواب - وإنما ظفر بالصواب من بعدهم وأخطؤوا هم - 


)١(‏ اشتهر هذا اللفظ على لسان کثیر من العلماء» یعزونه للصحیحین من حديث عمران بن 
حصین. منهم الحافظ ابن حجر يماش فقد صرح بنسبة هذا اللفظ إليهماء فقال في 
«التلخیص الحبیر» (۲۰4/4): «وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصن بلفظ : 
«خير القرون قرني ثم الذين یلونهم». . . الحدیث». 
والحق آنه لم یثبت بهذا اللفظ في الصحيحين» فقد آخرجه البخاري في مواضع 
مختلفة. منها: الشهادات: باب لا يشهد على شهادة جور إذا آمنهم (رقم: ۰۲2۵۱ 
ومسلم في الفضائل: باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» ثم الذين یلونهم عنه 
بلفظ : «خیرکم قرني. .۰۷.۰ وفي لفظ : «خير أمتي قرني». 
وأقرب لفظ إلى المتن المذکور ما روته بنت أبي لهب بلفظ : «خیر القرون أمَتي»» وقال 
الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۰/۱۰): «رواه الطبراني وفیه من لم یسَمٌ». 


۳۳۷ 


لزم أن يكون ذلك القرن خيراً منهم من ذلك الوجهء لا القرن المشتمل 
على الصواب خير من القرن المشتمل على الخطأ في ذلك الفنء ثم هذا 
یتعدد في مسائل عدیدت لان من يقول: اقول الصحابي لیس بحجة)» يجوز 
عنده أن يكون من بعدهم آصاب في کل مسألة قال فیها الصحابي قولاً ولم 
یخالفه صحابي آخرء وفات هذا الصواب الصحابت ومعلوم أنْ هذا يأتي في 
مسائل كثيرة تفوق العد والاحصاء» فکیف یکونون خيراً ممن بعدهم وقد 
امتاز القرن الذي بعدهم بالصواب فیما یفوق العد والاحصاء مما أخطؤوا 
فیه؟! 

ومعلوم أن فضيلة العلم 0 الصواب آکمل الفضائل وأشرفهاء فيا 
سبحان الله! أي وصمة أعظم من أن يكون الصذیق أو الفاروق أو عثمان أو 
علي أو ابن مسعود أو سلمان الفارسي أو عبادة بن الصامت وأضرابهم لد 
قد آغبر عن حكم الله أته كيت وكيت في مسائل كثيرة» وأخطأ في ذلك» 
ولم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل حتى تبع""" من 
بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة. وأصابوا الحق الذي 
أخطأه أولئك الأئمّة؟! سبحانك هذا بهتان عظیم». 

ومنها ما رواه الترمذي من حديث العرباض بن سارية قال: «وعظنا 
رسول الله كل موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال 
قائل: يا رسول الله کأنها موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «علیکم 
بالسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد حبشي كأنّ رأسه زبيبة» وعلیکم بستني 
وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین من بعدي» تمشکوا بها. وعضوا عليها 
بالنواجذ» واباکم ومحدثات الأمورء فإنَ كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة»(۲؟. 


فعلّق على الحدیث فقال: «وهذا حدیث حسنء اسناده لا بأس به». 


(جب) قال المحشى : هکذا وأعتقد أن أصل العبارة : احتی ب بعدهم ۷ » ومعنى نبغ : : ظهر. 
)١(‏ تقدم تخريجه ص۰۱۲ وقول ابن القَیّم: «حديث حسن» قصورء بل هو حديث 
صحیح كما سبق بیانه. 


۳۳۸ 


ثم بیّن وجه الدلالة منه فقال: «فقرن سئة خلفائه بسئته» وأمر باتباعها كما 
أمر باتباع سئّته وبالغ في الأمر بها حتّى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ؛ وهذا 
یتناول ما أفتوا به» وسئّوه للأمّة وان لم يتقدّم من نبيّهم فيه شيء» والا كان 
ذلك سئته. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لاه علّق ذلك 
بما سنّه الخلفاء الراشدون؛ ومعلوم أنّهم لم یسئوا ذلك وهم خلفاء في آن 
واحد. فعلم أن ما سنّه كل واحد منهم في وقته فهو من سنّة الخلفاء الراشدين». 

ومنها ما رواه مسلم في صحیحه" "من حديث أبن قتادة أن النبي ما 
قال: «إِنْ يطع القوم أبا بكر وعمر یرشدوا». فعلق على هذا الحديث قائلا: 

«فجعل الرشد معلقاً بطاعتهماء فلو أفتوا بالخطأ في حكم وأصابه من 
بعدهم لكان الرشد في خلافهما» 

ومنها ما رواه مسل أيضاً في صحيحه من حديث عائشة َيه 
قالت: قال رسول الله يَِدِ: «قد كان فيمن قد خلا من الأمم أناس مُحدّئون 
فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر". وبيّن وجه الاستدلال منه فقال: 

«والمحدث: هو المتكلّم الذي يلقي الله في روعه الصواب» یحدذثه به 
الملك عن الله» ومن المحال أن يختلف هذا ومن بعده فى مسألة ويكون 
الصواب فیها مع المتأخر دونه؛ فان ذلك یستلزم اتیکین ذلك الغير هو 
المحدّث بالنسبة إلى هذا الحکم دون أمير المزمنین طله؛ وهذا وان آمکن 
في أقرانه من الصحابة فإنّه لا یخلو عصرهم من الحق اما على لسان 
عمر. وإمًا على لسان غيره منهم وانما المحال أن يفتي أمير المژمنین 
المحدث بفتوى» أو یحکم بحکم ولا یقول آحد من الصحابة غيره» 
ویکون خطأء ثم يوفق له من بعدهی فیصیب الحقّ ويخطئه الصحابة». 


(۱) أخرجه مسلم في المساجد: باب فضاء الصلاة الفائتة (رقم: 1۸۱) عن آبي فتادة في 
قصة طويلة بلفظ : «فإن بطیعوا. . .». 
وأخرجه ابن حبان (رقم: 1۹۰۱) عنه بلفظ : «إن يطع الئاس آبا بكر وعمر نقد 
آرشدوا» دون ذکر القصه. 

(۲) رواه سلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر (رقم: ۲۳۹۸). 


۳۳۹ 


وأما من حيث الإجماع فعمدته في ذلك أن جميع علماء الأمصار في 
جميع الاعصار قد احتججوا بأقوال الصحابة» قال: 


«إنّه لم يزل أهل العلم في کل عصر ومصر یحتجون بما هذا سبيله من 
فتاوى الصحابة وأقوالهم» ولا ينكره منكر منهم وتصانيف العلماء شاهدة 
بذلك ومناظرتهم ناطقة به. قال بعض علماء المالكية: أهل الأمصار 
مجمعون على الاحتجاج بما هذا سبیله وذلك مشهور في روایاتهم وکتبهم 
ومناظراتهم واستدلالاتهی ويمتنع - والحالة هذه اطباق هؤلاء كلهم علی 
الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به» ولا نصبه دليلا للأمَةء فأىّ 
الاستدلال بأقوال الصحابة» ووجدت ذلك طرازها وزينتهاء ولم تجد فيها 
قط: ليس قول أبي بكر وعمر حجّجة. ولا يحتجٌ بأقوال أصحاب 
رسول الله كَل وفتاويهم. ولا ما يدل على ذلك» وكيف يطيب قلبٌ عالم 
يقدم على أقوال من وافق ربّه تعالى في غير حکم فقال وأفتى بحضر 
الرسول ية ونزل القرآن بموافقة ما قال لفظا ومعنی» قول متأخر بعده ليس 
له هه لته ولا انها اوك بط اد آن ال اه ره 
المتأخرین ¿ آرجح من الظنّ المستفاد من فتاوى السابقين الأوَّلِين الذین شاهدوا 
الوحي والتنزیل» وعرفوا التأویل» وکان الوحي ینزل خلال بيوتهم» وینزل 
على رسول الله ی وهو بين آظهرهم؟ قال جابر: «والقرآن ينزل على 
رسول الله وهو يعرف تأويله فما عمل به من شيء عملنا به“ في حديث 
حجة الوداع فمستندهم في معرفة مراد الرت بعال تن اس یب 
من فعل رسوله. و هدیه الذي هو يفصّل القرآن ویفسره فكيف يكون أحد من 
الأمَة بعدهم آولی بالصواب منهم في شيء من الأشياء؟ هذا عين المحال». 


وأمًا من الاثر فمن وجوه منها: ما رواه آبو داود الطيالسي عن ابن مسعود 
دين قال : «إِنْ الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد؛ 
فبعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه 


)۱( تقدم تخریجه. 


۳۰ 


خير قلوب العباد» فاختارهم لصحبة نبيّه» ونصرة دینه » فما رآه العو ا 
فهو عند الله حسن» وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قییح»۳. 

فعلق على هذا الأثر فقال : 

«ومن المحال أن يخطئ الحق في حكم الله خير قلوب العباد بعد 
رسول الله َة ویظفر به به من بعدهم فا فان ما أفتى به أحدهمء وسكت 
عنه الباقون كلهم فاما أن يكونوا قد رأوه ES‏ أو يكونوا قد رأوه قبيحاًء 
فان کانوا قد رأوه حسناً فهو حسن عند اش وان کانوا قد رأوه قبیحا ولم 
ينكروه لم تكن قلوبهم من خير قلوب العباد» وكان من أنكره بعدهم خیرا 
منهم وأعلم» وهذا من أبين المحال)». 

ومنها ما رواه الإمام اید وغيره “عن ابن مسعود قال : (من كان 
متأسياً فلا بأصحاب رسول الله اد فإنهم كادي آبة هذه الأمَة قلرب 
وأعمقها فا زأقلها تکلف وأقوّمّها هذا وأحستها ال قوم 
اختارهم الله لصحبة نبیّه» واقامة دینه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم 
نانهم کانوا على الهدی المستقیم» . 

قال معلقاً على هذا الأثر : 


اومن المحال أن يحرم لله أبر هذه الأمّة تلوب وأعمتها لیا وأقلها 
تكلفاًء وأقومها هدياً الصواب في أحكامه» ويوقق له من بعدهم». 


ومنها ما رواه الطبراني وأبو نعيم وغیرهما " عن حذيفة بن اليمان أنه 


)١(‏ تقدم تخريجه ص۲۹۷. 

(۲( لم أقف عليه في (مسند أحمد» ولا في «فضائل الصحابة» له وائما أخرجه ابن 
عبدالیر ف في اجامع بيان العلم» ٩۷/۲(‏ وقال محقّقا اشرح السنّةة 201/1 وهو 

(۳) هذا قصور. فقد أخرجه البخاري في الاعتصام بالكتاب والستّة: باب الاقتداء بسنن 
رسول الله کل (رقم: ۰0۷۲۸۲ وکذا ابن آبي شيبة (۰)۱۳۹/۸۷ والبزّار في مسنده 
(رقم : ۹ وأخرجه آبو نعيم في «الحلیة» (۲۸۰/۱ و۲۱۸/۹). 
أن الطبراني فرواه عن ابن مسعوده وفه قصة. انظر امجمع الزوائد» (۱۸۱/۱). 


۳4١ 


RT‏ ولئن ترکتموه اه 


قال: «ومن المحال أن يكون الصواب في غير طريق من سبق إلى كل 
خير على الإطلاق». 


اما من حيث النظر فمن وجوه كثيرة» منها: 


أنه قرّر با رأي الصحابة آقرب إلى الصواب من رأي غيرهم» وأرجح 
من كشن من الاقيسة كال : 

«إن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حدیث عن 
النبي يا ولا اختلاف بين الصحابة خن وإِنّما قال بعضهم فيها قولاء 
وأفتى بفتياء ولم أن قوله وفتياه آشنهر في البافین ولا آنهم 
خالقوه. وحينئذ فنقول 3 من تأمّل المسائل الفقهت والحوادث الفرعية› 
وتدزّب بمسالكهاء وتصرف في مدارکها وسلك سبلها ذللا وارتوی 
من مواردها عللاً ونهلاء علم قطعاً أن كثيراً منها قد تشتبّه فيها وجوه 
الرأي بحيث لا يوثق فيها بظاهر مراد» أو قياس صحيح ينشرح له 
الصدرء ويثلج له الفژاد. بل تتعارض فيها الظواهر والأقيسة على وجه 
يقف المجتهد في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنَّ رجحان بيّنء لا 
سيما إذا اختلف الفقهای فان عقولهم من أكمل العقول وأوفرهاء فإذا 
ترددوا وتوقفوا ولم یتقذموا ولم يتأخرواء لم يكن ذلك في المسألة 
طريقة واضحة» ولا حجّة لائحة» فإذا وجد فيها قول لأصحاب 
رسول الله کل وك الذين هم سادات الأمَة» وقدوة الأئمّة. وأعلم 
الناس بکتاب ربهم تعالی» وسنه نبیهم ۰ وقد شاهدوا التنزیل وعرفوا 
التأويل» ونسبة من بعدهم في العلم إليهم كنسبتهم إليهم في الفضل 
والدين. كان الظنْ ‏ والحالة هذه بأنْ الصواب في جهتهم. والحقّ 
في جانبهم من أقوى الظنون. وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير 
ف الاقیست هذا ما لا یمتری فيه عاقل منصف. وكان الرأي الذي 
يوافق رأيهم هو الرأي السداد الذي لا رأي سواهء وإذا كان المطلوب 


۳:۲ 


في الحادثة نما هو ظن راجح ولو استند إلى استصحاب أو قياس علة 
أو دلالة أو شبه أو عموم مخصوص أو محفوظ مطلق أو وارد على 
سبب. فلا شك أن الظنّ الذي يحصل لنا بقول الصحابي الذي لم 
يخالف أرجح من كثير من الظنون المستندة إلى هذه الأمور أو أكثرها. 
وحصول الظن الغالب فى القلب ضروري كحصول الأمور الوجدانیت 
ولا يخفى على العالم أمثلة ذلك». 


ومنها: آن رأي الصحابي؛ إما أن يكون عن نقل أو اجتهاد» وكلا 
الامرین حجّف. فأمًا الأول فقد انفردوا به دون غيرهم» ويقرّر هذا فيقول: 


إن الصحابي إذا قال قولاً أو حکم بحکم أو آفتی بفتیا فله مدارك 
ینفرد بها عنتّاء ومدارك نشارکه فیها. فأمًا ما يختصٌ به فیجوز أن یکون 
سمعه من النبي ی شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله كي فان ما 
انفردوا به من العلم عنه أكثر من أن یحاط به» فلم يرو کل منهم کل ما 
سمع؛ وأين ما سمعه الصدّیق والفاروق وغیرهما من کبار الصحابة كلب إلى 
ما رووه؟ فلم یرو عنه صلیق الأمّة مائة حديث» وهو لم يغب عن 
النبي یل في شيء من مشاهده» بل صحبه من حين بعث - بل قبل البعث 
2 إلى أن توفي» وكان أعلم الأمة به هر بقوله وفعله وهدیه وسیرته» 
وكذلك أجلة الصحابة روايتهم قليلة جدا بالنسبة إلى ما سمعوه من نيهم 
وشاهدوه. ولو رَوَوْا كل ما سمعوه وشاهدوه لزاد على رواية أبي هريرة 
أضعافاً مضاعفة. فإنّه إِنَما صحبه نحو أربع سنین» وقد روى عنه الكثير. 
فقول القائل: لو كان عند الصحابي في هذه الواقعة شيء عن النبي مَل 
لذكره» قول من لم يعرف سيرة القوم» وأحوالهمء فإنّهم كانوا يهابون 
الرواية عن رسول اله به ويعظمونهاء ویقللونها خوف الزيادة والنقص. 
ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي كله مراراء ولا يصرّحون 
پالسماع. ولا يقولون: قال رسول الله َة ؛ فتلك الفتوى التي يفتي بها 
أحدهم لا تخرج عن سته آوجه : 


أحدها أن يكون سمعها من النبي كَةِ. 


۳:۳ 


الثالث: أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهماً خفى علينا. 

الرابع : أن يكون قد اتّفق عليها ملؤهمء ولم ينقل إلينا الا قول المفتى 
بها وحله. 

الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عنّاء أو لقرائن عالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها 
على طول الزمان من رؤية ال علخ ومشاهدة أفعاله» وأحواله» وسيرته» 
وسماع کلامه » والعلم بمقاصده» وشهود تنزيل الوحي» ومشاهدة ناون 


بالفعل. فيكون فهم ما لا نفهمه نحن» وعلى هذه التقادير الخمسة تکون 
فتواه حجة يجب اتباعها. 


السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول كلوه وأخطأ في فهمه 
والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعاً 
أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معیّن؛ 
هذا ما لا يشك فيه عاقل» وذلك يفيد ظناً غالباً قویاً على أن الصواب فى 
قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده» وليس المطلوب الا الظنّ الغالب» 

وأا الثاني : وهو ما كان عن اجتهاد. فهذا وان شاركهم فيه غيرهم. 
فلا شك أنْ اجتهادهم آرجح على اجتهاد من بعدهم ا 
مشاهده التنریل» ومعرفه التأویل والفمّه في الدین» والاطلاع على معانيه 
وأسرارهء وان التفاوت بين أقوالهم وأقوال من بعدهم کالتفاوت بين القائلین. 

فقال في تقرير هذا المقام : 

«آما المدارك التي شارکناهم فيها من دلالات الألفاظ والأقيسة». فلا 
ریب آنهم کانوا یر قلوياء وأعمق علماٌ وأقل كلما وأفرت إلى آن یوفقوا 
فيها لما لم نوق له نحن» لِمَا خصّهم الله تعالى به من توقّد الأذمانه 
وفصاحه اللسان» وسعه العلم وسهولة الأخذخ وحسن الإدراك وسر عته » 


۳: 


وقلّة المعارض أو عدمه» وحسن القصدء وتقوى الربٌ تعالی؛ فالعربية 
طبيعتهم وسليقتهم» والمعانی الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم ولا 
حاجة بهم إلى النظر في الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث والجرح 
والتعدیل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول وأوضاع الأصوليين» بل قد 
غنوا عن ذلك كلهء فليس في حقهم الا أمران: 


أحدهما: قال الله تعالى كذا وقال رسوله كذا. 
والثانی : معناه كذا وكذا. 


وهم آسعد الناس بهاتین المقدمتین» وأحظى الأمّة بهماء فقواهم 
متوفرة مجتمعة عليهماء وأمّا المتأخرون: فقواهم متفرّقة» وهممهم متشعبت 
فالعربية وتوابعها قد أخذت من قوی أذهانهم شعبة» والاصول وقواعدها قد 
أخذت منها شعبة» وعلم الإسناد وأحوال الرواة قد أخذ منها شعبت 
وفكرهم في كلام مصنفيهم وشيوخهم ‏ على اختلافهم - وما أرادوا به قد 
أخذ منها شعبة. إلى غير ذلك من الأمور فإذا وصلوا إلى التصوص النبوية - 
إن كان لهم همم تسافر إليها ‏ وصلوا إليها بقلوب وأذهان قد کلت من 
السير في غيرهاء وأوهن قواهم مواصلة السرى في سواهاء فأدركوا من 
التضوضن #ومعاننينا :تت القرة وهذا اهر يح به الفاظر قن سال دا 
استعمل قوى ذهنه في غيرها ثم صار إليهاء وافاها بذهن کال وقوة ضعیفت 
وهذا شأن من استفرغ قواه في الاعمال غير المشروعة تضعف قوّته عند 
العمل المشروع» کمن استفرغ قوته في السماع الشيطاني» فإذا جاءه قیام 
اللیل قام إلى ورده بقوة كالّة» وعزيمة باردة» وکذلك من صرف قوی حبه 
وارادته إلى الصور أو المال أو الجای فاذا طالب قلبه بمحبّة الله فان انجذب 
معه انجذب بقوة ضعيفة قد استفرغها في محبة غیره» فمن استفرغ فوی 
فکره في کلام الناس فاذا جاء إلى کلام الله ورسوله جاء بفكرة كالة 
فاعطی بحسب ذلك. 


والمقصود أن الصحابة أغناهم الله تعالى عن ذلك كلهء فاجتمعت 


"to 


قواهم على تينك المقدّمتين فقط هذا إلى ما خصّوا به من قوى الأذهان 
وصفائها وصحتها. وقوة إدراكها وکماله وكثرة المعاون وقلّة الصارف 
وقرب العهد بنور النبوت والتلقي من . تلك المشكاة النبویة» فاذا كان هذا 
حالنا وحالهم فيما تميّزوا به عليناء وما شاركناهم فیه» فكيف نكون نحن أو 
شیوخنا أو شيوخهم أومن قلدناه أسعد بالصواب منهم في مسألة من 
المسائل؟ ومن حدث نفسه بهذا فليعزلها من الدين والعلم» والله المستعان». 
[انظر: إعلام الموقعين (۱۵۳-۱۱۸/4) بتصرف]. 

ولقد التزم الإمام ابن القيّم كاش بهذا المنهج. فلم يحد عنه قدر 
أنملة» ولم يخرج عنه طرفة عين» فكان إذا حرّر مسألة فقهية» فوقف على 
فول صحابي» ولم یعلم ات من الصحابت أخذ به. وعض عليه 
بالئواجذ» ولم یبال بمن خالفه كائناً من کان وان كان اتّفاق الائمّة الأربعة. 

فمن ذلك آخذه بقول آبي بكر الصدیق ومن معه من الصحابة كأبي 
موسی وابن عباس وابن الزبیر وغیرهم لت في مسألة میراث الجد مع 
الاخوة وأنْ الجذ مقدم على الاخوة. [انظر: اعلام الموقعین (۳۷۹/۱ وما 
بعدها)] . 

ومن ذلك ما ذکره في مسألة اقرار المجوس على نکاح ذوات 
محارمهم» فقد نقل عن عمر بن الخطاب ذه أنه أقرّهم في ابتداء الأمر 
والملك فيهم» والشوكة لهمء وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم 
وملكهم. فلمّا صارت ممالكهم للمسلمین» وصاروا أهل ذمَة» منعهم 
عمر ذف من ذلك وحال بينهم وبينه. 

وقد علق على موقف عمر هذا فقال: 

«وهذا من أحسن اجتهاده كه وأقواه وأحبّه إلى الله ورسوله فإِنَ من 
أعظم القبائح التي يبغضها الله ورسوله نکاح الرجل أمّه وابنته وعمته وخالته ؛ 
رو أن اا عه ار خرو ای إلن نان ور و ال ار عليه 
ويكفينا في ذلك النقل الصحيح عمن ضرب الله الحقّ على لسانه وقلبهء 
ومن كانت السكينة تنطق على لسانه. ومن وافق ربه في غير حكمء و 


۳۹۹ 


أمرنا نبيّنا باتّباع سنته. وهو أحبّ إلينا من النقل في ذلك عن أحمد 
والشافعي ومالك وأمثالهم من الأئمّة ذا [أحكام أهل الذمة (۳۹6/۱- 
۲ وانظر: المصدر نفسه (۰۳۱/۱ ۰۷۸ ۰۱۱۰ و۲/ ۰1۳1 ۰۷۳۱ 
۳ ۷۷ اعلام الموقعین (۰۱۰۳/۱ ۰۱۱ ۰۲۸۱ و۰۱۳/۲ ۳۶ 
۲ ۲۲۷ ۰۲۱ ۳۸۸ و۲ fo ۰۲۱۳ <44 AF ٩۱‏ و؛/ ۰1۷ 
۸ زاد المعاد (۵۷/۳ و۵/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۹ ۰۲۷۹ ۰۲۹۹ ۳۷۱ 


9۹ تهذیب السنن (4/ ۰۱۷۸ ۰۲۸۲ و۱۱۳/۵) الطرق 
الحكمية (۱۱ - ۱۵۶). 


المبحث الثالث: قول الصحايي إذا خالف القیاس. 

لقد تقدم بأنَ الامام ابن القيّم يل يرى أن قول الصحابي مقدّم على 
القياس في ترتيب الادلت وبناء عليه: فإنّه یقدمه ويرجّحه على القياس في 
حال التعارض. 

وقد أوماً إلى هذا في الفصل السابق في جواز الأخذ بفتاوى الصحابت 
وقد آورد السؤال الاتي : 

فان قیل: فما تقولون في قوله (يعني الصحابي) إذا خالف القیاس؟ 
فأجاب عن هذا: 

«قیل :من يقول بأنْ قوله لیس بحجٍّة. فلهم قولان فیما إذا خالف 
القیاس. 

آحدهما: أنه أولى أن لا یکون حجِة. لانه قد خالف حجة شرعيّة 
وهو لیس بحجه. 

والثانی : أنه حجة في هذه الحال» ویحمل على أنه قاله توقیف 
ویکون بمنزلة المرسل الذي عمل به مرسله. 

وأما من یقول: اه حجة فلهم أيضاً قولان: 

احدهما: أنه حبجّة وان خالف القیاس» بل هو مقذم على القیاس» 


۳:۷ 


والنص مقدّم علیه» فترتيب الأدلّة عندهم. القرآن ثم السئّة» ثم قول 
الصحابي؛ ثم القياس. 

والثانى: ليس بحبّةء لأنّه قد خالفه دليل شرعى» وهو القياس»› فائه 
لا یکون َة إلا عند عدم المعارض. ۱ 

والاولون یقولون: قول الصحابي أقوى من المعارض الذي خالفه من 
القیاس لوجوه عديدة» والأخذ بأقوی الدلیلین متعینْ» وبالله التوفیق». [إعلام 
الموقعین .])١155/5(‏ 

وقد تقذم بعض تلك الوجوه في المبحث السابق. 

ومن ذلك ما ذکره في استدلاله على وجوب اتباع الصحابة بقوله 
تعالی : لفون ارو من المتجرن ولاسر الاية [التوبة: ]٠٠١‏ 

«إنّ الاية قصد بها مدح السابقین والتناء علیهم وبیان استحقاقهم أن 
یکونوا أئمّة متبوعین» وبتقدیر ألا یکون قولهم موجبا للموافقة» ولا مانعا 
من المخالفت؛ بل اما یثبع القیاس مثلاء لا یکون لهم هذا المنصب. ولا 
یستحمّون هذا المدح والثناء». [المصدر السابق (۱۲6/4)]. 

وقد حکی تقدیم قول الصحابي عن القیاس عن الامام أبي حنيفة 
وأحمد فقال: «وترك (يعني آبا حنیفة) القیاس المحض في مسائل الابار لاثار 
فيها غير مرفوعة» فتقدیم الحدیث الضعیف. وآثار الصحابة على القیاس 
قوله""؟» وقول الامام أحمد". [المصدر السابق /١(‏ ۷۷)] 


المبحث الرابع: قول الصحابي في تفسیر القرآن. 


(۱) انظر: أصول السرخضسي (۱۰6/۲). 
(؟) للإمام أحمد للم روایتان: 
أولاهما: أن قول الصحابي مقذم على القياس. 
والثانية: أن القياس مقدم واختارها أبو الخطاب وابن عقيل. 
انظر: العدة (۱۱۸۱/4و ۱۱۸۳)ء التمهيد (۱۹6/۳ المسودة (۳۳۸). 


۳:۸ 


كان الإمام ابن القيّم ا4 يأخذ بتفسير الصحابي» ويعتبره حجّة 
يجب الرجوع یه 0 في ذلك أن الصحابة 5 هم أعلم الامة بالقرآن 


وقرّر هذا في المبحث السابق ا بفتاوی الصحابة وقد أوره 
سؤالا: 


«فإن فيل : فاذا كان هذا حکم آترالهم في أحكام الحوادث» فما تقولون 
في أقوالهم في تفسیر القران؟ هل هي حبجّة يجب المصیر إليها؟»» فأجاب 
قائلا : 


«قيل لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من a‏ 
وقد ذهب بعض أهل ا أنْ تفسیرهم في حکم المرفوع قال أبو 
عبد الله ا في ا : اوتقسیر الصحابي عندنا في حکم المرفوع» 
ومراده أنّه فى حکمه في الاستدلال به والاحتجاج» لا أنه إذا قال الصحابي 
في الآية قولاً فلنا أن نقول: هذا القول قول رسول الله ڪا أو 0 
رسول الله تل وله وجه آخر وهو: أن يكون في حكم المرفوع» بمعنى أ 
رسول الله ولا بيّن لهم معاني القرآن وفسّره لهم كما وصفه تعالی 2 
تين لتاس ما نل إل [التحل: 44] فبيّن لهم القرآن بياناً شافياً کافی 
وهای اجه وم مي ماله عزه وأرضعية لا کی بل 
الصذیق عن قوله تعالی: #من عم نو که ر بو [النساء: ۱۲۳] فبین 
له وکما سأله الصَحابة عن قوله تعالی: ان اما ور لیوا 

سهم رکه [الأنعام : ا وكما سألته أمّ سلمة عن 
0 تعالى: طوف عاسب جتاا را 6 [الانشقاق] فبيّن لها آنه 
العرض؛ وكما سأله عمر عن الكلالة» فأحاله على آية الصيف التي في آخر 
السورةء وهذا كثير جدَأًء فإذا نقلوا لنا تفسير القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه 
وتارة بمعناهء فيكون ما فسّروا بألفاظهم من باب الرواية بالمعنى كما يروون 


.)۲۵۸/۲( المستدرك: كتاب التفسير‎ )١( 


۳:۹ 


عنه السئّة تارة بلفظها وتارة بمعناهاء وهذا أحسن الوجهین"* وال أعلم». 

ثم قرّر یرنه بأنَ تفسير الصحابي اما يكون حجّة إذا لم يخالفه نص 
أو لم يخالفه غيره من الصحابة» فتفسيره نظير فتیاه. قال: 

«الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء» وصورة المسألة هنا 
كصورتها هناك سواء بسواء» وصورتها أنْ لا يكون في المسألة نص يخالفه. 
ويقول في الآية قولاً لا يخالفه فيه أحد من الصحابت» سواء عم لاشتهاره 
أو لم یعلم». [إعلام الموقعين (۱۵۳/4 - ۰])۱۵6 وانظر: إغاثة اللهفان 
(۱/ ۰۲۰ ١41”)ء‏ زاد المعاد (۵/ ۰۲8۳ 11۸)ء أقسام القرآن (۲۲۹)؛ 
الصواعق المرسلة (۰)8۰۹/۲ مختصر الصواعق (۰۲۹۶ ۵۵۲ ۰8۵۵ 
98 کتاب السماع (۰)4۰۷ تهذیب السنن (۷۷/۳ و۰)۱۱۹/۷ تحفة 
المودود .)١5(‏ 


)١(‏ وتاب الحاکم آبو الخطاب الحنبلي» ونازعه فيه ابن الصلاح والنووي وغیرهما بأن ذلك 
محمول على آسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فیه. 
وقد أومأ إليه الحاکم في علوم الحدیث ۱٩(‏ - ۲۰): فما أطلقه في المستدرك قيده في 
علوم الحديث. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح (45): فتح المغيث (۰)۱۳۹/۱ المنهل الرويٌ لابن جماعة 
(4۱) تدريب الراري (۰)۱5۷/۱ البرهان للزركشي (5//ا18١).‏ 


۳9۰ 


هذا الفصل من هم فصول أصول الفقه. لأنْ القياس هو أصل 
الاجتهاد. وقد آشبع الامام ابن القيّم كله الكلام فیه. فذكر حقيقة القياس 
وأقسامه» وساق الأدلّة الكثيرة على الاحتجاج به» وناقش أدلّة نفاة القياس 
والمغالین فیه وذكر منزلته ورتبته من حيث الاستدلال» وناقش رأي من 
يرى أن كثيراً من الأحكام على خلاف القیاس» وبين رأيه في تعليل الحكم 
بالحكمة» وتعليله أكثر من علة» كما تعرّض لبيان مواضع التعليل» ولتوضيح 
ذلك نعقد لهذا الفصل تسعة مباحث: 


المبحث الأول: حقيقة القباس(؟. 

ین الإمام ابن القيّم كله حقيقة القياس» فيقول: 

«اصل هذاء أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل» يدخل فيه القياس 
الصحيح والفاسدء والصحيح هو الذي وردت به الشریعة» وهو الجمع بين 
المتمائلین» والفرق بین المختلفین. فالاول قاس الطرد. والثاني فيان 
العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به نبیه » فالقیاس الصحیح مثل أن 


(۱) القیاس فى اللغة: التقدیر: من قاس الشیء» يقيسه قيساً وقیاسا؛ واقتاسه وقيّسه إذا 
قذره على مثاله. والمقیاس : المقدار. انظر: لسان العرب مادة: قيس» المصباح المنیر 
(۰)۵۲۱ القاموس المحیط (۷۳۳). 


۱۳۰۱ 


تكون العلّة التي علق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض 
في الفرع يمنع حكمها. ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قطاء وكذلك 
القياس بإلغاء الفارق» وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع. 
فمثل هذا القياس أيضاًء لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث جاءت الشريعة 
باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظاثره» فلا بد أن یختص ذلك النوع 
بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع مساواته لغيره» لكن الوصف الذي 
اختض به ذلك النوع» قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهرء وليس من شرط 
القياس الصحيح أن يعلم صحته كل أحد» [إعلام الموقعين /١(‏ 0”85]. 

ويزيد في بیان حقيقة القياس الصحيح والقياس الفاسد. فيقول في 
موضع آخر : 

«والشيء إذا شابه غيره فى وصف. وفارقه فى وصف» كان اختلافهما 
في الحكم باعتبار الفارق مخالفاً لاستوائهما باعتبار الجامم» وهذا هو القياس 
الصحيح طرداً وعكساًء وهو التسوية بين المتمائلين» والفرق بين المختلفين. 

وآمّا التسوية بينهما في الحكم مع افتراقهما فيما يقتضي الحكم أو 
يمنعه» فهذا هو القياس الفاسد الذي جاء الشرع دائماً بابطاله» كما أبطل 
قياس الربا على البیع» وقياس الميتة على المذكى» وقياس المسيح عيسى 
عليه الصلاة والسلام على الاصنام. وبيّن الفارق بأنّه عبد أنعم عليه بعبوديته 
ورسالته. فكيف يعذبه بعبادة غيره له مع نهيه عن دلك» وعدم رضاه به 
بخلاف الأصنام؟» [المصدر السابق (۲/ ۷)]. 

ويعرّف في موضع آخرء قياس الطرد وقياس العكس» فيقول: 

«فإن القياس نوعان: قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع 
لثبوت علة الأصل فیه. وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع» لنفي 
علّة الحكم فيه'''». [المصدر السابق .])15١/١1(‏ 

ونظراً لوجود الإجمال في لفظ القياس» في نظرهء فيقرّر أن الأولىء 


)١(‏ وهو معنى قول الفقهاء: «العلّة تعمل طرداً وعکساه وقولهم: «الحکم يدور مع علته 
وجودا وعدماً'. 


۳۲ 


تسمية القياس الصحيح بلفظ المیزان وهو: العدل الذي بعث الله به 
رسولهء فيقول بعدما ساق بعض الامثلة من القياس في القرآن الکریم: 


«وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه ؛ وجعله قرينه ووزيره» 
فقال تعالى: لاله الى أنَزْلَ الكتب بل وَالِْيرانَ» [الشورى: من الآية 
۷ وفال: ##لقَد أرسلتا رسلا ايت وألا مَعَهم الكتب وَالْمِيرَانَ لوم 
انس بِالْيِسَلِ» [الحديد: من الآية ۰]۲۵ وقال تعالى: اَن 9( عَلم 
راد 469 [الرحمن]ء فهذا الكتاب» ثم قال: لوالا رما رضم 
آلمبرّات ©4 [الرحمن: ۷]. 

والمیزان يراد به العدل والالة التی یعرف بها العدل» وما یضاده 
والقياس الصحيح هر المیزان» فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به 
بحسب الإمكان بخلاف اسم القياس» فإنه ينقسم إلى حقّ وباطل» وممدوح 
ومذموم ولهذا لم یجی۶ في القرآن مدحه ولا دم ولا الأمر به ولا النهي 
عنه» فانه مورد تنقسیم إلى صحیح وفاسد. 

والفاسد: ما یضاده » کقیاس الذین فاسوا البيع على الرباء يجامع ما 
يشتركان فيه من التراضی بالمعاوضة المالية» وقياس الذين قاسوا الميتة علی 
المذکی» في جواز أكلهاء بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح» هذا 
بسبب من الادمیین» وهذا بفعل الله. ولهذا تجد في كلام السلف ذم 
القیاس» وأنّه ليس من الدین» وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به. 
وهذا خن وهذا حق». [المصدر السابق (۱۳۳/۱)]: 


(۱) اختلفت عبارات الاصولیین في تعریف القياس» وقد حده أبو الحسین البصري بحذ 
يشتمل على قياس الطرد والعکس» فقال: «القياس هو تحصیل الحکم في الشيء 
باعتبار تعلیل غیره. أمّا قياس الطرد فقد حصل الحکم في فرعه باعتبار تعلیل الأصل؛ 
وأا قياس العکس: فائه قد اعتبر تعلیل الاصل لنفي حکمه من الفرع لافتراقهما في 
العلة؟. 5 


or 


السحث الثانی: حجّيّة القياس. 
الكلام في هذا المبحث في مذاهب العلماء في حجّيّة القياس رأدلتهم 

وموقف ابن القيّم ياه من ذلك وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: مذاهب العلماء في حجّية القياس. 
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۳ مذاهب فى المسألة : 
آحدها: الافراط في الاحتجاج به. 
الثاني : إبطال القیاس مطلقاً. 
وأرجع سبب هذا الخلاف إلى مبدأ تعليل الأحكام. 
فالذين آثبتوا القياس» قرّروا بأنّ الأحكام معللة» معقولة المعنی. 
والذين نفوا القیاس قرّروا بأن الأحكام غير معللة. 
فيقول في تحرير هذا الخلاف: 
= وكذا حذه الشيرازي بما يطرد وينعكس» فقال: «حمل فرع على أصل بعلة جامعة 

بینهما. ألا ترى أن بوجوده یو جد القیاس » وبعدمه يعدم؟1. 
وذکر القاضي أبو بكر الباقلاني تعریفه فقال : 
«حمل معلوم على معلوم في إثبات حکم لهماء أو نفیه عنهماء بأمر جامع بینهما. من 
إثبات حکم أو صفة أو نفیهما عنهما واختاره المحقّقون من الشافعية. 
وعرفه القاضي آبو یعلی» بأنه: «ردّ فرع إلى أصل بعلّة جامعة بینهما». 
واختار الأمدي تعريفهء بأئه: «عبارة عن الاستواء بين الفرع والاصل في العلّة 
المستنبطة من حکم الأصل». 
انظر : العدة (۰)۱۷4/۱ البرهان (/۰)0۸۱ المحصول (۰)۹/۲/۲ المستصفی 


(۰)۲۲۸/۲ المحصول لابن العربي (۰)۱۲ التلخیص (/ ۱1 ۰)۱۵ الاحکام 
(۰)۱۷۰(۳ الحدود للباجي (19): شرح اللمع (ف/۰)۸۸۵ البحر المحيط (۷/۵), 


ot 


«فإنَ الناس فيه طرفان ووسطء فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني 
والأوصاف المؤئرة» ويجوّز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين» والجمع 
بين المختلفين» ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح؛ 
وربطها بأوصاف مؤثّرة فيهاء مقتضية لها طرداً وعكساء وأنّه قد يوجب 
الشيء؛ ويحرّم نظيره من كل وجه» ويحرّم الشيء ويبيح نظيره من كل 
وجهء وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه» ويأمر به لا لمصلحة. بل لمحض 
المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة. 

وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه» وتوسّعوا جداًء وجمعوا بين الشيئين 
اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخيّلونه علة 
يمكن أن يكون علته» وأن لا یکون؛ فيجعلونه هو السبب الذي علق الله 
ورسوله عليه الحكم بالخرص والظنّ؛ وهذا هو الذي أجمع السلف على 
ذمّه». [إعلام الموقعين (۲۰۰/۱)]. 

ويقول في موضع آخر: 

«والناس انقسموا في هذا الموضع إلى ثلاث فرق: 

فرقة قالت: إن النصوص لا تحيط بأحكام الحوادث». وغلا بعض 
هؤلاءء حتى قال: ولا بعشر معشارهاء قالوا: فالحاجة إلى القياس فوق 
الحاجة إلى التصوص. 

الفرقة الثانية: قابلت هذه الفرقة» وقالت: «القياس كله باطل محرّم في 
الدین» لیس منه»؛ وآنکروا القیاس الجلی الظاهر» حتی فرقوا بين 
المتمائلین» وزعموا أن الشارع لم یشرع شيئاً لحكمة أصلاء ونفوا تعلیل 
خلقه وأمره» وجوزوا بل جزموا بأئه یفرق بين المتمائلین؛ ویقرن بين 
المختلفین في القضاء والشرع وجعلوا کل مقدور فهو عدل» والظلم عندهم 
هو الممتنع لذاته» كالجمع تج اال ي 

وهذا وان كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسبين إلى السئّة في 
إثبات القدرء وخالفوا القدرية والنفاةء فقد أصابوا فى إثبات القدرء وتعليق 
المشيثة الالهية بانعال العباد الاختباریت. کما على بذواتهم وصفاتهم 


oo 


وأصابوا في إثبات تناقض القدرية النفاة» ولكن روا من الحقّ المعلوم 
بالعقل والفطرة والشرع ما سلطوا عليهم به خصومهمء. وصاروا ممن رد 
بدعة ببدعة» وقابل الفاسد بالفاسد» ومكنوا خصومهم بما نفوه من الحقّ من 
الرد عليهم» وبيان تناقضهم ومخالفتهم الشرع والعقل. 

الفرقة الثالثة: قوم نفوا الحكمة والتعليل والأسباب» وأقرّوا بالقياس» 
كاب الحسن الأشعري وأتباعه» ومن قال بقوله من الفقهاء أتباع الأئمّة 
وقالوا: إن علل الشرع إِنّما هي مجرّد أمارات وعلامات محضتة كما قالوه 
فى ترك الأسباب» وقالوا: إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب» 
ل اس ری ار عمال را بات LEE E‏ 
في حصول الخير والشرّء وكذلك جميع ما وجدوه من الخلق والأمر مقترنا 
بعضه ببعض قالوا: أحدهما دليل على الآخرء مقارن له اقترانا عادياء 
وليس بينهما ارتباط سببية ولا علة ولا حکمت ولا له فيه تأثیر» بوجه من 
الوجوه». 

ثم رجّح المذهب الوسط بين المفرطين والمفرّطين» فقال: 

«وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاث. 

وطالب الحق إذا رأى ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض 
والاضطراب» ومناقضة بعضها لبعض» ومعارضة بعضها لبعض» بقي في 
الحيرة» فتارة يتحيّز إلى فرقة منهاء له ما لها وعليه ما عليهاء وتارة يتردد 
بين هذا الفرقء تميميّاً مرف وقيسيّاً آخری» وتارة يلقي الحرب بينهماء 
ويقف فى النظارة. وسبب ذلك خفاء الطريقة المثلی» والمذهب الوسط 
الذي هو في المذاهب کالاسلام في الأديان» وعليه سلف الأمّة وأئمّتهاء 
والفقهاء المعتبرون» من إثبات الحكم والأسباب والغايات المحمودة في 
خلقه سبحانه وأمرهء وإثبات لام التعليل» وباء السببية في القضاء والشرع؛ 
كما دلّت عليه النصوص» مع صريح العقل والفطرة» واتفق عليه الكتاب 
والمیزان. 

ومن تأمّل کلام سلف الأمّةء وأئمّة أهل السة رآه ینکر قول 


۳۹۹ 


الطائفتين المنحرفتين عن الوسط فينكر قول المعتزلة المکذبین بالقدرء 
وقول الجهمية المنكرين للجکم والأسباب والرحمة» فلا يرضون لأنفسهم 
بقول القدرية المجوسيةء. ولا بقول القدرية الجبرية نفاة الحكمة. 


وعامّة البدع المحدثة فى أصول الدين من قول هاتين الطائفتين القدرية 
والجهمية» والقدرية والجهمية رؤوس الجبرية وأئمتهم أنكروا حكمة الله 
ورحمته» وان أقرّوا بلفظ مجرّد فارغ عن حقيقة الحكمة والرحمة. 


والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشئته ‏ فأولئك آئیتوا نوعاً من 
الملك بلا حمدء وهولاء از نوعاً من الحمد بلا ملك» فأنكر أولئك 
عموم حمده» وآنکر هو لاء عموم ملکه. وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم 
الملك وعموم الحمد» كما أثبته لنفسه» فله كمال الملك وکمال الحمد» 
فلا يخرج عين ولا فعل عن قدرته ومشيئته وملکه» وله في کل ذلك 
حكمة وغاية مطلوبة یستحق. علیها الحمد وهو في عموم قدر نه ومشئته 
وملکه على صراط مستقیم» وهو حمده الذي يتصرّف فى ملكه به» 
ولأجله. 


والمقصود أنْهم كما انقسموا إلى ثلاث فرق في هذا الأصل» انقسموا 
في فرعه - وهو القياس - إلى ثلاث فرق: فرقة أنكرته بالكلية» وفرقة قالت 
7 وأنكرت الحكم والتعليل والمناسبات» والفرقتان خلت النصوص عن 
تناولها لجميع أحكام المکلفین» وأنّها أحالت على القياس» ثم قالت 
غلاتهم: أحالت عليه أكثر الأحكام» وقال متوسّطوهم: بل أحالت عليه كثيرا 
من الأحكام» لا سبيل إلى إثباتها الا به. 


والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» وهو: أن النصوص محيطة 
بأحكام الحوادث. ولم يحلنا الله ولا رسوله على رأي ولا قياس» بل قد 
بين الأحکام كلهاء والتصوص کافية وافية بهاء والقیاس الصحیح حقّ مطابق 
للنصوص. فهما دلیلان للکتاب والمیزان وقد تخفی دلالة النص أو لا تبلغ 
العالی. فیعدل إلى القیاس؛ ثم قد یظهر موافقاً للنص» فیکون قياسا 
صحيحاًء. وقد یظهر مخالفاً له» فیکون فاسداًء وفي نفس الأمر لا بد من 


Tov 


موافمته أو مخالفته. ولكن عند المجتهد. قل تخفى موافقته أو E‏ 
[إعلام الموقعين (۳۳۷-۳۳۳/۱)]. 


وقد بيّن كش الأخطاء التى وقعت فيها تلك الطوائف» فقال: 


«وکل فرقة من هذه الفرق الثلاث سدوا على أنفسهم طريقاً من طرق 
الحقّء فاضطروا إلى توسعة طريق أخرى أكثر مما تحتمله. 


فنفاة القياس لما سدوا على نفوسهم باب التمثيل والتعلیل؛ واعتبار 
الجکم والمصالح - وهو من الميزان والقسط الذي أنزله الله احتاجوا إلى 
توسعة الظاهر والاستصحاب. فحملوهما فوق الحاجة» ووسّعوهما أكثر مما 
یسعانه» فحيث فهموا من النصّ حكماً آثبتوه. ولم يبالوا بما وراءه» وحيث 
لم يفهموا منه نفوه» وحملوا الاستصحاب. وأحسنوا في اعتنائهم بالتصوص 
ونصرها والمحافظة عليهاء وعدم تقديم غيرها عليها من رأي أو قياس أو 
تقلید. وأحسنوا في رد الأقيسة الباطلة» وبيانهم تناقض أهلها في نفس 
القياس» وتركهم له» وأخذهم بقياس وتركهم ما هو أولى منه. 


ولكن أخطأواء من أربعة آوجه : 


)١(‏ ما رجحه ابن القيِّم هو قول جمهور العلماء» من الفقهاء والمتکلمین سلفاً وخلفاء 
والذين غلووا في القياس هم بعض الأصوليّين والمنتسبين إلى المذاهب. والذين 
أنكروا القياس هم: النظام - وهو أوّل من باح بذلك ‏ وتابعه جماعة من الشيعة 
والمعتزلة البغدادیین» كمحمد بن مبشر الثقفي» وجعفر بن حرب الهمداني؛ 
ومحمد بن عبدالله الاسکافي: وهو قول داود بن علي الظاهري» وتابعه أصحابه. 
ونصره ابن حزم» وألف فيه رسالتين. 
انظر : «المعتمد» (۰)۲۰۰/۲ الإحكام لابن حزم (۰)6۳/۷ العذة (۰)۱۳۸۰/4 الفقيه 
والمتفقّه (۰)44۷/۱ جامم بيان العلم لابن عبدالبز (۲/١٠)ء‏ إحكام الفصول 
(ف/۰)۵۱۸ شرح اللمع (ف/۰)۸۹۱ البرهان (/۰)1۸۸ التلخیص (ف/05ا6١)2‏ 
قواطع الأدلة (۰)۹/4 المستصفی (۰)۲4۳/۲ التمهید لابي الخطاب (۰)۳۹۵/۳ أصول 
السرخسي (۰۱۱۸/۲ الوصول (۰)۲4۳/۲ المحصول (۰)۳۱/۲/۲ الواضح لابن عقيل 
(۰)۲۸۲/۵ الاحکام للآمدي (۰)۲۷۲/4 رفع الحاجب (۰)۳6۳/9 روضة الناظر 
(۰)۸۰7/۳ نهاية الوصول (۰)۳۰۷۸/۷ بذل النظر (۰)6۹۰ تشنیف المسامع (۰)۱۵6/۳ 
أصول الفقه آبو زهرة (4 ۱۷). 


۳۸ 


أحدها: رد القياس الصحیح؛ ولا سيما المنصوص على علته» التي 
يجري النص عليها مجرى التنصيص على التعميم باللفظ. ولا يتوقف عاقل 
في أن قول النبي مء لما لعن عبدالله حماراً على كثرة شربه للخمر: الا 
تلعنه فإِنّه يحب الله ورسوله»(۲۲ بمنزلة فوله: لا تلعنوا کل ما يحب الله 
ورسوله. وفي أن قوله: « إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها 

۲( ی : 9 3 Ne‏ 
رجس" ۰ بمنزلة قوله: ینهیانکم عن کل رجس» وفي أن قوله تعالی : 

رہ ٤‏ مریگ مر لد بے کم مج برا ی هر e‏ 00 0 

إلا أن یکرت مت از دما مَسَمُوعَا أو لحم جنر فَإِنََمُ رجش [الانعام: 
من الآية ]٠٤١‏ نهيّ عن کل رجسء وفي أن قوله في الهرّة: «لیست 
بتچس » نها من الطوّافين عليكم والطوّافات)9' 2 بمنزلة قوله: کل ما هو 
من الطوافین علیکم والطوافات» فإنه لیس بنجس» ولا یستریب أحد» في 
أن من قال لغیره: «لا تأکل من هذا الطعام فائه مسموم» نهي له عن کل 
طعام کذلك. ولذا قال: «لا تشرب هذا الشراب فائّه مسكرا» نهی له عن 
کل مسكرء والا تتزوّج هذه المرأة» فائها فاجرة»» وأمثال ذلك. 


الخطأ الثاني : تقصیرهم في فهم النصوصء فکم من حکم دلّ عليه 
النص؛ ولم یفهموا دلالته علیه» وسبب هذا الخطأ حصرهم الدلالة في 


(۱) آخرجه البخاري في: الحدود؛ باب: ما یکره من لعن شارب الخمر وأنّه لیس 
بخارج عن الملة (رقم: 1۷۸) عن عمر بن الخطاب هن بلفظ : «لا تلعنوه. فوالله ما 
علمت أنه يحب الله ورسوله". 

(۲) أخرجه البخاري في: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية (رقم: 08859)؛ 
ومسلم في باب: تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية (رقم: ۱8۰۷) عن أنس ضيه . 

(۳) أخرجه أبو داود فى: الطهارة. باب: سؤر الهرة (رقم: ۷۵) والترمذي في: الطهارت 
باب: ما جاء في سور الهرة (رقم: 48) والنسائي في: الطهارت باب: سور الهرة 
(رقم: ۸ وابن ماجه في: الطهارة. باب : الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 
(رقم: 537”) عن أبي قتادة هه وفيه قصضة. 
وقال الحافظ فى التلخيص الحبير (4۱/۱): وصححه البخاري والترمذي والعقيلي 
والدارقطني والبيهقي» وجوّده مالك. 
رصحته أيضاً ابن خزيمة (رقم: ۱۰6) وابن حبان (رقم: ۱۲۹۹) والحاکم (۲۹۳/۱) 
والبغوي في شرح السنة (۷۰/۲). 


۳۹ 


مجرّد ظاهر اللفظ دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعرفه عند المخاطبين. فلم 
يفهموا من قوله: طقلا تنل ها أي )4 [الإسراء: ۰]۲۳ ضرباً ولا سب 
ولا إهانة غير لفظة: «آف». فقصّروا في فهم الكتاب» كما قضّروا في اعتبار 
الميزان. 

الخطأ الثالث: تحميل الاستصحاب فوق ما یستحمّه» وجزمهم بموجبه 

الخطأ الرابع لهم: اعتقادهم أن عقود المسلمين» وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على البطلان» حتى يقوم دليل على الصخة. 

فإذا لم يقم عندهم دليل على صخة شرط أو عقد أو معاملت 
استصحبوا بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات الناس» وعقودهم 
وشروطهم» بلا برهان من الله بناء على هذا الأصل». [المصدر السابق 
(۱/ ۶-۳۳۷ ۳)]. 

ثم ذکر أخطاء غلاة القیاس فقال : 

«وأمًا أصحاب الرأي والقیاس» فانهم لما لم يعتنوا بالنصوص › ولم 
يعتقدوها وافية بالأحكام ولا شاملة لها وغلاتهم على آنها لم تف بعشر 
معشارها - وسّعوا طرق الرأي والقياس وقالوا بقياس الشَبَه» وعلّقوا الأحكام 
بأوصاف لا يُعلم أن الشارع علقها بهاء واستنبطوا عللا لا يعلم أن الشارع 
شرع الأحكام. لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين كثير من 
النصوص والقياس» ثم اضطربواء فتارة يقدمون القياس› وتارة یقدمون 
النصء وتارة يمرفقون بين النص المشهور وغير المشهورء واضطرهم ذلك 
أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير من الأحكام آنها شرعت على خلاف القياس» 
فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدهما: ظنهم قصور النصوص عن بیان جميع الحوادث. 

الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقیاس. 

الثالث : اعتقادهم في كثير من أحكام الشريعة آنها على خلاف الميزان 

۳۹۰ 


والقیاس» والميزان هو العدل» فظنئوا أن العدل خلاف ما جاءت به من هذه 
الأحكام. 

الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يعلم اعتبار الشارع لهاء وإلغاؤهم 
عللا وأوصافاً اعتبرها الشارع كما تقدّم بيانه. 

الخامس : تنافضهم فی نفس القياس» . [المصدر السابق (۳/ 4٩‏ ۳- 
o٠‏ ([. 


المطلب الثانی : أدلّة المذامب 
ذکر الامام ابن القيّم كاه أدلّة المذاهب الثلائة: مشبتي القیاس» 
ونفاته والغلاة فيه ) ثم بين موففه منها؛ ولتحریر هذا المطلب نتقسمه إل 


الفرع الاوّل: ادلة مثبتي القیاس: 
نقل الامام ابن القيّم که أدلّة هؤلاء من الکتاب والستّة والاجماع 
والاثر والمعقول. 


۳ الکتاب» فمال : 


«وقد آرشد الله تعالی عباده إليه» في غير موضع من كتابه» فقاس 
النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان» وجعل النشأة الأولی أصلاء 
والثانية فرعاً عليهاء وقاس حياة الأموات بعد الموت» على حياة الأرض بعد 
موتها بالنبات» وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات 
والأرض» وجعله من قياس الأولی» كما جعل قياس النشأة الثانية على 
الاولی» من قياس الأولى» وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم 
وضرب الأمثالء وصرفها في الانواع المختلفة وکلها أقيسة عقلية ينبّه بها 
عباده على أن حكمَّ الشيء حکم مثلهء فان الأمثال كلها قياسات» يعلم منها 
حكم الممثل من الممثل بهء وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلاًء 
تتضمن تشبيه الشيء بنظیره» والتسوية بينهما في الحكمء وقال تعالى: 


۳٦1 


لیت کل تشربها لین رما نيلها لا الحيبنت @4 
[العنکبوت : من الاية ۰]4۳ فالقیاس فى ضرب الامثال من خاصة العقل». 
نم ساق عذة أمثلة منها قوله : 


بشو 


ومن قوله الي BF‏ © افر بیدا فى دض يُنظروأ کت کن 
عَقبة أل من 2 ا َك کم ولکنین اسنا 4 [محمد]ء فأخبر آن 

وكذلك» كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض» سواء كان 
السير الحسّي على الاقدام والدواب» أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبارء 
أو كان اللفظ يعمّها ‏ وهو الصواب - فإِنّه يدل على الاعتبار والحذر أن 
یجل بالمخاطبين ما حلّ بأولئك. ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار 
بما حل بالمكذبين» ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه 
إليه لما حصل الاعتبار. وقد نفی الله سبحانه عن خکمه وجکنتهد الشبدوية بين 
المختلفین في الحكم فقال تعالى: أجل كتين كبزي () نا نک کک 
رد ©4 [القلم: ۳۰ - ۳۳۰]. 

فأخبر أن هذا حکم باطل في الفِطر والعقول. لا تليق نسبته إليه 
ماه قال تعالى: 3 ی ان جرد الات آن یله 0 
مراوصلا الصَِحت سوه عم وام كه ما کنو ©6 [الجائية 
وقال تمالی: از عل ات ءامنوا رعلرا 73 ف لاض 1 
عل سین كلتُبَّارٍ 469 (ص] آفلا تراه كيف ذکر العقول ونبّه الفِطرّ 
بما أودّعَ فیها من اعطاء النظیر حکم نظیره. وعدم التسوية بين الشيء 
ومخالفه في الحکم؟» [اعلام الموقعین (۱۳۳-۱۳۰/۱)]. 

واستدل أيضاً على حجية القیاس بأ القرآن يقرن بين الحکم وعلته 
مما يدل على أن الأحكام معللك مرتبطة بأسبابهاء قال: 

«لهذا يذكر الشارع العلل والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في 
الأحكام القدرية والشرعية والخذائةء لتيل بذلك على تعلق الحكم بها أين 
وجدت؟ واقتضائها لأحكامهاء وعدم تخلفها عنها الا لمانع يعارض 


۳۲ 


اقتضاءهاء ويوجب تخلف أثرها عنهاء كقوله تعالى: لک ینم شافو أله 
7 َس [الأنفال:١].‏ وقوله: لم بان إذا دع اله ودم کرت 
وان شرك بے یه [غافر: ۰]۱۲ دی 4 دم ءاب الله هروا 4 
[الجائية : من الاية ۳۵] لک يما کت ینک فى آلارض یب الي وَيمَا 
2 تن 4669 [غافر]ء یک بر ابغوا ما لشخط اله زسگرفرا 
رضوتَم ا عَملْهُ 402 [محمد]. E‏ ۳ الوا لذت هوأ 
ما تراک أنه يشڪ فى بق الأمْرع [محمد: من الآية ١۲]؛‏ 2 
َو د الى ظُنْنسّم رک رد كر که [نصلت: من الآية ۳ [المصدر السابق 
(۱۹۱--۱۹۷)]. 


ما من الستة فذکر آنها شارت إلى تعلیل الأحكام» لالحاق نظائرها 
بهاء وساق آمثلة كثيرة فى ذلك فقال: 


«وقد ذکر النبي يلخ علل الأحکام والأوصاف المؤثّرة فیها لیدل على 
ارتباطها بهاء زتعذیها بتعدّي أوصافها وعللها» کقوله في نبيذ التمر: «ثمرة 
طيبة وماء طهور»"؟۰ وقوله: نما جمل الاستئذان من أجل البصر۲) 


(۱) أخرجه أبو داود في: الطهارة باب: الوضوء بالتبيذ (رقم : ۶ والترمذي في : 
الطهارة» باب: ما جاء فى الوضوء بالنبيذ (رقم: ۸ وأحمد (46۰/۱)+ عن ابن 
مسعود ينه أن النبى َة قال له ليلة الجن: اما فى إداوتك؟ قال: نبيذء قال: .. 
فذكره: ١‏ 
وقال الترمذي: وائما رُوِي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبدالله عن النبي لا وأبو 
زید رجل مجهول. عند أهل الحديث» لا یعرف له رواية غير هذا الحدیث. 
وقد ضعّف العلماء هذا الحدیث» قال ابن أبي حاتم: عن آبي زرعة: لیس بصحیح؛ 
وأبو زيد رجل مجهول. وكذا حكى ابن عدي عن البخاري» وضعَفه أيضاً البغوي في 
شرح السنة (۱۳/۲ - 54). 
انظر: نصب الراية (۱۳۷/۱)؛ الدراية .)57/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر (رقم: )1۲١١‏ ومسلم 
في الآداب: باب تحريم النظر في بيت غيره (رقم )7١95‏ عن سهل بن سعد قال: 
اطلع رجل من جحر في حجر النبي یلق ومع النبي یلو مدرى يحك به رأسه 
فقال: «لو اعلم آنك تنظر لطعنت به في عينك إِنْما جعل..» وذكره» واللفظ للبخاري. 


۳۹۳ 


وقوله: «نما نهيتكم من أجل الدافة"»۳* وقوله في الهرّة: اليست 
بنجس. إِنْها من الطوّافين عليكم والطوافاتا"» ونهيه عن تغطية رأس 
المحرم الذي وفصته نافته» وتقريبه الطيب» وقوله: «فإنه يبعث يوم القيامة 


ملبّیا* وقوله: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم"””: ذكره تعليلا 


(۱) الداقة: القوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديدء ويقال: هم قوم يدفون دفا. 
يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحىء فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي› 
ليفرقوها ويتصدقوا بهاء فينتفع أولئك القادمون. 
انظر: الغريب لابن سلام (۳۹۰/۳)؛ النهاية (۱۳4/۷). 

(۲) هو طرف من حديث أخرجه مسلم في الاضاحي» باب: بیان ما كان من النهي عن 
کل لحوم الاضاحي بعد ثلاث في آول الا سلام» وبيان نسخه وإباحة إلى متى يشاء 
(رقم: ۱۹۷۱) عن عائشة سا . 

(۳) تقدم تخریجه ص۳۹۹. 

)٤(‏ هو طرف من حدیث آخرجه البخاري في الجنائز» باب: الکفن في ثوبين (رقم: 
۵ ومسلم في الحج؛ باب: ما یفعل بالمحرم إذا مات (رقم: ۱۳۲۰۳) عن ابن 
عباس © قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته. فوقصته أو قال: 
فأرقصته. قال النبي يَكِهِ: اغسلوه بماء وسدرء وکفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه. ولا 
تخمّروا رأسه. فإنّْه ...»2 وذکره. 

)٠(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۳۲۷/۱۱) وابن حبان (رقم: )٤١١١‏ وابن عبدالبر 
في التمهيد (۲۷۸/۱۸) عن ابن عباس ۷9 أن رسول الله يكِدِ: «نهى أن تزوج المرأة 
على العّمة؛ وعلى الخالة» وقال: ٠...‏ فذكره. 
وقال ابن حبان: أبو حريز: اسمه عبدالله بن الحسین» قاضي سجستان» وأبو حريز 
مولى الزهري ضعیف؛ واسمه سلیم؛ وجميعاً يرويان عن الزهري. 
وقد سمّاه الحافظ ابن عبدالبر: وهو أبو حريز الأول» وقال فيه الحافظ فى التقريب: 
صدوق يخطىء. ١‏ 
وأخرجه أبو داود (رقم: 517١35)؛‏ والترمذي (رقم: ۱۱۲۵)؛ وأحمد (۳۱۷/۱ و۳۷۲) 
ولم يذكروا هذه الزيادة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وله شاهد - دون الزيادة - عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما في الصحيحين 
وغیرهما بلفظ : ١لا‏ یجمع ب بین المراة: وعمتها؛ ولا بين المرأة وخالتها. " مما يدل على 
تفرّد أبو حریز بهذه الزيادة. 
وقد حکم علیها الشیخ الالباني که بالنکارة. انظر: صحیح موارد الظمآن (رقم: 
0 (. 


۳۹ 


لنهيه عن نكاح المرأة على عمّتها وخالتهاء وقوله ی وقد سئل عن بيع 
الرُطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا جف؟؟ قالوا: نعم» فنهى عنه"» 
وقوله: ١لا‏ بتناجی اثنان دون الثالث» فان ذلك یحزنه"۳. وقوله: «إذا وقع 
الذباب في إناء أحدكم فأملقوه. فان في أحد جناحيه داءء وفي الآخر دواء 
وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء» ٠‏ وقوله: إن الله ورسوله ينهيانكم عن 
لحوم الحمرء فاتها رجس2 2 ؛ وقال وقد سئل عن مس الذكر «هل ينقض 
الوضوء؟» فقال: «هل هو إلا بضعة 0 وقوله في ابنة حمزة: نها 
لا تحلّ لي» نها ابنة آخي من الرضاعة)”"". وقوله في الصدقة: ها لا 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع والاجارات باب: في التمر بالتمر (رقم: 9889), 
والترمذي في البيوع» باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (رقم: ۰۱۲۲۵ 
والنسائي في البیوع باب: اشتراء التمر بالرطب (رقم: 4) وابن ماجه في 
التجارات» باب : بيع الرطب بالتمر (رقم: ۲۲۹6) عن سعد بن أبي وقاص ونه قال: 
سمعت رسول الله يلخ يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله يَكِةِ: فذکره 
بلفظ : (إِذا يبس» بدل: ایحف». 
وصححه الشیخ الألباتي يله في صحیح السنن الاربعة. 

(۲) أخرجه البخاري في الاستثذان» باب: لا یتناجی اثنان دون الثالث (رقم : ۸ ٩)‏ 
ومسلم في : : السلام» بات : ۶ تیم مناجاة الائنین دون الثالث بغیر رضاه (رقم : 
۳) عن عبداله بن عمر 4# أن رسول الله َة قال: «إذا کانوا ثلاثة فلا . . .. 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الخلق» باب: (إذا وفع الذباب في شراب 00 
فليغمسه...) (رقم: ۰ وأبو داود في الأطعمة: باب في الذياب یقع في 
الطعام ارقم : ۶ واللفظ له عن أبي سعيد الخدري طبه . 

)4( تقدم تحريجه ص٩۹‏ ۳. 

(۵) أخرجه أبو داود في الطهارت باب: الرخصة في ذلك (رقم: ۰)۱۸۲ والترمذي في 
الطهارة» باب: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر (رقم: ۰6۸۵ والنسائي في 
الطهارة؛ باب: ترك الوضوء من ذلك (رقم: 6») وابن ماجه في الطهارة وسننهاء 
باب: الرخصة في ذلك (رقم: 4۸۳) عن طلق بن علي بلفظ: «هل هو الا 
مُضعة منه أو بضعة منه؟». وصححه ابن حبان (رقم: ۰ ) وحكى تصحيحه 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (۱۲۵/۱) عن عمرو بن فلاس وابن حبان 
والطبراني وابن حزم» وصخحه أيضاً الشيخ الألباني في صحيح السنن الأربعة. 
وانظر: نصب الراية (11/1)؟ والدراية (4۱/۱). 

() تقدم تخريجه ص۱۵۹. 


۳۹۵ 


كما ذكر الأحاديث التى أشارت إلى ضرب الأمثالء والحاق النظير 
بنظيره ١‏ فقال : 


"وقد قرب النبي َة الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها وأسبابها» وضرب 
لها الامثال. فقال له عمر: «صنعت اليوم يا رسول الله آمراً عظيماًء قبَلتُ 
وأنا صائمء فقال له رسول الله يَئِهِ: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت 
صائم؟ فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله كَلِ: فصم”". ولولا أن 
حكم المثل حكم مثله» وان المعاني والعلل مؤثّرة في الأحكام نفياً وإثباتا 
لم يكن لذكر هذا التشبيه معنی د د معان ا ل م 
مثله» وأنْ نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الفم 
الذي هو وسيلة إلى شربه. فكما أن هذا الأمر لا يضرّ فكذلك الاخر. وقد 
قال يك للرجل الذي سأله فقال: (إِنْ أبي أدركه الاسلام» وهو شيخ كبيرء 
لا یستطیع ركوب الرحل» ۳ مكتوب علیه أفأحجٌ عنه؟ قال: أنت 
أكبر ولده ؟. قال: نعم. قال: أ و كان ی اماك دين ی 
أكان يجزىء عنه؟» قال: نعم» e‏ فحج عنه" " فقرّب الحكم من 
الحکم وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دين 
الآدمى» وألحق النظیر بالنظیر وأکذ هذا المعنی بضرب من الأولى» وهو 
قوله: «اتضوا اثه» فالله أحق بالقضاء»(*. 


(۱) هو طرف من حدیث طویل» آخرجه مسلم في الزکاة. باب: ترك استعمال آل النبي 
بيا الصدقة (رقم: ۱۰۷۲) عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. 

(۲) أخرجه أبو داود في الصوم؛ باب: القبلة للصائم (رقم: ۲۳۸6) بلفظ: «فمه»» وأحمد 
(۲۱/۱ و۲ه) بلفظ : «ففیم؟ وقال الحاكم في المستدرك :)045/1١(‏ صحيح على شرط 
الشيخين» وصححه الشيخ الألباني كاش في صحيح أبي داود (رقم: ۲۰۸۹). 

(۳) أخرجه النسائي في المناسك» باب: تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين (رقم: ۲۰۳۷) 
عن عبدالله بن الزبير بنحوه. وضعفه الشیخ الألباني رو في ضعبف النسائي (رقم : 
6 وقال: شاذ أو منكر بذكر الرجل والمحفوظ أن السائل امرأة. 

)٤(‏ المحفوظ بلنظط: «الوفاء». وسيذكره ابن القیم بعد قليل. 


۳1٦ 


ومنه الحدیث الصحیح"" آن رسول الله ی قال: «وفي بضع أحدكم 
صدقة". قالوا: يا رسول الله» يأتي أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان یکون عليه وزر؟» قالوا: نعم قال: 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال» يكون له أجر»» وهذا من قياس العكس 
الجلي البين» وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع» لثبوت ضد علته فيه. 


ونه لیف الصحيح : «أنّ أعرابياً أتى رسول الله كَل فقال: ان 
امرأتي ولدت غلاماً آسود. وإني أنكرته. فقال له رسول الله ككلِِ: هل لك 
من إبل؟ قال: نعم. اه قا ألوانها؟ ال حر قال هل تاه 
آورق ۳؟ قال: بِنْ فیها لورفاً. فال: فا تری ذلك جاء‌ها؟ قال: یا 
رسول الله» عرق نزعه. قال: ولعل هذا عرق نرعه" ولم يرخص له في 
الانتفاء منه. ومن تراجم البخاري على هذا الحدیث: «باب من شبّه أصلا 
معلوماء بأصل مبين» قد بيّن النبي بي" حکمهما لیفهم السائل»۳. 
ثم ذکر بعده» حدیث ابن عباس: «أنْ امرأة جاءت إلى النبي يلار 
فقالت : إِنْ آمي نذرت أن تحجٌّ» فماتت قبل أن تحجّء أفأحجٌ عنها؟ قال: 
نعم» حجّي عنها. آرآیت لو كان على أمَك دين أكنت قاضیته؟ قالت: نعم. 
فقال : اقضوا الله. فان الله حق بالوفاء»*" وهذا الذي ترجمه البخاري هو 
فصل النزاع في القیاس» لا كما يقوله المفرطون فيه» ولا المفرطون؟. 
[المصدر السایق (۲۰۱-۲۰۰/۱)]. 


(۱) هو طرف من حدیث آخرجه مسلم في: الزكاةء باب: اسم الصدقة یقع على کل نوع 
من المعروف (رقم: 5) عن أبي ذر الغفاري ط4 . 

(۲) الأورق: الأسمرء والورقة: السمرةء يقال: جمل أورقء وناقة ورقاء. انظر: لسان 
العرب» مادة» ورق. 

(#) فى الأصل: الله. والتصحيح من صحيح البخاري. 

(۳) أخرجه البخاري فى: الاعتصام بالکتاب والسنة في الباب المشار إليه (رقم: 078154؛ 
ومسلم في اللعان وت 0۱۱9۰۰( عن ایح هريرة هه . 

. 88 أخرجه البخاري في: الكتاب والباب السابقين (رقم: ۷۳۱۵) عن ابن عباس‎ )٤( 


۳۷ 


واستدل أيضاً بحديث معاذ بن جبل كه أن رسول الله كك لما بعثه 
إلى الیمن» قال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في 
كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله کل 
قال: فان لم يكن في سنّة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: 
فضرب رسول الله ی صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله. لما يُرضي رسول الله" . 

فهذا حديث ‏ وان كان عن غير مسمین - فهم أصحاب معاذء فلا يضرّه 
ذلك» لأنّه يدل على شهرة الحدیث» وان الذي حدّث به الحارث بن عمروء 
عن جماعة من أصحاب معاذء لا واحد منهم» وهذا أبلغ في الشهرة من أن 
يكون عن واحد منهم لو سمّي؛ كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين 
والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى؟ ولا يُعرّف في أصحابه متّهمء ولا 
کذاب ولا مجروح بل صحابه من أفاضل المسلمين وخیارهم. لا يشك 
أهل العلم بالنقل في ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحدیث؟ وقد قال 
بعض أئمّة الحدیث : (إذا رأيت شعبة في إسناد حديث» فاشدد يديك به». 


قال: وقد أقرَ النبي ية معاذاً على اجتهاد رأيه» فيما لم يجد فيه نصا 
عن الله ورسوله». [المصدر السابق (۲۰۲/۱)]. 


ما الاجماع۲۳: فقد استدل بكتاب عمر إلى أبي موسى الآشعري 


حيث جاء فيه : 


(۱) أخرجه أبو داود في: الأقضية باب: اجتهاد الرأي في القضاء (رقم: 047")؛ 
والترمذي في: الاحکام» باب: ما جاء في القاضي كيف يقضي؟ (رقم: ۱۳۲۷). 
وإسناده ضعیف؛ لأنه مرسل» وفيه رجل مجهول» ولهذا ضعّفه جمع من العلماء 
منهم ابن حزم والبخاري» والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن الجوزي وابن طاهر 
الدمشقي» والذهبي والسبكي وابن حجرء رحمهم الله. 
وقد تتبع طرقه؛ واستوفى الكلام عليه الشيخ الألباني اء وأجاب عن كلام ابن 
القَيّم له هذا. 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (رقم: ۸۸۱). 

(۲) وهو من آهم الادلة التي يتمسّك به أهل القیاس. قال ابن السمعاني: «واعلم أن 


۳۹۸ 


TS 1‏ الاك بجا لل اي و 
سئه» تم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال» * ثم اعمد فيما ترى إلى 
أحبّها إلى الله وأشبهها بالحی»(). 

قال: «هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيّون فى الشريعة» وقالوا: هذا 
كتاب عمر إلى أبي موسى» ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين 


على القول بالقياس» وهو أحد أصول الشریعة» ولا يستغني عنه فقيها. 
[المصدر السابق (۱۳۰/۱)]. 


سیم بمسائل كثيرةء افق علیها الصحابت اعتمادا منهم علی 


(ومن ذلك أن الصحابة» قذموا الصدیق فى الخلافت وقالوا؛ 
رضیه رسول اه كله لدینناء آفلا نرضاه لدنیانا؟ فقاسوا الامامة الکبری 
على إمامة الصلاة. وکذلك اتفاقهم على کتابة المصحف. وجمم القرآن 
فيه» وکذلك اتفاقهم على جمع الناس على مصحف واحد؛ "وترتیب 
واحد» وحرف واحدء وکذلك منع عمر وعلي من بیع آمهات الأولاد 
برأيهماء وکذلك تسوية الصلیق بين الناس فى العطاء برأيه. وتفضيل 
عمر برأیه كلك الان هه خی ا القذف برأيه» وأقرّه 
الصحابة وکذلك توریث عثمان بن عفان المبتوتة في مرض الموت 
برأيه» ووافقه الصحابة. وکذلك قول ابن عباس» في نهي النبي يي عن 
بیع الطعام قبل قبضه قال: «آحسب كل شيء بمنزلة 


= الاحتجاج بإجماع الصحابة دليل في غاية الاعتماد» وهو مما یقطع العذر » ویزیح 
الشبهةء فليكن به التمسّك»۰ وقال ابن دقيق العيد: «عندي أن المعتمد اشتهار العمل 
بالقياس في آقطار الأرض» شرقاً وغرباًء قرناً بعد قرن» عند جمهور الأمّة. إلا عند 
شذود متأخرين. قال: وهذا من أقوى الأدلةف وقال صفي الدين الهندي : «الإجماع: 
وهو المعول عليه لجماهير المحقّقين من الاصولیین». 
انظر : قواطع الأدلة (۵۳/4)؛ نهاية الوصول (۳۱۸/۷)؛ البحر المحيط (۲۵/۵). 
(۱) سبق تخريجه ص ۰۳۰۳ 


۳۹۹ 


الطعام“» وكذلك عمر وزيد لما ورّثا الأم ثلث ما بقي في مسألة 
زوج وأبوين» وامرأة وأبوين» قاسا وجود الزوج على ما إذا لم يكن 
زوج» فإنّه حينئذ يكون للاب ضعف ما لا فقذرا أن الباقي بعد 
الزوج والزوجة كل المال» وهذا من أحسن القياسء. فان قاعدة 
الفرائض: أن الذكر والأنثى إذا اجتمعا وكانا في درجة واحدةء فإمًا أن 
يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه الأنثى ‏ کالأولاد وبني الأب وإمّا أن 
تساويه كولد الأم» وأمًا أن تأخذ الأنثى ضعف ما يأخذ الذكر ‏ مع 
مساواته لها في درجته ‏ فلا عهد به في الشريعة» فهذا من أحسن 
الفهم عن الله ورسوله. وكذلك أخذ الصحابة في الفرائض بالعول؛ 
وإدخال النقص على جميع ذوي الفروض قياساً على إدخال النقص على 
الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهمء وقد قال النبيّ كل للغرماء: 
«خذوا ما وجدتم. وليس لكم إل ذلك“ وهذا محض العدلء على 
أن تخصيص بعض المستحقين بالحرمان» وتوفية بعضهم بأخذ نصیبه 
ليس من العدل». [المصدر السابق (۲۱۱-۲۱۰/۱)]. 


وذكر أنْ العلماء أجمعوا على العمل بالقياس فى عدّة مسائل» بمن 
فيهم نفاة القیاس» فهم مضطرّون ال دلك » فنقل عن المزني قوله : «الفقهاء 
الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم». قال: «وأجمعوا بأن نظير الحقّ 
حق» ونظیر الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس› لأنه العشتته 
بالأمور والتمثيل علیها!. 


عباس لوا , قال: قال رسول الله کی : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه؛. قال 

(۲) أخرجه مسلم في المساقاةء باب: استحباب الوضع من الدين (رقم: )۱۵6٩‏ عن أبي 
سعيد الخدري هه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله یا في ثمار ابتاعها فكثر 
دینه فقال رسول الله ل : «تصذقوا عليه » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه ١‏ فقال رسول الله يد فذکره. 


۳۷۰ 


عليه صيد ما عدا المکب» ی قياساً على الکلاب»: لقوله : 2 
لثم يَنَّ للْوَارج مکی [المائدة: من الآية 4]. 


وقال عر وجل : رن مون اتمه [النور: من الاية ۰]4 فدخل 
في ذلك 0 قاس وكذلك قوله في الإماء 0 ی نان ير 
یکت هليبن نصف ما ما على متسب ورب الْمَدَابِ» [النساء: من الا 
¥[ فدخل في ذلك العبد قياساً عند الجمهورء اس ی ی 
0 قوله خلافل وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام: ##ومن لر منک 
۳9 سعدا [المائدة: من الاية ۰۲4۵ فدخل الخطأ قياساً عند وزج إا 1 
فلع فان ۳ لذن منوا ادا نالرت فر مارم من 


۳ 9 ۱ 


تمسوهرت فما م هن من 1 و دراک [الأحزاب: 1۸ فدحل في 50 
e‏ قیاس e‏ في 00 في المداینات : ۰« ار رجان 


5 ۳ ۳ 5 1 ۳ ص | ا من الآية ۲۸۲] 
نات المواريث والودائع والغعتوت رسا الأموالة» واجمعوا على توريف 
البنتين الثلثين قياساً على الأختین. وقال عمّن آعسر بما بقي عليه فك تراسا 
لرن وق تر تر إل میرک [البقرة: من الاية 1۸١‏ فدخل 
في ذلك كل معسر بدین خلال ونيتك ولك قاسا. 


دمن ها اناك ري الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفرد و ود 
النص في اجتماعهما؛ بقوله: صي اه و ازکدر لک بثل حي 
لته [النساء: من الاب 10ء وقال 2 ون اوا اة اك واه 
۳۹ مكل حط الاين © [النساء: من الاية ۱۷۲]. 


ومن هذا الباب انا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالق 
وقیاس الرقبة في الظهار. على الرقبة في القتل بشرط الایمان وفیاس 
تحريم ال ی وسائر القرابات من الاماعی على الحرائر في الجمع في 
التسرّي. 


۳۷/۱ 


قال: وهذا لو تقصّيته لطال به الکتاب». 

ثم علق على هذا الكلام» فقال: 

(قلت: بعض هذه المسائل فيها نزاع وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين 
السلف. وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في 
العمومات اللفظية. فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات وجعل 
المحصنات صفة للفروج لا للنساء. 


وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله: وا علَثُ ین لوار 
[المائدة: من الاية ۰]4 وقوله : ملي [المائدة: من الاية 4]» وان كان 
من لفظ الکلب» فمعناه: مغرین لها على الصید. قاله مجاهد والحسن وهو 
رواية عن ابن عباس. وقال أبو سليمان الدمشقي : وکن معناه معلمین» 
وإنما قيل لهم مكلبين» لأن الغالب من صيدهم نما يكون بالكلاب. 


وهوژلاء. وان أمكنهم ذلك في بعضص المسائل» كما جزموا بتحريم 
آجزاء الخنزیر» لدخوله في قوله: ِنَم رجش [الأنعام: من الاية 
۵۰ وأعادوا الضمیر إلى المضاف إليه دون المضاف. فلا یمکنهم 
ذلك في کثیر من المواضع» وهم مضطرون فیها - ولا بد - إلى القیاس 
أو القول بما لم يقل به غیرهم ممن تقدمهم فلا یعلم آحد من أئمّة 
الفتوی یقول في قول النبي َة - وقد سئل عن فارة وقعت في سمن -: 
«ألقوها وما حولهاء وکلوه»"» إن ذلك مختص بالسمن دون ساثر 
الأدهان والمائعات هذا ممّا يقطع بأنَ الصحابة والتابعين وأئمّة الفتياء لا 
یفرقون به بين السمن والزيت والصَّيْرَجٍ”"والدّبْس”؟2 كما لا يفرّق بين 


.)57 - ۱۱/۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )1١( 

(۲) آخرجه البخاري في: الذبائح والصید. باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو 
الذائب (رقم: ۵۵۳۸) عن ابن عباس عن ميمونة طن بلفظ : «وکلوا سمنکم». 

(۳) بوزن زینب» وهو دهن السمیم» انظر: «المصباح المنیر» (۳۰۸). 
الوسيط (۲۷۰/۱). 


۳۷۲ 


الفأرة والهّرة في ذلك وكذلك نهي النبي ی عن بيع الرطب بالتمرء 

رق جع الل بورسرك: عل لت وین بيع العا رسب 
و سس لو م تن لت تلا يل لم 

ا بنذ عي کح رج عر کید لها نا جاع غیت أن یت إن هنآ أن 


یقیمّا دود ا4 [البقرة :۰1۲۳۰ أي ان لقاني؛ فلا جناح علیها 
وعلى الزوج الأوّل أن یتراجعا والمراد به تجدید العمقد» ولیس ذلك 
مختصًاً بالصورة التي یطلّق فيها الثاني فقطء بل متى تفارقا بموت أو خلع 
أو فسخ أو طلاق حلت للأول قياساً على الطلاق. 

ومن ذلك قول النبي َة ١لا‏ تأكلوا في آنية من الذهب والفضة. ولا 
تشربوا في صحافهماء فإنّها لهم في الدنياء ولكم في الاخرة وقوله: 
«الذي يشرب في آنية الذهب والفضة نما يجرجر في بطنه نار جهتم»””". 

وهذا التحريم لا بختص بالأكل والشرب» بل يعم سائر وجوه الانتفاع» 
فلا يحل له أن يغتسل بهاء ولا يتوضأ بهاء ولا يدهن فيهاء ولا يتكحل منهاء 
وهذا أمر لا يشك فيه عالم». [المصدر السابق (١1/ه١؟-١1١5)].‏ 


أمَا من حيث الأثرء فقد قال: 


(۱) الحقٌ أنه يفرّق بينهماء لانْ الفأرة نجسةء الهرّة ليست نجسةء لحديث أبى قتادة: نها 
ليست بنجس. إنها من الطؤافين عليكم والطؤافات» أخرجه آبو داود (رقم: 0۷۵ 
والترمذي (رقم : 4۲(« والنسائي (رقم: ۸ وابن ماجه (رقم: ۷ وصححه 
البخاري والترمذي وابن خزيمة (رقم: ۰۱۰۶ وابن حبان (رقم: ۰۱۳۹۹ والحاکم 
(۰)۲۱۳/۱ والعقيلي والدارقطني وغیرهم. انظر التلخیص الحبیر (۰)4۱/۱ والارواء 
(رقم : ۳( . 

(۲) آخرجه البخاري في: الاطعمة باب: الأكل في إناء مفضض (رقم: ١١٤٥)؛‏ ومسلم 
في: اللباس والزينةء باب: تحریم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 
والنساء. . . (رقم: ۲۰۳۷) عن حذيفة بن الیمان 4 بالتقدیم والتأخیر -. ولفظه: 
دلا تلبسوا الحريرء ولا الدیباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفشة ولا تأكلوا. . ٠.‏ 
الحدیث. 

(۳) أخرجه البخاري في الاشربت باب: آنية الفضة (رقم: ۶ مومسلم في الکتاب 
السابق» باب: تحریم استعمال آواني الذهب والفضة في الشراب وغیره على الرجال 
والنساء (رقم: ۲۰۳۵) عن ام سلمة نا . 


۳۷۳ 


(وقد كان أصحاب رسول الله یاد يجتهدون في النوازل» ویقیسون 
بعض الأحكام على بعض» ويعتبرون النظير بنظيره». 

ثم ذكر أمثلة كثيرة في عمل الصحابة بالقياس في زمن النبوة وبعدها فقال : 

«ؤقد اجتهد الصحابة في زمن النبي یا في كثير من الاحکام» ولم 
يعتفهم» كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد 
بعضهم» وصلاها في الطريق» وقال: «لم يرد.منا التأخيرء وإنما أراد سرعة 
النهوض»"۰ فنظروا إلى المعنى» واجتهد آخرون» وأخروها إلى بني 
قريظة» فصلّوها ليلا نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وهؤلاء 
سلف أصحاب المعانى والقياس. 

ولما كان ل رض الله تعالى عنه باليمن» أتاه ثلائة نفر يختصمون 
في غلام فال گل منهم : هو ابنی! فأقرع بینهم فجعل الولد للقارع 
وجعل علیه للرجلین ات فبلغ ای فضینك حتی بت نواجذه 
ا علي . 

واجتهد سعد بن معاذ. في بني قریظت وحكم فيهم باجتهاده» فصوبه 
النبي جیار وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع وات 

واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 


(۱) أخرجه البخاري في: صلاة الخوف. باب: صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء 
(رقم: »)۹٤١‏ ومسلم في: الجهاد والسيرء باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم 
الأمرين المتعارضين (رقم: ۱۷۷۰) عن ابن عمر #2 ۰ قال: «قال ال ی لنا لما 
رجه ا « یصلین أحد العصر الا في بني قریظة», فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى تأتيهاء وقال بعضهم: 550 لم يرد 
مثا ذلك فذكر للنبيّ د › فلم يعنف واحدا منهم!. 
وليس فيه آنهم آخروها إلى اللیل» وإنّما جاء في رواية مسلم: «لا نصلي ال حيث 
أمرنا رسول الله ی وان فاتنا الوقت». 

(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (رقم: 
4( والدسائي في الطلاق» باب : القرعة في الولد إذا تنازعوا ‏ ف (رقم: 
۸ وابن ماجه في الأحكام» باب : القضاء بالقرعة (رقم : ۳۳۸( عن زيد بن 
أرقم فد وصخحه الشيخ الالباني كش في صحيح السنن. 

(۳) تقدم تخريجه ص۳۳۰. 


V4 


معهما ماءء فصلَّياء ثم وجدا الماء في الوقت» فاعاد أحدهماء ولم يعد 
الآخرء فصوّبهماء وقال للذي لم يُعِد: «أصبت السئةء وأجزآنك صلاتك 
وقال للآخر: لك الأجر مرتين»'. 

ولما قاس مجزز المدلجي واف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام 
زيد وأسامة ابنه بعضها مع بعض» سر بذلك رسول الله ی حتى برقت 
أسارير وجهه" من صحّة هذا القياس وموافقته للحقٌ»ء وكان زيد آبیض وابنه 
أسامة أسودء فالحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله» وألغى وصف السواد 
والبياض» الذي لا تأثير له في الحكم. 

وقد تقدّم قول الصدّيق في الكلالة : «أقول فيها برأيي» فان يكن صواباً 
فمن ال وإن يكن خطأ فمتی ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولد»» فلما 
استخلف عمر: قال: (إنّي لأستحبي من الله أن آرذ شيئاً قاله أبو بکره(۳. 


(۱) آخرجه أبو داود في: الطهارة» باب: في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت 
(رقم: ۳۳۸)؛ والنسائي في: الغسل» باب: التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة (رقم: 
۱ من طريقين: 
آحدهما: مرسل عن عطاء. 
والاخر: موصول عن أبي سعید الخدري ضيه. 
وقال أبو داود: دکر ۳ سعيد الخدري في هذا الحديث ليس بمحفوظ؛ وهو مرسل. 
ورجح الحاكم الاتصال. وقال: رواية الاتصال صحيحة على شرط الشيخين. المستدرك 
(١/385)؛‏ وصححه الشيخ الألباني يماش في: صحيح أبي داود (رقم: ۳۲۷). 

(۲) أخرجه البخاري في: الفرائض» باب: القائف (رقم: 711/٠‏ و511)؛ ومسلم في: 
الرضاع باب: العمل بإلحاق القائف الولد (رقم: )١409‏ عن عائشة تا قالت: 
دخل عليّ رسول الله ية ذات يوم وهو مسرورء فقال: «يا عائشة! ألم تريي أن مُجَرْراً 
المذلجی دخل علی. فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهماء وبدت 
أتدامهماء نقال: إن هذه الاقدام بعضها من بعض». 

(۳) أخرجه الدارمي (177/1)؛ وعبدالرزاق 2)704/٠١(‏ وسعيد بن منصور (رقم: ۰8٩۱‏ 
والبيهقى (۰)۲۲۳/۱ وقال الحافظ في التلخيص (۸۹/۲) بعدما عزاه للبیهقی فقط : 
رجاله ثقات الا آله منقطع؛ ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره» والحاکم باسناد صحیح 
عن ابن ابن عن عجر 
وقال في موضع آخر :)١45/4(‏ أخرجه قاسم بن محمد في كتاب الحجة» والرد على 
المقلدین» وهو منقطع. 


Vo 


وقال الشعبي عن شريح قال: «قال لي عمر: «اقض بما استبان لك 
من كتاب اللهء فان لم تعلم كل كتاب الّه» فاقض بما استبان لك من قضاء 
رسول الله ی فان لم تعلم کل أقضية رسول الله ية فاقض بما استبان لك 
من أئمّة المهتدین» نان لم تعلم كل ما قضت به أئمّة المهتدين» فاجتهد 
رأيك» واستشر أهل العلم والصلاح»). 


وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال: «أقول فيها ا 
ووفقه الله للصواب. 5 


وقال سفيان عن عبدالرحمن الأصبهانى» عن عکرمة قال: «أرسلنى 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت» أسأله عن زوج وأبوين» فقال: للزوج 
النصف› وللام ثلث ما بقى ١‏ وللأب بقية المال. فقال: تجده في كتاب الله 
أو تقوله بريك؟ قال: أقوله برأيى ولا أفضل أن على ا وقايس 
عليَ بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المکاتب» وقايسا في 
الجذ والاخوة» وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع» وقال: «عقلها سواء 
اعتبروها بها“ ». [المصدر السابق (۲۰۵-۲۰۳/۱)]. 


ثمّ انتهی إلى القول: «والجواب عن هذه الأمثلة» أن المقصود أنّ 


)١(‏ أخرجه النسائي (رقم: 5415)» والدارمي (١/١۷)؛‏ والبيهقي (۱۱۰/۱۰)؛ والضياء 
المقدسي في: المختارة (رقم: ۱۳۳) بنحوه. 
وأخرجه الدارمي وابن أبي شيبة (۵4۳/4)؛ والطبراني في: الكبير (۱۸۷/۹) عن ابن 
مسعود بنحوه» وصححه الحافظ ابن حجر يش في «موافقة الخبر» (۲۰/۱) والشيخ 
الألباني يش في صحيح النسائي . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۳۳۰. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق (۰)۲۵4/۱۰ وابن أبي شيبة »۲٤۲/(‏ رقم: ۳۱۰۳۳) والبيهقي 
)۲۲۸/٩(‏ عنه. واسناده صحیح على شرط الشیخین. 

(4) أخرجه مالك (۱۵۵۵) وعنه الشافعي في مسنده (۰)۳4۳ واسناده صحیح على شرط 
مسلم» داود بن الحصین ثقة الا في عکرمة» ولیس هذا منهء وآبو غطفان - بفتحتین - 
ثقة من کبار الثالثة» روی له مسلم وغيرهء كما في *التقریب» للحافظ . 


۳۷۹ 


الصحابة له كانوا يستعملون القياس في الأحکام؛ ويعرفونها بالأمثال 
والأشباه والنظائر» ولا يلتفت إلى من يقدح في کل سند من هذه الأسانيدء 
وأثر من هذه الاثار» فهذه في تعددها واختلاف وجوهها وطرفها جارية 
مجری التواتر المعنوي, الذي لا يشك فیه. وان لم یثبت كل فرد من 
الاخبار به». [المصدر السابق (۲۱۳/۱)]. 


وقال أيضاً: «فالصحابة ذ# مقلوا الوقائم بنظاثرها» وشبهوها 
بأمثالهاء وردّوا بعضها إلى بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب 
الاجتهاد. ونهجوا لهم طریقه» وبيّنوا لهم سبیله". [المصدر السابق (۱/ 
۱۷-۹ ۲)]. 


وأمًا من المعقول فاستدل على ذلك من وجوه» فقال : 


«وأمًا أحكامه الأمرية الشرعيةء فکلها هكذاء تجدها مشتملة على 
التسوية بين المتمائلین والحاق النظير بنظیره واعتبار الشىء بمثله 
والتفريق بين المختلفین» وعدم تسوية أحدهما بالآخر. ی اا 
متزّهة من أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تييح ما هو مشتمل على 
تلكا ا اور لها از ا انم يعور دنل على : ار اند 
عرفها حق معرفتهاء ولا قدرها حقّ قدرها. وكيف ین بالشريعة أنّها 
تبيح شيئاً لحاجة المکلف إليه ومصلحته» ثم تحرم ما هو أحوج إليه» 
والمصلحة فى إباحته أظهر؟ وهذا من آمحل المحال» ولذلك كان من 
المستحيل أن يشرع الله ورسوله من الحيل ما يسقط به ما أوجبهء أو 
يبيح به ما حرمه ولعن فاعلی واذنه بحربه وحرب رسوله. وشدد فيه 
الوعيدء لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين» ثم بعد ذلك يسوغ 
التوصّل إليه بأدنى حیلة. ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه 
الطبیب ویمنعه منه لکان ميا على نفسه ساعياً في ضرره وعد 
سفيهاً مفرطا. 


وقد فطر الله سبحانه عباده» على أن الحکم النظیر حکم نظیره 


۳۷۷ 


وحكم الشيء حكم مثله. وعلى إنكار التفريق بين المتمائلین» وعلى إنكار 
الجمع بين المختلفین» والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه. شرعاً وقدراً 
يأبى ذلك». [المصدر السابق .])115-198/1١(‏ 

وقال في موضع آخر: 

«وهل يستريب عاقل» في أن النبي یل لما قال: «لا يقضي القاضي 
نين انين وهو فضیان ۳ انماً كان ذلك لآن الي شرن عليه قله 
وذهنه» ویمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظ ويعمي 
عليه طریق العلم والقصد؟ فمن قصّرٌ النهي على الغضب وحده. دون الهم 
المزعج» والخوف المقلق» والجوع. والظمأ الشدید. وشغل القلب المانع 

من الفهم. فقد قل فقهه وفهمه. والتعویل في الحکم على قصد المتکلم 

والالفاظ لم تقصد لنفسها. وإِنّما هي مقصودة للمعاني» والتوصّل بها إلى 
معرفة مراد المتكلّم» ومراده یظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنی 
الذي قصده تارة» وقد یکون فهمه من المعنی آقوی » وقد یکون من اللفظ 
آقوی» وقد یتقاربان كما إذا قال الدلیل لغیره: «لا تسلك هذا الطریق» فان 
فیها من یقطم الطريق» أو هي معطشة مخوفة". علم هو - وکل سامع - أن 
تصده عم من لفظه وأته أراد نهیه عن كل طریق هذا شأنها؛ فلو خالفه 
وسلك طريقاً آخری عطب بهاء حسن لومه» ونسب إلى مخالفته ومعصیته. 
ولو قال الطبیب للعلیل» وعنده لحم ضأن: «لا تأکل الضأن. فإنه يزيد في 
مادة المرض»ء لفهم کل عاقل منه أن لحم الابل والبتر کذلك» ولو أكل 
منهما لعُدَ مخالفاًء والتحاکم في ذلك إلى فطر الناس وعقولهم. ولو من 
عليه غیره بإحسانه. فقال: «والله. لا أكلت له لقمة ولا شربت له ماء»» 


(۱) أخرجه البخاري في الاحکام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان (رقم: 
۵ ومسلم في الاقضیة: باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (رقم: ۱0۱۷۱۷ 
وأبو داود في الأقضية: باب القاضي يقضي وهو غضبان (رقم: ۰)۳9۸۹ والترمذي 
في الاحکام: باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان (رقم: ۰0۱۳۳۶ وابن ماجه 
في الاحکام : باب لا یحکم الحاکم وهو غضبان (رقم: ۲۳۱۶) عن أبي بكرةء 
واللفظ لابن ماجد وقال أبو داود: "الحاکم» بدل «القاضي». 


۳۷۸ 


يريد خلاصه من متته علیه. ثم قبل منه الدراهم والذهب والثياب والشاة 
ونحوهاء لعدّه العقلاء واقعاً فيما هو أعظم مما حلف عليه» ومرتكباً لذروة 
سنامه ولو لامه عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادئته من امرأة أر 
صبي. فقال: «والله لا کلمته". ثم رآه خالياً به» یواکله ویشاربه ویعاشره؛ 
اه ار وک فد تا ساسا رای 


وهذا مما فطر الله عليه عباده ولهذا فهمت الأمَة من قوله 
تمالی : ۳ اين یلو ۲ ول یک ظُلْمَا» [النساء: من الآية ۱۰]) 
جمیع وجوه ا والرکوت والمسکن وغیرها. وفهمت من 
قوله تعالی: «فلا تقل نما أي 69 [الاسراء: من الآية ۲۳]ء إرادة 
النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وان لم ترد نصوص أخرى 
بالنهي عن عموم الأذىء فلو بصق رجل في وجه والديه وضربهما 
بالنعل» وقال: (إني لم أقل لهما اف لعده الناس في غاية السخافة 
والحماقة رالجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف المنهى عنه» وبين هذا 
الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره. ومع هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة» 
[المصدر السابق (۲۱۸-۲۱۷/۱)]. 


الفرع الثاني: أدلّة نفاة القیاس. 


نقل الامام ابن القيّم یلته دلة هؤلاء من الکتاب والستَة والاثر 
م 


ايرا ات 0 7 1 5-0 إن رو ف هو ال 
إن کم ومون بان وا ادخ [النساء: من الآية 04]. 

قالوا: أجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الردّ إلى 
کتابی والرد إلى رسوله َة هو الردّ إليه في حضوره وحياته» وإلى سئته في 
غيبته وبعد ممانه ‏ والقياس لسن بهذا ولا هذا. 


- مر موه سم براه موه مم ي م و ¥ 


وق وله الى یاب لذن اموا لا نیمرا بين يدي الله ورسوله 


۳۷۹ 


[الحجرات: من الآية ۰]۱ أي: لا تقولوا حتى يقول. 
قال نفاه القياس : «والاخبار عنه )2 بأنّه حرم ما سكت عنه آو آوجبه 
قياسا على ما تكلم بتحریمه. أو إيجابه تقدّم بين يديه» فإنّه إذا قال: حرّمت 


عليكم الربا في البّرء فقلنا ونحن نقيس على قولك البلوط: فهذا محض 
التمدم» 
3 


وقوله تعالى: إن الم لا يتن ین لكي میاه [يونس: من الآية ۳5] 
وقوله یل: «إنَ الط أكذب الحدیث». ° 


قالوا: «ومن اعظم الظنٌّ ظنْ القياسيّين» فائهم لیسوا على يقين أن الله 
سبحانه وتعالی حرم بیع السمسم بالشیرج» والحلوی بالعنب» والنشا بالبر» 
وائما هي ظنون مجردة» لا تغني من الحق شيئا». 

ما من السئّة فاستدلوا بأحادیث كثيرة» منها: قوله تيدم «ما بعث الله 
من نبي الا كان حقّاً عليه أن يدل أمّته على خير ما یعلمه لهم وینهاهم عن 
شرا لال 

قالوا: «لو كان الرأي والقياس خيراً لهم» لدلهم علیه» وأرشدهم الیه 
ولقال لهم: «إذا أوجبت عليكم شيئاء وحرّمته فقيسوا عليه» ما كان بينه وبينه 
وصف جامع أو ما أشبههء أو قال ما يدل على ذلك» أو يستلزمه». 


وما رواه عوف بن مالك الأشجعي ذه قال: قال رسول الله طَلِهِ: 
«ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة. أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون 


)١(‏ هو طرف من حديث: أخرجه البخاري في: النکاح» باب: لا يخطب على خطبة أخيه 
حتى ينكح أو يدع (رقم: 014)؛ ومسلم في: البر والصلة والاداب باب: تحريم 
الظن والتجسّس والتنافس والتناجش ونحوها (رقم: )٠٠٠۳‏ عن أبي هريرة طف 
ومطلعه: (إتاكم والظن». 

(۲) هو طرف من حديث أخرجه مسلم في: الجهاد والسيرء باب: وجوب الوفاء ببيعة 
الأول فالأول في الجهاد (رقم: )١1844‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما بلفظ : «إنّه لم يكن نبي قبلي الا كان حقّاً عليه أن بدل أمته على خير ما يعلمه 
لهم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم» الحديث. 


۳/۰ 


الأمور برأيهم . نیحلون الحرام » ویحرمون الیلدل»(۱) وقوله عليه : اذروني ما 
ت رکتم» فإنّما هلك الذين من قبلكم. بكثرة مسائلهم › واختلانهم على 
آنبيائهم ما نهیتکم عنه فاجتنبوه» وما أمرتكم به › فأتوا منه ما استطعتم»”". 
عنه» فهو حرام» وما سكت عنه. فهو عفو مباح» فبطل ما سوی دلك؛ 
والقیاس خارج عن هذه الوجوه الثلاثة» فیکون باطلا. والمقیس مسکوت عنه 
بلا ريب» فیکون عفواً بلا ریب فإلحاقه بالمحزم» تحریم لما عفا الله عنه. 


وا من الاثر فاحتجّوا بما روي عن الصحابة من ذتهم للرأي 
والعمل بالقیاس منها: 


ما قاله ابن مسعود 4#: «ليس عام الا والذي بعده شرّ منه. لا أقول 
ذهاب خیارکم وعلمانکم نم يحدث قوم یقیسون الأمور برأيهم. فینهدم 
الإسلام ويتلم»270. 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4۷۷/6)؛ والطبراني في: الكبير (00/18)» وفي مسند الشاميين 
(رقم: ۰۱۰۷۲ والبزار (رقم: ۲۷۵۵) عنه به. وقال الحاکم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱): «رواه الطبراني في «الکبیر» 
والبزار ورجاله رجال الصحيح. 
كذا قالاء وهذا من تساهلهماء فقد أنكر العلماء هذا الحدیث» وحملوه على نعيم بن 
حمادء وهو متكلم فيه. 
قال ابن عدي: قال لنا ابن حمادء هذا وضعه نعیم بن حماد. 
وقال في موضم آخر: قال ابن حماد: كان يضع الحديث في تقوية السنّة. 
وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت یحبی بن معين عن هذا فقال: ليس له أصل. 
قلت : فنعیم ؛ قال: فقد قلت: كيف يحدث ثقة بباطل» قال: شبه له. 
انظر: الكامل في الضعفاء ٤۲۸/۳(‏ و۱۷/۷)؛ تهذيب الكمال (۲۵۳/۱۲)؛ ميزان 
الاعتدال (/47)؛ لسان الميزان (١/۹۳)؛‏ تهذيب التهذيب (۲۹/4). 

)۲( تقدم تخريجه ص ۰۱۰۱ 

(۳) أخرجه الدارمي (١/7)؛‏ والطبراني في: الکبیر ۰)۱۰6/٩(‏ والخطیب في الفقیه- 


۳۸۱ 


وما قاله عمر: «العلم ثلاثة: كتاب ناطق» وسنة ماضية» ولا 
آدری». 
كما احتجوا بأقوال أئمة التابعین وتابعيهم» في تصریحهم بذم القياس» 
وابطاله» والنهی عنه. منها: 

قال محمد بن سیرین: «القياس شؤم» وأوّل من قاس ابلیس فهلك 
وانما عدت الغمسن, والقمر پالیقایس ۳۷ . 

وقال الشعبي: إيّاكم والمقايسة» فوالذي نفسي بیده. إن آخذتم 
بالمقايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال. ولکن ما بلغكم عن أصحاب 
رسول ا ى فاحفظوه»". 

۳ من النظر فمن وجوه رل و منها: 

«آن القیاس يؤدّي إلى الاختلاف» وتناقض الأحكام. قالوا: ولو كان 
القياس ححه لما تعارضت الاقيست ونافض بعضها تا فتری کل واحد 
کتاش آخرء ويزعم أنّه هو القياس» وحجج الله وبتنانه لا تتعارض ولا 
تتهافت. 


قالوا: فلو جاز القول بالقیاس في الدين» لافضی إلى وقوع الاختلاف 


= والمتفقه (رقم: 4۸۳)؛ وابن عبدالبر في: الجامم (۱۳6/۲)؛ وآبو عمرو الداني في: 
الستن الواردة في الفتن (رقم: ۲۱۰). 
وقال الحافظ الهيثمي في مجمم الزوائد (۱۸۰/۱): رواه الطبراني في الکبیر : وفیه 
مجالد بن سعید. وقد اختلط. 
وقال الحافظ في: التقريب: ليس بالقوي» وقد تغيّر في آخر عمره. 
ومع ذلك جود هذا الأثر في فتح الباري (۲۳/۱۳). 

)١(‏ لعله وهم من ابن القیّم اھ آو سبق تلم فالأثر مروي عن ابن عمر. أخر جه 
الطبراني في الأوسط (رقم: ۱۰۰۱)؛ والخطيب في الفقيه والمتفقه (رقم: ١١١١)؛‏ 
وابن عبدالبر فى التمهيد (555/4). 

(؟) أخرجه الدارمي (58/1)؛ والخطيب (رقم: 0۰5). 

(۳) أخرجه الخطيب (رقم: 444)؛ وابن عبدالبر في: الجامع (۱۳۹/۲ - ۱۳۷). 


TAY 


الذي حدر الله منه ورسولهء بل عامة الاختلاف بين الأمّة نما نشأ من جهة 
القیاس». [انظر: إعلام الموقعين (۳۳۰-۲۲۷/۱)]. 

وممًا استدل به أيضاً نفاة الحكم والتعليل والقياس» أن الشريعة قد 
فرفت بين المتمائلين › وجمعت بين المختلفين. ثم ضربوا لذلك أمثلة کثیرة» 
منها : 

أن الشارع فرض الغسل من الم وأبطل الصوم بإنزاله عمداء وهو 
طاهر» دون البول والمذي. وهو نجس . 

وأوجب غسل الثوب من بول الصبية » والنضح من بول الصبي› مع 
انشا 

وأوجب فضاء الصوم علی الحائض دون الصلاة مع أن الصلاة أولى 
بالمحافظة عليها. 

قالوا: وإذا كانت الشريعة قد جاءت بالتفريق بين المتماثلات» والجمع 
بين المختلفات بطل القياس» فإنّ مبدأه على هذين الحرفین» وهما أصل 
قياس الطردء وقياس العكس"6"'''. [انظر: المصدر السابق (۲/ ۵6-۵۲)]. 


الفرع الثالث: موقف ابن القیم من أدلة الفريقين. 

لقد أقرّ ابن القيّم كاه بقوّة أدلة المثبتين للقياس» وأدلة المنكرين 
لهء فقال: 

«فانظر إلى هذين البحرين اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين 


(۱) هذه الشبهة آثارها النظام الضال؛ وقد قال الإمام ابن السبكي كله : «واعلم أن ما 
ذكره النظام من أن الشريعة مبنية على الجمع بين المختلفات» والفرق بين المتمائلات» 
كذب وافتراء. وانما حمله على ذلك زندفته. وقصده الطعن في الشريعة المطهرة» وقد 
كان زنديقاً يبطن الكفرء ويظهر الاعتزال. صف كتاباً في ترجيح التثليث على التوحيد 
لعنه الله؟. انظر : «الإبهاج» (۲۰/۳). 


TAY 


الحجج لا تقوم له الجبال» وتتضاءل له شجاعة الابطال. وأتى كل واحد 
منهما من الكتاب والستة والآثار بما خضعت له الرقاب» وذلت له الصعاب 
وانقاد له علم كل عالم. ونفذ حکمه کل حاكمء وکان نهاية کل قدم 
الفاضل التُخرير الراسخ في العلم أن يفهم عنهما ما قالا» ويحيط علماً بما 
أصَلاه وفصّلاه. فليعرف الناظر في هذا المقام قدره» ولا يتعدّى طوره 
وليعلم أن وراء سويقته بحاراً طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب فوق 
السهى عالیة» فان وثق من نفسه أنه من فرسان هذا المیدان وجملة هؤلاء 
الأقران» فليجلس مجلس الحكم بين الفريقين» ويحكم بما يرضي الله 
ورسوله بين هذين الحزبين» فان الذين كله شه وان الحكم إلا لله ولا 
ينفع في هذا المقام قاعدة المذهب كيت وکیت» وقطع به جمهور من 
الأصحاب. وتحصّل بنا في المسألة كذا وكذا وجهاً. وصخح هذا القول 
خمسة عشر» وصخح الاخر سبعة» وان علا نسب علمه فال: انص 
علیه" فانقطع النزاع» ولرّ ذلك النص في قرن الاجماع "۰ والله المستعان 
وعلیه التکلان». [المصدر السابق (۳۳۱-۳۳۰/۱)]. 

ثم بیّن أن القیاس الصحیح لا یعارض النصض الصریح فقال : 

(قال المتوسّطون بين الفریقین: قد ثبت أن الله سبحانه» قد آنزل 
الكتاب والمیزان. فكلاهما في الإنزال آخوان» وفي معرفة الأحكام شقیقان؛ 
وكما لا يتناقض الكتاب في نفسه» فالميزان الصحيح لا يتناقض في نفسه 
ولا يتناقض الكتاب والميزان» فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا 
دلالة الأقيسة الصحيحة؛ ولا دلالة النص الصريح والقياس الصحيح» بل 
كلها متصادقة متعاضدة متناصرة» یصدق بعضها بعضاء ويشهد بعضها 
لبعض» فلا يناقض القياس الصحيح النص الصحيح آبدأ؛ ونصوص الشارع 


)١(‏ اقتبس ابن القیّم اه هذا المعنى من قول جرير: 
وا للبون إذا ما لُرٌ في قرب لت وشغطع:صيرلة ال رل الفساعسسن 
واصل لرًّ: من لزه يلزه لرا ولززاً أي شذه وألصقه. 
ويقال للعيرين إذا قرّنا في قرن واحد قد لرا انظر «لسان العرب»: مادة لزز. 


۳۸ 


نوعان: أخبار وأوامرء فكما أن أخباره لا تخالف العقل الصحيح» بل هي 
نوعان: 

نوع يوافقه ويشهد على ما يشهد به جملت أو .<- لةه تفضا ٠‏ ونوع 
یعجز عن الاستقلال بإدراك تفصیله وان أدركه من حيث الجملة. فهكذا 
آوامره سبحانه نوعان: ۰ نوع يشهد به القياس والميزان» ونوع لا يستقل 
بالشهادة به دلکن, لا يخالفه. وكما أن القسم الثالث» في الأخبار محال؛ 
وهر ورودها بما 8 العقل الصحيح › > فكذلك الأوامرء لسو فيها ما یخالف 
القياس والميزان الصحیح». [المصدر السابق (۳۳۲-۳۳۱/۱)]. 

وأمَا النصوص التي وردت في ذم القیاس فبيّن أن المقصود منها 
القياس الفاسد المخالف للنص. أو الذي لا يعتمد على دلیل» أو الذي 
اعتمد فيه على الظنّ والتخمين. 

أوضح هذا في بيانه لأنواع الرأي الباطل» فقال: 

«أحدها: الرأي المخالف للنصض» وهذا ممّا يعلم بالاضطرار من دين 
الا سلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتيا به. ولا القضاءء وان وفع فيه من 
وقع بنوع تأويل وتقلید. 

النوع الثاني: هو الکلام في الدین بالخرص والظنّ. مع التفریط 
جهلها. وقاس برأیه فیما سثل عنه بغیر علم» بل لمجرد قدر جامع بين 
الشیئین» آلحق آحدهما بالاخر أو لمجرد قدر فارق يراه بيتهماء یفرق 
بینهما في الحکم من غير نظر إلى النصوص والائار» فقد وقع في الرأي 
المذمرم الباطل . .» 

ثم قال بعدما ساق آثاراً كثيرة في ذم الرأي الباطل : 

«والمقصود أن السلف جميعهم» على ذم الرأي والقياس المخالف 
للكتاب والسئّة. واه ۷ يحل العما به» ل فتياء ولا قضاء)ا. [المصدر 
السابق .])۷۷-٦۷ /١(‏ 


۳۸6 


وقال في موضع آخرء بعدما عرّف القياس الفاسد: 

«فمن قال: إن الشريعة تأتي بخلاف القياسء الذي هو من هذا 
الجنس فقد أصاب» وهو من كمالها واشتمالها على العدل والمصلحة 
والحکمة» ومن سوّى بين الشيئين لاشتراكهما في أمر من الأمورء يلزمه أن 
يسوي بين كل موجودين لاشتراكهما في مسمّی الوجودء وهذا من أعظم 
الغلط والقياس الفاسدء الذي ذمّه السلف وقالوا: «أول من قاس ابلیس؛ 
وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس» وهو القياس الذي اعترف أهل 
النار في النار ببطلانه» حيث قالوا: تاي إن كا هى صلل مين © إذ 
شَویکم رب الْعَلَِينَ (402 [الشعراء: ۹۸-۹۷ وذم الله أهله بقوله: نر 
ان "كنزو ري رت [الأتعام هو :الآية 1 ]4 أ یلعای 
غيره» ويسؤون بينه وبين غيره في الإلهية والعبودیت وكل بدعة ومقالة فاسدة 
في أديان انیت قاملا من التاق الغاست فنا انكرت الخ تاک 
الربّ وأفعاله وعلوّه على خلقه واستواءه على عرشه. وكلامه وتكليمه 
لعباده» ورژیته في الدار الاخرة. إلا من القياس الفاسد. 

وما أنكرت القدرية عموم قدرته ومشيئته» وجعلت في ملكه ما لا 
يشاءء وأنّه يشاء ما لا یکون إلا بالقياس الفاسد. 

وها شا ا وهاو ر و ا ا ات 
محمد بء وسبّوهمء الا بالقياس الفاسد. 

وما أنكرت الزنادقة والدهرية معاد الأجسام» وانشقاق السموات» وطی 
الدنياء وقالت بقدم العالم الا بالقياس الفاسد. 

وما فسد ما فسد من أمر العالم» وخرب ما خرب منهء الا بالقياس 
الفاسد. واول دنب عصي الله به القياس الفاسد» وهو الذي جر على آدم 
وذریته من صاحب هذا القياس ما جرّء فأصل شر الدنيا والاخرة جميعه من 
هذا القياس الفاسد. وهذه حكمة لا يدريها إلآ من له اطلاع على الواجب 
والواقع. وله فقه في الشرع والقدر». [المصدر السابق (۲/ ۸-۷)]. 


وعلى هذا يحمل كل ما روي عن السلف» في ذم الرأي والقياس. 


۳۸۹ 


وأمًا استدلالهم بأنّ الشريعة قد فرقت بين المتمائلین؛ وجمعت بين 
المختلفین» فقد نازعهم فیه. وبيّن أن هذا الفرق بين المتمائلين نما هو 
لمعنى أوجب الفرق بينهماء وأنّ الجمع بين المختلفین» اّما هو لمعنى 
أوجب التسوية بينهما. فقال: 

«والجواب أن يقال: الآن حمى الوطيس""'» وحميت أنوف أنصار الله 
ور و وما بسك رمي له وآن لحزب الله أن لا تأخذهم 
في الله لومة لائمء وأن لا يتحيّزوا إلى فئة معينة» وأن ينصروا الله ورسوله 
بکل قول حقّء قاله من قاله» ولا يكونوا من الذين يقبلون ما قاله طائفتهم 
وفريقهم» كائنا من كان. ويردّون ما قاله منازعوهم وغير طائفتهم. کائنا ما 
كان» فهذه طريقة أهل العصبیة. وحمية أهل الجاهلية» ولعمر ال رن 
صاحب هذه الطريقة لمضمون له الذمّ إن أخطأء وغير ممدوح إن آصاب 
وهذا حال لا يرضى بها من نصح نفسهء وهدي لرشده» والله الموفق". 

ثم فتد تلك الشبهات فقال: 

«وجواب هذا السؤال من طریقین؛ مجمل ومفصل : 

أما المجمل فهو أن ما ذكرتم من الصورء وأضعافها وأضعاف 
أضعافهاء فهو من أبين الأدلة على عظم هذه الشريعة» وجلالتها ومجيئها 
على وفق العقول السليمة» والفطر المستقيمة» حيث فرّقت بين أحكام هذه 
الصور المذکورة. لافتراقها في الصفات التي اقتضت افتراقها في الاحکام؛ 
ولو سارت بينها في الأحکام؛ لتوججه السژال» وصعب الانفصال وقال 
القائل: قد ساوت بين المختلفات» وقرنت الشيء إلى غير شبيهه في 
الحکم؛ وما امتازت صورة من تلك الصور بحكمها دون الصورة الأخری؛ 
الا لمعنى قام بها أوجب اختصاصها بذلك الحکم. ولا اشترکت صورتان 


)١(‏ هو لفظ حدیث نبويّ» قاله النبي یا في غزوة حنین» أخرجه مسلم (۱۷۷۵) عن 
العباس ذه بلفظ : «هذا حين حمي الوطیس* والوطیس : هو التئور» وهو استعارة 
لشذة الحرب» ويقال: إنه من کلامه الذي لم یسبق إليه يَة. انظر: مشارق الأنوار 
(۲/ ۱۲۸۰ النهاية (۲۰/۵). 


FAY 


في حكم لاشتراكهما في المعنى المقتضی لذلك الحكمء ولا يضر افتراقهما 
ل ا EER SEE‏ ۱۳ 
فالاعتبار و في جع والفرق اما هو بالمعاني التي لأجلها شرعت تلك 
الأحكام وجودا وعدماا. 


وأما الجواب المفصّلء فقال: 


«أما المسألة الاولی وهي إيجاب الشارع َة الغسل من المنيّ دون 
البول» فهذا من أعظم محاسن الشريعة» وما اشتملت عليه من الرحمة 
والحكمة والمصلحة. فا المني يخرج من جميع البدن؛ ولهذا سمّاه الله 
سبحانه وتعالی سلالت لانه یسیل من جمیع البدن» وأمًا البول فائما هو 
فضلة الطعام والشراب المستحيلة في المعدة والمثانة» فتأثر البدن بخروج 
المنيّ أعظم من تأثره بخروج البول. 

وانضا فإ الاغتسال من خروج المني من آنفع شيء للبدن والقلب 
والروح» بل جميع الأرواح القائمة بالبدن فانها تقوی بالاغتسال. والغسل 
یخلف عليه ما تحلل منه بخروج المني؛ وهذا آمر یعرف بالحس. 

وأيضاء فإِنّ الجنابة توجب ثقلا وكسلاء والغسل یحدث له نشاطا 
وخثة. ولهذا قال أبو ذرٌ لما اغتسل من الجنابة: «كأنما ألقيت عني 
حملا”''»: وبالجملة فهذا آمر يدركه كل ذي حس سليم» وفطرة صحیحت 
ویعلم أن الاغتسال من الجنابة. يجري مجری المصالح التي تلحق 


(۱) هو طرف من حدیث. آأخرجه آبو داود في الطهارة: باب الجنب يتيمم (رقم: 
۳۲ عنه قال: «اجتمعت غنيمة عند رسول الله يو فقال: لیا ابا ذز ابد 
فیهاا. فبدوت إلى الرّبذت فکانت تصيبني جنابة تأمکث الخمس والست. فأتیت 
البي بي فقال: ابو ذره نسکث. فقال: لامك الويل؛ فدعا لي بجارية سوداءء 
فجاء بیس فیه ما فسترتني بالراحلة واغتسلت - ثم ذکره بلفظ -: فكائي 
القیت عني جبلاً؛ فقال: "الصعید الطیب وضوء ولو إلى عشر سنین» 
فإذا وجدت الماء نامه بشرتك فان ذلك خیرا. 


رصححه الشیخ الالباني رنه في لاصحيح أبي داود» (رقم : ۳۱۱ 
TAA‏ 


بالضروريات للبدن والقلب» هعم ما تحدنه الجنابة من بعل القلب والروح عن 
الأرواح الطيبةء فإذا افتسل زال ذلك البعد» ولهذا قال غير واحد من 
الصحابة: «إِنْ العبد ادا نا عرجت روحه فإن كان طاهراً أذن لها 
e‏ ران كان چا ۳ یزدن لها ولهذا 4 النبي ار الجنت إذا نام 
البدن و ويخلف عليه ما 2 منه » وانه ا شيء للبدن 8 
وتركه مض ويكفي شهادة العقل والفطرة بمحسينهة » وبالله التوفيق. 

على أنْ الشارع لو شرع الاغتسال من البول» لكان في ذلك أعظم 
حرج ومشقة على الأمّة؛ تمنعه حكمة الله ورحمته وإحسانه إلى خلقه». 

وأمًا المسألة الثانية وهي غسل الثوب من بول الصتة ونضحه من 
بول الصبيّ إذا لم يطعماء فبيّن أوجه الفرق بينهماء فقال: 

«والفرق بين الصبيّ والصبية. من ثلاثة آوجه: 

أحدها: كثرة حمل الرجال والنساء للذكرء فتعمّ البلوى ببوله» فيشقَ 
عله وان 

والشانى: أن بوله لا ينزل في مكان واحدء بل ينزل متفرّقاً هاهنا 
وهاهناء فيشقٌ غسل ما أصابه كله» بخلاف بول الأنثى. 

الثالث: أن بول الأنثی | ضت وأنتن من بول الكو و سممة حرارة 
الذک ورطوبة الأنثی فالحرارة تخفف من ند نتن البول» وتذيب منها ما لا 
يحصل الرطوبة› وهذه معان مؤثرة» يحسن اعتبارها في الفرق. 

وأمًا إيجاب الصوم على الحائض› دون الصلاة فمن تمام محاسن 
الشریعة. وحكمتها ورعايتها لمصالح المكلفين» فإنَ الحيض لما كان منافياً 
للعبادةء لم يشرع فيه فعلهاء وكان في صلاتها أيَام الطهر ما يغنيها عن 
صلاة أيّام الحيض» فیحصل لها مصلحة الصلاة في زمن الطهر لتكرّرها كل 
یوم» بخلاف الصوم» فإنه لا يتكرّرء وهو شهر واحد في العام فلو سقط 
عنها فعله بالحیض لم يكن لها سبیل إلى تدارك نظیره» وفاتت علیها 


۳۸۹ 


التي هي من تمام رحمة الله بعبله ) وإحسانه إليه بشرعه » وبالله التوفيق». 

وهكذا أجاب عن کل المسائل التي أوردوهاء مبيّناً أ کل متمائلین 
فرق بینهما الشرع» وكلّ متفرقين جمع بينهما الشرع فلعلة توجب الفرق 
والجمع؛ معتبرا هذا من محاسن الشريعة وكمالها. [انظر: إعلام الموقعين 
(۲/ هه وما بعدها)]. 


الفرع الرابع: أدلة غلاة القياس. 

نقل الامام ابن القيّم رد أ ما تساه حو لاع وهين أن 
النصوص متناهية» وحوادث العباد غير متناهیه وإحاطة المتناهی بغیر 
المتناهي ممتنع. 

ثم رَد هذه الشبهت فقال: 

«وهذا احتجاج فاسد خد من وجوه: 


آحدها: أنْ ما لا تتناهی آفراده لا يمتنع أن یجعل آنواع فيحكم 
لكل نوع منها بحکم واحد. فتدخل الافراد التي لا تتناهی تحت ذلك. 

الثاني: أن آنواع الأفعال» بل والأعراض كلها متناهية. 

الثالث : أنه لو قدر عدم تناهیها فان أفعال العباد الموجودة إلى يوم 
القيامة متناهية» وهذا كما تجعل الأقارب نوعين: نوعاً مباحأء وهو بنات العم 
والعمة وبنات الخال والخالة» وما سوق" لك حرام» وكذلك يجعل ما 
ينقض الوضوء محصور وما سوی ذلك لا ینقضه. وكذلك ما یفسد الصوم» 
وما یوجب الغسل» وما يوجب العدت وما يمنع منه المحرم وأمثال ذلك. وادا 
كان أرباب المذاهب يضبطون مذاهبهم ويحصرونهاء بجوامع تحيط بما يحل 
ویحرم عندهم مع فقصور بيانهم فالله ورسوله المبعوث بجوامع الكلم أقدر 
على ذلك فائه ية يأتي بالکلمة الجامعة» وهي قاعدة عامة» وقضية کلیّ 
تجمع أنواعاً وافرادً؛ وتدل دلالتین: دلالة طردء ودلالة عکس. 

۳۹۰ 


وهذا كما سئل ب عن أنواع من الأشربة؛ کالیثع واِمزر""* وكان قد 
آوتي جوامع الکلم فقال: «كل مسکر حرام" و«کل عمل ليس عليه أمرنا 
هو رد وکل قرض جر نفعاً فهو ربا و«کل شرط ليس في کتاب الله 
فهو بطل*۴» وکل المسلم على المسلم» حرام دمه وماله وعرضه» ۰ وکل 
أحد أحقّ بماله من ولده ووالده والناس آجمعین»۲ «كلّ محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة“» و«کل معروف صدقة»( وشن ال اة هذه الآية جامعة فاذة: 


م کک 
ج“ 


1 و مرو :سل د +2 4ه SS E‏ رم مرو 0 مامه 
لمن يَمْمَلْ ينال درو حر يرم ل ومن يَعَمَلْ مِتْمَالَ درز شرا 


(۱) ورد معناهما في الحديث نفسه في رواية» فالبتع نبيذ العسل» والمزر نبيذ الشعير. 

(۲) أخرجه البخاري في: المغازي» باب: بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة 
الوداع (رقم: 4*4 )٤١٤١‏ ومسلم في: الأشربة» باب: بيان أنّ كل مسكر خمرء 
وان کل خمر حرام (رقم : ۳ عن أبي بردة طبه . 

(۳) تقدم تخریجه ص۰۲۷ ونبهنا هناك على أنه لم یثبت بهذا اللفظ. 

(4) حدیث ضعیف جذا. انظر: إرواء الغلیل (رقم: ۱۳۹۸). 

() هو طرف من حديث» أخرجه البخاري في: المکاتب؛ باب: ما يجوز من شروط 
المكاتب... (رقم: 0۲۲۱ وسلم في: العتق. باب : إنّما الولاء لمن أعتق (رفم : 
6 ) وأبو داود في: العتق» باب: بيع المکاتب إذا فسخت الکتابة (رقم: 
۹ والترمذي في : أبواب الوصایا. باب: ما جاء في الرجل یتصدق أو يعتق 
عند الموت (رقم: ۶ والنسائي في: البيوع» باب: بیع المكاتب (رفم: 
094 وابن ماجه واللفظ له في : العتق» باب : المکاتب (رقم: ۲۵۲۱) عن عائشة 

Ta a‏ و تحرو ی سیر 
وخذله واحتقاره ودمه وعرضه عن أبي هريرة له 

(۷) أخرجه البيهقي (1178/5 و۳۱۹/۱۰) عن حبان بن أبي حبلة مرفوعاء وأعله 
پالارسال. 
ورمز له السيوطي في «الجامع الصغیر» بالصحَة. وتعقبه المناوي في افيض 
القدیر! )٩/۵(‏ فقال : اوهو ذهول أو قصورء فقد استدرك عليه الذهبي في 
«لمهذب» نتلت: لم يصح مع انقطاعه. ولهذا ضعَفه الشيخ الألباني تن في 
«الضعيفة» (رقم: ۳۹۹). 

)۸( تقدم تخريجه. 

)٩(‏ أخرجه البخاري في الادب: باب کل معروف صدقة (رقم: ۱۰۲۱) عن جابر ضيه 


۳۹۱ 


یر وی [الزلزلة : ۰]۸-۷ ومن هذا قوله تعالى: یا ك3 ام إن 
7 رای لاب لام مش ین مَس اکن يبوه لک مون ©» 
[المائدة]ء فدخل في الخمر کل مسکر جامداً كان أو مائعاً. من آشت أو من 
غیره» ودخل في المیسر کل أكل مال بالباطل» وکل عمل محرم یوقع في 
العداوة والبغضای ويصدٌ عن ذکر الله وعن الصلاة. ودخل في قوله : ید وض 
انه لک له یک [التحريم : من الاية ۲] کل يمين منعقدة» ودخل في 
فوله : : 9# علونك تک ماد مادا َيِل َم فل أل لک ليث [المائده : من الاية ]٤‏ کل 
طیّب من المطاعم والمشارب والملابس» والفروج» ودخل في قوله: 
ورو سر سك یلها [الشوری: ۰]4۰ وئس ای يکم اعدا مه بیفل 
ما أَعْتَدَئْ عل 63 [البقرة : ۶ ما لا تحصی آفراده من الجنایات وعقوباتها 
حتى اللطمة والضربة والکسعة. كما فهم الصحابة» ودخل في قوله: قل لا 
عم رق الیش ما تا هر تا ما بلق لاتم وى بتر اي ون نا با ما ل 
برل يو سلطا وآن تقولا عل اش ما لا ود (7©)» [الاعراف: ۳۳] تحريم كل 
فاحشة ظاهرة وباطنة وکل ظلم وعدوان في مال أو نفس أو عرض» وکل 
شرك يالل وان دق فى قول أو عمل أو إزادة بان یجعل غدل بغیره فى 
ال ار الاد وكل قول على الله لم يأت به نص عنه ولا عن 
رسوله في تحريم أو تحليل أو إيجاب أو إسقاط أو خبر عنه باسم أو صفة» نفيا 
أي تاه أو خبراً عن فعله فالقول عليه بلا علم حرام في أفعاله وصفاته ودینه 
ودخل في قوله: ظوَالْجُرنَ فصا [المائدة: من الآية 40] وجوبه في كل 
جرح يمكن القصاص منه» وليس هذا تخصيصاًء بل هو مفهوم من قوله: 
« يِصَاصٌ ب > وهو الممائلة. ودخل في قوله : «#وعَلّ ألْوَارثِ مل و دک که [البقرة : 
من الآية ۰]۲۳۳ وجوب نفقة الطفل وکسوته ونفقة مرضعته على كل وارث 
قريب أو بعيد. ودخل في قوله: ون مل الى َك امهف [البقرة: من 


ص 2L‏ مرو 


(۱) أخرجه البخاري في: التفسير باب: ومن يَمْمَلَ ينمال ذرز شرا يرم [الزلزلة: 
۸ 0 ۳ ومسلم في: الزكاة باب: إثم مانع الزكاة (رقم: ۹۸۷) عن أبي 
هريرة ته سئل النبي َة عن الحمر؛ »> فقال: «لم ينزل على فیها شيء الا هذه الآية 
الجامعة الفاذّة؛ وذكر الآية. 


۳۹۲ 


الآية ۲۲۸]ء جميع الحقوق التي للمرأة وعليهاء وان مرد ذلك إلى ما يتعارفه 
الناس بينهم» ويجعلونه معروفاً لا منكراًء والقرآن والسنة كفيلان بهذا أتمّ كفالة» 
[المصدر السابق /١(‏ ۳۳۳ _ ۳۳۵)]. 

وقد عقد فصلاً في شمول التصوص وإغنائها عن القياس» بيّن فيه 
إحاطة الشريعة بجميع أفعال المكلفين» ولكن الناس قد تقصر أفهامهم عمّا 
دلت عليه النصوص» وعن وجه الدلالة منها وموقعها نظراً لتفاوت أفهامهم. 
فقال في تقرير ذلك : 

ان دلالة النصوص نوعان: حقيقية وإضافية. 

فالحقيقية تابعة لقصد المتکلّی وارادته» ومذه الدلالة لا تختلف. 


والإضافية تابعة لفهم السامع . وادراکه» وجودة فکره وقريحته» وصفاء 
ذهنه» ومعرفته بالألفاظ ومراتبهاء وهذه الدلالة تختلف اختلافاً متبايناء 
بحسب تباين السامعين في ذلك). 

ثم ذكر أمثلة كثيرة» منها قال: 

«وقد أنكر النبي َي على عمر فهمه إتيان البيت الحرام عام الحديبية 
من إطلاق قوله: نك ستأتيه» وتطوف به“ فإنّه لا دلالة فى هذا اللفظ 
في تعيين العام الذي يأتونه فيه» وأنكر على عدي بن حاتم فهمه من الخيط 
الأبيض والخيط الأسودء نفس العقالين»". 


)١(‏ هو طرف من حديث طويل في قصة الحديبية. أخرجه البخاري في: الشروط» باب: 
الشروط في الجهادء والمصالحة مع أهل الحرب. وكتابة الشروط (رقم: ۲۷۳۱ عن 
المسور بن محُرمة ومروان بن الحکم ولفظه: «قلت (يعني عمر): أليس كان يحدثنا 
أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلی. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت: لاء قال: 
فانك آنيه ومطوف به). 

)۲( أخرجه البخاري في الصوم, باب : قوله تعالى وکوا واشروا حی ین لک الْعیْظ 
ال ف ال اسو من نّ انعر .. . (۰)۱۸۱۷ ومسلم في ناب بیان أن الدخول 

العو SE‏ 0 . (رقم: ۱۰۹۰) عنه قال: لما نزلت: عق یبن 
لک الط الْأَيِصُ مِنَّ الل الأسوّر# عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض 
فجعلتهما تحت وسادتي» فجعلت انظر في اللیل فلا یستبین لي» فغدرت علی 
رسول الله لا فذکرت له ذلك» فقال : انما ذلك سواد الليل وبیاض النهار» . 


۳۹۳ 


ثم قال» بعد سرد تلك الأمثلة : 


«والمقصودء تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوصء وا منهم 
من يفهم من الآية حكماً أو حكمين» ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام» أو 
أكثر من ذلك ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرّد اللفظ دون سياقف 
ودون إيمائه وإشارته وتنبيهه واعتباره. وأخصٌ من هذاء وألطف ضمّه إلى 
نص آخرء متعلق بهء فيفهم من اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ 
بمفرده» وهذا باب عجيب من فهم القران لا يتنبّه له ال النادر من أهل 
العلی فان الذهن قد لا یشعر بارتباط هذا بهذاء وتعلقه به». 

ثم ذکر عذة مسائل مما اختلف فیها السلف ومن بعدهم وقد بيّنتها 
النصوص» ومسائل قد احتج فیها بالقیاس. وقد بيّنها النص وآغنی فیها عن 
القیاس. 

من ذلك الاکتفاء بقوله: «کل مسکر خمر»"". عن إثبات التحریم 
بالقیاس في الاسم أو في الحکم كما فعله من لم یحسن الاستدلال بالتض. 

ومن ذلك الاکتفاء بقوله: رارق واسَارَة تاقوا یه 
[المائدة: من الاية ۸ عن إثبات قطع الان بالقاش 4 اهما او نكما اد 
السارق يعم في لغة العرب» وعرف الشرع سارق ثياب الأحياء والأموات. 


ومن ذلك الاکتفاء بقوله: ید وض له لک لد أیَمَِکَه [التحریم: 
من الآية ۲] فى تناوله لکل يمين منعقدة. یحلف بها المسلمون من غير 
ن و أو (جماع وقد بيّن ذلك سبحانه. في قوله: j‏ 
یت نه یلو ف یی ولکن تنگم بعا 1 لک نكر اطعا 

عَدَرَوَ مَسككينَ# [المائدة: من الآية ۰۲۸٩‏ فهذا صریح في أنْ كل یمین 
منعقدة فهذا كفارتهاء وقد 0001 الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام 
الواجباتء والحلف بأحبٌ القربات المالية إلى الّه. وهو العتق» كما ثبت 
ذلك عن ستّة منهم ولا مخالف لهم من بقيتهی وأدخلت فيه الحلف 


)۱( نقدم تخریجه ۳۱ 


۳4٤ 


بالبغيض إلى الله؛ وهو الطلاق» كما ثبت ذلك عن علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه في الجن ولا مخالف له منهم » فالواجب تحکیم هذا النص 
0 والعمل بمب ی ۱ يثبت إجماع الأمّة إجماعاً متيقّناً على خلافه؛ 

ومن ذلك الاكتفاء بقوله ا : امن عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو 
رد۳" في ابطال کل عقد نهی ال ورسوله عنه وحرمه. وأّه لغو لا یعتد به 
نكاحاً كان أو طلاقاً أو غيرهماء الا أن تجمع الامَة إجماعاً معلوماً على أن 
بعض ما نهی الله ورسوله عنه. وحرمه من العقود ۰ صحيحء لازم معتد به 
غير مردود. فهي لا تجمع على خطأء وبالله التوفيق». 

وانتهى إلى القول» با القياس شاهد وتابع» لا أنه مستقل في إثبات 
حكم من الأحكام لم تدل عليه النصوص. [المصدر السابق (۳۵۰/۱- 
۳ وانظر: (۳۸۲/۱: 2.48/5 و٤/‏ ۳۷۷)؛ القصيدة النونية (۲/ .])756٠‏ 
على خلاف القیاس»۰ فسيأتى تقريره فى موضعه إن شاء الله. 
هو راجع ا با يل فى ا الرائعة من یت ان 
وفرر أنه إنما يصار إليه عند عدم وجود النص ۰ فهو عنده بمنزلة الضرورة. 

وتقریر هذا في النصوص التالية. قال ياه : 

«الأصول: کتاب الله» وسئّة رسوله واجماع مت والقیاس الصحیح 
الموافق للکتاب والسنة» فالحدیث الصحیح أصل بنفسه» فکیف يقال الأصل 
یخالف نفسه؟ هذا من أبطل الباطل. والاصول في الحقيقة اثنان لا ثالث 


)۱( نقدم تخریجه ص17 ۲. 


۳۹۵ 


لهما: كلام اء وكلام ارا وما عداهما فمردود إليهما. فالستة أصل 
فائم ۰ بنفسه والقیاس فرع فکیف يرد الأصل بالفرع؟» [إعلام الموقعين 0/ 
.])"1١١‏ 

وقال في بيانه لأنواع الرأي المحمود: 

«النوع الرابع من الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم الواقعة من 
القرآنء فإن لم يجدها في القرآنء ففي السئّةء فان لم يجدها في السئّة فبما 
قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فان لم يجده فبما قاله 
واحد من الصحابة ۳ فإن لم یجده اجتهد أنه ونظر إلى أقرب ذلك. 
من كتاب الله» وسنة رسوله عة وأقضية أصحابه. فهذا هو الرأي الذي سوغه 
الصحاية› واستعملوه» وأقرّ بعضهم نش عليه) . [المصدر السابق .]))86/1١(‏ 

وقال في موضع آخر: إن القياس شاهد وتابع» لا أنه مستقل في 
إثبات حكم من الأحكام» لم تدل عليه النصوص» [المصدر السابق (۱/ 
.[(TAY‏ 

وقال 25 فصل › في تحريم الإفتاء والحكم فى دین الله » يما يخالف 
اللصوص ۰ وسقوط الاجتهاد والتقلید عند ظهور النص: 

«وهذا هو الواجب على کل مسلم. إذ اجتهاد الرأي إنما یباح 
للمضطر. كما تباح له الميّتة والدم عند الضرورة. فمن أضطرٌ یر بان ولا 
عار 6 نم عله إن امه عَفُورٌ يسيم 059*. وكذلك القیاس انما 2 إليه 
عند الضرورة. قال الإمام ا سألت الشافعي عن القیاس» فقال : 


الضرورة»؛ ذکره البيهقي في مدخله"۷. [المصدر السابق ۳ 
وانظر : /١(‏ ۰۸9 والقصيدة النونية (۲/ 46 ۲)]. 


المبحث الرابع: آقسام القیاس. 
قسّم الإمام ابن القيّم اشم القیاس إلى ثلاثة أقسامء فقال : 
)١(‏ المدخل (رقم: 5148)» وانظر: الرسالة (ف/18117١)»‏ البحر المحيط (۳۳/۵). 


۳۹۹ 


«الأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة : 


فیاس 4 وفیاس دلالة وفياس الشبّه. وقد وردت كلها في 
لقرآن»۳۳. [إعلام الموقعین (۱۳۳/۱)]. 


عرّفه الا مام ابن القیّم ار فقال : 


«القياس الصحيح: ما تبيّن فيه أن الوصف المشترك بين الأصل 
والفرع» وهو علّة الحکم». [المصدر السابق (۳۹/۳)]. 


وقد ذكر له عذة أمثلة فى القرآنء منها 


وہ 


«قوله تعالى: إت مل عبتی عند الله كمل با لكل ون د 
َل 1 ف یکن 49 [آل عمران:۹٥]»‏ فأخبر تعالى أنْ عيسى نظير آدم 
في التكوين» بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلّق به وجود سائر 
المخلوقات» وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه» فكيف يستنكر وجود 
عيسى من غير أب» بوجود آدم من غير أب ولا أم» ووجود حواء من غير 
أم؟ فادم وعيسى نظيران» يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق 
به. 


ومنها: فوله تعالی : پڌ خلت ین بلک سكن ف تیدا في الارض نانظروا 
کف کن عَقَبَةٌ الْتَكدْبِينَ 4O‏ [ال عمران: ۱¥[ آي : قد كان من 


قبلکم آمم أمثالكم» فانظروا إلى عواقبهم السيئة» واعلموا أن سبب ذلك ما 


)١(‏ وقد سار بعض الاصولیّین إلى هذا التقسیم. كالباجي والشيرازي» وان العربي 
وغیرهم. وذکر البعض الآخر: القیاس في معنی الأصل» بدل قياس الشبه. وهناك 
تقاسیم أخرى للقیاس باعتبارات مختلفة. 
انظر: المنهاج في ترتیب الحجاج (۰)۲ شرح اللمم ٩۳۹۱/۵(‏ وما بعدها) 
المحصول لابن العربی (۰)۱۲۱ الاحکام للآمدي (۰)۲۷۰/۳ التلخیص (۰)۱5۸۰/۵ 
قواطع الادلة (۰۱۵۰/4 رفع الحاجب (۰)۳۰8/4 مفتاح الوصول (۰)۱54 البحر 
المحیط (۰)۳۹۱/9 شرح الکوکب (/۲۰۷). 


۳۹۷ 


كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله. وهم الأصلء وأنتم الفرع والعلة 
الجامعة: التكذيب» والحكم: الهلاك. 

ومنها قوله تعالى: أ ينا كم اکا ين هم تن ون تم ن 
لْأرْضِ ما ل شي لک ورسلا السا عم نرادا رجا الْأنْهرَ رى ين 
یم کم یم وا ما بَنْدِِمْ برا عار 469 [الأنعام: "۰۲ فذكر 
سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون» وبين أن ذلك كان لمعنی القیاس؛ وهو 
ذنوبهی فهم: الاأصل» ونحن: الفرع والذنوب: العلّة الجامعة» والحکم: 
الهلاك فهذا محض قياس العلة. وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى» وهو 
أن من قبلنا کانوا أقوى مناء فلم تدفع عنهم قوّتهم وشذتهم ما حل بهم». 
[المصدر السابق (۱۳۸-۱۳۶/۱)]. 

القسم الثاني : قياس الدلالة. 

عرّفه الامام ابن القيّم کل فقال : 

«هو الجمع بين الأصل والفرع بدلیل العلّة وملزومها". [إعلام 
الموقعین (۱۳۸/۱)] وانظر: مفتاح دار السعادة (۱۷۸/۱)]. 

وقد احتج به » واعتبره من القياس الصحيح. [إعلام الموقعین (۳/ ۳۹)]. 

وساق له أمثلة كثيرة من القران منها: 

قوله تعالى: ومن اليه آنك تری الاس حَشْعَدٌ ادا ارلا علا المآ 

«فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحمّقوه وشاهدوه على 
الإحياء الذي أاستبعدوه» وذلك قياس إحياء على احیاء» واعتبار الشيء 
بنظيره» والعلّة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه» وكمال حکمته» وإحياء 
الأرض دليل العلة». 

یط ال بآ را ال ل 
الْأَرْضٌ بعد نوا رف ميمرت 4069 [الروم: ۱۹]ء فدل بالنظير على 


۳۹۸ 


الأرض أحياء» كما يخرج الحيّ من المیّت» ويخرج الميّت من الحيّ. 


22 حر جح سر 


وقال تعالى: بطر الْإِننٌ رل طییه 9 أن می آل صا (9) 2 شا 
لاش که 09 ۹ فا ع © وا وا © 5 6 ولک و ودای 3 
برع دنک و ©2 [عیس: 6 -۱]۳۱ ا 00 نظره ٠‏ في اخرا 
بالنظير على النظير». اشر سایق ۱۳۸/۱ OA‏ 


۳ الثالث : قياس 0 


والفرع من غير ر E‏ سوى مجرّد الشبه تب بكرن الجمع لنوع 
شَبّو خالٍ من العلة المؤثّرة» والوصف المقتضي للحك. 


)١(‏ اضطرب الأصوليون في تعريفه حتى قال الأبياري: «لست أرى فى مسائل الأصول 
مسألة أغمض منهاء وقال الجويني: من أهمّ ما يجب الاعتناء به تصوير قياس الشبه» 
وتمييزه من قياس المعنى والطرد ولا يتحرّر في ذلك عبارة خدبة مستمرة في صناعة 
الحدودا. 
وعرّفه القاضي آبو بكر الباقلاني فقال: «هو أن یلحق فرع بأصل لكثرة اشتباهه بالأصل 
في الاوصاف» من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع فیها الأصل هي علة 
حكم الاصل. وذلك نحو إلحاق العبد بالحرّ في بعض الأحكام لشبهه به في جمل من 
الأحكام؟. 
وقيل: «هو الجمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية 
للحكم من غير تعيين»» كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم: «طهارتان فأنی 
تفترقان!. 
وقيل: «هو تردّد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف». 
والحاصل أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب» فمن حيث له لم 
تتحقّق فيه المناسبة أشبه الطردي» ومن حيث إنه لم یتحمّق فيه انتفاژه أشبه المناسب» 
ولهذا سمي شبهاً. 
ولهذا قال القاضي أبو بكر الباقلاني : قإن الوصف اما أن یکون مناسبا للحكم بذاته؛ 

واما لا یناسبه بذاته لکنه یکون مستلزما لما یناسبه بذاته» واما أن لا یناسبه بذاته ولا 
یستلزم ما یناسبه بذاته» فالاول هو الوصف المناسب» والثاني هو الشبه» والثالث هو 
الطر د. 


۳۹۹ 


وقد ردّه» وساق له عذة أمثلة فى القرآن فقال : 


دما قياس الشبه» فلم يحكه الله سبحانه الا عن المبطلين» فمنه قوله 
تعالى إخباراً عن إخوة برص 7 اير لما وجدوا الصواع في رحل 
آخیهم: هرن یسرق فقد سرت 1-3 من ل [یوسف : ۰۲۷۷ 3 
يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا ا وا هه هه 
غير دلیل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف. فقالوا: «هذا 
مقيس على أخيه» بينهما شبه من وجوه عديدة» وذاك قد سرق» فكذلك 
هذا". وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ» والقياس بالصورة المجردة عن العلة 
المقتضية للتساوي» وهو قياس فاسد. والتساوي في قرابة الأخوّة ليس بعلة 
للتساوي في السرقة لو كانت حقاء. ولا دلبل على التساوي فيها: فيكون 
الجمع لنوع َه خال عن العلة ودليلها. 


ومنه قوله تعالى» إخباراً عن الكقار أنّهم قالوا: ما تلك لا بسر 
نَا [هود: من الآية ۲۷] فاعتبروا صورة مجرّد الآدمية» وشبه المجانسة 
فيهاء ا e‏ فكما لا 
نکون نحن رسلا فکذلك آنتی فاذا تساوینا فى هذا الشف فأنتم مثلنا لا 
مزية لکم عليناء وهذا من آبطل القياس» فإِنْ الواقع من التخصیص 
والتفضیل وجعل بعض هذا النوع شريفاً وبعضه دنياًء وبعضه مرژوساً وبعضه 
اه سسکا وه يدوق # فطل سا القناين کب اقا شاه الب 
ذلك في قوله: اهر يفيِمُنَ رت یک عن كسننا يم موسيم ذ في لحرو 
اشا که يتمع كق بني رجت لد متعم دا شرا E‏ 
حر يِمَا عون (©)* [الزخرف :۳۲]ء وأجابت الرسل عن هذا السؤال 
بقولهم: لین عن إلا بک بقلم رلک لله بش عل من باه بن عاي 
[إبراهيم : من الآية .]١١‏ وأجاب الله e‏ عنه بقوله: امه أعلم ری 


= انظر: البرهان (ن/۰)۸۲۰ التلخیص (ف/1581١).,‏ العدة (۰)۱۳۲۵/4 قواطع الأدلة 
(۰)۲۲۰/4 الاحکام للآمدي (۰)۲6۷/۳ المحصول (۰)۲۷۷/۲/۲ نهاية الوصول 
(۰)۳۳۳۹/۸ شرح الکوکب (۰)۱۸۷/4 المذکرة (41۰). 


۶۰ 


حمل رِسَالتَم4 [الأنعام: من الآية ۰]۱۲6 وكذلك قوله سبحانه: «وال 
ألملا من قويه ۲ لذن > کفرواً كديا ۳ لحرو رهم في فير لیا ما هد الا 


١ 
۷ 


. ار هر _ رَد 20 4 مر 
سر مل یا ی ا تكن ينه رتیت ينا قي © ون الغ بر 
58 بمى > و 5 از 
نک تج إا ليرت 469 [المؤمنون: ۳۳ -۰]۳4 فاعتبروا المساواة في 
البشریة وما هو من خصائصها من الأكل والشرب» وهذا مجرد قياس سبه 
وج صوري ۰ ونظير هذا قوله: ولك َنم کات تأ َنم زسلهر سب ال 
اسر یداه [التغابن : من الآية .]١‏ 


ومن هذاء قياس المشركين الربا على البيع بمجرّد الشبه الصوري؛ 
ومنه قياسهم الميتة على المذگی في إباحة الأكل بمجرّد الشبه. 

وبالجملة فلم يجىء هذا ا إلا مردوداً مذموماً. ومن ذلك 
قوله تعالى: ان دن عونت من دون له عباد الک دعوم جوا 
لک إن کر مقن © الهم أل نشو يآ از کم آید 1 
لهم أعين ب ا اَم له ءَادَاتٌ يْمَعُونَ با [الأعراف: ۰۱۹6 ۱۹۵] 
فبيّن الله سبحانه» أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية» وان 
المعنی المعتبر معدوم فیها وأنها لو ذُعِيَت لم تُجبْء فهي صورة و 
أوصاف E‏ وزاد هذا ا بقوله : #ألهم اربل د ب 0 
NN‏ ییوت با 4 لكر اٿ تفه باي 
[الأعراف : م الآية ۲۱۹۵ آي آن جميع ما لهذه الااصنام رش الأعضاء التي 
نحتتها آیدیکم؛ نما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتهاء لا المعنى المراد 
المختص بالرجل هو مشبهاء وهو معدوم في هذه الرجل» والمعنى المختص 
باليد هو بطشهاء وهو معدوم في هذه اليد والمراد بالعين إيصارهاء وهو 
معدوم في هذه العین؛ ومن الأذن سمعهاء وهو معدوم فيهاء والصور في ذلك 
كله ثابتة موجودة. وكلها فارغة خالية من الأوصاف والمعاني» فاستوى وجودها 
وعدمهاء وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤئّرة» والوصف 
المقتضي للحکم. واش أعلم'"'' [المصدر السابق (۱۵۰-۱4۸/۱)]. 


1 1 أكثر ۱ نفيةع وإليه ذهب المحققون. منهم : القاضي آپو بکر» والصيرفي› - 


٤۰١ 


ذكر الإمام ابن القيّم اه حدّه فقال: 

«وهو أن لا يكون بين الصورتين فرق مؤثّر في الشرع». 

وذهب إلى الاحتجاج به. فقال: «فمثل هذا القياس» لا تأتي الشريعة 
بخلافه». [المصدر السابق (١/84”)؛‏ وانظر: تهذيب السنن (۱۳۳/9)]. 


القسم الخامس: قياس الأولى. 


ومن أنواع القياس: قياس الأولی» وقد ذكره ابن القيّم ياش في 
مواضع مختلفة من کتبه. وا تاه وجل فك عن و 
فقال للسائل: «أرأيت لو كان عليه دين أكنت قاضيه؟ قال: نعمء قال: 
فَدَيْنُ الله أحق بالقضاء» . 


فعلّق على هذا الحديث فقال: 

= والأستاذ أبو منصور البغدادي وأبو إسحاق المروزي والشيرازي وحكاه عن شيخه أبي 
الطيّب الطبري» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وذهب أكثر العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة» إلى أنه حبجة» وقد صرّح به 
الشافعي في «الرسالة» و«الأم»» خلافاً لمن أنكر نسبة ذلك إليه» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» اختارها القاضي أبو يعلى خلافاً لما زعمه ابن قدامة» حيث نسب إليه القول 
بأنه غير صحيح. 
ثم اختلف هؤلاء» فمنهم من اعتبره مطلقاًء ومنهم من شرط في اعتباره أن يجتذب 
الفرع أصلان» فیلحق بأحدهما بغلبة الاشباه. وهو ظاهر نص الشافعي. 
وقد اتّفق الكل على أنه لا يُصار إلى قياس الشّبه مع إمكان قياس العلةء وهو ما ذكر 
القاضي وغيره. 
انظر: الرسالة (ف/۰)۱۳۳4 الأمّ (۷/٤4)ء‏ العذة (۰)۱۳۲7/4 إحكام الفصول 
(۰)۱۳۰/۲ شرح اللمع (/۰)۹4۵ ميزان الأصول (۸٠1)ء‏ التمهيد (۰)۵/4 الوصول 
(۲/٤۲۹)ء‏ المستصفی (۰)۳۱۰/۲ روضة الناظر (۰۸۷۱/۳ رفع الحاجب (۰)۳45/4 
الإبهاج (/78)؛: أصول ابن مفلح (۲۹6/۳)؛ تشنيف المسامع »)۳٠١۹/۳(‏ فواتح 
الرحموت (۰)۳۰۱/۲ وكذا المراجم السالفة الذكر. 

(۱) تقدم تخريجه ۳۹5 ونبّهنا إلى أن المحفوظ بلفظ : «بالوفاء». 


۲ 


افتضمن هذا الحديث بیان قياس الأولى» وأن دين المخلوق إذا كان 
يقبل الوفاء مع شحّه وضیقه. فدين الواسع الكريم تعالى أحقٌّ بأن يقبل 
الوفاء. 


ففي هذا أن الحكم إذا ثبت في محلّ الأمرء ونم محل آخر أولى 
بذلك الحكمء فهو أولى بثبوته فيه» [بدائع الفوائد (9/5؟١)؟‏ وانظر: إعلام 
الموقعين (١/؟١"؛‏ ۷/۲٤۳؛‏ ۱۹/۳؛ 4/١٠٠)؛‏ تهذيب السنن (ه/ 
۳ مفتاح دار السعادة (4۸۰/۲)]. 


المبحث الخامس: مجال القباس. 

تقدّم بان الإمام ابن القيّم كش ذهب إلى صخة الاحتجاج بالقياس 
في الشرعيات» وأمّا القياس في التوحید. فجزم بمنعه» لاه يفضي إلى البدع 
والإلحاد فى آسماء الله وصفاته» نحو تشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه صفاته 
بصفات المخلوفین» وتعطيل آسماء الله وصفاته. 


«النوع الثالث : الرأي المتضمّن تعطیل آسماء الربٌ وصفاته» وأفعاله. 
بالمقاییس الباطلة. التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة 
والقدرية» ومن ضاهاهم» حيث استعمل آهله قیاساتهم الفاسدت وآراءهم 
الباطلة وشبههم الداحضه في رد النصوص الصحيحة الصریحه ؛ فردوا 
لاجلها آلفاظ النصوص التي لم يجدوا" السبیل إلى تکذیب رواتها 
وتخطنتهم. ومعاني النصوص التي لم یجدوا إلى رد آلفاظها سبيلاء فقابلوا 
النوع الأول بالتكذيب» والنوع الثاني بالتحریف والتأویل» فأنکروا لذلك رؤية 
المژمنین لربهم في الاخرت وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده» وأنكروا مباينته 
للعالم واستواءه على عرشه » وعلوه علی المخلوقات» وعموم فدرته علی 
کل شىءء بل أخرجوا آفعال عباده من الملائكة والأنبیاء والجنّ والانس عن 


(*) في الاصل : وجدوا. 


{۳ 


تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لهاء ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه 
وأخبر به رسوله من صفات کماله» ونعوت جلاله» وحرّفوا لأجلها النصوص 
عن مواضعهاء وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرّد الذي حقيقته 
أنّه زبالة الأذمان ونخالة الأفكارء وعفارة الآراءء ووساوس الصدورء 
فملووا به الاوراق سواد والقلوب شكوكاًء والعالم فساداء وکل من له 
مسكة من عقل» یعلم أن فساد العالم وخرابه نما نشأ من تقدیم الرأي على 
الوحي» والهوی على العقل» وما استحکم هذان الأصلان الفاسدان في قلب 
الا استحکم هلاكه» وفي أمّة لا فسد آمرها تم فساد. 


فلا إله إلا الله» كم نفي بهذه الآراء من حقّء اا 
وأميت بها من هدى» وأحبي بها من ضلالة؟! وكم هدم بها من معقل 
الایمان» وعمر بها من دين الشيطان؟ ! . 


واکثر آصحاب الجحیم هم أهل هذه الاراء الذین لا سمع لهم ولا 


عقل» یل هم شر من الحمر. وهم الذین یقولون يوم القيامة: «لو کا 


سم أو 7 ما كا ف أ سیرک [الملك: ۰۳/۲۱۰ [إعلام الموقعین 
(۲۹-۰۸/۱)]. 


وأمًا الاستدلال على معرفة اله واثبات المعاد فقرّر جوازه» واحتج 
بقصّة قدوم وفد بني المُنتَمْق على رسول الله وء حيث جاء فيها: «فكيف 


(۱) وهو مذهب أهل السنّة والجماعة. قال العلامة ابن عبدالبرٌ: «لا خلاف بين فقهاء 
الامصار وسائر أهل السثة» وهم أهل الفقه والحديث في نفي القياس في التوحيدء 
وإثباته في الأحكام». وحكى عن أهل البدع إثباته في ذلك. 
وإنما يستدل على معرفة الخالق سبحانه وتوحيده» باستعمال قياس الاولی» كما قال 
تعالى: وريه الل لثمن [النحل: من الآية ]۰ إذ لا يدخل الخالق والمخلوق 
تحت قضيّة كليّة. تستوي أفرادهاء ولا يتمائلان في شيء من الأشیاء» بل يعلم أن كل 
كمال لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق فالخالق أولى به. وكل نقص وجب نفيه عن 
المخلوق» فالخالق أولى بنفيه عنه» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تن 
انظر: جامع بیان العلم (۷۳/۲)» شرح اللمع (ف/885)., الفقيه والمتفقه »)٥١١/١(‏ 
مجموع الفتارى (۳۶۹/۱۲). 


1. 


یجمعنا بعدما 53 الرياح والبلى والسباع؟ قال: «أنبَئك بمثل ذلك في 
آلاء الله الأرض أشرفت عليهاء > وهي في مدرة بالية» فقلت: لا تحيى 
آبداه ثم أرسل الله عليها السماءء فلم تلبث عليك الا أياماً. حتى أشرفت 
عليهاء وهي شربة واحدة. ولعمر إلهك» لهو آقدر على أن یجمعکم من 
الماء» على أن يجمع نبات الأرض» فتخرجون من الأصواءء ومن 
مصارعکم. فتنظرون إليه وينظر الیکم». فقال في بیان فوائد هذا الحدیث 
دما جک عله ا 


«وفیه إثبات القياس فى أدلّة التوحيد والمعادء والقرآن مملوء منه». 
[زاد المعاد (۳/ 1۸۱)]. 


الميحث السادس: ما ورد على خلاف القباس. 

ذكن غاا الا فول کر وطا لته العا یف هذه ال وط فى 
عليهاء ور بعضها مختلف فيها. ومن هذه الشروط التي اختلف فیها 
الأصوليون» ما ورد على خلاف القياس هل يقاس عليه؟". 


(۱) هو قطعة من حديث طويل» ساقه ابن القيّم بتمامه» أخرجه أحمد (۱۳/4) وابنه عبدالله 
في «السنّة» »)٤۸٥/۲(‏ والحاكم )1/4( والطبراني في «الكبير؛ (۰)۳۱۱/۱۹ وابن 
أبي عاصم في ١السنّة؛‏ مختصراً ومطوّلاً (رقم: ٤۲٥و‏ ۸۳). 
وقال الحاکم: «هذا حديث جامع في البات» صحيح الإسناد. كلهم مدنیون» ولم 
یخرجاه». وقال الحافظ الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۳۳۸/۱۰): «رواه عبدالله 
والطبراني بنحوه» وأحد طريقي عبدالله إسنادها متصل»ء ال نات والاسناد 
الآخرء وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطا. 
كذا قالاء والحديث ضغفه الشيخ الألباني في ظلال الجئة 5 وقال: «دلهم بن 
الأسود وجده عبدالله بن حاجب. قال الذهبي: لا يعرفان. 
قلت (يعني الألباني): ومثلهما عبدالرحمن بن عياش الأنصاري وهو السمعي القبائي 
لم يونّقه غير ابن حبان» وفي «التقريب»: مقبول؛. 
وقال المحققان لزاد المعاد بعد ما أعلاه بابن عياش ودلهم: «وعجيب من المؤلّف 
وغيره كيف ذهبوا إلى تقويته وتصحيحه وفيه ما فيه؟!». 

(۲) ذهب أكثر الشافعية وبعض الحنفية» منهم أبو زيد الدبوسي» والحنابلة إلى جوازه 
مطلقا. 


1۰ 


وهو: ما استثنى من قاعدة عامة» وكان هذا المستثنى معقول المعنی» 
وهذا يستلزم اثبات أحكام شرعية» جاءت على خلاف القياس. 


فذهب الإمام ابن القیم اه إلى أنه لیس في الشريعة شيء جاء علی 
خلاف القياس» وعقد في ذلك فصلا مهمّاء نقل فيه موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية یله مما ورد على لسان كثير من الفقهاء: «هذا خلاف 
القياس»”'': ونصر قوله نصراً مؤزّراًء فقال: 

«الفصل في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القیاس» وان 
ا مخالفته للقیاس فأحد الأمرین لازم فیه ولا بذ: إن آن یکرن 
القیاس فاسداًء أو یکون ذلك الحكم» لم يثبت بالنص کونه من الشرع. 

وسألت شیخنا - قذس الله روحه - عمًا يقع في کلام کثیر من الفقهاء من 
قولهم هذا خلاف القياس» لماً ثبت بالنصٌ أو قول الصحابة أو بعضهم» وربما 
كان مجمعاً علیه» کقولهم: طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلاف 
القیاس» وتطهیر النجاسة على خلاف القیاس» والوضوء من لحوم الابل 
والفطر بالحجامة. والسّلّم والإجارة» والحوالة» والکتابة» والمضاربت 
والمزارعت والمساقاة والقرض» وصخة صوم الاکل الّاسي والمضی في 
الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس. فهل ذلك صواب أم ۲ 

فقال: لیس في الشريعة» ما یخالف القیاس؛ 1 آذکر ما حصلته من 
جوابه ؛ بخطه ولفظهء وما فتح الله سبحانه لي بيمن ارشاده» وبركة تعلیمه 
وحسن بیانه وتفهیمه". 


= ومنعه بعض الحنفية. وحکاه القاضی عبد الوهاب عن أكثر المالكية. 
وفي المسألة أقوال آخری. ۱ 
انظر: العّدة (۰)۱۳۹۷/4 المستصفی (۰)۳۲۰/۲ الاحکام للآمدي (۱۷۵/۳)؛ 
المحصول (۰)4۸۹/۲/۲ روضة الناظر ۰)٩۰۹/۳(‏ آصول السرخسى (۰)۱8۹/۲ «کشف 
الاسرار» (۰)۵۷/۳ التقریر والتحبیر (۰)۱۲/۳ نهاية الوصول (۱)۳۱۹6/۸۷ تخریج 
الفروع على الاصول (۰)۱۸۳ بیان المختصر (۰)۱۹/۳ البحر المحیط (/۹۸). 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاری (۵۸4/۲۰). 


5ع 


ثم يقرّر بان لفظ القياس مجمل - كما تقدّم - يشمل القياس الصحيح 
والقياس الفاسد. 

فالقياس الصحيح» لا تأتي الشريعة بخلافه» بل إن دلالة النصوص 
الصحيحة لا تتناقض مع دلالة الأقيسة الصحيحة. 

وأما القياس الفاسدء فان الشريعة تأتى بخلافه» بما أنّها خصّت بعض 
الأحكام بحکم یفارق نظائرها؛ لاتصافنه بوصف امتاز به عن الأمور التي 
خالفهاء اقتضی مفارقته له في الحکم. 

ثم بيّن سبب القول بان الشريعة تأتي على خلاف القیاس وهو خفاء 
القياس الصحیح على کثیر من الناس. 

وفي تقریر هذا یقول : 

«اصل هذا أن تعلم أن لفظ القیاس لفظ مجمل» یدخل فيه القیاس 
الصحیح والفاسد» والصحیح : هو الذي وردت به الشریعة» وهو الجمع بین 
المتمائلین» والفرق بين المختلفین» فالأول: قياس الطرد. والثانی: قياس 
العكس» وهو من العدل الذي بعث الله به نبیه بيا فالقیاس الصحیح: مثل 
أن تکون العلّة التي علّق بها الحکم في الأصل موجودة في الفرع من غير 
معارض في الفرع يمنع حكمهاء ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه 
قطء وكذلك القياس بإلغاء الفارق» وهو: أن لا يكون بين الصورتين فرق 
مؤثّر في الشرع» فمثل هذا القياس أيضاً لا تأتي الشريعة بخلافه» وحيث 
جاءت الشريعة باختصاص بعض الأحكام بحكم يفارق به نظائره» فلا بد أن 
يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحکم ويمنع مساواته لغیره» 
لكن الوصف الذي اختصٌ به ذلك النوع» قد يظهر لبعض الناس» وقد لا 
يظهرء وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحّته كل أحدء فمن رأى 
شيئاً من الشريعة مخالفاً للقیاس فإنّما هو مخالف للقياس الذي انعقد في 
نفسه ليس مخالفاً للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر» وحيث علمنا أنَّ 
النص ورد بخلاف قياس» علمنا قطعا أله قياس فاسدء بمعنى أن صورة 
اللص امتازت عن تلك الصور - التي یظن آنها مثلها - بوصف آوجب 


۰:۷ 


تخصيص الشّارع لها بذلك الحکم. فليس في الشريعة ما يخالف قياساً 
صحيحاًء ولكن يخالف القياس الفاسد وان كان بعض الناس لا يعلم 
فساده» [إعلام الموقعين (۱/ ۳۸۳- 84")]. 


ثم ذكر مسائل كثيرة ممّا قيل عنها: ها على خلاف القياس» ونقل 
جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عنهاء وبيانه لموافقتها للقياس. 

كما أضاف مسائل عذّة من فتاوى الصحابة» أشكلت على كثير من 
العلماء؛ فَادّعَوًا مخالفتها للقياس» وأثبت موافقتها للقياس الصحيح”'. انظر : 
[المصدر السابق (۲/ .])٥١-۳۹‏ 


المبحث السابع: التعليل بالحكمة. 


ذکر علماء الأصول آن من. شروط العلة آن تکون E,‏ ظاهراً 
منضبطاًء وقد تقدّم في حجية القیاس أَنّ الامام ابن القيّم اه يرى آن 
الأحكام تبنى على العلل» والأوصاف المؤثّرة» واستشهد على ذلك بنصوص 
الكتاب والستة. 


وأمَا الحكمة: وهي الحاجة إلى جلب مصلحة. أو دفع مفسدة» فقرّر 
جواز التعليل بها" وقد أوضح هذا في فصل عقده في تغيير الفتوى. 


)١(‏ انظر رسالتي «القواعد الفقهية في إعلام الموفعین» 1١4(‏ وما بعدها). 

(۲) وقد رجح هذا الرازي والبيضاوي والسبكي» وغيرهم. وذهب الأكثرون إلى امتناع 
تعليل الحكم بالحكمة المجرّدة عن الضابط. 
وفصّل آخرون فقالوا: إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز التعليل بهاء وإلاً 
فلاء واختاره الآمدي والصفي الهندي. وصححه ابن الحاجب» وهو ظاهر قول أكثر 
الحنابلة وغيرهم. 
واتفق الکل علی جواز التعلیل بالوصف المشتمل علیها» أي مظتتها بدلاً عنها. 
انظر: الاحکام (۰)۱۸۰/۳ المحصول (۰)۳۸۹/۲/۲ الابهاج (۰)۱8۰/۳ رفع الحاجب 
(۰)۱۷۸/4 مفتاح الوصول (۰)۱8۰ شرح تنقیح الفصول (۰)4۰7 نهاية الوصول 
(۰)۳9۰۰/۸ فواتح الرحموت (۰)۲۷4/۲ تشنیف المسامع (۰)۲۱۵/۳ أصول ابن مفلح 
(۰)۱۲۱۰/۳ شرح الکوکب (۰)4۷/4 البحر المحیط (۱۳۳/۵). 


£۸ 


واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة. والأحوال والنيات والعوائد: جاء 


فيه : 


«هذا فصل عظيم النفع جدأء وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على 
الشريعة؛ أوجب من الحرج والمشقة. وتكليف ما لا سبيل الیه ما يعلم أن 
الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. فإنَ الشريعة مبناها 
وأساسها على الجکم؛ ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل 
كلهاء ورحمة كلّهاء ومصالح كلهاء وحكمة کلها. فكل مسألة خرجت عن 
العدل إلى الجورء وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدت 
وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشریعة» وان أدخلت فيها بالتأويل. 

فالشريعة عدل الله بين عباده. ورحمته بين خلقه» 1 في أرضه» 
وحکمته الدالة عليه وعلی صدق رسوله يِه أت دلالة وأصدقهاء وهي نوره 
الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدی المهتدون» وشفاژه التام 
الذي به دواء كل علیل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام 
على سواء السبيل» فهي قرّة العیون» وحياة القلوب» ولذة الأرواح» فهي 
بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة. وكل خير في الوجود 
فإتما هو مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من 
إضاعتهاء ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنياء وطوي العالم؛ وهي العصمة 
للناس» وقوام العالم» وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء فإذا 
أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنياء وطيّ العالی رفع إليه ما بقي من 
رسومها. 

فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم» وقطب الفلاح. 
والسعادة في الدنيا والاخرة» [إعلام الموقعين .])١5-1١5/*(‏ 


وقال في موضع آخر: 

«ولا يمكن عا من الفقهاء أن تكلم في ماخذ الأحكام وعللهاء 
والأوصاف المؤثرة فيها حقاً وفرقاً الا على هذه الطريقةء وأمًا إنكار الحكم 
والتعليل. ونفي الأوصاف المقتضية لحسن ما أمر به» وقبح ما نهى عنهء 


۹ 


وتأثيرها واقتضائها للحبّ والبغض الذي هو مصدر الأمرء والتهي بطريقة 
جدلية کلامية» لا يتصوّر بناء الأحكام عليهاء ولا يمكن فقيهاً أن يستعملها 
في باب واحد من أبواب الفقه كيف والقران» وستة رسول الله يك 
مملوءان من تعليل الأحكام بالجکم والمصالح» وتعليل الخلق بهماء والتنبيه 
على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكامء ولأجلها خلق تلك 
الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسئة في نحو مئة موضع أو مائتين 
لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع › بطرق متنوّعة». [مفتاح دار السعادة 
(9/ *5”)]. 


«إذا خفي عليك وجه الحكمة فلا تنكرهاء واعلم أن خفاءها من لطفها 
وشرفهاء ولله تعالى فيما يخفي وجه الحكمة فيه على البشرع الحكم الباهرة 
المتضمنة للغایات المحمودة) . [مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۶۲)]. 

3 و على جواز التعليل بالحكمة بأدلة كثيرة» سيأتى ذكرها فى 

وبنى 0 كثيرة على الحكمة والمصلحة تناثرت في كتبه. 

من أهمّها ما ذكره في معرض رده على شبهات نفاة القياس. في 
قولهم: إن الشريعة فرقت بین المتمائلین» وجمعت بين المختلفین» وضربوا 
لذلك عذة أمثلة. 

فأجاب عن تلك الأمثلة كلهاء مبيّنا أ الجمع والفرق مرتبط بالحكمة 
وا لمصلحه وذلك من كمال الشريعة ومحاسنها. [انظر: إعلام الموقعین (۲/ 
ممه وما بعدها) وانظر : مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۲۲۰۱۵)]. 


المبحث الثامن: تعليل الحكم بأكثر من علة. 


فصل الإمام ابن القيّم شه في هذه المسألة بين تعليل الحكم الواحد 
نوعاً. المختلف شخصاًء بعلل مختلف كتعليل إباحة قتل زيد بردته» وقتل 
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عمرو بالقصاص» وقتل خالد بالزنا مع الاحصان. وبين تعليل الحكم الواحد 
ای ٠‏ كتحريم وطء اة المحرّمة. فذهب الف الجواز في 
الأوّل» والمنع في الثاني 


ثم حمّق بعدما أشار إلى خلاف العلماء في الششاله: أن النزاع في 
العبارة» فقال : 


«للناس فيه نزاع مشهود» وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد: إِنْ 
كان واحداً بالنوع» كحل الدم» وثبوت الملك» ونقض الطهارة» جاز تعليله 
بالعلل المختلفة"" وان كان واحداً بالعين» كحل الدم بالردّة» وثبوت 
الملك بالبيع أو المیراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين"» 
وبهذا التفصیل یزول الاشتباه في هذه المسألت والله أعلم. 


a‏ ن تأمل أدلة ادم وت ی تا کنو 
الحكم بعلتین» نما نص دليله على نفي تعليل الواحد بالعين بهماء فالقولان 


(۱) وهو محل اتفاق العلماء؛ نقله الأستاذ أبو منصور البغدادي والامدي؛ والصفيّ 
الهندي وغيرهم. 
انظر : الإحكام (۰)۲۰۸/۳ نهاية الوصول (۰)۳۹۹/۸ البحر المحيط .)١74/8(‏ 

(۲) هذا القسم هو محل النزاع بين العلمای وقد اختلفوا فيه على مذاهب أشهرها: 
المنع مطلقاً. حكاه القاضي عبد الوهاب عن متقدّمي أصحابهم. وبه جزم الصيرفي 
واختاره الامدي؛ 3 عن القاضي أبي بكر الباقلاني وإمام الحرمين ومن تابعهما. 
الثانى : الجواز مطلقاء وإليه ذهب الجمهور. كما حكاه القاضي الباقلاني لان العلل 
علامات وأمارات على الأحكام لا موجبة لهاء فلا يستحيل ذلك. 
الثالث: الجواز فى المنصوصة دون المستنبطة. وهو اختيار ابن فورك والرازي 
وأجاعة وبعض الحنابلة منهم: ابن قدامة. 
انظر : التلخیص (/۰)۱۷۳۹ البرهان (ف/۰)۷۷۷ شرح اللمع (ف/451). احکام 
الفصول (ف/559). المحصول (۰)۳۵۹/۲/۲ المستصفی (۰)۳4۲/۲ رفع الحاجب 
(۰)۲۱۸/۶ روضة الناظر (۰)۹۱۷/۳ «کشف الأسرار" (۰)4۵/4 بذل النظر (۰)1۲۷ 
تشنيف المسامع (۰۲۳۱/۳ أصول ابن مفلح (۱۲۳۲/۳). 
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عند التحقيق يرجعان إلى شيء ا [مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۷۹)؛ 
وانظر: طريق الهجرتين (444)]. 


المبحث التاسع: مواضع التعليل. 

تقدم أن الإمام ابن القيّم دَشٌَ يرى بناء الأحكام على العلل 
والأوصاف الموثرت یی والمصالح. وفي هذا المبحث بیان منه 
لك يه وقد آفصح بأنها کثیرة. لا تکاد تحصی ولا 

الو كان هذا في القرآن والسئّة في نحو مئة موضع أو مائتين لسقناهاء 
ولكنه يزيد على ألف موضع» بطرق متنوعة» [مفتاح دار السعادة (؟/ .])۳٩۳‏ 

وقال في موضع آخر: 

اوقد دل كلامه وكلام رسوله على هذاء وهذا في مواضم لا تكاد 
تحصى» ولا سبيل إلى استيعاب أفرادهاء فنذكر بعض أنواعها». 

نم ساق هذه الانواع ف يدا بنصوص القرآن» ونحن نعرض هذه 
الأنواع مع مراعاة الا ختصار. 

النوع الأول: التصريح بلفظ الحكمة وما تصرّف منه. 

a‏ # حِكمة خر 8 عه © [القمر: 15]؛ وقوله تعالى: #وَأَنرَّلَ ال 

عت الک رکه [التساء: : من الآية 11۳[ وقوله: ومن دوت 

ود ققد أو حيرا كديرا [البقرة: من الآية ۲۹۹]. 


)١(‏ وهو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوی (۰)۱0۷/۲۰ المسودة 
(6۱۷). 

(۲) قارن بالمراجم التالية: المعتمد (۰)44۸/۲ شرح اللمع (۹۸۹/۵ وما بعدها) 
التلخیص (ف/۰)۱3۹۷ قواطم الادلة (۰)۲۲۱/4 المستصفی (۰)۲۸۸/۲ التمهید 
(۰)۹/4 المحصول (۰)۱۹۳/۲/۲ الاحکام (۰)۲۳۲/۳ بیان المختصر (۰)۸۷/۳ الابهاج 
(۰)4۲,۳ نهاية الوصول (۰)۳۲۱۳/۸ تشنیف المسامم (۰)۲۵۸/۳ البحر المحیط 
(۱۸۶۱/۵). 
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والحكمة هي العلم النافع ٠‏ والعمل الصالح. وسمّي حکمة. لانْ العلم 
والعمل قد تعلقا بمتعلقهماء وأوصلا إلى غايتيهما. وكذلك لا يكون الكلام 
حكمة حتى يكون موصلا إلى الغايات المحمودة والمطالب النافعة» فيكون 
مرشدا إلى العلم النافع والعمل الصالح. فتحصل الغاية المطلوبة. فإذا كان 
المتكلم به لم يقصد مصلحة المخاطبينء ولا هداهم» ولا إيصالهم إلى 
سعادتهم. ودلالتهم على أسبابها وموانعها. ولا كان ذلك هو الغاية المقصودة 
المطلوبة» ولا تكلم لأجلهاء ولا أرسل الرسل. وأنزل الكتب لأجلهاء ولا 
نصب الثواب والعقاب لأجلهاء لم يكن حكيماء ولا كلامه حکمة» فضلا 


النوع الثاني : إخباره أنه فعل كذا وكذاء واه أمر بكذا وكذاء كقوله: 
ذلك لوا آن اله یم ما في لسوت وما فى الْأَرْضِ» [المائدة: ۰1۹۷ 
وقوله: ورسلا مرن وَمَنَذِرنٌ 6 کن لاس ع ۳ جه ل 7 
[النساء: ۰۲۱۳۵ وقوله: وال وَالِمَالَ والحمير روما تف ولق ما 
نون 46 [النحل: ۸]. 

وقد أجاب على من زعم أن اللام في هذا كله لام العاقبت. مبيّناً الفرق 
بین لام التعلیل ولام العاقبة. 

النوع الثالث : الإتيان بكي التصريحية في التعلیل. 

کقوله: تمالس < 3 أف امه ل رسوله. من آهل لشي له سول ل وزی 
الق اتکی ولستکن رن الیل ک لا یک دول بن الايا سک 
[الحشر: ۷]. 

فعلّل سبحانه قسمة الفىء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء 
دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. 


و م ماب من تیب فى الْأرْضٍ ض ولا فا فیک الا فى في كنب 
کی ل تا وه کت ع ا ر © زکاد بلا عل ما اتک و 
تقرح أ بم[ + 3 [الحدید : ۲ ۲۳]. 
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النوع الرابع: ذكر المفعول له وهو علّة للفعل المعلل به. 
كقوله : وبرلا عت الکتب ینیما لحل سىء وهدی ریم [النحل: من 
الآية ۸۹]. 


ونصب ذلك على المفعول له. أحسن من غیره» كما صر به في 
قوله : لین لتاس ما رل إل [النحل: ۰]46 وفي قوله: وليم مق 
رص لصم سر و م 
کر وحم هدوت [البقرة: ۰]۱5۰ فإتمام النعمة هو الرحمة. 

وقوله: وت را ان لِلدِّؤْ» [القمر: ۰۲۱۷ أي لأجل الذكرء 
كما قال: وتا رکه بلِسَانِكَ للم یرود( [الدخان: 08]. 

النوع الخامس : الإتيان ب «أنْ» والفعل المستقبل بعدهاء تعليلا لما قبله : 

کقوله: أن تقولوا تما ۳ الكِنبُ عل طَأيقَتَيْنِ من يا4 [الأنعام: 
من الاية ۰۲۱۵5 وقوله: لآن كول تفس 0 [الزمر: من الاية ۲61 
وقوله: آن تفل اضعا نکر اعدا له [البقرة: من الآية 
«[YAY‏ ونظاثره. 

وفي ذلك طريقان: أحدهما للكوفيّين» والمعنى لثلا تقولواء ولئلا 
تقول نفس. 

والثانى للبصريّين»؛ أن المفعول له محذوف. أي كراهة أن تقولواء أو 
حذار أن تقولوا. 

النوع السادس: ذكر ما هو من صرائح التعلیل» وهو: من أجل. 


كقوله: لین آَل ذَلِكَ كنا عل بن إِسَروِيلَ أَنَمْ من فل تنما 


النوع السابع : التعلیل ب «لعل!. 
وهي في کلام الله سبحانه للتعلیل مجرّدة عن معنی الترجي فاتها انما 
یقارنها معنی الترجي إذا كانت من المخلوق. وأمًا في حق من لا يصح عليه 
الترجي فهي للتعلیل المحض. 
415 


5 5 ۰ ؛ رم ۳ رر K3‏ 5 هم عم ت 2 4 
كقوله: «اغبدوا ربک النی خلقک وَين من ملک لعلكم تلود 
[البقرة: ۲۱]. 
وقوله: کب عم لیم گنا کيب عل ايت ين تیم 
کم تَنَُّونَ که [البقرة:من الآية ۱1۸۳]. 
8 ص ره هم صم ص و جوم 
وقوله: إا آزلته فا عربيًا ملک تقلرت © [يوسف: 
17 وقوله: فلع نَدَكرُونَ» [الأعراف: ۰۲0۷ لملم دک أو تى 
[طه : 544]. 
فلعل فى هذا كله قد آخلصت للتعلیل» والرجاء الذي فیها متعلق 
بالمخاطبين. 
النوع الثامن : دک الحکم الکونی والشرعی عقیب الوصف المناسب 
له» وتارة یذکر ب !ان" وتارة یقرن بالفاء» وتارة پذکر مجردا. 
۱ 14 5 7 رس مر مه 2 ری رصع مر و رسع م2 2 
فالازل: کقوله تعالى: کذلك لنصرف عنه السو والفخشاء انم من 
اوتا ال [یوسف: من الآية ۲6] وقوله: ون مکوت بالکتب 
موز ألصَّلَوة إِنَا لا ضِيمٌ َج انلس 462 [الاعراف: ۱۷۰]. 
والیانی : کقوله : «والکارق واسَارَة فاقطموا آیدیهعا جرا يما كسا 
[المائدة: من الآية ۳۸]ء «اللاية ولزان تمد کل ويد ينا ماه جلدزکه 
نين جلد الور هن الا ]: 
والغالث: كقوله: له سین فى جَنَّتٍ وَعُبُونٍ 462 [الذاريات: ١٠]ء‏ 
لب لذبت ءامنا وكا ايحت اموا اللو وتا ورڪو زیت رم 
عند ريه [البقرة: ۲۷۷]. 
وهذا فى التنزيل يزيد على عدة آلاف موضع» بل القران مملوء منه». 
نم أجاب عن من زعم أن هذه أسباب» وليست بعلل فقال: 
«فإن قيل: هذا إِنّما يفيد کون تلك الأفعال أسباباً لما رتب عليهاء لا 
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يقتضي إثبات التعليل فى فعل الربّ وأمرهء فأين هذا من هذا؟. قيل: لما 
جعل الربِ سبحانه هذه الأرصاف عللاً لهذه الاحکام» وأسباباً لها؛ دل 
ذلك على أنه حکم بها شرعاً وقدراً لاجل تلك الاوصاف وأنّه لم یحکم 
بها لغير علّة ولا حكمة. ولهذا كان کل من نفى التعليل والحكم نفى 
الأسباب» ولم يجعل لحكم الربّء الكوني والدینی» سبباً ولا حكمة هي 
العلة الغائيةء وهؤلاء ينفون الأسباب والحكم. ومن تأمّل شرع الربّ وقدره 
وجزاءه جزم جزماً ضرورياً ببطلان قول النفاة» والله سبحانه قد رتب 
الأحكام على أسبابها وعللهاء وبيّن ذلك خبراً وحسّاً وفطرة وعقلاء ولو 
ذكرنا ذلك على التفصيل» لقام منه عذة أسفار». 

النوع التاسع : تعليله سبحانه عدم الحكم القدري والشرعي بوجود 
المانع منه. 

كقوله: وولا أن يکن الاش ام ود لا لمن يكر بان 
رسفا ين فِضَّدَ [الزخرف: من الآية ۰0۲۳ 680 ولو بس أنه 
آرزت لِعِبَادِوء 0 في الْأَرْضٍ ی 1 در نا ۲ 4 خي صر 


2 هو ض 


۸ در اخباره ع ) 00 ۰ تس في خلقه 9 
ناخ 7 ۸۳ ات 3 0 [البقرة : من الب ۲ 57 e‏ 
الم بهدا () ورابال اراد © رت i‏ هم وا ی سار 
رجا ای لاسا 6 رجا ار مَعَاعَا 4 الا ملل ردول 0 
ء يليو إن ی ۷۹ من نکم آزویجا ا لبها [الروم: ۲۲۱ . 

إلى أضعاف أضعاف ذلك فى القرآن» ممًا يفيد من له أدنى تأمل 
القطع بأنه سبحانه فعل ذلك للحكم والمصالح التي ذكرها وغيرها مما لم 
يذكره. 

النوع الحادي عشر : إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق 

4٦ 


لغاية ولا لحكمة» كقوله: اثر تما حلفت عَبَنًا» [المؤمنون: 
۵ وقوله: اب ور آلاشن آن ۳۹ سی © [القيامة: 5""]» وقوله: 
وا علا التعوب ولاس وما یتنا لعب © ما عَلَنْتَهُمآ لا يالْحنَ» 
[الدخان: ۰۳۸ ۳۹]ء والحىّ هو الجكم والغايات المحمودة التي لأجلها 
خلق ذلك كله. 

النوع الثاني عشر: إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين» أو يفرّق 
بين المتمائلين» وأنْ حكمته وعدله يأبى ذلك. 


أما الأوّل: فكقوله: مَل این کی mg‏ ما نک کت کر )4 
[القلم: ۰۳۵ ۰]۳۰ فأخبر أن هذا حکم باطل جائرء مسا سا کما 
یستحیل نسبة الفقر والحاجة والظلم الیه» ومنکرو الحکمة والتعلیل یجوزون 
نسبة ذلك إليه» بل یقولون بوقوعه. 

وقال تعالی : ار تحمل 1 منوا r‏ أ لمحت کین ف الْدرْضٍ 

ا لْمسَّقِينَ کالْنّار 13 1 ۱53 
وأمًا الثاني : وهو أن لا يفرق بين المتمائلین» كقوله: «وَالْمَؤْمِنونَ 
وامةمت ينث سم ا 7 مگ [التوبة: من الآية ۱ وقوله: «المتفقود 
0 بعضهم س به بض [التوبهة: من الآية ۷ وفوله: ۳ : 
۳ کی كد لك ين كَل رلك مه امه مر يلد 669 [الفتح: 
۳ والقرآن مملوء من هذا یخبر تعالی أن حك الشيء في حکمته 
وعدله حكم نظيره وممائله. وضد حكم مضاده ومخالفه. وكل نوع من 
هذه الأنواع» لو استوعبناه لجاء كتابا مفردا» [شفاء العليل (۳۸۰- 
۳ وانظر: مفتاح دار السعادة (۳۲۳/۲- ۰۳۲4 وإعلام الموقعين 


.]) ۱۹۷-۱۹7 /1( 


4\۷ 


نذكر في هذا الفصل رأي ابن القيّم يياه في حقيقة الاستصحاب» 
وأقسامه ومنزلته ورأيه في النافي للحکم. هل يلزمه الدليل؟» فاشتمل هذا 
الفصل على أربعة مباحث: 


المیحث الأول: تعريف الاستصحاب. 
ذكر ابن القيّم ياه تعريف الاستصحاب لغة واصطلاحا. 
ما لخة: فعدفه بأنه: استفعال من الصححبة". 


وأمَا اصطلاحاً: فعرفه بأنّه: «استدامة اثبات ما كان ثابتاً أو نفی ما 
كان منفیا؛۲۳. [اعلام الموقعین (۳۳۹/۱)]. 


(۱) انظر لسان العرب مادة: صحب؛ والمصباح المنیر (۳۳۳). 

(۲) وهناك تعاريف أخرى للاصولیین؛ منها: «الحکم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناء 
على ثبرته في الزمان الأول»؛ ومنها: «ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاژه في 
الزمن المستقبل.»۰ وعرّفه شيخ الاسلام ابن تيمية بأئه: «البقاء على الأصل فیما لم 
يُعلم ثوته وانتفاژه بالشرع". 
انظر : بیان المختصر (۰)۲۰۲/۳ مجموع الفتاوی (۰)۳4۲/۱۱ التعریفات (۰)۲۲ البحر 
المحیط (۱۷/۰) 


£1۸ 


المبحث الثاني: أقسام الاستصحاب. 


سم الإمام ابن القيّم ياش الاستصحاب إلى ثلاثة أقساه'"': 


استصحاب البراءة الاصلیة. واستصحاب الوصف المثبت للحكم 


الشرعي حتى يثبت خلافه. واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. 


ولبيان رأي ابن القيّم في هذه الأقسام نرسم لهذا المبحث ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: استصحاب البراءة الأصلية”" : 


حكى الإمام ابن الق واه خلاف العلماء ۶ في صحة الاحتجاج به 


ونقل قولين في المسألة(۳" فقال: 


(۱) 


لم يذكر الامام ابن القيّم كش قسماً رابعاً. وهو: «استصحاب العموم إلى أن يرد 
تخصیص ۰ واستصحاب النص إلى أن يرد النسخ» وقد ذكره الغزالي وتابعه عليه ابن 
قدامة وابن السبكي وغيرهما. ولعل ابن القيّم لم يدرجه في أقسام الاستصحاب لخلاف 
الأصولتِين في تسميته استصحاباً؛ فاثبته الجمهور ومنعه المحققّونء منهم: الجويني. 
والكياء وابن السمعاني. 

انظر: المستصفی (۰)۲۲۱/۱ روضة الناظر (۰۵۰۸/۲ الإبهاج (/1594)» البحر 
السحيط (۰)۲۱/۰ قواطع الادلة (*5/8"”). 

وهذا النوع هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق» ويعبّر عنه أيضاً 
ب«استصحاب العدم الاصلي». ویسمی أيضاً: الإباحة العقلية» وهو ما نفاه العقل ولم 
يثبته الشرع. أو هو عدم وجود التكاليف قبل ورود الشرع» كنفي وجوب صوم 
شوال» ونفي صلاة سادسة. 

رفي المسألة آقوال آخری, منها: أنه ليس بحبّة أصلاء لا لاثبات آمر لم یکن؛ ولا 
لابتاء ما كان على ما كان وإليه ذهب بعض الحنفية؛ واختاره منهم ابن الهمام وتابعه 
ابن عبد الشکور وأكثر المتکلمین؛ وهو اختیار آبي الحسین البصري وأبي تمام البصري 
من المالكية. 

ومنها: أنه حسّجة على المجتهد فیما بینه وبين الله تعالی» واختاره القاضی أبو بكر 
الباقلاني. ۱ 

انظر : المعتمد (۰)۳۲۵/۲ التلخيص (/۰)۱۵۳۸ البحر المحيط (۰)۱۷/۱ ميزان 
الاصول (5808). «کشف الاسراره (551/0).: إحكام الفصول (۰)۷۰۰/۲ مسلم 
الثبوت (۳۹۹/۲). 


4۹ 


«تنازع الناس فيهء فقالت طائفة من الفقهاء والأصوليّين: إنه يصلح 
للدفع لا للبقاء كما قاله بعض الحنفية""2. 


نم بسن مرادهم فقال : (ومعنى ذلك أنه يصلح لأن یدفع به من ادعی 
تغيير الحال لابقاء الأمر على ما كانء فاِنّ بقاءه على ما كان نما هو مستند 
إلى موجب الحکم. لا إلى عدم المغيّر له فإذا لم نجد دلیلاً نافياً ولا مثبتا 
آمسکنا لا نثبت الحكم ولا ننفیه» بل ندفع بالاستصحاب دعوى من أثبته» 
فیکون حال المتمسك بالاستصحاب کحال المعترض والمستدل فهو یمنعه 
الدلالة حتی يثبتهاء لا أنه يقيم دلیلاً على نفي ما ادعاه». 


ثم نقل القول الثاني ومأخذه فقال: «وذهب الاکثرون من أصحاب 
مالك والشافعي و آخنوزل وغیرهم!۲" إلى أنّه يصلح لإبقاء الأمر علی ما كان 
علیه» قالوا: لاه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل» غلب على الظن بقاء 
الأمر على ما كان علیه». [إعلام الموقعین (۳۳۹/۱)]. 


هكذا اكتفى بنقل القولين في المسألة ولم يصرّح بموقفه» وقد أفصح 
الاستصحاب. والاحتجاج به. وقد ذكر هذا في مسألة الماء إذا لاقته 


)١(‏ بل هو قول أكثر المتأخرين من الحنفية كالقاضي أبي زيد والسرخسي والبزدوي 
ومتابعيهم. 
انظر: ميزان الأصول (16۹) كشف الأسرار (۰)17۲/۳ أصول السرخسى (؟/8؟7؟), 
المغني للخبازي (0*67). شرح التلويح (۰)۱۰۱/۲ فواتح الرحموت (69/5). 

(۲) کالظاهرية» وإليه مال أبو منصور الماتريدي وتابعه جماعة من مشايخ سمرتند. 
انظر: الإحكام لابن حزم (۰)۲/۵ العدة (۰)۱۲۲۲/۲ إحكام الفصول (ف/765), 
شرح اللمع (/۰)۱8۸ البرهان (ف/۸١٠١)ء‏ قواطع الأدلة (۰)۳۹۸/۳ المستصفى 
(۰)۲۱۷/۱ التمهيد :)786١/4(‏ الوصول (۰)۳۱۷/۲ المحصول (۰)۱84۸/۳/۳ روضة 
الناظر (۰)6۰/۲ الاحکام للآمدي (3717/4), بيان المختصر (551/9). الابهاج 
(۰)۱۸/۳ نهاية الوصول (۰)۳۹۰۳/۹ ميزان الاصول () رفع الحاجب 
(۰)4۸۹/4 شرح التنقيح (۰)48۷ تقریب الوصول (۳۹۲). 


2:۳۰ 


فرجح عدم نجاسته» واستدل على ذلك من وجوه» منها قوله: 

١إنّه ES‏ به» والأصل بقاء ما كان على ما 
كان حتى يثبت رفعه. وهذا يتضمّن أنواع الاستصحاب الثلاثة المتقدّمة : 

استصحاب براءة الذمّة من الإثم بتناوله شرباً أو طبخاً أو عجن 
وملابسته» استصحاب الحكم الثابت وهو الطهارة» استصحاب حکم الإجماع 
في محل النزاع» [المصدر السابق (۳۹۲/۱)]. 

المطلب الثاني : استصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت 
خلافه ا 

ذهب الإمام اس لیم و2 ال الاعتداد به فقال : 

وهو حجة كاستصحاب ب حكم الطهارة» وحكم الحدث» واستصحاب 
بقاء النکاح» وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشتغل به حتى يثبت .خلاف 
ذلك». 

ثم ذكر دليل حجيته فقال : 

«وقد دل الشارع على تعليق الحكم به في قوله يه في الصيد: «وان 
وجدته غريقاً فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»۲ وقوله: ١‏ 
خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإك اما سمّيت على كلبك» ولم تسم على 
غيره0”". 

وبيّن وجه الاستدلال من هذا الحديث فقال: 

«فلمًا كان الأصل في الذبائح التحريم» وشك» هل وجد الشرط 
المبيح أم لا؟ بقي الصيد على أصله في التحريم . 


(۱) ويعبّر عنه أيضاً بلفظ : «استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه؛. 

(؟) أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء باب: إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة (رقم: 
9 و في الصيد والذبائح باب: الصيد بالكلاب المعلّمة (رقم: ۱۹۳۹) عن 
عدي بن حاتم له 5 

(۳) أخرجه البخاري فى الكتاب السابق» باب: إذا وجد مع الصيد كلبا اخر (رقم: 


«(o A‏ ومسلم عنه. 
4۲١‏ 


ولمّا كان الماء طاهراً فالأصل بقاؤه على طهارته ولم يُزلها بالشك. 
ولما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم با مر بالوضوء 2 اتف 
e‏ 1 ينصرف حتى يسمع صوتا أو يحد ریحا»""" ولمّا كان 
الاصل بقاء الصلاة ة في ذمته› أمر الشاك أن يبني على اليقية) ويطرح 
الك ولا يعارض هذا رفعه للنكاح المتيقّن بقول الامة السوداء: نها 
أرضعت الزوجین»۰۳ فان أصل الأبضاع على التحريم وإِنّما أبيحت 
الزوجة بظاهر الحال مع كونها أجنبية» وقد عارض هذا الظاهر ظاهر مثله أو 
أقوى منهء وهو الشهادة» فإذا تعارضا تساقطاء وبقي أصل التحريم لا 
معارض له فهذا الذي حكم به النبي ميد وهو عين الصواب ومحضص 
القياس» وبالله التوفيق». 

وقد حكى اتفاق العلماء على اعتباره. وان اختلفوا في بعض جزئیاته 
فقال : 

«ولم یتنازع الفقهاء في هذا النوع» وانما تنازعوا في بعض آحکامه 
لتجاذب المسألة أصلين متعارضين)”". 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوءء باب: لا يتوضّأ من الشلك حتى يستيقن (رقم: ۰0۱۳۷ 
ومسلم في الحیض؛ باب: ار ل ل لح ل ا 
آن يصلي بطهارته (رقم: ۱ عن عبدالله بن زيد ڪيه : «شکي إلى النبي ية الرّجل 
یخی إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال :۰.۰۰ فذکره. 

(۲) أخرجه البخاري في التكاح: باب شهادة المرضعة (رقم: ۵۱۰6) عن عقبة بن الحارث 
كال ا وت ارا اا تراد سود الق ارم کم واف اا سب 
فقلت : تزوّجت فلانة بنت فلان» فجاء‌تنا امرأة سوداءء فقالت لي: إني سکیا 
وهي کاذبة. فأعرض عني؛ نأتيته قبل | وجههء قلت: لها كاذبةء قال: "كيف بها وقد 
رَعَمْثْ آنها قد أرضعَئكماء دغها عنك!. 

(۳) وكذا حكى الشوكاني الاتفاق إلى أن يثبت معارض وحكى بعضهم خلافاً فيه» فنقل 
عن بعض المتكلمين أله ليس بحجّة. وقيل: هو حبّة في الدفع دون الرفع» أي أنه 
حبّة في إبقاء ما كان على ما كان. وليس بحبجة لإثبات أمر لم یکن. وهو رأي 
الحنفية. 
انظر: تشنيف المسامع (۰)4۱۹/۳ إرشاد الفحول (۰)۲۳۸ الجواهر الثمينة (۲۳۰)؛ 
أصول الفقه د/الزحيلي (۸۱۳/۲). 


فت 


ثم ضرب لذلك أمثلة فقال: 


«مثاله أنّ مالکا منع الرجل إذا شلف هل أحدث أم لا؟ من الصلاة 
حتى یتوضأ لاه وان كان الأصل بقاء الطهارة» فإِنّ الأصل بقاء 5 ة في 
ذمته» فان قلتم: لا نخرجه من الطهارة بالشك قال مالك: ولا ندخله في 
الصلاة بشك» فیکون قد خرج منها بالشك. فان قلتم: يقين الحدث قد 
ارتفع بالوضوء فلا یعود بالشك. قال منازعهم: ویقین البراءة الأصلية قد 
ارتفع بالوجوب فلا یعود بالشك. قالوا: والحدیث الذي تحتجون به من 
أكبر حججنا فانه 0 المصلي بعد دخوله في الصلاة بالطهارة المتيقّنة أن 
يخرج منها بالشك فأين هذا من تجويز الدخول فيها بالشك؟ 

ان دنا لو شك هل .طلق:«واحدة ار انا فان مالک ره 
بالئلاث » لاأنه تيمّن طلاقاًء وش هل هو مما تزیل أثره یه أم ل؟ 
وقول الجمهور في هذه المسألة أصح؛ نان التكاح متيمّن» فلا یزول 
نالشك؛ ولم يعارض يقين التكاح الا شك محضء فلا يزول به» وليس 
هذا نظير الدخول فى الصلاة بالطهارة التى لا شك فى انتقاضهاء فان 
الأصل هناك شغل الذمّة» وقد وقع الشلك في فراغهاء ولا يقال هنا: إِنَ 
الأصل التحريم بالطلاق؛ وقد شككنا في الحال. فإنَ التحريم قد زال 
بنكاح متیقّن؛ وقد حصل الشك في ما يرفعه» فهو نظير ما لو دخل في 
الصلاة ة بوضوء متيمّن ثم شك في زواله» فان قيل: هو متيقّن للتحريم 
بالطلاق» شاك في الحل بالرجعة» فکان جانب ی و آقوی قيل: 
ليست الرجعية بمحرمت ولهء أن يخلوٌ بهاء ولها أن تتزيّن له» وتتعرّض 
له. وله أنْ يطأهاء والوطء رجعة عند الجمهورء وإنمًا خالف في ذلك 
الشافعي وحده» وهي زوجته في جميع الأحكام الا في القَسَم خاصّةء ولو 
سُلَّم آلها محرّمة» فقولكم: اه متيقّن للتحريم ان أردتم به التحريم 
المطلق فإنّه غير متيقّنء وان أردتم به مطلق التحريم لم يستلزم أن يكون 
بثلاث» فإنْ مطلق التحريم أعمَّ من أن يكون بواحدة أو يكون بثلاث» ولا 
يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الاخصض. وهذا في غاية الظهور». [إعلام 
الموقعين (۳۱-۳۳۹/۱)]. 

۲۳ 


المطلب الثالث: استصحاب حكم الاجماع في محل النزاع”'". 


حكى الإمام ابن القيّم ياه خلاف العلماء في هذا النوع» وضبط في 
المسألة قولين» فقال: «وقد اختلف فيه الفقهاء والأصوليّونء هل هو حجة 
؟ على قولين: 


أحدهما: أنه حجت | وهو قول المزني والصيرفي وابن شاقلا وابن 
حامد وأبى عبدالله الرازي”) 


. j 5 


(۱) وهو: أن تجمع الأمّة على حكم في حالة» ثم تتغيّر صفة المجمع علیه ويختلف 
المجمعون فيه» فهل يجب استصحاب حكم الاجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه 
الدليل أم لا؟ . 
مثاله: إذا استدل من يقول: إِنْ المتيمّم إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تبطل 
صلاته. لأن الإجماع منعقد على صختها قبل ذلك فاستصحب إلى أن يدل دليل على 
أن رؤية الماء مبطلة. 
انظر : العدّة (۰)۱۲۹۵/4 البحر المحيط (5/١5؟).‏ 

(۲) وبه قال أيضاً آبو ثور وابن سریج وابن خیران من الشافعية. ونقله الزنجاني عن 
الشافعى. وحکاه الأستاذ أبو المنصور عن أبى على القطنی وأبی الحسین بن القطان؛ 
واه الاج عن محمد بن سحنون من المالکد. وهو هت وان وأصحابه» ووجه 
عند التكابلة» ذكزه أو اللغطات:: واخاره المد ران الاج ور هة القرگانن: 
وما نقله ابن القيّم عن أبي عبدالله الرازي فلعله سليم الرازي» وليس أبا ا كذا 
نقل عنه الزركشي أنه قال في التقريب: اه الذي ذهب إليه شیوخ أصحابنا فیستصحب 
حكم الإجماع حتى يدل الدليل على ارتفاعه». 
انظر: الإحكام لابن حزم (۰)۳/۵ البصرة (١۲٥)ء‏ إحكام الفصول (ف/7/55). التمهيد 
(751/4). قواطع الأدلة .)٠١/١(‏ الإحكام للآمدي (۰)۳۷4/4 بیان المختصر 
(۰)۲۹۲/۳ تخريج الفروع (۰)۷۳ مختصر البعلي »)١١١(‏ البحر المحيط (6/؟1؟)2 
إرشاد الفحول 27 

(6) وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلت. وهو اختيار القاضي أبي 
بكر الباقلاني وابن الصباغ وأبي بكر القفال والشيرازي والغزالي وابن السمعاني» وقال: 
الصحيح من المذهب والسبكي والزركشي وغيرهم. 


437 


ثم ذكر مأخذهم في ذلك فقال: 

«وحجهة هؤلاء أن الإجماع نما كان على الصفة التي كانت قبل محل 
تزع یه على صخة الصلاة ة قبل رؤية | الماء في الصلاةء فأمًا بعد 
جر تزا رالا تیان نما یکون لاس تا ثابت فستصحب تبون أو 7 
منتف فيستصحب نفيه) . 

وقد نازعهم في هذا فقال: 

«غاية ما ذكرتم أنه لا إجماع في محل النزاع» وهذا حقّ» ونحن لم 
ندع الإجماع في محل النزاع» بل استصحبنا حال المجمع عليه حتّى يثبت 
ما يزيله»؟. 

ثم ذكر مأخذهم آخر على عدم الاحتجاج به فقال: 

«قال الآخرون: الحكم إذا كان إِنّما ثبت باجماع وقد زال الاجماع 
زال الحكم بزوال دلیله. فلو ثبت الحكم بعد ذلك لثبت بغير دلیل». 

ثم ذكر اعتراض المذهب الأوّل على هذا فقال: 

«وقال المثبتون: الحكم كان ثابتأء وعلمنا بالاجماع ثبوته» فالاجماع 
ليس هو علَةً ثبوته. ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى یلم من زوال العلة 
زوال معلولها ومن زوال التستتا زوال حکمه وانما الإجماع دليل عليه 
المجمع عليه ثابت في نفس الامر؛ والدلیل لا ینعکس فلا يلزم من انتفاء 
الإجماع إنتفاء الحکم» بل يجوز أن يكون باقياء ويجوز أن يكون منتفيا» لكن 
الأصل بقاژه. فان البقاء لا يفتقر إلى سبب حادث. ولكن يفتقر إلى بقاء 


= انظر: شرح اللمع (۰)۱۱۳۱/۵ ميزان الأصول (114) العدة (۰)۱۲۹/4 المستصفى 
(۰)۲۲/۱ نهاية الوصول (۰)۳۹۵۷/۹ روضة الناظر (8۰۹/۲)» شرح مختصر الروضة 
(۰)۱9۰/۳ تشنیف المسامم (۰)4۲6/۳ رفع الحاجب (4۹۸/4) الابهاج (۱۹۹/۳)ء 


۶ ۲ ۵ 


سبب ثبوته» وأمًّا الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الحكم الأول» وإلى ما 
يحدث الثاني٠‏ وإلى ما ينفيه» فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر إليه 
الباقي» فيكون البقاء أولى من التغيّره وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة 
فإنّها كانت بزيئة فبل وجود ما بطر به أنه شاغل» ومع هذا فالأصل البراءة». 


ثم انتهى إلى ترجيح القول بصحّة الاحتجاج به فقال: 


١والتحقيق‏ أن هذا دلیل من جنس استصحاب البراءةء ومن لا يجوز 
الادلة الناقلت کما لا یجوز الاستدلال بالاستصحاب لمن یعرف الادلة 
الناقلة» . 


ثم آقام الدلیل على صحّة ما ذهب إليه فقال : 


«وممًا يدل على أن استصحاب حکم الاجماع في محل النزاع حجة 
أن تبدل حال المحل ‏ المجمع على حكمه أو لا كتبدّل زمانه ومكانه 
وشخصه. وتبدذل هذه الأمور. وتغيّرها لا یمنع استصحاب ما ثبت له قبل 
التبدل» فكذلك تبدل وصفه وحاله لا یمنع الاستصحاب حتی یقوم دلیل 
على أن الشارع جعل ذلك الوصف الحادث اقلا للحکم مثبتاً لضدّه. كما 
جعل الدباغ ناقلا لحکم نجاسة الجلد. وتخلیل الخمرة ناقلاً للحکم 
بتحريمهاء وحدوث الاحتلام نافلا لحکم البراءة الأصلية» وحيئئذٍ فلا یبقی 
التمسّك بالاستصحاب صحيحاًء وأمًا مجرّد التزاع فإنه لا یوجب سقوط 
استصحاب حکم الاجماع والنزاع ف رؤية الماء في الصلاةت وحدوث 
العیب عند المشتري واستیلاد الأمة» لا یوجب رفع ما كان ثابتا قبل ذلك 
من الأحكامء فلا يُقبل قول المعترض: ابّه قد زال حکم الاستصحاب 
بالنزاع الحادث» فإ النزاع لا يرفع ما ثبت من الحکم؛ فلا یمکن المعترض 
رفعه الا أن يقيم الدلیل على أن ذلك الوصف الحادث جعله الشارع دلیلا 
على نقل الحکم حینثذ» فیکون معارضا في الدلیل لا قادحا في 
الاستصحاب. فتأمّلهء فائه التحقیق في هذه المسألة». [إعلام الموقعین (۱/ 
(f-۳4‏ 


4۲٦ 


ولقد التزم الإمام ابن القيّم ياه بهذا الموقف» عند تحليله للمسائل 
الفقهية». فإنّه كان يحت بمواقع الإجماع على موارد النزاع. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مسألة طلاق الغضبان» وقد ذهب إلى 
عدم وقوع طلاقه» وساق في ذلك أدلّة كثيرة منهاء قوله: 

إن نكاح هذا مثبت بالاجماع فلا يزول الا بإجماع مثله» وان شئت 
قلت: نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابت بالاجماع والأصل بقاؤه حتى 
يثبت ما یرفعه». [طلاق الغضبان (55)]. 

ومن ذلك ما جاء في مسألة دم الحامل. هل هو حيض؟ فذكر خلاف 
العلماء في ذلك» واختار أنه دم حيض ۰ وذكر ماخذ هذا القول» منها قوله : 


«لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتهاء لا سيّما في أوّل 
حملهاء وائما النزاع في حكم هذا الدم لا في وجوده. وقد كان حيضا قبل 
الحمل بالاتفاق» فنحن نستصحب حكمه حتى يأتيّ ما يرفعه بيقين» والحكم 
إذا ثبت في محل فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما یرفعه. فالأول: استصحاب 
لحکم الاجماع في محل النزاع» والثاني: استصحاب للحکم الثابت في 
المحل حتی يتحمّق ما یرفعه». [زاد المعاد (۷۳۶/۵)]. وانظر : المصدر 
السابق (۰)۳۲/۱ اعلام الموقعین (۰)۳۹۱/۱ تهذیب السنن (۱/ ۵۵ 
1۳(« مفتاح دار السعادة (۱/ ۲۹۷). 


المبحث الثالث: منزلة الاستصحاب. 

إنَ بسط الإمام ابن القيّم كله الكلام على الاستصحاب؛ وبيان 
أقسامه ومراتبه لیدل على اعتباره طريقاً من طرق الاستدلال» لکثه يقرّر بائه 
لا يرجع إليه الا بعد النظر والبحث في الأدلة الشرعية» ويقرّر أيضاً أنَّ أدنى 
دليل يرجح عليه. 

وبيان هذا في النصّ التالي» حيث قال: 

«وبالجملة» فالاستصحاب لا يجوز الاستدلال به الا إذا اعتقد انتفاء 
الناقل» فإن قطع المستدل بانتفاء الناقل قطع بانتفاء الحكم» كما يقطع ببقاء 


{۷ 


شريعة محمد ياء وأنّها غير منسوخةء وان ظنّ انتفاء الناقل أو ظنّ انتفاء 
دلالته ‏ إِنْ كان الناقل معنى مورا » وتبيّن له عدم اقتضائه تبين له انتفاء 
النقل» مثل رؤية الماء في الصلاة لا تنقض الوضوءء والاً فمع تجويزه 
لكونه ناقضاً للوضوء لا يطمئن ببقاء الوضوی وكذا كل من وقع النزاع في 
انتقاض وضوئه» ووجوب الغسل عليه؛ اد الأصل بقاء طهارته» كالتزاع في 
بطلان الوضوء بخروج النجاسات من غير السبیلین؛ وبالخارج النادر ا 

وبمسٌ النساء بشهوة وغيرهاء وبأكل ما مسّته النار» وغسل المیت؛ 

ذلك» ل 
الانتقال» وال بقي شاكاًء وان لم يتبيّن له صخة الناقل» كما لو أخبره فاسق 
بخبر» فإِنّه مأمور بالتبيّن والتثبّت» ولم يؤمر بتصديقه ولا بتکذیبه» فان 
كليهما ممكن منه. وهو مع خبره لا يستدل باستصحاب الحال كما كان 
يستدل به بدون خبره» ولهذا جيل لوثا"" وشبهة» وإذا شهد مجهول الحال 
فإ هناك شكاً في حال الشاهد. ويلزم منه الشلث في حال المشهود بهء فإذا 
تبيّن كونه عدلاً تم الدليل» وعند شهادة المجهولين تضعف البراءة أعظم مما 
تضعف عند شهادة الفاسق» فإنّه فى الشاهد قد يكون دليلاء ولكن لا تعرف 
للقتو نا ماله :كدر عليه أنه لعي سا ور لبم رو دول 
عليه في هذه الصورة» فإِنَ صدقه ممکن». [إعلام الموقعين (۳4۲/۱- 
۳+۳ 


«إِنّ استصحاب الحال من أضعف البیّنات» ولهذا یدفع بالنکول تارق 
وباليمين المردودة. وبالشاهد واليمين» ودلالة الحال» وهو نظیر رفع 


استصحاب الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقیاس فيرفع 
بأضعف الادلّة»۳. [المرجع السابق (4۷-۹/۱)] وانظر: (۱۰۰/4). 


(۱) اللَّوْثُ ‏ بالفتح - البيّنة الضّعيفة غير الكاملة» ومنه قيل للرجل الضعيف العقل: ألْرّث. 
انظر: المصباح المنير (61۰). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوی (۲۲/۱۳ و19/17 و۰)۱۹۱/۲۹ البحر المحيط (۱۷/۰). 


۸ 


المبحث الرابع: النافي للحكم هل يلزمه دليل؟ 


00 الإمام ابن القیم واه خلاف العلماء فى هذه المسألة على ثلاث 
مذاهب»” ونقل قول مذهبين: الأول والثالث. وأغفل المذهب الثاني : 


أولهما: آنه يجب عليه الدلیل كما فى الإثبات. 
وثالثهما: يلزمه في الشرعيات دون العقليات9) 


وحرر محل النزاع في النفي المجرّد» وذكر دلیل المذهب الأول» وهو 

: وتالا أن یدل اج الا من كن هیا آز تسیا تاک 

آماییهم فل هاوأ نكم إن نىر سيت 469 [البقرة:١١1]ء‏ 
قال : 


اايحتج بهذه الآية من یقول بلزوم النافي الدلیل» كما يلزم المثيت» . 
وقد نازعهم في الاستدلال بهذه الآية فقال: 


«واستدلالهم بالاية لا يصحَء لأنّ الله تعالى لم يطالبهم بدليل النفي 
المجرّد. بل اذعوا دعوى مضمونها: إثبات دخولهم هم الجنة» و( 


)١(‏ ذكر الزركشي ثمانية مذاهب في المسألة» وأضاف الشوكاني مذهباً تاسعاً. 
انظر: البحر المحيط (۰)۳۲ إرشاد الفحول .)۲٤۷(‏ 

(۲) والمذهب الثاني: أنه لا يجب عليه الدليل مطلقاًء وإليه ذهب أهل الظاهر الا ابن 
حزمء فإنه رجّح المذهب الأول» وهو قول الأكثرين من الفقهاء والمتكلمين. 
وأمّا المذهب الثالث. فقد حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني وابن فورك» وتابعهما على 
ذلك أكثر الأصوليّينء ولم يعزوه لاحد. 
انظر : التلخيص (ف/١١٠١٠٠)ء‏ الإحكام لابن حزم (١/١۷)ء‏ العدة (۰)۱۲۷۰/4 التمهيد 
(75/5): إحكام الفصول (ف/954)؛ شرح اللمع (/۰)۱۱84۱ «كشف الأسرار؛ 
(۰)3۷۰/۲ أصول السرخسي (۰)۲۱۷/۲ قواطع الأدلة (۰)۳۸۲/۳ المستصفى 
(۰)۲۳۲/۱ روضة الناظر (۰)9۱۱/۲ ميزان الأصول »)٥۳۹(‏ الوصول (۰)۲۸/۲ 
الإحكام للآمدي (44۲/4) رفع الحاجب (۰)6۷۹/4 نهاية الوصول (٩/۳۹۷۸)ء‏ 
مختصر الروضة (۰)۱۲۱/۳ المحصول .)١١١/۳/۲(‏ 

(*) في الاصل : إن. 

1۳۹ 


غيرهم لن يدخلهاء فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من 
النفي والإثبات» وصاحب هذه الدعوى يلزمه الدليل باتفاق الناس» وإنما 
الخلاف في النفي المجرد؛. 


ثم حبّذا لو استدلوا بقوله تعالى: لوا آن سنا ألكارٌ ال اام 
مدرد که [البقرة : #۰ فقال : 
«لو استدل هؤلاء بقوله تعالی - وذکر الاية - لكان أقرب» مع کونه 
متضمناً للنفي والاثبات» لکن الدعوی فيه نما توجّهت إلى النفي. 


ومقصود الكلام أنا لا عدم بعد تلك الایام فلم تشک علیهم 
اعترافهم بالتعذيب تلك الأيّام؛ بل دعواهم أتهم لا يُعذبون بعدهاء وذلك 
نفي محض» فلذلك قلنا: الاستدلال بها أقرب من هذه المسألة». 

ثم فصّل في المسألت حيث قسم التفي إلى ة فسمين : 

نفي يستلزم إثبات الضدّء وهذا النوع قرّر أنّه يجب على النافي الدليل. 

ونفي لا يستلزم الضدّء وهذا النوع قرّر بأنّه لا يخلو من أحد 
الأمرين: اما أن يذعي الثاني عدم العلم» فهذا لا يطالب بالدليل. 

وإمَا أن يدعي العلم بصحّة ما نفاه فهذا يلزمه الذليل» وبيان هذا في 
قوله: 

«وبعد فالتحقيق فى مسألة التافي» هل عليه دليل؟ أن النفي نوعان: 

3 مستازم و 2 ۵ ان 


ا رلا بد من ۳ وكذلك نفي 52 بالثار بعل ی المعدودة 


يستلزم دخول الجنة» والفوز بالنعيم» ولا ب له من دليل. 
۰ 


شرط أو عبادة فى الشرعیات ونفي إمكان شيء مامن الأشياء في 
العمليّات» فالنافي إن نفى العلم به لم يلزمه دليل: وإن كس المعلوم 
نفسه واذعی آنه منتفبي في نفس الأمر فلا بد له من دليل». [بدائع الفوائد 


(ع/ ۱6۵۲-۱۵۱)]. 


() في الاصل: نفي. 


۳١ 


هذا الأصل من الأصول التى اختلف فيها العلماء فى اعتبارها دلیلاً من 
الأدلّة الشرعية التي تستنبط منها الأحكام الفقهية" . 

ولقد أبدى الإمام ابن القيّم كش رأيه في هذه المسألة» فقرّر بأل 
شرع من قبلنا يكون شرعاً لنا شريطة أن لا يخالف شرعناء أو أن يرد شرعنا 
بنسخه. وقد آوضح هذا في مواضع مختلفة من كتبه» منها قوله: 

«وتستفاد الاباحة من الإذن والتخییر» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح 
والحرج والإثم والمؤاخذة» والاخبار بأنّه معفو عنه» وبالاقرار على فعله في 
زمن الوحي» وبالانکار على من حرم الشيء والإخبار بأنه خلق لنا كذاء 
وجعله لناء وامتنانه علينا به وإخباره عن فعل من قبلنا له غير ذامٌ لهم 


)١(‏ تحرير محل النزاع ما ذكره العلامة القرافي تب فإنّه قال: «الشرائع المتقدمة ثلاثة 
أقسام : 
قسم لم نعلمه إلا من کتبهم ونقل أخبارهم الكفّارء فلا خلاف أن التكليف لا يقع به 
علينا 


وقسم انعقد الإجماع على التكليف به» وهو ما علمنا شرعنا أنّه كان شرعاً له 
رأیزنا في شرعنا بمثله» كقوله تعالى: رگ عل فبا أن اف بالتّفيسن» [المائدة: 
۰ وقال تعالى لنا: کیب عك الماش في ات4 [البقرة:178]. 

وقسم ثبت أنه من شرعهم بنقل شريعتناء ولم نؤمر به» فهذا هو موضوع الخلاف». 
«نفائس الاصول» (86/56؟1). 


۲ 


علیه فان اقترن بإخباره مدح فاعله لأجله دل على رجحانه استحباباً أو 
وجوباً». [بدائع الفوائد (4/4)]. 


ومنها ما جاء في مسألة انتفاع المیّت من سعي الأحياء : 

فمد ذکر خلاف العلماء ۶ في المسالةة اليم أدلة من ملع من ذلك» 
منها قوله تعالى: وران 0 للاسن إل ما عم ى 49 [النجم : )]۳۹٩‏ ثم ذکر 
طرق الناس في المراد من الآية» منها: 

«وقالت طائفة الآية إخبار بشرع من قبلناء وقد دل شرعنا على أنه له 
ما سعى ۰ وما سعي له). 

نضعّف هذا القول. وعلق عليه قائلاً: 


ها انا شش من الاول أو من جنسه فان الله سبحانه أخبر 
بذلك إخبار مقرر له» محتج به» لا اخبار مبطل له » ولهذا قال : سا 
يما ف صحف موسی + وت :۰ فلو كان هذا باطلا فى هذه الشريعة 


ت 


لم يخبر به إخبار مقرر له محتح به». [الروح: .]١١4‏ 

ومنها ما ذكره في مسألة صوم عاشوراء» حيث قال: 

الما قدم النبيّ ية المدينة» وجدهم يعظمون ذلك اليوم ويصومونه. 
فال اد : انحن أحقٌّ منکم بموسی!۰ فصامه وأمر قا ا 
لتعظیمه وتأکید وأخبر 3 أنه وأمته أحقّ بموسى من اليهود. فإذا صامه 
موسی شكراً له كنا أحنّ أن نقتدي به من اليهود» لا سیما إذا قلنا: شرع 
من قبلنا 0 لنا ما 3 یخالفه شرعنا». [زاد المعاد: ۷۰/۲]. 


مر رم مرو سم 


مراعاة القیمه پقوله ا 0 وسلتمن ذ ۳ ف ۱ إذ تفت 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم: باب صیام یوم عاشوراء (رقم: ۰0۲۰۰8 ومسلم في 
الصیام : باب صوم یوم عاشوراء (رقم: ۱۱۵) عن عائشة نیا . 


1۳۳ 


فه عَم الْمَوَرِ و هم شين ها سلس [الانبباء:۷۸- 
9۳ فمال : 


«وعلى هذا الأصل تنبنی الحکومة المذکورة فى کتاب الله كك التي 
حکم فيها النبیان الکریمان داود وسلیمان صلی الله علیهما وسلم إذ حکما 
في الحرث الذي نفشت فيه غنم القوم» والحرث: هو البستان - وقد روي 
أنه كان بستان عنب» وهو المسمّى بالکرم - والنفش: رعي الغنم ليلاء 
فحكم داود بقيمة المتلف. فاعتبر الغنم فوجدها بقدر القيمة» فدفعها إلى 
أصحاب الحرثء إمَا لأنّه لم يكن لهم دراهم ۰ أو تعذر بيعهاء ورضوا 
بدفعهاء ورضي أولئك بأخذها بدلاً عن القيمة» وأمًا سليمان فقضى بالضمان 
على أصحاب الغنم» وأن يضمنوا ذلك بالمثل بأن يعمروا البستان حتى يعود 
كما کان؛ ولم یضیّع علیهم له ند الاتلافت إل ا بل اعطی 
أصحاب البستان ماشية آولئك ليأخذوا من نمائها بقدر نماء البستان؛ فیستوفوا 
من نماء غنمهم نظیر ما فاتهم من نماء حرثهم» وقد اعتبر النَمَاءَيْن فوجدهما 
سواء وهذا هو العلم الذي خصّه الله به» وأثنى عليه بادراکه». 

ثم حكى خلاف العلماء في مثل هذه القضية» ورجح الحکم 
السليماني في ضمان النفش» وفي المثل» وقال: 

«وما حکم به نبي الله سليمان هو الأقرب إلى العدل والقیاس؛ وقد 
حكم رسول الله ية أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأنّ ما أفسدت 
المواشی باللیل ضمان على آهلها. فصح بحکمه ضمان التفش/: تيج 
بالنصوص السابقة» والقیاس الصحیح وجوب الضمان بالمثل» وصح بنص 
الكتاب الثناءٌ على سليمان بتفهيم هذا الحکم» فصح أنه الصواب وبالله 
التوفیق» [إعلام الموقعين (۳۲۷-۳۲۹/۱)]. وانظر: المصدر السابق (۲/ 
۵ تهذيب السنن .)5١/5(‏ مفتاح دار السعادة (۲4۰۱/۱). 


)۱( الم من الغلة: رمي كل شيء يحصل من ریم الأرض أو أجرتهاء ونحو ذلك» 
والجمع غلاتٌ وغلال. 


انظر : المصباح المنیر (16۲). 


1۳ 


واحتج على مشروعية الأخذ بالقرائن فى الاستدلال على صحة 
الدعوى وفسادهاء بما رواه أبو هريرة َه أنّ رسول الله ی قال: «كانت 
امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت لصاحبتها: إنما 
ذهب بابنك وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه 
السلام فقضى به للکبری. فخرجتا على سليمان بن داود - عليهما السلام - 
فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل 
يرحمك الله هو ابنهاء فقضی به للصغری»؟. 

فبیّن وجد الدلالة من هذه القصة فقال: «فاستدل برضا الكبرى بذلك» 
وأنها قصدت الاسترواح إلى التأسّي بمساواة الصغرى في فقد ولدهاء وشفقة 
الصغرى علیه» وامتناعه من الرضا بذلك دل على أنّها أمّهء وان الحامل 
لها على الامتناع من الدعوى ما قام بقلبها من الرحمة والشفقة التي 
وضعها الله في قلب الأمّ» فاتضحت وقویت هذه القرينة عنده» حتى قدّمها 
على إقرارهاء فإنّه حكم به لها مع قولها: «هو ابنها». وهذا هو الحق». 
[الطرق الحكمية (8-4)]. وانظر: إعلام الموقعين »)88/١(‏ زاد المعاد (۳/ 
۱۹1 بدائع الفوائد (۱۱۷/۳). 


واستدل أيضاً على اعتبار القرائن بقصّة یوسف عليه السلام في قوله 


تمالی: وَاسْبَبَمَا الاب وَتَدَتْ فيصم من دب الا سَيَدَهَا لدا اباب تال 
ما جزام من اراد باهیای سوه إل أن مجن از عتاب ايم © ال هی رودتی 
عن تب رهد هاهد يِن اهلها إن کات قَِيِصُمٌ فد من ل مَصَدَقتَ 
وهر ین الکنبت () رن كن فيصم فد من در فَكَذَّبَنْ وهر مِنّ الصَدِينَ 
2 000 4 


م صص e‏ سات 2 4 e‏ 
© ا َا فيصم ُد ين ر کال ليم من ڪي لد کد عي 
49 [يوسف ۲۸-۲۵]. 


قال: «فتوصّل بقد القميص إلى تمييز الصادق منهما من الكاذب» 
وهذا لوث فى أحد المتنازعين» يبيّن به أولاهما بالحقٌ». [المصدر السابق]. 


(۱) أخرجه البخاري في الفرائض: باب إذا ااعت المرأة ابنأ (رقم/7759)؛ ومسلم في 
الأقضية: باب بیان اختلاف المجتهدين (رقم/۱۷۲۰). 


fo 


وانظر: بدائع الفوائد (۰)۱۱۷/۳ زاد المعاد (/ .)١15١-١549‏ 


واحتج على جواز تعليق الضمان بالشرط بقوله تعالى حكاية عن مؤذن 
يوسف: چ ولمن جاه بوء حمل بمير وأنأ بو رَعِيهٌ» [يوسف: ۷۲]. 

فقال: «ولا يمنع تعليق الضمان بالشرط وقد صرح القرآن بتعليقه 

e‏ اا و هار ۳ بالشرط بقوله تعالی : قال 
إن ا 93 کلک إِعَدَى بسي هلين دا أن اجرف 0C‏ جج چڳ 
[القصص : ۳۷ 

قال: «وقد صح تعليق الضمان بالشرط بنص القرآن» وتعلیق النکاح 
بالشرط في تزويج موسى بابنة صاحب مدین» وهو من أصمٌ النكاح على 
وجه الأرض» ولم يأت في شريعتنا ما ینسخه. بل كدت مقررة له 
كقوله يَلدِ: «إِنَ أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»"* فهذا 
صحيح في أن حل الفروج بالنكاح قد يعلق بالشرط». [إعلام الموقعين (۳/ 
4[ . 

واحتج علی مشروعبه القرعف وأنّها من طرق الأحكام كوه تعالى في 
00 : ديك ین اک الک وه ولك وبا کت اه إذ يلقُورت آقلمهم 

هم يفل مریم وما گنت لیم إذ یمود )4 [آل عمران: ]٤٤‏ 

فال : «قال قتادة: كانت مریم ابنه إمامهم وسيّدهم. فتشاح عليها بنو 
إسرائيل» فاقترعوا عليها بسهامهم أيهم یکفلها. فقرع زکریا. وکان زوج 
أختهاء فضمها إليه) . ونحوه عن ا وقال ابن عباس : «لما وضعت 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح: باب الشروط في التكاح (رقم: »)٠٠١١‏ ومسلم في 
التكاح: باب الوفاء بالشرط في التكاح (رقم: ۱4۱۸) عن عقبة بن عامر ظنه. 

(۲) أخرجه الطبري في اتفسیره" (۲۲۷/۱/۳ - ۰6۲۲۸ وعزاه السيوطي في «الدرّ المنثور؛ 
(۱۵۸/۲) لعبد بن حميد وابن جرير. 
وأمّا قول مجاهد فعزاه السيوطي لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والييهقي في سننه. 


۳٦ 


مریم في المسجد اقترع علیها امل 0 > وهم يكتبون الوحي فاقترعوا 
باقلامهم أيهم یکفلها»" ومذا متّفق عليه بين أهل التفسیر. 


ثم استدل بقوله تعالی: #وَإَّ ۳ لین امین (و) إذ أَبَنَ إل الب 
الستخون 9© ام نکن ین يي 46 [الصافات 141-۱۳۹ 

قال 2 الله تعالی : «فقارع فکان من المغلوبین». 

م علق على القصّتين فقال: 

«فهذان نبیّان كريمان استعملا القرعة» وقد احتجٌ الأئمّة الأربعة بشرع 
من قبلناء إِنْ صح ذلك عنهم». [الطرق الحكمية ۲۲۳]. وانظر: بدائع 
الفوائد(۳/ ۲۲۱۳). 


(۱) علقه البخاري في الشهادات: باب القرعة في المشکلات (4۳9/۵ فتح). ووصله ابن 
جریر في اتفسیره" (۲۹۸/۱/۳) بمعناه. 

(۲) مّا أبو حنيفة فقد ذهب إلى هذا القول أكثر أصحابه. 
وأمّا مالك فقد حكاه عنه ابن القصّارء وقال القرطبي: «ذهب إليه أكثر أصحابنا»؛ 
واختاره ابن الحاجب. 
وأمَا الشافعى فقال ابن السمعانی: «وقد أومأ إليه الشافعى فى بعض كتبه»» وحكاه عن 
أكثر الشافعية. ۱ 0 
وأمًا أحمد فنقل عنه في أصح الروايتين» واختارها أكثر آصحابه. كالقاضي أبي يعلى 
والحلواني وأبي الحسن التميمي. 
وذهب بعض الشافعية وطائفة من الحنفية وأكثر المتكلّمين إلى أن شرع من قبلّنا ليس 
شرعاً لناء وحكاه الباجى عن طائفة من المالكية» وهو إحدى الروايتين عن أحمدء 
اختارها أبو الخطاب واختاره الغزالی والآمدي؛ والیه ذهب الشيرازي فى آخر قزل 
وصخحه ابن حزم» وقال ابن السمعاني: یه المذهب الصحیح والصحیح أنه شرح 
لناء ويشهد له ما ثبت عن النبي ار أنه سجد فى سورة اص؟ اتباعاً لداود» أخرجه 
أبو داود (رقم: 4) عن أبي سعيد الخدري بإسئاد صحيح. 
انظر : العدة (۰)۷۵۳/۳ الإحكام لابن حزم (۵/ ۰۱7۰ احکام الفصول ۰۳۹۱۸ 
مقدمة ابن القصار ۰)۱4٩(‏ شرح اللمع (/۰)۵۸۲ «کشف الاسرار» (۰0۳۹۷/۳ أصول 
السرخسي (۰)۹۹/۲ قواطع الأدلة (۰)۲۰۹/۲ المستصفی (۰)۲۵۱/۱ التمهید 
(۰)۱۱/۲ المحصول (۰)4۰۱/۳/۱ الاحکام للآمدي (۰)۷۸/4 رفع الحاجب 
(۰)۵۰۹/4 المسودة (۰)۱۹۳ ميزان الاصول (1») البحر المحیط (۰)4۱/۹ ارشاد 
الفحول (۲۰). 


TV 


نذكر في هذا الفصل حقيقة الاستحسان عند ابن القيّم كله ورأيه في 


المبحث الأول: حقيقة الاستحسان('. 
ذكر الإمام ابن القيّم حقيقة الاستحسان في اصطلاح الأصوليّين فقال: 


القائلون بالاستحسان منهم من يقول: «هو ترك الحكم إلى حكم أولى 
منه""۳؟ ومنهم من يقول: «هو أولى القیاسین»"۳. 


(۱) الاستحسان فى اللغة عذ الشىء حَسّناً. انظر: لسان العرب مادة: حسن (۱/١1۳)ء‏ 
القامرس المحيط  .)۱۵۳4(‏ 

(۲) وهو تعريف القاضي أبي یعلی؛ ورده تلميذه أبو الخطاب فقال: «هذا ليس بشيء» 
لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض» ولا بعضها أقرى من بعض» وإِنّما القَرّة 
للادلة». وعلق عليه شيخ الاسلام ابن تيمية فقال: هذه مناقشة لفظية. 
انظر: العدة :.)١591//8(‏ التمهيد ۰)٩۳/6(‏ المسودة (4۵6۳). 

(۳) ذكره القاضى أبو يعلى» وعبّروا عنه أيضاً بلفظ : «العدول عن موجب إلى قياس أقوى 
منهه؛ وقال أبو الخطاب: «وهذا باطل لأنّهم إذا تركوا القياس لنصّ أو تنبيه كان 
ذلك است‌حسانا؟. 
انظر: الإحكام للآمدي (۰)۳۹۱/4 قواطع الأدلة :)011١/4(‏ نهاية الوصول 
.)٤٠١٠۹/4(‏ «کشف الأسرار؛ (۰)۲/4 البحر المحيط .)4١0/5(‏ 


SA 


ثم اختار بأ حقيقة الاستحسان هو تخصيص العلة فقال: 


«والاستحسان یرجم إلى تخصيص العلة بل هو نفسهء كما قاله أبو 
الحسن البصري والرازي وغیرهما»۲۳. [بدائع الفوائد (۱۲-۱۲۵/4)]. 


الميحث الثاني: حجّية الاستحسان. 

يرى الامام ابن القيّم کته أن الاستحسان بمجرّد الرأي» ومن 
غير دليل باطل» ولا يُعتبر به. وقد أومأ إلى هذا في مواضع من 
کتابه "إعلام الموقعين»» منهاء ما ذكره في أنواع الرأي الباطل حيث 
نقل كلام العلامة ابن عبدالبّر كله في ذلك. مستشهداً بهء مُقرَاً به 
فقال : 


«النوع الخامس: ما ذکره آبو عمر بن عبدالبر عن جمهور أهل العلم 
أن الراي المذموم في هذه الاثار عن النبي كك وعن أصحابه. والتابعین 
طت آنه القول في أحكام شرائع الدین بالاستحسان والظنون». [اعلام 
الموفعین (1۹/۱)]. 


حيث قال: 


(۱) وإليه ذهب أبو الخطاب وبعض الحنفية» ولهذا عبّروا عنه بلفظ: «تخصيص قياس 
بدليل أقوى منه»» وهناك تعاريف أخرى للاستحسان منها: 
آنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر التعبير عنه». ورده الغزالي وقال: «وهذا 
هوس ۰ لأن ما لا يقدر على التعبير عنه لا يدري أنه وهم وخيال أو تحقيق؟1. 
وقال أبو بكر بن العربي: «الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين». 
وقيل: اما يستحسنه المجتهد بعقله". وهو باطل بالاتفاق لعدم جواز الحكم في 
الشرع بمجرّد الهوى والتشهي. 
انظر: شرح العمد (۰)۱۹۰/۲ شرح اللمع (۰)۱۱۱8/4 رفع الحاجب (١/۲۲٥)ء‏ 
المحصول (۰)۱۱/۳/۲ الابهاج (۱۸۹/۳). المستصفى (۲۷/۱ - ۰۲۸۱ روضة 
الناظر (۵۳۲/۲ - ۰/۵۳۵ احکام الفصول (ف/۰)۷1۹ أصول السرخسی (۲۰۱/۲)؛ 
الاعتصام (۲۰۸/۲). ۱ 
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«وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسولهء فلم يبح لنا قط أن 
نرد ذلك إلى رأي» ولا قياس» ولا تقليد إمام» ولا منام» ولا کشوف؛ ولا 
إلهام» ولا حديث قلب» ولا استحسان» ولا معقولء. ولا شريعة الدیوان 
ولا سياسة الملوك ولا عوائد الناس التي ليس على شرائع المسلمين أضر 
منهاء فكل هذه طواغيت من تحاكم إليهاء أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها 
فقد حاكم إلى الطاغوت». [المصدر السابق (۲44/۱)]. 


ومنها قوله في المبحث السابق: «ونحن نقول قولاً ندين الله ب 
ونحمد الله على توفيقنا له» ونسأله الثبات عليه: إن الشريعة لم تحوجنا إلى 
قياس قطء وأنّ فيها غنية وكفاية عن کل رأي» وقياس وسياسة واستحسان» 
ولكن ذلك مشروط بفهم يؤتيه الله عبده فيها». [المصدر السابق (۲۰۸/۱)]. 
وانظر: (۰)۳46/4 وكتاب السماع .)١45(‏ 


ومنها ما ذكره في مسألة المشتركة في الفرائض» فقد رجح القول 
باختصاص ولد الأم فيها بالثلث» ثم قال: «فمن أعطى العَصّبة مع استغراق 
الفروض المال خرج عن قياس الأصول» وعن موجب النص. فان قیل : 
فهذا استحسان. قیل: لكته استحسان یخالف القرآن والمیزان». [المصدر 
السایق (۳۵۷/۱)]. 


(۱) وهذا ما أنكره الامام الشافعي له » وقال قولته الشهیرة: «من استحسن فقد شرع" 
وقال ایضا: «الاستحسان تلذذا» وعقد له فصلاً في کتابه الام بعنوان: «إبطال 
الاستحسان» بل آفرد ذلك بالتصنیف وقد حکاه هو وبشر المریسی عن آبی حنيفة» 
وكذا نسبه إليه بعض الاأصولیّین كالجويني والغزالي» وصحخح هذه النسبة أبو إسحاق 
الشيرازي» وقال الزركشي: «وهو الصواب في النقل عن أبي حنيفة». 
وحكاه أحمد بن حنبل عن أصحاب أبي حنيفة» ونقله أبو الوليد الباجي عن بعض 
البصريّين من أصحاب مالك وأصحاب 5 حنيفة. 
وحكاه أبو الحسين البصري عن أصحاب أبي حنیفة. وعن شيخه أبي عبدالله؛ ولكن 
متاخري الحنفية آنکروا ما حكي عن إمامهم 4 وقال البزدري: فأنو حنيفة - كاله - 
أجل قدراً واشد ورعاً من أن یقول في الدين بالتشهقي أو عمل بما استحسنه من دلیل 
قام عليه شرعاه. 
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وأما إذا كان الاستحسان لدلیل» وهو العدول عن القياس إلى ما هو 


آقوی منه فائه یقول به» وهو راجع إلى تخصیص العلة كما تقدم. 


= والحقٌ أن الامام الشافعي أجل من أن يتقوّل على أبي حنيفة» أو أن ینسب إليه ما لم 
يقله» وقد نقل عنه القول بالاستحسان هذا في مسائل؛ والإمام أبو حنيفة قد ترك 
العمل بخبر الواحد في الحدود والكمّارات» وبخبر الواحد فيما تعمّ به البلوی» واذا 
عارضه قیاس» فكيف لا يترك القياس بالاستحسان؟ وقد قال صاحبه محمد بن الحسن 
الشيباني عنه: ان أصحابه كانوا ينازعونه المقاييس» فإذا قال: «أستحسن» لم يلحق به 
آحده فلا وجه لإنكار الحنفية ذلك ومحمد من أخصٌ تلامیذه وأعلمهم بآرائه. 
وقد حاول بعض الحنفية أن یوجهوا رأیی ويبيّنوا مراد كلام المتقدّمين منهم فقال أبو 
الحسن الكرخي: إن لفظ الاستحسان عندهم ينبئ عن ترك حكم إلى حكم هو أولى 
منه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا» وفي لفظ: «هو أن يعدل عن أن يحكم في المسألة 
بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي العدول عن الأول»» ورد بأن 
هذا لا خلاف عنه. ولا يجوز أن يفسّر به. 
ثم هو غير مانع» لاه يقتضي أن يكون العدول من العموم إلى التخصیص؛ ومن 
المنسوخ إلى الناسخ استحساناء وليس كذلك وفاقا. 
ثم جاء آخرون» وفصّلوا الكلام في الاستحسان. وحقّقوا المقصود منهء فذكروا أن 
الاستحسان نوعان: عام وخاص. 
أمَا العام: فهو كل دليل في مقابلة القياس الظاهر يقتضي العدول عن القياس من نض 
أو قول صحابي أو إجماع أو ضرورة. 
وأمّا الخاص: فهو القياس الخفىَ في مقابلة القياس الجلي» ونظرا لهذا النزاع في 
حقيقة الاستحسان ذهب جماعة من المحمّقین كابن السمعانی وابن قدامة والامدي وابن 
الحاجب وغيرهم إلى آله لا يتحقّق استحسان مختلف فيه. " 
ولهذا قال أبو إسحاق الشيرازي: "إن كان مذهبهم على ما قال الكرخي؛ وعلى 
ما قال الآخرء وهو القول بأقوى الدليلين» فنحن نقول به» وارتفع الخلاف؛ 
وان كان مذهبهم على ما حكاه الشافعي فليس هذا دليلاء وانئما هو استحسان 
من غير دلیل». 
انظر: الرسالة (۲۵ - ۰۵۰۳ الأم (۰)۲۹۷/۷ الإحكام لابن حزم 42١5/1(‏ التلخيص 
(ف/ ۰6۱۷۸۵ الوصول (۰)۳۱۹/۲ الاشارة للباجي ( المحصول لابن العربى 
(۰)۱۳۱ الابهاج (۰0۱۸۸/۳ أصول ابن المفلح (۰)۱87۱/4 «کشف الاسرار» النسفي 
(۰)۲۹۰/۲ شرح الاسنوي (۰)۱۳۸/۳ شرح التلویح (۰)۸۳/۲ فواتح الرحموت 
(۰)۳۲۱/۲ تشنيف المسامم (۰)4۳۹/۳ البحر المحیط (/۰)۸۷ الموافقات (۲۰۵/4)؛ 
ارشاد الفحول (۰)۲4۰ وکذا المراجم المتقدمة. 
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آولهما: توبة السارق إذا قطعت يده» هل من شرطها ضمان العين 
المسروقة لربها؟ 

حكى خلاف العلماء في المسألة» ونقل قول فقهاء المدينة - مالك 
وغيره -: إن كان له مال ضیئها. وان لم يكن له مال فلا ضمان عليه. ثم 
علق على هذا القول فقال: 

(وهذا استحسان حسن ا وما أقربه من محاسن الشرع. وأولاه 
بالقبول» والله سبحانه وتعالى أعلم». [مدارج السالكين .])378-751//١(‏ 


المسألة الثانية: توريث الكافر إذا أسلم بعد موت قريبه المسلی وقبل 
قسم تركته. 

فرجح أنه یره وقال: 

«إنّ توريث المسلم قبل القسمة مما يرغب في الاسلام ويزيد فیه 
ويدعو إليه» فلو لم يكن فيه ال مجرّد الاستحسان لكان ذلك من محاسن 
الشريعة وكمالها. .». [أحكام أهل الذمة (؟/ /اه408-4)]. 

وقد نقل عن الإمام أحمد إطلاقه القول بالاستحسان في مسائل؛ 
فقال: 

«قال أحمد في رواية صالح في المضاربة إذا خالف فاشتری غير ما 
آمر به صاحب المال» فالربح لصاحب المال» ولهذا أجرة مثله الا أن يكون 
الربح محیطا بأجرة مغله فیذهب قال : ااوكنت أذهب ال أن الربح لصاحب 
المال ثم استحسنت». 
القياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء». 


وقال في رواية المروزي: «یجوز شراء أرض السوادء ولا يجوز 


حت 


ولکن هو استحسان» واحتج ۾ بأنّ أصحاب النبي يل رخصوا في شراء 
المصاحف ؛ وکر هوا بعها 7 


وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضاً وزرعها: «الزرع 
لرت الارضن» وعلية التفقةء ازل هدا شیعا يوائق القاس انين آن 
يدفم إليه ا 

ثم نقل عنه ما يوهم أنه ينكر الاستحسانء فقال: 

«وقال فى رواية أبى طالب أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئاً خلاف 
القياس» قالوا: نستحسن هذاء وندع القياس» فيدعون [الذي]”" يزعمون أنه 
الحق بالاستحسان. قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاءء ولا أقيس عليه. 

فقال القاضي: ظاهر هذا يقتضي إبطال القول بالاستحسانء وأنّه لا 
روايتين» ونصر هو وأتباعه رواية القول بالاستحسان». 

ثم تعقب القاضي بما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: 


«ونازعهم شيخنا في مراد حمد من كلامه”" وقال: مراده أنّي استعمل 
النصوص کلها. ولا آقیس علی آحد النصّین اسا یعارض النص الآخر 
كما یفعل من ذكره» حيث یقیسون على آحد النضین ثم يستثنون موضع 
الاستحسان. اٍمّا لنض أو لغیره؛ والقیاس عندهم موجب العلة» فینقضون 
العلة التي ایذعون صحختها مع تساویها في مجالها» وهذا من أحمد بیّن أنه 


(۱) انظر : العدة (۰)۱3۰6/۵ التمهید (۸۷/4). 

)۲( في الاصل : الذين» وهو تصحيف» والتصحیح من المسودة (۰)66۲ وورد في التمهید 
( [ما] بدل [الذي]. 

(۳) وکذا نازعه أبو الخطاب في ذلك» وقال: «وعندي أن أنكر علیهم الاستحسان من غير 
دنت ولهنذا قال يتركون الان "الدع ررر أله الحق بالاستستان» لر كان 
الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه لم یکره لأنّه حقّ ایض وقال: «أنا أذهب إلى کل 
حديث جاء ولا آتیس». معناه أني أترك القياس بالخبر» هذا هو الاستحسان بالدلیل». 
انظر : التمهيد (۸۹/4 - .)٩۰‏ 
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يو جب طرد العلة الصحيحة وان انتقاضها مع تساويها في مجالها يوجب 
فسادها؛ ولهذا قال: لا أقيس على أحد النضّين قياساً ينقضه النص الآخر. 


وهذا مثل حديث أمّ سلمة عن النبّى ية «إذا أراد أحدكم أن يضخي 
ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئاً؛ رواه مسلم والنسائي 
وغیرهما""» مع حديث عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي النبي ی ثم نبعث 
به وهو مقيم لا يحرم عليه شيء ممّا يحرم على المحرم». رواه البخاري 
ومسلم والنسائي وغیرهم ۲۲ 


والتاس فى هذا على ثلاثة أقوال: 


منهم من يسوّي بين الهدي والأضحية في المنع» ويقول: إذا بعث 
الحلال هدياء صار مُخرما ولا يحل حتّى ينحرء كما روي عن ابن عباس 
وغيره» ومنهم من يسوي بينهما في الإذن ویقول: بل المضحي لا يمنع عن 
شيء كما لا یمنع باعث الهدي. فيقيسون على أحد النضین ما يعارض 
الاخر وفقهاء الحديث کیحیی بن سعید» وأحمد وغيرهماء عملوا 
بالنصين» ولم يقيسوا أحدهما على الآخرء وکذلك عند أحمد وغیره من 
فقهاء الحديث لما أمر النبي یا أن يصلّيّ الناس قعوداً إذا صلّی إمامهم 
قاعداًء رواه البخاري ومسلم والنسائي واه ۳ نم لما افتتحوا الصلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي : باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» وهو يريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً (رقم: ۱۹۷۷) والنسائي في أول كتاب 
الضحايا (رقم: ۳۷۳٤)ء‏ وكذا أبو داود في الضحايا: باب الرجل يأخذ من شعره فى 
العشر وهو يريد أن يضخي (رقم: ۰۲۷۹۱ والترمذي في الأضاحي: باب ترك آخذ 
الشعر لمن آراد آن يضحي (رقم : «(\oY‏ وابن ماجه في الأضاحي : باب من أراد 
أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره (رقم : ۳۱۹۹ 

(۲) أخرجه البخاري في الحج: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم (رقم: 
(14٦‏ 0 في الحح: باب استحباب بعث الهدی ي إلى الحرم لمن لا يريد 
الذهاب بنفسه. e‏ ۳۹1 والنسائي في المناسك: باب فتل القلائد (رقم : 
۶ وكذا 5 ماجه في المناسك: باب تقليد ادن (رقم: ۳۰۹4). 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان: باب اما جمل الإمام ليؤتمَ به (رقم: 3۸٩‏ ومسلم في- 
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قياماً أتمها بهم اما رواه مسلم وأبو داود لاش فعمل بالحدیئین» 
ولم يقس على أحدهم قیاسا ينقض الاخر ويجعله منسوخا كما فعل غيره. 


قلت: وكذلك فعل في حديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل» ور 
الوضوء مما مشت النار» عمل بهماء ولم یقس علی آحدهما قیاساً يبطل 
الآخرء ویجعله منسوخا. وکذلك فعل فى أحاديث المستحاضة ونظائرها». 
[بدائع الفوائد (۱۲6-۱۲/4)]. ۱ 


كما نقل عن الامام الشانعي يياه العمل بالاستحسان في مواضع 
فقال : 


«الشافعي يبالغ في رد الاستحسان. وقد قال به في مسائل : 


a‏ متعم داق المع ی شور القن أذ يكو عا دان و 
حقّ الفقير مقنعة» وفي حقّ المتوسط ثلاثين درهماً. 
الثانية : استحسن التحليف بالمصحف. 


الثالثة: أنه استحسن في خيار الشفعة أن تكون ثلاثة أيام. 


= الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام (رقم: »)4١١‏ والنسائي في الإمامة: باب الائتمام 
بالإمام يصلّي قاعداً (رقم: ۰۸۳۱ وكذا أبو داود في الصلاة: باب الإمام يصلي من 
قعود (رقم: ١‏ ۰) عن أنس بن مالك #5: «أن رسول الله ية ركب فرساً نصرغ 
عنه. فجحش شمه الأيمن» فصلى صلاة مِنَ الصلوات وهو قاعد» فصلینا وراءه 
قعوداء فلما انصرف قال: ما جُمل الامام ليؤتمَ به فإذا صلّی قائماً فصلُوا قیاما 
فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: ربّنا 
ولك الحمد. وإذا صلى جالساً» فصلوا جلوساً اجمعون». 

(۱) أخرجه البخاري في الأذان: باب من أسممٌ الاس تكبير الإمام (رقم: ۰0۷۱۲ ومسلم 
في الصلاة: باب استخلاف الامام إذا عَرَض له عذر من مرض وسفر وغيرهما (رقم: 
۸ والنسائي في الإمامة: باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً (رقم: ۰۸۳۱ وكذا 
ابن ماحد في اه ۵ ۱۰ ۱ :باب ما جاء في صلاة رسول الله يي في مرضه 
(رقم: ۱۲۳۲) عن عائشة وتا : : في قصة صلاته ييا في مرض موته» ومحل 
الشاهد من الحدیث: «فکان رسول الله ية يصلي بالتاس جالساًء وأبو بكر قائما 
يقتدئي أبو بكر برسول الله يلو والتاس یقتدون بصلاة آبي بكر ضنه». 


نفك 


الرابعة : ا نص في ادن أقواله أنّه یبدا في النضال بمخرج الى 


اا ا قال ا عد ا 0 اهو ا 
)4/ ۳۲)]. 


(۱) 


(۲) 


وقد بیّن المحققون من الشافعیت كالاصطخري وابن القاص والقفال والسنجي 
والماوردي والروياني وابن ¿ السبکي وغیرهم المراد منه: وهو أن الشافعی نما استحسن 
ذلك بدلیل يدل علیه. ۱ 

انظر : رفم الحاجب (۰)6۲4/4 الابهاج (۰)۱۹۱/۳ البحر المحیط (48/5). 

وهناك مسائل آخری قال فیها بالاستحسان؛ فاتت الامام ابن القيّم یف . انظر 
المراجع السابقة. 
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EDE 


جمی ودرا صر 


لعر(و 


ایی کنو یرتم ری 


شرا ف لد 


اليج يكب نیز دوشن 


راتان 


دار اب با ریس کار ابر حزم 


المصلحة المرسلة(١)‏ 


يذهب الإمام ابن القيّم انه إلى الاحتجاج بالمصلحة. واعتبارها 


أصلا من أصول الاستنباط » تبنی عليه الأحكام”". 


(۱) 


(۲) 


المصلحة في اللفغة: واحدة المصالح» من الصلاح وهو ضد الفساد. والاستصلاح 
نقیض الاستفساد. 

انظر : لسان العرب مادة (صلح)» القاموس المحیط (۲۹۳). 

وأمّا في الاصطلاح: فتنقسم المصالح باعتبار شهادة الشرع لها إلى ثلاثة أقسام: 
آحدها: ما شهد الشرع باعتباره» وهو حجّة وفاقا. 

انيها: ما شهد الشرع ببطلانه. وهو غير معتبر وفافاً. 

الثها: ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بابطال. وهذا القسم هو المسمی بالمصالح 
المرسلة. ویلقب أيضاً بالاستصلاح؛ والاستدلال المرسل والمناسب المرسل. وأطلق 
عليه الجوینی وابن السمعانی لفظ : «الاستدلال»؛ وسمیّت «مرسلة» لاطلاقها عن 
تنصيص الشرع على اعتبارها أو إلغائها. 

انظر: البرهان (۰)۱۱۱۳/۲ قواطع الأدلة ۰)4٩۱/4(‏ المستصفی (١/٤۲۸)ء‏ الإحكام 
للآمدي (۰)۳۹6/4 روضة الناظر (۰)6۳۷/۲ نهاية الوصول (۹/٦۳۹۹)ء‏ البحر المحيط 
(5/5/). 

وهو المنقول عن مالك» وحكي عن أبي حنيفة وعن الشافعي في القول القديمء 
ورجحه الرازي. 

وذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين إلى منم التمسّك بها مطلقاًء منهم ابن 
الباقلانى وأتباعه» واختاره ابن الحاجب وابن قدامة والآمدي وهو قول متأخري الحنابلة 
من أهل الأصول والجدل. 


{4۷ 


ويقرّر بأنّ الشريعة الإسلامية قد اشتملت على مصالح العباد في 


= وذهب الغزالى وتابعه البيضاوي والصفى الهندي وغيرهما إلى أنه إن كانت المصلحة 
ضرورية قطعية كلَيّة اعبْرَتء والاً فلاء فالضرورية ما تكون في الضروريات الخمس» 
وهي: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسب. والقطعية هي التي يجزم بحصول 
المصلحة فيهاء والكلية هي التي تكون موجبة لفائدة عامة للسلمين. 

مثاله : أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين» > فلو كففنا عنهم لصدموتاء 
وغلبوا حلي دار الإسلام؛ وقتلوا كاقة المسلمین» ولو رمينا الترس لقتلنا مسلماً 
معضوماً لم يذنب ذنباً» وهذا لا عهد له ا فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير 
مقتول بکل حال» فحفظ جمیع المسلمین آقرب إلى مقصود الشرع» لأثنا نعلم قطعاً 
أن مقصود الشرع تقلیل القتال. كما یقصد حسم سبيله عند الامکان» فان لم نقدر 
على الحسم قدرنا على التقليل» وكان هذا التفاتأ إلى مصلحة علم بالضرورة كونها 
مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معیّن. بل بأدلة خارجة عن الحصرء لكن 
تحصيل هذا المقصود بهذا الطریق. وهو قتل من لم يذنب غريب» لم يشهد له أصل 
معيّن» فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الأوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية 
كذا قال الغزالي» وقد نوزع في اشتراط القطع بهء وعدم الاكتفاء بالظنّ الغالب. 

وفي المسألة قول رابع» وهو: إن كانت المصلحة ملائمة لاصل كلَّيَ من أصول 
الشرعء أو لأصل جزئيَ جاز بناء الأحكام عليهاء والا فلا. حكاه ابن برهان عن 
الشافعي واختاره. 

والحقّ أن المصلحة المرسلة وان أنكرها من أنكرهاء فإِنّ المذاهب كلها قد أخذوا بها 
في مسائل عذة» لم يشهد لها أصل معيّن؛ بل هي مستندة إلى جنس تصرّفات الشرعء 
ومقاصده على نحو كليّ كما أومأ إلى ذلك الإمام ابن القیّم. 

وقد قال ابن دقيق العيد: «الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيها علق اغيرة من الفقهاء 
في هذا النوع ويليه أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة». 
وقال القرافي: ِنْ المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقیق؛ لأنهم يقيسون 
ويفرّقون بالمناسبات» ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار؛ ولا نعني بالمصلحة المرسلة الا 
ذلك؛. 

وقال أيضاً: «ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسدّ 
الذرائع» وليس كذلك. فأمًا المصلحة المرسلة فغيرنا يصرّح بإنكارهاء ولکنهم عند 
التفریم نجدهم تعللون تفظلن الم له ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع 
بإبداء الشاهد لها بالاعتبار» بل یعتمدون على مجرد المناسبة. وهذا هو 
المرسلة؟ . 5 
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المعاش والمعادء وأنها جاءت لتحقيق هذه المصالح وتكميلهاء ودرء 
المفاسد وتقليلها وفي هذا يقول: 

«إِنّ الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلّهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة کلها 
فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجورء وعن 0 إلى ضدهاء وعن 
المصلحة إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» وان 
دخلت فيها بالتأويل». [إعلام الموقعين (14/۳)]. 


ويقول أيضاً: «إذا تأمّلت شرائع دينه التي وضعها بين عباده وجدتها لا 
تخرج عن الحصيل مات الخالصة أو الراجحة بحسب الإمكان» وان 
تزاحمت دم مها وأجلّها'* وإن فاتت أدناهاء وتعطيل المفاسد الخالصة 
أو الراجحة بحسب الإمكان» وان تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال 
أدناها. 


وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه» دالّة علیه. شاهدة له 
بكمال علمه وحکمته ولطفه بعباده واحسانه إليهم. 


وهذه الجملة لا يستريب فيها من له ذوق من الشريعة» وارتضاع من 
تديها» وورود من صفو حوضهاء وكلما كان تضلعه منها أعظم كان شهوده 
لمحاسنها ومصالحها أكمل. 


ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في ماخذ الأحكام وعللهاء 
والأوصاف المؤثزة فيها حمّاً وصدقاً الا على هذه الطريقة». [مفتاح دار 


= انظر: المستصفی (۰)۲۹۳/۱ الوصول (۰)۲۸۰/۲ المحصول (۰)۲۲۲/۳/۲ روضة 
الناظر (۰)4۰/۲ رفع الحاجب (6۲۷/4)؛ المسودة (۰)4۵۰ تخریج الفروع (۰)۳۲۰ 
تنقیح الفصول  115(‏ ۰44۸ الابهاج (۰)۱۷۷/۳ تشنیف المسامم (۰)۳۰۰/۳ نهاية 
السول (۰)۱۳۱/۳ نهاية الوصول (۰)۳۹۹۹/۹ آصول ابن مفلح (۰)۱87۸/4 الجواهر 
الثمينة (۰)۲4۹ مجموع الفتاوی (۰)۳44/۱۱ الاعتصام (۱۱۳/۲). وکذا المصادر 
السابقة. 


() ضبطها محثّق الكتاب: ند أهمّها وأجلّهاء وهو خطأ فاحش. 


۹ 


السعادة (۲/ ۳۱۳-۳۹۲)]. وانظر أيضاً: (۰)۳۸۵-۳۵۹/۲ زاد المعاد (۳/ 
۵ ۰۸۱۰/۰ إغاثة اللهفان (۰)۳۹6/۱ مدارج السالکین (۳۸۸/۱) 
کتاب السماع (۰)۳۱۱ آحکام أهل الذمة (۰)۵۰۲ تهذیب السنن (۱/6). 

ويقرّر أيضاً أن المصلحة. وان لم يدل علیها نص خاص. فانها تندرج 
تحت أصل عام من أصول الشرع المتضمن لتحصیل المصالح ودرء 
المفاسد. الذي دلّت عليه النصوص في الجملة» فهي تلائم تصرّفات 
الشرع» وترجع إلى حفظ مقصوده ولا تخالف أصلاً من أصوله. 

وقد آوضح هذا في معرض حکایته لمناظرة جرت بين آبي الوفاء بن 
عقيل الحنبلي وبين بعض الفقهاء في جواز العمل في السلطنة الشرعية 
بالسياسة فقال : 

(قال ابن عقيل : العمل بالسياسة هو الحزم ولا یخلو منه إمام» وقال 
الاخر: لا سياسة الا ما وافق الشرع؛ فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من 
الافعال بحيث یکون الناس معه آقرب إلى الصلاح» وآبعد عن الفساد؛ 
وان لم يشرعه الرسول ی »> ولا نزل به وحي» فان آردت بقولك: لا 
سياسة الا ما وافق الشرع أي لم یخالف ما نطق به الشرع فصحیح. وان 
آردت ما نطق به الشرع فغلط » وتغلیط للصحابة» فقد جری من الخلفاء 
الراشدین من القتل والمثل ما لا یجحده عالم بالسیر ولو لم يكن إلا 
تخرنق المضصاحفت. كان رايا اعتمدوا قم على مصلحه : وكذلك: تحريق عل 
کرم الله وجهه الزنادقة في الأخاديد» ونفي عمرٌ نضرٌ بن حسجا». ۱ 

هكذا یری ابن عقيل أن العمل في السلطنة بالسياسة يحقق المصالح 
للناس» ويدفع عنهم المفاسد. وان لم يدل على ذلك دليل من الكتاب أو 
السئّة؛ فكل سياسة كان مقصود ذلك فهي من الشرع الا إذا عارضت دلیلا 

وقد نقله ابن القيّم ا مستشهداً به» مقر به» وعلق عليه قائلاً: 

إن الله آرسل رسله. وآئزل کتبه لیقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل 
الذي قامت به السماوات والأرض. فاذا ظهرت آمارات الحتّ» وقامت أدلة 
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العقل. وأسفر صبْخه - بأيّ طريق كان فََّ شرع الله ودينه ورضاه وأمره» 
واه تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره 
من الطرق التى هی أقوى منه وأدل وأظهرء بل بيّن بما شرعه من الطرق أن 
مقصوده إقامة الحقّ والعدل وقيام الناس بالقسط. فأيّ طريق استخرجٌ بها 
الحق» ومعرفة العدل» وجب الحكم بموجبها ومقتضاهاء والطرق أسباب 
ووسائل لا تراد لذواتهاء وائما المراد غاياتها التي هي المقاصد. ولكن نبّه 
بما شرعه من الطرق على آسبابها وأمثالهاء ولن تجد طريقاً من الطرق 
المثبتة للحىّ الا وهي شِرْعَة وسبیل للدّلالة علیها. وهل یْظْنْ بالشريعة 
الکاملة خلاف دلك؟». 


ثم احتجّ على اعتبار المصالح المرسلة بفعل الصحابة» حیث اجتهدوا 
في وقائم كثيرة» ولم يكن مستندهم في ذلك الا المصالح المرسلق. وساق 
فى ذلك أمثلة کثيرة فقال: 


«من ذلك تحريق الصديق اللوطيّء وإلقاء أمير المؤمنين عليّ 
- کرم الله وجهه ‏ له من شاهق على رأسه»ء ومن ذلك تحريق عثمان 
المصاحف المخالفة للمصحف الذي جمع الناسن علیه. وهو الذي بلسان 
قريش» ومن ذلك تحريق الصذیق الفجاءةً السّلمي» ومن ذلك اختيار عمر 
كلم للناس [فراد ال ران یعتمروا في غیر اشهر ال فلا يزان البیت 
الحرام معموراً بالحجاج والمعتمرین» ومن ذلك منع عمر ظ4 الناس من بیع 
آمهات الأولاد. وقد باعوهن في حياة رسول الله بل وحياة آبي بكر طبه 
وأرضاهء ومن ذلك إلزامه بالطلاق الثلاث لمن آوقعه بفم واحد عقوبة له - 
كما صرح هو بذلك ‏ والاً فقد كان على عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وصدراً من إمارته هو يُجعل واحدة. إلى أضعاف ذلك من السياسات العادلة 
التي ساسوا بها لام وهي مشتقّة من أصول الشريعة وقواعدها». [إعلام 
الموقعين (۳۷4-۳۷۲/4)]. وانظر: الطرق الحكمية (۰)۱۳۲-۱۰ بدائع 
النوائد (۳/ ۰۱۱۷ ۱۵۳-۱۵۲). 


وقد علق على هذه الاثار وغیرها في موضع آخر فقال : 
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«والمقصود أنْ هذا وأمثاله سياسة جزئيّة بحسب المصلحة يختلف 
باختلاف الأزمنة» فظنها من ظتها شرائع عامة لازمة للأمّة إلى يوم القيامة» 
ولكل عذر وأجرء ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بے بين الأجر 
والأجرين 

وهذه السياسة التي ساسوا بها الأمّة وأضعافها هي من تأويل القرآن 
والسئّة» ولکن. هل هي من الشرائع الكليّة التي لا تتغيّر بتغيّر الأزمنةء أم 
من السياسات الجزئيّة التابعة للمصالح» فتقيّد بها زمانا ومکانا؟». [الطرق 
الحكمية (۱6-۱)]. 

ولقد بنى مسائل كثيرة على المصلحة المرسلة تناثرت في كتبه منها: 
خواز تعلق العقود بالغروط»: ققال؛ 

(وتعلیق ق العقود والفسوخ والتبرعات- والالتزامات وغيرها بالشروط أمر 
قل تدعو الب الضرورة أو الحاجة أو المصلحت > فلا يستغنى عله امكل 
[إعلام الموقعين (۳۹۹/۳)]. 

ومنها: جواز وقف العقود. إذا تصرّف الرجل في حى الغير بغير إذنه؛ 
قال : 

«إِنَ القول بوقف القول العقود مطلقاً هو الأظهر فى الحجِة» ولیس فى 
ذلك ضرر آصلاء بل هو إصلاح بلا ٍفساد. فان الرجل قد يرى أن يشتري 
لغيره أو يبيع له أو یزجر له أو يستأجر له ثم يشاوره. فان رضي وال لم 
يحصل له ما يضرّه؛ وكذلك في تزويج وليّته ونحو ذلك». [المصدر السابق 
(۳۷/۲)]. 

وقد خرّج على هذا الأصل مسائل كثيرة منها 

«لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظأ لماليتها عليه كان ذلك أولى 
من تركها تذهب ضياعاء وان كان من جامدي الفقهاء من يمنع من ذلك 
ويقول: هذا تصرّف في ملك الغير» ولم يعلم هذا اليابس أن التصرّف فى 
ملك الغير اما حرّمه الله لما فيه من الإضرار به» وترك التصرّف ههنا هو 
الإضرار. 
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ومنها: لو استأجر غلاماً فوقعت الأكلة في طرفه فتیمّن آنه إن لم 
نة شرت إلى یه قات » سار له قطحةولا فمان. غلیها.. '[الصدر 
السابق (۲/ ۳۹-۳۹۳)]. 

ومن ذلك: من أدَى عن غيره واجباً بغیر اذنه» فإنّه برجم ببدله» وفي 
هذا يقول: 

الو علم المتصرّف لحفظ مال أخيه أن نفقته تضیم. وأنّ إحسانه 
يذهب باطلاً في حکم الشرع لما أقدم على ذلك» ولضاعت مصالح الناس. 
ورغبوا عن حفظ أموال بعضهم بعضاًء وتعطلت حقوق كثيرة» وفسدت 
أموال عظيمة» ومعلوم أن شريعةً من بهرت شريعته العقول. وفاقت كل 
شريعة» واقكملت على كل عة وعطات كل منشدة انق :ذلك كل 
إباء» . [المصدر السابق ("/ ۳)]. 

ومن ذلك: اجتماد الأئمّة بدى أنّه يكون حسب المصلحة» وقد خرج 
على هذا الأصل فروعاً كثيرة» منها 

تغريم المال غير المقدر: قال: «الصواب آنه يختلف باختلاف 
المصالح» ويرجع إلى اجتهاد الأئمّة فى كل زمان ومكان حسب المصلحة». 
[المصدر السابق (۲/ 4۸)]. 

ومنها: عقوبة الجرائم؛ فال: «لما كانت مفاسد الجرائم بعد متفاوتة 
غير منضبطة في الشدّة والضعف والقلة والکثرة - وهي ما بين النظرة والخلوة 
والمعانقة - جعلت عقوبتها راجعة إلى اجتهاد الأئمّة وولا الامور بحسب 
المصلحة في كل زمان ومكان» وبحسب أرباب الجرائم في أنفسهم». 
[المصدر السابق (۱۰۹/۲)]. 

ومنها أنْ التاس إذا احتاجوا إلى صناعة طائفة - کالفلاحة والنساجة 
والبناء وغیر ذلك - فلوليّ الامر أن بلزمهم بذلك بأجرة مثلهم. فإنّه لا تنم 
مصلحة الناس الا بذلك. [الطرق الحکمیة: .]۱۹١‏ وانظر: المصدر السابق 
(۱۸۵وما بعدها) زاد المعاد (۰۱۱۹/۳ ۰۱۲۰ ۱۱۸ كدت EA‏ 
EAT ۰۳۳ ۳‏ 84۹ كنف ۵۰۷ ۵۵۸ ۵۷ و۰۲۷۰/۵ 
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۲ ۰۲۳۲ ۰1۳۰ ۰:۳۷ ۰۰۲ أحكام أهل الذمة (۰۳۳/۱ ۰۱۱۲ 
و۲/ الك لامك ۰18۰ 1۹۸). 

ومن ذلك توریث المسلم من الذمي› فقد اختار الجواز» وبناه على 
المصلحة. وقال: 

«إِنَّ في توريث المسلمين منهم ترغيباً في الاسلام لمن أراد الدخول فيه 
من أهل الم فان كثيراً منهم يمنعهم من الدخول في الاسلام خوف أن يموت 
أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا. وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد 
منهم شفاهاًء فإذا علم أن إسلامه لا يسقط میرائه. ضعُف المانع من الإسلام» 
وصارت رغبته فيه قويّة» فان هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في 
كثير من تصرفاته. وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم» وليس 
في هذا ما يخالف الأصول». [أحكام أهل الذمة (؟554/1)]. وانظر: مسائل 
أخرى فى المصدر السابق /١(‏ 54 *. ۰6۰۲/۲ زاد المعاد (۵/ ۰14۸۵ ۰1۹۰ 
۶6 و ۰۸۱۰/۵ إغاثة اللهفان /١(‏ ۰6۳۹6 تهذيب السنن (1۱/۵). 

وذکر أنْ جميع العلماء قد اعتبروا المصلحة المرسلة في مسائل فقال : 


«ومذا الذي ذکرناه جميع الفقهاء یقولون به في الجملة. وان تنازعوا 
في كثير من موارده". 

ثم ساق لذلك عدة آمثلف منها: 

«أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت» ويتّكىئ على وسادته 
ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان باللفظ لهء ولا يعد بذلك 
متصرّفا في ملكه بغير إذنه. 

ومن ذلك أخذ ما يسقط من الإنسان مما لا تتبعه همّته. كالسوط 
والعصا والفلس والتمرة. 

ومن ذلك جواز قضاء الحاجة في الأقدحة والمزارع التي على 
الطرقات بحيث لا تنقطع منها المارّة» وكذلك الصلاة فيهاء ولا يكون ذلك 
نضباً لهاء ولا تصرّفاً ممنوعاً. 
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ومن ذلك القضاء بالأجرة للغسّال والخبّاز والطبّاخ والدقاق وصاحب 
الحمام والقیم وان لم يعقد معه عمّد اجارة اکتفاء هل الخال وو 
ولو استوفی هذه المنافع ولم یعطهم الأجرة» عد ظالما غاصبا مرتکبا لما 
هو من القبائح المنکرة». [انظر: الطرق الحکمية (۱۵ وما بعدها)]. 
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لقد بحث الإمام ابن القيّم ياه هذا الأصل بالتفصیل حيث عقد 
في ذلك فصلا بيّن فيه حقيقة الذريعة وأقسامهاء وحقّق خلاف العلماء في 
الاعتداد بهاء مع بيان رأيه في ذلك» وعرض أذلّته. كما ذكر ما ينبني على 
اعتبار سد الذرائع من تحريم الحيل» وفي الختام ذكر شروط الأخذ بقاعدة 
یت الذرائع» ولتحرير ذلك نقسّم هذا الفصل إلى أربعة مباحث. 


المبحث الاول: تعریف الذراشع(. 
ذکر الامام ابن القيّم كما حقيقة الذريعة فقال : 


«الذریعة: ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء»". [إعلام الموقعین 
(۱۷/۲)]. 


)١(‏ الذرائع لغة: جمع ذريعة» وهي الوسیلة» وقد تذزع فلان بذريعة أي توسّل. 
انظر: لسان العرب مادة: ذرع. المصباح المنیر (۲۰۸/۱). 

(۲) هذا التعریف لشیخ الاسلام ابن تيمية لش وأضاف بعده: «لکن صارت في عرف 
الفقهاء عبارة عمّا آفشت إلى محرم». 
وعرّفها أبو الولید الباجي اه فقال: اهو المسألة التي ظاهرها الاباحت ویتوصل بها 
إلى فعل المحظور». 


ونعريف الفقهاء والأصوليّين مقصور على الذرائع المحرّمة» ولهذا كان تعريف شيخي - 
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وعبّر ب «الشيء» ليشمل الوسيلة إلى المحرّم أو المحلل لأ موارد 
الاحکام فسمان : 


مقاصد : رهي متضمنة للمصالح والمفاسد في نفسها. 


ووسائل: وهي الطرق المفضية إليهاء فالوسائل تتبع المقاصد في 
الاحکام» فالوسيلة إلى الحرام محرّمة؛ والوسيلة إلى المباح مباحة» والوسيلة 
إلى الواجب واجبة. 

وقد أوضح هذا في النصض التالي» حيث قال: 

«لما كانت المقاصد لا يتوصّل إليها الا بأسباب» وطرق تفضي إليهاء 
كانت طرقها وأسبابها تابعة لهاء معتبرة بهاء فوسائل المحرّمات والمعاصي 
في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطها بهاء ووسائل 
الطاعات والقربان في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة 
المقصود تابعة ال وكلاهما مقصود. لكنّه مقصود قصد الغايات وهي 
مقصود قصد الوسائل». [المصدر السابق]. 


المبحث الثاني: أقسام الذرائع. 

قسّم الإمام ابن القيّم كانه الذرائم بحسب إفضائها إلى المفسدة إلى 
أربعة آقسام وضرب أمثلة لكل قسم فقال : 

«الفعل أو القول المقضي إلى المفسدة قسمان: 

أحدهما: أن يكون وضعه للإفضاء إليهاء كشرب المسكر المفضي إلى 
مفسدة السّكرء وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفِرْيّة» والرّنا المفضي إلى 


= الإسلام ابن تيمية وابن القيّم رحمهما الله أجمع وأشمل: وقد قال العلامة القرافي: 
«اعلم أن الذريعة كما يجب سذها يجب فتحهاء وتکره وتندب وتباح فان الذريعة 
هي الوسيلة. فكما أن وسيلة المحرّم محرّمة؛ فوسيلة الواجب واجبة..». 
انظر: الحدود (۸٦)ء‏ إحكام الفصول  596/5(‏ 545)., الفروق (۰)۳۳/۲ شرح 
التنقیح (544). الفتاوی الکبری (۲۵۲/۳). 
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اختلاط المیاه وفساد الفراش ونحو ذلك» فهذه أفعال وأقوال وضعت 
مفضبه لهذه المفاسد. ولج لها ظاهر غیرها. 

والثاني: أن تکون موضوعة للافضاء إلى آمر جائز أو مستحبّء فيز 
وسبلة له المحرم ؛ اما بقصده أو بغير قصل منه. 

فالأول: كمن يعقد النكاح قاصداً به التحلیل» أو يعقد البيع قاصداً به 
الرباء أو يخالع قاصداً به الحنثء ونحو ذلك. 

والثاني: کمن يصلي تطوّعاً بغير سبب في أوقات النهي» أو یسب 
آرباب المشركين بين أظهرهم» أو يصلي بين يدي القبر لله ونحو ذلك. 

ثم هذا القسم من الذرائم نوعان: 

أحدهما: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. 

والثاني: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته؛ فهاهنا أربعة أقسام : 

الأول : وسيلة موضوعة للإفضاء القن المفسدة. 

الثاني : وسيلة موضوعة للمباح قصد بها التوسّل إلى المفسدة. 

الثالث : وسيلة موضوعه للمباح» لم يقصد بها التوسل ان المفسدة» 
لکتها مفضية إليها غالب ومفسدتها أرجح من مصلحتها. 

الرابع : وسبلة موضوعه للمباح» وقد تفضي إلى المفسدة» ومصلحتها 

فمثال القسم الأول والثاني : : قد تقدمء ومثال الثالث : الصلاة ة في 
أوقات الٽهي› ومسبة آلهة الخشتر کتن بین ظهرانیهم» ورن المتوقی عنها 
زوجها في زمن عِدتهاء ونحو ذلك. 

ومثال الرابع : النظر ا المخطوبة والمستامت والمشهود عليهاء ومن 
يطؤها ويعاملهاء وفعل ذوات الأسباب في آوقات النهي» وكلمة الحق عند 
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ثم بین حكم كل قسمء فقال عن القسم الأول: إن الشّريعة جاءت 
بالمنع منه كراهة أو تحريماً بحسب درجاته المفسدة. 


وعن القسم الرابع: بأنْ الشريعة جاءت بإباحته أو استحبابه أو إيجابه 
بحسب درجاته فى المصلحة. 


ثم حرّر موضع الخلاف في القسم الثاني والثالت» وقال: إِنّهما محل 
نظرء هل هما مّما جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما؟”42. [المصدر 
السابق (۱۸/۳)] 


المبحث الثالث: حجتة سد الذرائع. 


جزم الإمام ابن القيّم كا باعتبار سد الذرائع» ومراعاتها في بناء 
الأحكام”"'. واعتبرها ربع الدین فقال: 


اوباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف» فاّه آمر ونهي» والأمر نوعان: 


أحدهما: مقصود لنفسه» والثاني : وسيلة إلى المقصود. 


)١(‏ كذا حكى الخلاف في هذين القسمین» وقد نقل الإمام القرافي كاش الإجماع على 
اعتبار سد الذرائع في القسم الثاني. انظر: الفروق (555/9)»: وكذا الموافقات 
(۱/۲) الشاطبي. 

(؟) وهو مذهب مالك وأحمد وأصحابهماء وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهماء فمنعوا من سد الذرائم» وأنكر ذلك ابن حزمء والحق آنهم وان لم 
يعتبروا سدّ الذرائع أصلا قائماً بذاته» فائهم عملوا به في كثير من المسائلء ولهذا قال 
الإمام القرافي: «حاصل القضية آنا قلنا بسذ الذرائع أكثر من غيرنا لا أنّها خاصة بناا 
وقال في موضع آخر: «ليس سد الذرائع خاصًاً بمالك كله بل قال بها أكثر من 
غیره. وأصل سذها مجمع علیه». وقال القرطبي: «وسد الذرائع ذهب إليه مالك 
وأصحابه» وخالفهم أكثر الناس تأصيلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً». 
انظر: الاحکام لابن حزم (١/۲)ء‏ إحكام الفصول (ف/61/): شرح التنقيح (449)» 
الفروق (۳۲/۲ - ۳۳ و۰)۳۹۷/۲ البحر المحيط (/۸۲)» شرح الكوكب (4۳4/4): 
الموافقات (۳۹۱/۲ و۰)۱۹۸/4 الاعتصام (۰)۳48/۱ إرشاد الفحول (۰)۲47 المدخل 
۰)۲۹٩(‏ الجواهر الثمينة (۲۲۵). 
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والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهى عنه مفسدة فى نفسه. 

والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فصار سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد أرباع الدين». [المصدر السابق (۱۷۱/۳)] 

وقال: «إنَّ من قواعد الشرع العظيمة قاعدة سد الذرائع».. [إغاثة 
اللهفان .])"557/1١(‏ 

ونصٌ على أن الشرع إذا حرّم شيئاء فإنّه يحرّم جميع الوسائل المفضية 
إليه فقال: 

«فإذا حرّم الزب تعالى شيئاًء وله طرق ووسائل تفضي إليه» ناه 
يحرّمهاء ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه» وتثبيتاً له» ومنعاً أن يقرب حماف 
ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحریم» وإغراء 
للنفوس بهء وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الاباء. بل سياسة ملوك 
الدنيا تأبی ذلك» فان أحدهم إذا سح حنده أو رعيته أو أهل بيته من شي۶ 

ثم أباح له الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه لد متناقضاًء ولحصل 

من رعيته وحنده ضد مقصوده» 0038 الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة الیه والاً فسد عليهم ما يرومون 
اصلاحه» فما الظنّ بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات 
الحكمة والمصلحة والکمال؟ ومن تأمّل مصادرها ومواردها علم أن الله 
تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بان حرّمها ونهى عنها'. 
[إعلام الموقعين (11۷/۳)]. 

وقال أيضاً: «إذا تدبّرت الشريعة وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى 
المحرّمات». [المصدر السابق .])3"51/١(‏ 

ولحرصه على تقرير موقفه» وتأكيده على وجوب سذ الذرائع المفضية 
إلى المحرمات» حشد جيشاً من الأدلّة من الكتاب والستة وأقوال الصحابت 
بلغت تسعة وتسعين دليلا ثم قال بعدها: 

«ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التى 
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من أحصاها دخل الجنّة» تفاژلاً بأنّه من أحصى هذه الوجوه» وعلم أنّها من 
الدين» وعمل بها دخل الجنّة» إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الربّ 
تعالی» ومعرفة أحكامه» ولله وراء ذلك أسماء وأحكام». [المصدر السابق 
(۱۷۱/۳)]. 


ولیس في وسعنا أن نسوق تلك الادلة كلهاء لکن حسبنا أن نذکر 
بعضاً منها لتطلعنا على ما وراءها. 
ما الكتاب: فساق الآيات الكثيرة في تقرير هذا المعنى منها: 
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فوله تعالی : ولا یب شرا ار ےک یعون من دون أله سيوأ 2 عدوا 
بغر عر [الأنعام : ۱۲۱۰۸ ین وجه الدلالة من هذه الاية فقال : 

افخرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع کون السبّ غیظاً وحميّة لله 
وإهانة لآلهتهم» لكونه ذريعة إلى سبّهم لله تعالی» وكانت مصلحة ترك مسبته 
تعالى أرجح من مصلحة سبّنا لالهتهم وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على 
المنع من الجائز لثلا يكون سببا في فعل ما لا یجوز؟. 

وقوله تعالی: لا بضر یله ین ما َف من یهن [النور: 
من الاية ۳۱] قال : 

«فمنعهنّ من الضرب بالأرجل - وان كان جائزٌ في نفسه - لثلا یکون 
سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال؛ فیثیر ذلك دواعي الشهوة منهم 
الیهن . 

وفوله تعالی : تاه لت اما کرک 51 ن ملکت OA‏ لب 7 

باغو الحم 7 5 مه [النور: من الاية ۸ قال في بیان وجه الدلالة 
e‏ الأ 


۳ مر تعالى مماليك المؤمنين» ومن لم يلع متهم الحلم أن يستأذنوا 
الأرقات الثلائة› e‏ وی یر 
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واليقظة» ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرهاء وان أمكن في تركه هذه 
المفسدة لتُدُورِهاء وقلة الافضاء إليهاء فجعلّت كالمقدمة». 

وقوله تعالى: يبا آلذیت انوا لا ولوا تیا وفوا انظرتایه 
[البقرة : من الاية ۱۰۶] فقال فى وجه الاستدلال من هذه الآية: 

«نهاهم سبحانه أن یقولوا هذه الکلمة مع قصدهم بها الخیر لثلا یکون 
قولهم ذريعة إلى التشبّه باليهود في آقوالهم وخطابهم فائهم کانوا یخاطبون 
بها النبي ياء ويقصدون بها الست» يقصدون فاعلاً من الرّعونة. فنهي 
المشلمون عن قولها'سذا الذريعة المشاهة :وللا بكرن ذلك دريعة اي :أن 
يقولها اليهود للنبی ی تشبّهاً بالمسلمین» يقصدون بها غير ما يقصده 
المسلمون». 

وأمَا من السئّة: فاستدل بأحاديث كثيرة منها: 

ما رواه عبدالله بن عمر أن رسول الله كَكِتةِ قال: ان من أكبر الكبائر 
أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: 
نعم یسب أبا الرجل فيسب آباه» ویس مه فيسب أمّه۳. قال في تعليقه 
على الحديث: 

«فجعل رسول الله او الرجل ساباً لاعناً لأبويه بتشببه إلى ذلك 
وتوسّله إليهء وان لم يقصده». 


ومنها: أن النبي كد نهی أن تقطع الأيدي في الغزو”") لثلا يكون 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب: باب لا يسبت الدّجل والدیه (رقم : */91ه)ء وأبو داود 
في الأدب: باب في بر الوالدين (رقم: ١٤۱٥)ء‏ وأحمد (۲۱۰/۲) عنه به» واللفظ 
يقارب رواية أحمد. 

(۲) أخرجه أبو داود في الحدود: باب الرجل يسرق في الغزو أيُقطع؟ (رقم: ۰480۸ 
والترمذي في أبواب الحدود: باب ما جاء في أن لا تقطع الأيدي في الغزو (رقم: 
۵ والنسائي في قطع السارق: باب القطع في السفر (رقم: 4444) عن بسر بن 
أرطاة کله قال: سمعت رسول الله تلا يقول: «لا تقطع الايدي في الفزو» واللفظ 
لابي داودء وجود إسناده الحافظ في «الإصابة» »)٠١١/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في- 
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ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكمارء ولهذا لا تقام الحدود في الغزو. 


ومنها: أن الشارع صلوات الله عليه نهى أن يخطب الرجل على خطبة 
ای يستام على سوم أخيه» أو يبيع على بيع أخيه"» وما ذاك الا أنّه 
ذريعة إلى التباغض والتعادي. فقیاس هذا أنه لا یستأجر على اجارته ولا 
یخطب ولاية ولا منصباً على خطبته. وما ذاك الا لأنّه ذريعة إلى وقوع 
العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. 

ومنها: أنه نهی الرجل أن یتخطی المسجد الذي يليه إلى غيره» كما 
رواه ابن عمر © عن النبي بي قال: «ليصل آحدکم في المسجد الذي 
يليه. ولا يتخطأه إلى غيره»”") وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى هجر المسجد 
الذي یلیه وإيحاش صدر الامام» وان كان الامام لا يتمّ الصلاة» أو يرمى 
ببدعة» أو يعلن الفجور فلا بأس بتخطيته إلى غيره. 

وأمَا استدلاله بأقوال الصحابة وأفعالهم فقال: 

«إن السابقین الأوّلين من المهاجرين والأنصار ورّئوا المطلقة المبتوتة 


= «صحيح أبي داودا (رقم: ۰/۳۷۰۸ «صحيح الترمذي» (رقم: 2)١١7/4‏ اصحیح 
8 0 ۰ 4). 


الخطت ولفظه : 3 ا ا 1 خطبة 8 ورواية 
تجمع بين النهي عن السوم وعن الخطبة» ولفظه : لا يَسُّم المسلم على سَوْم أخيه ولا 
أخرجه البخاري في البيوع: باب لا يبيع على بيع آخیه. ولا يسوم على سوم أخيه 
حتى ينكح أو يدع (رقم: 6۱4۲ ومسلم في النكاح: باب تحريم الخطبة على خطبة 
أخيه حتى يأذن أو يترك (رقم: ۱4۰۸ و۰)۱8۱۳ وفي البيوع : باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه» وسومه علی سومه (رقم : (\o\0‏ عن آبي هريرة ونه وله شاهد من 
حديث ابن عمر 8 في الصحيحين. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (۳۷۰/۱۲ رقم: ۰0۱۳۳۷۳ وفي الأوسط (رقم: 0۱۷۰) 
عله بلفظ : «لیصل أحدكم في مسحده ولا یتبع المساجدا وصححه الشيخ الألباني 
۳2۹ له . انظر : «السلسلة الصحيحة» (رقم: 1۰۰( واصحیح الجامع' (رقم: 
.(orrY‏ 
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في مرض الموت حيث يتهم بقصد حرمانها الميراث بلا ترددء وإن لم 
يقصد الحرمان. لأنْ الطلاق ذريعة. 

ومنها: أن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحدء 
وان كان أصل القصاص يمنع ذلك لثلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون فى سفك الدماء. 

ومنها: جمع عثمان المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة 
لئلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن. ووافقه على ذلك الصحابة طش . 
[إعلام الموقعين (۰])۱۷۱-۱84۹/۳ وانظر: إغاثة اللهفان (۳۷۰-۳۹۱/۱). 

وقد بنى الإمام ابن القيّم یل على قاعدة سد الذرائع مسائل كثيرة 

إبطال الحيل : 

قال كش : «وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فان 
الشارع يسدٌ الطريق إلى المفاسد بکل ممكن» والمحتال يفتح الطريق إليها 
بحيلة» فأين من يمنع من الجائز خشية الوقوع في المحرّم إلى من يعمل 
الحيلة في التوصل إليه؟ 

فهذه الوجوه التي ذكرناها وأضعافها يدل على تحريم الحیل» والعمل 
بها والإفتاء بها في دين الله». [إعلام الموقعين (۱۷۱/۳)]. 

وقال في موضع آخر: «وبالجملة فالمحرّمات قسمان: مفاسد وذرائع 
موصلة إليهاء مطلوبة الاعدام» كما أن المفاسد مطلوبة الإعدام. 

والقربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها. 

مح باب الذرائع في النوع الأوّل كسد باب الذرائع في النوع الثاني» 
وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة فبين باب الحیل» وباب سد الذرائع 
أعظم تناقض. 

وكيف یِظن بهذه الشريعة العظيمة الكاملة التي جاءت بدفع المفاسد وسد 
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أبوابها وطرقهاء أن تجوّز فتح باب الحيل وطرق المكر على إسقاط واجباتهاء 
واستباحة محرماتهاء والتذرّع إلى حصول المفاسد التي قصدت دفعها؟ 

وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعة إلى الفعل المحرّمء اما بأن 
يقصد به ذلك المحرم أو بأن لا يقصد بهء وإنّما يقصد به المباح نفسه 
لكن قد يكون ذريعة إلى المحرّم؛ يحرّمه الشارع بحسب الإمكان ما لم 
يعارض ذلك مصلحة راجحة تقتضي حلّه فالتذرّع إلى المحرّمات بالاحتيال 
عليها أولى أن يكون حراماًء وأولى بالإبطال والإهدار إذا عرف قصد فاعله 
وأولى أن لا يعان فاعله علیه» وأن يعامل بنقيض قصده وأن يبطل عليه 
كيده ومكره. 

وهذا بحمد الله تعالى بيّن لمن له فقه وفهم في الشرع ومقاصله». 
[إغاثة اللهفان (۳۷۰/۱)] 

وقد أشبع الكلام في إبطال الحیل. وساق الأدلّة في ذلك» وناقش 
حجج المجيزين للحيل» وذكر أنواع الحيل المحرّمة» وأنواع الحيل ألمباحت 
وغير ذلك من مباحث الحيل بما لا تجده في غيره. [انظر: إعلام الموقعين 
(۱۷۱/۳ وما بعدها) وإغاثة اللهفان (۳۳۸/۱ وما بعدها)]. 

وهناك مسائل أخرى مبنية على قاعدة سد الذرائع» تناثرت في مختلف 
كتبه. [انظر: إعلام الموقعين (۰۲۲۰/۱ ۲۸۸-۲۸۷ و۰۸4/۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳٩‏ 
gE NEA ۳ AMEY ۷ ۹‏ ۰1۱/۳ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۲۵ 
TET ۰۲4۵ ۰۲۳ ۰۲۰ ۰۲۳6 ۰۲۰۰ ۰۱۸۳-۱۷۷ ۷‏ ۲۸۰ و؟/ 
۶ ۰۰) وزاد المعدد (۱/ ۰4۲۰ 4٩۲‏ و۰4۸۸/۳۳۸/۲ ۰۵۸۱ 
۸ وهل "مف ۲۱۳ VI ۰۷۰ CfA‏ ۰۷۸۹ ۷۵۱ 
۰۱ وإغاثة اللهفان (۰۱۷۲/۱ ۰۱۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹4 ۲۰۰ 
۳ ۰۳۷۰ ۳۷۸و ۰۱۱/۲ ۰0۲۲۳ مفتاح دار السعادة (۲/ ۵۳۷ و۲/ 
۰ وتهذیب السنن "8/١(‏ و۰۳۹۹/4 ۰۱۰۹-۹۹/۵ ۰۱۳۷ ۰۱4۸ 
48 الطرق الحکمية (۰)۱۵۵ الفروسية (۰۱۷۳ ۰۱۷۲ الکلام علی 
مسألة السماع (۰)۱0۷ أحكام أهل الذمة (۲۱۰/۱ و۰)۷۸/۲ مدارج 
السالکین (۱/ ۰۱۱۷ بدائع الفوائد (۸4/4)]. 
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المبحث الرایع: ضوابط سد الذرائع. 

ان الإمام ابن القیّم وراد أخد تیدا سد الذرائم واعتبره أصلا من 
أصول الاستدلال فانه قل قنده بقید» وهو آن لا یعارضه مصلحه راجحت 
أو جلب مفسدت فإذا كانت الذريعة تفضى على درء مصلحه راجحة. أو 
جلب مفسدة راجحة لا يعتبر''. وفى هذا يقول: 

«إنَ باب الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّن مفسدة 
راجحة لم يلتفت إليه». [إعلام الموقعين (۱۷۷/۳)]. 

ويقول أيضاً في موضع آخر: 

«وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قُدّمت علیه». 
[زاد المعاد (6/ 11۸)] 
وحنظواً ا ذلك ارک ۳ 1 له حبر بما ١‏ النور re:‏ 

قال کت : «فلمّا كان غض البصر أصلاً لحفظ الفروج ا بذکره 
ولما كان نحریمه نحریم الوسائل» حا لبوا ار د ويحرم إذا 
خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة» لم یأمر 
سبحانه بغضّه مطلقاًء بل أمر بالغض منه. وأمًا حفظ الفرج فواجب بکل 
حال لا يباح الا بحقّهء فلذلك عمّ الأمر بحفظه». [روضة المحبين (4۲)]. 

واستشهد على ذلك بعدة أمثلة» منها قوله: 

اما حرّم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحت كما أبيحت العرايا من 
ربا الفضل ١»‏ وکما آییحت ذوات الاسباب من الصلاة بعد الفجر والعصر 
وكما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب والمعامل من جملة النظر 
المحرّم» وكذلك تحريم الذهب والحرير على الرجال؛ حرّم لسد ذريعة 
التشبيه بالنساء الملعون فاعله» وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجةء وكذلك 


.)1١5 ۰۱۸۷ ۰۱۸7/۲۳ ۰۲۹۸/۲۲ ۰۲6۱/۲۱( انظر: مجموع الفتارى‎ )١( 
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ينبغي أن یباح بيع اه لعن ی اه افو اكد رمن رنهاب لذن 
(/ ۲۲ و1۸۸/۲ و8/5/). واغاثة اللهفان (۳۷۰/۱). 


| 
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النظر في هذا الفصل في حجيّة العرف عند ابن القيّم تب وشروط 
اعتباره» ورأيه فيما إذا تعارض العرف واللغةء أيّهما یتدم؟ ورأيه في تغیّر 
الفتوی بسبب تغيّر آعراف النّاس» فاحتوى على أربعة مباحث: 


المبحث الأول: ححّيّة العرف 
ذهب الإمام ابن القيّم إلى الاعتداد بالعرف» وتحكيمه في الأحكام 


)١(‏ العرف في اللغة: ويقال أيضاً: المعروف والعارفة» ضدّ النكرء وهو کل ما تعرفه 
النفس من الخير وتَبْسَأْ به» وتطمئن إليه»» «لسان العرب» مادة: عرف. 
وأمًا في الاصطلاح: فهو يرادف العادة» وقد عرفه الجرجاني فقال: «ما استقرّت 
النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقّته الطبائع بالقبول» قال: وكذا العادة» وهي ما 
استمذ الناس عليه على حكم المعقول. وعادوا إليه مرّة بعد مرّة». 
وعرّف القرافى العادة فقال: «العادة غلبة معنى من المعانى على الناس». وقد تكون 
هذه الغلبة في سائر الأقاليمء كالحاجة للغذاء والتنفس في الهوای وقد تكون خاصة 
ببعض البلاد كالنقود والعیوب: وقد تكون خاصة ببعض الفرق كالأذان للإسلام 
والناقوس للنصارى". 
وبعض العلماء يفرّق بين العرف والعادة فعندهم أن العادة أعمّ من العرف» فكل 
عرف هو عادة» ولیس کل عادة عرفا لأن العرف عادة مقيّدة» والعادة قد تكون فردية 
أو مشتركة: 
انظر: التعريفات (۰)۱4۹ شرح تنقيح الفصول (۸٤٤)ء‏ تقريب الوصول (4۰4) 
رسائل ابن عابدين (۲/٤٠۱)ء‏ المدخل الفقهي العام (ف/1۸۳ - .)٤۸١‏ 
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الشرعية» والرجوع إليه في المسائل الفقهية" فقال في فوائد تتعلق 
بالإفتاء : 


١لا‏ يجوز له (يعني المفتي) أن يفتي في الإقرارء والایمان والوصاياء 
و ينا كا لفط با اعفاد هو عت فهم تلك الألفاظ دون أن 
یعرف عرف أهلها والمتكلمين بها» فیحملها على ما اعتادوه وعرفوه. وان 
كان مخالفاً لحقائقها الاصلیة. فمتی لم یفعل ذلك ضل وأضل». [اعلام 
الموقعین (۲۲۸/4)]. 


وحتّ المفتي والحاکم على معرفة عرف الناس ومراعاته في اجتهاده 
فقال : 


«ههنا نوعان من الفقه» لا بد للحاکم منهما: فقه في آحکام الحوادث 
الكلّيّة» وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس» يميّز بين الصادق والکاذب 
والمحق والمبطل ثم یطابق بين هذا وهذاء فيعطي الواقع حکمه من 
الواجب» ولا یجعل الواجب مخالفا للواقع 


ومن له ذوق في الشريعة. واطلاع في كمالاتهاء وتضمنها لغاية 


)۱( وهر فول المذاهب الاربعت وقد اشتهر على آلسنتهم قاعدة: «العاده كين 
واعتبروها إحدى القواعد الخمس الکبری التي تنبني علیها معظم الأحكام؛ وعلیها 
اعتمد الشافعي في أقل سن الحیضء ووقت إمكان البلوغ وفي أقل الحیض وأكثره 
وغالبه ونحوها. 
وقالوا اشا «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاًا» واکل ما ورد به الشرع مطلقاء ولا 
ضابط له فيه» ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف». 
ولهذا فال القرافي : «أمًا العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم 
يصرّحون بذلك». 
انظر : قواعد الاحکام للعز بن عبدالسلام (۰)۱۰۷/۲ شرح التنقیح (۰)48۸ الاشباه 
والنظائر لابن وكيل (۰)۱5/۱ القواعد للمقّري (۰)۱۱۷/6 الأشباه والنظاثر لابن 
السبکي (8۰/۱). 


۹ 


المصالح» تبيّن له أن السياسة العادلة جزء من أجزائهاء وفرع من فروعهاء 
وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعهاء وشن فهْمَه فيهاء لم يحت معها 
إلى سياسة غيرها ألبتة». [الطرق الحكمية: 4]. وانظر: إعلام الموقعين /١(‏ 
۷ ۸۸). 

وقد استدل على اعتبار العرف من الکتاب والسئة والأثر. 

أمَا الكتاب فقو له تمالی: لام یام وآغرش عن هت4 
[الأعراف : .]١99‏ قال كله : «إِنْ الأخذ بالعرف واجب - ثم ذكر الآية -». 
[الطرق الحكمية (59)]. 

وقوله تعالى: اوی مِثْلُ الَدِى عم اشن [البقرة:۲۲۸]. 

قال وا4 : «دخل في قوله-وذكر الآية-جميع الحقوق التي للمرأة 
وعلیها وان مرد د ذلك ما یتعارفه الناس» ويجعلونه معروفاً لا منكراً». 
[اعلام الموقعین (۳۳6-۳۳۶/۱)]. 

وأمًا من السنّة فاستشهد بما رواه عروة بن الجعد البارقي «أنَ النبي كَل 
أعطاه ديناراً يشتري له به شاق فاشتری له به شاتین» فباع إحداهما بدینار 
فجاء بدینار وشاة فدعا له بالبرکه في بيعه» وکان لو اشتری التراب لربح 
ا 

قال مبيّناً وجه الدلالة منه: «فباع وأقبض وقبض بغير إذن لفظي 

اعتماداً منه على الاذن العرفي الذي هو أقوى من اللفظي في أكثر من 
موضع». [إعلام الموقعين (۳۹4/۲)]. 

واستشهد انض نما رواه المسور بن مخرمة قال: ١‏ 
رسول الله ية - وهو على المنبر - يقول: إن بني هاشم ؛ 2 استأذنوا 
في أن ینکحوا ابنتهم على بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب: باب ۲۸ (رقم7”547) عن عروة. 
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أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني 
يريبني ما آرابها ويؤذيني ما آذاها»۳"؟. 

قال رحمه الله: «فيؤخذ من هذا أنّ المشروط عرفاً كالمشروط لفظأء 
وأنْ عدمه يملك الفسخ لمشترطه. فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون 
نساءهم من دیارهم ولا تمکترن آزواجهم من ذلك لت واستمرت عادتهم 
بذلك كان كالمشروط لفظأء وهو مطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد 
أحمد اة أن الشرط العرفى كاللفظى سواءء ولهذا أوجبوا الأجرة على 
من دفع ثوبه إلى غسال أو قصارء أو عجينه إلى خبازء أو طعامه إلى 
طبّاخ» يعملون بالأجرة؛ أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته 
يغسل بالأجرة» ونحو ذلك» ولم يشرط لهم أجرة» أنه يلزمه أجرة المثل 
وعلى هذا فلو فیض أن المرأة من بيت لا يتزوّج الرجل على نسائهم ضرّةء 
ولا يمكنونه من ذلك» وعادتهم مستمرّة بذلك كان كالمشروط لفظا. 

وكذلك لو كانت ممن يعلم أنّها لا يمكن إدخال الضرّة عليها عادةء 
لشرفها وحسبها وجلالتهاء كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظأ سواء. 

وعلى هذا فسيّدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق 
النساء بهذاء فلو شرطه على فى صلب العقد كان تأکیدا لا تأسیسا». [زاد 
المعاد »])١114/6(‏ وانظر: روضة المحبين (۳۱۵): 

واستدل أيضاً بما روته عائشة - تيا قالت: «قالت هند امرأة أبي 
سفيان للنبي يَكهِ: إن أبا سفيان رجل شحیح» وليس يعطيني ما يكفيني 
وولدي الا ما خذت منه وهو لا يعلم؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك 
العو 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح: باب ذب الرجل على ابنته في الغيرة والإنصاف (رقم: 
۰ ومسلم في فضائل الصحابة: باب فضل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة 
والسلام (رقم: ۲44۹). 

(۲) أخرجه البخاري في النفقات: باب إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف (رقم: 2))0514 ومسلم في الأقضية: باب قضية هند (۱۷۱۶). 
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قال یر : «تضمّنت هذه الفتوی أموراً ‏ ذکر منها -: 

«إنَ نفقة الزوجة غير مقذرة بل المعروف ينفي تقديرهاء ولم يكن 
تقديرها معروفاً في زمن رسول الله عل ولا الصحابة» ولا التابعین» ولا 
تابعيهم. 

أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف. 

أن .ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى 
العرف». [إعلام الموقعين (۳۹۹/4)]. 
(ما راه المؤمنون هيا فهو عند الله حسن »© وما راه المؤمنون قبيحاً فهو 
1 تاه 97 

فاستشهد بهذا الأثر على أن کل دعوى ينفيها العرف» وتکذبها العادة 
فإنها مرفوضة غير مسموعة فقال: 

«ولا ريب أن المؤمنين ‏ بل وغیرهم - يرون من القبح أن تسمع 
دعوى البقّال على الخليفة والأمير أنه باعه بمائة ألف دينار ولم يوقه !یاه أو 
أنه اقترض منه ألف دينار أو نحوهاء أو أنه تزوّج ابنته الشوهای ودخل 
بهاء ولم يعطها مهرهاء ونحو ذلك من الدعاوى التي يشهد الناس بفطرهم 
وعقولهم آنها من أعظم الباطل». [الطرق الحكمية (۷۰)]. 

ولقد بنى على قاعدة العرف والعادة مسائل كثيرة لا تكاد تنحصر 
تنائرت فى کته من ذلك : الشرط العرفي حيث نزله منزلة الشرط اللفظي 
فقال: 

«ومن :هذا الشرط العرفی كاللفظى+ وذلك کوجوب نقد البلد عند 
الاطلاق؛ ووجوب الحلول حتی كأنّه مشروط لفظك فانصرف العقد باطلاقه 
إليهء إن لم یقتضه لفظه. 


A 


ومنها: السلامة من العيوب حتى يسوغ له الردّ بوجود العيب تئزیلا 
لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً». [إعلام الموقعين (۳/۳)]. 

ومن ذلك الاذن العرفي» وتنزيله منزلة الإذن اللفظي حيث قال: 

«وقد أجري العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع منها: نقد 
يسقط من الناس من مأكول وغیره» والشرب من خوابي السیل» ومصانعه 
في الطرق؛ ودخول الحمام. وان لم يعقد عقد الاجارة مع الحمامي لفظا؟ . 
[المصدر السابق (۰])۳۹4-۳۹۳/۲ وانظر: مدارج السالکین (۳۸۸/۱- 
۳۸۹ 


ومن ذلك باب الدعاوی والخصومات. فانه آرجعه إلى عرف الناس 
المرتبة الاولی: دعوی يشهد لها العرف بأنّها مشبهة. أي تشبه أن 


تکون حقاً. 
المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنّها غير مشبهة. لا آئه لم یقض 
بكذبها. 


المرتبة الثالثة: دعوى يقضى العرف بكذبها. 

فأما المرتبة الأولى: فمثل أن یذعی سلعة معيّنة بيد رجل أو يدعى 
غريب وديعة عند غيره» أو یذعی مسافر آنه أودع أحد رفقته وكالمدعى على 
صانع منتصب للعمل أنه دفع إليه متاعاً يصنعه» والمدّعي على بعض أهل 
الأسواق المنتصبين للبيع والشراء أنّه باع منه أو اشترى» وكالرجل يذكر في 
مرض موته أن له ديناً قبل رجل» ويوصى أن يتقاضى منه» فینکره؛ وما 
أشبه هذه المسائل؛ فهذه الدعوى تسمع من مذعیها وله أن يقيم البيّنة على 
مطابقتهاء أو يستحلف المذعی علیه» ولا يحتاج في استحلافه إلى إثبات 


وأمَا المرتبة الثانية: فمثل أن يدعي على رجل ديناً في ذمّته ليس 
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أقرضه أو باعه شيئا بثمن في ذمّته إلى أجل» ونحو ذلك فهذه الدعوى 
تسمع» ولمدعيها أن يقيم البيّنة على مطابقتها. 


ومثالها: أن يكون رجل حائزاً لدار متصرّفاً فيها السنين العديدة 
الطويلة بالبناء والهدم والاجارة والعمارة» وينسبها إلى نفسه» ويضيفها إلى 
ملک وإنسان حاضر يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه المدت وهو مع 
ذلك لا یعارضه. ولا یذکر أنّ له فیها حمَّاًء بت میم ی 
من خوف سلطان» أو ما ات ۸ ذلك من الضرر المانع من المطالبة 
بالحقوق» ولا بينه وبين المتصرف في الدار قرابت» ولا شركة في میراث» 
أو ما آشبه ذلك مما تتسامح فيه القرابات والصهر بينهم» بل كان عَرِيَاً من 
جميع للم ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعيها ن ويزعم أنها له 
ويريد أن يقيم بذلك بيّنة. فدعواه غير مسموعة أصلاء فضلا عن بيّنته 
وتبقى الدار بيد حائزهاء لانَ كل دعوى یکذبها العرف وتنفيها العادة فإنّها 
مرفوضة غير مسموعة. قال الله تعالى: رم پالم [الأعراف: ۱۹۹] 
وقد آوجیت الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاري كالتقد» 
والحمولة والس وفي الأبنية» ومعاقد الط لكي ووضع الجذوع على 
الحائط وغير ذلك . 


ومثل ذلك أن تأتي المرأة بعد سنين متطاولة تذعي على الزوج أنّه لم 
يكسها في شتاء ولا صیف. ولا أنفق عليها شيئاًء فهذه الدعوى لا تسمع 
لتكذيب العرف والعادة لهاء ولا سيما إذا كانت فقيرة والزوج موسراا. 
[الطرق الحكمية (۰])1۸-17 وانظر: إعلام الموقعين .)۳١٤-۳۹۳/۳(‏ 


)١(‏ القُمُط: جمع قماطء مثل كتاب وکتب؛ وهي كرنة ری تق ا اتف 
وقوله: معاقد الَمْط - وهو من كلام الشافعي -. 
رتحاکم رجلان, إلى القاضي شریح في خصض تنازعاه. فقضی به للذي إليه 
الط وهي الط - جمع شریط - وهو ما يعمل من ليف وخوص. 
انظر: المصباح المنير (١۱٥)ء‏ والمعجم الوسيط .)۷١١۹/۲(‏ 
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المبحث الثاني: شروط اعتبار العرف. 

اشترط الإمام ابن القيّم اه في اعتبار العرف وتحكيمه أن يكون 
منضبطاً أو غالباًء فان اضطرب أو ندر فلا يعتدٌ به» وقد أومأ إلى هذا في 
مسألة بيع المعدوم» كبيع المقائي"") والمباطخ إذا طابت؛ فقد حكى خلاف 
العلماء في المسألت ورجّح جواز بيعها جملت ویأخذها المشتري شيئا بعد 
شيء» كما جرت به العادة» نم اعترض على من منع دلك » فقال: 

«والذين قالوا: لا يباع الا لفط لقطة» لا ينضبط قولهم شرعاً ولا 
عرفاء ويتعذّر العمل به غالباًء وان أمكن ففى غاية العسرء ويؤدّي إلى 
التنازع والاختلاف الشدید. فا المشتري ل أخذ الصغار والكبارء ولا 
سیما إذا كان صغاره أطيب من كباره» والبائع لا یژثر ذلك» ولیس في ذلك 
عرف منضبط. وقد تکون المقثأة كثيرة» فلا یستوعب المشتري اللقطة 
الظاهرة حتی بحدث فیها لقطة أخرى» ویختلط المبیع بغیره» ویتعدر تمییزه 
ویتعذر أو یتعشر على صاحب المقثاة أن يحضر لها کل وقت من يشتري ما 
تجدد فيهاء ویفرده بعقد؛ وما كان هکذا فإنَ الشريعة لا تأتي به» فهذا غير 
مقدور ولا مشروعء ولو آلزم الناس به لفسدت آموالهم وتعطلت 
مصالحهم ثم إِنّه يتضمّن التفریق بين متمائلین من کل الوجوه فان بدو 
الصلاح في المقائيء بمنزلة بدو الصلاح في الثمار» وتلاحق أجزائها کتلاحق 
أجزاء الثمار. وجعل ما لم یخلق منها تبعاً لما خلق في الصورتین واحد 
فالتفریق بینهما تفریق بين متمائلین». [زاد المعاد (۸۰۹/۵)]. 


المبحث الثالث: تعارض العرف مع اللفة(. 
إذا دار اللفظ بين معناه في العرف ومعناه في اللغة» فان الامام 
)١(‏ المقائي: جمع وتای اسم لما بسمّی: الخيار» والعجور والفقوس. انظر المصباح الفتیر 
۰)4٩۰(‏ المعجم الوسیط (۷۱۵/۲۰). 


(۲) انظر: «شرح اللمع» (ف/۰)4۷ «الوصول» لابن برهان (۰)۱۱۸/۱ «الذخیرة» (۰)۲۷/4 
«الأشباه والنظائر» لابن السبكي (۰)5۱/۱ «القراعد» للحصني (۰)4۲۹/۱ «الاشباه- 
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ابن القيّم ياه يقدّم المعنى العرفي على المعنى اللغوي» ويقرّر هذاء وهو 
يرشد المفتي إلى مراعاة هذا الأمر فيقول: 


«لا يجوز له أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا وغيرها مما یتعلّق 
باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عرف أهلهاء 
والمتکلمین بهاء فيحملها على ما اعتادوه» وعرفوه» وان كان مخالفاً 
لحقائقها الأصلية» فمتى لم يفعل ذلك ضل أو أضل». 

ثم ذكر أمثلة كثيرة فقال: «فلفظ الدينار عند طائفة اسم لثمانية دراه 
وعند طائفة اسم لاثني عشر درهماًء والدرهم عند غالب البلاد اليوم اسم 
للمغشوش» فإذا أقرّ له بدراهم أو حلف ليعطيئّه إيّاها أو أصدقها امرأة لم 
يجز للمفتي ولا للحاكم أن يلزمه بالخالصة. فلو كان في بلد إِنْما يعرفون 
الخالصة لم يجز له أن يلزم المستحق بالمغشوشة 

وكذلك فى ألفاظ الطلاق والعتاق» فلو جرى عرف أهل بلد أو 
طائفة في استعمالهم لفظ الحرية في العقّة دون العتق» فإذا قال أحدهم عن 
مملوكه: اه حرّ أو جاريته إِنّها حرة وعادته استعمال ذلك في العقة» لم 
يخطر بباله غيرهاء لم يعتق بذلك قطعاء وان كان اللفظ صریحا عند من 
ألف استعماله فى العتق. وكذلك إذا جرى عرف طائفة في الطلاق بلفظ 
«لتسمیح» بحيث لا يعرفون لهذا المعنى غيرهء فإذا قالت: اسمح لي 
فقال: سمحت لك فهذا صريح في الطلاق عندهم؛ وقد تقدم الكلام في 
الفصل مشبعاًء وأنّه لا يسوغ تفسير من قال: «لفلان عليّ مال جليل أو 
عظیم» بدانق أو درهم ونحو ذلك ولا سیما إن كان المدة من الاغنیاء 
المکثرین أو الملوك. وکذلك لو آوصی له بقوس في محلّة لا یعرفون الا 
آقواس البندق أو الأقواس العربية أو آقواس الرجل. أو حلف لا يشم 


= والنظائر» لابن نجیم (۰)۱۲۱ «الأشباه والنظاثر» للسيوطي (۰)۱۸۸ «المنثور في 
القراعد؛ (۳۸۳/۲ - ۰0۳۹۰ «التمهید» للاسنوي (۰)۲۲۸ «مجموع الفتاری» (//917), 
«تخریج الفروع على الاصول» (۰)۱۲۳ «المدخل الفقهي العام» 4٩۳/(‏ - 4۹1)؛ 
«شرح القواعد الفقهیة» (م/40). 
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الريحان في محل 0 يعرفون الريحان الا هذا الفارسي»ء أو حلف لا يركب 
دابة في و غرفم بلفظ الدابّة: الحمار أو الفرس»ء أو حلف لا يأكل 
ثمراً في بلد زیم في الثمار نوع واحد منها لا یعرفون غيره» إواحلت 
لا يلبس وا في بلد» عرفهم في القيامه: القُمُص وحدها دون الأزديّة 
والاژر والجباب ونحوهاء تقيّدت يمينه بذلك وحده في جميع هذه الصورء 
واختصّت بعرفه دون موضوع اللفظ لغة أو في عرف غيره» بل لو 9 
المرأة لزوجها الذي لا یعرف التکلم بالعربية ولا یفهمها: «قل لي : 

طالق ثلائا»؛ وهو لا يعلم موضوع هذه الكلمةء فقال لها e‏ 
فى حكم الله تعالى ورسولهء وكذلك لو قال الرجل لآخر: «أنا عبدك 
رمملوکك» على جهة الخضوع له» كما يقوله الناس» لم يستبح ملك رفته 
بذلك» ومن لم يراع المقاصد والنيّات؛ والعرف في الكلام» فإنّه يلزمه أن 
يجوز له بيع هذا القائل. وملك رقبته بمجرّد هذا اللفظ». [إعلام الموقعين 
(۲۲۹-۲۲۸/۶)]. 


ویذکر أيضاً أن مسائل الایمان أيضاً الما تبنی على الحقائق العرفيةء لا 
على الحقائق اللغوية فیقول : 


«إِنَ المطلق من کلام الادمیین محمول على ما فسّر به المطلق من 
کلام الشارع خصوصاً في الأیمان. فإِنّ الرجوع فیها إلى عرف الخطاب 
شرعاً أو عادة أولى من الرجوع إلى موجب اللفظ في أصل اللْغة؟. 
[المصدر السابق (۲۲/۳)]. 


وقد خرج علیها مسائل کثیرة» منها 

الو لب بایمان المسلمین اوتالایمان اللارست: او قال: جمیع 
الایمان تلزمنی» آو حلف افيد ما آخذ آحد علی احد. آلزمناه بهذه 
المذکورات دون غیرها من كسوة العریان» واطعام الجیاع والاعتکاف» 
وبناء اللغور ونحوها ملاحظة لما غلب الحلف به عرفا فألزمناه به لاه 
المسمّی العرفي؛ فیقدم على المسمی اللغوي» [المصدر السابق (۸۸/۳)]. 


VV 


فرّر ی ابن ۳ € بأن 5900 الشته على العرف والعادة 
قل تتغیر بسيب تغير أعراف ي وعاداتهم مراعاة لمصالحهم» فعا 
اجرج عم وقد عقد فصلا في تغيّر الفتوى واختلافها» بحسب تخيّر 
الازمنة والأمكنة والأحوال والنیّات والعوائد؟ فقال فی بیان أفمتة هذا 


الفصل : 


«مذا فصل عظیم النفع جدّاء وقع بسبب الجهل به غلط عظیم على 
الشریعة» أوجب من الحرج والمشقة وتکلیف ما لا سبیل الیی ما یعلم أنَّ 
الشريعة الباهرة التي ذ فی اعلی رتب المصالح لا تأتي به فان الشريعة مبناها 
وأساسها علی الحکم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل کلها 
ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضذهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن 
الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة» وان أدخلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة 
عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة 
عليه وعلى صدق رسوله أتم. دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي نه انط 
المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل 
عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء 
السبیل» فهي قرة العيون» وحياة القلوب» ولذة الأرواح» فهي بها الحياة 
والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة» وكل خير في الوجود فانئما هو 
مستفاد منهاء وحاصل بهاء وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتهاء 
ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنیا. وطوي العالم» وهي العصمة للناس» 
وقوام العالم وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولاء فإذا أراد الله 


)١(‏ انظر: «نشر العرف» (۰)۱۲۵/۲ «الفروق» (۰)۲۸۳/۳ «الإحكام في تمييز الفتاوی عن 
الاحکام» للقراني (۱۱۱ - ۰0۱۱۲ «الموافقات» (۰)۲۸۳/۲ «شرح القواعد الفقهیة» 
(۰)۳۹/۸ «المدخل الفتهي العام» (ف/۵۳۹ - ۵۵۳ و؛۰)1۱ «علم آصول الفقه؛ 
عبدالوهاب خلاف ۰)٩۱(‏ «أصول الفقه الاسلامي» الزحيلي (۸۳۵/۲). 


4۷۸ 


سبحانه وتعالى خراب الدنياء وطيّ العالم رفع إليه ما بقي من رسومهاء 
فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم؛ وقطب الفلاح والسعادة 
في الدنيا والآخرة» [إعلام الموقعين (۱6-۱8/۳)]. 

وأرشد المفتي إلى معرفة هذا الفصل فقال: 

«هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكمء فان لم يكن فقيهاً فيه 
فقيهاً في الأمر والنهيء ثم يطبّق أحدهما على الآخرء وإلآ كان ما يفسد 
أكثر مما يصلحء فإنّه إذا لم يكن فقيهاً في الأمرء له معرفة بالناس» تصوّر 
له الظالم بصورة المظلوم وعکسه والمحق بصورة المبطل وعکسه وراج 
عليه المکر والخداع والاحتیال» وتصور له الزندیق في صورة الصدیق» 
والکاذب في صورة الصادق. ولبس كل مبطل ثوب زور تحتها الائم 
والکذب والفجور» وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا 
يميّز هذا من هذاء بل ينبغي له أن یکون فقیها في معرفة مکر الناس؛ 
وخداعهم» واحتيالهم» وعوائدهم وعرفياتهم. فإنَ الفتوی تتغيّر بتغيّر الزمان 
والمکان والعوائد والأحوال وذلك كله من دين الله» كما تقذم بیانه» وبالله 
التوفیق». [المصدر السابق (۲۰۵-۲۰/6)]. 

وقد ضبط الاحکام التي تتبذل بتبدل العوائد على اختلاف الأزمنة 
والأمكنة فقال: 

«الأحكام نوعان: نوع لا يتغيّر عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب 
الأزمنة ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الائمة» كوجوب الواجبات» وتحريم 
المحرمات. والحدود المقذرة بالشرع على الجرائی ونحو ذلك» فهذا لا 
يتطرّق إليه تغییر» ولا اجتهاد يخالف ما وضع له. 

والنوع الثاني: ما يتغيّر بحسب المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاه 
كمقادير التعزيرات وأجناسهاء وصفاتهاء فا الشارع ينوّع فيها بحسب 
المصلحة» [إغاثة اللهفان (۳۳۱-۳۳۰/۱)]. 

وخرج على هذا الأصل مسائل كثيرة» منها موجبات الأيمان» والاقرار 
والتذور وغيرهاء وضرب لذلك أمثلة فقال: 


4⁄۹ 


«فمن ذلك أن الحالف إذا حلف: لا ركبت دابة» وكان في بلد 
عرفهم في لفظ الدابة الحمار خاصة» اختّصت يمينه به» ولا يحنث بركوب 
الفرس ولا الجمل وإن كان عرفهم في لفظ الدابة» الفرس خاصت حملت 
يمينه عليهاء وكذلك إن كان الحالف ممّن عادته ركوب نوع خاص من 
الدواب» کالامراء ومن جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من 
ركوب الدواب. فيفتي في کل بلد بحسب عرف أهله» ويفتي کل أحد 
بحسب عادته وكذلك إذا حلف: لا آکلت رأساً في بلد عادتهم أكل 
رؤوس الضأن خاصة. لم يحنث بأكل رؤوس الطير والسمك ونحوهاء وان 
كان عادتهم أكل رؤوس السمك حنث بأكل رؤوسهاء وكذلك إذا حلف: لا 
اشتريت كذا ولا بعته ولا حرثت هذه الأرض» ولا زرعتهاء ونحو ذلك» 
وعادته أن لا يباشر ذلك بنفسه كالملوك حنث قطعا بالاذن والتوكيل فیه 
فائه نفس ما حلف عليه» وان كان عادته مباشرة ذلك بنفسه كاحاد الناس» 
فان قصد منع نفسه من المباشرة لم يحنث بالتوكيل» وإن قصد عدم الفعل 
والمنع منه جملة حنث بالتوكيل» وان أطلق اعتبر سبب اليمين وبساطها 
وماهيجها؛ وعلى هذا إذا أقرّ الملك أو أغنى أهل البلد لرجل بمال كثير لم 
يقبل تفسيره بالدرهم والرغيف ونحوه مما یتموّل» فان أقرٌ به فقير يعد عنده 
الدرهم والرغيف كثيراً قبل منه». [إعلام الموقعين (*/ 57 وما بعدها)]. 


الأخذ باقل ما قدل(١)‏ 


يعتبر الإمام ابن القيّم يش الأخذ بأقل ما قيل أصلاً في إثبات 
الأحكام ما لم يقم دليل يدل على ما هو زائد» فيجب العمل بالدليل» وقد 
أومأ إلى هذا فى مسألة دية الذمّى عند تعليقه على حديث عمرو بن شعيب 
عن یه عن 8 عن النبي ا قال : «دية المعاهد نصف دية الحر»”". 

فنقل رأي الشافعي که في المسألة» حيث ذهب إلى أن دية الكتابي 
على الثلث من دية المسلم في الخطأ العمد. ونازعه في هذا فقال: 
«فالشافعي ین كثيراً ما يعتمده (يعني الأخذ بأقل ما قيل)» لاه هو 


)١(‏ وحقيقته كما قال أبو إسحاق الشيرازي هو: «أن يختلف العلماء في مسألة على قولين 
أو بلائ. فیوجب بعضهم قدر ويوجب بعضهم أقل من ذلك. وذلك مثل اختلافهم 
في ديه اليهودي والنصراني؛ فان عندنا هي : ثلث دیه المسلم وعند أصحاب أبي 
حنيفة مثل دية المسلم وقال بعضهم : نصف دية المسلم". 
«شرح اللمع؟ (۱۱۳۹/۵) وهناك تعاريف أخرى انظر: البحر المحيط .)۲۷/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في الدیات باب دية الذمي (رقم: 46۸۳ والترمذي في الديات: 
باب ما جاء في دية الكافر (رقم: ۰۱۹۱۳ والنسائي في القسامة: باب في دية الكافر 
(رقم: ۰64۸۲۱ وابن ماجه في الديات: باب دية الكافر (رقم: 5144) عن ابن 
عمرو. 
رالحدیث حشنه الترمذي؛ والبوصيري في الزوائد» والشیخ الالباني في الإرواء» 
(رقم: ۲۲۵۱). 


۸۱ 


المجمع عليه» ولكن إنما يكون دليلاً عند انتفاء ما هو أولى منهء وهنا 
الثص أولى بالاتباع"» [تهذيب السنن (؟:/10/5")]. 


الها 


)١(‏ وذهب إلى هذا أبو بكر الباقلاني والحنابلة. وخالف الحنفية وبعض الشافعية» وابن 
حزم وقال: «قد يكون هذا حمّا صحيحاً لو أمكن ضبط أقوال جميع أهل الاسلام في 
كل عصر. وإذ لا سبيل إلى هذا فتکلفه عناء لا معنى له" وفي المسألة قول ثالث: 
وهو الأخذ بأكثر ما قيل: ليخرج عن عهدة التكليف بيقين» حكاه ابن حزم وأبطله. 
وحكى القاضى عبد الوهاب عن المالكية التفصيل فى المسالة فتارة يأخذ بالاقل 
وتارة لا باخذ. ۱ 
انظر: «الاحکام» لابن حزم (۰)6۰/۵ «المدة» (۰)۱۲۲۸/4 «إحكام الفصول». 
(/۰)۷۱۳ *التلخیص» (ف/۰)۱۵۷ «التمهيد» لأبی الخطاب (۰)۲۷/4 «المحصول» 
9 «نفائس الاصول» »)4۲۵۵/٩(‏ «المسودة» (440)» «تنقیح الفصول؛ 
(۰)40۳ «المنهاج بشرح الإسنوي والبدخشي" (۰)۱۳۳/۳ «الإبهاج» (۰)۱۷۵/۳ «نهاية 
الرصول» (۰)4۰۳۲/۹ «الجواهر الثمينة» (۰)۲۷۳ «إرشاد الفحول» (۰)۲48 «أصول 
الفته" الزحيلي .)٩۱۷/۲(‏ 


0 


الفصل الثالث عشر 


الاخذ بالاخف() 


ذهب الامام ابن القيّم كل إلى أله لا يجب الأخذ بشيء لا 
بالأخف. ولا بالأئقل وقد قزر هذا فى فوائد تتعلق بالافتای فقال: (إذا 
تزلت بالعامي ازا وهو في مکان لا یجد من سال عن حکمها؛ ففیه 
طريقان 5 اذ ان له حکم ما قبل الشرع» على الخلاف في 
الحظر والإباحة والوقف. لا عدم المرشد في حمّه بمنزلة عدم المرشد 
بالنسبة إلى الأمّة. والطريقة الثانية: آنه يخرج على الخلاف في مسألة 
تعارض الأدلّة عند المجتهد» هل يعمل بالأخفٌ أو بالأشدٌ أو يتخير؟”". 


)١(‏ هذه المسألة تختلف عن سابقتهاء وقد أوضح هذا الزرئشي فقال: ان هناك يشترط 
الاتفاق على الاقل» ولا يشترط ها هناء وحاصله یرجم إلى أنْ الأصل في المضار 
المنع. إذ الأخف منهما هو ذلك». 
وقد فرّق بينهما أكثر الاصولیین. وجمع بينهما في مسألة واحدة الإمام القرافي وتابعه 
ابن جزي وغيره» فوقع بسبب ذلك الغلط» حيث نسب إلى الامام الشافعي كنام أنه 
يقول بالأخف» وهو وهم. 
انظر: المحصول (۲۱۹/۳/۲)؛ تنقيح الفصول (457)؛ تقريب الوصول (۳۹۵)؛ البحر 
المحيط (7*1/5) 

(۲) حكى الأصوليّون هذه الأقوال الثلائة دون نسبتها إلى أحد: 
أوّلها: يجب الاخذ بالاخف لقوله تعالى: بيد أله بِكُمْ لسر 4 [البقرة: 188]. 
الثاني: يجب الأخذ بالائقل. لأنه الاحوط والاکثر ثوابا. 


1۸۳ 


والصواب أنه يجب عليه أن ينمي الله ما استطاع» ویتحری الحق 
بجهده» ومعرفة مثله؛ وقد نصب الله تعالى على الحقّ أمارات كثيرة» ولم 
یسو الله سبحانه وتعالى بين ما يحبّه وبين ما يسخطه من كل وجهء بحيث 
لا يتميّز هذا من هذاء ولا.بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحق» 
مؤثرة له» ولا بد أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرجحة» ولو بمنام أو 
بالهام فإن قدر ارتفاع ذلك كله» وعدمت في حقّه جميع الأمارات» فهنا 
يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير بالنسبة إليها کمن لم تبلغه 
الدعوة» وان كان مكلفاً بالنسبة إلى غيره؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب 
التمكن من العلم والقدری والله أعلم». [إعلام الموقعین (۲۲۰-۲۱۹/4)] 


- الثالث: لا يجب شيء منهماء ومال إليه المحلي» ورجّحه الشوكاني. 
وأنكر الشاطبي القول الأول» وزعم أنه يؤدّي إلى إسقاط التكليف. 
انظر: المحصول (۲۱6/۳/۲)؛ نهاية الوصول (۳۹/4٠٠)؛‏ المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار (۳۹۳/۲)؛ تشنیف المسامع (4۳۰/۳)؛ الموافقات (۰)۱4۸/4 ارشاد 
الفحول (۲6). 


fA 


الأصل فى الأشماء(') 


هذا الأصل من الدلائل التي وقع فيها الاختلاف بين الاصولیّین» هل 
هو من مدارك الأحكام أم لا؟. 


وقد نص الإمام ابن القيّم ‏ که - على أن الأعيان المنتفع بهاء إذا 
لم يرد دليل على حكمها أو حكم نوعهاء فإتها على الإباحة» فقال: «وهو 
- سبحانه دالو سکت عن اباحة ذلك آو تحریمه لكان ذلك عفوا لا یجوز 
الحکم بتحریمه وابطاله. فإ الحلال ما أحله الله. والحرام ما حرّمه الله 
وما سكت عنه فهو عفوا". [اعلام الموقعین (۱/ 46 ۳4۵-۳)]. 


(۱) هذه المسألة تتعلق بحکم الأشياء بعد ورود الشرع» فهي تختلف عن المسألة 
المتقدّمة: «حکم الانتفاع بالأشیاء قبل ورود الشرع"۰ وقد توهّم بعض العلماء 
اتحادهما» ولیس کذلك؛ لان هذه المسأله تثبت بادله سمعية» وتلك المسألة تلبت 
بأدلة عقلية؛ والترجیح مختلف فيهماء ولهذا فرّق بینهما کثیر من الأصوليّين.. 
انظر : سلاسل الذهب (۰)8۲۳ البحر المحیط (۱۲/۱). 

(۲) وهو قول الشافعي وأصحابه. والحنابلة» والیه ذهب بعض الحنفية منهم الكرخي› 
وبعض متأخري المالكية» واستقرٌ رأي جمهور الأصولیّین کالرازي والبيضاوي وغیرهما" 
على أن الأصل في المنافع الاذن والإباحة» والأصل في المضار المنع والتحريم. 
ونقل شيخ الاسلام ابن تيمية كلش جماع السالفين على أن الأصل في جميع الأعيان 
الحل. فقال: «الصنف الثالث (يعني من الأدلة): اتباع سبيل المؤمنين» وشهادة- 


{Ao 


واستدل على ذلك بالكتاب والستّة والاثر. 


اما الكتاب فمن وجوه. 


احدها: قوله تمالی: تابا الذبت اموا لا م عن آشیاه ون یبد 


و 4 [المائدة: ۱۰۱] قال متا وجه الدلالة فى هذه الاية: 


00 المسؤول عنها هی آحکام شرعية عفا الله عنها؛ آي شک 


عفول ومنه 5 وقد سد عن اد «أفي كل عام؟ 57 «لو قلت 
نعم وجبت ذروني؛ ما ترکتکم. فإنما هلك من كان قبلکم بکثرة مسائلهم 
واختلافهم على آنبیائهم»*. وید على هذا التأویل حدیث آبي ثعلبة: ان 


(۱) 


شهداء الله في أرضه الذين هم عدول الآمرين بالمعروف والناهین عن المنکر 
المعصومين من اجتماعهم على ضلالة؛ المفروض اتباعهم وذلك آني لست أعلم 
خلاف أحد من العلماء والسالفين في أنْ ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير 
محجورء وقد نض على ذلك كثير ممّن تكلم في أصول الفقه وفروعه. وأحسب 
بعضهم دکر في ذلك الا جماع يمنا أو ظا كاليقين». 

وحكي عن أبي حنيفة أن الأصل في الأشياء التحريم» وعن الحنفية الأصل فيها 
التوقف» وحكى القاضي عبد الوهاب عن المالكية أن الأصل في أنه لا يعلم 
حکم کل شيء إلا بقيام دليل يختصه أو يختص نوعه» والقول الأول هو 
الصحیح قطعاً. 

انظر: الرسالة (۲۰۱ - ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۲۳۱ العذة (/۰)۱۲۵4 المحصول 
(۰)۱۳۱/۳/۲ الابهاج (۰)۱2۵/۳ المنهاج مع شرحي الاسنوي والبدخشي (۰)۱۳۹/۳ 
نهاية الوصول (۰)۳۹۳۸/۹ المنثور في القواعد (۰)۷۰/۲ البحر المحیط (/۰)۱۲ 
التمهيد الاسنوي ۹2 تشنيف المسامع (۰)4۳6/۳ المحلي على جمع الجوامع 
(۳۹/۷) مجموع الفتاوی (؟/5"#ه _ ۵4۰ و١4/5”“ه ‏ ۵8۲ و۱۵۰/۲۹ - ۰۱۵۱ 
التواعد الحصيني (۰)4۷۸/۱ الأشباه والنظاثر السيوطي (۰)۱۳۳ الأشباه والنظاثر لابن 
نجیم (۰)۸۷ مختصر من قواعد العلائي لابن خطیب (۱۰۳/۱ و۰)۲۹۱/۲ الموافقات 
(۰)4۰/۲ ارشاد الفحول (۲۸4). 


تقدم نحریجه ص۰۱۰۱ 


A٦ 


أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرّم على 
المسلمين فحرّم عليهم من أجل مسألته»”''. ومنه الحديث الآخر: إن الله 
فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا 
تنتهکوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»"۳. 
[إعلام الموقعين (۷۲-۷۱/۱ بتصرّف)]» وانظر: المصدر نفسه (5159/1). 


الثاني: قوله تعالى: وود مَل لک ما عم عكر [الأنعام:119]ء 
فعلق على هذه الابة فقال : 


«فكل ما لم يبيّن الله ورسوله ية تحريمه من المطاعم والمشارب 
والملابس والعقود والشروط فلا يجوز تحریمهاء فإنّ الله سبحانه قد فصل 


(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام: باب ما یکره من كثرة السؤال» ومن تكلّف ما لا يعنيه 
(رقم: ۰6۷۲۸۹ ومسلم في الفضائل: باب توقیره يك وترك إكثار سژاله عمّا لا 
ضرورة إليه لولا يتعلّق به تکلیف (رقم: 24 عن سعد بن أبي وقاص ڪيه ولیس 
كما عزاه ابن القيّم إلى أبي ثعلبة؛ وأمًا حديث أبي ثعلبة فقد ذكره بعد هذا الحدیث؛ 
ولعله وفع سبق نظر من الماتن أو من الناسخ» والله أعلم. 

(۲) آخرجه الدارقطنی فى سننه (۱۸۳/4 - ۰۱۸4 والطبرانی فى الکبیر 
(۲۲۲/۲۲و۰)۸1/۲۳ ومسند الشامیین (ص: ۰0۳4۸۳ والبیهقی (۱۲/۱۰ - ۱0۱۳ 
والخطیب في الفقیه والمتفقه (رقم: ۰0۳٩۰‏ وأبو نعيم في الحلية ۰)۱۷/٩(‏ وصحخحه 
الحافظ ابن كثير في تفسیره (۰)۲۰۲/۳ وفیه نظر» بل !سناده ضعيف» لأنّ فيه انقطاعا 
بين مکحول وأبي ثعلبة» لائه لم يصح له سماع منه. ثم هو مدلس؛ وقد عنعنه؛ 
وقول الحافظ الهيثمي في مجمم الزوائد (۱۷۱/۱): رجاله رجال الصحیح لا بستلزم 
الصخة. وانظر «جامع العلوم» (۱۵۰/۱) واغاية المرام» (رقم: 4). 
وقد روي باسناد» وطریق أحسن من هذاء فروی الحاکم (۳۷۹/۲) والطبراني في 
المعجم الکبیر والبزار (رقم: ۱۳۲) والبيهقي (۱۲/0) عن آبي الدرداء عن النبي فا 
قال: «ما احل الله في كتابه فهو حلال؛ وما حرّم فهو حرام» وما سكت عنه فهو 
عفوء فاقبلوا من الله عافیته. فن الله لم يكن لينسى شیثا. ثم تلا هذه الآية #ومًا كان 
ری یا وصخحه الحاكم ووافقه الذهبي» وحسّنه الحافظ أبو بكر السمعاني في 
«آمالیه» والنووي فيما نقله عنهما الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم» (۱۵۰/۳) 
والحافظ الهيشمي في «مجمم الزوائد؛ (۱۷۱/۱) والسيوطي في «الأشباه والنظائر» (17) 
والالبانی في «غاية المرام» (رقم: ۰6۲ وقال البزار: اسناده صالح. 


LAV 


لنا ما حرّم عليناء فما كان من هذه الأشياء حراماً فلا بد أن يكون تحريمه 
مفصّلاء وكما أنه لا يجوز إباحة ما حرّم الله فكذلك لا يجوز تحريم ما 
عقا عنه» ولم یحر مه » وبالله التوفیق» . [المصدر السابق (۱/ م" )]. 


الثالث : 0 0 لل 0 ا انر 2 ين زرد 
0۹[ ۰ فبین وجه 0 من هذه 1 0 

«افقسم الحكم إلى فسمين : قسم أذن فيه» وهو الحق ؛ وقسم افتري 
علیه. وهو ما لم يأذن فيه». [المصدر نت e‏ 

الرابع: قوله تعالی: «يسَتَلُوتكَ مادا ال عم فل أل لک الیبت که 
[المائدة: ]» قال 9 على هذه 8 

« فدخل في الآية كل طيّب من المطاعم والمشارب والملابس 
والفروج»"۲. [المصدر السابق (۳۳4/۱)]. 

وأمًا من السنّة فمن وجوه. 

أوَلها: ما رواه أبو هريرة ظَيّهِ عن النبيّ ية قال: «ذروني ما تركتكم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» قال في بيانه 
لوجه الدلالة فی هذا الحدیث : 

«نجعل الأمور ثلائة لا رابع لها: مأمور به فالفرض علیهم فعله 
بحسب الاستطاعة؛ ومنهی عنه. فالفرض علیهم اجتنابه بالكليّة؛ ومسکوت 
عنهء فلا يتعرردض للسؤال وا لت عنه. 

وهذا حكم لا يختص بحياته فقطء ولا يخصٌ الصحابة دون منْ 


)١(‏ قوله: والفروج فيه نظرء والحق أن الأصل فيها الحظرء لقوله يِ: إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذاه. 
رواه الشيخان عن أبي بكرة. وقد قرّر هذا الإمام ابن القيّم نفسه في مواضع من كتبه. 
انظر رسالتي : القواعد الفقهية في إعلام الموقعين (۲۹۶). 


A^ 


بعدهم بل فرض علينا نحن امتثال أمره بحسب الاستطاعت واجتنابه نهیه 
وترك البحث والتفتيش عمّا سكت عنه؛ ولیس ذلك الترك جهلاً وتجهيلاً 
لحکمه» بل إثبات لحکم العفو» وهو الاباحة العامة» ورفع الحرج عن 
فاعله». [المصدر السابق /١(‏ 4 ؟)]. 


الثاني : ما رواه سعد بن أبي وقاص نه أن رسول الله ية قال: (إنّْ 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم على الناس 
فحرم من أجل مسألته». فعلق على هذا الحديث فقال: 

«فإذا كان هذا فيمن تسبب إلى تحريم الشارع رجا ماله عر 
حكم ما سكت عنه» فكيفف بمن حرم المسكوت عنه بقياسه وبرأيه؟!». 
[المصدر السابق (۱/ ۲۲)]. 


الثالث: ما رواه سلمان الفارسي به قال: سئل رسول الله ية عن 
السمن والجین والفراء فقال: «الحلال ما أحل الله في كتابه» والحرام ما 
حرم الله في کتابه › وما سكت عنه فهو مما لکم»". 


تال معلقاً علی هذا الحدیث: اوقد آخبر التي كله عن رئة تبارك 
وتعالی أن کل ما سكت عن ایجابه أو تحریمه فهو عفو عفا عنه لعباده 
يباح اباحة العفو». [المصدر السابق (1)۲4۳/۱]. 


)١(‏ الفراء: جمم فُروة. وهي الجلدة ذات الشعرء ویقال: فروة الرأس» وفروة الدبّء 
وفروة الأرنب والثعلب. 
انظر : المعجم الوسیط ۸۲/۲ 

فم أخرجه الترمذي في اللباس : باب ما جاء في لباس الفراء (رقم: 35 وابن ن ماجه في 
الأطعمة: باب أكل الجبن والسمن (رقم: ۳۳۷) عنه به» وقال ابن القيّم: وهذا إسناد 
جبّد مرفوع. . وليس بجیّد. لأنْ فيه سيف بن هارون» وهو ضعيف كما قال الحافظ في 
التقريب» ولذا لما قال الحاكم في المستدرك (۱۹/4): هذا حديث صحیح» وسيف بن " 
هارون لم يخرّجاهء تعقّبه الحافظ الذهبي بقوله: قلت: ضعَفه جماعة. 
ورجح البخاري وقفه. وصخح ابن أبي حاتم إرساله» ويغني عنه حديث أبي الدرداء 
السابق. 
انظر : العلل )ل وجامع العلوم والحکم (۰)۱6۱/۲ وغایه المرام (رقم : ۳ 


4۸۹ 


أمَا من حيث الأثر فاحتجٌ بما قاله جابر بن عبدالله © : «كنا نعزل 
والقرآن ينزل» فلو كان شىء ينهى عنه لنهى عنه القرآن:”١2‏ قال: 

«وهو يدل على أمرين؛ أحدهما: أنّ أصل الأفعال الإباحة» ولا يحرم 
منها ال ما حرمه الله علی لسان رسوله. 

الثاني: أن علم الرب تعالی بما یفعلون في زمن شرع الشرانم» ونزول 
الوحي› وإقراره لهم عليه دليل على عفوه عنه. 

والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبلهء أنه في الوجه الأوّل يكون 
معفواً عنه استصحاباًء وفي الثاني يكون العفو عنه تقريراً لحکم 
الاستصحاب». [المصدر السابق (۳۱۸/۲)]. 


۹۰ 


دلالة الاقتران(١)‏ 


يقرّر الإمام ابن القيّم يه أن دلالة الاقتران ليست على رتبة واحدة 


من حيث الاستدلال أو عدمه» بل تنقسم إلى ثلاث مراتب: 


المرتبة الأولى: تكون قويّة. 

المرتبة الثانية : تكون ضعيفة. 

المرتبة الثالثة : تكون متساوية الأمرين» وفي تقرير هذا يقول: 

«دلالة الاقتران تظهر قوتها في موطن» وضعفها في موطن» وتساوي الأمرين». 
ثم ذكر المرتبة الأولى التي تكون فيها دلالة الاقتران قويّة فقال: 

فان جمم المقترنین لفظ اشتركا في إطلاقه» وافترقًا في تفصيله قويت 


الدلالت کتوله َة «الفطرة خمس» . 


(۱) 


(۲( 


صورة دلالة الاقتران» هي: أن يجمع بين شيئين في الأمر أو النهي. ثم يبيّن حكم 
أحدهماء فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم الاخر. 

انظر: العذة (۰)۱4۲۰/6 شرح اللمع (۰)48۱/۵ المستصفى (۰)۷۰/۲ الإحكام 
للآمدي (1577/5): تشنيف المسامع (۰)۷6۷/۲ التمهيد للإسنوي (۲۷۳). 

هو طرف من حديث أخرجه البخاري في اللباس: باب قص الشارب (رقم: ۵۸۸۹ 
ومسلم في الطهارة: باب خصال الفطرة (رقم: ۲6۷) عن أبي هريرة ذَينه. وتمامه: 
«الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب». 


44۱ 


وفي مسلم''': «عشر من الفطرة». ثم فصّلهاء فإذا جعلت الفطرة 
على وجوب الختان» لحن تلك المقدمتان ممنوعتان» فليس الفطرة بمرادفة 
للسنّةء ولا السته في لفظ النبي َيه هي المقابلة للواجب» بل ذلك اصطلاح 
ومن ذلك قوله يلهِ: «حق على كل مسلم أن يغتسل يوم الجمعت 
ويستاك» ويمسٌ طيب بيته»» فقد اشترك الثلائة فى إطلاق لفظ الحق 
عليه ا ا ا 
وأبين من ذلك قوله: «وبالغ في الاستنشاق”". فإِنّ اللفظ تضمن 
الاستنشاق والمبالغت فإذا كان أحدهما مستحباً فالآخر كذلك. 
ولقائل أن يقول: اشتراك المستحبّ والمفروض في لفظ عام لا يقتضي 
تساويهما لا لغة ولا عرفاًء فائهما إذا اشتركا في شيء لم يمتنع افتراقهما في 
شي ۰۶ فان المختلفات تش رك في لازم واحد فيشتركان في أمر عام» 
(۱) آخرجه مسلم في الکتاب والباب السابقین (رقم: )۲٩۱‏ عن عائشة يها . 
(قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل 0 
ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء». قال مصعب - وهر راوي الحديث 2 
ونسيت العاشرة الا أن تكون المضمضة. وقال وكيع: انتقاص الماء يعني: الاستنجاء.* 
(۲) أخرجه أحمد (۳4/4) عن رجل من أصحاب النبيّ بي بنحوه. وقال الحافظ الهيثمي 
في مجممع الزوائد (۱۷۲/۲): رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح» وصححه الشيخ 
الألباني تِن في الصحيحة (رقم: ۱۷۹5). ۱ ۱ 
)۳( أخرجه أبو داود ني الطهارة: باب في الاشتعار (رقم : €۲ \( مطولا ومختصرا 
والترمذی ذ في الصوم : باب ما جاء في کر اهیه مبالغة الاستنشاق للصائم (رقم: «(VAR‏ 
والنسائي في الطهارة: باب المبالغة في الااستنشاق (رقم : ۷ وابن ماجه في الطهارة 
وسننها: باب تخليل الأصابع رقم: 44۸ عن لقيط بن صبرة. 
والحدیث صححه جمع من الائْمَت منهم الترمذي وابن خزيمة 0/6/1 وابن حبان 
(۰)۳۳۳/۳ والحاكم (۰)۲4۸/۱ وأقره الحافظ الذهبي» والبغوي وابن قطان والنووي 
في شرح مسلم (۰)۱۰6/۳ والحافظ ابن حجر في الا صابت في ترجمه لقيط 
(۰)1۸6/۵ والشیخ الالباني في صحیح الستن الأرنعة: انظر : نصب الراية )15/١(‏ 
والتلخيص الحبیر (۸۱/۱). 


£۹۲ 


ويفترقان بيخواصهماء فالاقتران كما لا يثبت لأحدهما خاصية لا ينفيها عنه؛ 
فتأمله» وانما يثبت لهما الاشتراك فقط». 

ثم ذکر المرتبة الثانية التی تکون فيها دلالة الاقتران ضعيفة فقال : 

«وأما الموضع الذي يظهر ضعف دلالة الاقتران فيه فعند تعدّد الجمل» 
واستقلال كل واحدة منهما بنفسهاء كقوله يَلِةِ: «لا يبول أحدكم في الماء 
الدائم. ولا يغتسل فيه من الجنابة»"*. وقوله: «لا يقتل مؤمن بكافرء ولا 
ذو عهد في عهده»" فالتعرّض لدلالة الاقتران ها هنا في غاية الضعف 
والفساد. فان كل جملة مفيدة لمعناهاء وحكمها وسببها وغايتها منفردة به 
عن الجملة الأخرى» واشتراكهما فى مجرّد العطف لا يوجب اشتراكهما فيما 
وراءه» وإنّما يشترك حرف العطف فى المعنى إذا عطف مفرداً على مفرد؛ 
وأكرم بكراء فلا اشتراك في المعنى. 

وأبعد من ذلك ظنّ من ظنّ أن تقييد الجملة السابقة بظرف أو حال أو 
مجرور یستلزم تقیید الثانیة وهذا دعوی مجردة بل فاسدهة قطعاء ومن 
تأمل تراکیب الکلام العربي جزم ببطلانها». 

ثم ذکر المرتبة الأخيرة» وهي التي تکون فیها الدلالة متساوية 
الأمرين»› فمال : 


(۱) أخرجه البخاري في الوضوء: باب البول في الماء الدائم (رقم: ۰6۲۳۸ ومسلم في 
الطهارة: باب البول في الماء الراكد (رقم: ۰)۲۸۲ وأبو داود في الطهارة: باب البول 
في الماء الراكد (رقم: 207١‏ واللفظ لهء عن أبي هريرة ضته. 

(۲) هو طرف من حدیث. أخرجه بتمامه أبو داود في الجهاد: باب السريّة ترد على أهل 
العسكر (رقم: ۱ وأخرجه الترمذي في الديّات: باب ما جاء في ديّة الكافر 
(رقم: :4)١411‏ وابن ماجه في الدیات: باب لا يقتل مسلم بکافر (رقم: 1894؟) 
دون الزيادة عن عمرو بن العاص 4# وحسّنه الترمذي. وله شاهد من حديث على 
ابن أبى طالب َه وغيره؛ فيرتقي إلى درجة الصحة. 1 
انظر: نصب الراية (۰)۳۹۶/۳ والتلخيص الحبير (۰)۱6/4 والدراية (۰)۳۹۲/۲ وإرواء 
الغليل (رقم: ۲۲۰۸). 


4۹۳ 


«وأمًا موطن التساوي فحیث كان العطف ظاهراً ذ فى التسوية› وقصد 
المتکلم ظاهرا : فى الفرق» فيتعارض ظاهر اللفظ وظاهر القصدء فإن غلب 
تور ادها ا والا طلب الترجیح؛ والله آعلم». [بدائم الفوائد 
(۱۸۶-۱۸۳/۶)]. وانظر: زاد المعاد (5/هلالاو 1 ) جلاء الأفهام 
۶ ۰۱۹۸ تحفة المودود (۰۱۲۸ ۱۳۸). 


هه 


)١(‏ ذهب الشافعية وأكثر المالكية وأكثر الحنابلة إلى إنكار دلالة الاقترانء وقالوا: ان 
القران في اللفظ لا يوجب القران في الحكم» وفصّل الحنفية بين الجمل الناقصةء 
0 فيها موجب القران في الحکم. كقوله تعالى: 223 بمفرونی أو فَارقُوهنَ 
بمعروفٍ ۽ وَأَسْبِدُواً4 [الطلاق: ۲]ء والإشهاد في المفارقة غير واجبء. فكذا الرجعت 
وبين الجملة التامة فلاء كقوله تعالى: وم َو ونوا ألبَكَرِ4. فان کل واحدة 

. من الجملتين تامة بنفسها مستغنية عن الأخرى. 

وقال بها بعض الحنفية» منهم أبو یوسف» ومن الشافعية المزني وابن أبي هريرة» 
وحكاه الباجي عن بعض المالکیة» ونقله ابن الموّاز عن مالك» وقال الباجي: ورأيت 
اولقن لةك واكان اقات أبن سای ول وقد ادل أحمك ‏ دهي 
بالقرينة في باب التخصیص, فلولا آنها حبّجة لم يخصّص اللفظ بها. واختاره أيضاً من 
الحنابلة الحلواني. 

انظر : التبصرة (۰)۲۲۹ !حکام الفصول (ف/۰)۷۳۸ ميزان الاصول (۰)4۱6 أصول 
السرخسي (۰)۲۷۳/۱ المسودة (۰)۱8۰ آصول ابن المفلح (۰)۸97/۲ البحر المحیط 
(4/5): شرح الکواکب (۰)۲۵۹/۳ إرشاد الفحول (۰)۳4۸ والمراجم السابقة. 


444 


يرى الإمام ابن القيّم یله أن الإلهام يرجع إليه عند فقد الحجج الشرعيّة 


كلهاء وقد قرّر هذا في مسألة العامي إذا نزلت به نازلة» وهو فى مكان لا يجد 
من ا عا ود سيقة الى عل اة ن ات جا رع أنه 
يقي الله ما استطاع» ويتحرّى الحقّء وذكر أن الفطرة السليمة مائلة إلى الحتّ 
ولا بذ أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرججّحة؛ ولو بمنام أو الهام"۳. 


واحتجٌ على إثبات الالهام بقوله تعالی: یں وَمَا سرا 3 نا 
رما وتفونها €6 [الشمس: ۰]۸-۷ وقوله يلخ لحصين بن المنذر 
الخزاعي لما أسلم: «قل اللهم آلهمني رشدي. وقني شر نفسي»۳. [مدارج 
السالکین (44/۱)]. 


(۱) حده أبو زيد الدبوسي» فقال: «الإلهام ما حرّك القلب بعلم یدعوك إلى العمل به من 
غير استدلال ولا نظر في حبّة». تقويم الأدلة (۰)۷۲۷/۲ وانظر: التعريفات للجرجاني 
(55): شرح الكوكب (۳۲۹/۱). 

(۲) هذه الحالة تكاد تكون منعدمة في هذا العصرء لا سيّما مع وجود هذه وسائل الاتّصال 
المختلفة» کالهاتف والفاكس» وشبكة الأنترنت وغيرهاء فيمكن العامي إذا نزلت به 
نازلة أن یتصل عبر هذه الوسائل إلى أيّ بلد من البلدان يوجد فيها أهل العلمء 
ويمكن الحصول على الجواب في أقرب وقت ممكن. 

(9) هو طرف من حدیث. أخرجه الترمذي في الدعوات (رقم: ۳۹۸۳) عن عمران بن حصين ڪيه 
بلفظ : «اعذني» بدل «قني». وضعَّفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي (رقم: .)1٩۰‏ 


440° 


وأمًا عند ظهور النصوص الشرعيّة فيقرّر أله لا حبّة فيه فيقول: 

«وقد أمرنا الله برد ما تنازعنا فيه إليه وإلى رسوله كلِدِ؛ِ فلم يبح لنا 
قط أن نرد ذلك إلى رأيء» ولا إلهام» ولا حديث قلبء ولا استحسان؛ 
ولا معقول» ولا شريعة دیوان ولا سياسة ملوك ولا عوائد الناس التي 
ليست على شرائع المسلمين أضرّ منها؛ فكل هذه طواغيت من تحاكم إليها 
أو دعا منازعه إلى التحاكم إليها فقد حاكم إلى الطاغوت»"" [إعلام 
الموقعين .])555/١(‏ 


)١(‏ وهو مذهب جمهور أهل العلم» وبه قال ابن السمعاني» وشيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وذهب بعض الصوفية وبعض الشيعة وبعض الجبرية إلى أله حجّة في حقّ الملهّم دون 
غیره» بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله عد وصرح به شهاب الدين 
السهروردي» ومال إليه التفتازانى. 
والحنّ الذي لا يجوز العدول عنه ما عليه الجمهور. وأمّا ما ذهب إليه الصوفية ومن 
تابعهم أن الإلهام حبّة مطلقاً. وأنّه بمنزلة الوحي الظاهرء ويزعمون أنهم يرون رهم 
بقلوبهم» ويقولون: حدثني قلبي عن ربّي» وغير ذلك من ضلالاتهم فإنَ ذلك من 
وسواس الشیطان » وليس من إلهام الرحمن» والله المستعان. 
انظر : قواطع الأدلّة ۱۳۷۲/۰ جمع الجوامم شرح المحلي (۰)۳۹۸/۲ تشنیف المسامع 
(foo)‏ مجموع الفتاری 3 وما بعدها) البحر المحيط )ل إرشاد 
الفحول (۰)۲4۸ والمراجع السابقة. 


۹٦ 


نص الإمام ابن القيّم كاه على أن رؤيا الأنبياء وحي» وحكى اتفاق 
العلماء على ذلك فقال: 

اورؤيا الأنبياء وحى» فاتها هعصومة من الشیطان وهذا باتفاق الأمَق 
ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا». [مدارج 


(۰)۳۵۲ الروح (075: الطرق الحكمية (۵4). 


وأمّا رؤيا غير الأنبياء فقرّر أنها تعرض على الشرع» فان وافقت الشرع 
فيجوز العمل بها عند عدم وجود النصوص كلهاء فقال: 

«وأمًا رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريح» فان وافقته» والاً لم 
يعمل بها. فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا: 
متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون ال مطابقة له 
منبّهة عليهء أو منبّهة على اندراج قضيّة خاصة في حكمه لم يعرف الرائي 
اندراجها فيهء فيتنبّه بالرؤيا على ذلك». [المصدر السابق]» وانظر كلامه 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (۱۲/۱ و/۰)۱۰۷ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(۰)۲4۸/۲ الموافقات (۲۹۱/۲) مهم إرشاد الفحول (119). 


4۹۷ 


وقد احتجَّ على جواز العمل بالرؤيا بما رواه شهر بن حوشب: «أنّ 
الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كانا متآخيين » قال صعب لعوف: أي 
أخي! أيّنا مات قبل صاحبه فلیتراء! له. قال: أو یکون ذلك؟ قال: 


ا صعب › e‏ 000 كأنّه قد آتاه. قال 5 3 
E‏ فلت اى أخي ما هذا؟ قال: ار 


استسلفتها من فلان اليهودي. فهن في قرني» فأعطوه إياهاء واعلم أنّه لم 
يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بى خبره حتّی هرّة لنا ماتت 
ا وإعلم أن يفن كوت إلى م آنا اسر رادا رونا افلا 
أصبحت: قلت: إن فى هذا لمعلماء فأتيت آهله فقالوا: مرحباً بعوف» 
أهكذا تصنعون بعركة إخوائف؟ تقربنا منذ مات صعب. قال: فأتيت 
فاعتللت يما یعتل به الناس» فنظرت إلى القرن فأنزلته فانتشلت ما فیه 
فوجدت الصرّة التي فيها الدنانیر فبعثت بها إلى اليهودي» فقلت: هل كان 
لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعباء كان من خیار أصحاب 
رسول الله یل هي له. قلت: لتخبرني» قال: نعم» أسلفته عشرة دنانیر 
فنبذتها إليه. قال: هى والله بأعيانها. قال» قلت : هذه واحده. قال. فقلت: 
هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم» حدث فینا کذا 
حدث. قال» قلت: اذکروا. قالوا: نعم هرة مانت منذ آیام. فقلت: هاتان 
اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب فأتیت بها فمسستها ناذا هی 
محمومة. فقلت : استوصوا بها معروفا. فماتت في سنّة أيام». ۱ 


فعلّق على هذه القصّة فقال : 
«وهذا من فقه عوف لت وكان من الصحابة حيث نفذ وصية 


| لصعب بن جثامة بعد موته» وعلم صخة قوله بالقرائن التي آخبره بها من 
أن الدنانير عشرة» وهي في القرن. ثم سأل اليهودي» فطابق قوله لما في 


)١(‏ آخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات (رقم: ۰6۲6 وفي إسناده شهر بن حوشب. قال 
فيه الحافظ في التقریب : «صدوق» كثير الارسال والأوهام»» وفي متنه نكارة. 


4۹۸ 


الرؤياء فجزم عوف بصخة الأمرء فأعطى اليهودي الدنانير؛ وهذا فقه إنما 
ليق :افق الناس وأعلمهم» وهم أصحاب رسول الله يلاء ولعل أكثر 
المتأخرين ینکرون ذلك» ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة 
صعب وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام؟". 


تج أيضاً بما روته ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت: الما 
نزلت : لیا لین ءامو لا ترقعوا آموتکم فوق سوت اليه دخل أبو هابية 
وأغلق عليه بابه» ففقده رسول الله ياء وأرسل إليه يسأله ما 0-0 0 
آنا 13 شديد الصوت. أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال: 
منهم بل تعيش بخير وتموت بخير». قال: ثم أنزل الله : رد 
7 متا حور [لقمان: ۱۸] فأغلق عليه بابه» وطفق يبكى» ففقده 
رسول الله وء فارسل إليه فأخبره. فقال: يا رسول الله ا ات 
الجمال» واحب أن أسود قومي. فقال: لست منهم. ا 
وتقتل شهيداء وتدخل الجنّة. قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع 
خالد بن الوليد إلى مسیلمة» فلمًا التقوا وانكشفواء قال ثابت لأبى حذيفة : 
ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله ييه ثمّ حفر كل واحد له حفرة» فثبتا 
وقاتلا حتى قتلاء وعلى ثابت يومئذ درع له نفیسه» فمر به رجل من 
المسلمين فأخذهاء فبينما رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه 
فقال له: أوصيك بوصية فإيّاك أن تقول: هذا حلم فتضيّعه: اِنّي لما 
قتلت أمس» مر بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي» ومنزله في أقصى 
الناس» وعند خبائه فرس يستن في طوله» وقد كفأ على الدرع برمت 
وفوق البرمة رحل(*۰ فأت خالداً فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذهاء وإذا 
قدمت المدينة على خليفة رسول الله ية - يعني أبا بكر الصدّيق ‏ فقل 
له: إن علتَ من الدّین كذا وكذاء وفلان من رقيقي عتيق وفلان» فأتى 
الرجل خالداً فاخبره. فبعث إلى الدرع فأتي بهاء وحذث آبا بكر برؤياه 


فأجاز وصيته». 


() في الاصل : رجل - بالجيم المعجمة - وهو تصحيف. 


1۹۹ 


وعزاه إلى ابن عبدال- ونقل عله أنه قال بعل ذلك : ولا نعلم أحداً 
أجيزت وصيّته بعد موته غير ثابت بن قيس که . 

ثم علّق على هذه القصّة قائلاً: 

سفق افق خالا رار كن الصديق واه مع عدن الما نید 


الرؤياء وتنفيذ الوصية بهاء وانتزاع الدرع ممن هي في يذه» وهذا محص 
الفقه». [كتاب الروح (۱6-۱۳)]. 


اهمها 


(۱) أخرجه ابن عبدالبرٌ في الاستيعاب (۲۰۱/۱ - 20730١7‏ وكذا رواه الحاكم في المستدرك 
(/) والطبراني في الكبير (۰6۷۰/۲ وسكت عنه الحاكم والذهبي في «تلخیصه». 
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع الزوائد: «رواه الطبراني» وبنت ثابت بن قيس لم 
أعرفهاء وبقية رجاله رجال الصحيح» والظاهر أنْ بنت ثابت بن قيس صخابيّة» فإنّها 
قالت: سمعت أبي ؛ والله اعلم». 
وأصله في البخاري (رقم: ۰0۳۲۱۳ ومسلم (رقم: )١١4‏ دون ذكر قصّة الرؤيا. 
وله شاهد من طريق أنس بن مالك قال الحافظ الهیثمی (۳۲۳/۹): «رواه الطبرانى» 
ورجاله رجال الصحیح». ۱ ۱ 
وکلام ابن عبدالبرٌ السابق يدل على أن الصحابة لم یعملوا بعده بالرؤياء فلا يتم به 
الاستدلالء والله أعلم. 


يذهب الإمام ابن القيّم ياش إلى الاعتماد على دلالة السياق في 
تحديد مدلولات الألفاظء ويقرّر أن السياق إذا أبدى المراد للمخاطب» صار 
کالنص في افاده القطع ‏ وعدم قبول التأریل فیقول : 
احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد المطلق » وتنوع الدلالة. 

وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتکلم» فمن أهمله غلط في 
نظره» وغالط في مناظرته؛ فانظر إلى قوله تعالى :دق لک أنتَ الْمَرِرُ 
ارم ل6 كيف تجد سیاقه يدل على أنه الذليل الحقیر». [بدائع 
الفوائد (”/ .])١١-9‏ 


ویقول في موضع آخر: 
«وأصة ٠‏ لفاند: جلبل قدرها تهديك للعحقین والعرفان 
إن الكلام إذا أتى بسياقه يبدي المراد من له أذنان 


6 لم أقف على من ذكرها في الأدلة المختلف فيها ما عدا الزركشي في البحر المحيط 
۰/۱« فأوردتها اتباعاً له. 


)2# في الاصل : «اصخ؟ بالخاء المعجمت وهو تصحیف. 


اک 


أضحى كنصٌ قاطع لا يقبل ال أویل يعرف ذا آولو الأذهان 
فا ا ميل كبواعة الك اغرال یا عا هت وان 
إحداهماللعين مشهود بها لكن ذاك لمسمع الانسان» 

[القصيدة النونية (۲۰۳/۱]. وانظر: إعلام الموقعين "8١/١(‏ وما 
بعدهاء و٤/۷٥)»‏ زاد المعاد (۰۲۱۳/۱ و۰۱۳۱/۵ ۰۱1۶ 4045 ۰۵۳۷ 
9 4 تهذیب السنن (۲/ ۰11۷-۳۸۳ ۰۳۰۱-۳۰۳۶۲۵۵+۱۹۲/۳ 


۶ الصواعق المرسلة (۰)۷۱/۲ جلاء الافهام 
(۱۱۵). 


)١(‏ حکی الزرکشي قولین في المسألةء فقال: آنکرها بعضهم؛ ومن جهل شیثا أنكره. 
وقال بعضهم: إِنْها متفق علیها في مجاري کلام الله تعالی» وقد احتجَ بها أحمد على 
الشافعي في أن الراهب ليس له الرجوع من حديث: «العائد في هبته كالكلب يعود في 
قيئه.؛ حيث قال الشافعي: «هذا يدل على جواز الرجوعء إذ قيء الکلب ليس محرّما 
عليه. فقال أحمد: ألا تراه يقول فيه: «ليس لنا مثل السوءء العائد فى هبته...» 
الحديث» وهذا مثل سوء فلا یکون لناا. ۱ 


«۲ 


الباب الرابع 
دلالات الألفاظ 


دلالات الألفاظ(١)‏ 


يعتبر هذا الباب من أجل أبواب أصول الفقه» بل هو عمدتهء لان 
مهمّة المجتهد هو استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها التفصیلیة وذلك 
متوقف على فهم النصوص الشرعية» ولا یتأتی له ذلك ال بمعرفة الالفاظ 
وطرق دلالتها على المعاني. 

والنظر في هذا الباب في فصول: في الأمر والنهي» والعام والخاص» 
والمطلق والمقیّد» والمجمل والمبیّن. والظاهر والمؤول» والمنطوق 
والمفهوم. 

وقد كان للإمام ابن القيّم كاه في هذه الفصول آراء واجتهادات 
متميّزة» أثارها في مواضع مختلفة من کتبه» ولإبراز هذه الاراء» نعقد ستَة 
فصول: 


)١(‏ یعرف أيضاً ب«طرق الاستنباط» وغيره» وذكرت هذه العبارة لانْ الإمام ابن القيّم كه 
عبّر عنها في قوله: «وهذا كله من سوء التصرّف في اللفظ العام» وصاحب هذا 
التصرّف لا ينفذ تصرّفه في دلالات الألفاظء وحملها على خلاف موضوعهاء وما 
يتبادر إلى الذهن منها". [الروح : ١6‏ ). 


6 ۰ ۵ 


الفصل الأول 
الأمر والنهي 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: الامر(٩)‏ 


نعرض في هذا المبحث رأي الإمام ابن القيّم که في صيغ الأمر 


.)۲۱/۱( الأمر في اللّغة بمعنى الطلب» وجمعه أوامر. انظر: المصباح المنیر‎ )١( 

أمَا في الاصطلاح: فقد اختلف الأصوليّون في حده» والذي عليه ظاهر قول الحنابلة 
هو: «استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه". وعلیه. فقد اشترطوا العلو فقط في كون 
استدعاء الفعل أمراء وهو اختيار الشيرازي وابن السمعاني وابن الصباغ وحكاه عن 
الشافعية» .ونقله القاضي عبدالوهاب عن أهل اللغة» وجمهور أهل العلم واختاره» 
واختاره أيضاً أبو الطيّب الطبري وغيرهم. وقيل يشترط فيه الاستعلاء فقطء وهو قول 
بعض الحنابلة كابن قدامة» وهو اختيار الباجي والرازي والآمدي وابن الحاجب؛ 
وغيرهم. 

والفرق بين العلو والاستعلاء هو: أن العلو کون الطالب أعلى رتبة» والاستعلاء هو: 
الطلب على وجه الغلظة والترفع والقهر. 

انظر : «التقریب والارشاد» (۰6۷/۲ «العدة» (۰۱6۷/۱ ۰۲۱۸ «شرح اللمع» (ف/55)؛, 
«قواطم الادلة» ( «التمهيد؛ لابي الخطاب (۰)۱8۸/۱ "الواضح» (46۰/۱)) 
«المحصول؛ (۰)۲۲/۲/۱ «روضة الناظر» (۰)۵۹4/۲ «الاحکام» (۰)۳۹۵/۱ «شرح 
المعالم؛ (۰)۲۳۹/۱ "منتهى الوصول" ۰)۸٩(‏ «المسودهة» (۰)4۱ «المنهاج مع شرح 
الاسنوي» (۰6۷/۲ «مختصر الروضة» (۰)۳۶۷/۲ «البحر المحیط» (۰)۳۶۷/۲ «القواعد 
والفوائد» (۰)۱6۸ "المدخل» (۰)۲۲۳ "المذکرة» (۳۳6). 


°°“ 


ودلالتهی ودلالته على الوحدة أو التكرار» ودلالته على الفور أو التراخي صيغة 
الأمر بعد الحظر» هل هي للاباحة؟ والامر بالامر بالشيء والأمر بالشيء هل 
هو نهي عن ضله. ولنرسم لكل مسألة مطلباء فهي سبعة مطالب : 


ذکر الامام ابن القيّم يسه الصیغ الدالة على الأمرء وهي : 
ات 0 النائب عن فعله: ومثّل له بقوله تعالى في الكفارة : إطعام 
رو مسك [المائدة: 84] رطعم سِيِنَ نكا [المجادلة: 
5]» قال: «فعلّق الأمر بالمصدر الذي هو الاطعام" [زاد المعاد (0/ 
)]. 


۲ - اسم فعل الأمر: قال کته : «حیهلا: اسم فعل أمرء معناه: أقبل 
وأجب». [الصلاة (۱۱۳)]. 

۳ - الاستفهام المتضمّن للطلب: نحو قوله تعالى: من ذا الى يقرش أله 
و 0 یت ۸ ولت اجر كم ©6 [الحديد: .]١١‏ قال معلقاً 
على هذه الآية : 
«فصدّر سبحانه وتعالى الآية بألطف أنواع الخطاب» وهو الاستفهام 

المتضمّن لمعنى الطلب من صيغة الأمر". [طريق الهجرتين (455-446)]. 

6 - الجملة الخبرية في معنى الطلب: نحو «إوَلوَلِدَتٌ رضن [البقرة: من 


و 2 و هه 


الآية ۲۳۳] ول رلطلتت ریت6 [البقرة: من الاية ۲۲۸] [انظر: 
بدائع الفوائد (۱۰4/۱)]. 


ونحو قو له لاد : «والبکر تستأذن ۹ 


(۱) هو طرف من حدیث. أخرجه مالك في: النکاح باب: استثذان البکر» والأيم في 
آنفسهما (رقم: ۰0۱۱۰۳ وعنه مسلم في: النكاح» باب: استئذان الثيب في النکاح 
بالنطق (رقم: 0١‏ ؛» عن ابن عباس غا . قال: قال رسول الله سلاد : «الأتم أحق 
بنفسها من ولتهاء والبكر تستأذن» وإذنها صماتها!. 


0۰¥ 


قال : (وهذا آمر موکد لأنّه ورد بصيغة الخبر الدال على : تحقق المخبر 
عنه 4 وثبوته. ولزومه!. [زاد المعاد (ه/ ۰٩۷‏ وانظر : تهذيب اليتق (۳/ 
۰ وتحفة المودود (۰)4۷ وإغاثة اللهفان (۳۰۱/۱)]. 


وقد ترد صيغة لمر لمعان كثيرة» منها ما آشار إليه الامام ابن الق 
يانه أنها تأت بمعنى الخيرء نحو قوله عَلاز: «إذا لم تستحي فاصنع ما 


شئ 


قال افا على هذا الحديث : «فإِنَ هذا صورته صورة الأمرء ومعناه 
الخبر» أي من كان لا يستحي فإنّه یصنم ما يشتهي». [بدائع القوائد )۱/ 
۶ وانظر : مدارج السالکین (۲۹۹/۲)]. 


المطلب الثانی : دلالة الأمر 


يرى الامام ابن القيّم که أن الامر إذا ورد مطلقاً مجرداً عن 
القرائن» فإنه يقتضي الوجوب. ما لم يقم دليل على خلافه» أو تقوم قرينة 
على خلافه"» وقد نص على هذا في مواضع متفرقة من كتبه. [انظر: زاد 
المعاد (959/ هلا؛ ۳۹۷ و۲۱۰/۳؛ ۰۲۱۷ ۳۳:؛ +\14V/oy‏ ۰۱۷۵ 
الصواعق المرسلة (؟/ هلاه.» ۰3۸۳ کتاب الصلاة (۰)۱۲۰-۱۱۸ جلاء 
الأفهام (۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 ۰0۲۱۵ تحفة المودود (۰۶۳ ۰۱۷۹ تهذیب 


(۱) أخرجه البخاري في: الأنبياءء باب: 04 (۳4۸۳) عن أبي مسمود عقبة قال: قال 
رسول الله يكِهِ: «إنَ مما آدرك الناس من کلام النبوة إذا لم تستحي. . ٠.‏ فذکره. 

(؟) وهو مذهب جمهور العلماء. وحكى عن الأئمّة الأربعةء وبه قالت ت الظامریةه وهو 
الصحيح المقطوع به وهناك أقوال أخرى في المسألة. 
انظر: «أصول الجصاص» (۰)۷۹/۲ «التقريب والإرشاد؛ (۰۲۳/۲ «الإحكام» لابن 
حزم (۰)۳۲۹/۱ «العذة» (١/١۲۲)ء‏ «احکام الفصول» (ف/١01).‏ «شرح اللمم؛ 
(ف/۰)۸۷ «التبصرة» (۰)۲7 «البرهان؛ (ف/۰)۱۳۲ «قواطع الأدلة؛ (۰)۹۲/۱ «أصول 
السرخسي» (١/١٠)ء‏ «التمهيد' لا الخطاب (/۰)۱۷۷ «الواضح» (۰/۲٩4)؛‏ 
«میزان الاصول» ٩47‏ اشرح المعالم» (۰)۲۱/۱ «المقدمة في الأصول» لابن 
القصار (۰)6۸ اشرح الم‌ختصر ا (4/0/,). انشنیف المسامع» ,)6454/1١(‏ «البحر 
المحیط» (۳۹۲/۱). 


6.۸ 


السنن »٥۱/۱(‏ ۱۰۳ و۰)۲۳۲/۲ إعلام الموفعین (۲۳۵/4)]. 

واستدل على ذلك بأدلّة کثيرة منها: 

قوله کل : «ذروني ما ترکتکم؛ فائما أهلك الذین من قبلکم كثرة 
مسائلهم واختلافهم علی آنبيائهی ما نهیتکم عنه فاجتنبوه وما آمرتکم به 
فأتوا منه ما استطعتم""». قال معلقاً على هذا الحدیث: «ودل الحدیث على 
أن آوامره على الوجوب حتّی يجيء ما یرفع ذلك» أو يبيّن أن مراده 
الندب». [اعلام الموفعین (۲۵۰/۱)]. 

وقوله یل في قصة بريرة: «لو راجعته"» فقالت : آتأمرنی؟ فقال: 
«لاء نما آنا شافع» فقالت: لا حاجة لي فيه”". 


قال فی بیان قضایا هذا الحدیث؛ 


«إِن أمره على الوجوب» ولهذا فرق بين آمره وشفاعته» ولا ریب أن 
امتثال شفاعته من أعظم المستحبات». [زاد المعاد (0/ 1078)]. 

سا ادل اا أن الا تمه ف لرک نهو عرف قطان 
الشارع» فوجب أن يحمل عليه» وإن لم يدل عليه وضع اللغة. 


قال: (إِنْ الأمر يقتضي الوجوب. والنهي يقتضى الفساد» فإِنْ هذا 
معلوم من خطاب الشارع» وان كان موضوع اللّفظ لغة لا يقتضي ذلك فان 
هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صخة القياس واعتباره وشروطه». [جلاء 
الافهام (۲۱۷) باختصار]. 


)۱( تقدم تخریجه ص۱۰۱. 

(۲) آخرجه آبو داود في : الطلاق» باب: في المملوكة تعتق» وهي تحت حر أو عبد 
(رقم: ۰)۲۲۳۱ والنسائي: في آداب القضاة» باب: شفاعة الحاکم للخصوم قبل فصل 
الحکم (رقم: ۲ وابن حبان (رقم: 4۲۷۳)؛ واللفظ له. ولم یذکر أبو داود: 
«نقالت : لا حاجة لي فيه»» ولفظ النسائي: «إنما آنا شفيع». 
والحدیث صححه الشیخ الألباني في «صحیح أبي داود» (رقم: ۱۹۵۲). 


١4 


المطلب الثالث : دلالة الأمر على الوحدة أو التكرار. 

حكى الإمام ابن القيّم كاه خلاف العلماء في هذه المسألة» وضبط 
فيها ثلاثة ثة أقوال» واختار أله يقتضي التكرار فا أدلته في ذلك وهذا کله 
في النص التالي : 

«إنَ الأمر المطلق يقتضي التكرارء وهذا مختلف فیه. فنفاه طائفة من 
الفقهاء والأصوليّينء وأثبته طائفت وفرّقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلّق 
على شرط أو وقت» فأثبتت التكرار فى المعلّق دون 0 

والأقوال الثلائة في مذهب 06 والشافعي وره و 


)١(‏ القول الأول هو: أن صيغة الأمر لا تدل على المرة ولا على التکرار» وإنمًا تدل على 
طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والکثرة» ثم لا يمكن تحصيل المأمور به بأقل 
من مرت فصارت المرّة من ضروریات الاتیان بل آمور به الا أن الامر لا يدل علیها 
بذاته بل بطریق الالتزام وهو مذهب آکثر الفقهاء والمتکلمین» وقال السرخسی 
«الصحیح من مذهب علمائنا وقال الباجي: «هو قول عامّة أصحابنا؛» وقال ۳ 
السمعاني والشيرازي: «هو قول أكثر اسان وهو رواية عن أحمده. واختاره الغزالي 
والآمدي والرازي وابن الحاجب والقاضي أبو الطيب الطبري وأبو حامد الإسفراييني 
وابن القصّار - خلاف لما حکاه عنه ی - وأبو الخطاب وابن قدامة من الحتابلة. 
ومن هنا تدرك أن عبارة ابن لیم 5 له فيها تسامح. 
والقول الثانی : انها للتكرار مطلقاً ام لزمن العمر كالنهى» الا أن يدل دليل على 
مرّة واحدة» وهو قول أحمد وأكثر أصحابه» واختاره أبو إسحاق الإسفراييني» وحكاه عن 
شيخه أبي حاتم القزويني وعن القاضي أبي بكر» وحكاه ابن القصار عن مالك من استقراء 
كلامه» ‏ وخالفه القاضي أبو محمد في النقل -» وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد. 
القول الثالث: وهو التفريق بين المطلق والمعلق» وقد حكي عن بعض الحنفية وبعض 
الشافعية» واختاره المجد بن تيمية. 
وهناك أقوال أخرى في المسألةء أغفلها ابن القيّم تبث منها: آنها تدل على المرّة 
لفظاء ولا يحتمل التكرار أصلاء وإنّما يحمل عليه بدليل» نقله أبو إسحاق الاسفراييني 
عن أكثر الشافعية وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء وقال: إِنّه مقتضى كلام الشافعيء اه 
الصحيح الأشبه بمذاهب العلماء وبه قال أبو علي الجبائي وأبو هاشم وأبو عبدالله 
البصري. وجماعة من قدماء الحنفية. وقد وقع خلط في بعض كتب الاصول وحواشيها 
بين هذا المذهب وبين المذهب الأوّلء فليتنبه. 
انظر: «التقربب والإرشاد» (؟/5١١)»‏ «المذة» »)554/١(‏ «الفصول فى الاصول» 
(۰)۱۳۳/۲ «إحكام الفصول» (ف/١1)»‏ «شرح اللمم» (ف/۰)۱۰۵ «البرهان»- 


01۰ 


الطائفة التكرار بأنَ عامّة أوامر الشرع على التکرار» كقوله تعالى: دمو 
بان وَرَسُولِهِء # [النساء: ١١۱١]ء‏ #أدخلوا و فى ليل كانه #4 هی و 
°۸[ يعوا 71 وا سول # [النساء: E ۰]64٩‏ ا [البقرة: 
۰۱۹4 رن ألصّلَوْة واا رکه [البقرة: 4۳] وقوله تعالى: ايها 
الب عءامنواً أصيروأ وصایوا ورابطوا روا هه کک ميمرت 402 [آل 
عمران]» وقوله تعالی: عون [آل عمران: ۱۷۵]) «راختزن» [البقرة : 
۰ «إواعتصموا بل که ال ۸ طوَاغْتصِمُوأ بل آله جَمِيعًا» [آل 
عمران: ۰۲۱۰۳ ووا مهد الي النحل: ۱ وفوا بالق قود 
[المائدة: »]١‏ 0 هدک [الاسراء: ۰]۳۶ وقوله تعالى في 00 
© وآززتوهم نیا وا همه [الخميا: 6] وف اند 58 زوفت لااد من 

لْحْمُمَةَ ناسعوا إل ذو الله ودروا وا که [الجمعة: ۰۲٩‏ وقوله تعالی: 1 
رده نتم إل لصوو ۳۹۳ رو وجو فك اج E EE‏ 9 2 ا 
هرک إلى قوله: مم درا م4 فَيسَموأه [المائدة: 5]ء وقوله 
تعالی: ینوا یسب سره ار ۲۱۹۲ تمالی : راردا 
الك 1 ور الط لا نْب فان له رها ادا ار ماع را و 
ڪان ذا فر مهد ۳1 ۳9 [الأنعام : ۲ وقوله تعالى: 00 هذا 
صرطِى مسَتَقَیمَا فاد بر [الأنعام: ۰۲۱5۳ وذلك في القرآن أكثر من 


وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التکرار حيث وردت الا في النادرء 
علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمّة» والأمر وان لم يكن في لفظه 
المجرّد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب آله في عرف خطاب الشارع 


= (ف/۰)۱۳۹ «أصول السرخسي» (۰)۲۰/۱ «قواطع الأدلّة؛ (۰)۱۱۳/۱ «المستصفى» 
(۰)۲/۲ «التمهيد؛ (۰)۱۸/۱ الواضح» (۰)۵4*/۲ «المحصول لابن العربي (08)) 
«المحصول» (۰)۱۱۲/۲/۱ «شرح المعالم» (۰)۲۹4/۱ «الإحكام' للآمدي (۰)۳۷۸/۱ 
«منتهی الوصول» (ص۲٩)۰‏ «تشنيف المسامم» (۰)1۰8/۲ «أصول ابن مفلح» 
(۰)0۷۰/۲ «رفع الحاجب» (۰)۵۰۹/۲ البحر المحیط» (۳۸۵/۲)» «شرح الکوکب» 
(۰)1۳/۳ «التحبیر» (۰)۲۲۱۱/۵ «مقدمة ابن القصار» (۰)۱۳7 «إرشاد الفحول» .)٩۷(‏ 


٥۱۱١ 


للتكرار فلا يحمل كلامه الا على عرفه والمألوف من خطابه. وإن لم يكن 
ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللْغةء وهذا كما قلنا: إِنْ الأمر يقتضي 
الوجوب»› والنهي يقتضي الفسادء فان هذا معلوم من خطاب ان وإن 
كان لا تعرض لصخة المنهي > ولا فساده في أصل موضوع اللغةء وكذا 
خطاب الشارع لواحد من الأمّة یقتضی معرفة الخاصٌ أن یکون اللفظ متناولاً 
له ولامثاله. وان كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك فإنّ هذا له 
صاحب الشرع وعرفه في مصادر کلامه وموارده» وهذا معلوم بالاضطرار من 
دينه قبل أن یعلم صحّة القیاس واعتباره وشروطه وهکذا؛ فالفرق بين اقتضاء 
اللفظ وعدم اقتضائه لَغةء وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه». 
[جلاء الافهام (۲۱۷-۲۱۰)]. 


المطلب الرابع : دلالة الأمر على الفور أو التراخي. 


ذهب ابن القيّم كلش إلى أن الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به 
على الفور. ذكر هذا في مسألة: تزويج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع 
نسوةء ثم أسلم الزوج والزوجات» هل له الاختيار قبل بلوغه؟ حکی خلاف 
العلماء في المسألة» ورجح بأنه يختار عنه وليّهء ثم قال: 


«والاختيار واجب على الفورء لأ النبی ی أمر به» والأمر المطلق 
على الفور»"". [أحكام أهل الذمة (۳۷4/۱)]. 


)١(‏ وهو مذهب المالكية البغدادیین» وحکاه القاضي عبد الوهاب وابن القضصار عن مالك 
من استقراء مذهبه» وهو ظاهر مذهب الحنابلة والظاهریت وذهب إليه بعض الحنفية 
منهم أبو الحسن الكرخي» واختاره من الشافعية أبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامد 
المروزي والدثاق وجزم به القفال ونصره آبو زید الرازي» ورجحه الشیخ الشنقيطي. 
وقيل یکون لمجرّد الطلب؛ فیجوز التأخیر على وجه لا يفوت المأمور به» وهذا هو 
الصحيح عند الحئفية؛ وحكي عن الشافعي وأصحابه وبه قال ابن العربي والباجي 
ونقل عن ابن خويز منداد أنه مذهب المغاربة من المالکیّین؛ وهو رواية عن أحمد. 
واختاره الرازي والغزالي والأمدي وابن الحاجب والبيضاوي وابن السمعاني وأبو حامد 
الاسفراييني والقاضي أبو الطیب وغيرهم؛ ونصره ابن الباقلاني. 


۱۲ 


روما للك وا ل قود الع جیوه ار 


بعد ما فرغ من فضية الكتاب قال: ومو فانحروا ثم احلقواء. فوالله ما قام 


منهم رجل واحد حتّى قال ذلك ثلاث مر 


O, 
: قال فک بيان فوائد هذه المصه‎ 


«منها: أن الأمر المطلق على الفؤرء وال لم يغضب لتأخیرهم الامتثال 


عن وفت الأمر». 


(۱) 


وهناك آقوال آخری في المسألة. 

والصحیح في نظري أنه يقتضي الفور وظواهر التصوص الدالة على وجوب المسابقة 
إلى الخير تشهد له. كقوله تعالى: «رسارعر رأ ال مَمْيِرََ من ريڪ [ال عمران: 

۳ وقوله تعالی: انیت لْكَيدتِ» [المائدة: ۰]4۸ ووقفت على دليل من 
السنّة ما يؤيّده ویقویه ولم أر من ذكره» وهو ما رواه آبو سعید بن المعلی؛ قال: 

كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول الله يد فلم أجبه» فقلت: يا رسول الله إني 
كنت أصلّيء فقال: «ألم يقل الله: «اسْتَجِيِبُا یه ورس دا دعاك [الأنفال: ۲6]» 
أخرجه البخاري في: التفسير (رقم: 44714). 

فلو لم يقتنض الأمر للفور لما عاتبه النبي ی على تأخيره الامتثال» خاصة وأن أبا 
سعید كان فعدورا حیث كان يصلي. 

ويشهد له أيضاً ما ذكره ابن القیّم شه من الادلة. 

انظر: «أصول الجصاص» (۰)۱۰۳/۲ «التقريب والارشاد» (۰)۲۰۸/۲ «الاحکام» ابن 
حزم (۰)۲۹/۳ «العذة» (۰)۲۸۱/۱ «إحكام الفصول» (ف/۸۰): «شرح اللمع؟ 
(/۰)۱۲۱ «البرهان» (ف/۰)۱8۳ «كشف الأسرار» (۲64/۱)؛ «أصول السرخسی! 
(۰)۲۹/۱ «قواطم الأدلّة؛ (۱۲۷/۲ «المستصفى» (۰6۹/۲ «التمهید» لابي الخطاب 
(۰)۲۱۰/۱ «المحصول» لابن العربی ۰)8٩(‏ «المحصول» (۰)۱۸۹/۲/۱ «روضة الناظر» 
(۲۳/۲) «الإحكام' الامدي (۲/ ۳۸۷ «منتهی الوصول» (ص۰)44 «شرح تنقیح 
الفصول» (۰)۱۲۸ «شرح المعالم» (۰)۲۷۲/۱ «تشئیف المسامم» (۰)۲۰۲/۲ «أصول 
ابن مفلح؟ (۰)0۸۰/۱ «الإبهاج» (۰)6۸/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۹۱/۲ «مقذمة ابن 
التضار» (۰)۱۳۲ «التحبیر» (۲۲۲۵/۵)؛ «شرح الکوکب" (۰)4۸/۳ «المذكرة» (۳۶۸). 
هو قطعة من حدیث طویل. أخرجه البخاري في: الشروط» باب: الشروط في 
الجهاد. والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (رقم: ۲۷۳۱) عن المسور بن 
مخرمة ومروان 89 . 


o۱۳ 


ثم ذكر جواب المخالف عن هذا الدليل» فقال: «وقد اعتذر عن 
تأخيرهم الامتثال بأنّهم كانوا يرجون النسخ فأخروا متأوّلين لذلك». 

وتعقّبه بقوله: «وهذا الاعتذار أولى أن یتعذر عنه» وهو باطلء فإنّه 
وان لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضبه لتأخير أمره. ويقول: «ما لي لا أغضب 
وأنا آمر بالأمر فلا أتبع؟» وإِنّما كان تأخیرهم من السعي المغفور لا المشکور 
وقد رضي الله عنهم وغفر لهم. وأوجب لهم الجنّة» [زاد المعاد (۳۱۷/۳)]. 


المطلب الخامس : صيغة الأمر بعد الحظر ؟. 


اختار الامام ابن القيّم که أن صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر 
اقتضت الاباحت فقال فى بیان الوجوه التى تستفاد منها الإباحة : 


«وتستفاد الإباحة من الاذن والتخييرء والأمر بعد الحظر"“. [بدائع 
الفوائد (5/ 5)]. 


)۱( رك ا 53 َلك مه [المائدة: ۲] بعد قوله سبحانه: وم ع مک 
عد الى ما دفر حر 07 [المائدة: ۰۲۹7 وكقوله: 9« یت الصلوة فانرا 
لض ابوا من فَضْلٍ لک [الجمعة: ]٠١‏ بعد قوله: ادا ورت وه ين تور 
امع سرا ال 7 مه ودروا ا [الجمعة: 4] ونحوهما. 

(۲) نقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتکلمین؛ وحکاه القاضي عبد الوهاب عن مالك 
وأصحابه. وحکاه الباجي عن آبي الفرج وأبى ي تمام وأبي محمد بن نصر ومحمد بن 
خويز منذاد من المالکیة» وهو ظاهر قول الشافعي, وقول أحمد وأصحابه» ورجحه 
ابن الحاجب. وبه جزم القال الشاشي والخماف. 
وقيل : اه على حالها في اقتضاء الوجوب. ونقله آبو حامد الاسفراييني والسمرقندي وأبو 
الخطاب وابن قدامة عن أكثر الفقهاء والمتکلمین» وصححه القاضی آبو الطیّب والشيرازي 
رابن السمعاني والباجي؛ ونقل عن القاضي آبي محمد أن من متأخري المالكية من یقول 
بذلك» ونصره سلیم الرازي واختاره الرازي والبيضاوي وغیرهما وهو الصحیح عند الحنفية. 
واختار الجويني والامدي الوقف بين الاباحة والوجوب. 
وذهب جمع إلى أن الفعل كما كان قبل الحظر. فإن كان مباحاً كان مباحاً. وإن كان 
واجباً أو مستحبّا كان كذلك. وهو ظاهر کلام الباقلاني والشاشي والبلقيني» ومعناه 
كلام المزني» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «وهو المعروف عن السلف 
والائمة*. وهو الراجح في نظري. 


۱ 


المطلب السادس : الأمر بالأمر بالشيء. 


معنى هذه المسألة أن الشارع إذا أمر مبِلَّغاً بشيء» فهل هو أمر 
للمأمور الثاني بذلك» كما لو آمره من غير واسطة؟ 


فاختار الإمام ابن القيّم ياش التفصيل في هذه المسألت فان كان 
الأمر للثاني؛ والأمر الأوّل المراد به التبليغ» فالأمر للأوّل بالأمر للثاني أمر 
له وإن كان الثاني غير مكلف فلا. قرّر هذا في تعليقه على حديث ابن 
عمر 8 لما طلق زوجه وهي حائض. 


فروی عبدالله بن عمر © أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله تلف فسأل عمر بن الخطاب رسول الله َة عن ذلك» فقال له 
رسول الله ملا : امره فلیراجعها ثم لیترکها حتی تطهر ثم تحیض ثم 
تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن یمس. فتلك العذة 
التى أمر الله ك أن يطلق لها النساء». 


قال: «وقوله: «مره فلیراجعها» دليل على أنْ الأمر بالأمر بالشيء أمر 
به. وقد اختلف الناس في ذلك. وفصل النزاع أنْ المأمور الأوّل إن كان 
شا ا كأمر ال ار احاد الصحابة أن يأمر الغائب عنه بأمره» فهذا 


= انظر: «التقریب والارشاد» (۹۳/۲)) احکام الفصرن» (ف/۵۸) «شرح اللمع» 
(ف/۹۹وما بعدها) «التبصرة» (۰)۳۸ البرهان» (/۰)۱۷۳ «التلخیص» (ف/۰)۲۵۱ 
«أصول السرخسی» (۰)۱۹/۱ «التمهیده لأبى الخطاب (۰)۱۷۹/۱ «المحصول؟ 
(۰)۱9۹/۲/۱ «روضة الناظر» (1۱۲/۲)ء «لاحکام» للآمدي (۳۹۸/۲): «منتهی 
الوصول» (۰)۹۸ «المسودة» (۰6۱۳ «شرح التنقیح» (۰)۱۳۹ «تشنیف المسامع» 
(۰)71۰۰/۲ «رفع الحاجب» (۰)681۸/۲ «لابهاج» (۰)4۳/۱/۱ «البحر المحیط؟ 
(۰)۳۷۸/۲ «أصول ابن مفلح» (١/٤٠۷)ء‏ ميزان الأصول (۰)۱۱۱ «شرح المعالم؟ 
(۰)۲۰۸/۱ «القواعد والفوائده (۰)۱۹۵ "التحبیر» (۰)۲۲*/9 «شرح الکوکب» 
(۵7۱/۳). 

(۱) آخرجه الب‌خاري في الطلاق» باب قول الله تعالی : یاب ی را طلَفسْم لش فطلفُوهن 
دن زاوا ليد (رقم : 6۱ ومسلم في الطلاق» باب : : تحريم طلاق e‏ 
بغير رضاها (رقم: .)۱٤١١‏ 


۱۵ 


أمر به من جهة الشارع قطعاًء ولا يقبل ذلك نزاعاً أصلاء ومنه قوله: «مرها 
فلتصیر ولتحتسب»۲. وقوله : (مروهم بصلاة كذا في حين کذا» ونظائره. 


فهذا الثاني مأمور به من جهة الرسول تله فاذا عصاه المبلغ إليه فقد 


عصی آمر الرسول صلوات الله وسلامه علیه والمأمور الأول مبلغ محضص. 
وان كان الأمر متوجّهاً إلى المأمور الأوّل توجه التکلیف والثاني غير مکلف؛ 
لم يكن أمراً للثاني من جهة الشارع کقوله ب «مروهم بالصلاة لسبع»۳. 
فهذا الأمر خطاب للأولياء بأمر الصبیان بالصلاة. فهذا فصل الخطاب في هذا 
الباب» والله علم بالصواب»"۳. [تهذیب السنن (۱۱۱/۳)] 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أخرجه البخاري في: الجنائز» باب: قول النبي ية : «يعذب الميّت ببعض بكاء أهله 
عليه“ إذا كان النوح من سننه. (رقم: :)١584‏ ومسلم في: الجنائزء باب: البكاء 
على الميّت (رقم: 4۲۳) عن أسامة بن زيد ذنه قال: «كنا عند النبی َة فأرسلت 
إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيّاً أو ابناً لها في الموت» فقال الرسول: «ارجع 
إليهاء فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى. وکل شىء عنده بأجل مسمی. 
فمرها. . ٠٠.‏ الحدیث. ۱ 

تقدم تخریجه ص٩۱۹‏ . 

رجح هذا القول الامام الزرکشي وحکاه عن بعض المتأخرین. 

ونقل ابن الحاجب. والمعلمي من الحنفية عن البعض أنه أمرء ونصره العبدري وابن الحاج. 
وکلام سلیم الرازي يقتضي آله يجب على الثاني الفعل جزما. وإنّما الخلاف في 
تسميته آمرا. وذهب الجمهور إلى أن الأمر بالامر بالشيء ليس أمراً بذلك ما لم يقم 
عليه دليل» ورجَحه الغزالي والرازي والامدي وابن الحاجب والقرافي وغیرهم. 

والحق: التفصیل الذي ذهب إليه ابن القيّم وغیره. لقوّة الأدلة المذکورت ويشهد له 
أيضاً ما رواه البخاري (رقم: ۰65۳ ومسلم (رقم: ۱۲) من حديث أنس بن مالك في 
قصة الأعرابي وسؤاله عن أركان الاسلام في قوله: «آلله أمرك أن تصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟... الحدیث». ففهم الأعرابي آنهم مأمورون بأمر الله 
لنبيه کل أن يأمرهم بذلك. وأقرّه النبي بي على فهمه. 

وأما غير المکلف» فإنه غير مأمور لكونه خارجاً عن حكم الخطاب. 

انظر: «المستصفی» (۰)۱۳/۲ «المحصول» (۰)4۲7/۲/۱ «روضة الناظر» (۰)31۳4/۲ 
«الإحكام' (۰)4۰۲/۲ «منتهى الوصول» (44)؛ «نفائس الأصول» (۰)۱5۷۵/4 (شرح 


تنقيح الفصول» (۰)۱8۸ «تشنيف المسامع» (515/1)؛ «التمهيد» للإسنوي ( ۰4۲۷ 


«البحر المحیط» (۰)4۱۱/۲ «شرح الکوکب» (۰)1۱/۳ «إرشاد الفحول» (۱۰۷). 


۹ 


المطلب السابع : الأمر بالشيء نهي عن ضده. 


يرى الإمام ابن القيّم ياش أن الأمر بالشيء یتضمن النهي عن ضده 
TS‏ أي أنه يدل بطريق اللزوم العقلي لا 


«إِن الأمر نهي عن ضده من طريق اللزوم العقليّ لا القصد 
الطلبی» فان الأمر إِنّما مقصوده فعل المأمورء فإذا كان من لوازمه ترك الضد 
ضار مقضودا لشيده رار الصوات» فى اا الام بالخ ھل هو 
عن ضده أم لا؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد 
والطلب»“ [الفوائد (۱۳۹)]. 


المبحث الثاني: النهی(). 
نذکر في هذا المبحث رأي الامام ابن القيّم ياه في دلالة النهي 


(۱) وهذا مذهب عامّة الفقهاء والاأصولیّین» وحكي عن الأئمّة الأربعة» وقال به القاضي 
عبد الجبّار والكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة» وجزم به القاضي أبو الطيب» 
ونصره الشيرازي وابن الصباغ» واختاره الرازي وأشار الجويني إلى أن القاضي أبا بكر 
الباقلاني قد مال إليه في اخر مصنفانه. 
وقيل: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضدهء فان قال مثلاً: تحرّك بمعنى: لا تسكن. 
وهو مسلك القائلين بالكلام النفسي وهو مذهب أبي الحسن الأشعري وأتباعه» منهم 
القاضي أبو بكر الباقلاني. 
وقيل: لا يكون نهياً عن ضذه لا لفظأء ولا يقتضيه عقلاء واختاره الجويني والغزالي 
والطبري وابن الحاجب. وقالت به المعتزلة. 
انظر : یی ی والارشاد» (۰)۱۹۸/۲ المعتمد :.)٠١5/1١(‏ «الإحكام؛ لابن حزم 
(۰)۳۱/۳ العدة» (۳۹۸/۲)› «إحكام الفصول» (ف/۰)۱۱6 «شرح اللمع» 
(ف/۰)۱1۸ «قراطم الأدلة؛ (۰)۲۲۸/۱ «البرهان» (ف/۰)۱14 «أصول السرخسي» 
(41/1).: «المستصفى؛ (۰)۸۱/۱ «المحصول» (۰)۳۳4/۲/۱ «الإحكام' للامدي 
(۰)۳۹۳/۷ «شرح تنقیح الفصول» (۰)۱۳۲ «شرح المعالم» (۰)۳4۸/۱ «تشنیف 
المسامع» (۰)1۱۸/۲ «أصول ابن مفلح» ۰)٩۰/۱(‏ فرفع الحاجب» (۰)۵۲۷/۲ «البحر 
المحیط» (۰)4۱0/۲ «التحبیر؛ (۰)۲۲۳۲/۵ «شرح الکوکب» (۵۱/۳). 

(۲) النهي لغة: خلاف الأمرء نهاه ينهاه نهياً فانتهی وتناهی: ضدّ آمره. 


o۱۷ 


واقتضائه للفساد» والنهي عن الشيء هل هو أمر بضدّه؟ ومخالفة الأمر أعظم 

فلنرسم لكل مسألة مطلباء فهو أربعة مطالب. 

المطلب الأوّل: دلالة النهي. 

يرى الإمام ابن القيّم يله أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن 
اقتضت التحريم حقيقة» وغلط من أخرجها عن ظاهرهاء فقال: 

دمن نفى دلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم غلط"*». 
[الصواعق المرسلة (۲/ ١۷٠)؛‏ وانظر المصدر نفسه: (۰)۸۳/۲ إعلام 
الموقعین (۳/ © 7): بدائم الفوائد (۳/ ۰۲۵۲ تهذيب السنن (۳/ ١٤-١٤ء‏ 
۹۹ وع/ ۳6)]. 

المطلب الثاني : اقتضاء النهي الفساد. 

ذهب الامام ابن القيّم كاش إلى أن النهي عن الشيء يقتضي فساد 
العبادات والمعاملات""*» نص على ذلك في مواضع كثيرة من کتبه. فمن 
ذلك قوله وله : 


= انظر: «لسان العرب»» مادة: نهی» و«القاموس المحیط» (۱۷۲۸). 

وفي الاصطلاح: هو مقابل للأمر. فكل ما قيل في حذ الأمر فمثله هنا. 
فحده : «استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه». 
انظر : «العذة؛ (۰)۱6۹/۱ «شرح اللمع» (ف/۰)۲۱۵ «قواطع الادلة» (۲۵۱/۱). 

(۱) هو الذي عليه جمهور المذاهب الاربعة وغيرهم» وبه قطع الشافعي. 
وفي المسالة آقوال آخری استفنینا عن ذکرها نظراً لضعفها. 
انظر: «الرسالة؛ (ف/۰8۹۱ ۰0۹۲٩‏ «شرح اللمع» (/۰)۲۱۸ «قراطع الادلة» 
(۰)۲۱/۱ «المحصول» (۰)8۲۹/۲/۱ «إحكام الفصول» (ف/۰)۱۱۷ «العدة» 
(۰)4۲/۲ «الراضح» (۰)۲۳۳/۳ «میزان الاصول» (۰)۲۳6 «أصول السرخسی» 
(۰)۷۸/۱ «البحر المحیط؛ (۰)4۲/۷۲ «تحقيق المراد» (۰)۲۷4 «الابهاج» (17/۲)؛ 
«التمهید» لابي الخطاب (۰)۳۱۲/۱ «مفتاح الوصول» (۳۷). 

(۲) ما اختاره ابن القيّم؛ هو مذهب الشافعي وأحمد واکثر أصحابهماء واکثر المالكية- 


061۸ 


۱ «وكما أن قواعد الشريعة أن النهي يقتضّي التحریم؛ فكذلك 'يقتضي 
الفساد» ولیس معنا ما يستدل به على فساد العقد الا النهى عنه» [تهذیب 
الستن (41/۳)]. 


وقال أيضاً في مسألة طلاق الحائض: «وبهذا آبطلنا البيع وقت النداء 
يوم الجمعة. لاه بيع حجر الشارع على بائعه هذا الوقت» فلا يجوز تنفیذه 
ودصحيحه. 

ولأنه - يعني الطلاق في الحيض - طلاق محرّم منهيّ عنه فالنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه» فلو صخحناه لكان لا فرق بين المنهيّ عنه 
والمأذون فيه من جهة الصخة والفساد». 


قال: «وإذا كان النكاح المنهيّ عنه لا يصح لأجل النهي» فما الفرق 
بينه وبين الطلاق؟ أبطلتم ما نهى الله عنه من النکاح وصححتم ما حرّمه 
ونهى عنه من الطلاق» والنهى يقتضى البطلان فى الموضعين». [زاد المعاد 
(/ ۲۲6)]. ا ۱ 


= والظاهرية» وبعض الحنفية وبعض المتكلمين» وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: وهذا 
مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسانء وأئمّة المسلمين وجمهورهم. 
وهو الصحيح المقطوع به. وفي المسألة اختلاف كثير بين العلماء على تفصيل في 
بعض الصور. وقد جمعها في بحث مفرد الحافظ العلائي في كتابه الموسوم اتحقيق 
المراد في أن النهي يقتضي الفساد». انظر: (۲۸۵ وما بعدها). 
وانظر: «التقريب والارشاد» (۰)۳۳۹/۲ «العدة؛ (۰)۳۲/۲ «إحكام الفصول» 
(۰)۱۱۸/۵ «شرح اللمع» (ف/۰)۲۲۹ «البرهان» (ف/۰)۱۹4 «کشف الأسرار» 
(۰)۲6۷/۱ «أصول السرخسي» (۰)۸۰/۱ «قواطع الأدلة؛ (۰)۲۵۵/۱ «المستصفى» 
(۰)۲4/۲ (التمهيد» ۳۰ الخطاب (۰)۳۹۹/۱ «الواضح' (۰)۲۳/۲ «الوصول» 
(۰)۱۷۱/۱ «میزان الاصول» (۰)۲۲۹ «المحصول» (۰)4۸7/۲/۱ «روضة الناظر» 
(۰)۱۲۰/۲ «لاحکام» للآمدي (۰)4۰۷/۲ «شرح تنقیح الفصول» (۰)۱۷۳ «شرح 
المعالم» (۰)۳۹۳/۱ «مجموع الفتاری» (۰)۲۸۱/۲۹ «تشنیف المسامع» (۰)1۳۱/۳ 
«اصول ابن مفلح» (۰)۷۳۰/۲ «مفتاح الوصول» (۰)۳۹ «رفع الحاجب» (۰)۱۱/۳ 
«الابهاج» (۰)0۸/۲ «البحر المحیط» (۰)4۳۹/۲ *التحبیر» (۲۲۸۹/۵). 


9۱۹ 


«وهذا كما قلنا: إِنْ الأمر يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي الفساد 
فإِنْ هذا E‏ عاب الصاو وان كان لا تعرّض لصخة المنهی؛ 
ولا فساده فى أصل موضوع اللغت. وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمّة 
يقتضي رك الخاص أن يكون اللفظ متناولاً له ولأمغاله» وان كان 
موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك» فان هذا لغة صاحب الشرع» وعرفه 
في مصادر كلامه وموارده وهذا معلوم بالاضطرار من دینه قبل أن يعلم 
صخة القياس واعتباره وشروطه وهكذاء فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم 
اقتضائه لغة› وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه». [جلاء الأفهام 
(۲۱۷)؛ وانظر: زاد المعاد (۲۰۷/۵ وما بعدهاء و۰۲۳۸ و٥٤۷‏ وما 
بعدها)» إغاثة اللهفان ١58/1١(‏ و۰)۱۰۱/۲ الطرق الحكمية (۰)۱۷۸ 
إعلام الموقعين (۳۸۷/۱ و۳۱/۲ و۵۲/۳ وما بعدهاء 4۵/6 وما بعدها). 
تهذيب السنن (۰۱۹/۳ ۲۲)]. 


وقد استدل على أن النهي يقتضي الفساد بالأثر والنظر: 


أمَا الأثر : فقوله كيه : اكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رذ ؛ وفي لفظ: 
امن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" " . قال في بيان وجه الدلالة من 


«والرد فعل بمعنى المفعول. أي فهو مردود. وعبّر عن المفعول 
بالمصدر مبالغة حتی كأنه نفس الرّدء وهذا تصريح بإبطال كل عمل على 
خلاف أمره وردّه» وعدم اعتباره في حكمه المقبولء ومعلوم أن المردود هو 
الباطل بعینه» بل كونه را أبلغ من كونه باطلاء إذ الباطل قد يقال لما لا 
نفع فيه أو لما منفعته قليلة جذاء وقد يقال لما ينتفع به ثم يبطل نفعه 
وأمًا المردود فهو الذي لم يجعله تا ولم شر عليه ممقصوده اصلا) . 


(۱) تقدم تخريجه ص۷٤۲.‏ 


o ° 


[تهذيب السنن (۰)۹۹/۳ وانظر: زاد المعاد (774/8)» وإعلام الموقعين 
(۳۸۳/۱)]. 


كما احتخ أيضاً بقوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفانحة الکتاب" 


وقوله: «لا صيام لمن لم یب یت الصیام من الليل". 
و: «لا صلاة لفذّ خلف الصف" ولخ ذلك. 


فأوضح أن النفي المسمّى الشرعي نفي صخته والاعتداد به. [انظر : 
الصلاة وحكم تاركها »)۸۲-۸١(‏ الصواعق (؟7/ه/!1ه-01/5)» تهذيب السنن 
.)۳٤۹-۳۳/۱(‏ إعلام الموقعین (۰)۳4۰/۲ الفروسيّة (۳۵ -؟۳)]. 


)١(‏ آخرجه البخاري في: الأذان باب: وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها 
في الحضر والسفر؛ وما يجهر وما یخافت (رقم : ۲1 ومسلم في : الصلاة باب : 
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (رقم: ۳۹6) عن عبادة بن الصامت ضيه . 

(۲) اشتهر هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء ولم يرد في شيء من کتب الحدیث» وإِنّما ورد 
بلفظ : «من لم يبت الصيام من الليل فلا صيام له" وفي لفظ : «قبل الفجر" وفي 
رواية أخرى: «لا صیام لمن لم یجمع الصیام قبل الفجر». وهناك آلفاظ آخری. 
آخرجه آبو داود في : الصوم. باب: النيّة في الصیام (رقم: ۰)۲4۵4 والترمذي في: 
الصوم. باب: ما جاء في لا صيام لمن لم يعزم من الليل (رقم: ۰)۷۳۰ والنسائي 3 
الصیام» باب: ذکر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في ذلك (رقم: ۱ وابن 
في : : الصیام» باب : ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار ذف في الوم ارم 00 
وللا والدارقطني (۰)۱۷۲/۲ والبيهقي (۲/4 ۰ وأحمد (۷) . عن 
حفصة ا وحسنه الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» (585). وانظر: «نصب الراية» 
(4۳۳/۲) «التلخيص الحبیر» (۰)۱۸۸/۲ «إرواء الغليل» (رقم: 414). 

(۳) أخرجه ابن ماجه في: إقامة الصلاة والسئّة فيهاء باب: صلاة الرجل خلف الصف 
وحده (رقم: ۳ وابن خزيمة ة (رقم: ۹ وابن حبان (رقم : °۳( 
والبيهقي (۰)۱۰/۳ وأحمد (۲۳/4) عن علي بن شیبان» قال: «صلينا خا اين 
النبي يللا - فقضی نبي الله ب الصلات فرأى رجلا فرداً يصلي خلف الصف»› ٠‏ فوقف 
عليه نبي الله َة حتی فضی صلاته ثم قال له : فذکره بلفظ فظ : «ستقبل صلاتك. فلا 
صلاة لفرد خلف الصف." وصححه البوصيري والشیخ الألباني. وله شاهد من حديث 
وابصة بن معبد وابن عباس وأبي هريرة. 
انظر: «مصباح الز جاجة» (۰)۱۳۳/۱ «إرواء الغلیل» (رقم : 15 


o۲١ 


وأمَا من النظر: فمن وجوه كثيرة» منها ما أشار إليها في مسألة وقوع 
طلاق الحائض› حيث قال : 


«فما حرّمه الله سبحانه من العقود فهو مطلوب الإعدام بكل طريق» 
حتّی یجعل وجوده کعدمه في حکم الشرع» ولهذا كان ممنوعا من فعله. 
باطلا في حكم الشرعء والباطل شرعا كالمعدوم. ومعلوم أن هذا هو مقصود 
الشارع ممّا حرّمه ونهى عنهء فالحكم ببطلان ما حرمه ومنع منه أدنى إلى 
تحصيل هذا المطلوب وأقرب» بخلاف ما إذا صحَحء فإنّه يثبت له حكم 
الوجود. 

وله إذا صحّح استوى هو والحلال في الحكم الشرعي؛ وهو 
الصحة» وإِنّما يفترقان في موجب ذلك من الإثم والذم» ومعلوم أن الحلال 
المأذون فيه لا يساوي المحرّم الممنوع منه البتة. 

اشا فانما حرم لغلا ينفذء ولا يصحء فإذا نفذ وصح وترتب عليه 
حكم الصحيح» كان ذلك عائداً على مقتضى النهي بالإبطال. 

وأيضاً فالشارع اما حرّمه» ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من 
وقوعه» فان ما نهى عنه الشرع وحرّمه لا يكون قط إلا مشتملا على مفسدة 
خالصة أو راجحة فنهى عنه قصداً لاعدام تلك المفسدة. فلو حكم بصخته 
ونفوذه لكان ذلك تحصيلا للمفسدة التي قصد الشارع إعدامهاء وإثباتاً لها. 


۱ فالعتمد الصحيح هو الذي كر نين عليه أثره. ويحصل مله 
مقصوده. وهذا نما یکون في العقود التي آذن فیها الشارع» وجعلها أسباباً 
لترثب آثارها علیها. فما لم يأذن فيه ولم یشرعه» کیف یکون سبباً لثرب 
آثاره علیه. ویجعل کالمشروع المآذون فیه؟ 

وأيضاً فالشارع نما جعل للمکلف مباشرة الأسباب فقطء وأمّا آحکامها 
المترتّبة علیها فلیست إلى المکلف وإنّما هي إلى الشارع؛ فهو قد نصّب 
الأسباب وجعلها مقتضيات لأحكامهاء وجعل السبب مقدوراً للعبد. فاذا 
باشره رب عليه الشارع أحکامه. فإذا كان السبب محرماً كان ممنوعاً منهء 


o۲ 


ولم ینضبه الشارع مقتضياً لآثار السبب المأذون فیه. والحكم ليس إلى 
المکلف» حتّى يكون إيقاعه إليه» والسبب الذي إليه غير مأذون فیه ولا 
نصّبه الشارع لترئب الآثار عليه» فترتيبها عليه إنما هو بالقياس على السبب 
المباح المأذون فیه. وهو قياس في غاية الفساد؛ إذ هو قياس أحد النقيضين 
على الاخر في التسوية بينهما في الحکم؛ ولا يخفى فساده. 

وأيضاً فصخة العقد هو عبارة عن ترنّب أثره المقصود للمكلّف عليه 
وهذا الترثب نعمة من الشارع أنعم بها على العبدء وجعل له طريقاً إلى 
حصولها بمباشرة الأسباب التى أذن له فيهاء فاذا كان السبب محرّما منهيًا 
عنه کانت مباشرته معصية. فکیف تکون المعصية سبباً لترثب النعمة التي 
قصد المکلف حصولها؟ ۱ 


وها فليس في لفظ الشارع يصح كذاء ولا یصخ. وانّما یستفاد ذلك 
من إطلاقه ومنعه» فما أطلقه وأباحه فباشره المكلف حكم بصخته» بمعنى 
أنه وافق آمر الشارع» فصحَ» وما لم يأذن فيه ولم يطلقه فباشره المكلف 
حكم بعدم صحته» بمعنى أله خالف أمر الشارع وحكمه. وليس معنا ما 
یستدل به على الصحّة والفساد الا موافقة الأمر والإذن» وعدم موافقتهما. 
فإذا حكمتم بالصخة مع مخالفة أمر الشارع وإباحته» لم يبق طريق إلى 
معرفة الصحيح من الفاسدء إذ لم يأت من الشرع إخبار بأنْ هذا صحيح 
وهذا فاسد غير الإباحة والتحريم» فإذا جوزتم ثبوت الصحّة مع التحریم 
فبأيّ شىء تستدلون بعد ذلك على فساد العقد وبطلانه؟ 

وأيضاً فالصحّة: ما أن تفسّر بموافقة أمر الشارع وإمًا أن تفسّر بترتّب 
آثر الفعل عليه» فان فسّرت بالأوّل لم يكن تصحيح هذا الطلاق ممكناء وان 
فرت بالثاني وجب أيضاً أن لا يكون العقد المحرّم صحيحاًء لاد ترنّب 
الثمرة على العقد إِنّما هو بجعل الشارع العقد كذلك» ومعلوم أله لم يعتبر 
العقد المحرم ولم يجعله مشمراً لمقصوده. 

وأيضاً فوصف العقد المحرّم بالصحّة منم كونه منشئاً للمفسدت 
ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده» جمع بين النقیضین» فان 


o 


الصحّة نما تنشأ عن المصلحةء والعقد المحرّم لا مصلحة فيه» بل هو منشأ 
لمفسدة خالصة أو راجحة. فكيف تنشأ الصحّة من شيء هو منشأ المفسدة؟ 

وكا فوصف العمّد المحرّم بالصحت إما أن یعلم بنص من الشارع 
أو من قیاسه» أو من توارد عرفه في محال حكمه بالصحّةء أو من إجماع 
الأمّة. ولا کن إثنات شىء من ذلك فى محل النزاع. 

بل نصوص الشرع نفتضي رده وبطلانه كما تقدم» وكذلك قياس 
الشريعة كما ذکرناه. وکذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحکم 
بالصحه انما يفقتضي البطلان في العمّد المحرم لا الصحف وکذلك 
الاجماع فاِنْ الأمّة لم تجمع قط ولله الحمد - على صَحة شيء حرمه الله 
ورسوله. لا في هذه المسألة ولا فى غيرهاء فالحکم بالصحَة فیها إلى أيّ 
دلیل یستند؟» [تهذیب السنن (۱۰۰-۹۸/۳)]. 

المطلب الثالث : النهي عن الشيء آمر بضده. 


يذهب الامام ابن القيّم یلته إلى أن النهي عن الشيء يتضمّن الأمر 
بضده من جهة المعنی لا من جهة اللفظ فیقول : 

«وکذلك النهي عن الشيء» مقصود الناهي بالقصد الاوّل الانتهاء عن 
المنهی عنهء وکونه مشتغلاً بضدّه جاء من جهة اللّزوم العقلی؛ لکن اّما 

وحرف المسألة أن طلب الشیء طلب له بالذات» ولما هو من 
ضر ورنه باللزوم والنهي عن الشيء طلب لتر که بالذات » ولفعل ما هو من 
ضرورة الترك باللزوم "» [الفوائد (۱۳۹)]. 


(۱) أطلق الامام ابن القیّم که العبارة دون تفصيل» وقد اثفق العلماء على أن النهي عن 
الشيء أمر بضده ان كان له ضد تن كالنهي عن الحركة يكون أمراً i‏ 
والنهي عن صوم يوم العيد يكون آمراً بفطره. 

وإنما اختلفوا في النهي عن الشيء إن كان له أضداد» وذلك کالأمر بالقیام نان له 
أضداداً كثيرة من فعود ورکوع وسجود واضطجاع. فذهب الجمهور إلى أن النهي عن - 


6۲ 


يعتقد الإمام ابن القيّم کته أن جنس فعل المأمور به أعظم من 
جنس ترك المنهيّ عنه وأ جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل 
المنهی عنه. 

قال في تقرير ذلك: «هذه المسألة عظيمة لها شأن» وهي أن ترك 
الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهی. وذلك من وجوه عدیده بلغت 
ثلاث وعشرين وجها). 


® 


ثم أفاض في بیان هذه الوجوه» منها: 

أن آدم نُهِيَ عن أكل الشجرة» فأكل منهاء فتاب عليه» وإبليس یر أن 
يسجد لادم فلم يسجدء فلم يتب عليه. 

ومنها: أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجةء 
وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعرّة» ولا يدخل الجنّة من في 
قلبه مثقال درة من كبر ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنی وسرق. 

ومنها: أنّ فعل المأمور أحبّ إلى الله من ترك المنهی؛ كما دل على 
ذلك في النصوص كقوله يَِةِ: «أحبّ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها"» 


= الشىء أمر بضدَ واحد من آضداده. لأنّه لا يتوصّل إلى ترك المنهى عنه ال به. وجرى 

عليه القاضي عبد الوماب وابن السمعاني» وسلیم الرازي. ۱ 
وجزم الباقلاني أنه أمر بالضد. 
وذهب الجرجاني من الحنفية إلى أنه ليس أمرا به. 
انظر : «التقريب والارشاد» (۰)۲۰۰/۲ «العدةه (۰)4۳۰/۷ «شرح اللمع» (ف/۰)۲۲۵ 
«البرهان» (ف/۱۱۳ - ۰۱۹۵ «أصول السرخسي؛ (۰)۹/۱ «قواطع الأدلة»؛ (۰)۲۵۳/۱ 
«المسودة" (۰)۸۱ تنقیح الفصول (۰)۱۷۷ «تشنیف المسامع» »)1۲١/۲(‏ «البحر 
المحیط» (۰)4۲۱/۲ «القواعد والفوائد» (۰)۱۸۳ «شرح الکوکب» (۵1/۳). 

)١(‏ لعل ابن القیّم كاش ذکره بالمعنی» فقد آخرجه البخاري في: مواقیت الصلات 
باب: فضل الصلاة لوقتها (رقم: »)٥۲۷‏ ومسلم في: الإيمان. باب: بیان کون 
الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال (رقم: ۰)۸۵ عن ابن مسعود هء بلفظ : «سألت- 


oo 


وترك المناهي عمل. فإنّه كفت این عن الفعل؛ ولهذا علق الله 
المحبة بفعل الأوامن كقوله: $ أله عب رک میرک فى سيلو 


ن [الصف: ]٤‏ © واه م المعینر (۳ © [آل عمران]» « وا 
يحب ألصَّبِرِيَ 4087 [آل عمران]. 


وأمّا في جانب النهيء فأكثر ما جاء الى ال و ووا لا 
یب التحاد 469 [البقرة]ء وقوله: ونه لا يب کل شتا قر 02> 
[الحدید]» وقوله: «ولا د ۳۹ اک اله ۷ : بيك ۳۲ 3« 


[البقرة]» ونظائره. 


وأخبر في موضع آخر أنه يكرههاء ويسخطهاء z7‏ ذلك 14 
سم عند ريك مخروما 463 [الإسراء]ء وقوله: كلك يِأنَّهُمُ أتَّبَعُواْ ما 
| 2 [محمد: ۲۸]. 


ومنها: أن فعل المأمور مقصود لذاته وترك المنهيّ مقصود لتكميل 
فعل مأمور» فهو منهيّ عنه لأجل كونه یخل بفعل المأمورء أو يضعفه 
وینقصه. كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بکونهما 
یصدان عن ذكر الله وعن الصلاة. 


ومنها: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوّة الإيمان وبقائهاء وترك 
المنهیّات من باب الحمية عما یشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال» 
وحفظ القوة مقدم على الحمية. 


ومنها: أنْ من فَعَلَ المأمورات والمنهیّات فهو اما ناج مطلقاً إن غلبت 
حسناته سیّثاته» ولمّا ناج بعد أن يؤخذ منه الحقّ» ویعاقب على سيّئاته: 
فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. 


= النبی :ی العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتهاء قال: ثم أيّ؟ قال: 
بر الوالدین. قال: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله قال: حدئثني بهنّ» ولو 
اسو لزادني». 


o٦ 


ومن ترك المأمورات والمنهيّات فهو مالك غير ناج» ولا ينجو الا 
بفعل المآمور وهو التوحيد وغير ذلك من الوجوه(» [انظر: الفوائد (۱۳۳ 
وما بعدها). وعذة الصابرين (۲۷ وما بعدها)]. 


ا 


ء)۲۷٤/۱( «البحر المحيط؛‎ ۰۱6۹ - ۸٥/۲ انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷۱/۱۱ و۰‎ )١( 
.)۱٩۹۱( «القواعد والفوائد»‎ 


يفك 


وفيه مبحثان : 


المبحث الاول: العام( . 


یشتمل هذا المبحث على خمسة عشر مطلبا نعرض فیها رأي ابن 
القيّم ياه في العموم هل هو من عوارض الألفاظ؟ وحکم العام ودلالته: 
وصیع العموم وأقل الجمع؛ ودخول النساء في جمع الرجال» وخطاب 


(۱) العام لغة: شمول آمر لمتعدد. سواء كان الأمر لفظاً أو غيره» ومنه عمهم الخیر إذا 
شملهم وأحاط بهم. انظر : «البحر المحیط» (۵/۳). 
وأمّا اصطلاحاً: فقد اختلفت عبارات الاصولیّین فى ذلك» وأجود التعاریف ما ذکره 
آبر الحسین البصريء وهو: «اللفظ المستفرق لجمیم ما یصلح له" وقد اختاره ابن 
السمعاني وأبو الخطاب والرازي وأضاف فيه قیدا: (بحسب وضع واحداء وتبعه 
البيضاري وأضاف السبكي قيداً آخرٌ: «من غير حصرا» وتبعه الزركشي» واستحسنه 
الشوكاني لكته أضاف قیدا آخر: «دفعة» وتابعه العلامة الشنقيطي؛ فصار حذه: 
«اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر!. 
انظر: «المعتمد؛ (۰)۱۸۹/۱ *الحدود» للباجي (۰)44 «قواطع الأدلّة؛ (۰)۲۸۲/۱ 
«التمهيد؟ (۲/٥)ء‏ «لمحصول" (۰)8۱۳/۲/۱ «نفائس الأصول» (۰۷/4 ۱0۱۸۰ 
«المنهاج مع الابهاج! (۰)۸۲/۲ «جمم الجوامع مع تشنیف المسامع» (84۱/۲) «البحر 
المحیط» (۰)۵/۳ «إرشاد الفحول» (۰)۱۱۳ المذکرة» (۳۹). 


o۸ 


الرسول ية يعمَ الأمّة» والخطاب الخاص بواحد من الأمّة» والعامٌ بعد 
تخصيصه هل هو حقيقة؟ وهل هو حبّة؟ والخاص المعطوف على العام هل 
یدخل في العموم؟ واللفظ الخارج على جهة المدح أو الذمٌ» هل يخرجه 
عن کونه عامًا؟ وورود العام على سبب خاص. وترك الاستفصال في حكاية 
الحال» وعموم لعلف وعموم المفهوم. 


المطلب الأول: العموم من عوارض الألفاظ. 


قزر الإمام ابن القيّم كاه أن العموم من عوارض الالفاظ. فإذا قيل: 
هذا لفظ عام» صدق على سبيل الحقيقة. قال: 


7 ای ار باحك الصبخ العامة ت وعوارض الألفاظ"» 


المطلب الثاني : حکم العام ودلالته. 


ذهب الإمام r‏ یاه إلى وجوب العمل بالعموم حتّى يدل 
دليل على الخصوص 0 فقا 


: وهو محل اتفاق بين العلماء» وإنّما اختلفوا في اصاف المعاني بالعموم» فقيل‎ )١( 
تتّصف به حقيقةً کالالفاظ وإليه ذهب ابن الحاجب والقاضی أبو يعلى والرازي‎ 
والقرافي وغيرهم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ 
وقيل: تتصف مجازاً وإليه ذهب أبو الحسين البصري وأكثر الحنفية.‎ 
وقيل: لا تتصف به حقيقة ولا مجازاً وهو أبعد الأقوال بل في ثبوته نظر.‎ 
انظر : امختصر ابن الحاجب مع شرح العضد؛ (۰)۱۰۱/۲ «الإحكام» للآمدي‎ 
«تشنیف المسامع» (۰)18۷/۲ «المعتمده (۰)۱۸۹/۱ «روضة الناظر»‎ ۰)4۱6/۲( 
(؟/550). «البحر المحیط» (۰)۱۰/۳ «العقد المنظوم» للقراني (۰)۲۵۳/۱ شرح‎ 
الک وکب» (۰)۲۰/۳ «أصول السرخسي» (۰)۱۲/۱ «الإبهاج؛ (۰)۸۰/۲ «مسلم‎ 
.)۱۸۸/۲۰( البوت» (۰)۲۹۸/۱ «مجموع الفتاوی»‎ 

(۲) وهو اميه ۳ و مذهب جمهور العلماء وقال به الحنفية اله او 
الع هت رارك قدامة ئة والخلال» واختاره أا الرازي ومن تبعه» وأبو العباس الوط 

من المالكية. 


۳۹ 


(حکم الاسم العام وجوب حمله علی جمیع مفرداته عند التجرد من 
التخصيص» . [زاد المعاد (۵/ 1۰۷)]. 

وذكر قوله تعالی: فلا بوک له بو يه ایک ولکن یم يما 
عدم ال فکَرهء اطعام عَكَرَوَ سكي [المائدة: ۸۹] وقال معلقا: 


«فهذا صريح في أن كل يمين منعقدة فهذا كقارتهاء وقد أدخلت 
الصحابة في هذا النص الحلف بالتزام الواجبات» والحلف بأحبٌ القربات 
المالية إلى الله وهو العتق» كما ثبت ذلك عن سنّة منهم ولا مخالف لهم 
من بقیّتهم. وأدخلت فيه الحلف بالبغيض إلى الله وهو الطلاقء كما ثبت 
ذلك عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجلت ولا مخالف له منهم. 
فالواجب تحكيم هذا النص العای والعمل بعمومه حتّی يثبت إجماع الأمّة 
إجماعاً متيقّناً على خلافهء فالأمّة لا تجمع على خطأ ألبتّة؛. [إعلام 
الموقعین (۰)۳۸۲/۱ وانظر: زاد المعاد (۰)۷۷۲/۵ الروح (۰)۱۱6 أحكام 
أهل الذمّة (۱/ 1۷)]. 


وأنكر على من أنكر دلالة العام بحجهة احتمال الخصوص فقال : 
إن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوصء وفي الحقيقة باحتمال 


ويبطل آوامره.ونواهیه وفائدة آخباره». 


= وقیل: يترّقف فيه إلى أن يدل دلیل التخصیص. فان دل الدلیل خض به وان لم 
يجد دلیلا يدل على التخصیص تعيّن العمل به حینثذ» وبه قال أكثر الشافعية کابن 
سریج؛ وأبي الطيب وغيرهماء وهو رواية عن أحمد. اختارها أبو الخطاب. واختارها 
أيضاً الجويني والغزالي والشيرازي والباجي. 
انظر : «العدة» (۷ 6 حکام الفصول» (ف/۰)۱4۱ «شرح اللمع» (ف/۲۷۷)؛ 
«البرهان» (ف/۰)۳۰۹ «كشف الاسرار» (۰)۲۹۹/۱ «أصول السرخسي؟ (۱۳۲/۱)؛ 
«قواطع الأدلّة» (۰)۳۰۸/۱ «المستصفی" (۰)۱6۷/۲ «التمهید» (11/۲)ء «التبصرة» 
(۱۲۰) «الواضح» (۰)۳۲۰/۳ «المحصول» (۰)۲۹/۳/۱ «روضة الناظر» (۰)۷۱۷/۲ 
امختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۱۱۸/۲ «المسودة» (۱۰۹). 


0۳۰ 


نم ذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني القرآن» وقسّمها إلى عشرة 
أقسام» فقال بعدها: 


«وإذا تأمّلت الالفاظ المتضمّنة لها وجدتها ثلائة آنواع: 
آحدها: آلفاظ في غاية العموم. فدعوی التخصیص فیها یبطل 


مقصودها وفائدة الخطاب بها. 

الثاني : آلفاظ في غاية الخصوصء فدعوی العموم فیها لا سبیل إليه. 

فالنوع الأوّل كقوله: واه بل سىء علي [البقرة: ۲۸۲]) 
وک آله عل کل تور یره [البقرة: 5١٠1].ء‏ ومحَللق ڪل 
وه [الأنعام: ؟١٠].‏ وقوله: یا الناس اشر الْفْقَراء إلى أن 
[فاطر : 1°[« ییا الَا ۳ ربک 4 [البقرة : ۰۲۲۱ واا الاس ۳1 
ریک آلزی فک من تنس دو [النساء: ۱]. وأمثال ذلك. 

والنوع الثاني: كقوله: يام الرسول بل مآ رل ایک من ركه 
[المائدة: 1۷]» وقوله: فلا قضئ رَيْدُ یبا وطرا رتكا [الأحزاب: 
من الآية ۳۷]ء وقوله: وم مُؤْمنَةَ إن وهبت فسا للنّی إن آراد ای أن 

و ار ۱ مد ی م هم رو و 
والنوع الثالث : کقوله: لوزن للذین بقتتلوت پانهم ظلموا #* [الحج: 


۰۹ وقوله يكام اين ءامنا [البقرة: ۱۰۶ وال الكتب» [آل 
عمران: 14] وییبایی أن أتَرَا عل اسه [الزمر: ۰]6۳ ونحو 
ذلك ممّا يخص طائفة من الناس دون طائفة وهذا النوع وان كان متوسّطا 
بين الأول والثاني فهو عام فیما قصد به» ودل عليه. 

وغالب هذا النوع أو جمیعه قد علقت الأحكام فيه بالصفات المقتضية 
لتلك الأحكام فصار عمومه لما تحته من جهتين: من جهة اللفظ والمعنی 
فتخصيصه ببعض نوعه إبطال لما قصد بهء وإبطال دلالته إذ الوقف فيها 
لاحعيال:إزاذة الخضم من به. أشد إتطالياء وغودا على مقصود المتكلّم به 


أله 


بالابطال. فاذعی قوم من أهل التأويل في كثير من عمومات هذا النوع 
التخصيص ۰ وذلك في باب الوعد والوعيد. وفي باب القضاء والقدر. 


ما باب الوعید فإنّه لما احتج علیهم الوعيدية بقوله: ومن سل 
مُؤْمِمَا معدا فَجَرَارُهٌ جَهَنَّم4 [النساء: ۰]٩۳‏ وبقوله: 4 لت 
یأکلون مول ال سل ۳ ون فى بونهم 1 [النساء: 1۰]) 
وأمثال ذلك» لجووا إلى دعوی الخصوص. وقالوا: هذا فى طائفة معيّنة. 
ولجؤوا إلى هذا القانون وقالوا: الدليل اللفظي العام مبني على مقذمات» 
منها عدم التخصيص! وانتفاؤه غير معلوم. 

وأمّا باب القدرء فان أهل الإثبات لما احتجّوا على 00 بقوله: 
ان م َلاق کل نو [الرعد: .]١5‏ وقوله: وهر عل ك نی َير 
[المائدة: ۱۲۰] ونحوه. ادّعوا تخصیصه. وأکثر طوائف آمن الباطل ادعاء 
لتخصیص العمومات هم الرافضة. فقل أن تجد في القرآن والسئّة لفظاً عاما 
فى الثناء على الصحابة ال قالوا: هذا فى علی وأهل البیت. وهکذا تجد کل 
ات مذهب من المذاهب إذا ورد علیهم عام يخالف مذهبهم ادعوا 
تخصيصه» وقالوا: أكثر عمومات القرآن مخصوصة. وليس ذلك بصحيح. 
بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. 

فعليك بحفظ العموم. فإنّه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة. وقد وقع 
فيها مدعوا الخصوص بغير برهان من الله وأخطأوا من جهة اللفظ 
والمعنى؛ أمّا من جهة اللفظ فلائك تجد النصوص التي اشتملت على 
وعيد أهل الكبائر مثلاً في جميع آيات القرآن خارجة بألفاظها مخرج العموم 
المؤكد المقصود عمومه كقوله: ون ليحك له عدار كيرا # 
[الفرقان]ء وقوله: ومن وهم بومینر درم لا محر اه [الأنفال: 
٦‏ وقوله: ومن rs‏ 5 مد تجَراز 0 جَمَنَم خلدا 
نبا [النساء : ۳ ومن سمل ها رو خی 4 © رمن 
يَمْمَلْ يمكال در هل رم 406 [الزلزلة]ء وقد سمی النبی هذه الآية 
جامعة فادّة أي عامّة فذة في بابها وقوله: انم من بت رم یماد لم 


oY 


جه ل لا يموب فبا ولا ی €9 و ا e‏ 
مت ال ©4 [طه]ء وقوله: بل د مول ایی 
[النساء: ]٠١‏ وقوله: #وَالَذِينَ لک غور 1 1 5 سوم [الفرقان : 

۸ وأضعاف أضعاف ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها د ادا 
أبطل عمومها بطل مقصود عامّة القرآن» ولهذا قال شمس الأئمّة السرخسي 

«إنكار العموم بدعة حدثت في الإسلام بعد القرون الثلاثة»». [الصواعق 
المرسلة (۲/ 01۹۰-1۸۳ وانظر المصدر نفسه: .)581-581١/5(‏ ومدارج 
السالكين (۳۹۶/۱)]. 


المطلب الثالث: صيغ العموم". 


ذهب ا ابن القيّم انه إلى أن العموم له صيغة موضوعة له 
حققه » وقد أشنا إلى صيّغه فى مواضع متعددة من کتبه» منها: 


آدوات الشرط : مثل : «من» و«ما) و«أي» و«أين». 


قال ا4 : (یستفاد عموم أدوات الشرط الأسماء من قوله: ومن 
یل و لصحت وهو نیت فلا یاف ظلا ولا حضمًا 4 (طا 
و ی اع ا ال روا کر 49 [الزلزلة]» لوا 
تعلوا من حير یله کک [البقرة: ۰۱۹۷ یتما تکووا يدرك موه 
[النساء : [VA‏ 40و ا کر و مریگ رده [البقرة: ۰۲146 
را رات الب وضو ف این مش س4 [الأنعام: ۰]۱۸ یذ جال 


+ و 


لیب يوون ايتا قَفل سلم o‏ [الأنعام: ٤ه]»‏ هذا اذا كان 
الجواب طلباً مثل هاتین ا اکن فان كان خبراً ماضياً لم يلزم احور 
كقوله: ورل أن او ا ا إلا [الجمعة: ١١]ء‏ لدا جاك 

لْمَتَفِقُونَ تالو تند إِنَكَ سول أن [المنافقون: ۰]۱ وان كان مستقبلا 
فأكثر موارده وت كقوله: «إوَإدًا كلهم أو وروهم یرون 4 
[المطففین ]۰ بوذ مرو جهم ۾ امون 9+ [المطففین]» وقوله: و 


(۱) قارن بما آورده القرافي ناشم في : «العقد المنظوم» (4۵۳/۱ وما بعدها). 


۳۳ 


گا إا فِل هم لا إلَهَ الا أله کرت 89 [الصافات]» وقد لا تعم 
کقوله : «إوَإدًا رهم نعجبك أجْسَامَهة» [المنافتون: 4]. 

وقال أيضاً: «قوله يبه وقد سئل عن زكاة الحمرء فقال: «لم ینزل 
على الا هذه الآية الجامعة الفافة: #فَّمَن يَمْمَلْ مال درو خی یرم 
©4“ فسمی الآية جامعة أي عامّة شاملة باعتبار اسم الشرط» فدل على 
أن أدوات الشرط [تفید] ؟" العموم» [بدائع الفوائد (۱۲۹/4)]. 

وقال أرقا : 


«قوله َة : «أَيُما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولیها فنكاحها باطل7") 
أتى فيه ب«أي» الشرطية التي هي من أدوات العموم وأكدها ب«ما» المقتضية 
تأكيد العموم». [الصواعق (۰)۱۹۸/۱ وانظر: إغاثة اللهفان (۳۰۲/۱)]. 


الأسماء الموصولة. مثل: «ما» و«اللذين»: 


قال کته فى تعليقه على قوله تعالى: ثلا وی لا يريت حى 


رس 0 4 رەء ر ,و A‏ و و 1 ۰ تام ۳ مر > ol‏ 
یکوک نما شر هر ثم لا دوا فى اسهم با سما قَصَيْتَ 
شلوا صَلِيمَا 46 [النساء: 16]: 


)۱( تقدم تخريجه ص ۰.۳۹۲ 

(#) سقطت من الأصل. 

(۲) اشتهر بلفظ : «نفسهاء في کتب الفقه والمحفوظ بلفظ : «أيَما امرأة كحت بفیر إذن 
ولیها. فنکاحها باطل. فنکاحها باطل. فنکاحها باطل. فان دخل بها فلها المهر بما 
استحل من فرجها. وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له وفي لفظ : «بغير إذن 
موالیها؟. 
أخرجه آبو داود في: النکاح» باب: في الولي (رقم: ۲۰۸۳ والترمذي في: أبواب 
النکاح؛ باب: ما جاء في دلا نكاح إلا بوليّ' (رقم: 11°۰۲(« وابن ماجه في: 
النكاح› پاب : ۷ نکاح الا بولی» (رقم: ۰۱۸۷۹ وأحمد »٤۷/١(‏ ۱۰۵) عن عائشة 
را به. وحسنه الترمذي» وهو كما قال. 


انظر: «مصباح الزجاجة» (۰)۱۰۳/۲ «التلخيص الحبیر» (١/١١٠)ء‏ «إرواء الغلیل» 
(رقم : ۰+ 


۳ 


افأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه كَبْقَ ‏ على آنه لا یثبت 
لهم الایمان ولا يكونون من أهله حتّی يحكموا رسول الله یلا في جميع 
موارد النزاع في جميع أبواب الدين. فإِنَ لفظة «ما» من صيغ العموم فانها 
0 ۳۳ ۱ نفي الایمان أو تست ۶ ۱ ىق جمیع ما شجر 
بينهم». [رسالة التبوكية: ۲۹-۲۸]. 


ولفظة «الذين» في قوله: اين تيون القول فون آحس که که 
[الزمر من الآية : 18] قال: «الوجه الرابع: أتها وان كانت تعمّء فهي إِنْما 
تعمَ القول الذي أنزل الله ومَدّحه وأثنى عليه وأمَرٌ باتباعه واستماعه وتدبره 
وفهمه. .. [انظر: الكلام على السماع (۲۳۷)]. 


الجمع المعرّف ب «أل» أو المعرّف بالإضافة : 


قال كن : «أكثر الناس يثبتون العموم بالجمع المعرّف باللام سواء 
كان جمع قلة نحو: المسلمين والمسلمات» أو جمع كثرة نحو: الرجال 
والعباد» [مختصر الصواعق (۳۵۱-۳۷۰)] بتصرف. 

وقال أیضا: (یستفاد عموم الجمع الجا باللام من قوله: ودا الرسل 
یت 4€ [المرسلات: ۰۲۱۱ وقوله: ورذ لذا بن لین مهم که 
[الأحزاب: من الآية ۰۲۷ وقوله: «#إنَّ یی راکمه [الاحزاب: من 
الآية ۳۵] إلى آخرهاء والمضاف من قوله: 7( ءامن با وملتيكيء وکو 
ورسیوهگه [البقرة: من الآية 4]788. [بدائع الفوائد (۳-۲/4 وانظر: (؟/ 
۸ (/۰)۱۲۹ زاد المعاد (ه/ 095)]. 


المفرد المعرّف ب «أل». أو المعرّف بالإضافة. 


قال اش : ایستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: إن 
الآية 47] وعموم المفرد المضاف من قوله: «#وَصَدّفَت کم ر 


9 في الأصل : موصلة. 
(*) في الأصل: يوجد. 


۳۵ 


وكيد [التحريم: من الآية ۰]۱۲ وقوله: دا كبا یط عَم الح 
[الجاثية: من الآية ۹ والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها 
أعمالهم». [بدائع الفوائد (۲/4)]. 

وقال في موضع آخر: 

«إنَ أكثر الناس لا يرون المفرد المعرّف باللام من ألفاظ العموم 
بحال» ومن يجعله للعموم من أهل الأصول والفقهاء يقولون: إنّما يكون 
للعموم حيث يصلح أن تخلف: «اللام» فيه: «كل» نحو: إن آلانتن لنی 
خن ك [العصر: ۰]۲ ونحو قوله: 9988© لد الإِننَ خی هلا ©4 
[المعارج] وبهذا صح الاستثناء منه» وذلك حيث لا يكون عهد القرينة 
والسياق دالاً على إرادة جميع أفراد الجنس». [مختصر الصواعق (۳۵۰ - 
۱ وانظر: إغاثة اللهفان (۰)۳۲/۱ تهذيب السنن 45/١(‏ و۰)۲۰۳/۳ 
زاد المعاد (۵/ .])٥۹٤‏ 


النكرة في سياف النفي : 


قال ياه : «النكرة في سياق النفي تعمّء مستفاد من قوله تعالى: 


ر 0 و أحدا» [الكهف: ۰]4٩‏ فلا تعلم نفس ما لخفی لم من 3 
که [السجدة: من الآية 0]۱۷. [بدائع الفوائد (۲/4)] 


النكرة في سياق النهي : 
١‏ المصدر السابق» وانظر: (۲۳۹/۳)]. 
النكرة فى سياق الشرط: 


مستفاد من قوله: لا تن من بت ده [مريم: من الآية ۲5 
«وَإِنْ امد من منکن استَجَار» [التوبة: من الاية *]. [المصدر السابق» 
وانظر : إعلام الموقعین (۰)۱4۹/۱ الطرق الحکمية (۰)۲4۹ الصواعق 
المرسلة (۰۱۹۸/۱ بدائع الفوائد (؟/ 40)]. 


o۳٦ 


التكرة في سياق الاستفهام : 


مستفاد من قوله: مهل 00 لم سيا [مريم: ۵ [المصدر 
السابق]. 


التكرة في سياق الإثبات : 


قال كاه : «وفي سياق الإثبات بعموم العامّة والمقتضی كقوله: 
عت تنس مآ لَحْصَرَتَ 4469 [التكوير]. [بدائع الفوائد (۰)۲/4 وانظر: 
مدارج السالکین (۲/ ۰0۸۰ الداء والدواء (۱۸6)]. 


المطلب الرابع : أقل الجمع. 


يرى الإمام ابن القيّم ا أن أقل الجمع اثنان حقيقة» فقال في 
مسألة ميراث الإخوة: 


«ولفظ الإخوة وسائر ألفاظ الجمع قد یعتّی به الجنس من غير قصد 
التمدد. کتوله تمالی: وا :3د تيه اثاش إن الا ا 
َو » [آل عمران: من الاية ۰]۱۷۳ وقد يُعنَى به العدد من غير قصد 
لعدد معیّن بل لجنس التعدد وقد يعْنَى به لعدد مع قصد معدود معیّن 
فالأول : یتناول الواحد وما زادء والثانی: یتناول الائنین وما زاد» والثالث: 
یتاول الثلاثة فما زاد عند إطلاقه» واذا قيّد اختص بما قید به. 


وممًا یوضح ذلك أن لفظ الجمع قد یختص بالائنین مع البیان وعدم 
اللبس» کالجمم المضاف إلى اثنين مما یکون المضاف فيه جزءاً من 
المضاف إليه؛ أو كجزئه» نحو: «قلوبهما» و«أيديهما»» فكذلك یتناول 
الائنین فما فوقهما مع البیان بطریق الأولى. وله ثلائة أحوال: أحدها: 
اختصاصه بالائنین الثانیة: صلاحیته لهما. الثالثة: اختصاصه بما زاد 
علیهما. وهذه الحال له عند اطلاقه وأمّا عند تقييده فبحسب ما قيّد به 
وهو حقيقة في الموضعین. فان اللفظ تختلف دلالته بالاطلاق والتقیید» وهو 


۳۷ 


حقيقة في الاستعمالین". [إعلام الموقعين (۱/ ۰0۳۹۱-۳۹۰ وانظر: زاد 
المعاد (6/ 1۶۲*-11۳)]. 


المطلب الخامس: دخول النساء في جمع الرجال". 
قرّر الامام ابن القيّم ياه أن اللفظ الوارد بصيغة المذكر مطلق 


( وإليه ذهب الإسفراييني والباقلاني وحكاه الباجي عن ابن الماجشون والقاضي أبي 


(۲) 


جعفر السمناني وصخحه» وحكاه ابن خويز منداد ومحمد بن الطيب الباقلاني وابن 
التلمساني عن مالك وقال به جمهور الظاهریة» وعلي بن عيسى النحوي» ونفطويه 
وغيرهم» واختاره الغزالي. وهو منقول عن أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت طن 

وذهب أكثر الفقهاء والمتکلمین والنحاة إلى أن أقل الجمع ثلائة» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه. ومشايخ المعتزلة» والشافعي وأصحابه» وأحمد وأكثر أصحابه» وحكاه 
الباجي عن أكثر المالكية» وقال: «هو المشهور عن مالك واختاره ابن حزم 
والرازي» وهو منقول عن ابن عباس وابن مسعود خت ورجّجحه الشيخ الشنقيطي» وفي 
المسألة أقوال أخرى. 

انظر: «التقريب والإرشاد؛ (۰)۳۲۲/۳ «المعتمد؛ (۰)۲۳۱/۱ «الاحکام» لابن حزم 
(۰)۳۹۱/۶ «المد:» (5149/9) «إحكام الفصول؛ (ف/؟15١),‏ «شرح اللمع' 
(/۰)۲۸۳ «البرهان» (/۰)۲۵۱ «کشف الأسرار» (۰)۲۸/۲ «أصول السرخسی؛ 
(۰)۱۵۱/۱ «قواطع الأدلة» (۰)۳۳۰/۱ «المستصفى؛ ۰)٩۱/۲(‏ «التمهيد» «(0۸/F)‏ 
الوصول (۰)۳۰۰/۱ «التبصرة؛ (۱۲۷)؛ «المحصول» (۰)۰۹/۲/۱ «روضة الناظر» 
(۰)۸۸/۲ «الاحکام» للآمدي (۰)4۳/۲ «شرح تنقیح الفصول» (۲۳۳)؛ «المسودة؛ 
,.)١59(‏ «شرح المعالم» (۰)46۹/۱ «التحبیر» (۰)۲۳۹۸/9 «شرح الكوكب" 
(۰)۱44/۳ «المذكرة» (355). 

الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذکر والمؤنث على أربعة أقسام: 
أحدها: ما يختص به أحدهماء ولا يطلق على الآخر بحال» كرجل للمذكر» ونساء 
للمزنئت. فلا يدخل أحدهما في الآخر الا بدليل اتفاقاً. 

الثاني: ما يعم الجنسين بوضعه» وليس لعلامة التذكير والتأنيث فيه مدخلء كالناس» 
فيدخل ف u‏ منهما بالاتقاق أيضاً. 

الثالث : ما يشملهما بأصل وضعهء ولا یختص بأحدهما إا ببيان» نحو: «ما» وامن» 
وهو موضع الخلاف. 

الرابع : ما یستعمل فیهما بعلامة التأنيث في المؤنّث وبحذفها في المذکر» کجمع 
المذکر السالم؛ نحو: «المسلمین» للذکور؛ وکذلك ضمير الجمم نحو: «قالواا 
و١المسلمات»‏ للإناث» وهذا هو محل الخلاف أيضاً. 


o۳۸ 


لم يقترن بالمؤنث أو لم يتبيّن فيه لفظ التذكير والتأنيث فإنّه يعم النساء. 

فقال: «قد استقرٌ في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة 
المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنّث فإنّها تتناول الرجال والنساءء لاله 
یغلب المذكّر عند الاجتماع» كقوله: ین كن ل خر ی الشدشن»4 
[النساء: ۰]۱۱ وقوله: ییا الْدِينَ ما كِب عبکم أَلصَيَام# [البقرة: 
۲۳ وأمثال ذلك». [إعلام الموقعین (۱/ ۹۳ - 4۳)]. 

وقال أيضاً في قوله تمالی: تیا ایب ما ْنِم ان مک 
نکن و کر یلا ألم یز کت تیه [النور: 0۸]. 

وقد حکی خلاف العلماء فى هذه الاية فقال: 

«و قالت طائفة المأمور بذلك النساء خاصّةء وأمّا الرجال فیستآذنون 
المؤنّث» وان جاز اطلاقه علیهن مع الذکور تغليباً؛ [زاد المعاد (۲/ 4۳۳)]. 


المطلب السادس : خطاب الرسول ی يعم الأمّة. 


= وما اختاره ابن القيّم هو قول أحمد وأصحابه. والظاهرية وبعض الحنفية» وهو 
الصحيح عند المالكيةء وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد. وذهب الشافعي وأصحابه 
وأكثر الحنفية والقاضى آبو محمد وجماعة من المالكية أنّه لا يدخل النساء فيه الا 
بدليل» واختاره أبو الخطاب والطوفي من الحنابلة» ونقله ابن برهان عن معظم 
الفقهاءء ونقله ابن القشيري عن معظم أهل اللّغة» وما اختاره ابن القَيّم هو الراجح. 
انظر: «الاحکام» لابن حزم (۰)۳۲4/۳ اإحكام الفصول» (ف/۰)۱8۲ «شرح اللمع» 
(ن/۰)۲۷۳ «البرهان» (ف/١55)»‏ «المستصفی» (۷۹4/۲). «التمهبد» (۰)۲۹۱/۱ 
«الوصول» (۰)۲۱۳/۱ «المحصول» لابن العربي .)۷١(‏ «المحصول» (1۲۲/۲/۱)؛ 
«روضة الناظر» (۰)۷۰۲/۲ «الاحکام» الاهدي (۰)4۷۳/۲ «شرح تنقیح الفصول» 
(۰)۱۹۸ «العقد المنظوم» (۰)۷۰/۲ «شرح الروضة» (۰)5۱۵/۳ اشرح مختصر 
الروضد" (۰)8۱۱/۲ (جمع الجوامع مع تشنيف المسامع» ( ) االبحر المحیط » 
(۰)۱۷۸/۳ «فواتح الرحموت» (۰)۲۷۳/۱ «تیسیر التحریر" (۰)۲۳۱/۱ "التحبیر» 
(۱/۵ ۰0۲۷ «شرح الکوکب" (۲۳۵/۳). 


۳۹ 


يبا نک فان الامام ابن القيّم که يرى أنه يعمّ أمّته إلا بدليل يخصّه. 
قال: 


«الخطاب نوعان: E‏ ا E‏ رن بطريق 
الأولى: كقوله: یا ی ۳ 2 7 َل و 5 فی مات زوك ثم 
قال : ند و ا لک تح 2 أبَميك:». 


ونوع يكون الخطاب له وللأمّة» فأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه 
بالوحي. وهو الأصل فيه والمبلغ للأمّة» والسفير بينهم وبين الله» وهذا 
معنى قول كثير ا الخطاب لهء والمراد غيره. ولم يريدوا بذلك 
أنّه لم ا بذلك أصلا ولم پرد به البحة بل المراد أنه لما كان إمام 
الخلائق » ومقدمهم ومتبوعهُم أَفرِدَ بالخطاب» وتبعته الأمَة في حكمهء كما 
يقول السلطان لمقدم العساکر : اخرج غدا وانزل.بمکان گذا: واحمل. على 
العدو وقت كذ”'). [شفاء العليل (۰)۳۳۹ وانظر: بدائع الفوائد (۱8۹/4- 
۰ مدارج السالكين (۱/ 4۳۳)]. 


المطلب السابع : الخطاب الخاص بواحد من الأمة. 


يرى الامام ابن القيّم كه أنَ الخطاب 0 ۳ من الا إن 
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)١(‏ وهو قول أحمد وأكثر أصحابه. ونقل عن أبي حنيفة» وأصحابه» واختاره ابن 
السمعاني وغيره من ٠‏ الشافعية. 
وقيل: لا يدخل تحته الأمّة ال بدليل من خارج؛ وهو قول أكثر الشافعية» واختاره 
التميمي وأبو الخطاب من الحنابلة» وابن الحاجب من المالكية والأول هو الصحيح. 
انظر : «العدة» (۰)۳۱۸/۱ «شرح اللمم» (ف/۰)۲۰۷ *البرهان» (ف/۲۹۷)ء «قواطع 
الادلة» (۰)4۷۰/۳ «المستصفی» (۰)۸۰/۲ «المحصول» (۰)۱۲۰/۲/۱ «الاحکام 
(۰)4۲۸/۲ «العقد المنظوم» (۰)1۱/۲ (رفع الحاجب» ۰)۱٩۹۳/۳(‏ «أصول ابن مفلح؛ 
(۰4۸۵۹/۲ «شرح الکو کب" (۰)۲۱۸/۳ «البحر المحیط» (۰)۱۸۶/۳ «تشنیف المسامع» 
(۰)۷۰۰/۲ قصلم الوت (۰)۲۸۱/۲ «تیسیر التحریر» (۰)۲۵۱/۱ «التحبیر" (۲4۶۰/۵). 


5:۰ 


قال: «إذا أمر رسول الله ي واحداً من الأمّة باس أو أباح له شین 
أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه ثبت ذلك في حقّ غيره من 
الا ما لج ريص على تخصیصه وان إذا انى الناس بأمر أل نهاهم عن 
شيء. ثم أمر واحداً من الأمّة بخلاف ما أمرٌ به الناس» أو أطلق له ما 
نهاهم عنه. فان ذلك يكون خاصًاً به وحده» ولا نقول في هذا الموضع: 
إن أمره للواحد أمرٌ للجمیم. واباحته للواحد إباحة للجميع» لاد ذلك يؤدّي 
إلى إسقاط الأمر الأول. والنهي الأوّلء بل نقول: اه خاص بذلك الواحد 
لتتفق النصوص وتأتلف» ولا يعارض بعضها بعضا» [زاد المعاد (ه//41ه ‏ 
848 ))]. 


ويقرّر بأنَ هذا مقتضى العرف الشرعي وان كان لا يعم بحسب 
المقتضی اللغوي. 

قال: «وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمّة يقتضى معرفة الخاص أن 
یکون اللفظ متناولاً له ولأمثاله وان كان موضوع اللفظ لَغة لا يقتضي 
ذلك فان هذا لغة صاحب الشرعء وعرفه فين مصادر کلامه وموارده» وهذا 
معلوم بالاضطرار من دینه قبل أن یعلم صحه القیاس واعتباره وشروطه»› 
وهكذاء فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة. وبين اقتضائه في عرف 
الشارع» وعادة خطابه»"'“. [جلاء الأفهام (۲۱۷)]. 


المطلب الثامن: العام بعد تخصيصه حقيقة. 


ذهب الإمام ابن القيّم كش إلى أن العام إذا خصٌ يكون حقيقةً فيما 


)۱ وهو الصحيح عند الحنابلة ‏ واختاره الجويني. 
وذهب الجمهور إلى أنه يعم الا بدلیل منفصل؛ وقد نص عليه الشافعي. 
انظر: «العذة» (۰۳۱۸/۱ ۰/۳۳۱ شرح اللمع» (/۰)۲۰۸ (البرهان» (ن/۰)۲۷۱ 
«قواطع الادلة» (۰)4۸۰/۲ اتشنیف المسامع» «(V°V)‏ «أصول ابن مفلح' 
«(A11 /۲(‏ «رفع الحاجب» (۳/ ۰۱۹۷ االبحر المحیط ا (۱۸۹/۳ افواتح الرحموت» 
(۲۸۱۱) اتنیسیر التحریر؟ (۱/ ۰۲۲ (التحبیر؟ (ه/71455) «شرح الكوكب» 
(YY)‏ 
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بقي » وحكاه عن المتقدمین من أصحاب الأئمَّةَ فنقل عن أبي إسحاق في 
«شرح اللمع»۳" أنه قال: «وإذا خص من العموم شيء لم يصر اللفظ مجازاً 
فیما بقي» وقالت المعتزلة: ضير مارا ثم قال: وكذلك الشيخ أبو 
نصر بن الصبَاغ ع بذلك في كتاب «العمدة في أصول الفقه». ولا تراغ 
بين المتقدمین من أصحاب الشافعي وأحمد ال العام م المخصوص فة 
وكذلك أصحاب مالك وان TT‏ 


وأنكر على من قال: إنّه يصير مجاز فنقل عن المخالف قوله: إذا 
بقي مجملاً صار مجازاء فلا يحتجٌ بهء ثم نازعه في ذلك فقال: 

«وهذا غلط يتركب منه أن العام المخصوص بالاستثناء والشرط والغاية 
والصفة» وبدل البعض من الكل لا يحتجٌ به عند من يجعل ذلك مجازاء 
ومن نسب إلى الآئمّة هذا فقد كذب عليهم. ويلزم هؤلاء أن يكون أفضل 
الکلام وآعلاه الذي لا بدخل الاسلام ال به وهو کلمة لا اله زلا الله 
مجازاء وأن يكون: وينم عل لتايس حح میت من استاع له سیا [ال 
عمران: ]٩۷‏ يازا وأن یکون قوله: و الاش ۳ ری که [البقرة : 
۱ مجاز زان یکون قوله: یا انث اموا ادا زوف ا عن 
أَلْجُمْمَةٍ نَآسْعَوَا إلى در ان [الجمعة: ]٩‏ مجازا» وفساد هذا معلوم 
بالضرورة له وشرعاً وعقلاًء وقبّح الله قولاً يتضمّن أن یکون لا إله الا الله 
نجار فلا كان المتهاز لا ايكون رل هو كائ الامشتخضر الضواعق 
[Y/Y‏ 


)١(‏ انظر: (ف/۳۰۲). 

(۲) وهو مذهب الأشعرية والمعتزلت 0 القاضي أبو بكر عن كثير من المتكلمين» منهم 
الجبائي وابنه» وكثير من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة» واختاره ابن 
الحاجب والبيضاوي والصفي 3 وعيسى بن أبان من الحنفية وأبو الخطاب من 
الحنابلت. ورجحه الامدي والقرافي والیه مال الغزالي. 
والصحیح أله حقيقة بعد التخصيص› لا تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصیص 
کتناوله له بلا تخصیص. لاه یتناوله بحسب الوضع الاصلي. 
وهناك آقوال أخرى في المسألة ترکتها خشية الاطالة. 


دك 


المطلب التاسع: العام إذا دخله تخصيص حجّة”'". 


هذه المسألة تختلف عن سابقتهاء وقد غلّط الامام ابن القيّم که 
من اعتبرهما مسألة واحدةء فقال: 


(وبعضص ۱ لوين الغا لطب یجعلها واحدة ويبني إحداهما على 
الأخرى» فیقول"*۲: ادا بقی ازا صار خاد فلا یحتج به). 


اتفاق السلف على ذلك فقال : 


«لا نزاع بين الصحابة والتابعين والآئمّة الأربعة أنّه حجة. ومن نقل 
عن أحد منهم أله لا یحتج بالعامٌ المخصوصء فهو غلط أقبح غلط 
وأفحشه» وإذا لم يحتجٌ بالعا المخصوص ذهب أكثر الشريعة» وبطلت 
أعظم أصول الفقه""۳" [المصدر السابق» وانظر: زاد المعاد -٤٤١/۳(‏ 
44( 


= انظر: «التقريب والإرشاد؛ (57/9)» «العذة» (۰)۵۳۳ «إحكام الفصول» (ف/٤١٠)ء‏ 
اشرح اللمع» (ف/۰)۳۰۲ «البرهان» (ف/۰)۳۱۲ «التلخيص» (ف/1 ۰0۰ ااكشف 
الاسرار» (۰)۳۰۷/۱ «أصول السرخسي» (۰)۱8۵/۱ «قواطم الادلة» (۳4۰/۱)) 
(المستصفی» (۰)۵۸/۲ «الاحکام» للآمدي (۰)8۳۹/۲ «شرح تنقیح الفصول» (۰)۲۲۶ 
اتشنيف المسامع» (۰0۷۲۲/۲ «رفم الحاجب» (۰)۱۰۳/۳ «الابهاج» (۰)۱۳۰/۲ «البحر 
المحیط» (۰)۲۵۹/۳ «روضة الناظر» (۰)۷۰۹/۲ «التمهید» (۰)۱۳۹/۲ «أصول ابن 
مفلح» (۰)۷۸۹/۲ «شرح الکوکب» (۰)۱۱۰/۳ «فواتح الرحموت" (۰)۳۱۱/۱ «تیسیر 
التحریر» (۰)۳۰۸/۱ ميزان الاصول» (۰)۲۸۸ «المذکرة» (۳۸۰). 

)١(‏ محل الخلاف فیما إذا خص بمبيّنء أمَا إذا خص بمبهم كما لو قیل: افتلوا 
المشرکین الا بمضهم. فلا يحتّج به على شيء من الأفراد. وقد حكي الاتفاق على 
ذلك ونازع في ذلك الزر کشي. 
انظر : «التقريب والإرشاد» (١/١١۱)ء‏ «البحر المحیط» (۲۹۷/۳). 

(#) في الاصل : فنقول. 

(۲) ذهب إلى آنه مجمل أبو ثور وعيسى بن آبان ومحمد بن شجاع الثلجي من الحنفية 
وأهل العراق والقدرية. 5 


رذن 


المطلب العاشر: عطف الخاص على العام. 


إذا كر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن یتناولهی. 
فإ الإمام ابن القيّم ياه يرى أن هذا المخصوص بالذكر داخل تحت 
العموم؛ أي مرئین : مره بالعموم ‏ ومرة بالخصوص. 


قزر هذا في تعليقه على حديث أبي هريرة #ه في الصلاة على 
النبي ويا ا : «اللّهم صل علی محمد النیی» وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته 
وأهل بيته كما صلیت على ابراه ». 


«فجمع بين الأزواج والذريّة والأهل» وإِنّما نص عليهم بتعيينهم 

ليبيّن أنتهم حقيقون بالدخول في الآل» وأنّهم ليسوا بخارجين منه» بل هم 

أحقٌّ من دخل فيه» وهذا كنظائره من عطف الخاصٌ على العا وعكسه 

تنبيهاً على شرفه وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع لاه من أحقّ أفراد 
النوع بالدخول فيه. 

وهنا للناس طريقان: أحدهما: أن ذكر الخاص قبل العام أو بعده 

قرينة تدل على أن المراد به بالعامّ ما عداه. والطريق الثاني : أن الخاص ذَكِرَ 

مرّتين: مرّة بخصوصه. ومرة بشمول الاسم العام له. تنبيها على مزيد 


= والحق ما ذهب إليه الجمهورء بدليل عمل الصحابة بالعمومات التي دخلها التخصيص. 
كقوله تعالى: رل لک نا و ديم [النساء: 74]: وقد خص منها جمع المرأة 
مع عمتها. أو مع خالتها بالسئّف وبقي العموم حجة فيما سواهماء ونظائره كثير. 
انظر : «التقريب والارشاد» (۰)۷۳/۳ «العدة» (88/6ه), «إحكام الفصول» (ف/۰)۱۵۸ 
«أصول السرخسي» (۰)۱84/۱ «قواطع الادلة» (۰)۳۰/۱ «المستصفی» (۰)۵1/۲ 
«الإحكام؛ للامدي (۰)48۳/۲ «المحصول» (۰)۲۲/۳/۱ «روضه الناظر» (۰)۷۰5/۲ 
اشرح المعالم» (۰)171۸/۱ «تشنیف المسامع» «(VY0/)‏ رفع الحاجب» (۰)۱۱۰/۳ 
«البحر المحیط» (۰)۲۸/۳ «میزان الأصول» (۲۹۰). 

(۱) أخرجه آبو داود في: الصلاة؛ باب: الصلاة على النبيّ َي بعد التشهّد (رقم: ۰۹۸۰ 
والبيهقي (۱۵۱/۲) عن أبي هريرة فیه؛ عن النبي بد فال: «من سره أن یکتال 
بالمکیال الاونی إذا صلی علینا ال البيت» فلیقل: . . . - فذکره» وتمامه: إِنْك حمید 
مجیده. وضتفه الشيخ الألباني في ضعیف أبي داود (رقم : 487). 
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شرفه» وهذا كقوله تعالى: وذ اذا ین لین سِنَمَهُمْ ونك وين 2 
رهم وموس وعيسى ا مره [الأحزاب: ۷ وقوله تعالى : لمن 53 عدا 
له ره ورشله. وحیلَ میکلل اک لله عدو لِلُكفْرِسِنَ © 
[البقرة]" ۷. [جلاء الأفهام (۰)۱۱۷-۱۱7 وانظر: المصدر نفسه -١54(‏ 


۵ شفاء العلیل (ص 4۲-۵4۱ 6)]. 
المطلب الحادي عشر : اللفظ العام الخارج على جهة المدح أو الذم. 


ذهب الامام ابن القيّم كله إلى أن اللفظ العام إذا تضمن مدحاً أو 
ف کالأبرار والفجار یبفی علی عمومه » ولا يخرجه عن کونه عام حسيما 
تقتضيه الصيغة كونه مدحاً أو ذماً. وفى هذا يقول: 


«إنْ ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذٌ وقعت بما فيها 
يستعمل فيه آمرین : أحدهما: العدول بكلامه عن الخصوص إلى العموم؛ 
إلى حيث تدعو الحاجة إلى ذكر الخصوص لأمر لا بذ منه. ليكون خطابه 
كلياً شاملاً يدخل تحته الخلق الكثيرء وكلّما كان الداخلون تحت خطابه عم 
وأكثر كان ذلك أفخم لکلامه. وأعظم لشأنه؛ فأين العظمة والجلالة في 
قوله: ینیما الاش ابو رَبك [البقرة: ۲۱] إلى العظمة في قوله: «یا 
أهل مكة اعبدوا رتكم؟!» فمن فخامة الكلام وجلالة المتکلم به» أن يدخل 
في اللفظة الواحدة جميع ما يصلح له. فيدل باللفظ القصير على المعاني 
الكثيرة العظيمة› وت العموم والإيجاز والاختصار والبيان وحسن الدلالة. 
فتأتي بالمعنى طبق اللفظ لا يقصر عنه ولا يوهم غيره» ومن علم هذا 


)١(‏ الطريق الأول جرى عليه أبو عليّ الفارسي وتلميذه ابن جني وهو ظاهر کلام 
الشافعي. 
والطريق الثاني : نقله الروياني عن بعضهم» ورجحه الشوكاني. 
انظر : «البحر المحیط» (۰)۲۲۵/۳ «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (454/1)»؛ 
«(رشاد الفحول» (۱۳۸ - ۱۳۹). 
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وتدبر القرآن» وصرف إليه فِكره علم أنّه لم يقرع الاسماع قط كلام أوجز 
ولا أفصح ولا آشذ مطابقة بين معانيه وألفاظه منه. 


وليس يوجد في الكتب المنزّلة من عند الله كتاب جمعت ألفاظه من 
الإيجاز والاختصارء والإحاطة بالمعانی الجليلة والجزالة والعذوبة» وحسن 
الموقع من الأسماع والقلوب ما تضغنته آلفاظ القرآن» وقد شهد له بذلك 
آعداژی وسمع بعض الأعراب قارئاً يقرأ: تَاصْدَعٌ بِما تمه [الحجر: ۹6] 
فسجد» فقيل له : لیست باية سجود؟ فقال: سجدت لفصاحة هذا الكلام! فإذا 
تأملت طریقته وجدتها طريقة مخاطبةٍ ملكِ الناس كلّهم لعبيده وممالیکه 
وهذا أحد الدلائل الدالة على أنه كلامه الذي تكلم به حقيقة» لا کلام غیره 
من المخلوقین» وإذا كان النبيّ ی قد آوتي جوامع الكلام؛ وبين كلامه 
وكلام الله ما لا يحصره نسبة» فكيف يجوز في الأوهام والعقول أن تحمل 
جوامع كلمات الربٌ تعالى على ما يناقض عمومهاء ويحطها من مرتبة عظمة 
العموم ومحاسنه. وجلالة شأنه إلى حضيض الخصوص؟ بل الواجب أن 
يقال: إن خطاب الله ك في کل ما أمر به ونهى عنه وحمد أو ذم عليه 
ووعد عليه بثوابه وعقابه» خرج في ذلك كله مخرجا عاما کلیّا بحسب ما 
تقتضيه جلالة الربوبية» ومرتبة الملك والسلطان العام لجميع الخلق. 


ولو ترك المتأوّلون ألفاظه تجري على دلائلها الكلية» وأحكامها العامة 
وظواهرها المفهومة منهاء وحقائقها الموضوعة لهاء لأفادتهم اليقين» وجزموا 
بمراد المتكلم بهاء وَلانْحَسَمَتُ بذلك مواد أكثر التأويلات الباطلة» والتحريفات 
التى تأباها العقول السليمة» ولما تهيّأ لكل مبطل أن يعمد إلى آيات من القرآن فينزلها 
على فد الاط ل رار لبا عليه لها شاهدة له ودى فى التق امه 
عليه؛ ولسَلم القرآن والحديث من الآفات التي جناها علیهما المتأولون» وألصقها 
بهما المحرّفونء والله المستعان» "۰ [الصواعق المرسلة (؟5/ 1١8‏ ۷۱۰)]. 


)١(‏ وهو قول الأئمّة الأربعة؛ وأتباعهم. ورجحه الامدي والشيرازي وابن السمعاني والرازي 
رغیرهم. وفیل : إنه لا يقتضي العموم» حكاه الجصاص عن الکرخي؛ ونقله ابن برهان 
عن القاشاني. وقال الکیا الهراسي: اه الصحیح. وبه جزم الققال الشاشي. 
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(۱) 


المطلب الثاني عشر: ورود العام على سبب خاص" 


وحكي عن الامام الشافعي؛ وردّه ابن السبكي» وقال: «وهو ضعیف في المذهب نقله 
الجلابي عن الققال. والثابت عن الشافعي الصحیح من مذهب العموم». 

انظر: «الاحکام» (۰)4۸6/۲ «شرح اللمع؟ (ف/۰)۳۲۹ «قواطع الأدلّة؛ (4۳۲/۱)) 
الوصول لابن برهان (۰)۳۰۸/۱ «المحصول» (۰)۲۰۳/۳/۱ شرح تنقیح الفصول» 
(۰)۲۲۱ «العقد المنظوم» (۰)۱۰۷/۲ «تشنیف المسامع» (۰):۸4/۳ «أصول ابن مفلح» 
(۰)۸۷۹/۳ «رفع الحاجب» (۰)۲۲۳/۳ «البحر المحیط» (۰)۱۹۵/۳ «التحبیرا 
(۲6۰۲/۵). 

لهذه المسألة ثلاث حالات : 

أولها: أن يقترن بما يدل على العموم. فیعم اتفاقاًء کقوله تعالی: ولاف وَالسَارَِه 
فاقطعوا أده يها جر که [المائدة: ۳۸]. 

الثانية : أن يقترن بما يدل على التخصيصء فيخصٌ اتفاقاً» كقوله تعالى: #حَالِصَة 
لك من دون امین که [الأحزاب: 6۰]. 

الثالثة : ألا يقترن بما يدل على التعميم ولا التخصیص. وهو محل الخلاف. 

وما ذهب إليه ابن القيّم هو محكي عن الأئقة الأربعة» وتبعهم أكثر أصحابهم. ورجحه 
جمهور الأصولیّین» منهم القاضي أبو بكر والجويني ا وابن الحاجب وابن 
السمعاني والرازي ا 'وغيرهمء وهو 2 المقطوع به» بدليل قوله تعالى: 
ومن َر گم د ا ال ER‏ هم أ ۹1 د @4 [المائدة: ه4] نزلت في 
اليهود. فتعم غيرهم. 

وقوله تعالى: رنب ارجم ور يكل م شبن إل آشم نتهد؛ آمیهر أ سات 
يهَو إِنَمُ لین يف © [النور]ء نزلت في عويمر اامجلاني وهلال بن أميّة» وهي 
تعع غيرهما ونظائره. 

تین ق و و انه د أن رسله أصاب من امرأة قبلة» فأتى 
النبي ككل فاخبره: فأنزل الله: رت سوه ری الا را من ال إن سکب 
بذهان یات که فقال الرجل : يا رسول الله. آلي هذا؟ قال: لجمیع آمتي کلهم). 
آخرجه البخاري (رقم: ۰0۵۲٩‏ ومسلم (رقم: ۲۳ ۲۷). 

فظن الرجل أن الحکم یختص به دون غيره» فاعلمه النبي یل أن الحکم عامًء ولا 
عبرة بخصوص السبب. 

وقیل: يجب قصره على سببه» وبه قال المزني وأبو ثور والدقاق وأبو الفرج من 
المالكية» وهو رواية عن الامام مالك. ۱ 

انظر: «التقريب والارشاده (۰)۲۸۸/۲ «العذة؛ (؟/95ه), «إحكام الفصول» 
(ف/۰)۲۰۳ «شرح اللمع' (ف/۰)۳۷۳ «البرهان» (ف/۰)۲۷۳ «أصول السرخسي»- 
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سؤال سائل ۲ 5 حادثة أو 00 يبقى على عمومه ولا يتخصص 
بذلك السبب» نص على هذا في مواضع متعدّدة من كتبهء منها: 

ما ذكره في مسألة التمتم» فقال: 

افا و لما سكل من تلك ال الى نيوا اجه لسع 
رتشعوا بها ابتدای ٠‏ فقال: «دخلت العدرة 00 إلى يوم القیامة"» كان 


هن التي لم یفسخ الحجّ إليها باطل» فان عمدة 
الفسخ سبب الحدیث فهي مرادة منه نضّأء وما عداها ظاهر واخراج محل 
السبب وتخصیصه من اللفظ العام لا يجوز؛ فالتخصیص - وان تطرّق إلى العموم - 
فلا يتطرّق إلى محل السبب» وهذا باطل». [تهذیب السنن (۳۱۱/۲)]. 


ومنها: ا بالزانية» في قوله تعالی : لزان 
کم لا زان و ری وقد نقل أقوال العلماء في هذه الایت منها: 


«قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنی» والمراد به رجل واحد» 
وامرأة واحدة ‏ وهي عناق البفي وصاحبها - فانه أسلم واستأذن 
رسول الله وق في نكاحها فنزلت الاية كلل 


= (۰)۲۷۲/۱ «قواطع الأدلة» ,)"97/1١(‏ «المستصفی» (4)50/6. «میزان الأصول» 
(۰)۳۳۰ «المحصول» (۰)۱۸۸/۳/۱ «روضة الناظر» ۰)3٩۳/۲(‏ «الاحکام» للامدي 
(۰)44۸/۲ بیان المعتصر» (۱4۸/۲ وما بعدها) «شرح تنقیح الفصول» (۰)۲۱7 
«تشنیف المسامم» (۰)۷۹۹/۳ «أصول ابن مفلح» (۷۹۸/۳ وما بعدها)ء «الابهاج» 
(۰)۱۹۷/۲ «البحر المحیط» (۰)۲۰۲/۳ «المذکرة» (۳۱۸). 

(۱) آخرجه مسلم في: الحح؛ باب: متعة الحج (رقم: ۱۲4۱) عن ابن عباس ‏ قال : 
قال رسول الله ع: «هذه عمرة استمتعنا بهاء فمن لم يكن عنده الهدي فلیحل الحل 
کل فان العمرة قد دخلت...۰۷ وذکره. 

(؟) أخرجه أبو داود في : النکاح باب في قوله تعالی : زان لا بتکم 1 رد6 (رقم : = 
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ونازعهم في هذاء فقال: 

هلا ایض قاس فان هذه الصووة ال بوك ا ست الول 
فالقرآن لا يقتصر به على محال أسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به 
على غیرها". [إغاثة اللهفان (۱/ ۰11-16 وانظر: الصواعق المرسلة (۲/ 
۵ و۷۰۰ وما بعدها وهو مهم) زاد المعاد (۳۱۳/۵ و۳۱۷)]. 

وقال في مسألة السماع: 

«وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: 
ودا سمو اللو آمرضوا عَنْهُ ولا آنا اغا ویک سکره [القصص: 
06 وهذه الآية ‏ وان كان سبب نزولها خاصضًاً -۰ فمعناها عام متناول لكل 
من يسمع لغواً فأعرض عنهء وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالنا 
ولکم آعمالکم» . [المصدر السابق (۸۱/ ۲۶۲)]. 

المطلب الثالث عشر : ترك الاستفصال في حكاية الحال. 

یری الإمام أبن اليم اه أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع 
قیام الاحتمال» رل منزلة العموم في المقال. 

وقزر هذا في مسألة أنكحة الکفار إذا أسلمواء فذهب إلى صخة 
نکاحهم بناء على ترك النبيّ ار استفصالهم عن عقودهم» وكيفيّة ورودها 
على النسوة في الجمع والترتیب. فقال : 

اومن هذا أمر العقود التي وفعت منهم في فى الشركء فان الذين أسلموا 
على عهد النبی يه لم يسأل أحداً منهم: کیف کان عاك علی امرأنك؟ 
وهل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها؟ وهل نكحت بوليّ وشهود أم 
لا؟ ولا سأل من كان تحته أختان: هل جمعت بينهما في عقد واحد أم 
تروجت واحدة بعد واحدة؟ 


= ۰۲۰6۵۱ والترمذي في: تفسير القرآن عن رسول الله يله (رقم: ۰)۳۱۷۷ والنسائي 
في : النكاح» پاب: الكراهية في تزويج ولد الزنا «السنن الكبرى'» (رقم: ۵۳۳۸ 
والبيهقي (۰)۱9۳۸۷ وصحخحه الحاکم (۰)۱۸۰/۲ والشیخ الألباني في صحیح أبي داود 
(رقم: .)۱۸٠١‏ 
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وقد أسلم على عهد رسول الله بي الخلق الذين أسلمواء ودخلوا في 
دين الله أفواجاً؟ ولم يسأل احداً منهم عن صفة نکاحهم بل آقرهم 7 
أنكحتهم ؛ الا أن یکون حین الاسلام آحدهم علی نکاح محرّم كنكاح أكثر 

من آربع أو نكاح أختين» “فكان يأمره أن يختار أربعاً منهن» وإحدى 
الأختين» سواء وقع ذلك في عقد أو عقود» وان كان متزوّجاً بذات عجرم 
کارا آبیه آمُره بفراقها». 


نم ساق في ذلك شواهد كثيرة» منها ما رواه ابن عمر ما : «آن 
غیلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهليت فأسلمن معهء 
فا ان ها ب ۱ 
مره آل یتخیر اربعا منهن ). 


فعلّق على هذا الحديث» فقال: 


«فالنبي کل خيّره» ولم يفرّق بين الأوائل والأواخر» ولم يستفصله. 
ولو اختلف الحال لتعيّن الاستفصال؛ فإِنْ الرجل حديث عهد بالاسلام» غير 
عارف بشرائع الاحکام وتفاصيل الحلال من الحرام» فجعل الاختيار إليه؛ 
ولم یحجر في ذلك علیه». [انظر: آحکام أهل الذمّة (۳4۸-۳۶۵ وما 
بعدها) ]. 


على وجوب استئذانهاء منها ما رواه آبو سلمت قال: «آنکح رجل من بني 


(۱) آخرجه الترمذي في: النکاح» باب: ما جاء في الرجل یسلم وعنده عشرة نسوة (رقم: 
C1۲۸‏ وابن ٠‏ ماجه في : : النکاح» باب : الرحل يسلم وعنده آکثر من آربع نسوة 
(رقم : 14۲(« راكد (۱۳/۲ و55). 
وذكر ابن القيّم لته ياش الخلاف في وصله وارساله ونقل عن مسلم والبيهقي 
0 
وقال الحاكم: «والوصل أولى من الإرسالء فان الزيادة من الثقة مقبولة» والله أعلم؛ 
والحديث صححه أيضاً الشيخ الألباني. 
انظر: «المستدرك» (۰)۲۱۰/۲ «التلخيص الحبیر» (١/۱۹۸)ء‏ «إرواء الغليل» (رقم: 


لاملا ). 
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المنذر ابنته وهي کارهة. فأتى النبيّ ی فرذ نكاحها». 
ثم قال معلقاً: 


«وحمل هذه القضايا وأشباهها على الیّب دون البكر خلاف مقتضاهاء 
لأن النبی َة لم يسأل عن ذلك». ولا استفصل. ولو كان الحكم يختلف 
بذلك لاستفصل وسأل عنه. والشافعي ينزّل هذا منزلة العموم» ویحتح به 
کییرآ»۲۳. [تهذيب السنن (4۱/۳)]. 


المطلب الرابع عشر : عموم العلة. 


يرى الامام ابن القيّم که آن الشارع إذا علق حكماً على علّة أفاد 
العموم في جمیع صور وجود تلك العلة ". 7 عدا ص ده على دوه 
تمالی: لد انی قالوا را آنه ده اقم فلا وک مه ولا هم ریت 


(۱) آخرجه النسائي في: النکاح؛ باب: النهي أن تنکح البکر حتی تستأذن والثيب حتی 
تقافر «الستن الکبری» (رقم : ۰)۵۳۸۸ والدارقطني (۰)۲۳۵/۳ والبيهقي (۰)۲۸4/۳ 
وفيه زيد بن حبان الرقى . قال فيه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأ وتغيّر بأخره. 
وللحديث شواهد منها عن خنساء بنت جدام الانصارية» أخرجه البخاري (رقم: 
۸ وغيره. انظر: فتح الباري (195/4). 

(؟) وهو ظاهر كلام أحمد وأصحابه. 
واختار الجويني وابن القشيري أنه يعم إذا لم يعلم النبي ی تفاصيل الواقعف فان علم 
2 02 - 
وقيل: لا ينزل منزلة العموم» بل يكون كلاما مجملا وهو مردود. 
انظر: «البرهان» (ف/۸٤۲)ء‏ «قواطع الأدلة؛ (۰)8۷۳/۱ «المحصول» لابن العربي 
(۷۸ «المحصول؛ (۰)۱۳۱/۲/۱ «العقد المنظوم» (۰)۷۱/۲ «المسودة؛ (۰)۱۰۸ 
«تشنيف المسامم» (۰)۹۸/۲ «التمهيد؛ للاسنوي (۰)۳۳۷ «البحر المحیط» (۰)۱8۸/۳ 
(التحبيرة (۲۳۸۵/۵). 

(۳) وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء وإِنّما اختلفوا في العموم» هل هو ابت باللغة أو 
بالشرع؟ 
رالصحیح أله ثابت بالشرع قياساً. وخالف في ذلك القاضي أبو بكر فقال: لا یعم. 
انظر «رفع الحاجب» ۱۷4/۳ الإحكام» للامدي (4*8/۲) «تشنيف المسامع» (1۹۷/۲) 
إرشاد الفحول (۱۳۵). 
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© ریک أب لته حَِينَ نبا ج یما كنأ سود 46 [الأحقاف] 
فقال : 


اترتيبه الجزاء المذكور على المسألة یل علی أنه ی ن بهاء و وهو 
الجنّة 8 على الإقرار بالله وربوبیته 022 الاستقامة علی ابر فمن اتی 
بذلك استحقٌ الجزاء». [مفتاح دار السعادة (۱۹۳/۱)]. 


واستشهد بظواهر النصوص من القرآن التي تدل على تعدية الحكم 
بعموم العلةء فقال: 

«ومن هذا أدلّة القرآن بتعذیب المعینین الذین عذبهم على تکذیب 
رسله» وعصیان آمره على أن هذا الحکم عام شامل على من سلك 
سبيلهم» واتصف بصفتهم وهو سبحانه قد نبّه عباده على نفس هذا 
الاستدلالء وتعدية هذا الخصوص إلى العموم» كما قال تعالى عقيب 
558 5 عقوبات الأمم المكذّبة لرسلهم وما حل بهم: انار حي 
من لب آز لک بره في ار 46 [القمر]. فهذا محض تعدية کی 
e‏ المذكورين بعموم العلةء وإلاً فلو لم يكن حكم الشيء 
حكم مثله» لما لزمت التعدية ولا تمت الحجّة. ومثل هذا قوله تعالی 
عقيب اخباره عن عقوبه قوم عاد حين رأوا امارض في السماءء فقالوا: 
#هدًا عارش طا ). فقال تعالى: ابل هو ما الم بده ریخ فا عَذَابُ 
لي [الأحقاف: 9؟]. نم قال: 97 مهم فا إن کُم یه 
تا هم مها ویمتر وان نه لق مق ANT‏ 
آفید تیم من ا إذ اوا دون بَايتِ أله وَحَافَ بهم ۳ ۳4 يه 
مدرد 49 [الأحقاف]. 


فتأمل قوله: وقد مکَهم فِيمَآ إن کتک يبي كيف تجد المعنى 
أن حكمكم كحكمهم؟ وانّا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلناء ولم يدفع 
عنهم ما مُکنوا فيه من أسباب العیش فأنتم كذلك» تسوية بين المتماثلين» 
وا هذا محض عدل الله بين عباده». [إعلام الموقعين (۱۳۱/۱ - ۱۳۲)]. 
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المطلب الخامس عشر: عموم المفهوم. 
اختار الإمام ابن القيّم كه أن المفهوم لا يعمّء فقال مبیناً مأخذه 

في ذلك : 

«ودلالة المفهوم لا عموم لهاء فان العموم اما هو من أحكام الصيغ 
العامّة» وعوارض الألفاظ؛ والدلیل الموجب للقول بالمفهوم لا يدل على أن 
لة«عهوها يجب اعتباره» فإنّ أدلّة المفهوم ترجم إلى شیئین؛ آحدهما: 
التخصیص ‏ والاخر: التعليل. 

فأمّا التخصیص,. فهو: أنّ تخصيص الحكم المذكور يقتضي نفي 
الحكم عمًا عداه» والاً بطلت فائدة التخصیص. وهذا لا يقتضي العموم 
وسلب حكم المنطوق عن جميع صور المفهوم؛ لا فائدة التخصيص قد 
تحصل بانقسام صور المفهوم إلى ما يسلب الحكم عن بعضهاء ويثبت 
لبعضها ثبوت تفصيل فیه. فیثبت له حكم المنطوق على وجه دون وجه إما 
بشرط لا تجب مراعاته فى المنطوق» وإمّا فى وقت دون وقت. بخلاف 
حکم المنطوق. فاه ثابت أبدا» ونحو ذلك من فوائد التخصیص. 

وإذا كانت فائدة التخصیص حاصلة بالتفصیل والانقسام. فدعوی لزوم 
العموم من التخصیص دعوی باطلت. فإثباته مجرد التحکم. 

وأمّا التعليل» فإتهم قالوا: ترتیب الحکم على هذا الوصف المناسب 
له يقتضي نفي الحکم عمّا عداه» والاً لم يكن الوصف المذکور علّة. 

وهذا أيضاً لا یستلزم عموم النفي عن كل ما عداه» وإنّما غایته 
اقتضاژه نفي الحکم المرتب على ذلك الوصف عن الصور المنفي عنها 
الوصف. وأمّا نفي الحکم جملة فلا يجوز ثبوته بوصف آخر وعلة أخرى» 
فإن الحکم الواحد بالنوع يجوز تعلیله بعلل مختلفة» وفي الواحد بالعین 
کلام ليس هذا موضعه. ومثال هذا ما نحن فیه. لاد قوله تعالی: لا 
ری التيدوة ین لومي عر أؤلي اسر والجهدرد [النساء: ۹۵] لا يدل 
على مساواة المضرورین المجاهدین مطلقاً من حيث الضرورة؛ بل إن ثبتت 
المساواة فالها معللة بوصف اخر وهي النية الجازمة والعزم التامّء والضرر 
المانع من الجهاد في ذلك الحال لا یکون مانعاً من المساواة في الأجر 


oof 


وال اعلم». [طريق الهجرتين (۰)4484-88۳ وانظر: تهذيب السنن /١(‏ 
۰ و"#/ "49 ). زاد المعاد (۵/ .])4٩-۹۸‏ 


الميحث الثانی: الخاص. 

نذکر في هذا المبحث. ما وقفنا عليه من آراء ابن القيّم كاه في 
تعریف الخاصٌ» وأقسام المخصّصات المتصلة ومسائلها. وأقسام المخصّصات 
المنفصله ودخول التخصیص على الخاص› فقسمته إلى ثلا نه مطالب : 

المطلب الأول : تعریف الخاص. 

ذکر الامام ابن القيّم يله تعریف التخصیص, فقال : 

اهو رفع بعض ما تناوله اللفظ. وهو نقصان من معناه»۳ [إعلام 
الموقعين (۳۰۰/۲)]. 


)١(‏ وقد ذهب إلى هذا القاضي أبو بكر الباقلاني واختاره الغزالي وابن دقيق العيد وابن 
قدامة وابن عقيل وابن تيمية. وذهب الجمهور إلى أن له عموماًء وزعم بعض 
الأصولتين كابن الحاجب والآمدي والقرافي والسبكي وغيرهم أن الخلاف لفظي. 
قال ابن الحاجب: «الخلاف في أن المفهوم له عموم لا یتحمّق. لأن مفهوم الموافقة 
والمخالفة عامٌ فيما سوى المنطوق به» ولا يختلفون فیه» ومن نفى العموم كالغزالي 
أراد أن العموم لم يثبت بالمنطوق به» ولا يختلفون فيه أيضاه ؛ وصخح الزركشي أن 
الخلاف ممنوي وهو الظاهرء وينبني على ذلك حكم الماء النجس إذا كوثر بماء ولم 
يبلغ القلتين» هل يطهر؟ فان قیل : للمفهوم عمومء لم يطهرء لانْ قوله ی : «إذا بلغ 
الماء قلتين لم يحمل الخبث» دل بمفهومه على أن ما دونهما ینجس بملاقاة النجاست 
سواء أتغيّر أو لم يتغيّر. وان قیل: لا عموم له لم یقتض الحدیث النجاسة في هذه 
الصورة وهو الصحیح. 
انظر: «المستصفى؛ (۰)۷۰/۳ (الاحکام» (۰)4707/۲ «المحصول» (1/۲/۱ ۰5۵ 
«المسود:» (۰)۱86 «العقد المنظوم» (۰)۱۰۳/۲ «شرح التنقیح» (۰)۱۹۱ اتشنيف 
المسامم» (۰)0۷۷/۲ فرفع الحاجب» (۰)۱۷۹/۳ «البحر المحیط» (۱8۳/۳)؛ «القواعد 
والفوائد» (۰)۲۳۷ «أصول ابن مفلح» (۰)۸۵۱/۲ «التحبیره (۰)۲44۵/۵ «|رشاد 
الفحول» (۱۳۱). 

(۲) هذا التعریف قريب من تعریف بعض الاصولیّین كالرازي» وغیره» حيث قال: «إخراج 
بعض ما تناوله الخطاب عنه. 
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المطلب الثاني: أنواع التخصيص. 
ينقسم التخصيص إلى قسمين: 
متصل: وهو ما لا يستقل بنفسهء بل يتعلق معناه باللفظ الذي قبله. 
ومنفصل: وهو ما يستقل بنفسه. 
" ولتحریر الكلام في هذين القسمين» واظهار رأي ابن القيّم له فیما 
يتعلق بهما من مسائل» نرسم له فرعين: 


الفرع الاول: التخصیص المتصل. 

أومأ الامام ابن القيّم كا إلى المخصّصات المتصلة 
الاستشناءء الشرطء الصفةء الغايةء البدل". [انظر: إعلام 0 
(۰)۵6/64 إغاثة اللهفان (6۱/۲)]. 


المخصّص الأول: الاستثناء. 


وفيه مسائل : 


= انظر: «الحدود» للباجي (54)؛ «المحصول» (۰)۷/۳/۱ «العقد المنظوم» (۰)۱۷۲/۲ 

«البحر المحيط» (۲۶۱/۳). 

(۱) المقصود به: بدل البعض من الکل. نحو: أكلت الرغيف ثلثه» وأكرمت القوم 
علماءهم. 
وقد جعله من المخصّصات جماعة من أهل الأصول. منهم ابن الحاجب» وشراح 
کتابه والقوافي . ونازع الأصفهاني في البدل. لأنّه في نية طرح ما قبله ولهذا قسمه 
الجمهور إلى آربعة آقسام: وهي المذکورة سابقا ما عدا البدل. 
وقال القرافي: وقد وجدتها بالاستقراء اثني عشر: هذه الخمسة» وسبعة آخری. 
رمی: الحال» وظرف الزمان» وظرف المکان؛ والمجرور» والتمییز؛ والمفعول معه 
والمفعول لاجله. فهذه اثنا عشرء ليس فیها واحد مستقل بنفسه. ومتی اتصل بما 
یستقل بنفسه عموماً كان أو غير صار غير مستقل بنفسه» وبه قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية؛ ورجحه الشوكاني. 
انظر : «العقد المنظوم؛ (۰)۲۰/۲ امجموع الفتاوی» (۰)۱۵5/۳۱ ارفع الحاجب» 
(۰)۲۳۶/۳ «البحر المحیط» (۰)۲۷۵/۳ «القواعد والفوائد» (۰)۲۲۳ «التحبیر؛ 
(۰)۲۱۳/۰ لإرشاد الفحول» (۱6 وما بعدها). 


6 ۵ ۵ 


المسألة الأولى: تعريف الاستثناء. 

ذكر الإمام ابن القَيم ا تعريف الاسثناء لَغْهَء فقال : 

«الاستثناء : استفعال من نْب الشيء كأنّ المستثنى ب «إلآ» قد عاد 
على كلامه فثنى آخره على أوله بإخراج ما أدخله أوّلاً في لفظه"" [إعلام 
الموفعین (۷۳/۶)]. 

وأشار إلى تعریفه اصطلاحا فقال : 

«. . .استثناء بأداة «إلآ» وأخواتها التي یخرج بها بعض المذکور» ویبقی 

"0 [المضين الان 

المسألة الثانية: شروط الاستثناء. 

ذكر الأصوليّون شروطاً لصحّة الاستثنای» ونحن نذكر هذه الشروط مع 

أوَلها: الاتصال بالمستثنی منه. 


قطع الإمام ابن القيّمء بأنّه لا يشترط في الاستثناء اتصّاله بالمستثنی 
ترا أنه يصح ولو بعد انقضاء 00 فمال : 


مله 


)١(‏ انظر: «لسان العرب؛., مادة: ثني» «المصباح المنير» (۰)۸6/۱ «القامرس المحیط» 
١597‏ ). 

(۲) وهو مطابق لتعريف بعض الأصوليين» حيث عرّفه الرازي بقوله: «إخراج بعض الجملة 
من الجملة بلفظ «ل» أو ما أقيم مقامه؛» وعرّفه السبكي بقوله: «هو الاخراج ب«إلآف 
أو إحدى آخواتها! وعرّفه القاضي باه : «إخراج بعض ما يجب دخوله فى اللفظ». 
وقيل في حده غير ذلك. 
انظر: «العدة»  ”>©20(‏ الم حصول» (۰)۷/۳/۱ «المسودة» (۱۵۶4 - ۹١٠)ء‏ 
(الاستفتاء ء في الاستثناءا للقرافي للق 6" = جمع الجوامع مع تشنيف المسامع؛ 
(۷۳۱/۲)؛ «البحر المحيط» (9/6/9؟). 

(۳) وهو قول الحسن وطاوس وعطاء. حيث جوزوا تأخيره ما دام في المجلس› وأومأ 
إليه الامام آحمد في الاستثناء في الیمین؛ واختاره شيخ تور ابن هة وهو 
مفتضی کلام الشوكاني» ومذهب جماهير العلماء أنه له يصح 7 ذلك وحكى الباقلاني - 
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«فالتص والقیاس يقتضي نفع الاستثناء» وإن خطر له بعل انقضاء 
الكلام» وهذا هو الصواب المتطوع به". [اعلام الموقعین (۳/ 0۳۵۷ 


وقد استدل على ذلك بما رواه أبو هريرة ضيه قال: لما فتح الله تعالی 
على رسوله ی مکة. قام رسول الله ية فيهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
تال : (إنَ الله تعالى حبس عن مكة الفیل وسلط علیهم رسوله والمومنین؛ 
وإتما أحلت لي ساعة من النهار. ثم هي حرام إلى یوم القيامة» لا يُعضَّد 
شجرها. ولا ينفر صیدها ولا تحل لقطتها الا لمنشد». فقام العبّاس أو قال 
العا ا رسو ل ا ال الاق ات قرا راا قال :رسؤل الل و 
«إلا الإذخر». 


قال فى بيان فوائد هذا الحديث: 


«وفيه جواز تأخير الاستثناء عن المستثنى منه» وأنّه لا يشترط اتصاله 
به» ولا نیته من أُوَل الكلام». [تهذيب السنن (4۳9/۲)]. 


وقد أنكر عمّا نقل عن ابن عباس ## أنه يصح ولو بعد سنة'"', 


= اتفاق العلماء من أهل اللغة والمعاني من المتکلمین والفقهاء على ذلك. والصحيح 

الأزل؛ لحديث أبي هريرة» ويشهد له أحاديث أخرى صحيحة» سيذكرها ابن القيّم 
بعد هذه المسألة. 
انظر: «التقريب والارشاد» (۰)۱۲۸/۳ «العذة» (550/5). «إحكام الفصول؛ 
(ف/۰)۳۰۹ «قواطع الأدلة؛ (۳۷/۳٤)ء‏ «المستصفى؛ (156/1)., «الإحكام» للآمدي 
۰)4٩۳/۲(‏ «میزان الأصول» (۰)۳۱۲ «المحصول» لابن العربی (۰)۸۲ «المحصول» 
(۰)4۱/۳/۱ «روضة الناظر» (۲/١٤۷)ء‏ «المسوّدة؛ (*۰)۱۳ «العقد المنظوم؛ 
(۰)۲۷/۲ «الاستغناء» (۰)4۳۶ «تشنیف المسامع» (۰)۷۳۶/۲ «البحر المحیط؛ 
«(YA€/)‏ «رفع الحاجب» (۰)۲۵۳/۳ «التحبیر» (۰)۲۹۷۰/۱ (إرشاد الفحول» (۱6۸). 

)١(‏ أخرجه البخاري في: العلمء باب: كتابة العلم (رقم: »)١١١‏ ومسلم في: الحجء 
باب: تحريم مكة وصيدها... (رقم: ١٠٠٠)ء‏ من حديث ابن عباس #4 . 

(۲) أخرجه البيهقي (۰)4۸/۱۰ والطبراني في المعجم الكبير (۱۸/۱۱رقم: ۰۱۱۰۹۹ وفي 
الاوسط (رقم: ۰۱۱٩‏ وقال الحاکم وأفره الحافظ الذهبي. کذا قالاء وفیه عنعنة 
الاعمش فإنه مدلس: هذا حدیث صحیح على شرط الشيخين» ولم یخرجاه في- 
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فقال في تفسيره لقوله تعالى: ودر رک زا نیت [الكهف: ؛ 


«وتفسير الآية عند جماعة المفسّرين: أنّك لا تقل لشىء أفعل كذا 
وكذا حتی تقول: إن شاء الله. فإذا نسيت أن تقولها فقلها متى ذكرتها. وهو 
الاستثناء المتراخي» الذي جوّزه ابن عبّاس» وتأوّل عليه الایف وهو 


ارا 


فعلط عليه من 3 کلامه رنقل عنه: "أن لرجلٍ إذا قال 
إلا واحدة أو إلا زينت ۰ ان هذا الاستشناء ینقعه). 


وقد صان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بکثیر فَضَلاً 
عن البحرء حبر الأمَة وعاليهاء الذي فقّهه الله فى الدين» وعلمه التأويل. 

وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة. 
ولو ذهبنا نذكر ذلك لطال جدَاًء وان ساعد الله أفردنا له كتاباً» [مدارج 
السالکین (۲/ ۰4۳۱ وانظر: شفاء العلیل (۱۰۳)]. 


الشرط الثانی : نية الاستناء. 


جزم ابن القيّم كاه بأ نيّة الاستثناء لا تشترط قبل تمام المستثنی 
منه » واستدل على ذلك بحديث أبى هريرة ڪه السابق» ونظائره» فقال فى 
تعليقه عليه : 


= «المستدرك؛ (975/4) وقال الحافظ الهيثمي في امجمع الزوائد؛ :)٥۳/۷(‏ رواه 
الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»» ورجاله ثقات. 
وقد ورد ما یعارضه. فروی الطبرانی ي أيضاً في «الأوسط؛ (رقم : A‏ وفي الصغير 
(رقم: فا عن مجاهد ٠‏ عن ابن عباس في قرل صل : وواذگر إا | تيت 
و 7 ار ۱ 
عبدالعزیز بن الحصین › تفرد به الوليد بن مسلم. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمم الزوائد» (۵۳/۷): وفيه عبدالعزيز بن حصين » وهو ضعیف. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۰)۲۲۹/۹ وتفسیر ابن كثير (۱4۵/۵). 


ممه 


«وقوله تلةِ: «إلا الاذخر» - بعد قول العباس له: الا الإذخر ‏ يدل 
علن سال : إحداهما: إباحة قطع الإذخر. 


والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أوّل الكلام» ولا قبل 
فراغه» لأنّ النبی ية لو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أوّل كلامه أو قبل 
تمامه لم يتوقف استثناژه له على سؤال العبّاس له ذلك وإعلامه آنهم لا بد 
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لهم منه لَمَيْنِهم 2 وبيوتهم. 

ونظير هذا استثناؤه لسهيل بن بيضاء من أسارى بدرء بعد أن ذكره به 
ابن مسعودء فقال: «لا ین أحد منهم الا بفداء أو ضربة عنق»» فقال ابن 
مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فائی سمعته يذكر الاسلام". فقال: الا سهیل 
بن بیضاء "". ومن المعلوم أله لم يكن قد نوی الاستثناء في الصورتین من 


ونظیره أيضاًء قول الملّك لسلیمانّ لما قال: «لأطوفَنٌ الليلة على مائة 
امرأة تلد كل امرأة غلاماً يقاتل فى سبيل الله. فقال له الملك: قل: إن 
شاء الله تعالی» فلم یقل» فقال النب كلد لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا 
فى .سبيل الله آجمعون». وفى لفظ : «لكان درك”" لحاجته“». فأخبر أن هذا 
الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه ومن يشترط اله يقول لا ينفعه. 


ونظير هذا قوله ع2: «والله لأغرُوَنَ قريشّاء والله لأغرُونَ قريشاً ثلانا». 


(۱) القين: هو الحداد والصائغ. وجمعه قنون. انظر: النهاية في غريب الحديث (۱۳۵/4). 

(۲) آخرجه الترمذي في: تفسیر القرآن» باب: ومن سورة الأنفال (رقم: ۰0۳۰۸4 وأحمد 
(۰)۳۸۳/۱ والبيهقي (۰)۳۲۱/۹ وصحخحه الحاکم (۲4/۳) وأقَرّه الحافظ الذهبي. لکن 
قال الحافظ الهيثمي: «وفيه آبو عبیدة. ولم یسمع من أبيه» ولکن رجاله ثقات». 
ولهذا ضعفه الشيخ الالباني. انظر : «إرواء الغلیل» (۰)4۸/۵ «ضعیف الترمذي» (رقم : .)8٩۸‏ 

(۳) آدرکته إدراكاء درکا: الوصول إلى الشيء. النهاية في غريب الحدیث (۱۱4/۲). 

(4) آخرجه البخاري في مواضع؛ منها: في: الجهاد والسيرء باب: من طلب الولد للجهاد 
(رقم: ۰0۲۸۱۹ ومسلم في: الایمان» باب: الاستثناء (رقم: ۰6۱3۵4 عن آبي 
هريرة» والرواية الثانية لمسلم. 


هوم 


عم سکت. ثم قال: «إن شاء اش" فهذا استثناء بعد سکوت. وهو 
يتضمن إنشاء الاستثناء بعد الفراغ من الکلام» والسكوت عليه» وقد نص 
أحمد على جوازه. وهو الصواب بلا ريب» والمصير إلى موجب هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة أولی» وبالله التوفيق» [زاد المعاد (/465- 
۷ وانظر: إعلام الموقعین (7/9ه“-اه2)8 و(55-84/4. ۷۸- 
۱ تهذيب السنن (۲/ 5768)]. 

الشرط الثالث: النطق بالاستناء. 


ذهب ابن الق كن الی أنه لا یشترط النطق بالاستثناء. بل يكفى 
في ذلك : e‏ '. وقد أومأ إلى ذلك في النص التالي؛ المتعلق 

«إذا استحلف على شیء. فأحبّ أن يحلف ولا یحنث. فالحيلة أن 
يحرّك لسانه بقول: إن شاء الله. وهل يشترط أن يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بذ 
أن يسمع نفسه. 

وقال شيخنا: «هذا لا دليل علیه» بل متى حرّك لسانه بذلك كان 


(۱) آخرجه آبوداود في : الایمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين بعد السكوت (رقم: 
«(TYA‏ مراد ا أبو يعلى 8 مسنده ۳ «(1V4‏ وابن حبان 7 
وصححه الشيخ الألباني رنه في التعليقات الحسان ل صحیح ابن 1 ا 5 
۳۷۷ وصحيح موارد الظمان (رقم : °( 

)۲( وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية. 
ومذهب أحمد وأصحابه والشافعية: اشتراط النيّة قبل التمام. والصحيح الأوّل لتلك 
الأحاديث الصحيحة الصريحة. التي لا معارض لها. 
انظر : «البحر المحیط» (۰)۲۹۳/۳ «القواعد والفوائد» (587). «التحبیر» (5855/5؟),2 
«شرح الکوکب» (۳۰۳/۳). 

(۳) وذهب إلى هذا عض المالكية؛ وذهب 0 العلماء - وحكي عن الأئمّة الاربعة - أنه 
انظر : 0 ابن 1 AN‏ ا 9 »)١١19(‏ «التحبير» (659/5؟)2 
شرح الکوکب» (۳۰/۲). 


0۰ 


متکلما» وان لم يسمع نفسهء وهكذا حكم الأقوال الواجبة» والقراءة 
الواجبة». 


قلت : وكات بعص السات بطق ف ویحرك لسانه بلا إله إلا الله 


ذاکرل وان لم يسمع نفسه فإنه لا حط للشفتين في حروف هذه الكلمة» 
بل كلها حلقية لسانية؛ فیمکن الذاکر أن يحرّك لسانه بهاء ولا یسمع نفسه 
ولا أحدا من الناس؛ ولا تراه العين یتکلم» وهكذا التکلم بقول: إن 
شاء الله» یمکن مع إطباق الفمَء فلا یسمعه أحد ولا يراه» وان أطبق آسنانه 
وفتح شفتیه آدنی شيء سمعته أذناه بجملته؟. [اٍعلام الموقعین (۳۸۲/۳)) 
وانظر المصدر نفسه: (4/ ۸۱-۸۰)]. 


المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجن . 


اختار ابن القيّم شه صحّة الاستثناء من غير الجنس؛ بشرط أن یقذر 
دخوله فى المستثنی منه بوجه فا ,فقا 


(۱) وهو الاستثناء المنقطع» وهو ما لا یتناول اللفظ الأول فيه الثانيء أو ما لا يكون المستتنی 
جزءاً من المستثنی منهء کقولك : قام القوم الا حماراً. انظر: «البحر المحیط» (۲۷۷/۳). 
(۲) وفال به المالكية› وحكي عن مالك والشافعي» واختاره بعض أصحابه» وهو رواية عن 
آحمد؛ اختارها جماعة من أصحابه» منهم الخرقي والعكبري والحلواني وغيرهم. 
وقال به القاضى أبو بكر الباقلاني 0 والنحاة» وقد نقل الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني» الاتفاق على صحّة الاستثناء من غير الجنس. 
والأشهر عنا. أبي حنيفة وأصحابه: صخته في المكيل والموزون. وذهب إلى عدم 
صحّته أكثر الشافعية» وهو أصح الروايتين عن أحمد. اختارها عامّة أصحابه» وقال به 
محمد بن الحسن من الحنفية ‏ وابن العربي من المالكية› وحكاه الباجي عن ابن خويز 
منداد. والراجح: القول الأوّلء لوروده في القرآن» ولغة العرب. 
ما القرآن: فساق ابن القيّم يَش الایات في ذلك. 
وأمًا اللغة: فقال الراجز: 
اه ي قا ایی إلآاالتسهيا يتن :]له التي 
فاليعافير: جمع يعفور» وهو ولد الظبية» والعيس: إبل بيض يخالط بياضها شقرة. 
فاليعافير قد تؤانس» كاله قال: ليس بها من يؤانس به إلا هذا النوع. 


اكه 


إن المنقطع لا بذ فيه من رابط بينه وبين المستثنی منه» بحيث يخرج 

ما تَوهّم دخوله فيه بوجه ماء فإنّك إذا قلت: ما بالدار من أحد» دل على 

انتماء من بها بدوایهم وأمتعتهی فإذا قلت : إا ا أو إلا الائافي ونحو 

ذلك. أرَلْتَ ارح لو الت تر حت امس م وأبيّن من هذا 

قوله تعالى: لا يمعو خرن ا ال مه [مريم : ۲ فاستثناء السلام 

أزال توهم نفي ۳ العام فان عدم سماع اللغر يجور أن يكون لعدم 
سماع كلام مل وأن یکون مع سماع غير ها [زاد المعاد (6/ 008-.*" ل )). 


«وضابط الانقطاع: أن یکون له دخول في جنس المستثنی منه» وان 
لم یدخل في نفسه ولم یتناوله لفظه کقوله تعالی: إلا رد با نو 
لا سلما که [مريم: 1۲]ء فان السلا م داخل في الذي هو جي الق 


رم ص کل 


والسلام» وكذلك قوله: 3آ پذوفون فیها بدا ولا ری الا یا وَعَمَانًا 
9©* [النبأ]ء فإنَ الحميم والغسّاق داخل في جنس الذوق المنقسمء فكأنه 
قيل في الأوّل: لا يسمعون فيها شيئا الا سلاماء وفي الثاني: لا يذوقون 
فيها شيئاً الا حميماً وغسّاقاً ونض على فردٍ من أفراد الجنس تصریحا 
ليكون نفيه بطريق التصريح والتنصیص لا بطريق العموم الذي یتطرّق إليه 
تخصيص هذا الفرد. 


= ولهذا قال ابن عطية: لا ينكر وقوعه فى القرآن الا أعجمى» وقال العضد: لا نعرف 
خلافاً في صخته لغة. ۱ 1 
ثم اختلف المجوّزون هل هو حقيقة أم مجاز؟ فالأكثرون على أنه مجاز. 
انظر: «التقريب والارشاد» (۰)۱۳۷/۳ «الاحکام» (؟/545)؛ «العذة؛ (50/8). 
«إحكام الفصول؛ (ف/؟7١5).‏ «البرهان» (ف/595). «کشف الأسرار» (۰)۱۳۱/۳ 
«قواطع الأدلة؛ (۰)440/۱ «أصول السرخسي» (۰)4۲/۳ «التمهيد' لأبي الخطاب 
(۰)۸6/۲ ارفع الحاجب» (۰)۳۳۵/۳ «المستصفى؟ (557/7١)؛‏ ميزان الأصول (۰)۳۱۳ 
«المحصول» لابن العربي (۰)۸4 «روضة الناظره (۷/۲٤۷)ء‏ «شرح العضد» (۰)۱۳۲/۲ 
«المتتضب» (۰)4۱۲/4 «العقد المنظوم» (۲/٠۲۸)ء‏ «أصول ابن مفلح» (۰)۸۸۸/۳ 
«شرح الکوکب» (۰)۳۸۱/۲ *البحر المحیط» (۲۷۸/۳). 


o۲ 


وكذلك قوله: نا لم يي ین عار لا َع الک [النساء: ١١٠]ء‏ 
ان الظنّ داخل في الشعور الذي هو جنس العلم والظنّ. 


وأدق من هذا: دخول الانقطاع فيما يفهمه الکلام يوري كر 
تمالی: وولا کنر ما نک »باژصم بت السا لا ما ند سوه 
[النساء: ۰۲۲۲ إذ مفهوم هذا أن نکاح ان الآباء سبب للعقوية الا ما 
قد سلف منه قبل التحريم» فإنّه عفو. 

وكذلك: «إوآن تَجَمَعُوا ب نکن لا ما كد سَلّفَه [النساء: 
ل ل من القبح 
المفهوم من ذلك التحريم والذمٌ لمن فعله فحَسّنَ أن يقال: إلا ما قد 
سلف فتأمّل هذا فإنّه من فقه العربية. 


وأمّا قوله: ول ر ا الموت إلا لبود درل ووتتهم عدا 
لیر 469 [الدخان]؛ فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق 
الموت وهو يجعل النفي الاوّل العام بمنزلة النصٌ الذي لا يتطرّق إليه 
استثناء البتّة؛ إذ لو تطرّق إليه استثناء فرد من آفراده لكان أولى بذكره من 
العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيدء 
والتنصيص على حفظ العموم» وهذا جار في كل منقطعء فتأمّله فإته من 
أسرار العربيةء فقوله: 


وما بالرَّئْع من أحد [!۳]۷ الأواري"') 
يفهم منه: لو وجدت فيها أحداً لاستثنیته. ولم أعدل إلى الأواري 
6 ساقطة من الأصل. 


)۱( يه سس ی الذبياني ضمن فصيدة له» وهما: 


وقشك AO ECE‏ فتك جوت وما بالرّبع من آخد 
إلا لا أداريّ E‏ وَالتوى كالحوض بالمظلومة الجلد 


۳ 


التي ليست بأحد». [مدارج السالكين (۰)۳۱۹-۳۱۸/۱ وانظر: بدائم الفوائد 


المسألة الرابعة: قول: «إن شاء الله»ء و«إلاً أن يشاء الله». 


يرى الإمام ابن ا اه أن قول : «إن شاء الله» و«إلاً أن يشاء 
الله ) یدخل في الاستتناء ۳ هذا لغة الشرع "۲ قال فی مبحث الحيل : 


«فان قال: أنت طالق الا أن یشاء اله فاختلف الذین یصححون 
الاستثناء في قوله: آنت طالق إن شاء اله ها هناء هل ینفعه الاستثناء 
ویمنع وقوع الطلاق أو لا ینفعه؟ على قولین: وهما وجهان لأصحاب 
الشافعي. والصحیح عندهم أنه لا ینفعه الاستثناء» ویقع الطلاق» والثاني : 
ینفعه الاستثناء ولا تطلق» وهو قول آصحاب آبي حنيفة. والذین لم 
یصححوا الاستثناء احتجوا بأنّه آوقع الطلاق» وعلق رفعه بمشيئة لم تعلی 
إذ اي قد دقع عليك الطلاق إلا أن يشاء الله رفعه. وهذا يقتضي 
وقوعاً منجزاً ورفعاً معلّقاً بالشرط. والذين صخحوا الاستثناء قولهم أفقه. 
فإنّه لم یوقع طلاقاً منجزا وإنّما أوقع طلاقاً معلقاً على المشیثة ۰ فان معنى 
کلامه أنت طالق ان شاء الله طلاقك» فان شاء عدمه لم تطلقي بل لا 
تطلقین ال بمشيئته» فهو داخل فى الاستثناء من قوله: إن شاء اش فإِنّه 
جعل مشيتة .اله لطلاقها شرطاً فیه. وها هنا أضاف إلى ذلك جعله عدم 

والعحقیق: أن کل واحد من الأمرین یستلزم الآخرء فقوله: إن 
شاء ال يدل على الوقوع عند وجود المشيئة صريحاًء وعلی انتفاء الوقوع 
عند انتفائها 2 وا 

وقوله: الا أن یشاء الله» يدل على عدم الوقوع عند عدم المشيئة 
صريحاًء وعلى الوقوع عندها لزوماً. فتأقله. فالصورتان سواء كما سوّى بينهما 


انظر: «المسودة» (۰)۱۵ «البحر المحيط؛ (۳۲/۳). 


۹ 


أصحاب أبى حنيفة وغيرهم من الشافعية». [إعلام الموقعین (4/ .])٦١‏ 

ثم أورد على نفسه سؤالاً قد يخطر ببال المخالف فقال: «فلو أخرجه 
بأداة: «إلآ» فقال: أنت طالق الا أن يشاء الله كان رفعاً لجملة المستثنى 
منه) فأجاب عنه قائلا : 


«قیل : هذه مغلطة ظاهرة؛ فان الاستثناء ههنا ليس إخراج جملة ما تناوله 
المذکور لیلزم ما ذکرت» وإِنّما هو تقييد لمطلق الکلام الأول بجملة أخرى 
مخصّصة لبعض أحوالهاء أي: آنت طالق فى كل حالة الا حالة واحدة» وهي 
حالة لا يشاء الله فیها الطلاق» فإذا لم يقع منه طلاق بعد هذا علمنا بعدم وقوعه 
أن الله تعالى لم يشأ الطلاق إذ لو شاءه لوقع» ثم ينتقض هذا بقوله: «إلا أن 
يشاء زيدا. و«إلا أن تقومي»» ونحو ذلك فان الطلاق لا يقع إذا لم يشأه 
زید. وإذا لم تقمء وسمي هذا التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء في لغة الشارع 
كقوله تعالى: « فا بر یی © زلا بتنزه 47 [القلم] أي: لم 
يقولوا: إن شاء الله فمن حلف فقال : إن شاء الله فقد استثنى» فإِنْ الاستثناء 
استفعال من ثنيت الشيء۰ كأنّ المستثنى ب«إلا» قد عاد على کلامه» فثنى آخره 
على أوله بإخراج ما أدخله أولاً في لفظه وهكذا التقيّد بالشرط سواء فان 
المتکلم به قد نی آخر کلامه على وله فقید به ما طلقه اول وأمّا تخصيص 
الاستغناء بالا وأخواتها. فعرف خاص للنحاة». [المصدر السابق (۷۳/4)]. 


المخصّص الثاني : الشرط. 

وفیه مسألتان: 

المسألة الأولی: آقسام الشرط. 

ینقسم الشرط إلى آربعة آقسام: شرعي وعقلي» ولغوي وعادي. 


نالشرعي کالطهارة للصلات والعقلي كالحياة للعلمء واللغوي 
كالتعليقات نحو: «أنت طالق إن دخلت الدار". والعادي کالسلم لصعود 
السطح. 


00 


وقد تقذم في الحكم الوضعي أن الإمام ابن القيّم تِن يرى أنّ 
الشروط اللغوية انتباف : يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم لذاتی 
بخلاف غيرها من الشروط› فإنّه يلزم من عدمها العدم فى المشروط› ولا 
يلزم من وجودها وجود» ولا عدم. 

فالشروط اللغوية هي التعاليق: نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فالدخول سیب للطلاق يلرم من وجوده (آي او وجوده (أي الطلاق) 
ومن عدمه العدم إلا نیس قال اة فى تقریر ذلك : 
لاسبایها الأ تری أن قوله: ان دخلت الدار فأنت ظالق 1 “منت ومو وا 
ولهذا يقع جواباً عن العلّة. فاذا قال: لِم أطلقها؟ قال: لوجود الشرط الذي 
علقت عليه الطلاق؛ فلولا أ وجوده مؤثّر في الإيقاع لما صح هذا 
الجواب» ولهذا ر يصح أن يخرجه بصيغة القسم > فیقول: الطلاق يلزمني لا 
تدخلین الدار» 0 الزامه للطلاق فی المستقبل فا عن دخولها الدار 
بالقسم والشرط». [إعلام الموقعین (۲۷۳/۳)]. 

المسألة الثانية: دخول الشرط على الشرط. 

الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد» فهل یکون الثانی شرطاً فى 
الأوّل؟ 

لقد بحث الإمام ابن القيّم که هذه المسألة بالتفصیل» حيث ذكر 
أقسامهاء وضبط صورهاء وأزال به الاشکال» ورفع به الاحتمال» فقسّمها 
إلى ثلاثة أقسامء فقال: 

«فى دخول الشرط على الشرط : نذكر فيه ضابطاً مزيلاً للإشكال - 
شاء الله - فنقول: الشرط الثاني تارة يكون معطوفاً على الأوّلء وتارةً لا 
بكرف والمعطوف 'ثارة یکون معطوفاً علی فعل الشرط وحده وثارة یمطف 
على الفعل مع الأداة» فمثال غير المعطوف: «إن فمت. إن قعدتِ فأنت 


(۱) انظر "البحر المحیط» (۳۳۸/۳). 


۹۹ 


طالق»؛ ومثال المعطوف على فعل الشرط وحده: إن قمتٍِ وقعدت). 
ومثال المعطوف على الفعل مع الاداة : «إن فمت» وان فعدت). 

فهذه الأقسام الثلاثة أصول الباب». 

ثم ذكر صور هذه المسألةء فقال: 

وهي عشر صور: 

أحدها: «إن خرجتء ولبستِ» فلا يقع المشروط الا بهماء كيفما 
اجتمعا. 

الثانية: «إن لبست فخرجت» لم يقع المشروط الا بالخروج بعد 

الشالشة: «إن لبستٍ ثم خرجت».ء فهذا مثل الأوّلء وان كان «ثمٌ) 
للتراخي فائه لا يعتبر هنا إلا حيث يظهر قصده. 

الرابعة: «إن خرجت. لا إن لبست» فیحتمل هذا التعلیق أمرين : 

آحدهما: جعل الخروج شرطاًء ونفي اللبس أن یکون شرطاً. 

الثاني: أن یجعل الشرط هو الخروج المجرّد عن اللبس» والمعنی : 
إن خرجت لا لابسة» أي: غير لابسة» ویکون المعنی: إن كان منك 
حخروج لد مع اللبس فعلى هذا التقدير الأول يحنث بالخروج وحده وعلى 
الثاني لا يحنث الا بخروج لا لبس معه. 

الخامسة : «إن خرجت بل ان لنیشت 9 ویحتمل هذا التعلیق آمرین : 

آحدهما: أن یکون الشرط هو اللبس دون الخروج» يختص الحنث به 
لأجل الاضراب. 

والثانی : أن یکون کل منهما شرطك فيحلث اننا وجد. ویکون 
الااضراب عن الاقتصار› فيكود اضراب اقتصار لا إضراب الغاء. كما 
تقوله: «أعطه درهما بل درهما اخرا. 

السادسة: «إن خرجت أو إن لبست» فالشرط أحدهما أيّهما كان. 


o۷ 


السابعة: «إن لبست لكن إن خرجت»»؛ فالشرط الثاني وقع» ولغا 
الأول لأجل الاستدراك «لكن». 


الثامتة: آن یدخل الشرط علی الشرط ویکون الثانی متعطوفا بالراو: 
نحو: «إن لبست» وان خرجت»۰ فهذا یحنث بأحدهماء فان قیل: فکیف 
لم تحنثوه في صورة العطف على الفعل وحده الا بهما. وحتثتموه ههنا 
بأیهما کان؟ 


قيل: لان هناك جعل الشرط مجموعهما وهنا جعل كل واحد 
منهما شرطاً برأسه» وجعل لهما جواباً واحداً» وفيه رأيان: 

والثاني: أن جواب أحدهما حذف لدلالة المذكور عليه» وهي أخت 

التاسعة: أن يعطف الشرط الثانى بالفاء نحو قوله تعالى: 2990 
ینیسح ی هُدَى» [البقرة: ۳۸]. 

فالجواب المذکور جواب الشرط الثاني» وهو وجوابه جواب الاوّل 
فإذا قال: إن خرجت. فان کلمت أحداً فأنت طالق»۰ لم تطلق حتّى 

العاشرة: وهي: أن المسألة التي تكلم فيها الفقهاء: دخول الشرط 
على الشرط بلا عطف نحو: إن خرجتٍ إن لبستٍ».» واختلفت أقوالهم 
حتّى يتقدم اللبس على الخروج» ومن قائل: بل المقدم لفظا هو المقدم 
معنی ۰ وذکر کل منهم حججا لقوله. وممن نص على المسالة: الموفق 
الأندلسي في شرحه. فقال: «إذا دخل الشرط على الشرط؛ وعید حرف 
الشرط توقف وقوع الجزاء على وجود الشرط الثاني قبل الأوّلء کقولك: 
إن آکلت إن شربت فأنت طالق». فلا تطلق حتى یوجد الشرب منها قبل 
الأكلء لأنه تعلق على أكل معلق على شرب. وهذا الذي ذکره آبو إسحاق 


0۸ 


في «المهذب» وحكى ابن شاس فى «الجواهر الثميئة؛ عن أصحاب مالك بن 
۳ 4 عکسه والوجهان لمات الشافعي» ولا بد في المسألة من 
تعمل وهو أن الشرط الثاني إن كان متأخراً فى الوجود عن الاوّل كان 
مقدراً بالفاء» وتكون الفاء جواب الأوّل؛ والجواب المذكور جواب الثاني 
مثاله: «إن دخلت المسجد. إن صليت فيه فلك أجراء تقديره: فان صليت 
فيه» وحذفت الفاء لدلالة الكلام عليها؛ وإن كان الثاني متقدماً في الوجود 
على الأول فهو في نيّة التقدم» وما قبله 1 والفاء مقدرة فيه» ومثله 
وله ین : ور ع نصح ان وت أن آ: نصح لک إن کن اند برید د أن 
0 [مود: ۰۲۳4 آي: فان آردت أن أنصح لکم لا ینفعکم نصحي. 

تقول: «إن دخلت المسجد. إن توضأت فصل ركعتين»». تقديره: إن 
عات فان دخلت المسجد فصل رکعتین» فالشرط الثاني هنا متقدم. 


وان لم يكن أحدهما متقذماً فى الوجود على الآخرء بل كان محتملا 
للتقدّم والتأخر لم يحكم على أحدهما بتقدّم ولا تأر بل يكون الحكم 
راجعاً إلى تقدير المتكلّم ونيّته» فأيّهما قدّره شرطاً كان الآخر جواباً لهه 
وكان مقدراً بالفاء تقدّم في اللفظ أو تأخرء وان لم يظهر نيّته ولا تقديرف 
احتمل الأمرين» فممّا ظهر فيه تقديم المتأخر قول الشاعر: 


إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عر زانها الكره'') 
لأن الاستفائة لا تکون الا بعد الذعر ومنه قول ابن درید: 


فان قرت یلها إن وألنت. ١‏ تفسى: من.هاتا فقولا لا لى“ 


)١(‏ البيت غير منسوب؛ وهو من شواهد ابن هشام في «مغني اللبيب» »)5١14/1(‏ وانظر: 
«خزانة الأدب» .)"08/1١(‏ 

(۲) يقال للعائر: لعا لك إذا دعرا له ولا لعا له إذا دعوا عليه أو شمتوا به أي لا 
أقامه الله من سقطته» والعرب تقول للفرس الجوادء والناقة النحيبة» إذا عثرا: تعساً 
لت ورا لعا للك 
انظر: «مجمع الامثال" الميداني (۲۲۹/۷ - »)۲۲١‏ و«المستقصى من أمثال العرب» 
للزمخشري (۲۹۱/۲). 


54 


ومعلوم أن العثور مره ثانية» إِنّما يكون بعد الذعر”") 

ومن المحتمل قوله تعالى: وات وة ان وت تسا لى إن آراد 
الى آن ستکعا الم لَك من دون امین که [الأحزاب: »]٠١‏ يحتمل 
أن تكون الهبة شرطاًء ويكون فعل الإرادة جواباً له» ويكون التقدير: إن 
وهبت نفسها للنبيّ» فان أراد النبنَ أن يستنكحها فخالصة له» ويحتمل أن 
تکون الارادة شرطاً والهية جواباً ۰۵ والتقدیر : إن آراد الثبی آن یستنکسها: 
فان وهبت نفسها فهی خالصةٌ له. یحتمل الأمرين» فهذا ما ظهر لي من 
التفصيل في هذه المسألةء وتحقيقها. والله آعلم»۴۳. [بدائع الفوائد (0۸/۱- 
۰ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (۲۸-۲46۵/۳)]. 


الفرع الثاني: المخصّص المنفصل. 
وينقسم إلى أقسام. 
الأول: تخصيص القرآن بخبر الواحد. 


ذمب ابن القبّم كه إلى جواز تخصیص القرآن بخبر الواحد"۳ 
فقال : 


)۱ انظر : شرح شذور الذهب لابن هشام (۱۲۲). 

(۲) انظر: «المحصول» (۰)۹/۳/۱ «نفائس الأصول» (۰)۲۱۱/۵ «العقد المنظوم؛ 
(۳۰/۲) «البحر المحیط» (۳۳۸/۳). 

(۳) وهو مذهب الجمهور. والمنقول عن الأئمّة الاربعة. وفیل بالمنع مطلقاً وقد ذهب 
إلى ذلك آکثر الحنفية والمعتزلة وطائفة من المتکلمین والفقهاءی وحکاه أبو الخطاب 
عن بعض الحنابلة. 
والحق المقطوع به الذي عليه الجمهور. دل عليه إجماع الصحابة على على العمل به» 
فأجمعوا عل تخصيص قوله تعالى: ثلا جل لَه : يئ بق ع تتکح جع [البقرة: 
۰ بقوله میا «لاء حتی تذوقي عسیلته ويذوق عسيلتك». متّفق عليه من 
حديث عاشه. 
وخصوا قرله تمالی: یی أله ن آزئد رکه [النساء: ۰۲۱۱ بقوله ی : دلا 
تورث ما ترکناه صدقة". متفق عليه من حدیث عائشة ونظائره. 


50۷۰ 


(کما قد خص العموم بالمفهوم وخبر الواحد والقياس وغير ذلك». 
[اعلام الموقعین (۲۳۸/۳)]. 


من الأمثلة على ذلك: قوله تعالی: #أنَكوضَ ین حت سكثر من 
برد که [الطلاق: 7]» يرى ابن القيّم كله أن حديث فاطمة بنت قيس في 
نفقة المبتوتة: «لیس لها نفقة ولا سکنی»» يخصّص هذه الاية على فرض 
عمومهك فقال: 

«وآما آية السکنی. فلا یقول أحدٌ: نها مختصّة بالبائن» لأنّ السیاق 
یخالفه» ويبيّن أن الرجعية مرادة منهاء فامّا أن یقال: هی مختصّة بالرجعية 
كنا نيدل عليه سیاق الکلام؛ وتْحد الضماتر» ولا تختلف مفتراتها» بل 
يكون منتر قوله: نیک هو مفتر قوله: اف وعلی هذا فلا 
حجة في سكنى البائن. 

وا أن يقال: هي عامّة للبائن والرجعية» وعلى هذاء فلا يكون 
حديث فاطمة منافیاً للقرآن» بل غايته أن يكون مخصّصاً لعمومه وتخصيص 
القرآن بالسئّة جائز واقعء هذا لو كان قوله: #أَنَكنوهشنَ» عاما». [تهذيب 
السنن (۰)۱۹۲/۳ وانظر زاد المعاد (655/6)]. 


ومن ذلك قوله تعالى: ول لک تا و که [النساء: ۲]. 
فقد رأى الامام ابن القيّم یله أن حدیث عائشة في لبن الفحل : 


= وهناك مذاهب آخری في المساألة. انظر: «البرهان» (ف/۰)۳۲۸ «المستصفی؛ 
(۲/). «الإحكام' .)٥١٠/۲(‏ «المحصول» (۰)۱۳۱/۳/۱ «العدة» 9 
«التمهيد؛ لأبى الخطاب .)٠١١/۲(‏ «روضة الناظر» (۷۲۷/۲)ء «قواطع الادلة» 
(۳۹۸/۱)» «أصول السرخسي» (۱۳۳/۱ - ۰0۱8۲ «میزان الأصول» (۳۲۲)ء «فواتح 
الرحموت» (۰)۳4۹/۱ «البحر المحیط» (۳۹8/۳) «العقد المنظوم» (4۰6/۲). 

(۱) آخرجه مسلم في الطلاق؛ باب: المطلقة ثلاثاًء لا نفقة لها (رقم: ۰۱4۸۰ عن 
فاطمة بنت قيس ييا : «آنه طلقها زوجها في عهد النبي بء وكان أنفق علیها 
نفقة دون فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمنَ رسول الله با فان كان لي نفقة 
أخذت الذي يصلحني»› وان لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاء فقالت : قذکرت ذلك 
لرسول الله َيل فقال:... فذكره». 


ا لاه 


«ائذني لأفلح أخي أبي القعيس فإنّه عمك" مخصّص لعموم الایق 
قال: 
«فالستة بيّنت مراد الكتاب» لا أنّها خالفته» وغايتها أن تكون أثبتت 


تحریم ما سكت عنه» أو تخصيص ما لم يرده العموم». [زاد المعاد (۵/ 
كك هة))]. 


يرى ابن القيّم تب جواز تخصيص العموم بالاجماع وقد أشار إلى 
ذلك في مواضع متعددة من كتبه» منها قوله: 

«ومن ذلك الاکتفاء بقوله : «تَد فض اله لک له یه [التحريم: ۲] 
في تناول لكلّ يمين منعقدة بحلف بها المسلمون من غير تخصيص الا بنص أو 


(جماع ۰۷۳ [إعلام الموفعین (۲/ ۰0۳۸۲ وانظر : المصدر السابق (۱/ ۰۳۸4 
۳ احکام أهل الذمّة ۲۵4/۱۱ و4۳۰/۲)]. 


ذهب ابن یاه إلى جواز التخصیص بالقیاس فمال في حکم 


ذلك : 


«والنصرص الواردة عن النبی لا ليس فيها ما هو صريح في المنع› 
وغايتها أن تكون عامّة أو مطلقة» ولا ينكر تخصيص العامٌ وتقييد المطلق 


(۱) ذکره ابن القيّم شه بالمعنی. ولفظه : «ائذني له فاه عمّك» تربت يمينك». 
أخرجه البخاري في : التفسیر: سورة الأحزاب» باب: «إن يدوا سيا أو تخفوه فان 
له کات بل سىء ميا )4 (رقم: ١۷۹٤)ء‏ ومسلم في : e‏ اپ تخر 
الرضاعة من ماء الفحل (رقم : ۵۰ واللفظ للبخاري. 

(۲) قال الآمدي: «لا آعرف خلافاً في تخصیص القرآن والسئّة بالإجماع»؛ وکذا حکی 
الاجماع الاستاذ أبو منصور. انظر: «التقريب والارشاد» (۰)۱۸۱/۳ «قواطم الأدلة؛ 
(۰)۳۷۸/۱ «التمهيد؛ (۰)۱۱۷/۲ «الاحکام» (۰)8۲۸/۲ «البحر المحیط» (۳۹۳/۳). 


"لاه 


بالقياس الجليّ'”''. [إعلام الموقّعين :»)١41-1١40/1(‏ وانظر المصدر 
السابق (۲/ ۳۳۰ و۲۳۸/۳)]. 


الرابع : التخصيص بمذهب الصحابي. 


ذهب ابن القيّم ياش إلى أن قول الصحابي يخصٌ به العموم» إذا لم 
یخالفه غيره من الصحابة» نض على ذلك في مسألة استبراء البكر» حيث 
قال : 


«(وهذه الفروع كلها من مذهبه› تنبيك عن ماده ف ی وأنّه انما 
Ea‏ الرحم ؛ ی با 


البكر كما صح عن ابن عمر ۰19 وبقولهم نقول. وليس عن النبي ية نص 
عام في وجوب استبراء كل من تجدّد له عليها ملك على أيّ حالة كانت» 


(۱) وقد ذهب إلى هذا جمهور العلماء» وحكي عن الأئمّة الأربعة» وقال الاستاذ أبو 
منصور والأستاذ أبو إسحاق: «أجمع أصحابنا على جواز التخصيص بالقياس الجلي؛ 
واختلفوا في الخفي على وجهین؛ والصحيح الذي عليه الأكثرون جوازه أيضاً»» وكذا 
قال أبو الخ بن القطان والماوردي والروياني» وذكر أبو إسحاق الشيرازي أن 
الشافعي نص على جواز التخصيص بالخفيّ في مواضع 
وقيل بالمنع مطلقاًء وإليه ذهب الجبائي» وكثير من المعتزلة» وجماعة من الحنابلة 
منهم أبو إسحاق بن شاقلا وابن حامد ورواية عن أحمدء ونقله القاضي أبو بكر 
الباقلاني عن طائفة من المتكلمين» وعن الأشعري. 
والحقّ ما ذهب إليه الجمهورء لأنَ القياس دليل شرعي منصوب لمدارك الاحکام 
فيخصٌ به العموم. كسائر الأدلة الشرعية. وفي مسألة مذاهب أخرى. 
انظر : «التقريب والإرشاد؛ (۰)۱۸۲/۳ «البرهان» (ف/۰)۳۲۹ «المستصفی» (۰)۱۲۲/۲ 
«التمهيد؛ (۰)۱۲۰/۷ «الاحکام» للامدي (۰)۵۳۹/۲ «قواطم الادلْة» (۰)۳۸۱/۳ «رفع 
الحاجب» (۰)۳۵۵/۳ (التبصرة» (۰)۱۳۷ «روضة الناظر» (۷۳4/۲) «أصول ابن مفلح» 
(۳/ ۰۹۸۰ «المد:» ۰/۵6٩/۲(‏ «المحصول» ۰)۱٩۹۱/۲/۱(‏ «اصول السرخسي؛ 
09 «كشف الاسراره (۰)۳۹6/۱ ثالبحر المحیط» ۰)۳۹٩/۳(‏ «العقد المنظوم» 


(۱)1۱۳/۲ اشرح اللمع» (ف/مه7) «إحكا م الفصول» (ف/۰)۱۹۱ «التحبير» 
(8/5١؟)؛‏ «إرشاد الفحول» (۱۵۹). 


2۷۳ 


وائما نهى عن وطء :السبايا حتّى تضع حواملهن» وتحيض حوائلهن. 


يمزع وطء الب و : نعم» وكات أنه عموم 1 إطلاق ظهر القصد منه ) 
فیخص أو يُقيّد عند انتفاء موجبء ويخصٌ أيضاً بمفهوم بقوله یا في 
حديت روي : «من كان يؤمن بالله والیوم اغر فلا بتکم تنب من اسب 


(۱) 


حتى تحیض" ۰۷ ویخص أيضاً بمذهب الصحابي؛ ولا یعلم له مخالف"». 
[زاد المعاد (۵/ ۷۱۸-۷۱۷)]. 


(۱) 


(۲) 


لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد عزاه ابن القيّم کلب يش إلى آحمد. ولفظه في: المسند 
:)۱۰٩ - (‏ الا يحل لامریء یمن بالله 9 الآخر أن يسقي ماء زرعه 
غيره» يعني: إتيان الحبالی من السباياء وأن بصیب امرأة ثيباً من السب حتی يستبرئهاء 
يعنى: إذا اشتراها». ١‏ 

وأخرجه أبو داود في النكاح» باب: في وطء السبايا (رقم: ۸١٠۲)ء‏ والترمذي في: 
النكاح» باب: في الرجل يشتري الجارية وهي حامل (رقم: ۱۱۳۱) عنه. 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن؛ وهو كما قال. انظر : ارواء الغلیل (۲۰۱/۱). 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة على خلاف بينهم في ذلك» فبعضهم يخصّص به 
مطلقك وبعضهم یخصص به إن كان هو الراوي للحديث. 

وحكى ابن القصّار عن مالك الجواز: إذا لم يعلم له مخالف» وظهر قوله. 

وذهب الأستاذ أبو منصور وأبو حامد الإسفراييني وسليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي 
إلى جواز التخصيص بمذهب الصحابي إذا لم يكن هو الراوي للعموم» وكان ما ذهب 
إليه منتشراً بين الناس» ولم يعرف له مخالف. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن مذهب الصحابي لا يخصّص العموم» ولو كان راوي 
الحديث. 

وحرف المسألة مبني على حجّجية قول الصحابي» فإذا قلنا: إن قول الصحابي حجة 
جاز تخصيص العام به» وهو الصحيح المنقول عن الأئمّة الاربعة لأن قول الصحابي 
حبجة شرعية كسائر الحججء بل هو أقوى من القياس كما سبق بيانه» وقد ثبت 
التخصيص بالقياس» فكان التخصيص بما هو أقوى منه أولى وأحرى. 

انظر: «التقريب والإرشاد» (۰)۲۰۹/۳ «المستصفی» (0877/5). «العذ:» (5/ةلاه), 
ارنع الحاجب» (۰)۳4۲/۲ «شرح اللمع» (ن/۰)۳۵۲ «مقدمة ابن القصار» ,)١١85(‏ 
«إحكام الفصول» (ف/۰)۱۹۸ «أصول ابن مفلح» (۰)۹۷۰/۳ «البحر المحیط» 
(۰)۳۹۸/۳ «روضة الناظر» (۷۳۴/۲)ء «فواتح الرحموت» (١/١٠۴)ء‏ «تشنيف 
المسامم» (۰)۱۸۹/۲ «قواطع الأدلة» (۳۷۹/۱). 


:لاه 


الخامس : التخصيص بالمفهوم. 


يرى الإمام ابن القيّم ین جواز تخصيص العموم بالمفهوم"* وقد 


صرّح بذلك في تعليقه على حديث: «لا توطأ حامل حتّى تضع”"2: في 
المسألة السابقت فقال: 


خصص بمفهوم قوله كان في حديث رويمع: امن کان یومن بالله 


واليوم الآخر فلا ينكح ثيا من السبایا حتی تخت ۰ 8 [المصدر السابق» 
وانظر: إعلام الموقعین (۰)۲۳۸/۳ بدائع الفوائد (۳/ 551-149)]. 


(۱) 


(۲۳) 


(۳( 


وقد ذهب إلى هذا القائلون بالعمل بالمفهوم» وحكي الاتفاق على ذلك؛ قال الامدي «لا 


نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم وسواء كان من قبيل 
مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة»» كذا أطلق. لكن في كلام صفيّ الدين 
الهندي ما يقتضي أن الخلاف في مفهوم المخالفة» وأقرّه ابن السبكي وغیره؛ لكن أثبت 
الخلاف فيهما الإمام الزركشي حيث قال: «والحقّ أن الخلاف ثابت فيهما». 

والحاصل أنَّ جمهور العلماء يرون التخصيص بالمفهوم مطلقاً خلافاً للحنفية» بناء على 
مذهبهم في عدم العمل بالمفهوم. وأمًا مفهوم المخالفة فمنع التخصيص به أبن سريجء 
وجزم به الرازي في «المنتخب". لكنّه توقف في «المحصول»» ونقله أبو الخطاب عن 
بعضهم» وحكاه المجد بن تيمية عن بعض الحنابلة وابن حزم والمالكية» لكن حكاه 
التلمساني عن بعض المالكية. 

والصحيح جواز التخصيص به» لاد المفهوم بمنزلة النصٌّ» فثبت تخصيص العام به. 
انظر : «التقریب والارشاده (۰)۲۵۱/۳ لا حکام» للآمدي (۰)8۲۹/۲ «المحصول» 
۳/۷ ۹). «التمهيدا (۰)۱۱۸/۲ «رفع الحاجب؛ (۰)۳۳۵/۳ «الإبهاج؛ 
(۰)۱۸۰/۲ «المسودة» (۰)۱۲۷ «تشنيف المسامم» (۰)۷۸۲/۲ «البحر المحيط؛ 
(۰)۳۸۱/۳ «مفتاح الوصول» (۸4). 

آخرجه آبوداود في: النکاح باب: في وطء السبایا (رقم: ۰)۲۱5۷ والدارمي 
(۱۷۱/۲) عن أبي سعید الخدري ضيه به» وتمامه: «ولا ذات غير حمل حى تحیض 
حيضة) . 

وأعلّه ابن القطان بشريك القاضي» وقال: انّه مدلس» وهو ممّن ساء حفظه بالقضاءء 
لکن له شواهد یتقوی بها. ولهذا حسّنه الحافظ ابن حجر» وصحخحه الشیخ الألباني. 
انظر : «نصب الرایة» (۰)۲۳۳/۳ «التلخيص الحبیر» (۱۷۱/۱ - ۰0۱۷۲ رواء الغلیل» 
(رقم : «(AV‏ 

تقدم تخريجه ص 67/4. 


ولاه 


السادس : التخصيص بالمصلحة!؟. 


اختار الامام ابن القيّم يشم جواز تخصیص النص بالمصلحة. وقد 
آشار إلى ذلك في مسألة توریث أهل الذمّة» فقال: 


«وقد حمل طائفة من العلماء قول النبی كةِ: «لا يقتل مسلم بكافر"» 
على الحربيّ دون الذمّيء ولا ريب أن حمل قوله: «لا يرث المسلم 
الکافر ۷۳ أولى وأقرب محملاًء فان في توريث المسلمين منهم ترغيباً في 
الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمّة» فان كثيراً منهم يمنعهم من 
الدخول في الاسلام خوف أن يموت آقاربهی ولهم أموال فلا يرثون منهم 
شيئاً. وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاهاًء فإذا علم أن إسلامه 
لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الاسلام» وصارت رغبته فيه قوية. 


وهذا وحده كاف في التخصیص؛ وهم يخصون العموم بما هو دون 
ذلك بكثيرء فاِنْ هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في کثیر من 
تصرفاته. وقد تکون مصلحتها أعظم من مصلحة نکاح نسائهم» ولیس في 
هذا ما یخالف الاأصول. فان أهل الذمّة نما ینصرهم ویقاتل عنهم 
المسلمون؛ ویفتدون أسراهم» والمیراث يستحقٌ بالنصرة فیرثهم المسلمون؛ 
وهم لا ینصرون المسلمین فلا يرئونهم» فان أصل المیراث ليس هو بموالاة 
القلوب» ولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا یرئون ولا يورئون» وقد 
مضت السئة بأنهم یرون ویورئون». [أحکام أهل الذمة (414-41۳/۲)]. 


السابع : التخصیص بالعادة". 
لعي ان المنم: ا 


(۱) وهو عند بعض الاصولیین: الاستحسان» وقد تقذم الكلام عليه في موضعه. 

(۲) أخرجه البخاري في: الجهاد والسیر» باب: فكاك الأسير (رقم: ۳۰4۷). 

(۳) أخرجه البخاري في: الفرائض» باب: لا يرث المسلم الکافر» ولا الكافر المسلم. . . 
(رقم: 0۷۹۶ وسلم في: اول الفرائض (رقم: )١١١١‏ عن أسامة بن زيد م . 

(4) اضطربت آقدام الاصولیین في تحریر محل النزاع في هذه المسألة: 


كلاه 


فقد جاء في مبحث: «هل في الشريعة شيء على خلاف القياس؟» 
في مَعْرِض تعليقه على حديث المصرّاة: «لا تصروا الإبل والغنم» فمن 
ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك» وان شاء 
رتها. وصاع من تمر وقد أورد على نفسه السؤال الاتي: «فإن 
قيل: فأنتم توجبون صاع التمر في کل مكانء سواء كان قوتاً لهم أو لم 
يكن» فأجاب عن هذا بقوله: «قيل هذا من مسائل النزاع» وموارد 
الا جتهاد» فمن الناس من يوجب ذلك» ومنهم من يوجب في كل بلد 
صاعا من قوتهمء ونظیر هذا تعيينه یلا الاصناف الخمسة في زكاة 
الفطر. وأ كل بلد یخرجون من قوتهم مقدار الصاع» وهذا آرجح 
وأقرب إلى قواعد الشرع» والاً فكيف يكلف من قوتهم السمك مثلاً أو 
الأرز أو الدخن إلى التمر؟ ولیس هذا بأوّل تخصیص قام الدلیل علیه 
وبا التوفیق». [اعلام الموقعین (۲۱/۲)]. 


ومن ذلك ما جاء في مبحث الحیل» في المثال الثالثك عشر: 


= فالامام الزركشي ینقل عن المحقّقين منهم أن موضم الخلاف في العادة القولیة» وأمًا 

العادة الفعلية فلا تخص العموم. بینما نجد بعض الحنفية کابن الهمام وابن عبد الشکور 
- وتبعهم بعض الشافعية كالاسنوي - يحرّرون محل النزاع في العادة العملية» أمّا العادة 
القولية فینقلون اتفاق العلماء على ذلك» ومهما يكن من الخلاف فى تحدید محل 
النزاع فإنَ الامام ابن القيّم ث4 بری جواز تخصیص العموم بالعادة مطلقاًء ویتضح 
ذلك من الأمثلة السابقت وقد وافق الحنفية فى ذلك. 
أن الفالكية فيرون: جواق العخضيهن بالعادة القرلية .ونا العاففية والحتايلة فلا يرون 
التخصيص بالعادة مطلقا. 
انظر: «التقريب والإرشاد؛ (۳/۳٠٠)ء‏ «التلخيص» (ف/۰)۷۷ «المستصفى» (۰)۱۱۱/۲ 
«الإحكام؛ (۰)۵۳4/۲ «رفع الحاجب؛ (۰)۳4۵/۳ «شرح التنقیح» ,)5١١(‏ «إحكام 
الفصول» (ف/۰)۳۰۱ «قواطع الأدلة» (۰)۳۹۲/۱ «شرح اللمع» (ف/۰)۳۷۰ «الابهاج» 
(۰)۱۸۰/۲ «تشنیف المسامع» (۷۹۳/۲)» شرح الاسنوي (۰)۱۲۸/۲ «العلة» 
۰)8٩۹۳/۲(‏ «التمهید» (۰)۱۵۸/۲ «المسود:» (۰)۱۳۳ «البحر المحیط» (۰)۳۹۱/۳ 
«أصول ابن مفلح» (۰)۹۸۱/۳ «تيسير التحریر» (۳۱۷/۱) «فواتح الرحموت؛ 
(۰)۳۵/۱ «الفروق» (۰)۱۷۳/۱ «العقد المنظوم» (16۱/۲). 

)١(‏ تقدمو تخریجه ص۰۲۷۹. 


5۷۷ 


«إذا قال الرجل لامرأته: «الطلاق يلزمني لا تقولين لي شيئاً الا قلت 
لك مثله» فقالت له: أنت طالق ثلاثا». 


ذكر مخارج الطوائف من هذه الحیلة. منها ما نقله عن طائفة منهی 
فقال : 


«وقالت طائفة أخرى : لا حاجة إلى شيء من ذلك والحالف لم 
تدخل هذه الصورة في عجوم كلام وإ دخلت دای من المخصوصن 
بالعرف» والعادة والعقل > فإنّه لم يرد هذه الصورة قطعا ا ولا خطرت 
بباله» ولا تناولها لفظهء فإنّه اّما تناول لفظه القول الذي يصح أن يقال له 
وقولها: آنت طالق ثلاثاأء ليس من القول الذي يصح أن يواجه به. فهو لغو 
محض وباطل» وهو بمنزلة قولها: أنت امرأتي» وبمنزلة قول الأمة لسيّدها: 
أنت أمَتي وجاريتي؛ ونحو هذا من الکلام اللغو الذي لم یدخل تحت لفظ 
الحالف ولا رادته. أمّا عدم دخوله تحت ارادته فلا إشكال فيهء وأمّا عدم 
تناول لفظه له فان اللفظ العام إِنّما یکون عامًا فیما یصلح له وفیما سيق 
لأجله». 


وعلق على هذا الکلام فقال : 


«وهذا آقوی من جمیع ما تقدم وغايته تخصيص ك بالعرف 
والعادة وهذا آقرب ۳۹ وعرفا وعقلا وشرعا من جميع ما تقدم مطابقاً 
ومماثلاً لکلامها مثلهء فتأمّلهء والله الموفق» [إعلام الموفعین (۳/ 
0۳۲ 


الثامن : التخصیص بالسیاق. 
يرى الإمام ابن القيّم اده أن العموم یخص بالسیاق. فقال: 


«السياق يرشد ال ت تبيين المجمل» ونعیین المحتمل. والقطع يعدم 
احتمال غير المراد وتخصيص لوا وتقييد المطلق› > وتنوع الدلالةء وهذا 


o۷۸ 


من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلّمء فمن أهمله غلط في نظره 
وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: دق لک أت الْمَرِيرُ 
الكرع 409 [الدخان]. كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل 
الحقیر ؟!(۲۲» [بدائع الفوائد .])1١-9/5(‏ 

المطلب الثالث: تخصیص الخاص. 

ذهب الامام ابن القيّم كله إلى جواز ذلك فقال: 


افي الحديث : «أصحابي کالنجوم!۲)» فهذا عام وفي الصحيه”” : رلا 
تسبّوا أصحابي». . وهو عمومٍ اف وفي المأثور: إن الله اختارني واختار 
لي أصحاباً” 4 وهو عام اش وفي سنن الترمذي ارو ته : «علیکم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فخصٌ الأربعة» وروی 
الشافعي وغيره: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر"" فهذا خصوص 


(۱) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (۰)6۲ «البحر المحیط» (۰)۳۸۰/۳ «إرشاد الفحول» 
(۱۱۲). 

(۲) هذا الحدیث موضوع. والعجب من ابن القيّم كيف يستشهد به. وقد آخرجه ابن 
عبدالبز في جامع العلم )٩۱/۲(‏ وغیره عن جابر. انظر : «التلخیص الحبیر» (۰)۱۹۰/4 
«سلسلة الأحادیث الضعیفة» (رقم: 6۸). 

۳( أخرجه البخاري في: فضائل الصحابة» باب: 0 النبي جَل: الو كنت متخذا 
خلیلا». (رقم: ۰6۳۱۷۳ عن أبي سعيد الخدري فب ..تمامه: 0 أن أحدكم آنفق 
مثل أحد ذهباً ما بلغ مذ أحدهم ولا نصيفه». 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في: الکبیر (۰)۱۲۰/۱۷ وفي الاوسط (رقم: ۰0667 والحاكم 
(۰)۷۳۲/۳ عن عویم بن ساعدة الأنصاري. 
وقال الحاکم: صحیح الاسناد» ولم يخرّجاهء وأقره الذهبي کذا قالا. وقال الطبراني : 
لا يروى هذا الحديث عن عويم بن ساعدة. الا بهذا الاسناد تفرد به محمد بن 
طلحة التیمی. 
وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعیف لجهالة عبدالرحمن بن سالم وأبيه» وسوء حفظ 
محمد بن طلحةء كما هو مبيّن في الضعيفة (۰)۳۰۳۶ وظلال الجنة (رقم: ۱۰۰۰). 

۰.۱۲ تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(5) لم أقف عليه في شيء من کتب الشافعي لا الرسالة ولا المسند ولا السنن ولا الأم؛ 


والله أعلم. 


۷۹ 


من خصوص؛ وفي الصحیح"" قال للمرأة: «فإن لم تجديني فأتي أبا بكرا 
وهذا خاص من خاص من نخاصٌ في الدرجة الثالثة». [بدائع الفوائد 


.])۲۱۸-۲۱۷/۶( 


(۱) آخرجه البخاري في: فضائل الصحابة باب: قول النبي يَكخْ: «لو كنت متخذاً 
خلیلا؛ . (رقم: ۰0۳۹۰۹ وکذا مسلم في: فضائل الصحابة طش باب : من فضائل 
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الفصل الثالث 


المطلق والمقيد(!) 


وفه مبحثان : 


المبحث الأول: حمل المطلق على المقيد. 


قبل ابراز رأي ابن القيّم كا في المسألة» لا بد من تحریر محل 
إلى أربعة أقسام : 


)١(‏ تنوعت عبارات الأصوليّين في بیان حذهماء وأغلبها تصبّ في معنى واحدء 
اقلا .هن *ما اول واجدا غير معي باعتبال حقيقة“شافلة لبه تر وله 
تعالى: ظمَتَخْوِرٌ رت4 [المجادلة: ۳]. وقوله يَكِ: «لا نكاح الا بولي». فكل 
واحد من لفظ : (الرقبة)» و(الولي) قد تناول واحداً غير معيّن من جنس الرقاب 
والأولياء. 
والمقيّد بخلانه» وهو: اما تناول معيّناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه»» نحو 
قوله تعالى: َير رَكْبَقَ مَُمكةَ4 [النساء: ۰]٩۲‏ وقوله: طانَصِيَامُ هرن 
مُكَنَابِميْنِ4 [النساء: 47]. فکل واحد من لفظ: «مؤمنة) و«امتتابعين» وصف زائد 
على حقيقة جنس الرقبة والشهرین» لأنْ الرقبة قد تكون مؤمنة وكافرة» والشهرين قد 
يكونان متتابعين وغير متتابعين. 
انظر: «روضة الناظر» مع نزهة الخاطر »)۱۹١/۲(‏ شرح مختصر الروضة (1۳/۲) 
«المسوّدة» (۰)۱۷ مختصر البعلي ۰۱۲ (شرح الكركب» (۳۹۲/۳). 
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الأول: أن يختلفا في السبب والحكمء فلا يحمل أحدهما على الآخر 
اتفاقا. 

القسم الثاني: أن یتفقا في السبب والحكم» فیحمل أحدهما على 
الآخرء وحكي الاتفاق على ذلك. قال ابن القيّم کب : 

«إذا كان الحكم والسبب واحداً يتعيّن حمل المطلق على المقیّد» 
بتصرّف [تهذیب السنن (۲/ .])۳٤١‏ 

مثاله: إطلاق تحريم الدم في قوله تعالى : مت نکم المع الم 
[المائدة: ۰۲۳ وتقييده بالمسفوح: ۷" أن بي + ا 0 دما مَسفُوسًا»# 
[الأنعام: .]١48‏ 

القسم الثالث: أن یتحدا في السبب» ويختلفا في الحکم. كإطلاق 
اليدين في آية التيمّم في قوله: یریخ م يني [المائدة: »]١‏ وتقييده 
بالمرافق في آية الوضوءء في قوله تعالی : اریگ إلى ألْمَرَافِقِ4 [المائدة : 
1 وحكي خلاف فیه. 

القسم الرابع: أن یختلفا في السبب دون الحکم کاطلاق الرقبة في 
کفارة الظهار» في قوله تعالی : زد هرود من ايم ثم يَعُودُوتَ لِمَا لما قالوا 
تحر رب من کل أن بسا که [المجادلة: ۰۲۳ وتقییدها بالایمان في كمارة 
القتل مكل مُؤْمِنًا حَطَنًا مسر رقبتر موه [النساء : ۰۲۹۲ فالحکم واحد 
وهو وجوب الاعتاق في الظهار والقتل» مع کون الظهار والقتل سببین 
مختلفین؛ فهذا القسم هو محل النزاع وموضع الخلاف. 

فذهب الامام ابن القيّم يه إلى أن المطلق يحمل على المقيدء وقد 
بیّن هذا في مسألة عتق الرقبة في کفارة الظهار فبعدما حکی خلاف العلماء 
فى المسألة. نقل عن الشافعي قوله: «شرط الله سبحانه في رقبة القتل 
مؤمنة» كما شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضعء فاستدللنا 
به على أن ما أطلق من الشهادات على مثل معنى ما شرط› وإِنّما رد الله 
أموال المسلمين على المسلمين لا على المشرکین» وفرض الله الصدقات 
فلم تجز الا للمؤمنين» فكذلك ما فرض من الرقاب لا يجوز الا لمؤمن». 
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«فاستدل الشافعى بان لسان العرب يقتضى حمل المطلق على المقيدء 
إذا كان من جنسه» فحمل عرف الشرع على لسانهم. 

وهاهنا أمران: 

أحدهما: أن يُحمَلَ المطلق على المقيّد بياناً لا قياساً. 

الثاني: أنه نما يحمل عليه بشرطین أحدهما: اتحاد الحكمء 
والثاني: أن لا يكون للمطلق الا أصل واحد؛ فان كان بين أصلين مختلفين 
لم يحمل إطلاقه على أحدهما الا بدليل يعيّنه». 

ويواصل في نقل تقرير الإمام الشافعي للمسألة» فيقول: 

«قال الشافعي: «ولو نذر رقبة مطلقة لم یجزه الا مومتت وهذا بناء 
على هذا الأصل» وأنْ النذر محمول على واجب الشرع» وواجب العتق لا 
اذى الا بعتق المسلم. 

ومما يدل على هذا أنْ النبی ی قال لمن استفتی في عتق رقبة 
منذورة: «ائتنى بهااء فسألها: «أين الْ؟»۰ فقالت: فى السماءء فقال: «من 
أنا؟»» قالت: رسول ال فقال: «أعتقها فانها مومنة"؟». قال الشافعي : 
فلما وصفت الإيمان أمر بعتقها. انتهى). 

«وهذا ظاهر جذا أن العتق المأمور به شرعاً لا يجزئ الا في رقبة 
مؤمنة. والاً لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة» فإنَ الأعمَّ متى كان عله للحكم 
كان الأخصٌ عدیم التأثیر». 


ثم أيّد ما ذهب إليه من جهة الاعتبارء فقال: 


)١(‏ هو طرف من حديث أخرجه مسلم في: المساجد» باب: تحريم الكلام في الصلاة 
(رقم : ۷ عن معاوية بن الحكم السلمي طَييه. 
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«وأيضاً فان المقصود من إعتاق المسلم تفريعُه لعبادة ره وتخليصه 
من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق» ولا ريب أن هذا أمر مقصود 
للشارع محبوب له. فلا يجوز الغاژه» وكيف يستوي عند الله ورسوله 
تفريغ العبد لعبادته وحدهء وتفريغه لعبادة الصلیب. أو الشمس والقمر 
والتار؟ وقد بيّن سبحانه 00 الإيمان في کقارة القتل» وأحال ما سكت 
عنه على بيانه» كما بيّن اشتراط العدالة في الشاهدين» وأحال ما أطلقه. 
وسكت عنه على ما بیّنه. وكذلك غالب مطلقات كلامه سبحانه ومقيّداته 
لمن تأملها. وهي أكثر من أن تذكرء فمنها: قوله تعالى في نكن ام بصدقة 
أو إصلاح بين الناس :ومن بعل لک أنْتِمَآه مات أله سوق نویه اج 
عظيًا [النساء: ۰]۱۱6 وفي موضع آخر بل مواضم يعلق الأجر بنفس 
العمل اکتفاء بالشرط المذکور في موضعه وذلك قوله تعالی: فمن 
یل بت ایک وهو تین فلا کفره ليه وا از كيو 
€ [الأنبياء]» وفي موضم يعلق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اکتفاء 
بما علم من شرط الایمان. وهذا غالب في نصوص الوعد والوعید». [زاد 
المعاد (۵/ ۳۲-۳۰)]. 

وقال في موضع آخر: 

«حمل المطلق على المقيّد في الكلي شيء» وحمل المطلق على المقيّد 
في الكليّة شيء آخرء فالاوّل کقوله تعالی: رر رَد [المجادلة: ۳] 
وقيّدهما بالایمان في مکان اخرء فهذا إذا حمل المطلق على المقید فيه لم 
يكن مضمّناً لمخالفة أحدهماء بل هو عمل بهماء وتوفية بمقتضاهماء. ولو 
عمل بالمطلق دون المقيد لخالف ولا بده" . [بدائع (۲4۸/۳)]. 


(۱) ما ذهب إليه ابن القيّم هو ظاهر قول الشافعي؛ وجمهور أصحابه. وبعض المالكية» 
وهو رواية عن الإمام آحمد. اختارها القاضي أبو يعلى. 
والقول الثانی : انالا يحمل علیه أصلاء وهو مذهب الحنفية وأکثر المالكية ورواية 
عن الامام أحمدء اختارها آبو اسحاق بن شاقلا. وصخحه المجد ابن تبمية. والقول 
الغالث: اه لا يحمل عليه الا أن يدل القیاس على تقييده» فیلحق بالمقیّد قياساً. وقد 
ذهب إلى هذا جماعة من محمّقي الشافعية کالقفال الشاشي وابن فورك. وصحخحه - 
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المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيد. 
يشترط لحمل المطلق على المقيّد شروط قد أشار الإمام ابن الق 
ره إلى بعضهاء في مواضع متفرّقة من کتبه. وهي كالتالي : 
الشرط الأول: أن لا یکون للمطلق الا أصل واجد قال: 


ا هدزای ا علق ا رن اح د اا 
الحکم. والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد' [زاد المعاد (۰/ 
۱ ۳))] 


وذلك كاشتراط العدالة قي الشهود على الرجعة والوصية› واطلاقه 
الشهادة في البیوع وغيرها فهي شرط في الجمع. 

أمَا إذا قيّد المطلق بقیدین متضادّين فى موضعین. فقزر أنه لا يحمل 
المطلق على المقيّد الا بدليل» فقال: 


«فإن كان بين أصلين مختلفين لم يحمل إطلاقه على أحدهما الا بدليل 
يعينه» . [المصدر السابق]. 


= الاسفراييني والقاضي آبو الطیّب وأبو إسحاق الشيرازي والجويني وابن القشيري 
والغزالي وابن برهان وابن السمعاني والرازي والامدي وابن دقیق العید» وحکاه الباجي 
عن محقّقي المالكية كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي محمد وغيرهماء ومال إليه 
واختاره ابن الحاجب وأبو الخطاب من الحنابلة. 
وفي المسألة مذاهب آخری. 
انظر : «التقریب والارشاد» (۰)۲۰۹/۳ البرهان» (/۳۳۳ وما بعدها) «المستصفی» 
(۱۸۲). «المحصول؛ (۰)۲۱۷/۳/۱ الشرح اللمع' (ف/15١4),‏ «إحكام الفصول» 
(فن/۰)۲۲۰ «مفتاح الوصول" (85)؛ «مختصر ابن الحاجب مع البیان» (۹/۲١۴)ء‏ 
«روضة الناظر» (۰)۷۱۱/۲ «العذة» (1۳۸/۲)ء «التمهید» (۰)۱۸۰/۲ «قواطع الأدلة» 
(۰)4۸۳/۳ «شرح تنقیح الفصول» (۰)۲۹7 "المسودة» (۰)۱88 «البحر المحیط» 
(۰)4۲۰/۳ «التحبير؛ (۰)۲۷۲۸/۹ «أصول ابن مفلح» ۰)۹٩۱/۳(‏ «کشف الأسرارة 
(۰)۲۸۷/۲ «میزان الاصول» .)4۰٩(‏ 
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«حمل المطلق على المقيّد مشروط بأن لا يقيّد بقيدين متنافيين» فان 


ید بقيدين متنافيين امتنع الحمل وبقي على اطلاقه وعلم أن القيدين 
تمثیل لا تقييد). 


ثم ذکر مثالاً لذلك. فقال: «مثاله قوله ية في ولوغ الکلب: 


«فلیغسله سبع مرات - إحداهن بالتراب» مطلق. وفی لفظ : «آأولاهن». ومذا 
مقيد بالاوّل» وفي لفظ : «أخراهن »۲ وهذا مقمد بالآخرة» فلا يحمل علی 
ادها با یه إطلاقه”"'» [بدائم الفرائد (۲۵۰-۲4۹/۳)]. 

بل يبقى ا ا 


(۱) 


(۲) 


آخرجه البخاري في: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان (رقم: ۰۱۷۲ 
ومسلم في: الطهارت باب: حکم ولوغ الکلب (رقم: ۰۲۷۹ وأبو داود في الطهارت 
باب : الوضوء بسور الکلب (رقم: ۰6۷۱ والترمذي في: آبواب الطهارة باب : ما جاء 
في سور الکلب (رقم: ۰٩۱‏ والنسائي في : الطهارة باب: تعفیر الاناء بالتراب من 
ولوغ الکلب فيه (رقم: ۰6۳۳۷ وفي السنن الکبری (رقم: )1٩‏ - واللفظ له - عن آبي 
هريرة ذه عن رسول الله ی قال: «إذا ولغ الکلب في |ناء أحدكم ." وذکره. 

والرواية الثانية: لمسلم وأبي داود والنسائي. 

والرواية الأخيرة للترمذي بلفظ : «أولاهن أو أخراهن». 

وأصرح منها رواية أبي داودء بلفظ : «السابعة بالتراب»» فلو ذكرها ابن القيّمء لكان 
أولى. 

الما يمتنع حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب. واستوى القيدان» ولا يوجد 
الترجيح في أحدهماء فيتساقطان» ورجع إلى أصل الإطلاق» إذ ليس التقييد بأحدهما 
بأولى من الاخر. ۱ 

وأمَا إن كان حمله على أحدهما آرجح من الآخرء بأن يدل عليه دلیل» أو كان 
القياس فيه أظهرء أو أرجح شبهاء أو أمكن الجمع بينهماء فإنّه يقيّد به» لأنّ المصير 
إلى الراجح» واطراح المرجوح متعيّن. 

والمثال الذي ذكره ابن القيّم يمكن تخريجه على هذه القاعدة وبيان ذلك : 

أن تلك الروايات» إمّا أن يجمع بينهاء ومّا أن يرجح. 

فإن صرنا إلى طريق الجمع: فرواية: «]حداهن» مطلقة ورواية: «أولاهن» مقیّدت 
ورواية: «آخراهن» لا توجد منفردة مسندة في شيء من كتب الحدیث» وانما رويت 
مضمومة مع: «أولاهن'. 

ورواية: «أولاهن أو اخراهن» لا تخلو: ما أن تكون للتخبیر» وإمًا أن تكون شكاً من 
الراوي؛ فان حملناها على التخيير أمكن حمل المطلق على المقيّد؛ ويتعيّن التراب 
فی : «آولاهن"؛ لأنها معینه. 
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الشرط الثاني: أن يكون فى باب الأمرء وأمًا في جانب النهي فلا. 
وقد بین وجه الفرق بينهماء فقال: 


«وعلى هذا فلا ينبغي أن يقال: يحمل المطلق على المقيّد مطلقاًء بل 


يفرّق بيّن الأمر والنهي فإ المطلق إذا كان في الأمر لم يكن عاماٌ» فحمله 
على المقيّد لا يكون مخالفة لظاهره» ولا تخصيصاً. وإذا كان الإطلاق في 
النهي فانه يعم ضرورة عموم النكرة في سياق النهي. 


وإذا حمل عليه مقيّد آخر كان تخصيصاً. 


ومثاله قوله كَلِ: الا یمسکن أحدكم ذكره بیمینه"؟» فهذا عام في 


الامساك وقت البول» ووقت الجماع وغیرهما؛ وقال: «لا یمسکنٌ أحدكم 


(۱) 


وان صرنا إلى الترجیح» فروایة: «آولاهق» آرجح من وجوه: 

أحدها: أن رواتها آکثر وأحفظ وهذا طريق من طرق الترجیح كما سيأتي. 

الثاني : أن راویها عيّنء ولم يشك. وروایة: «أولاهن أو آخراهن» شك من الراوي؛ 
ویدل عليه رواية الترمذي: «أولاهن أو قال: أخراهن». 

ورواية من جزم. ولم يشك آولی من رواية من آبهم وشك. كما سيأتي تقریره في 
التعارض والترجیح. 

الثالث : ترجیح روایة: «أولاهق» على غیرها من الروایات من جهة المعنی. لأ 
تتریب الأخيرة يستلزم الاحتیاج إلى غسلة آخری لتنظیفه» فيقتضي ذلك تجاوز عدد 
الغسلات المحددة باللض وال اعلم. 

انظر : «المحلی» (۰)۱۰۰/۱ «شرح الالمام» لابن دقیق العید (۰)۳48/۲ «المحصول؟ 
لكي ۰۲۲۲ شرح التنقیح» ( اتشنيف المسامع» (۰)۸۱۸/۲ «التمهید» للاسنوي 
(۰)4۲۳ «شرح اللمع» (ف/۰)4۱۳ «غاية الوصول» (۰)۸۲ «طرح التثريب» للحافظ 
العراقي (۰)۱۳۰/۲ «القواعد والفوائد» (۰)۲۸۵ «فتح الباري" (۰)۳۳۱/۱ «التلخیص 
الحبیر» (۰)۲4/۱ "التحبیر" (۰)۲۷۳۳/۷ «البحر المحیط» (۰)4۲/۳ «المذکرة» (8۱۳). 
لعل ابن القيّم يله ذکره بالمعنی» وإِنّما ورد بلفظ : «نهی أن یمس ذکره بیمینه"؛ 
آخرجه مسلم في: الطهارة. باب: النهي عن الاستنجاء باليمين (رقم: 0۲۲۷ 
والترمذي في: أبواب الطهارة. باب: ما جاء في كراهة الاستنجاء بالیمین (رقم: 
۵ والنسائي في : الطهارة. باب: النهي عن الاستنجاء باليمين (رقم : 4۸) عن أبي 
فتادة. 


oAV 


ذكره بيمينه وهو يبول" فهذا مقيّد بحالة البول فحمل الأوّل عليه 
تخصيصٌ محض "*. [بدائع الفوائد (۲4۹/۳)]. 


الشرط الثالث: محل الحمل إذا لم یستلزم حمله تأخیر البیان عن 


وفت الحاجة. قال ر ار : 


«إتما يحمل المطلق على المقیّد إذا لم یستلزم حمله تأخیر البیان عن 
وقت الحاجة. فان استلزمه حمل على إطلاقه"» وله مثالان : 


آحدهما: قوله علا بعرفات : «من لم يجد نعلین نلیلبس خفین كل 
ولم یشترط قطعا. وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله ما یلبس المحرم: 
«من لم يجد نعلین فلیلبس خفين» ولیقطعهما أسفل من کعبیه "۰ فهذا 


)۱( أخرجه البخاري في: الوضوع. باب : النهي عن الاستنجاء باليمين (رقم : و۹6 
ومسلم - واللفظ له - عن أبي فتادة. 

(۲) وذکر هذا الشرط الامدي وابن الحاجب وابن دقیق العید والقرافي وغیرهم» ورجحه 
الشوکاني. 
وخالف في ذلك الرازي» فسوی بين الأمر والنهي» وتابعه الأصفهاني. 
انظر : «المحصول» (۰)۲۱۷/۳/۱ الا حکام» (۰)۷/۳ «مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد» (۰)۱6۱/۲ «شرح التنقیح» (۰)۲۸ «نفائس الاصول» (۰)۲۲۵۸/۵ «البحر 
المحیط» (۰)۳۰/۳ «ارشاد الفحول» .)١55(‏ 

(۳) نقله البعلي عن بعض المحقّقین من الحنابلة. ولعله يقصد ابن القیّی وفات هذا 
الشرط الامام الزرکشي رحمهم الله جميعاً. 
انظر : «القواعد والفوائد» (۰)۲۸ "التحبیر» (۰6۲۷۲/0 «شرح الکوکب» (4۰۹/۳). 

)€( آخرجه البخاري في : اللباس باب : السراویل (رقم : 5:۸« ومسلم في : الحج؛ 
باب : ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما ل يباح (رقم: (1۷A‏ عن ابن 

42 ا البخاري في : 0 > باب: ما لا یلیس لس من | الثياب 0 ۹۲ 
السراويلات ولا البرائيس 5 الخفاف» ب اسان لډ یجد تن فليلبس خفین. 
وليقطمهما أسفل من الكعبين › ولا تلبسوا من الثياب شياً مه زعفران أو ورس ۰۷ ولم 
يرد بلفظ : «کعبیه». 


ممه 


مقيدء ولا يحمل عليه ذلك المطلق. لأنْ الحاضرين معه بعرفات من أهل 
اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدینت 5 القطع شرطاً بيه 
هنا قال أحمد ومن تابعه: 1 ۳۳ منسوخ بإطلاقه 8 ا 1 
يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة. 

المثال الثاني: قوله لمن سألته عن دم الحيض: «حتيه ثم اغسليه."» 
ولم يشترط عددا مع أنه وفت حاجة فلو كان العدد طا لته لھا ولم 
يحملها على غسل ولوغ الکلب فانها رما لم تسمعه» ولعله لم يكن شرع 
الأمر بغسل ال [بدائع الفوائد (۲6۰/۳)]. 


= وقوله: «وقال بالمدينة على المنبر". هو رواية عن أحمد فى مسنده (۳۲/۲) بلفظ : 
«سمعت رسول الله جر يقول على المنبر». ۱ 

)١(‏ هو غريب بهذا اللفظ. وقد رواه البخاري في: الوضوء باب : غسل الدم (رقم: 
۷ ومسلم في: الطهارة» باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (رقم: ۰0۲٩۱‏ وأبو 
داود في : الطهارت. باب : المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حیضها (رقم: ۰۳۹۲ 
والترمذي ف فى أبواب الطهارة» باب : ما جاء في غسل دم الحیض من الثوب (رقم : 
۳ الت د «أن امرأة سألت النبي ی عن الثوب يصيبه الدم من 
الحيضة؛ فقال رسول الله كدخ فذکره بلفظ : «حتیه. ثم افرصیه بالماء ثم رشیه 
وصلي فیه» واللفظ للترمذي وکلهم قالوا بعد «حتیه.»: «اقرصیه بالماء.» 

(۲) وهئاك شروط آخری ذکرها الاصولیون؛ قد استوفاها الامام الزرکشي وه في «البحر 
المحیط» (۰)4۲۵/۳ وتابعه الامام الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۱17). 


9۸۹ 


المبحث الأوّل: المجمل. 


نذكر في هذا المبحث» معنى المجمل عند ابن القيّمء ورأيه في وقوع 
الإجمال في الأقوال الأفعال» وفي القرآن» وإضافة التحليل والتخريج إلى 
الأعيان هل توصف بالإجمال؟ والفعل المنفي هل هو مجمل؟ 


المطلب الأول: تعريف المجمل. 
أشار ابن القيّم كام إلى معنى المجمل» فقال: 


«لمّا كان وضع الكلام للدلالة على مراد المتكلم» وكان مراده لا يعلم 
إل بكلامه انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما هو نص شن مراده لا يحتمل غيره. 
الثاني: ما هو ظاهر في مراده. وإن احتمل أن يريد غيره. 


إلى البيان» [الصواعق المرسلة (۳۸۲/۱)]. 


وقال اش 


9۹۰ 


(0. 


ولدى سواهم مجمل لم يتضح لهم المراد به اتضاح بيان 

[القصيدة النونية (۳۲۱/۱)]. 

المطلب الثاني : وقوع الاجمال في الأفعال". 

يرى الامام ابن القيّم كه أن الاجمال واقع في الأقوال والافعال 
فقال : 

«وكما یقع الاجمال فى الأقوال» نکذلك یقع في الأفعال كما آعطی 
النب یا عمر حلة من حرير» فلمّا لبسها آنکر عليه؛ وقال: «لم آعطکها 
لتلیسهاا فکساها أخاً له مشرکاً بمكة”". 

فكل من الاجمال والاشتراك والاشتباه یقم في الألفاظ تارة» وفي 
الأفعال تارت وفیهما معاً تارة» . [اغاثة اللهفان (۲)۱۰۷/۲. 

واحتج أيضاً بقوله تعالی: ولا تلبشوا الک پل ويوا لحن و 
وت 40 [البقرة]. فقال مبيّناً وجه الدلالة من هذه الاية: 

«فنهى عن ل الحق بالباطل وکتمانه» ولبسه به: خلطه به حتی 
يلتبس أحدهما بالآخرء ومنه التلبيس: وهو التدليس والغش الذي يكون 
باطنه خلاف ظاهره. فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون فاعله قد أظهر 


)١(‏ التعريف الأوّل قريب من تعريف الامدي حيث قال: «هو ما له دلالة على أمر أو 
أمرين لا مزيّة لأحدهما على الآخرا 
والتعريف الثاني قريب من تعريف ابن الحاجب» حيث قال: «ما لا تتضح دلالته" 
وتابعه ابن مفلح وابن السبكي. وهناك تعاريف أخرى للمجمل. 
وهو في اللغة: مأخوذ من الجمع» ومنه قيل: أجملت الحسابء إذا جمعت آحادهء 
وكملت في أفراده» وجمل الشيء: جمعه. 
انظر : «الإحكام؛ ۰٩/۳(‏ *«المختصر مع شرح العضد؛ (۰)۱۵۸/۲ «أصول ابن مفلح» 
(۰)۹۹۹/۳ «لسان العرب»۰ مادة: جمل» «الصحاح» (۰)۱۹۹۲ «تشنيف المسامع» 
(۸۳۰۱/۲). 

(۲) انظر : «المذكرة» (۳۲۲). 

(۳) آخرجه البخاري في: الادب» باب: صلة الاخ المشرك (رقم: ۰08۹۸۱ ومسلم في اللباس 
والزینة : باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة. . (۲۰۹۸) عن ابن عمر © . 


۱ 


الباطل في صورة الحق؛ وتكلّم بلفظ له معنیان: معنی صحيح ومعنی 
باطل» فیتوهم السامم أنه آراد المعنی الصحيح» ومراده الباطل فهذا من 
الاجمال في اللفظ». [الصواعق المرسلة (4۲1/۳)]. 

المطلب الثالث : وقوع المجمل في القرآن. 

يرى الامام ابن القيّم تبث أن المجمل واقع في القرآن قد أحيل 
إلى النبي كله بيانه» فقال: إن بعض آيات الأحكام مجملة عرف بيانها 
بالسئة» كقوله تعالى: يديه ين میا أو صَدَمَةِ أو صك [البقرة: 011۹5 
فهذا مجمل في قدر الصيام والاطعای فبيّنته السئّة بأنّه صيام ثلاثة أيام» أو 
إطعام ستة مساکین؛ أو ذبح شاة» وكذلك قوله تعالى: لیوا یب 
یه [الحج: ۰]۲٩‏ مجمل في مقدار الطواف» فبيّنته السئّة بأنّه سبع 
ونظائره كثيرة» كآية السرقة» وآية الزکاة. وآية الحج"». [الصواعق المرسلة 
(۰)۲۱۲-۲۱۱/۱ وانظر: إعلام الموقعین »)۲۹١/۲(‏ وجلاء الأفهام 
(195)]. 


المطلب الر e‏ إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان. 

الألفاظ التي علق التحليل والتحريم فيها على الأعیان» هل توصف 
بالإجمال؟ 

حكى الإمام ابن القیّم 5 اه خلاف العلماء ۶ في هذه المسألة. وذکر 
ماخذهم فى ذلك فقال في نقده للمجاز: 

«إنْ أكثر ما یذعی فيه الحذف لا يحتاج فيه إليه» ولا على صخة 
دعواه دليل سوى الدعوى المجردة ف فمن آشهر ما یذعی فيه الحذف التحريم 
والتحليل المضاف إلى الأعيان نحو: مت عَلَيكْ له [المائدة: ۳]) 


(۱) ما قرّره الإمام ابن القيّم كه هو الأصمّ عند الأكثرين خلافاً لدارد. قال أبو بكر 
الصيرفي: لا أعلم أبى هذا غير داود الظاهري. 
انظر : «المحصول» (۰)۲۳۷/۳/۱ «شرح التنقیح» (۰)۲۸۰ «تقريب الوصول» ,)١1514(‏ 
«تشنيف المسامع» (۰)۲۲/۳ «البحر المحیط» (4۵6/۳). 


"وه 


روت عَلَكُمْ انك [النساء: ۳ وت لم ية لأر 
[المائدة: ۱] ونظائره. قالوا: لأن التحريم والإباحة والكراهة والایجاب طلب 


لا و تله با عبانم پمال اه لمات تة زتها يععلن 
بالأفعال الواقعة فيهاء فهی التی توصف بالحل والحرمة والکراه وأمًا 
الأعيان فلا توصف بذلك إلا مجاز فاذا قال : حرمت المیتف كان التقدیر : 
أكلهاء كما صرح النبىّ ية نما حرم عليكم من الميتة أکلها"" 
وحرّمت الخمر: أي شربهاء والحرير: أي لبسهء وأمّهاتكم: أي نکاحهن» 
ولمّا كان في الكلام محذوف قالت طائفة: لا يمكن إضمار“. [مختصر 
الصواعق (؟57-51/7”)] 


)۱( هو طرف من حديث» أخر جه الدارقطني (۲/۱ عن ابن عباس 5 : «أنْ رسول الله عبد 
مز بشاة میتة فقال: ما هذه؟ فقالوا: أَعطِيَئُها مولاة لميمونة من الصدقةء ال : أفلا آغذوا 
إهابهاء ندیفوه وانتفعوا به؟ فقالوا: انها ميته » فقال : فذ کر ه٩.‏ 
وأخرجه البخاري في: الزكاةء باب: الصدقة على موالي أزواج النبي ی (رقم: 
2۰۱۹۲ ومسلم في : الحیض. باب: طهارة جلود الميتة بالذبائح (رقم : ۳۹۳ 

(۲) ذهب بأنّها مجملة الکرخي وتلمیذه آبو عبدالله البصري» واختاره القاضي آبو يعلى وأبو 
الفرج المقدسي وأبو الحسن التميمي من الحنابلة وحکاه الشيرازي عن بعضص 
الشافعية » ونقله ابن برهان وابن قدامة عن ب بعض المتكلمين. 
وذهب إلى آنها لتت مجملة جمهور العلماء وهو قول جماعة من المعتزلة كالقاضي 
عبد الجبار والجبائي وابن هانئ وأبي الحسين البصري. وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة والحنفية وهو الحق قطعا. 
ثم اختلفواء فمنهم من حمله على العموم» وهو قول الأكثر واختيار ابن عقيل 
والحلواني من الحنابلة ومنهم من قال: ينصرف إطلاقه في كل حين إلى المقصود 
اللائق بهء لأنّه متبادر لغةٌ وعرفا. وهو مذهب المالكية وجماعة من المعتزلة واختيار 
أبى الخطاب وابن قدامة من الحتابلة. 
انظر : اشرح اللمع» (/۲ ۰۷ «الوصول» لابن برهان (۰)۱۰۸/۱ «المعتمدة 
(۰)۳۳۳/۱ «المستصفی» (۰)۳۷/۱ «العدة» (۰)۱86/۱ «الإحكام» (۱۲/۳)) 
(التمهید» (۰)۲۳۰/۲ «روضة الناظر» (۰)6۷۲/۲ "المحصول» (۲۱/۳/۱) بیان 
المختصر (۰)۳۹۵/۲ «إحكام الفصول» (ف/۰)۳۳۵ مفتاح الوصول (۵۵) "المسودة؟ 
۰)٩۳(‏ «اصول السرخسي؛ (۰)۱۹۵/۱ «کشف الاسراره للبزدوي (۰)۱۰۹/۲ فواتح - 


۳ 


المبحث الثانى: المبین(). 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: أنواع بيان الرسول جَلِدِ. 

تقدم أن الإمام ابن القيّم يه قزر بأنّ القرآن فيه آيات مجملة قد 
تولی بيانها الب تكد وقد ذكر أنواع بيان الب ی فقال: 

«إنَ البيان من النبی بيا أقسام : 

أحدها: بيان نفس الوحى بظهوره على لسانه بعد أن كان حفيًاً. 

الثاني : بیان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بيّن أن الظلم 
المذكور في قوله: مور ینوا إينتهُم له [الأنعام: ۸۲] هو الشرك 
وأنَّ الحساب الیسیر هو العرض. وأنّ الخیط الأبیض والأسود هما بیاض 
النهار وسواد اللیل. وأن الذي راه نزلة آخری عند سدرة المنتهی هو 
جبریل. كما فسّر قوله: أو يأف بنش ايت ريك [الانعام: 16۸] أنه 
طلوع الشمس من مغربهاء وکما فشر قوله: الم تر کف صرب اله ما 
كمه طْيْبَهٌ كتجرز َي [إبراهيم: ۲6] بأنّها النخلف وکما فسّر قوله: 
يبت اله ليت منوا بِآلْمَوَلٍ ألَّيتِ في اَي دیا وف الآجرة» 
[إبراهيم : ۷ أن ذلك فى القبر حين يُسأل: من ربك وما دينك؟. وكما 
فسَّر الرعذ بأنّه ملك من الملائكة موكل بالسحاب. وكما فسّر اتخاذ أهل 
الكتاب أحبارهم ورهبانهم آرباباً من دون الله بأنّ ذلك باستحلال ما أحلوه 
لهم من الحرام؛ ونحريم ما حرموه من الحلال» وكما فسر المَوَة التي 
أمر الله أن نعدّها لأعدائه بالرمي» وكما فسّر قوله: من يعمل سوا َر 
بو [النساء: ۱۲۳] بأئه ما يجزى به العبد في الدنيا من النصب والهم 


= الرحموت (۰)۳۲/۲ «تيسير التحریر" 2)١55/١(‏ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۰۱/۳ «شرح 
الکوکب (۰)4۱۹/۳ «البحر المحيط» (۲/ ۰471۲ «لابهاج» (۰)۲۰۸/۲ «التبصرة» 
(۲۰۱). 


(۱) وهو يقابل المجمل فما قيل في حد المجمل يقال بضذه في المبین. 
o۹4‏ 


والخوف والادواء» وكما فسّر الزيادة بأنّها النظر إلى وجه الله الکریم» وكما 
فسّر الدعاء في قوله: وال ریم ادون أَسْتَحِبَ لم [غافر: ]1١‏ بأنه 
العبادة. وكما فسّر إدبار النجوم بأنّه الركعتان قبل الفجرء وأدبار السجود 
بالركعتين بعد المغرب ونظائر ذلك. 

الثالث : بيانه بالفعل» كما بيّن أوقات الصلاة للسائل بفعله. 

الرابع : بیان ما سئل عنه من الأحكام الع لبت فى القران» فنزل 
القرآن يبيانهاء كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره. 

الخامس : بیان ما سئل عنه بالوحي - وان لم يكن قرآناً - كما سئل 
عن رجل أحرم في جبة بعدما تضمّخ بالخلوق» فجاء الوحي بأن ینزع عنه 
الجبّة» ويغسل أثر الخلوق. 

السادس : ببأنه للأحكام بالسنّة ابتداء من غير سوال» كما حرم عليهم 
لحوم الحم والمتعت. وصید المدینة» ونكاح المرأة علی عمتها وخالتها 
وأمثال ذلك. 


السابع : بيانه للامة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسّي 


الثامن: بيانه جواز الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو 
يعلمهم يفعلونه. 

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفواً بالسكوت عن تحریمه. وان لم يأذن 
فيه نطقاً. 

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ويكون 
لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف 
فيحيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها كقوله تعالى: ول لک 
ا و لي [النساء: ۰]۲6 فالجل موقوف على شروط النكاح» وانتفاء 
موانعه» وحضور وقتهء وأهلية المحل؛ [إعلام الموفعین (۲/ ۰۲۹۲-۲۹۵ 
وانظر : زاد المعاد (6/ 0۹۲)]. 


2۹۵ 


المطلب الثانی : البيان بالفعل. 


ذهب الإمام ابن ۱ ق را إلى جواز البيان بالفعل كما تقدم 


«في قول النبي بَا لسائل عن مواقيت الصلاة: «صل معنا"" ۰۷ جواز 
البیان بالفعل(۲». [بدائع الفوائد (۰)۱۳۹/۳ وانظر: زاد المعاد (؟/ 581)]. 


المطلب الثالث : تأخیر البیان عن وقت الحاجد. 


كل ما یحتاج إلى البیان من مجمل وعامٌ ومشترك ومطلق ونحو ذلك 
إذا تخر البیان عن وقت الحاجة على حالین: 


آولهما: أن یتأخر عن وقت الحاجة» وهو الوقت الذي إذا تأخر البیان 
عكه له دكن ا المغرفة + كنا و ت وذلك في 
الواجبات الفورية کالأیمان» ورد المغصوب, والودائع. فقرّر الإمام ابن القیّم 
کرد أنه لا يجوز تأخيره 5 


وق از إلى هذا في مواضم كثيرة من کتبه. [انظر: بدائم الفوائد 
(۳/ ۰۱۲۲ ۰۲۵۰ زاد المعاد (۰۳۲-۶۸/4 2۱۳۲/۵ ۰/۲۰۵ تهذیب 
السنن (۱/ ۰8۳ ۲/ ۰۳۹6-۳۲۳۰۰۸۷ 1۲۵-۲۹-۲۵/۳) جلاء 
الأفهام (۰)۱۹۳ آحکام أهل الذمة (۰)۳۸۹ عدة الصابرین (۱۲6)]. 


الحال الثاني: أن يتأخر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى 


(۱) آخرجه مسلم في: المساجد؛ باب: أوقات الصلوات الخمس (رقم: )5١*‏ عن 
بريدة : عن النبي یلا أن رجلاً سأله عن وقت الصلات فقال له : فذکره ر بلفظ : «صل 
معنا هذین : : يعني الیومین". 

(۲) وهو مذهب جمهور العلماء. انظر : «البحر المحیط» (4۸6/۳). 

(۳) وهو محل اتفاق» قال القاضي أبو بكر الباقلاني: «ل۱ خلاف بين الأمّة في أن الشرع 
لم يرد بأمر يجب تقديمه» وتمس الحاجة إلى تنفيذه مع تأخير بیانه. وهذا هو المعتمد 
فى أله لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 
انظر : «التقريب والارشاد» (۳۸4/۳). 
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الفعل» وذلك في الواجبات التي ليست فورية» کالحج وغيره» فقرّر ابن 
الق کل الجواز مطلقاٌ. 


قال : البیان لا يجب افترانه بالمبین» بل يجوز تأخیره إلى وفت 
حضور العمل». 


واستدل على ذلك بقوله َة للسائل عن الموافیت: «صلّ معنا". 
[انظر : بدائع الفوائد (۱۳۲/۳)]. 


وغلط من استدل على جواز تأخير البیان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة بقصّة ذبح البقرة المذکورة في سورة البقرة» فقال في معرض بیانه 
لفوائد القصه : 


)١(‏ حكي عن مالك والشافعي وأحمدء وقال به أكثر آصحابهم. 
وقيل بالمنع مطلقاًء ولا يجوز أن يقع ذلك الا والبيان معهء وهو قول بعض الحنفية» 
وذهب إلى ذلك من الشافعية أبو إسحاق المروزي وأبو بكر الصيرفي والقاضي أبو 
حامد المروزي وأبو بكر الدقاق» وحكاه الباجي عن أبي بكر الأبهري من المالکیت 
وحكاه القاضي أبو يعلى عن أبي بكر عبدالعزيز وأبي الحسن التميمي من الحنابلة» 
وهو قول المعتزلة وأهل الظاهر. وفي المسألة أقوال أخرى. 
رالحق ما ذهب إليه الجمهور لكثرة دلائله وقوّتهاء منها قوله تعالى: 9 نکم وما 
تعبدون من دوبن ۳1 حصب 0 [الأنبياء: ۸ ولما سكل ن عیسی 
والملائکة» نزل قوله تعالی: لد لت سَبَقَتَ لهم یا خی [الأنبياء: .]٠١١‏ 
ومنها قوله تعالی: رس وائروا حى یبن لك الط الیش من اليل ارد که ففهم 
خيطان من الخیوط» حتی نزل قوله تعالى: ين انر [البقرة: ۱۸۷]. 
ومن ذلك قوله تعالى: ربوا ألصّلزة © [البقرة : ۰]84۳ وقوله: زر ۳ زكري 
هه : sr‏ وقوله: ول عَلَ الا جح ليت من أسْتَطَاءَ إل سیا [آل 
عمران: ۰۹۷ د ثم وفع البيان بعد ذلك بالسته النبوية» ونظائره کثیر جدا. 
انظر: «التقريب والارشاد» (۰)۳۸0/۳ «إحكام الفصول» (/۰)۲۵۳ «العدّة 
(۰)۷۲۰/۳ «الاحکام» لابن حزم (۰)۷۵/۱ «البرهان» (ف/۰)۷۷ «شرح اللمع» 
(/۰)4۸۸ ميزان الاصول (۰0۳۹۳ «تیسیر التحریر» (۰)۱۷4/۳ «شرح المعالم» 
(۰)۱/۲ فواتح الرحموت ۰)4٩۹/۲(‏ 2 الأسرار» (۰)۳4۲/۱ «البحر المحیط» 
۰)4٩۹0/۳(‏ «التحبیر» (۰)۲۸۱۸/۱ المعتمد (۳۶۲/۱). 


۹۷ 


«ومنها: أنه لا ينبغى مقابلة أمر الله تعالى بالتعتّت وكثرة الأسئلة» بل 
يبادر إلى الامتثالء فإنّهم لما ثروا أن يذبحوا بقرة» كان الواجب عليهم أن 
يبادروا إلى الامتثال بذبح أيّ بقرة اتفقت فان الأمر بذلك لا إجمال فیه 
ولا إشكال» بل هو بمنزلة قوله: اعتق رقبت وأطعم مسکین وصم توما 
ونحو ذلك. 

ولذلك غلط من احتجٌ بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب» فان الآية غنيّة عن البيان المنفصلء مبيّنة بنفسهاء ولكن لما 
تعتتواء وشدّدواء شُدّد علیهم». [إغائة اللهفان (۳۱۵/۲)]. 


للها 


6۹۸ 


الظاهر والمؤوّل 


وفيه مبحثان : 


الميحث الاوّل: الظاهر 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : تعریف الظاهر. 
آشار الامام ابن القيّم يه إلى معنی الظاهر فقال في معرض بیانه 
«ما هو ظاهر في مراده. وان احتمل أن يريد غیره". [الصواعق 
المرسلة (۱/ ۳۸۲)]. 
[القصيدة النونية (۳۲۱/۲)] 


(۱) هذان التعریفان یطابقان تعریف بعض الاصولیین؛ فقال الباجي: «هو المعنی الذي 
يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي یحتملها اللفظ». 
وعرّفه القاضي آبو يعلى بقوله: «ما احتمل معنیین؛ آحدهما آظهر من الآخرا. 
وقال الآمدي: «اللفظ الظاهر ما دل على معنی بالوضع الاصلي أو العرفي» ویحتمل 
غيره احتمالا مرجوحا». 


۹۹ 


المطلب الثاني: حكم الظاهر. 


ذهب ابن القيّم ّ4 إلى وجوب العمل بالظاهر الا ذا دل دليل 
أقوى منه يدل على خلافه. فقال: 


«الأدلة الشرعيّة مثل خبر الواحد العدل والأمر والتهي والعموم والقياس 
إنّما يجب اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها"». [إعلام 
الموقعين (۰])۱18484/۳ وانظر المصدر نفسه (76/5). زاد المعاد 
(46 © والصواعق المرسلة (١/5977؟).‏ 


المبحث الثاني: المؤوّل. 
هذا مبحث مهم خلا قال برهان: اوهو آتفع کت الأصول 
وأجلهاء ولم يزل الرّال الا بالتأويل الفاسد»”". 


ولهذا أولاه الإمام ابن القيّم ياش اهتماماً کبیرا؛ وأشبع الكلام في 
مسائله وفصوله لا سيما في كتابه «الصواعق المرسلة"» ونذكر هنا هم 
النقاط التي وقف عندهاء ولنرسم لذلك مطالب: 


الأؤل: في حقيقة التأويل عند المتقدمین والمتأخرين» والثاني: في 
أقسام التأويل» والثالث: في أنواع التأويل الباطل» والرابع: في شروط 


= وقال الغزالي: «هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع»۰ وقيل 

غير ذلك. 

)١(‏ هذا في الاصطلاح» أمّا في اللغة فهو: الواضح» ومنه يقال: ظهر الأمر الفلاني» إذا 
اتضح وانکشف. 
انظر : «الرسالة» للإمام الشافعي (۰)۵۸۰ «الحدود» للباجي (۰)4۳ «العد:» (۱8۰/۱): 
«الإحكام' للآمدي (۰)4۸/۳ «البرهان» (ف/۰)۳۱۷ «بیان المختصر؛ (۱6/۲)؛ 
«روضة الناظر» (۰)۵۱۳/۲ «المستصفی» (۰)۳۸۵/۱ «شرح تنقیح الفصول» (۴۷)» 
«البحر المحیط» (4۳۱/۳) وغیرها. 

(۲) نقله عنه الزرکشي في البحر المحیط (۳/۳). 


۰۰ 


التأویل والخامس : في مجال التأويل. فهی خمسة مطالب. 

المطلب الاول : تعریف التأویل. 

ذکر الامام ابن القيّم يناه حقيقة التأویل وبيّن مسماه في اللخة 
وفي عرف السلف وفي اصطلاح المتأخرین. 

آما في اللّغة فقال فى بیان معناه: 

«التأويل: تفعیل من آل یژول إلى کذا: إذا صار إليهء فالتأویل: 
التصيين ) وأوّلته تأويلا إذا صيّرته إليه فال وتأول وهو مطاوع لته وان 
الجوهري 20 التأويل : تفسير ما يؤول إليه الشيء. وقد أوّلته وتأولته تلا 
على ما كان نات تیا E‏ اس 

قال أبو عبيلة : (یعنی تفسير حبها ومرجعه » آي أل كان ضغيرا فون 
قلبه» فلم يزل ينبت حتّى صار قديماً كهذا السقب الصغيرء لم يزل يشب 
حتی صار كبيراً مثل ام وصار له ابن یصحبها . انتهى كلامه 

تم تسمی العاقبة تأویلاء لا الامر یصیر الیها؛ ومنه قوله تعالی : 
موان سرعم فى کیو فردوه إل اله ولسو إن کم منوت یاه ايوم ال كلك 
ار af‏ وبا که [النساء : مر من الاية ۹ 


وتسمی حقيقة الشيء المخبر به تأويلاً لأن الا مر ينتهي إليها. ومنه قوله : 
هل ينظرون 1 َو : بوم وم يان ويم يمول لدت شوه ین قل فد جاءت سل 
5 الح که [الاعراف : من الاية ۳ فمجيء تأويله مجيء نفس ما آخبرت 
به الرسل» من اليوم الآخرء والمعاد وتفاصیله والجتة والنار. 
ویسمی تعبیر الرژیا تأویلاً بالاعتبارین؛ فاته تفسیر لها وهر عاقبتها 
وما توول البه. وقال یوسف لابیه: #9إيكأبتٍ هذا تال زدیتی ين رک 


)١(‏ انظر : «الصحاح (۰)۱۱۲۷/۶ وکذا «لسان العرب»ء مادة: آول. 
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[يوسف: من الآية ۱۰۰] أي حقيقتها ومصيرها إلى ها هنا انتهت 

وتسمی العلّة الغائية'2: والحكمة المطلوبة بالفعل تأويلاً لأنها بیان 
لمقصود الفاعل» وغرضه من الفعل الذي لم يعرف الرّائي له غرضه به. ومنه 
قول الخضر لموسى عليهما السلام بعد أن ذكر له الحكمة المقصودة بما 
فعله من تخريق السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار بلا عوض : : فاشك 
58 سطع ع صا [الكهف: من الآية ۰۲۷۸ فلمًا أخبره بالعلة 
الغائيّة التي انتهى إليها فعله قال: َلك اویل ما ز ميلم عله یه 
[الكهف: من الآية 87]». 

ثم بیّن حقيقة التأويل في كلام الله ورسوله ی وعند السلف فقال: 

«فالتأویل فى كتاب الله سبحانه وتعالی» المراد به: حقيقة المعنى الذي 
يؤول اللفظ اف وهي الحقيقة الموجودة في الخارج» نان الكلام نوعان: 
خبر وطلب. فتأويل الخبر هو الحقيقة» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس 
الموعود والمتوعَد بهء وتأويل ما أخبر الله به من صفاته وأفعاله نفس ما هو 
عليه سبحانه» وما هو موصوف به من الصفات العلی» وتأويل الأمر هو 
نفس الأفعال المأمور بهاء قالت عائشة: «كان رسول الله يقول في ركوعه 
وسجوده: سیحانك لیم ربّنا وبحمدك. يتأوّل القرآن۳؟۰ فهذا التأويل هو 
نفس فعل المأمور به؛ فهذا التأويل في کلام الله ورسوله. 


وا التأويل في اصطلاح أهل التفسیر والسَلف من أهل الفقه 
والحدیث : فمرادهم به معنی التفسیر والبیان ومنه قول ابن جرير وغیره: 


(۱) العلّة الغائية: وا کی 9 كتسمية العنب بالخمر كما في قوله تعالی : 
1 آرنی اق 6 فاطلق العنب على الخمر لأنْ الخمر غاية مقصودة من زراعة 
انظر: «التعریفات» (۰)۱66 «الإبهاج؛ (۰)۳۰۱/۱ «نهاية السول (۰)۲7۷/۱ «التمهید» 
للاسنوي (۱۸۹). 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان: باب التسبیح والدعاء في السجود (رقم: ۰0۸۱۷ ومسلم 
في الصلاة: باب ما يقال في الرکوع والسجود (رقم: 4۸6). 
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«القول في تأويل قوله تعالى كذا وکذا"» يريد: تفسیره» ومنه قول الامام 
أحمد في كتابه في «الرذ على الجهميّة»: «فيما تأولته من القرآن على غير 
تأویله»» فابطل تلك التأويلات التي ذكروهاء وهي تفسيرها المراد بهاء وهو 
تأويلها عنده ؛ فهذا التأويل يرجع إلى فهم المعنى وتحصيله في الڏهنء 
والأرّل يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج""*. 

ثم ذكر حذه عند المتأخرین من المتكلمين والأصوليّين فقال: 

«وأمًا المعتزلة والجهميّة وغيرهم من فرق المتكلمين فمرادهم بالتأويل: 
صرف الثفظ عن ظاهره» وحشفته إل مجازه وما بخالف ظاهره. وهذا هو 
الشّائع في عرف المتأخرين من أهل الاصول والفقه» ولهذا يقولون: التأويل 
على خلاف الأصل. والتأويل يحتاج إلى دلیل"». [الصواعق المرسلة (۱/ 
۷۵ -۰])۱۷۸ وانظر: (۳/ ۰٩۲۳-۹۲۲‏ وجلاء الأفهام (۰۱۰۵ ,)٠١9‏ 
القصيدة النونية (۱/ ۰۲۹۸-۲۹۶ مدارج السالکین (۲/ ۸۷). 


المطلب الثاني : ا وی 


الصحیح؛ ومردود. وهر التأويل 50 وبين 1 التأويل ۱9 1 
وافق النصء والتأويل الفاسد هو ما خالف النص فقال في تقرير ذلك : 


«فالتأويل الصّحيح هو القسمان الأوّلانء وهما: حقيقة المعنى» وما 
یژول إليه في الخارج؛ أو تفسیره وبيان معناه. وهذا التأويل يعم المحكم 
والمتشابه والأمر والخبرا. 


ثم ساق شواهد كثيرة على حقيقة التأويل الصحيح» منها قوله: 


«قال جابر بن عبدالله فى حديث حجة الوداع : «ورسول الله بين أظهرنا 


(1) انظر: مجمرع الفتارى (۱۷۷/۱+ ۳۵/۵ - ۱۳۹ ۲۸۸/۱۳ - ۲۹۳؛ ۳۹۷/۱۷ - 
(TAI!‏ 

)۲( انر : «الحدودة للباجي (548). ۰ حکام! (۳/ ۰6۰ امفتاح الوصول» .)٤۷(‏ اتشنيف 
المسامع» (۰/۲ ° «(AT‏ «البحر المحل ا (۲/ ۰1۳۷ انفسیر النصوص» (۳65۶/۱ ۳۷۰). 


1۳ 


ينزل عليه القرآن» وهو يعلم تأویله. فما عمل به من شيء عملنا به». 

فلمه صلوات الله وسلامه عليه بتأویله. هو علمه بتفسیره» وما يدل 
علیه. وعمله به هو تأويل ما أمر به ونهى عنه. 

ومن هذا قول الزهري: «وقعت الفتنة وأصحاب محمد متوافرون 
فأجمعوا أن كل مال أو دم ات بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوهم منزلة أهل 
الجاهلية». أي إن القبيلتين فى الفتنة اما اقتتلوا على تأويل القرآن وهو 
تفسيره» وما ظهر لكلّ طائفة منه حبّى دعاهم إلى القتال؛ فأهل الجمل وصفین 
إنّما اقتتلوا على تأويل القرآن. وهؤلاء یحتجون به. وهؤلاء يحتجون به. نعم 
التأويل الباطل: تأويل أهل السام قوله یه لعمّار: «تَقْبْلِكَ هُنَاك الفِنَة 
البَاغیِة»۲؟. فقالوا: «نحن لم نقتله إنما قتله من جاء به حتّى أوقعه بين 
رماحنا». فهذا هو التّأويل الباطل المخالف لحقيقة اللفظ وظاهره. فان الذي 
قتله هو الذي باشر فتله لا من استنصر به. ولهذا رد علیهم من هو آولی بالحق 
والحقيقة منهم فقالوا: «فیکون رسول الله َة وأصحابه هم الذین قتلوا حمزة 
والشهداء معه لانهم آتوا بهم حتی آوقعوهم تحت سيوف المشرکین!». 

ومن هذا قول عروة بن الزبیر لما روی حديث عائشة: افرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرّت صلاة السفر. فقيل 
له : فما بال عائشة أتمّت في السّفر؟ قال: تأوّلت كما تأوّل عثمان»”". 

وليس مراده أن عائشة وعثمان تأولا آية القصر على خلاف ظاهرهاء 
وإِنّما مراده أنّهما تأرّلاً دليلا قام عندهما اقتضى جواز الاتمام» فعملا به 
فكان عملهما به هو تأویله فان العمل بدليل الأمر هو تأويله. كما كان 


.) ١318 
أخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر‎ )۲( 
الج فیتمتی مکان المیّت من البلاء (رقم: 5 عن آم سلمة وا . وله‎ 


الصلاة: باب التعاون فى بناء المسجد (رقم : (VY‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها (رقم: 
۵۶) علها. 


۰ 


رسول الله بلا یتاّل قوله تعالى: مَس ند ريك نت [النصر: ۳] 
بامتثاله بقوله: «سُبْحائك له بنا وَبِحَمْدِكَ ۳ اغفز لي»۳. فکأن 
عائشة وعثمان تأوّلا قوله: دا اطمأسَم وا اس [النساء : ۰۲۱۰۳ 
وإن إتمامها من اقامتها. 

وبالجملة فالتأويل الذي یوافق ما دلت عليه التصوص وجاءت به السئة 
ويطابقها هو التأويل الصحیح. والتأویل الذي يخالف ما دلت عليه التصوص 
وجاءت به السئّة هو التأويل الفاسدء ولا فرق بين باب الخبر والأمر في 
ذلك. وكل تأويل وافق ما جاء به الرّسول فهو المقبول» وما خالفه فهو 
المردود»"۳۳. [الصواعق المرسلة (۱۸۷-۱۸۱/۱)]. 

المطلب الثالث : آنواع التأويل الباطل. 


ذکر الامام ابن القيّم كاه آنواع التأويل الباطل وضبط عشرة آنواع 
ونظراً لخطورة التأویل الباطل. لأنّه أصل كل بلاء وشر في العالم» آنقل 
کلام ابن القيّم ياش بحرفه ولفظه لاهمیته. حتی یکون القاری على بيّنة 
منها فيستبرئ لدینه. قال : 

«التأويل الباطل آنواع : 

آحدها: ما لم یحتمله اللفظ بوضعه کتأویل قوله یٍ: «حتّی يَضْعّ رب 
العِزّةِ عَلَيِهَا رجلَ»۳. بأنَ الرَجْل: جماعة منّ التاس. فان هذا لا یعرف في 
شيء من لغة العرب البتة. 

الغاني : ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصّة من تثنيةٍ أو جمع وإن 
احتمله مفردا. كتأويل قوله: الما خلت دى [سورة ص :هلا] بالقدرة. 


(۱) آخرجه البخاري في التفسیر باب تفسیر سورة: طقل بای |[ كيد و4 (4584) 
ومسلم في الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود )٤۸٤(‏ عن عائشة نیع . 

(۲) انظر : «مجموع الفتاری» (//ا” ؛ 5/١7)ء‏ «البحر المحيط» (2)51414/9 «المذكرة» (۳۱۷). 

(۳) هو طرف من حديث» أخرجه البخاري في الأيمان والنذور: باب الحلف بعرّة الله 
وصفاته وكلماته (رقم: ۱ ومسلم في الجنّة وصفة نعيمها وأهلها: باب النار 
يدخلها الجبّارون» والجنة يدخلها الضعفاء (رقم: ۰6۲۸4۸ عن أنس بن مالك ظط 
ومطلعه: «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتی .. 


1. 


الثالث: ما لم يحتمله سياقه وتركيبه» وان احتمله في غير ذلك 
السياق. كتأويل قو له: عل ینظرون إل أن ايهر الملهكة از يأ ریک أو 
يأف بعش مایت 5 [الأنعام ]٠١۸:‏ بان إتيان الرّب: إتيان بعض آياته التي 
هي أمره» وهذا يأباه السياق کل الإباءء فائه يخ حمله على ذلك <3 
التقسيم والترديد والتنويع. وکتأویل قوله : نکم ترون ۵ ریک عیاناً ما نَرَوْنَ 
القَمَرَ لْيْلَةَ البُدر صخوا لیس دُونَهُ سَحَابٌ وکما ترون 9 في الظهیر: 
صَخْواً لیس دُونَهَا سَخاب»۰۲ فتأويل الرّؤية فى هذا السّياق بما يخالف 
حقیقتها وظاهرها في غاية الامتناع» وهو رد ات تستر صاحبه بالتأویل. 


الرابع: ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنی في لغة المخاطب» وان 
آلف في الااصطلاح الحادث» وهذا موضع ۳ فيه آقدام کثیر من التّاس 
وضلت فيه آفهامهم. حیث تأوّلوا كثيراً من ألفاظ التصوص بما لم یزلف 
استعمال اللفظ له في لغة العرب ألبتّة» وان كان معهوداً في اصطلاح 
المتأخرین وهذا مما ينبغي التنبه له فائه حصل بسببه من الکذب على الله 
ورسوله ما حصل كما تأوّلت طائفة قوله تعالی: لا نله [الأنعام: ۷۲] 
بالحرکة» وقالوا: استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في اللغة 
التي نزل بها القرآن أن الافول هو الحركة ألبتّة في موضع واحد. 


وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميّز منه شيء عن شيء ألبئة. ثم 
قالوا: لو كان فوق العرش لم يكن حدا. فان تأويل الأحد بهذا المعنى لا 
يعرفه أحدٌ من العرب. ولا أهل اللغة» ولا يعرف استعماله في لغة القوم 
في هذا المعنى في موضع واحد أصلاء وإِنّما هو اصطلاح الجهميّة 
والفلاسفة والمعتزلة ومن وافقهم. 


)١(‏ غريب بهذا اللفظ. ولعل ابن القيّم ذكره بالمعنى. 
وقد أخرجه البخاري في التوحيد: باب قول الله تعالى: يي یبن يرك 9© إل با 
اد 6) (رقم: ۰0۷۰۰۱ ومسلم في الإيمان: باب معرفة طريق الرؤية (رقم: 
۲۳) وغيرهما عن أبي سعيد الخدري طفّه؛ بنحوه وفي الباب عن جمم من 
اة 
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وكتأويل قوله: 2 أستَوی عل الْمشِ» [الأعراف:54] بأ المعنى 
ی cs‏ بل ولا غيرها 
من الأمم أن من أقبل على الشيء یقال: قد استوی علیه. ولا يقال لمن 
آقبل على الرحل: قد استری علیت ولا لمن آقبل على عمل من الأعمال 
من قراءة أو کتابة أو صناعة: قد استوی علیها. ولا لمن آقبل على الأکل : 
قد استوی على الطعام؛ فهذه لغة القوم وآشعارهم وألفاظهم موجودة» لیس 
في شيء منها ذلك البّة. ومذا التأويل یبطل من وجوه کثیرة» لو لم يكن 
منها الا تكذيب رسول الله يكن لصاحب هذا التّأويل لکفاه. فائّه قد ثبت فى 
لصحیح: 931 اللة كدر مَقَادير الخلانق قبل آن یخن السْماوّاب والأزض 
بِحَمْسِينَ آلف نسكة وغ على لاه 4 فان تفر جرد قل خلق 
السموات والأرض باكر من خمسین آلف سنة. فکیف يقال إنه.خلق 
السماوات والارض في سنّة أيَام ثم آقبل على خلق العرش؟ 


القوم من هذا الطراز؛ وسیمر بك منها ما هو قرة عين لكل موخد وسخنه 


الخامس : ما آلف استعماله في ذلك المعنی لکن في غير الترکیب 
الذي ورد به النصّء فیحمله المتأوّل في هذا الترکیب الذي لا یحتمله على 
مجيئه في تركيب آخر یحتمله» وهذا من أقبح الغلط والتلبيس» ٠‏ كتأويل 
اليدين في قوله تعالى: ما مَتَمَكَ أن تمد لِمَا عم ى [ص : ۷۵] 
بالتعمة» ولا ريب أن العرب تقول: «لفلان عندي يداء وقال عروة بن 
مسا تلصدیق: *لرلا ید لك غي لم أجلن بها لاجیتک» ۳ ولكن 


(۱) أخرجه مسلم في القدر: باب حجاج آدم وموسى 7 السالم (رقم: ۲۲۵۳) عن 
عبدالله بن عمرو د بن العاص © بلفظ : «كتب الله. 

(۲) هو جزء من حديث صلح الحديبية الطویل؛ 0 البخاري في الشروط: باب 
الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة الشروط (رقم: ۰6۲۷۳۱ عن 
مسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


۷ 


وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه. نم 
تعذی الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير: «كتبت بالقلم» وهي اليد» وجعل 
ذلك خاضة خض بها صفيّه آدم دون البشرء كما خص المسیح باه نفخ فيه 
من روحه» وخض موسی باه کلمه بلا واسطة. فهذا متا يحيل تأويل اليد 

فى الثص بالنعمت وان كانت في ترکیب آخر تصلح لذلك فلا يلزم من 
صلاحية اللفظ لمعنی ما في ترکیب صلاحیته له في کل ترکیب. 


وکذلك قوله: لوج یز ره 7 إل با تة 402 [القيامة: ۲۲ - 
۳ ستحیل فیها تأویل النظر بانتظار الثواب» فائه أضاف النظر إلى 
الوجوه التي هي محله» وعذاه بحرف «الی» التی إذا اتصل بها فعل التظر 
كان من نظر العين ليس إلآ. ووصف الوجوه بالنضرة التي لا تحصل الا مع 

ضور ما يتنحم به لا مع التنغيص بانتظاره. ویستحیل مع هذا الترکیب تأویل 
النظر بغیر الرؤية» وان كان النظر بمعنی الانتظار قد استعمل في قوله: 
#أظرونا تفیش ين رك [الحديد: ۰۲۱۳ وقوله تعالى: تاره" بم بجع 
مرلو که [النمل: ۲۵]. 


ومثل هذا قول الجهمی المتلبّس : إذا قال لك المشبه: رن تن عل 
آآمرش سیون ©6 [طه]ء فقل له: العرش له عندنا معان» فأيّ ذلك 
المراد؟ فان المشبّه يتحيّرء ولا يدري ما يقول» ويكفيك مؤنته. 


فیقال لهذا الجامل الظالم الفاتن المفتون: ويلك ما ذنب الموخد الذي 
سمیته أنت وأصحابك مُتَبْهاْ. وقد قال لك نفس ما قال الله؟ فوالله لو كان 
مها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منک لاه لم نشد النص ؛ وأما 
قولك للعرش سبعة معان أو نحوهاء وللاستواء خمسة معان» فتلبيس منك 
وتمويه على الجهال. وكذب ظاهرء فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى 
عليه إل معنى واحدء وان كان للعرش من حيث الجملة عذة معان فاللام 
للعهدء وقد صار بها العرش معيّناً. وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو 
سوير ملکه الذي افقت علیه الرسل. وأقزت به الأمم إلا من نابذ الرسل: 


وقولك : الاستواء له عذة معان تلبیس آخرء فإنَ الاستواء المعذی 


۸ 


بأداة «علی» لیس له الا معنی واحد» راما الاستواء المطلق فله دة 
معان؛ فان العرب تقول: «استوی کذا" اذا انتهی وکمل» ومنه فوله 
تعالی : ول بل دم وتو [التصص : ۰]۱6 وتقول: «استوی كذا» 
إذا ساواه نحو قولهم: «استوی الماء والخشبة». و«استوی اللیل والنهارا» 
وتقول: «استوی إلى کذا" إذا قصد إليه عُلوَاً وارتفاعاً نحو: استوی إلى 
السطح والجبل» واستوی على کذا أي: إذا ارتفع عليه وعلا علیه. لا 
تعرف العرب غير هذا؛ فالاستواء في هذا الترکیب نص لا یحتمل غير 
معناه» كما هو نص في قوله: ولا ب ل بغ سدم وتو [القصص : ]١5‏ 
لا يحتمل غير معناه. ونصٌ في قولهم: 0 الليل والنهار في معناه لا 
يحتمل غيره» فدعوا التّلبيس» فإنه لا يجدي عليكم الا مقتا عند الله 
وعند الذین آمثوا. 

السادس : اللفظ الذي اطرد استعماله في معنی هو ظاهر فيه» ولم 
يعهد استعماله فى المعنی المؤوّل» أو عهد استعماله فيه نادرا» فتأویله حیث 
وود ر كل غل ان هر عن ماله ا و ا ا 
وتدليساً يناقض البيان والهداية» بل إذا أرادوا استعمال مثل هذا فى غير معناه 
المعهود فا به من القرائن ما يبن للتامع مرادهم به» ثلا يسبق فهمه إلى 
معناه المألوف» ومن تأمّل لغة القوم» وكمال هذه اللغة» وحكمة واضعها 
تبيّن له صخة ذلك. وأمًا آنهم يأتون إلى لفظ له معنى قد ألف استعماله فيه 
فيخرجونه عن معناه. ويطردون استعماله في غيره مع تأكيده بقرائن تدل على 
آنهم آرادوا معناه الأصلي. فهذا من آمحل المحال مثاله قوله تعالی: 
رک 2 موم ليما [النساء:۱54] وقوله صلِوِ: ما ینکم الا من 
کل ره ینب یه متا يقزجع ل زا ججاب بخ 
وقوله عل: «رنکم ترون E:‏ عيَاناً”'': وهذا شأن آکثر نصوص الصفات 


(۱) أخرجه البخاري في التوحيد: باب قول الله تعالی: ليج يبن ره 9 یل یا انز 
©4 (رقم: ۰۷10۳ ومسلم في الزکاة: باب الحت على الصدقة ولو بشقّ تمرة أو 
كلمة طيّبة. وآنها حجاب من النار (رقم: )٠١75‏ عن عدي بن حاتم ضهن 

(۲) تقدم تخريجه ص ۰۱۱۱ 


1.۹ 


إذا تأمّلها من شرح الله صدره لقبولهاء وفرح بما أنزل على الرسول منها 
يراها قد حفت من القرائن والمژکدات بما ينفي عنها تأويل المتأوّل. 


السابع: كل تأويل يعود على أصل التص بالابطال فهو باطل» کتأویل 
قوله : دأَيمَا انراء تکحث نَفْسَهَا یر ذن ولیْهَا قنکاخها بَاطِل) بحمله 
على الأمة. فان هذا التأويل مع 1 مخالفته لظاهر اللفظ يرجع علی اصل 
النص بالابطال هو قوله: «فان دَخل بها لها الْمَهْرُ بمَا اسْتَحَل من 
و ومهر الاه نما هو للد فقالوا: نحمله على المکاتبة. وهذا 
یرجم على أصل النص بالابطال من وجه آخر. فائه أتى فيه ب «أي» الشرطيّة 
التي هي من آدوات العموم؛ وأكدها ب «ما» المقتضية تأکید العموم وأتی 
بالتكرة في سياق الشرط » وهي تقتضي العموم» وعلق بطلان التكاح 
بالوصف المناسب له المقتضي لوجود الحکم بوجوده وهو نکاحها نفسها 
ونبّه على العلّة المقتضيّة للبطلان. وهی افتياتها"“ على وليّهاء وأکذ الحکم 
بالبطلان مرة بعد مرة ثلاث مرّات. فحمله على صورة لا تقع في العالم الا 
نادراً یرجم على مقصود النص بالابطال. وأنت اذا تأمّلت عامّة تأویلات 
الجهميّة رأيتها من هذا الجنس بل آشنع. 

الثامن : تأویل اللفظ الذي له معنی ظاهرء لا یفهم منه عند اطلاقه سواه 
بالمعنی الخفی الذي لا يطلع عليه الا آفراد من أهل النظر والکلام» کتأویل 
لفظ «الأحد» الذي یفهمه الخاصّة والعامّة بالات المجرّدة عن الصفات التی لا 
يكون فيها معنيان بوجه ماء فان هذا لو أمكن ثبوته في الخارج لم يعرف الا 
بعد مقدمات طویلة صعبة جذاء فكيف وهو محال في الخارج؟ وإنما يفرضه 
الذهن فرضاء ثم نان على وجوده الخارجی » فیستحیل وضع اللفظ 
المشهور عند کل أحدٍ لهذا المعنی الذي هو فى غاية الخفاء. 

التاسع : التأويل الذي یوجب تعطیل المعنی الذي هو في غاية العلو 
)۱ تقدم تخريجه ص٤‏ ۵۳. 
(۲) مصدر: یقال: افتأتَ عليّ ما لم أقل: اختلقه. وافتأت الرجل علي افتثاتاً» وهو رجل 

منت وذلك إذا قال عليك الباطل. انظر : «لسان العرب» مادة: فتأ. 
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والشرف» ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة» وهو شبيه بعزل سلطان عن 
ملکه. وتوليته مرتبة دون الملك بكثير. مثاله: تأويل الجهمية قوله: وهو 
لاه و عبارو [الأنعام: ۰۲۱۸ وقوله: یاف ریم من هد4 
[النحل: 6۰] ونظائره بأنها فوقية الشرف کقولهم: الذرهم فوق الفلس 
والذینار فوق الدرهم. 


فتأمل تعطیل المتأوّلين حقيقة الفوقيّة المطلقة التي هي من خصائص 
الربوبیة وهي المستلزمة لعظمة الرت جل حلاله. وحطها إلى کون قدره 


فوق قدر بني آدم» وأنّه أشرف منهم. 
وکذلك تأویلهم علوّه بهذا المعنى» وأنّه کعلو الذهب على الفضة. 
وكذلك تأويلهم استواءه على عرشه بقدرته عليه وأنّه غالب له. 


فيا لله العجب! هل ضلّت العقول» وتاهت الأحلام» وشكت العقلاء 
في كونه سبحانه غالبا لعرشه. قادراً عليه حتّى يخبر به سبحانه في سبعة 
مواضع من کتابه مطردة بلفظ واحد» ليس فيها موضع واحد يراد به المعنى 
الذي آبداه المتأولون؟ ومذا التمذح والتعظیم كله لاجل أن يعرّفنا أنه قد 
غلب عرشه» وقدر علیه. وکان ذلك بعد خلق السموات والارض. آفتری لم 
يكن سبحانه غالباً للعرش قادرا عليه في مدّة تزید على خمسین ألف سنة 
ثم تجدد له ذلك بعد خلق هذا العالم؟!. 


العاشر: تأويل اللّفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السّیاق؛ ولا معه 
قرينة تقتضيه. فان هذا لا يقصده المبيّن الهادي بكلامهء إذ لو قصده لحف 
بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتّی لا يوقع السامع في 
اللبس والخطأ. فإنّ الله سبحانه أنزل كلامه بياناً وهدى» فإذا أراد به خلاف 
ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل 
آحد. لم يكن بيانا ولا هدى؛ فهذه بعض الوجوه التي يفرّق بينها بين 
التأويل الصحيح والباطل» وبال المستعان» [الصواعق المرسلة (۱۸۷/۱- 
۱ وكذا (۳۱۲-۳۱۱)] 
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المطلب الرابع : شروط التأویل. 


یری ابن القيّم ياه آن الاصل عدم التأويل» فلا يعدل عنه إلى 
خلافه إلا بدلیل وعلیه فقد وضع شروطاً لا یعتبر التأويل. صحیحا الا 
بتوفرها. فان انعدم شرط من هذه الشروط كان التّأويل فاسدا مردودا. 
ولتقریر ذلك عقد فصلا في الوظائف الواجبة على المتأوّل الذي لا یقبل منه 
تأویله الا بها فقال : 


«لمّا كان الاصل في الکلام هو الحقيقة والظاهر. كان العدول به عن 
حقیقته وظاهره مُخرجاً له عن الاصل. فاحتاج مدعي ذلك إلى دلیل یسوغ 
له إخراجه عن أصلهء فعلیه أربعة آمور لا نتم له دعواه الا بها». 

ثم ذکر هذه الشروط. أوّلها: أن یکون اللفظ محتملاً للمعنی الذي 
يؤول إليه» موافقا ل وضع اللغة» وعرف الاستعمال. قال: 

«الأمر الأول: بیان احتمال اللفظ للمعنی الذي تأّله فی ذلك الترکیب 
الذي وقم فیی والاً كان كاذباً على اللّغة» مُنشئاً وضعاً من عنده فان الّفظ 
قد لا یحتمل ذلك المعنی لغتّ وان احتمله فقد لا يحتمله فى ذلك الترکیب 
الخاص» وكثيرٌ من المتأولين لا يبالى إذا تهيّأ له حمل اللفظ عل ذلك 
المعنی بأيّ طریق آمکنه أن يذعي 3۹ عليه» إذ مقصوده دفع الصائل؛ 
فبأيّ طریق اندفع عنه دذعه. والتصوص قد صالت على قواعده الباطلة» فبأيّ 
طريق تهيّأ له دَفْعْهَا دَفَعَهَاه ليس مقصوده أخذ الهدى والعلم والإرشاد منهاء 
فائه قد أصّل أنّها أدلة لفظيّة لا يستفاد منها ین ولا علمٌ ولا معرفة بالحقٌء 
وإنّما المعول على آراء الرجال» وما تقتضيه عقولها. وأنت إذا تأمّلت 
تأويلاتهم رأيت كثيراً منها لا يحتمله اللّفظ في اللّغة التي وقع بها التخاطب» 
وان احتمله لم يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوّله» وليس لاحد أن يحمل 
كلام الله ورسوله على كل ما ساغ في اللّغة أو الاصطلاح لبعض الشعراء أو 
الخطباء أو الكتّاب أو العامّة الا إذا كان ذلك غير مخالف لما عُلِمَ من 
وصف الرّب تعالى وشأنه» وما تضافرت به صفاته لنفسه وصفات رسوله له» 
وكانت إرادة ذلك المعنى بذلك اللفظ ممّا يجوز ويصلح نسبتها إلى الله 
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ورسوله» لا سيما والمتأوّل يخبر عن مراد الله ورسوله. فإنَ تأويل كلام 
المتكلم بما يوافق ظاهره أو يخالفه اما هو بیان لمراده» فإذا عَلِم أن 
المتکلم لم يرد هذا المعنی ؛ وأنّه يمتنع أن یریده» وأ في صفات كماله 
ونعوت جلاله ما يمنع من ارادته وله يستحيأ عليه من وجوه كثيرة أن 
یریده» استحال الحکم عليه بارادته» فهذا أصل عظیم يجب معرفته» ومن 
ی ی ی المحرفون من التأويلات مما یعلم 
قطعاً أنّ المتكلم لا يصح أن يريده بذلك الکلام» وان كان ذلك مما یسوع 
لبعض الشعراء وکتّاب 0 ا من القاصدين التّعمية لغرض من 
الأغراض» فلا بد أن يكون المعنى الذي تأوّله المتأوّل مما يسوغ استعمال 
اللفظ فيه في تلك اللّغة التي وفع بها التخاطب» وأن يكون ذلك المع :مما 
تجوز نسبته إل الله » وأن لا یعود على شيء من صفات كماله بالابطال 
والتعطيل» وأن يكون معه قرائن تحتف به تبيّن أنه مراد باللفظء. والا كانت 
دعوى إرادته كذياً علی المتکلم». 

«المثال الأوّل: تأويل قوله تعالى: لق السَمَوَتِ وَالْأَرْضَ فى سِنَّدِ با 
2 م أشتوى عَلَ امه [الأعراف ]٠٤:‏ بانه أقبل على خلقه. فهذا إنشاء منهم 
لوضع لفظ : «استوی» على أقبل على خلقه. وهذا لم يقله أحد من أهل 
الّغة» فَإنّهم ذكروا معاني «استوى» ولم يذكر أحدٌ منهم أصلاً في معانيه: 
«الإقبال على الخلق»» فهذه كتب اللغة طبق الأرض» هل تجدون أحداً منهم 
یحکی ذلك على اللغة؟ 

أشنا فان استواء الشيء والاستواء إليه وعليه : يستلزم وجوده ووجود 
ما نسبت الیه الاستواء ب (إلى» آو ب «على»» فلا یقال : استوی إلى أمر 
معدوم؛ ولا استوى عليه فهذا التأويل انشاء محض لا اخبار صادق عن 
استعمال أهل اللغة». 

ثم دکر المثال الثانی » فقال : 

«وکذلك تأویلهم الاستواء بالاستیلاء» فان هذا لا تعرفه العرب من 
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لغاتهاء ولم يقله أحد من أئمّة اللّغة. وقد صرح أئمّة اللغة كابن الأعرابي 
وغیره بأنّه لا يعرف فى اللغت ولو احتمل ذلك لم يحتمله هذا لخر کست: 
فان استيلاءه سبحانه وغلبته للعرش لم يتأخر عن خلق السموات والأرض 
والعرش مخلوق قبل خلقها بأکثر من خمسین آلف سنة. كما آخبر بذلك 
الصادق المصدوق فيما صح عنه. وبطلان هذا التأويل من أربعين وجها». 

فهذا الأمر الأوّل: وهو أن يبيّن احتمال اللفظ للمعنى الذي ذكره. 

ثم ذكر الشرط الثانی» وهو إثبات الدليل على أن المراد بذلك اللفظ 
هوا لمعن الذي حمله علبه» فقال: 

«ويبيّن تعيين ذلك المعنى ثانياء فإنّه إذا أخرج عن حقيقته قد يكون له 
معان» فتعيين ذلك المعنى يحتاج إلى دليل». 

تم ذکن المرط الثالث + وهی :. أن سعد التاويل إلى دلبل يوج 
صرف اللفظ عن ظاهره. وأن يكون هذا الدليل أقورى من دليل الظاهر. قال: 

«الغالث: إقامة الدّليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره. فإ دليل 
المذعي للحقيقة والظاهر قائمٌء فلا يجوز العدول عنه الا بدليل صارف 
يكون أقوى منه» . 


معارض» قال : 


«الرابع : الجواب عن المعارضء فان مدعي الحقيقة قد أقام الدلیل 
العقلىّ والسمعيىّ على إرادة الحقيقة. 
ما السمعي : فلا يمكنك المكابرة أنه معه. 


وأمّا العقلی» فمن وجهین: عام وخاص. فالعام: الذليل الذال على 
كمال علم المتکلم وکمال بیانه. وکمال نصحه. والدلیل العقلي على ذلك 
أقوى من الشبه الخياليّة التي يستدل بها التفاة بکثیر» فان جاز مخالفة هذا 
الذليل القاطع فمخالفة تلك الشبه الخياليّة آولی بالجواز» وان لم تجز مخالفة 
تلك الشبه فامتناع مخالفة الذلیل القاطع آولی. 
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وأمّا الخاص: فان کل صفة وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله 
فهي صفة كمالٍ قطعاًء فلا يجوز تعطيل صفات كماله وتأويلها بما یبط 
حقائقّهاء فالدلیل العقلی الذي دل على ثبوت الحياة والعلم والقدرة والإرادة 
والسمع والبصر دل نظيره على ثبوت الحكمة والرحمة والرضا والغضب 
والفرح والضحك. والذي دل على أنه فاعل بمشيئته واختیاره دل على فیام 
أفعاله بی وذلك عَيْنُ الکمال المقدّس» وکل صفةٍ دل علیها القرآنُ والسئة 
فهي صفة کمال. والعقل جازم باثبات صفات الكمال للب سبحانه» ویمتنع 
أن يصف نفسه أو يصفه رسوله بصفة تُوهِمُ نقصاً. وهذا الدّليل أيضاً أقوى 
من كل 0 

یوضحه أن أدلّة مباينة الرّب لخلقه. وعلوه على جمیم مخلوقاته ال 
عمَلبَةٌ فطرية توجب العلم الضروريٌّ بمدلولها. وأا السَمعيّة فتقارب آلف 
دلیل. فعلی المتأوّل أن یجیب عن ذلك كله - وهیهات له - بجواب صحيح 
عن بعض ذلك»'. 1 

[الصواعق (۲۹6-۲۸۸/۱)] وانظر : القصيدة النونية (۰)۳۰۷/۱ شفاء 
العليل .)۱۷١(‏ الوابل الصيب .)٥۲(‏ مفتاح دار السعادة (۱۲۹/۱). 

المطلب الخامس : مجال التأويل”". 

عقد الامام ابن القيّم كله فصلا في ذلك. ضبط فيه ما یقبل التأويل 
من الکلام وما لا بقبله. فقسم أوَلاً الکلام إلى ثلاثة أقسام: نصّء وظاهرء 
ومجمل. فقال في بيان ذلك : 

«لما كان وضع الكلام للدّلالة على مراد المتكلم» وكان مراده لا يعلم 
الا بكلامهء انقسم كلامه ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو نص في مراده. لا يحتمل غيره. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى؟ .)75١/5(‏ «البحر المحیط» (۰)48۳/۳ «إرشاد الفحول» 
)1¥( اتفسير التصوص؟ (۳۸۰/۱). 

(۲) اتفق العلماء على أن التأویل یدخل في الاحکام الشرعية» واما اختلفوا في اصول 
الشريعة کالعقائد» وصفات الباري سبحانه. 
انظر : «الوصول» (۰)۳۷۵/۱ «البحر المحیط» (۳۹/۳). 
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الثاني: ما هو ظاهر في مراده» وان احتمل أن يريد غيره. 


الثالث : ما ليس بنصٌ ولا ظاهر في المرادء بل هو مُجْمَلُ يحتاج إلى 
البيان». 


ثم بيّن ما يقبل التأويل» وما لا یقبلی فقرّر أن النَصّ لا یتطرق إليه 
التأويل» وأدخل فيه صفات الباري سبحانه وتعالى» فقال: 


«فالأول: يستحيل دخول التأويل فيه؛ وتحميله التأويل كذبٌ ظاهرٌ 

على المتکلم. وهذا شأن عامّة نصوص القرآن الضّريحة في معناهاء كنصوص 
آيات الصّفات والتّوحید. وان الله سبحانه مک متكلّم آیژ نای قائل 
مخبن موجي. ام واعد مود منبىءً. هاد دا اع إلى دار السلام 
فوق عباده عليّ على کل شيء؛ ل ی ود الامر من عنده 
ویعرج الیه » وأنّه ال حفيقةٌ؛ وأنْه کل یوم في شأن» E‏ لما یرید» ۳ 
لخن الى من دونه ولي ولا شفیع م ولا ظهین وأنه المنفرد تا 
والإلهيّة والتدبیر والقيوميّة» وأنّه يعلم اسر وأخفی» وما تسقط من ورقة الا 
يعلمهاء وأنّه يسمع الكلام الخفيّ كما يسمع الجهر. ویری ما في السّماوات 
والارض ولا یخفی عليه منها در الخد وأنّه على کل شي ء قديزء فلا 
يخرج مقدور واحد عن درته البتة» كما لا يخرج عن علمه وتکوینه» وآن 
له ملائكة مدیراتِ بأمره للعالم» تصعد وتنزل وتتحرّك وتنتقل من مكانٍ إلى 
مكانء وأنّه يذهب بالدنياء ويخرب هذا العالم» ويأتي بالآخرة» ويبعث من 
فى القبور جل جلاله. إلى أمثال ذلك من التصوص التى هی فى الذلالة 
على رادها کدلالة لفظ المشيزة والعلاقة علی مدلوله» وكدلالة لفظ الغمتن 
والقمر واللیل والنهار والبرٌ والبحر والخیل والبغال والابل والبقر والغنم 
والذكر والانی علن مدلر لها لا فزق ,نين ذلك التته. لهذا لعا ساطت 
الجهميّة التأويل على نصوص الصفات» سلطت الباطنيّة التأويل على هذه 
القن وجه اا مضروبة ا بها خلاف حقائقها وظواهرهاء وجعلوا 
القرآن والشرع كله مؤؤّلاً. ولهم في التأويل كتبٌ مستقلة نظير كتب الجهميّة 
فى تأويل آيات الصّفات وأحاديثها. 
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فهذا القسم إن سلّط التأويل عليه عاد الشرع كله متأوّلاء لاه أظهر 
أقسام القرآن ثبوتاً وأكثرها وروداًء ودلالة القرآن عليه متنوعة غاية التنوع. 
فقبول ما سواه للتأويل أقرب من قبوله کر 


ثمّ ذكر القسم الثاني وهو الظاهرء ففصّل فيه بين ما اطرد استعماله 
في معنى» وما لم يطرد استعماله فيه. فقرّر أن الأوّل لا مدخل للتأويل فيه 
ولأ يجوز تارتل يخا تالف ظاهرة» رما الثاني ٠‏ جر دخول التاويل 
عليه» فقال ما مَذْرَكَه في ذلك : ۱ 


«القسم الثاني: ما هو ظاهر في مراد المتكلم» ولكته يقبل التأویل. 
فهذا ينظر في وروده. فان اطرد استعماله على وجه واحد استحال تأويله بما 
یخالف ظاهره لأنّ لتاویل نم یکون لموضع جاء نادراً خارجاً عن نظائره 
منفردا عنها فَيُوَوّل حتّی ر د إلى نظائره وتأويل هذا غير ممتنع › لأنّه إذا 
عرف من عادة المتکلم بإطراد كلامه في توارد التععبالة معدن ال 
المخاطب» فإذا جاء موضع يخالفه رده السامع بما عهد من عرف المخاطب 
إلى عادته المطردةء هذا هو المعقول فى الأذهان والفطر وعند كاقّة العقلاعی 
وقد صرح أئمّة العربيّة بأنَ الشيء تما يجوز حذفه إذا كان الموضع الذي 
ادذّعى فيه حذفه قد استعمل فيه ثبوته أكثر من حذفهء فلا بد أن يكون 
موضع ادّعاء الحذف عندهم صالحاً للثبوت» ويكون الثبوت مع ذلك أكثر 
من الحذف حتّى إذا جاء ذلك محذوفاً في موضع عُلِمَ بكثرة ذكره في 
نظائره أنّه قد أزيل من هذا الموضع فحمل علیه فهذا شأن من يقصد البيان 
والذلالة؛ وأمًا من يقصد التّلبيس والتّعمية فله شأن آخر. 

والقصد أنْ الظاهر في معناه إذا اطرد استعماله في موارده مستوياً امتنع 
تأویله. وان جاز تأويل ظاهر ما لم يطرد في موارد استعماله». 


(۱) وما قرّره الامام ابن القيّم كله هو مذهب آهل السئّة والجماعة أهل الحدیث» وهو 
الحق الذي لا مرية فيه. وخالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الجهمية» 
والمعتزلة وغيرهم. 
انظر: المجلد الخامس من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية کل . 


۷ 


ثم ضرب لذلك عدة أمثلة› منها قوله : 


«ومثال ذلك: اطراد قوله: امن عل الْمَرْشٍ آستون #6 [طه: 
6 ند اش ع ع امرش [الأعراف : [ef‏ ۰ في جمیع موارده من أوّلها 
إلى آخرها على هذا اللّفظ. فتأويله ب «استولى» باطلٌ» وإنّما كان يصح آن 
لو كان أكثر مجيئه بلفظ : «استولی"۰ ثم يخرج موضع عن نظائره» ويرد 
بلفظ : «استوی». فهذا كان يصح تأويله ب «استولی»» فتفطنْ لهذا الموضع› 
واجعله فاعدة فيما یمتتع تأویله من کلام المتکلم وما يجور تأويله. 

ونظير هذا اطراد التصوص بالنّظر إلى الله: «هكذا ترون ربكم', 
«تنظرون إلى ریکم» بل یا انز 669 [القيامة: ۰]۲۳ ولم يجيء في 
موضع واحد: «ترون واب ربکم»» فیحمل عليه ما خرج عن نظائره. 

ونظیر ذلك اطراد قوله: تیه [مريم: ۰۲6۲ لو ادبي 
[القصص: ۲ ارادا راک [الاعراف: ۰۲۲۲ ارما کت انب 
الطور إِذ اداه [القصص: *۰]871 13 تادنه 3 با ود مدمه [النازعات : 
۰۱1 ونظائرها؛ ولم يجيء في موضع واحد: «أْمَرْنَا من ینادیه» ولا: «ناداه 
ملکنا"؛ فتأویله بذلك عَيْنُ المحال والباطل. 

ونظیر ذلك ۷ قوله: «یثرل رَبَْا کل لَيْلَةٍ إلى السْمَاء الدُنيا»» 
فیقول في نحو ثلائین حديثاء كلها مصرحة باضافة النزول إلى الرَبٌ» ولم 
يجيء موضع واحد بقوله : «ینزل ملك ربنا) حتی يحمل ما جرع عن نظائره 
عليه. 


مسا فإذا احترموها قالوا: ظواهر سمعية . وقد e‏ القواطم العقلتة: 
وجدتها كلها من هذا الباب. وممّا يقضي منه العجب أن کلام شیوخهم 


(۱) هو طرف من حدیث» أخرجه البخاري في التهجد: باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل 
(رقم : 114°(« ومسلم في صلاة المسافرین وفصرها: باب الترغیب في الدعاء 
والذكر في آخر الليل والا جابة فيه (رقم : ۷6۸ عن أبي هریره طیبه له 
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ومصتفيهم عندهم نص في مراده لا يحتمل التّأويل» وكلام الموافقين عندهم 
نص لا يجوز تأویله» حتّى إذا جاژوا إلى كلام الله ورسوله وقفوه على 
التأویل ووقفوا التأويل عليه فقل ما شئت» وحرّف ما شئت. أفترى بيان 
هؤلاء لمرادهم تم من بيان الله ورسوله أم کانوا مستَولین على بیان الحقائق 
التي سكت الله ورسوله عن بيانها؟ بل أولئك هم الجاهلون المتهوٌکون"۷. 

ثمّ ذكر القسم الأخير: وهو المجمل» وقرّر أنَّ هذا القسم لا يؤوّل الا 
بدليل» وهذا الدليل قد يكون متّصلاء وقد يكون منفصلاء فقال في بيان: 

«القسم الثالث: الخطاب المجمل الذي أحيل بيانه على خطاب آخر: 
فهذا أيضاً لا يجوز تأويله إل بالخطاب الذي بيّنه» وقد يكون بيانه معه 
وقد يكون منفصلاً عنه». 

وانتهى إلى تحديد مجال التأويل» وهو اللفظ الذي يستعمل في معاني 
کثیرآ» ولیس فیه قرينة تحدد أحد معانيه» وتحدّد أن هذا النوع لا وعد منه 
في القرآن والسئّةء فقال: 

«والمقصود أن الكلام الذي هو عرضة التأويل قد یکون له عدة معان 
وليس معه ما يبيّن مراد المتکلم > فهذا للتأويل فيه مجال واسمٌّء وليس في 
کلام الله ورسوله من هذا النوع شيء۶ من من الجمل المرکبت وإن وقع في 
الحروف المفتتح بها السور؛ بل |ذا تأمّل من بصّره الله طريقة القران والستة 
وجدها متضمّنة لرفع ما یوهمه الکلام من خلاف ظاهره» وهذا موضع لطیف 
جدذاً في فهم القرآن نشیر إلى بعضه». 

ثم ذکر آمثلة كثيرة من القران» فقال: 

«فمن ذلك قوله تعالى: ركم و تکلیمامه [النساء : ۱1*۹6]: 
رفع سبحانه توهّم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكّد الذي لا يسك 
عرب القلب واللسان أنّ المراد به إثبات تلك الحقيقة» كما تقول العرب: 


)١(‏ من التهوّك: كالتهرّرء وهو الوقوع في الأمور بغير رويّة. والتهوّك: التحیّر» والمتهوّك: 
الخ 
انظر: «لسان العرب» مادة: هوك «النهاية في غريب الحدیث» (۲۸۱/9). 


1۹ 


«مات موتاً» ونزل نزولا ونظيره التأكيد بالتفس والعين وكل وأجمع؛ 
والتأكيد بقوله: حقّاء ونظائره. 

ومن ذلك قوله و : قد سيمع قول ی مراک فى زوجها رتشتی 
اک الله وال مم اريك إن ان ی ی بر 4 [المجادلة: ١]ء‏ فلا 
ی 
بوجه في إثبات صفة المع للرب تعالی حقيقة» وأنّه بنفسه سمم. 

ومين ذلك قوله: ایت تخا وعیاوا الصَلحت لا نکن تلا الا 
وُسَمَهَآ اوليك اصّب َة هم نپا خَِدُونَ 409 [الأعراف: ۰]4۲ فرفع 
توهّم السَامع أن المكلفين عملوا جميع الصالحات المقدورء والمعجوز 
عنهاء كما يجوّزه أصحاب تكليف ما لا يطاق» رفع هذا التوهّم بجملة 
اعترض بها بين المبتدأ وخبره يزيل الإشكال. 

ونظيره قوله تعالى: رو ابل ولیران لقني لا فک تنا 
لا رسعَهاکه [الأنعام: ؟18]. 

. ومن ذلك قوله تعالی: تَقئِلٌ في سيل اه لا کف لا تنس وَحَرْضٍ 

یه [النساء: ۰۲۸4 فلمًا أمره بالقتال أخبره أله لا يكلف بغيره» بل اّما 

کلف نفسهء ثم آتبع ذلك بقوله: «إوَحَرَضٍ وین که لغلا یتوهم سامم آنه 
- وان لم يكلف بهم - فإنّه يهملهم ویترکهم. 

ومن ذلك قوله تعالى: مرل ا ام دروم پایکن الفا 
مر اك كيين رار ب ۲ لخدي 9 لالطور: 
۱ فتأمّل كم في هذا الكلام من 3 اام 0 ون أن بر 
للمخاطب من لبس! فمنها قوله: وران درب ا لثلا بتوهم أن 
الاتباع في نسب أو تربية أو حريّة اور رق وغیر ذلك» ومنها قوله: ون 
هم ین علهره [الطور: ۲۱] رفعاً لوهم متوهُم أنه يحط الاباء إلى درجة 
الأبناء لیحصل الالحاق والتبعية. فأزال هذا الوهم بقوله: ون أَلنتهُم من 
هر که أي: ما نقصنا الآباء بهذا الاتباع شيئاً من عملهم بل رفعنا الذّريّة 

قرهةٌ لعيونهم. وان لم يكن لهم آعمال يستحقّون بها تلك الذرجة؛ 


۲. 


ومنها قوله: 353 نري با کب میاه [الطور: ۲۱]: فلا يترّهم أنَّ هذا 
الاتُباعَ حاصل : E‏ الجنّة وأهل النارء بل هو للمؤمنين دون الكفار. 
فان اه ماف لا ات ایا ی وقد يثيبه من غير كسب منه. 


وگ مم 


ومنها قوله تعالی : مس 3 لسن یر 9 الا ان انقیئن فلا 
نی با تم من .شرفت تما 465 (لاحسزاب: 
۲ فلمًا آمرهن بالتقوی - التي من شأنها ا - ولين الکلام - نهاهن 

عن الخضوع بالقول لثلا يطمع فیهن ذو المرضء ثم آمرهنْ بعد ذلك بالقول 

المعروف رفعاً لتوهم الاذن في الکلام سر لها نی عن الخضوع بالقول. 

ومن ذلك قوله: روا وَأشْرَبوا حیّ بن لک الط الیش من ال 
تور مِنّ التَجْرِ» [البقرة: ۱۸۷] فرفع توهّم فهم الخيطين من الخيوط 

ومن ذلك قوله تعالى: لمن سا میگ أن يِسْتَقِمَ (46 [التكوير: ۲۸] 

ثبت لهم مشيئة» فلعل متوهماً يتوم استقلاله بهاء وأنّه إن شاء أتى بهاء 

وان شاء لم بات بها؛ فأزال سبحانه ذلك بقوله: ونا تاو ال" آن عقا 
ا [التكوير: ۰۲۳۹ [الانسان: ۳۰]. ثم لعل متومٌّماً یتوقم أنه یشاء 
الشيء RE‏ ا ا وحيث تصلح ٠‏ فأزال ذلك بقوله: 
إن أله كان عَلِيمًا حَكيما# [الإنسان: ۳۰]. 

ونظير ذلك قوله تعالی: «حلا اتم تذكرء لوي كن نك كر 
وا أن با اه هو أهل التوی رال انغنرة )€ [المدنر: 2 
91 

ومن ذلك قوله: وعدا عه حا ف ال وَالْإضِلٍ رالشرءاز6 
[التوبة: ١١١]ء‏ فلعل متوهّما يتوهّم أن الله سبحانه يجوز عليه ترك الوفاء بما 
وعد بهء فأزال ذلك بقوله: ون أو بمهیه. بر أو [التوبة: ۱۱۱]. 

ومن ذلك قوله تعالى: هل يَظَرُونَ الا أن تایه الملتيكة آز ین 
ربک [الأنعام: ۰]۱۵۸ فلمًا ذكر إتيانه سبحانه ربّما توم متوهّم أن المراد 
إتيان بعض آیاته. أزال هذا الوهم ورفع الإشكال بقوله: أو يأف بنش 


۳۱ 


اين یله فصار الكلام - مع هذا التقسيم والتنويع - نضا صريحاً في 
معناه» لا يحتمل غيره. 


ثم ذكر الأمثلة من السئّة فقال: 


«وإذا تأمّلت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحاً على 0 بادياً 
على ألفاظهاء ٠‏ كقوله د إِنْكمْ تَرَوْنَ ١‏ بكم میانً؛ كما تزی الشّمْس في 
الظهيرَةٍ و ضخوا: لیس دوئها سَحَابٌء كما يْرَى الْقَمَرُ ليله ۳1 لیس دوه 
سَحابٌ»( وقوله: «ما منم إلا من سَيِكَلْمُةُ ره لیس بيه وَبَينهُ زجمان 
يرجم لَه حِجَابٌ یِحجْبه۳. فلمّا كان تکلیم الملوك قد يقع بواسطة 
الترجمان ومن وراء الحجاب. آزال هذا الوهم من الافهام. 


وکذلك الحدیث الاخر أنه ی «فرا: ران اه سما سميعا بصيرا: 
فوضع (بهامه على أذنه والتي تلیها على عینه»!۳" آن المراد 
بالسمع والبصر غير الصَفْتِين المعلومتين. وأمثال هذا كثير في القرآن والستة 
كما في الحديث الصحيح أنه عر قال : ««يَفْبض الله سَمَاوَات بيده والازض 
باليد الأخرى» ثم جعل رسول الله یلا يقبض يذه و 0( ها 
لإثبات اليد وإثبات صفة القبض. 


.)5١6ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(۲( تقدم تخريجه (ص9١5).‏ 

زهرة أخرجه أبو داود في الستة: باب في الجهميّة (رقم : (VTA‏ عن ۳ هريرة یه 
وصحخحه ابن حبان (رقم: ۳۹6 والشيخ الألباني في اصحیح ابي داود» (رقم : 
۶ وقال الحافظ في «الفتح» (۳۸۵/۱۳): «وسنده قوي على شرط مسلم. وله 
شاهد من حديث عقبة بن عامر: «سمعت رسول الله با يقول على المنبر: إن ريّنا 
سمیع بصير» وأشار إلى عینیه». قال الحافظ : اسنده حسن». 

(4) آخرجه مسلم في صفات المنافقین وأحکامهم باب : صفة القيامة والجنّة والنار (رقم : 
۷۸) عن ابن عمر ي بنحوه. 


1۲ 


على الصحابة أنه قد بلخهم" تحقيقاً لإثبات صفة الغلرّء وأنْ الربَ الذي 
استشهده فوق العالم مستو على عرشه. 

فهذه أمثلة يسيرة ذکرناها لیعرف الهم المنْصف القاصد للهدی والنجاة 
منها ما یقبل التّأويل وما لا یقبله ولا عبرة بغیره. والله المستمان» 
[الصواعق المرسلة (۱/ ۳۸۲ إلى آخر الجزء)] وانظر : المصدر السابق (۱/ 
۰ و۰)۳۳۲-۳۳۰ مدارج السالکین (۰)۳۵۹8-۳۵۳/۳ القصيدة النونية (۱/ 
۲ ,۰۲۳۷/۲ بدائع الفوائد .)٠١/١(‏ زاد المعاد (۰)۱۰۶/۵ شفاء 
العلیل (۰)۱۳۰ إعلام الموقعین (۳۳۸/۲: ۲4۵/4 وما بعدها) 


۲-0-1 


)۱( يشير إلى الحدیث الطویل في صفة حجه يل الذي آخرجه مسلم من حدیث جابر في 
الحج : باب حجة النبي َة (رقم : ۷( 


۳۳ 


تنقسم دلالة اللّفظ إلى قسمین:منطوق ومفهوم. لهذا اشتمل هذا 
الفصل على مبحثين : 


المبحث الأول: المنطوق. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: تعريف المنطوق. 

المنطوق في اصطلاح الأصوليين: «هو ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق)”' . 

وقد أشار الإمام ابن القيّم له إلى أمثلته» من ذلك قوله تعالی: 
إن رم الله َر یت انحن [الأعراف: 55] قال: 


«فدلالته بمنطوقه على قريب الرّحمة من أهل الاحسان». [بدائع الفوائد 
(۱۷/۳)] وانظر: تهذيب السنن (۳/٦۲٤و‏ ۵/ ۱۱۷و ۰)4۰۲ الطرق 
الحکمية (۹۸). 


)۱( انظر : اییان الم‌ختصرا (۰)4۳۲/۲ «أصول ابن مفلح» )۱١۹/۳(‏ ال حبيرا 
(۰)۲۸۹۷/۰ اشرح الکو کب" (1۷۳/۳). 
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المطلب الثاني. أقسام المنطوق. 

ينقسم المنطوق إلى قسمين: نص وظاهر. 

أمَا النص : فذكر الإمام ابن الق رازه معناه» فقال في بيان أقسام 
الكلام : 

«أحدها: ما هو نص في مراده لا يحتمل غیره"" [الصواعق المرسلة 
(۱/ ۳۸۲)]. 

وضبط تعریفه بأمرين فقال : 

«إِنَْ کون اللفظ نصا یعرف بشیئین : 

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه غا کالعشرة. 

والثاني : ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جمیع موارده» فانه 
نص في معناه لا بقبل تأویلاً ولا مجاز وان قدر تطرّق ذلك إلى بعض 
آفراده وصار هذا بمنزلة خبر المتواتن» لا یتطرّق احتمال الکذب الیه: وان 


تطرّق إلى کل واحد من آفراده بمفرده" [بدائع الفوائد (۱۰/۱)] وانظر : 
القصيدة النونية (۳۲۱/۱). 


وأمًا الظاهر : فمقد تقدم الكلام عليه 

المطلب الثالث: أنواع المنطوق. 

ينقسم النص إلى قسمين: صريح وغير صريح. 

فالصريح إن دل عليه اللّفظ بالمطابقة أو التضمّن. 

ودلالة المطابقة هي: «دلالة اللفظ على كمال مسمّاه»» كدلالة لفظ 


(۱) وهو مطابق لتعريف بعض الأصوليّين؛ وقيل: «هو الصريح في معناه». وقيل: «ما دل 
علی معنی كيف ما کان». وهو غالب استعمال الفقهاء» وفیل غير ذلك. 
انظر: "البرهان» (ف/۰)۲۳ «الحدود» .)٤۲(‏ «روضة الناظر» (۰)87۰/۲ اتنقيح 


الفصول» (١۳)ء‏ «المستصفی».(۰)۳۸۹/۱ «البحر المحیط» (8/4), «الإبهاج' 
(۰)۲۱6/۱ «الواضح» (۰)۳۳/۱ «الاحکام» للآمدي (۱۳/۳). 


۳۵ 


البيت على جميعه» وسمّيت هذه الدلالة مطابقةء لأنّ اللفظ موافق لتمام ما 
وضع له. 

ودلالة التضمّن هي: «دلالة اللفظ على جزء مسمّاه»» كدلالة لفظ 
البيت على سقفه. وسمّيت بذلك لأ اللفظ دل على ما في ضمن المسمی. 

وغير الصريح: إن دل عليه بالالتزام. 

ودلالة الالتزام هي : «دلالة اللفظ على لازم مسمّاه»» كدلالة السّقف 


علی الجذا 0 , 
وقد آشار ابن ال ياش إلى أنواع هذه الدّلاللات في مواضع مختلفة 
من كتبه. 


انظر: اعلام الموقعين (۰)۳۸۵/۲ إغاثة اللهفان (۰)6۶/۱ شفاء 
العليل (۰)۳۱۳ مدارج السالکین (۰)۳۲-۳۰/۱ تهذیب السنن (۰)8۹/۱ 
کتاب الصلاة ۰)٩۹۰(‏ الفر وسية (۱64 مفتاح دار السعادة (۱۸۹/۱). 


وتنقسم دلالة الالتزام إلى ثلاثة آقسام : 

دلالة اقتضاءء وإشارة» وإيماء أو تنبیه . 

ووجه ضبطه أن المدلول لا يخلو: اما أن يكون مقصوداً للمتکلم. أو 
لا يكون. 

فان كان مقصوداً للمتكلم فهو قسمان: 

أحدهما: أن يتوقف عليه صدق اللفظء أو يتوقف عليه صحته عقلاً 
أو يتوقف عليه صخته شرعا. وهو دلالة الاقتضاء. 

مثال ما یتوقف عليه صدق اللفظ قوله ب: «إنَّ الله وضع عن أمَْتي 
)۱ انظر: اشرح تنقيح الفصول» ۰۲۹0 اتقريب الوصولة لابن جري ۰۱۰20 


«التعریفات» (۰)۱۰8 «البحر المحیط» (۰)۳/۲ «شرح الکوکب المنیر» (۰)۱۲۹/۱ 
«التحبير؟ (۱/ ۰۲۸۲۷ ارشاد الفحول» (۱۷۸). 


۳۹ 


الخطأ والنسيان وما استکرهوا عليه)0'. 

فان ذات الخطأ والنسيان والإكراه لم يوضعواء فلا بد من لفظ یتضمن 
ما يتوقف عليه الصدق. وهو الإثم أو المؤاخذة أو نحوهما. 

ومثال ما یتوقف عليه صحّته عقلاً قوله تعالى: وَبْحَلٍ الْمَرْيَةَ الى 
كد نبا ویر الى یلا ذبا» [یوسف: 81]. أي أهل القريةء وأهل 
العيرء فلا بد من إضمار «أهل» لصحّة الملفوظ به عقلاء لأنّ القرية والعير 
لا يسألان. 

ومثال ما يتوقف عليه صحخته شرعاًء قول القائل: «اعتق عبدك عي 
على آلف». فإِنّه يستدعى تقدير الملك أي ملكا لی. لاد العتق بدون 

وثانيهما : أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل لكان بعيداً» فيفهم منه 
التعلیل ویدل علیه» وان لم یصرح به. وهو دلالة الإيماء أو التنبيه. 

وقد آشار إليها الامام ابن القيّم ا في مواضع مختلفة من كتبه» 
منها : 

ما ذكره في مسألة: إلحاق الولد بأمّه عند انقطاع نسبه من جهة أبيه. 
قال : 

«وعليه يدل القرآن بألطف إيماء وأحسنه. فان الله سبحانه جعل عيسى 
المعاد: (۵/ ۶۰۱)] 

ومنها ما ذکره في مسألة الفطر للتقوّي على الجهاد. فقال : 

«إذا جاز فطر الحامل والمرضع لخوفهما على ولديهماء وفطر من 
يخلص الغريق» ففطر المقاتلين أولى بالجوازء ومن جعل هذا من المصالح 


)۱( رواه ابن ماجه (رقم: (‘fo‏ عن ابن عياس ا وهو حديث ي انظر: 
۷ لار واء؟ (رقم : .(AY‏ 


يفن 


المرسلة فقد غلطء بل هذا من باب قياس الأولى» ومن باب دلالة النض 
وایمائه". [بدائع الفوائد (45/4)]. وانظر: المصدر نفسه (۳/ ۰۱۷ وزاد 
المعاد (۰11۱/۳ وه/ ۰۱۲۰ ۲ ۰۷۷۰ إغاثة اللهفان (۱/ ۰6 مدارج 
السالکین (۰)۳۸۱/۱ والفروسية (۷۹). 

وأمّا الثاني : وهو ما لا یکون مقصودا للمتكلم» فهو دلالة الاشار:. 

وقد ضبط الامام ابن القيّم که شروطاً لصختها فقال : 

«وهي تصمٌ بثلائة شروط : 

آحدها: أن یکون المعنی صحيحاً فى نفسه. 

الثاني : أن لا یکون في اللفظ ما يضاده. 

الثالث : أن يكون بينه وبين معنی اللفظ الذي وضع له قدر مشترك 
يفهم بواسطته. فإذا كانت دلالة الاشارة مؤيّدة بهذه الأصول الثلائة فهي 
اشارة صحیحه) . 

ثم ذکر لذلك آمثلة كثيرة فقا 

«منها قوله تعالی: نم لاد کم 9 نی کلب کرو 0 لا بس 
إلا مهو (و» [الواقعة: ۷۹-۷۷] فحقيقة هذا أنه لا يمس E‏ إلا 
المطي ا ا ان ویذوق طعمه»› a‏ 
ا فهده من أصح الإشارات. 


ومنها قوله تعالى: طإنَّ الاد ی یر © ود مار نی بر ©4 


)١(‏ انظر: «المستصفی» (185/5). «الاحکام» للآمدي (۰)1۱/۳ «روضة الناظرا 
(۰)۷۷۰/۲ اشرح العضد' (۰)۱۷۱/۲ ارفع الحاجب» (۰)8۸۲/۳ «البحر المحیطا 
(۰)۱/4 «التحبير؟ (۰)۲۸۱۷/۷ «شرح الکوکب» (1۷۳/۳). 

(۲) فى کتاب التوحید باب قول الله تعالی: طقل مان بل كَئلُومَا4. انظر: «صحیح 
البخاري مع فتح الباري» (0۱۷/۱۳). 


۳۸ 


[الانفطار: ۰]۱4-۱۳ أشارت هذه الآية أن بر القلب يوجبٌ نعيمٌ الذنياء 
إن الْفْجَارَ نی حير 49 شارت هذه الآية أن فجوره یو جب جحیمها 
وهذا قد يقال: له مراد مع النّعيم والجحيم الأكبرين» وقد يقال: اه مفهوم 
بإشارة الآية وهو أظهر. 

ومنها قوله عن نبیّه: لد قول لمجي لا خَحْرَّنَ ات أله متا 
[التوبة: .]4١‏ فمن أصح الإشارات إشارة هذه الآية» وهی أن من صَحِبٍ 
الرسول ی وما جاء به بقلبه وعمله» وان لم يصحبه ببدنه -» فان الله 
معه . 

ومنها: قوله تعالی لرسوله: وتا کات اه لبم وت فين 
وا کات اله مَدَبهُم وهم يسْتَْفْرنَ 467 [الانفال: ۰۲۳۳ فأشارت هذه 
الآية أن محبّة الرسول یل وحقيقة ما جاء به إذا كان في القلب. فان الله 
لا يعذبه لا فى الذنيا ولا فى الآخرةء وإذا كان وجود الرّسول في 
القلب مانعاً من تعذيبه» فكيف بوجود الرّب تعالى في القلب؟ فهاتان 
اران 

ومنها: قوله تعالى: إت اله لا بر ما بقوم حى بغرا ما باتش 
[الرعد: ل أنعم بها على عباده حتى 
روا طاعته بمعصيتهء كما قال في الآية الأخرى: لول بات أله لم يك 
متیر مه آهمها عقوم ی يدرو ما بلشب # [الأنفال: ۰]۵۳ فدلالة لفظها 


أنه لا يغيّر نعمه التي آنعم بها على عباده حتی يغيّروا ما بأنفسهم من 
المعصية إلى الطاعة» كما قال العباس عم رسول الله يَكِِ: «ما نزل بلاء 7 
پذنب ولا رفع الا بتویة". 


ومنه قول النبي كَِ: «لا تَذخل الْمَلائِكَةٌ بَيتاً فيه کلب ولا ضُورَه»۲. 


. لم أقف علیه. وقد عزاه ابن القيّم في الداء والدواء (۱۱۸) لعلي بن أبي طالب یه‎ )١( 
أخرجه البخاري في بدء الخلق: باب إذا وقع عر آحدکم (رقم:‎ )۲( 
(1۰٦ : لت والزینة: باب تحریم تصوير صورة الحیوان (رقم‎ «(FY 


1۳۹ 


فادا منع الكلب والصورة دخول الملك إلى الششت» فكيفف تدخل معرفة 
الرّب ومحبته في قلب ممتلی بکلاب الشهوات وصورها؟ 

وكذلك قوله : 1 أحل الْمَسْجِدَ لحائض و 0 فإذا حرم بیت 
يهم والجنب» فک تعاس رح ومحته والتنعم بذكره على 


فهذه إشارات صحیحة» وهي من جنس مقاييس الفقهاء بل أصمّ من 
کثیر منها». [الکلام على مسألة السماع (۳۹۸-۳۹6)] وانظر: مدارج 
السالکین (۰۳۸۱/۱ ۰)4۱۸/۲ وزاد المعاد (۱۲4/۵). اعلام الموفعین (۱/ 
۹ ۲ زاد المعاد (۰۲۹/۲ ۰1۱/۳ ۰۱۲4-۱۲۰/۵ ۰4۰۱ 
۰0۷۷٩ ۷۳ ۲‏ إغاثة اللهفان (۱/ ۰64 مدارج السالکین (۰)۳۸۱/۱ 
الفروسية (۰)۷۹ بدائع الفوائد (۳/ ۰۱۷ ۰۲۵ 45/4). 


وقد أنكر الامام ابن القيّم ین على أهل الظاهر في آخذهم بظواهر 
الألفاظ دون رجو عهم إلى دلالة الایماء والتنبیه والاشارت فقال في معرص 
بيانه لأخطائهم : 


«الخطأ الثاني : تقصيرهم في فهم النصوص» فكم من حكم دل عليه 
النص» ولم يفهموا دلالته عليه! وسبب هذا الخطأ حصرهم الذلالة في 
مجرد ظاهر اللفظ » دون إيمائه. و واشارته» وعرفه عند المخاطیین » 
فلم يفهموا من قوله: ا نَل ها أي [الإسراء: ۰2۲۳ ضرباً ولا سبّا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الطهارة: باب في الجنب يدخل المسجد (رقم: ۲۳۲) عن 
عائشة» وابن e‏ وستنها: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد 
(رقم : 6) عن أَمّ سلمة 
والحدیث ضعفه بعضهم. منهم: ابن حزم والبيهقي وعبد الحق الاشبيلي» ومال الیه 
الشیخ الالبانيی» وصححه ابن خزيمة (رقم: ۰0۱۳۲۷ وحشنه ابن القطان والحافظ 
الزيلمي» والله اعلم. 
انظر: «نصب الرایة» (۰)۱۹۳/۱ «التلخيص الحبیر» (۰)۱8۰/۱ «إرواء الغلیل» (رقم: 
۱۲4 


1۳۰ 


ولا إهانة غير لفظ «آف». فقصّروا في فهم الکتاب» كما قصّروا في اعتبار 
المیزان» . [إعلام الموقعين (۳۳۸/۱)]. 


المبحث الثاني: المفهوم. 

وفیه مطلبان: 

المطلب الأول: تعریف المفهوم. 

آشار ابن القيّم يَش إلى بیان حذه فقال : 

«والمفهوم اما يقتضي أن الحکم في المسکوت لیس مماثلاً للحکم 
في المنطوق"». [إعلام الموقعین (۳5۸/۱)] 

المطلب الثاني : آنواع المفهوم. 

ینقسم المفهوم إلى قسمین: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 

الاو : مفهوم الموافقة: وفیه ثلاث مسائل : 

الأولی : تعریفه : وهو أن یکون المسکوت عنه موافقاً للملفوظ » ویسمی عند 


ار (فحوی الخطاب» واتنبیه الخطاب» وامفهوم الخطاب»» ویسمیه 
بعضهم : «لحن الخطاب»۰ وبعضهم يفرّق بين «الفحوى» والحن الخطاب»"» 


(۱) وهو مقارب لتعريف بعض الأصوليّين» وعرّفه بعضهم بأنّه: «ما دل عليه اللفظ خارج 
محل النطق؟» ليقابلوا به تعريف المنطوق» وقيل غير ذلك. 
انظر: «الإحكام؛ (١۳/۳٦)ء‏ «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۱۷۱/۲)؛ 
االمستصفی» (۰)۱۹۱/۲ البحر المحیط» (۰)۵/4 «التحبير؛ (581/8/56). 

(۲) الفحوی واللحن: بمعنی واحد من حيث اللغة» ففحوی الکلام: معناه ولحنه. وفهمت 
من فحوی کلامه وفهمت من لحن کلامه بمعنی. قال تعالی: لت في لَحَنِ 
لت [محمد: ۰]۳۰ أي فحواه ومعناه. 
فلذلك قال القاضي عبد الوهاب هلهنا: اللّغة تقتضي الاصطلاحي. 
ويرى ابن السبكي أن المسکوت عنه ان كان أولى من المنطوق به فهو فحوی 
الخطاب» وإن كان مساوياً له فهو لحن الخطاب. وتبعه الإمام الشوكاني. ولا مشاحة 
في الا صطلاح » ولهذا اعتبر الإمام القرافي الخللاف لفظبا. اصطلاحياً لا لغوياً. 


1۳1 


وسماه الحنفية : «دلالة النص»۲۳ وصرّح به الإمام ابن القيّم له في «بدائع 
الفوائد» (1/ 56). 


المسألة الثانية: حجیته: جزم الامام ابن القيّم يه بائه حجف وأنكر 


على من لم يعتدٌ به”"". قال: 


«وهل يستريب عاقل في أن النبيّ كل لمّا قال: «لا بَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ 
اثئين وَهُوَ غُضْبانْ ۳ نما كان ذلك لا الغضب یشوش عليه قلبه 
وذهنه» ویمنعه من كمال الفهم» ویحول بینه وبین استیفاء التّظر» ویعمی 
عليه طریق العلم والقصد. فمن قصر النهي على الغضب وحده دون الهم 
المزعج. والخوف المقلق والجوع. والظماً الشديد» وشغل القلب المانع 
من الفهم. فقد قل فقهه وفهمه. والتعویل في الحکم على قصد المتکلم. 
والألفاظ لم لقصل لنفسها وائما هي مقصودة للمعاني والتوصل بها إلى 
معرفة مراد المتکلّم. ومراده يظهر من عموم لفظه تارة» ومن عموم المعنى 
الذي قصده تارة وقد يكون فهمه من المعنی أقوق» وقد یکون من اللفظ 
أقوى» وقد یتقاربان» كما إذا قال الدلیل لغیره: «لا تسلك هذا الطریق. فان 
فيها من یقطع الطریق أو هي مَعْطْشّة مَحْوّفة؛) عم هو - وکل سامع - 
قصده أعمّ من لفظه وأنه آراد نهیه عن کل طریق هذا شأنهاء فلو خالفه 


= انظر: السان العرب» مادة: فحا ولحن» «المصباح المنیر» (555. ۰۵۵۱ «شرح 
التنفیح» (۰)9۳ «الابهاج» (۰)۳۱۷/۱ «إرشاد الفحول» (۱۷۸) 

)١(‏ انظر: «شرح اللمع" (ف/۰)1۲۲ «العدة» (۰)۱6۲/۱ «مختصر ابن الحاجب مع البیان» 
(۰)4۳۱۷/۲ «إحكام الفصول؛ (ف/۰5۳ .)٥٤٤‏ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۰6۹/۳ 
«شرح الکوکب» (۰)4۸۱ «الاحکام» (۰)۱۳/۳ «أصول السرخسي» (۰)۲۱/۱ «میزان 
الأصول؛ (۰)۳۹۸ «کشف الأسرار» (۰)۷۳/۱ «تیسیر التحریر" (۰)۹۰/۱ افواتح 
الرحموت؛ (۰)1۰۸/۱ «البحر المحیط» (۰)۷/4 «تقریب الوصول» (۰)۱7۷ انهاية 
السول» (۳۱۳/۱). 

(۲) قال الآمديّ: «هذا مما اتفق أهل العلم على صحّة الاحتجاج به الا ما نقل عن داود 
الظاهري أله قال: اه ليس بحجة». «الاحکام» (14/۳ - 16). 


(۳) سبق تخريجه في ص‌۳۷۸. 


1۳۲ 


وسلك طريقا اشر عقت ها لزنه رب إلى مال رمه 
ولو قال انيع یل رعده للحم 9 «لا تأكل الضأن. فائه .يزيد في 
مادة المرض» هم کل عاقلٍ منه أن لحم الابل والبتر كذلك» ولو أكل 
نتيا نید مُخالفاًء والتحاكم في ذلك إلى فطر الئاس وعقولهم» ولو من 
عليه غيره بإحسانه فقال: «والله لا أكلت له لقمت ولا شربت له ماء*» يريد 
خلاصه من مته عليه ثم م قبل منه الذراهم والذهب والثياب والشّاة ونحوها 
لَعَدَهُ العقلاء واقعاً نیما هو أعظم مما حلف عليه» ومرتكباً لذروة سَنامِه 
ولو لامَهُ عاقل على كلامه لمن لا يليق به محادثته من امرأة أو صبيّ فقال: 
«والله لا کلمته» ثم سانا به» يؤاكله ويشاربه» ويعاشره. ولا يكلمهء 
عدو ا لاشذ مما حلف عليه وأعظمه. 


وهذا ممًا فطر الله عليه عباده. ولهذا فهمت الآمّة من قوله تعالى: 

إن لت نون مول امک عُللْمَا4 [النساء: ۰۲۱۰ جميعَ وجوه الانتفاع 
من اللبس 57 والمسكن وغيرهاء وفهمت من قوله تعالى: قلا تقل 

۴۳ أن > [الاسراء: ۰۲۲۳ إرادةً التهي عن جميع أنواع الأذى 0 
رالفعل» وان لم ترذ نصوصٌ آخری بالتهي عن عموم الأذى؛ فلو بصق 
رجل في وجه والديه وضربهما بالتعل» وقال: إني لم أقل لهما آف» لعده 
التاس فى غاية السّخافة والحماقة والجهل من مجرد تفريقه بين التأفيف 
المنهيّ عنه وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره؛ مغ هذا مكابرة للعقل 
والفهم والفطرة. فمن عرف مراد المتکلم بدلیل من الأدلة وجب اتباع مراده» 
والألفاظ لم تقصد لذواتها. وائما هي أدلة يستدلٌ بها علی مراد المتکلی 
فإذا ظهر مراده ووضح - بأيّ طريق كان عمل بمقتضاه» سواء كان بإشارةٍ 
أو كتابة أو بایماءة أو دلالة عقلية أو قرينةٍ حالية أو عادة له مطردة لا يخل 
بهاء أو من مقتضى كماله» وكمال أسمائه وصفاته» وأئه يمتنع منه إرادة ما 
هو معلوم الفساد» وترك إرادة ما هو متیقن مصلحته. وأنّه يستدل على إرادته 
للنظير بإرادة نظيره» ومثله. وسَبَههِء وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظيره 
رمشبهه. فيقطع العارف به» وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذاء ويكره 
هذاء ويحبّ هذاء ويبغض هذا». [إعلام الموفعین (۲۱۸-۲۱۷/۱)] 


۳۳ 


وانظر : المررجع تسه (۱/ 1۳° ۰۱۳۸ ۲۸۹ ۰۳۳۵ ۰۳۱۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۶ 
و ۰۳۸/۲ ۷ و؟۰)۱۰۰/4 بدائم الفوائد (4/ ۰4۵ ۰۱۲۹ زاد المعاد 
/٥(‏ ۰۷۷۰ ۰6۷۷۷ تهذیب السنن (۷۰/۱ و۰۱۱۹/64 و۵/ ۰۱۳۳ ۰0۲۱۲ 
مدارج السالکین (۰)4۲۹/۲ مفتاح دار السعادة (۲/ ۰۱۱۷ ۰)4۸۰ الفروسية 
(۷) طلاق الغضبان .)٩۷(‏ 


المسألة الثاللة: دلالته : 


جنح الامام, ابن القيّم ياه إلى أن مفهوم الموافقة قياس جلث" 
وأطلق عليه آیضا - لفظ : «قیاس الأولی» انظر : اعلام الموفعین (۱/ ۱۳۰ 
۸ ۰۳۱۲ ۰۳۷ و۰)۱۰۰/4 بدائم الفوائد »)١54 ۰٤٤٥ /٤(‏ زاد المعاد 
۰۹٩۹ /۵(‏ وتهذیب السنن (۵/ ۱۳۳). 


الثاني : مفهوم المخالفة. 

وفیه أربع مسائل : 

الأولى : تعریفه : 

هو: «آن یکون المسکوت مخالفاً للمنطوق في الحکم». ویسمّی : 


() وبه قال الشافعي وأکثر آصحابه واختاره الشيرازي» والقفال» وابن برهان؛ وابن 
السبكي وغيرهم» واختاره من الحنابلة ابن آبي موسى» وابن الجوزي وأبو الخطاب؛ 
والحلواني: والطوفي وغیرهم» لاله إلحاق المسكوت بالمنطوق في الحکم لا جتماعهما 

في المقتضي » وهذا هو القیاس. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن دلالته لفظيةء لانه یفهم ۳۹ قبل القیاس. واختاره 
القاضي أبو يعلى وابن عقیل. وحکاه عن الحنابلت. ونص عليه أحمدء واختاره أيضاً 
جماعة من الشافعية والمتكلمين كالآمدي والغزالي وابن ن القشيري. 
انظر: المستصفى (۰)۱۹۰/۲ «العدة» (۰)۱6۳/۱ «الإحكام؛ .)٠١/۳(‏ «روضة الناظر» 
(/77). «شرح اللمع» (ف/۰)4۲۲ «إحكام الفصول» (ف/٤٤٥٠)ء‏ بیان المختصر'ا 
(۰)44۰/۲ «أصول السرخسي» (۰)۲4۱/۱ «کشف الأسرار» (۰)۷۳/۱ «المسودة» (ص 
) «أصول ابن مفلح» (۰)۱۰۱/۳ «البحر المحیط» (۰)۱۰/4 «قواطم الادلةه 
»)٥/۲(‏ «مختصر الروضه» (۰)۷۱۷/۲ «التحبیر» (۰)۲۸۸۲/۲ «الوصول» (۳۳۶۹/۱). 


1۳ 


«دليل الخطاب»»: وقد ورد هذا على لسان ابن القيّم كل كما في إعلام 
الموقعين (۰)۳۹۹/۱ ويسمّيه بعضهم: «لحن الخطاب". 


المسألة الثانية: حجیته: 


ذهب ابن القيّم يش إلى الاعتداد بمفهوم المخالفة الا آنه يرى أن 
الاحتجاج به يرجع إلى طريقين: طريق التعليل أو طريق التخصیص. فقال 


«إنّ أدلّة المفهوم ترجع إلى شيئين: أحدهما: التخصيص. والآخر: 
التعليل. 


فأمًا التخصيص: فهو أن تخصيص الحكم بالمذكور يقتضي نفي الحكم 
عما عداهء والا بطلت فائدة التخصیص. وهذا لا يقتضي العموم وسلب 
حکم المنطوق عن جمیم صور المفهوم لانْ فائدة التخصیص قد تحصل 
بانقسام صور المفهوم إلى ما یسلب الحکم عن بعضهاء ویثبت لبعضها 
ثبوت تفصیل فيه» فیثبت له حکم المنطوق على وجه دون وجي (ما بشرط 
لا تجب مراعاته في المنطوق» ومّا في وقت دون وقت. 


وأمّا التعلیل» فإتهم قالوا: ترتیب الحکم على هذا الوصف المناسب 
له يقتضي نفي الحکم عما عداه» وان لم يكن الوصف المذکور علَة”" 
[انظر: طریق الهجرتین (۰)448-88۳ إعلام الموفعین (۰)۳۹۹-۳۸/۱ 
تهذیب الستن (۰۷۸۱/۱ ۷۰)]. 


(۱) وهناك تعاریف أخرى تدل على معنی واحد. 
انظر : «العدة» (۰)۱6/۱ «شرح اللمع؟ (ف/۰)4۲۸ «المستصفى» (۰)۱۹۱/۲ شرح 
تنقیح الفصول» (۰)۵۳ «رفع الحاجب؟ (۰)6۰۰/۳۴ «أصول ابن مفلح» (۳/ ۰۱۰7۵ 
«البحر المحیط» (۱۳/4). 

(۲) انظر : «اصول ابن مفلح» (۸۰۳/۲). 


1۳۰ 


المسألة الثالثة: شروط العمل بمفهوم المخالفة. 
الق لته في مواضع متفرّقة من كتبهء منها: 
أولاً: أن لا يكون خرج مخرج الغالب. 
مثاله : قوله تعالی: ارربم ال في خجُورکم؟» [النساء: ۲۳]. 
قال این القع ار : «وأمًا کونها في حجره فلما كان الغالب ا 


ذکره لا تقييدا للتحریم به. بل هو بمنزلة قوله: ولا سر تدم بحي 
من که [الاسراء: ۳۱]. [زاد المعاد (۲6۱/۵)]. 


وحکی اتفاق العلماء على أنه ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. 
الموفعین (۰)۵۱/۲ زاد المعاد (5/ 4۵۹ بدائع الفوائد (۲۵۱/۳). 


الثاني : أن لا یعارضه ما هو آرجح منه من منطوق أو قیاس. 
وأومأ إلى هذا فى تعلیقه على حديث القلتین مُغْتَرضاً على القائلین 


)۱( أخرجة أبو داود في الطهارة: باب ما ينجس من الماء (رقم: ٩۳‏ - 2058 والترمذي 
فى الطهارة : باب منه آخر (رقم : ۰۷ والساني في المیاه: باب التوقیت في الماء 

ررك ۷ وابن ماجه في الطهارة: باب مقدار الماء الذي لا ینجس (رقم: 8۱۷ 
- ۵۱۸) عن ابن عمر © أن رسول الله یی قال: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث"۰ وفي رواية لأبي داود: اه لا ینجس٤»‏ ولابن ماجه: ١لا‏ ینخسه شيء». 
وصحخحه جمع من الأئمة» منهم: ابن خزيمة (۰)4۹/۱ وابن حبان (۰)۱۳4۹ والحاکم 
(رقم: ۸ فما بعده) وزاد على شرط الشیخین» وأقرّه الذهبي» والبيهقي (۰)۲۱۰/۱ 
وابن منده والطحاوي نقله عنهما ابن الملقن والوادياشي. 
انظر: «خلاصة البدر المنیر» (۰)۸/۱ «تحفة المحتاج» (۰)۱8۱/۱ «نصب الرایة» 
(۰)۱۰6/۱ «التلخیص الحبیر" (۰)۱/۱ «إرواء الغلیل» (رقم: ۲۳). 


1۳۹ 


يخالفكم فيه كثيرٌ من الفقهاء والاصولیین» ويقولون: القياس الجليّ مقَدَمُ 
علیه. وإذا كانوا یقذمون القياس على العموم الذي هو حجّة بالاثفاق» 
فلأن يقدّم على المفهوم المختلف في الاحتجاج به أولى. ثم لو سلمنا 
تقديم المفهوم على القياس في صورة ما فتقديم القياس هلهنا متعيّن لقوته؛ 
ولتأيّده بالعمومات» ولسلامته من التناقض الملازم لمن قدّم المفهوم كما 
سنذکره» ولموافقته لأدلة الشرع الدالة على عدم التحديد بالقلتين» فالمصير 
إليه أولى ولو كان وحده. فكيف بما معه من الأدلة؟ وهل يعارض مفهومٌ 
واحذ لهذه الأدلّة من الكتاب» والسئّة؛ والقياس الجلی؛ واستصحاب 
الحال» وعمل آکثر الم مع اضطراب أصلٍ منطوقه. وعدم براءته من 
العلة والشذوذ؟». [تهذیب السنن (۷۰/۱)] وانظر: اعلام الموقعین (5/ 
۳ الطرق الحكمية (48). 


الثالث: أن لا يخرج جواباً لسؤال. 

ذکر یت هذا الشرط في مسألة الطلاق ی بلفظ واحد» عند 
تعلیقه على حديث ابن عباس من رواية أبي داود"" عن طاووس: «أنَّ رجلا 
E‏ انو تاکن وان لكب عباس اه یی أذ 
الزجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن یدخل بها جعلوها واحدً على عهد 
رسول الله َة وأبى بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: بلى! كان 
ارجا إذا على امراته فوا قبن :أن يتل بها رها والعدة بعلن عبد 
رسول الله َة وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر. فلمًا رأى الاس قد تتابعوا 
فيها قال: أجيزهن عليهم». قال: 

«ورواية طاووس نفسه عن ابن عباس ليس في شيء منها قبل الدخول. 
وَإنّما حكى ذلك طاووس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس» فأجابه ابن 
عباس بما سأله عنه. ولعلّه اما بلغه جَعْلُ الثلاثِ واحدة في حقّ مطلّق قبل 
الدخول فسأل عن ذلك ابن عباس وقال: کانوا یجعلونها واحدة. فقال له 


)١(‏ آخرجه آبو داود في الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطلیقات الثلاث (رقم: 
۹ وصخحه ابن القيّم» والشیخ الألباني في الارواء (۱۲۲/۸۷). 


۳۷ 


ابن عباس: نعم. أي الأمر على ما قلت» وهذا لا مفهوم لهء فإنّ التَقِيِيدَ في 
الجواب وقع في مقابلة تقييدٍ السَؤال. ومثل هذا لا يعتبر مفهومه. E‏ 
يكن السؤال مقيّداً فقيل المسعول الجوات كان مفهومه معتبراً وهذا كما إذا 
سئل عن فارة وقعت في سمن فقال: «ذا وَقَعَتِ الْفَأَرَهُ في السّمْن فَأَلْقُومَا 
وَمَا حَوْلَهَا وکلوه») لم يدل ذلك على تقييد الحکم بالسمن خاصة» [إغاثة 
اللهفان (۱/ ۲۸6-۲۸۶)]. 


بالمنطوق"۳. قال که في تقریر ذلك : 


«أين في ظاهر القرآن إثبات ساق واحدٍ له وجب واحد؟ فانه 
سیبحانه قال: ی م یف عن ساو [القلم: ۲ وقال: ن فول 2 
برقع ما کت جب أ [الزمر: 5ه]ء کک 
الساق والجَنْبٍ من الصفات. فليس من ظاهر القرآن ما یوجب آنه لا یکون 
له لا ساق واحدّء وجنبٌ واحدء فلو دل على ما ذکرت لم يدل على نفي 
ما زاد على ذلك لا بمنطوقه ولا بمفهومه؛ حتّى رن القائلين بمفهوم اللقب 
لا يدل ذلك عندهم على نفي ما عدا المذكورء لأنّه متى كان للتخصيص 
بالذكر سبب غير الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بالاتفاق» وليس 
المراد بالآيتين إثبات الصفة حتّى يكون تخصيص أحد الأمرين بالذكر مرادا. 
بل المقصود حكمٌ آخرء وهو بیان تفريط العبد في حى الله» وبيان سجود 
الخلائق إذا کشف عن ساق» وهذا حكم قد يختص بالمذکور دون غیره 
فلا يكون له مفهوم». [الصواعق المرسلة (۲46-۲84/۱)] وانظر: تهذيب 
السنن (۰)۷۱/۱ الكلام على مسألة السماع (۳۲۰). 


(۱) آخرجه البخاري في الذبائح والصید: باب إذا وقعت الفارة فى السمن الجامد أو 
الذائب (رقم: ۵۳۸ - )٥٥٤١ _ ۵۵۳٩‏ ر كينها بلفظ : سثل النبي 35 

(۲) وهناك شروط أخرى ذکرها العلماء. انظر : ۳/1 المحیط» (۱۹/۳ - ۰)۲6 «مفتاح 
الوصول» ٩۲(‏ - ۰46 «|رشاد الفحول» (۰)۱۷۹ «تفسير النصوص» (0۷۲/۲). 


A 


المسألة الرابعة: أنواع مفهوم المخالفة. 


ينقسم مفهوم المخالفة إلى آنواع أوصلها بعضهم إلى عشرة آنواع 
ذلك وهي: 


الأول: مفهوم الصفة("' . 
القت“ کات فقال: 


«وأمًا کون المفهوم حبّة فله طریقان: أحدهما: التخصیص. والثاني : 


وقد اعتذ به الإمام ابن 


التعليل 


ما التخصيص : فهو أن يقال تخصيص الحكم بهذا الوصف والعدد لا 
بد له من فائدة» وهي نفي الحکم عمًا عدا المنطوق. 


)١(‏ وبّدأ به لاه رأس المفاهیم» حتّی قال الجويني : «لو عبر عي عن جميع المقاهیم 
بالصفة كان ذلك متّجهاًء لأنّ المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحذهما؛ وكذا 
ساثر المقاهیم». 
وحده هو: «تعلیق الحکم على الذات بأحد الاوصاف». نحو «في سائمة الفنم زكاة». 
والمراد بالصفة عند الاصولیّین تقييد لفظ مشترك المعنی بلفظ آخر مختض؛ لیس 
بشرط ولا غاية. ولا يريدون بها النعت فقط کالنحاة. ويشهد لذلك تمثیلهم ب «مطل 
الغني ظلم» مع أن التقیبد به نما هو بالاضافة فقط » وقد جعلوه صفة. 
انظر : «البحر المحیط» (۰)۳۰/۳ «التحبیر» (۰)۲۹۰4/0 (إرشاد الفحول» (۱۸۱). 

(۲) وهو مذهب جمهور العلماء» وأکثر المتکلمین؛ وحكي عن مالك والشانعي وأحمد؛ 
وهو قول بعض الحنفية مثل الكرخي وغیره؛ وذهب أبو حنيفة واکثر أصحابه 
والظاهرية إلى عدم الأخذ به» واختاره جماعة من المالكية» وصححه الباجي. وأبو 
بكر الباقلاني وابن سریج وأبو حامد المروزي من الشافعية» وأبو الحسن التميمي من 
الحنابلت. واختاره أيضاً الغزالي والآمدي والصحیح الاول. 
انظر : «التقریب والارشاد» (۰)۳۳۲/۳ «العدة؛ (۰)44۱/۲ «شرح اللمع» (ف/۰)4۲۹ 
«التلخیص؟ (/۰۸۱۲ «المستصفى» (۰)۲۰6/۲ «الاحکام» للآمدي (۱۰/۳)؛ 
(الاحکام؛ لابن حزم (۰)۳/۷ «إحكام الفصول» (ف/56۱)» «روضة الناظر» (۲/٠۷۷)ء‏ 
«کشف الاسرار» (۰)۳۵۳/۲ «قواطع الادلد» (۷ «أصول السرخسي» (۲۵7/۱) 
«میزان الاصول» (۰)4۰6 «التحبير) (۲۹۰/۰). 


1۳۹ 


وأما التعليل: فيختصٌ التعليل بمفهوم الصّفة» وهو أن تعليق الحكم 
بهذا الوصف المناسب يدل على أنه علّة له فينتفي الحكم بانتفائها». [تهذيب 
السنن (5317/1)]. 


ومن الأمثلة التي تدل على اعتداده بمفهوم الصفة ما ذكره في المسألة 
«شفعة الجوار»» فقد ذکر حديث جابر من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان: «الْجَارُ او بشُفْمَة جاره يُنْتَظْرٌ بهَاء وَإِنْ کان غاثب ۳ كان 
طَرِيقُهُمَا واجداً»» وعزاه لأهل ال اا ج 


ومن طریق أبي سلمة: «لشْفعة فِيمَا لَمْ يُفْسَمْ ۰ اد وفعت الخدود 
وَصُرّْنْتِ الطَرّقُ فلا شُفْة:۳. ثم ذکر خلاف ۳ ف العمل کک 
واختار أن لا تعارض بینهما و الشفعة تست عند الا شتراك فى حى و 


حقوق الملك» کالطریق والماء ونحوه» وتنتفي عند تفت كن ملك 0 
قال رفا ذلك : 


(وحدیث جابر الذي أنكره من أنكره عا ها اه صريح فیه. فإِنّه 
قال: «الْجَارُ حى ۳ بنتظر به. وان کان غایباً إِذَا کان طریمَهُما 


(۱) أخرجه أبو داود في البيوع: باب في الشفعة (رقم: ۰۳۹۱۸ والترمذي في الأحكام: 
باب ما جاء في الشفعة للغالب (رقم: ۰۱۳۹۹ وابن ماجه في الشفعة: باب الشفعة 
بالجوار (رقم: ۲8۹۶) عن جابر بن عبدالله 88 . 
ولم يروه النسائي» وإنما أخرجه من حديث أبي رافع كمأ سيأتي» وهو حديث صحيح 
كما قال ابن القيّم. 
انظر: «نصب الرایة» (۰)۱۷۳/4 و«إرواء الغليل» (رقم: ۱۵4۰). 

(۲) أخرجه البخاري في الشفعة: باب الشفعة فيما لم يقسم... (رقم: ۰0۲۲6۷ ومسلم 
في المساقاة: باب الشفعة (رقم: ۱-۸ 

(۳) آخرجه بهذا اللفظ البخاري في الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (رقم: 
۸ وأبو داود (۰)۳۵۱7 والنسائي في البیوع: باب الشفعة وأحکامها (رقم: 
۲ وابن ماجه (رقم: )۲٤۹۸‏ من حديث أب رافع له . وکأن ابن الق رنه 
خلط بين حديث أبي رافع هذاء وحديث جابر المتقذم في حديث واحد» والله أعلم. 
والسقب : - بالسین؛ وكذا الصاد المهملتین» - في الأصل القرب» يقال: سَقِبت الدار - 
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وَاجداً». فأثبت الشفعة بالجوار اتحاد الطريق؛ ونفاها به مع اختلاف 
الطریق بقوله: «فرذ وفعت الخدود وصرفت الطَرْقٌ قلا شفمة» فمفهوم 
خد عبد الفلك عن فته طرق سور ار میت فأحدهما یصدق 
الآخر ویوافقه لا یعارضه ویناقضه» وجابر ۳ اللفظين ؛ فالذي دل عليه 
حديث أبى سلمة عنه من إسقاط الشفعة عند تصريف الطرق وتمييز الحدود 
هو بعینه الذي دل عليه حديث عبدالملك عن عطاء عنه بمفهومه والذي 
دل عليه حديث عبد الملك بمنطوقه هو الذي دلّت عليه ساثر أحاديث جابر 
بمفهومها. فتوافقت السّنن بحمد الله وائتلفت» وزال عنها ما يظنَ بها من 
التعارض». [إعلام الموقعین (۰)۱۳۱/۲ وكذا تهذيب السنن (11۸/9)]. 
وانظر آمثلة أخرى في: بدائع الفوائد (۰)۱۷/۳ زاد المعاد (۰۳۷۱/۵ 
۳ تهذیب السنن (۰11/۱ 4۰۲/۵) مدارج السالکین (۳۱۹/۱). 


Vv 4 2000000 ۲‏ 
ذهب ابن القيّم يش إلى اعتباره"۳؟ فقال : 


= وأسقبت أي قربت. «النهاية في غريب الحدیث» (۳۷۷/۲). 

(۱) وهو: «ما علق من الحکم على شيء باداة الشرط مثل «إن» و«إذا» ونحوهما»» وهو 
المسمی ب«الشرط اللغوي». لا الشرعي والعقلي. 
انظر : «البحر المحیط» (۰)۳۷/۳ یر (۰)۲۹۲۹/۰ «إرشاد الفحول» (۱۸۱). 

(۲) وهو قول الجمهور وقال به أيضاً جماعة ممن لم يقل بمفهوم الصفة کابن سریج » 
وابن الصباغ» وأبي الحسين البصري وغيرهم» ونقله أبو الحسن السهيلي عن أكثر 
الحنفية» ونصره الجويني ونقله عن أكثر العلماء. 
ومنعه أكثر المعتزلة» والمحقّقون من الحنفية. ونقله ابن التلمسانى عن مالك وخالفه 
ابن القضار “خيث تقلعت أنه حجة ب ١‏ 
والحق ما ذهب إليه الجمهورء وهو معلوم من لغة العرب والشرع. ولهذا بالغ إمام 
الحرمين في الرة على من أنكره. وهو اختيار القاضي أبي بكر والباجي والغزالي 
والامدي وغيرهم. 
انظر : «التقریب» (۰)۳۱۳/۳ «البرهان» (ف/۰)۳9۷ «المستصفی» (۰)۳۰۵/۲ «الاحکام» 
(84/6): «قواطع الأدلةه (۰)۱۱/۲ «مقدمة ابن قصارا (۰)۸۱ «إحكام الفصول» 
(ف/۰)6۹ «المعتمد؛ (۰)۱۵۲/۱ «التمهيد» لأبى الخطاب (ف/ ۰6۷۵۵ «أصول 
السرخسي؛ (۰)۲۲۰/۱ االبحر المحيط؛ (۰)۳۷/۳ ارفع الحاجب» (۵۳۵/۳). 
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«إنّ تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدل على أنه علّة لف 
فينتفي الحكم بانتفائهاء فان كان المفهومٌ مفهوم شرط فهو قويٌء لا 
المشروط عدم عند عدم شرطه وإلاً لم يكن شرطاً له». [تهذيب السنن 
۱/0)]. 


اع الثالث : 0 العدد(؟ . 


اة السماعء في معرض رده على المبيحين له حيث استدلوا بأدلة» منها 
قوله مر : «صوتان مَلْعُونَانٍ: : صوّت وبل عند المصِيبَة. وَصَوْتٌ ۰ 


يَغْمَةٍ"“ . حيث قالوا: «إِنَّ مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا». 


فنازعهم في هذا الاستدلال. فقال معلقاً على هذا الحديث: 


إن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم» فان التخصیص 
في مثل هذا بالعدد لا يقتضي اختصاص الحكم به به كقوله ب «ثلاث في 
مي ین أَمْرٍ الجَامِلِيَةٍ لا ری ۷ ي آله ليس فی من ان 
الجاهلية غير هذه الثلاث» ومن قال من الفقهاء بمفهوم العددء فائما يكون 
عنده حبّة» إذا لم يكن للتخصيص سببٌ آخر”” » وهنا التخصيص لكون 


)١(‏ وهو: «تعلیق الحكم بعدد مخصوص يدل على انتفاء الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً 
كان أو ناقصا» انظر: «البحر المحیط» (4۱/۳)» «شرح الکوکب» (9۰۸/۲). 

(۲) بالمهملت. وفي الاصل: بالغين المعجمة وهو تصحیف. 

(۳) آخرجه البزار والضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (رقم: ۲۲۰۱) عن أنس 
بلفظ : «صوتان ملعونان في الدنیا والاخرة: مزمار عند النعمة» ورنّة عند المصیبة». 
وصححه الشیخ الاألباني في «تحریم آلات الطرب» (۵۱ - ۵۲). 

)£( أخرجه مسلم في الجنائز: باب التشدید في النياحة (رقم: ٤‏ ) عن آبي مالك 
الاشمري أن النبی ية قال: فذكره بلفظ: «أربع في أمْتي من أمر الجاهلية لا 
يتركوهن: الفخر في الاحساب. والطمن في الانساب والاستسقاء بالنجوم, والنیاحة». 

(5) مثل: أن يقصد به التکثیر کالالف والسبعین وغیرهما فیما جری في لسان العرب 
للمبالغة» نحو: «جثتك ألف مرة فلم أجدك؛ فلا يدل بمجرده على التحدید ولیس 
هذا محل خلاف. وإِنّما الخلاف هو عند ذکر العدد نفسه؛ کائنین وثلائة. فأثبته - 
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هلین الصوتین كانا معتادين في زمنه وعلى عهده وي كقوله تعالى: ثلا 
ف کدی ع حي نله [الاسراء: ۰۲۳۱ فان القتل على هذه الصّفة هو 
الذي كان معتاداً على عهده في العرب». [الكلام عن مسألة السماع 
(۳۲۰)]. 


النوع الرابع: مفهوم اللقب". 


ذهب ابن القيّم كله إلى أنّه لیس بحجة(۳ ذکر ذلك في مواضع 
مختلفة من کتبه منها ما ذكره تعليقاً على قوله ية «بَكُرُوا بِضَّلاةٍ الْمعَضْرِء 
فان من ترك صله الْعضر فَقَدْ خبط عَمَلّْنَى وعزاه إلى اليخاري من حديث 
بريد قال ۰ 


= الجمهورء ونقل عن مالك والشافعي وأحمدء واختاره أبو حامد والجويتي والغزالي 
وابن الصباع واين السمعاني والرازي وغيرهم. 
ومنعه المانعون بمفهوم الصفة كأبي حنيفة والقاضي والامدي وغيرهمء واختاره الإمام 
الرازي وابن برهان وابن السبكي وغيرهم. 
انظر: «الإحكام؛ للآمدي (۰)۸۹/۳ «التمهيد» (۰)۱۹۷/۲ «الوصول إلى الأصول» 
(۰)۳۰/۱ «المعتمد؛ (١/55١)ء‏ «البحر المحیط» (۰)4۳۲/۱ «شرح الکوکب» 
(۰)6۰۸/۳ «أصول ابن مفلح» )٠١552‏ «المحصول» (١/13/5١5؟)2‏ (التحيير» 
(۰)۲۹۳۹/۰ «قواطع الادلّة» (۰)6۲/۲ «الابهاج» (۳۸۳/۱). 

(۱) وهو: «تعلیق الحکم بالاسم العلمء فیدل على أن ما عداه بخلافه». انظر: «روضة 
الناظر» (۰)۷۹۷/۲ «شرح الکوکب» (۰)6۰۹/۳ «إرشاد الفحول» (۱۸۲). 

(۲) وهو مذهب آکثر العلماء واختاره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن قدامة. وقال به 
بعض الشافعية کالذقاق وغيره» وبعض المالكية كاين خویز منداد وابن القصّارء وحکاه 
أبو الخطاب عن أحمد ومالك وداود ونقله ابن مفلح عن أكثر الحتابلة. 
انظر : «التمهید» (ف/775), «الاحکام» )٩۰/۳(‏ «روضة الناظر» »)۷۹٦/۲(‏ «الواضح 
(۰)45/۲ «البحر المحیط؟ (14/۳): «أصول ابن مفلح» (۰)۱۰۹۷/۳ «البرهان» (ف/۰)۳۷۵ 
«المحصول» (۰)۲۲۵/۲/۱ «إحكام الفصول» (ف/ ۰6۵۳ «شرح التنقیح» (۲۷۱). 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب مواقیت الصلاة: باب من ترك العصر (رقم: ۵۲۰) لکن جعل 
قوله: «بکروا. 0 فدوجا من كلام بريدة طف والمرفوع هو قوله: امن فانته صلاة 
العصر. ..» الحديثء» ورواه ابن ماجه تاما في کتاب الصلاء: باب ميقات الصلاة في 
الغيم (رقم: )١8‏ بلفظ: «بكروا بالصلاة في يوم الغيمء فإنه من فاتته صلاة- 


14۳ 


2 قيل: فأيّ فائدة في تخصیص صلاة 2 بكونها محبطة دون 

من الصلوات؟ قیل ز الحتيث لم يلك الوط بغير العصر إلا بمفهوم 

2 وهو مفهوم یف لا وتخصیص العصر بالذکر لشرفها من بين 

الصلوات». [كتاب الصلاة (55-564)] وانظر: إعلام الموقعین »)٥١/۲(‏ 

بدائع الفوائد (۰)۲۵۱/۳ تهذيب السنن (۵/ ۰۱۳۳ الصواعق المرسلة /١(‏ 
6 ۲). 


E ۱ 


«قول الب يه لكعب: «أما هذا فد صْدق» دلیل ظاهر في 
التمسّك بمفهوم اللقب عند قیام ای ی اس 
e‏ تعالی : وان سین إذ يححكَانٍ في المرب لذ ست فيه عتم الم 

ڪت يهن شور ت @ N IE‏ ۷۹-۸] وقوله ل : 
58 لي لأر مَشجداً وَتُرْبَتْهَا طهُورا""۳ وقوله في الحديث: «أمّا هَذَا 
فَقَذْ صَدَق). وهذا مما لا بق السامع أن المتکلّم قصد تخصیصه 
بالحکم»"۳ . [زاد المعاد (۰])6۷۷-۵۷۲/۳ وانظر: بدائع الفوائد (۲۵۱/۳). 


= العصر. ٠...‏ فذكره. والأوّل هو المحفوظ كما قال الألباني في «الإرواء؛ (رقم: ۲۵۵). 
(۱) هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري في المغازي: باب حديث كعب (رقم: 
۰:۱۸ د باب حديث توبة کعب بن مالك وصاحبیه (رقم : ۲⁄4( 


)۲( ابس ون افاج ومواضع الصلاة (رقم: ۲ عن حذيفة 5 قال: قال 
رسول الله مَل : فذكره بلفظ رافظ : «رجملث لَنَا الأزض كلها مُسجداه وجملث تریتها نا 


طَهُوراً ادا لَّمْ نَجدٍ الْمَاء». 

(۳) وقد ذكر هذا القول ابن حمدان والقاضي أبو يعلى وقال: «آشار إليه أبو الطيب في 
موضع'؛ وقال المجد بن تيمية: أنه لا يكون یه إلا أن يكون قد تخضه عك سابق 
يعم له ولغيره. مثاله قوله: «وترابها طهوراً» بعد قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا؛ 
قال : وأکثر مفهومات اللقب ألتي جاءت عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تديرها». 
انظر: «البحر المحيط؛ (۰)۲۵/۳ «المسودة؛ »)٠١  74(‏ «أصول ابن مفلح» 
(۰)۱۰۹۸/۳ اشرح الکوکہ» .)٥۱۰/۸۳(‏ 
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النوع الخامس : مفهوم ال 

وله ا منها الحصر ب (إنّماك» ومنها حصر المبتدأ في الخبر سواء 
معروقاً باللام أو المضافة. ذهب الإمام ابن القيّم لته إلى أنه يدل على 
الحصرء > فقال في تعليقه على قوله تعالى: قل إِنَمَا حرم رن توش ما ظهر 


بنا وما بن د دم بت بر الق ولد مركا پائ ما کر بر پوه شلا رآ 
فووا عَلَ أ ا لا مكو © [الأعراف: ۳۳] قال: 


هه 0 
لا تباح قطء ولهذا أتى فيها «إِنّماه المفيدة للحصر مطلقاً». [مفتاح دار 
السعادة ])585-44١/1١(‏ وانظر: إعلام الموقعين (4/ ۱۷۳). 


وقال أيضاً: «قوله : إِنَما خی اله من عبارو تزا [فاطر: ۰]۳۸ 
يقتضي الحصر من الطرفین: أن لا یخشاه الا العلماء ولا یکون عالما الا 
من یخشاه؛ فلا یخشاه الا عالمٌ؛ وما من عالم الا وهو یخشاه. فإذا انتفی 
العلم انتفت الخشية. واذا انتفت الخشية دلت على انتفاء العلم». [شفاء 
العلیل (۳48)]. 

وقال أيضاً في تعليقه على قوله م «مِفْتَامُ الصلاة ا الطهرر: 
وَتَحْرِيمُهَا التَكبِيرُء وَتَحْلِيلُهَا ا 


«قوله: «مِمْتَاحُ الصّلاة الطَهُورُ) يفيد الحصرّء وأنّه لا مفتاح لها سواه 


(۱) وهو إثبات نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه بصيغة «إنما» ونحوها. انظر: «شرح 
تنقیح الفصول» (6۷). 

(۲) آخرجه آبو داود في الطهارة: باب فرض الوضوء (رقم: ۷۱ والترمذي في أبواب 
الطهارة: باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (رقم: ۰6۳ وابن ماجه فني الطهارة 
وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهور (رقم: ۰۲۷۵ عن علي #ك. وحنه البغوي في 
شرح الستّة (۰)۱۷/۱ وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصخةء ولهذا صححه جمع 
من أهل العلم؛ منهم الحاکم في «المستدرك» (۲۲6/۱) وزاد: على شرط مسلم وأقره 
الذهبي والنووي في «المجموع» (۲۸۹/۳). 
انظر, انصب الرایة (۰)۳۰۷/۱ «التلخيص الحبیر» (١/515؟)2‏ «إرواء الغليل» (رقم: 


۹ 
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من طريقين: أحدهما: حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرّفتين. فإنَ الخبر لا 
فإذا كان المبتدأ معرّفاً بما يقتضي عمومه ك «اللام» و«کل» ونحوهما. ثم 
أخبر عنه بخبر اقتضى صحّة الاخبار أن يكون إخباراً عن جميع أفراد 
المبتدأء فإنّه لا فر من آفراده الا والخبر حاصل له. وإذا عرف هذا لَرْمَ 
الحصرء وأنّه لا فرد من آفراد ما يفتتح به الصّلاة الا وهو الطهور. فهذا 
أحد الطريقين. 

والثاني: أن المبتدأ مضاف إلى الصّلاة؛ والإضافة تعمّ؛ فكأنه قيل: 
جميع مفتاح الصلاة هو الطهور. وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم 
يكن لها مفتاح غيره. . ولهذا فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالی : 
رت ۳ اله أن و ف یس لهي [الطلاق : ۳ أله علی الحصر 
ی مجموع آجلهن الذي لا أجل لهنَّ سواه وضع الحمل وجاءت الستَة 
مفسّرة لهذا الفهم مقرّرة له بخلاف قوله : #َلْطَلْقتٌ يرم [البقرة : 
الآية ۰۲۲۲۸ فائه فعل لا عموم لهء بل هو مطلق. ران شرت هذا ثبت أن 
السَلاة لا يمكن الدخول فیها الا بالطهور». 

ثم قال: «قوله: «وَتَحْرِيمُهَا النَكُبِيرٌه وفي هذا من حصر التّحريم في 
التکبیر نظیر ما تقدم في خصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهین. وهو 
دلیل بيّن أنه لا تحریم لها الا التکبیر. 

قوله: «خلیلها النُسْلِيمُ»: والکلام في إفادته الحصر کالکلام في 
الجملتین قبله». 

قال: وقول النبي بي «یفتاخ الضْلاة الطهوز وَتَحْرِيمُهَا این 
وَتَحْلِيلُّهَا النَسْلِيمُ» هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغیرها طرداً وعكساًء 
فكلّ ما كان تحريمه التكبير وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة». 
[انظر: تهذيب السنن /١(‏ 017-48)]. 


)١(‏ وهو قول أكثر العلماء على خلاف بینهم» هل يفيد الحصر بالمنطوق أو بالمفهوم؟ 
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= وقيل: لا يفيد الحصر. ذهب إلى ذلك الحنفية والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من 
المتکلمین واختاره الآمدي. 
انظر : «التقریب» (۰)۳۷۰/۳ «المستصفى؛ (۰)۲۰۹/۲ «العدة؛ (۰)4۷۸/۲ «الاحکام» 
۰۹۳/۱ «التلخيص؛ (ف/۸44)» «شرح اللمم» (ف/44۹)» «شرح تنقیح الفصول؛ 
(۷١٠)ء‏ «البحر المحیط؛ (۱)۵۰/۴ «أصول ابن مفلع» (۰)۱۱۰4/۳ «التحبیره 
(۰)۲۹۰۲/۲ شرح الکوکب» (۱۵/۳). 


۱:۷ 


نذكر في هذا الباب رأي ابن القيّم که في حقيقة النسخ» وحکمه 
والحکمة منه» وشروطه. وحکم التسخ إلى البدل» ومحل النسخ» ورأيه في 
نسخ الستّة بالقرآن» ونسخ الستّة بالاجماع وقول الصحابي: «هذه الاية 
منسوخة» هل یعتبر هذا نسخا؟گ والزيادة على النض هل هي نسخ؟» وموقفه 
من النسخ قبل الفعل ورأیه في النسخ مرّتين» والتقصان من العبادة» هل 
هو نسخ للعباده؟ . 


ولبیان کل ذلك نرسم ثلاثة عشر مبحثا: 


المبحث الاول: تعریف النسخ. 

ذکر الامام ابن القيّم لهه أن معنی النسخ في اللّغة هو الازالة". 
انظر : [إعلام الموقعین (۲/ ۲۹۲)]. 

أمَا في الاصطلاح فقد ذکر حقيقة النسخ عند السلف فقال: «النسخ 


)۱( ومنه : خت الد مر الظلء ويطلق أيضاً ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت» ومنه 
انظر : «لسان العرب» مادة (نسخ)» «المصباح المنیر» (۰)0۰۲ «البحر المحیط» 
(1۳/4). 
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عند الصحابة والسلف أعمّ منه عند المتأخرين» فإنهم يريدون به ثلاثة معان: 
أحدها: رفع الحكم الثابت بخطاب. 


الثاني : رفع دلالة الظاهر اما بتخصيص ۰ وإما بتقیید» وهو عم مما 


الثالث: بیان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج» وهذا أعمّ من 
المعنيين الأوّليء"». 


وذكر في موضم آخر المعنى حقيقته في اصطلاح المتأخرين فقال: 


«رفع الحکم بجملته بعد ثبوته بدلیل رافع له» [زاد المعاد (6۵۹۸/۵- 
9۹ وانظر: اعلام الموقعین (۳9/۱ و۲۹۲/۲؛ ۰۲۹۷ شفاء العلیل 
(۰)۳۸ تهذیب السنن (۰)۲۰۳/۳ مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۹۰). 


المبحث الثاني: حکم النسخ. 


ذهب الامام ابن القيّم كله إلى ثبوت النسخ؛ وآنکر على اليهود'") 
الذين ذهبوا إلى إبطاله» وقد ذكر شبههم في ذلك» ثي فندها شبهة شبهت 
وذلك کی النص التالی » حيثث قال: 


«ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمّة أن ألقى إليهم أنَّ.الربٌ تعالى 


۰۱۰۱/۱4 ۰۲۷۲ - ۲۹/۱۳( وهناك تعاریف أخرى للنسخ انظر: «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
«الإحكام؛ للآمدي (۰)۹7/۳ «المستصفی» (۰)۱۰۷/۱ «قواطع الأدلة؛ (۰)0۸/۳ اروضة‎ 
.)۲۲۱۸/۶( الناظر» (۰)۲۸۳/۱ «نهاية الوصول»‎ 

(۲) قال الآمدي: «وقد افق أهل الشرائم على جواز النسخ عقلاء وعلی وقوعه شرع 
ولم یخالف ذلك من المسلمین سوی أبي مسلم الأصفهاني فإنّه منع من ذلك شرع 
رجوزه عقلاً؛ وأمّا آرباب الشرائع سوی اليهودء فائهم انقسموا ثلاث فرق: فذهبت 
الشمعنية إلى امتناعه عقلاًء وذهبت العنانية منهم إلى امتناعه سمعاً لا عقلك» وذهبت 
العيوسية إلى جوازه عقلاً ووقوعه سمعاًء واعترفوا بنبوّة محمد بء لکن إلى العرب 
خاضّة لا إلى الأمم كاقّة». «الإحكام؛ .)1٠١5/(‏ 
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محجور عليه في نسخ الشرائم» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاءء ويحكم 
ما يريدء وجعلوا هذه الشبهة الشيطانيّة ثرساً لهم في جحد نبوة 
رسول الله كله وقرّروا ذلك بان النسخ يستلزم البداء(؟ وهو على الله 
تعالی محال. 


وقد أكذبهم الله تعالى في نص التوراة» كما أكذبهم في القرآن» 
قال ل الله تعالى:  (‏ ار كاد ِل لق ریک إلا ما عم 
إسرویل عل تفه من یل ۳ ار ۳ نا لور فاتلوها إن تن 
مدقت © نس أذْرَّى عل آلو الکذب ين بِمْدِ لك کازکیک هم آللیموه 
@ ل من آله ميس له ِم حَنِينًا وا ین بك 69 [آل 
عمران]. فتضمّنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحاً في إبطال النسخ» فإنّه 
سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كلّه كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
سوى ما حرّم إسرائيل على نفسه منه» ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على 
شريعة أبيهم إسرائيل وملته. وأنّ الذي كان لهم حلالا نما هو بإحلال الله 
تعالى له على لسان إسرائيل» والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة ثم 
جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني 
إسرائيل» وهذا محض النسخ. 


وقوله تعالى: ین قل أن رل لور که [آل عمران: ۰۲٩۳‏ أي كانت 
حلالا لهم قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى: «ل فان 
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(۱) البداء: عبارة عن الظهور بعد الخفاءء ومنه قوله تعالى: ##ويدًا لم تک ري انم 1 
يكوا یبن 409 [الزمر: ۰]4۷ وقوله تعالى: بل بدا لم ا کاو ون ين بل 

[الأنعام : ۸ وقوله عر وجل: ويا هم سینت ما يلوا [الجائية: ۳۳]. 
وقد تمسك به اليهود في إنكارهم النسخء وتبعهم في ذلك الروافض» فجوزوا على الله 
البدای ولزم من ذلك وصف الله جل وعلا بالجهل» وخفي عليهم الفرق بين النسخ 
والبداءء وقد تصدّی لابطال هذه الشبهة أهل العلم. وبيّنوا الفرق بين النسخ والبدای 
منهم ابن القتم اه في النص التالي وغيره. 
انظر : «التلخیص» (ف: ۰۱۲۲۰ «الاحکام» للامدي (۰)۱۰۲/4 «الوصول» (۱۰/۲)؛ 
«نهاية الوصول؛ (۰/ ۰0۲۲۳۷ المستصفی» (۰)۱۰۹/۱ اقراطع الأدلة» (۷۳/۳). 
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عله لل رصم 


ون فانلوهاً إن كم صدترت». هل تجدون فيها أن إسرائيل حرّم على 
نفسه ما حرّمته التوراة عليكم أم تجدون فيها تحريم ما خصّه بالتحريم وهي 
لحومٍ الابل وألبانها خاصّة؟ وإذا كان إِنّما حرم هذا وحدهء وكان ما سواه 
حلالاً له ولبّییه» وقد حرّمت التوراة كثيراً منه. ظهر کذبکم وافترازکم في 
إنكار نسخ الشرائع» والحجر على الله تعالى في نسخها. فتأمّل هذا الموضع 
الشريف الذي حام حوله أكثر المفسّرين وما أوردوه. 


وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأنَ التوراة 
حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والافعال والاقوال» وذلك نسخ 
لحكم البراءة الأصليّة؛ فان هذه المناظرة ضعيفة جدَّاء فان القوم لم ينكروا 
رفع البراءة الأصلية بالتحريم والایجاب. إذ هذا شأن کل الشرائع» وإنما 
آنکروا تحريم ما أباحه الله تعالى» فيجعله حراماً أو تحليل ما كان حرّمه» 
فيجعله مباحاًء .وأمَا رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل 


الملل. 


ثم يقال لهذه الأمّة الغضبيّة: هل تقرّون أنه كان قبل التوراة شريعة أم 
لا؟ فهم لا يتكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. 


فيقال لهم: فهل رفعت التوراة شيئاً من أحكام تلك الشرائع المتقدمة 
أم لا؟ فإن قالوا: لم ترفع شيئاً من أحكام تلك الشرائع ؛ فقد جاهروا 
بالكذب والبهت. وان قالوا: قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة؛ فقد أقروا 
بالنسخ قطعا. 

وأيضاً: فيقال للأمّة الغضبيّة: هل أنتم اليوم على ما كان عليه 
موسى عليه السلام؟ فان قالوا: نعم. قلنا: أليس في التوراة أن من مس 
عظم ميت أو وطئ قبرآً أو حضر ميّتأ عند موته فإنّه يصير من النجاسة 
بحال لا مخرج له منها الا برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها؟ 
فلا يمكنهم إنكار ذلك فيقال لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فان 
قالوا: لا نقدر عليه. فيقال لهم: لم جعلتم أن من مس العظم والقبر 
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والميّت طاهراً يصلح للصلاة» والذي في كتابكم خلافه؟ فان قالوا: لأنا 
عدمنا أسباب الطهارة» وهي رماد البقرت. وعدمنا الإمام المطهر المستغفر. 
فيقال لهم: فهل أغناكم عدمه عن فعله أو لم يغنكم؟ فإن قالوا: أغنانا 
عدمه عن فعله. قيل لهم: قد تبدل الحكم الشرعيّ من الوجوب إلى 
إسقاطه لمصلحة التعذر. فيقال: وكذلك يتبدّل الحكم الشرعيّ بنسخه 
لمصلحة النسخ. فإنّكم إن بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في 
الأحكام فلا ريب ان الشيء يكون مصلحة في وقت دون وقت» وفي 
شريعة دون آخری كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم 
- عليه السلام -؛ ثم صار مفسدة في سائر الشرائم» وكذلك إباحة العمل 
يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم ‏ عليه السلام -» ومن قبله» 
وفي سائر الشرائم» ثم صار مفسدة في شريعة موسی - عليه السلام - 
وأمثال ذلك كثيرة. وان منعتم مراعاة المصالح في الأحکام» ومنعتم 
تعليلها بها فالامر حینثذ أظهرء فإنّه سبحانه يحلل ما يشاء ويحرّم ما 
يشاء؛ والتحليل والتحريم تبع لمجرّد مشيئته» لا يسأل عما يفعل. 

قالت الأمّة الغضبية: «التوراة قد حظرت أموراً كانت مباحة من قبل» 
ولم تأت بإباحة محظورء والنسخ الذي ننكره ونمنع منه: هو ما أوجب 
إباحة محظورء لأنْ تحريم الشيء إِنّما هو لأجل ما فيه من المفسدةء فإذا 
جاءت شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها ومقرّراتها. فإذا جاء من أباحه 
علمنا بإباحة المفسدة أنه غير نبي» بخلاف تحريم ما كان مباحاً فا نكون 
متعبدين بتحريمه. 

قالوا: وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرّمنه التوراة مع أنه نما 
حرم لما فيه من المفسدة. 

نهذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمّة الغضبية. ویتلمّاها خالف منهم. 
عن سالف والمتکلمون لم یشفوهم في جوابهاء وإِنّما أطالوا معهم الکلام 
في رفع البراءة الأصليّة بالشرانع. وفي نسخ الإباحة بالتحریم» ولعمر الله ان 
لممًا يبطل شبهتهی لأن رفع البراءة الأصليّة» ورفع الاباحة بالتحريم: هو 
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تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابی أو الشرعيّ بحكم آخر لمصلحة 
اقتضت تغییره» ولا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحريم أو 
تغيير التحريم بالاباحة. والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين هي 
بعينها في الموضع الآخرء فإ إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته. 
إذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تأت الشريعة باباحته» فإذا حرّمته الشريعة 
الأخرى وجب قطعاً أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة» كما كان إباحته 
في الشريعة الأولى هو المصلحة. فان تضمّن إباحة الشحوم المحرّمة في 
الشريعة الأولى إباحة المفاسد - وحاشا لله - تضمّن تحريم المباح في الشريعة 
الأولى تحريم المصالح وكلاهما باطل قطعاً. 


فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومن تقلمه 
يستبيحه فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة 
محظوراً. 

وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي ردت بها الأمّة الغضبيّة نبوة 
سيّدنا محمد ی هي بعينها رذ بها أسلافهم نبوّة المسيح وتوارئوها كافراً 
عن كافرء وقالوا لمحمّد ية كما قال أسلافهم للمسيح: لا نقرٌ بنبوّة من 
غير شريعة التوراة. فيقال لهم: فكيف أقررتم لموسى بالنبوّة» وقد جاء 
بتغيير بعض شرائع من تقدمه؟ فان قدح ذلك في المسيح ومحمّد عليهما 
الصلاة والسلام قدح في موسی» فلا تقدحون في نبوّتهما بقادح الا ومثله 
في نبوة موسى سواءء كما نکم لا تثبتون نبوّة موسى ببرهان الا وأضعافه 
شاهد على نبوّة محمد يك فمن أبْيَّن المحال أن يكون موسى رسولا 
صادقاً ومحمد لیس پرسول؛ أو یکون المسیح رسولاً ومحمّد يه اليس 
برسول. 

ویقال للأمّة الغضبيّة أيضاً: لا یخلو المحرّم اما أن یکون تحریمه 
لعينه وذاته بحيث تمنم اباحته في زمان من الأزمنة» ومّا أن یکون 
تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومعان دون مکان 
وحال دون حالء فان كان الأوّل لزم أن يكون ما حرّمته التوراة محرّماً 
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على جميع الأنبياء في كل زمان ومكان من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء 
عليهم السلام. وان كان الثاني ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح 
وإِنّما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والحال؛ فيكون الشيء الواحد 
حراماً في ملّة دون ملّة. وفي وقت دون وقت» وفي مكان دون مکان 
وفي حال دون حال» وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع» ولا يليق 
بحكمة أحكم الحاكمين غير ذلك. ألا ترى أن تحريم السبت لو كان 
لعينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر النبيّينء وكذلك ما حرّمته 
التوراة من ا والمناکح وغیرها لو كان حراما لعينه وذاته لوجب 
تحريمه على کل نبيّ» وفي کل شريعة» وإذا كان الربٌ تعالى لا حجر 
علیه» بل يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريدء ويبتلي عباده بما يشاءء 
ويحكم ولا يُحكم عليه؛ فما الذي يحيل عليه» ويمنعه أن يأمر أمّة بأمر 
من أوامر الشريعة ثم ينهى أمّة أخرى عنهء أو يحرّم محرّماً على أمَّة 
ويبيحه لأمّة أخرى؟ بل أيّ شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في 
الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة» وقد بيّن ذلك 
دكات Sa‏ 8% ما تنح ين ماي آز يها تأت عبر بها آز 
یش انم تم أن لله على كل تیم بر 9 ألم شم أت اه ۸ نف 
الوت رض [البقرة:*۰]۱۰۷-۱۰ فأخبر سبحانه أن عموم قدرته 
وملكه وتصرّفه في مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما یشاء» ويثبت ما 
يشاء» كما أنّه يمحو من أحكامه القدريّة الكونيّة ما يشاء ویثبت» فهكذا 
أحكامه الدينيّة الأمريّة ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فمن أكفر 
الكفرء وأظلم الظلم أن يعارض الرسول الذي جاء بالبيّنات والهدى, 
وتدفع نبوته» وتجحد رسالته بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على 
من قبله أو تحريم بعض ما كان مباحاً لهم. وبالله التوفيق» یضل من 
يشاء ويهدي من يشاء. 


ومن العجب أنْ هذه الأمّة الغضبيّة تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما 
يشاء من شرائعه وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ما هم 
عليه» وتمسّكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماژهم. 
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وقد تضمّنت التوراة أوامر كثيرة جِدَاً هم مجمعون على تعطيلها 
وإلغائهاء فإمًا أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراةء أو بنقل صحيح 
عن موسى - عليه السلام - أو باجتهاد علمائهم. وعلى التقادير الثلاث فقد 
بطلت شبهتهم في إنكار النسخ. 


ثم من العجب أن أكبر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول 
والعمل بها نما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وأمرائهم: وقد اتفقوا على 
تعطيل الرجم للزاني وهو د نص التوراة وتعطيل أحكام كثيرة منصوصة في 
التوراة». [إغاثة اللهفان (۲/ .])"78-1797١‏ 


الميحث الثالث: الحكمة من النسخ. 

لا شك أن للنسخ حِكماً بالغة» وقد كشف الإمام ابن القيّم که 
عن بعض جوانب هذه الحکم» من أهمّها: رعاية مصالح الناسء 
وتحقيقها بحسب اختلاف أحوالهم وأمكنتهم وأزمنتهم وقد آشار (لی هذا 
في المبحث السابق وقدّره أيضاً في في مسألة التحسين والتقبيح العقليين 
فقال : 


«فحسن الفعل أو قبحه هو من جنس کون الدواء الفلانی حسنا 
نافعاً أو قبيحاً ضَارَاًء وکذلك الغذاء واللباس والمسکن والجماع 
والاستفراغ والنوم والرياضة وغیرها فان ترئب آثارها علیها ترتب 
المعلومات والمسبّبات على عللها وأسبابها. ومع ذلك فانها تختلف 
باختلاف الأزمان والأحوال والاماکن والمحل القابل ووجود المعارض: 
فتخلف الشبع والريّ عن الخبز واللحم والماء في حقٌّ المریض ومن به 
علّة تمنعه من قبول الغذاء لا تخرجه عن کونه مقتضياً لذلك حتی يقال: 
لو كان كذلك لذاته لم یتخلف. لأن ما بالذات لا یتخلف. وکذلك 
تخلّف الانتفاع بالدواء في شدّة الحرّ والبرد وفي وقت تزاید العلّة لا 
يخرجه عن کونه نافعاً في ذاته» وکذلك تخلف الانتفاع باللباس في زمن 
الحر مثلاً لا يدل على أنه ليس في ذاته نافعاً ولا خسنا فهده :قوی 
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الأغذية والأدوية واللباس ومنافع الجماع والنوم تتخلف عنها آثارها زماناً 
ومكاناً تالا وبحسب القبول والاستعداد؛ فتكون نافعة حسنة في زمان 
دون زمان» وحال دون حال» وفي حق طائفة أو شخص دون غیرهم؛ 
ولم یخرجها ذلك عن کونها مقتضية لآثارها بقواها وصفاتها+ فهکذا 
أوامر الرت تبارك وتعالى وشرائعه» سواء يكون الأمر متشأ المصلحة 
وتابعاً للمأمور في وقت دون وقتء فيأمره به تبارك وتعالى في الوقت 
الذي علم أله مصلحة فیه, اقم ینهی عنه في الرقت الذي یکون فعله فیه 
مفسدة» على نحو ما يأمر الطبیب بالدواء والحمية في وقت هو مصلحة 
للمريض» وینهاه عنه في الوقت الذي یکون تناوله مفسدة له. بل أحكم 
الحاکمین الذي بهرت حکمته العقول أولى بمراعاة مصالح عباده 
ومفاسدهم في الأوقات والاحوال والأماکن والأشخاص. وهل وضعت 
الشرائم الا على هذا؟». 


ثم أفاض في ضرب الأمثلة. فذکر بعض المسائل التي أبيحت في 
وقت وحرمت في وقت آخر. أو حرّمت في وقت ثم أبيحت في وقت آخر 
حسب ما اقتضته مصالح العباد. فقال: 

«فكان نکاح الأخت حسناً في وقته حتّى لم يكن بد منه في التناسل 
وحفظ النوع الإنساني» ثم صار قبيحا لما استغنى عنه» فحرّمه على عباده. 
فأباحه فى وقت كان فيه حسنئاء وحرّمه في وقت صار فيه قبيحاًء وكذلك 
كل ما نسخه من الشرغ بل الشريعة الواحدة كلها لا تخرج عن هدا وان 
خفي وجه المصلحة والمفسدة فيه على آکثر الناس. 

وکذلك إباحة الغنائم كان قبيحاً في حقّ مَنْ قَبْلَنا لثلا تحملهم اباحتها 
على القتال لأجلها والعمل لغیر الله فتفوت علیهم مصلحة الاخلاص التي 

هي أعظم المصالح» فحمی أحكم الحاکمین جانب هذه المصلحة العظيمة 
بتحریمها علیهم لیتمکض قتالهم لله لا للدنياء فكانت المصلحة في حفهم 
تحريمها علیهم > ثم لمّا أوجد هذه الأمّة التي هي أكمل الأمم عقولاء 
وأرسخهم إيماناًء وأعظمهم توحيداً وإخلاصاًء وأرغبهم في الاخرت 
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وأزهدهم في الدنياء أباح لهم الغنائم» وكانت إباحتها حسنة بالنسبة اليهی 
الذي لا يخشى عليه من مضرته. وحمییّه منه للمريض المحموم. 


ويستطرد في بیان الحكمة من النسخ» فيذكر أن الشريعة راعت طباع 
الناس لہا ألفوه» فلو ألزمتهم ببعضص الأحكام ایتداء) لبق ذلك علیهم؛ ولم 
يطيموه. فسلكت بهم مسلك التدرج في التشریع» فشرع الحكم الملائم 
لحالهم. حتی إذا خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فَرَضُوًا به» وأطاقوه. 
وخرجوا عمّا تعوّدوا علیه. وأمروا بالأحكام المحكمة. وضرب لذلك أمثالاً 
کثیرت فمال : 


«وهذا الحکم فیما شرع في الشريعة الواحدة في وقت ثم نسخ في 
وقت آخر. کالتخییر في الصوم في آوّل الاسلام بين الاطعام وبینه لما كان 
غير مألوف لهم ولا معتاد» والطباع تأبای اد هو هجر مألوفها ومحبوبهك 
ولم تذق بعد حلاوته وعواقبه المحمودت وما في طيّه من المصالح 
والمنافع» فخيّرت بينه وبين الاطعام وندبت إليه» فلمًا عرفت علته - يعني 
حکمته - وألفته وعرفت ما تضمّنه من المصالح والفوائد حتم عليها عيناء 
ولم يقبل منها سواه. فكان التخيير في وقته مصلحة» وتعيين الصوم في وقته 
مصلحة. فاقتضت الحكمة البالغة شرع كل حكم في وقته» لأنْ المصلحة 
فيه فى ذلك الوقت. 


وكان فرض الصلا: لا ركعتين ركعتين لمّا كانوا حديثي عهد 
بالاسلام» ولم يكونوا معتادين لها ولا آلفتها طباعهم وعقولهم» فرضت 
علیهم بوصف التخفیف. فلما ذللت بها جوارحهم وطوّعت بها آنفسهم 
وأطمأنت إليها قلوبهم. وباشرت نعیمها لذتها وطيبهاء وذاقت حلاوة 
عبودية الله فيهاء ولذَّة مناجاته» زيدت ضعفهاء وأقرّت في السفر على 
الفرض الأوّل لحاجة المسافر إلى التخفیف» ولمشقّة السفر عليه. فتأمّل 
كيف جاء كلّ حكم في وقته مطابقاً للمصلحة والحکمة شاهداً لله بأنّه 
أحكم الحاکمین ؛ وأرحم الراحمين» الذي بهرت حكمته العقول والالباب» 
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وبدا على صفحاتها بأنَ ما خالفها هو الباطلء وأنّها هي عين المصلحة 
والصواب؟ 


ومن هذا آمره سبحانه لهم بالاعراض عن الکافرین؛ وترك آذاهم 
والصبر عليهم» والعفو عنهم. لما كان ذلك عين المصلحة لقلّة عدد 
المسلمین» وضعف شوکتهم. وغلبة عدوهی فكان هذا في حقّهم إذ 
ذاك عين المصلحتة. فلما تحيّزوا إلى دار» وكثر عددهم» وقويت 
شوکتهم وتجرأت آنفسهم لمناجزة عدوهم أذن لهم في ذلك إذنا من 
غير إيجاب علیهم ليذيقهم حلاوة النصر والظفر وعز الغلبة» وکان الجهاد 
آشق شيء على النفوس» فجعله أوَلا إلى اختبارهم إذنا لا حتمأ فلمًا 
ذاقوا عر النصر والظفر» وعرفوا عواقبه الحميدة آوجبه علیهم حتماء 
فانقادوا له طوعا ورغبة ومحبَّة» فلو أتاهم الأمر به مفاجأة على ضعف 
وقلة لنفروا عنه أشدٌ التفار. 

وتأمّل الحکمة الباهرة في شرع الصلاة أوَّلاً إلى بيت المقدس, اذ 
كانت قبلة الأنبياءء فبعث بما بعث به الرسل» وبما يعرفه أهل الكتاب» 
وكان اال تك الد مق را مرت اة ا ها بعك ننه الأ تیاه 
فل ران دعوته هي دعوة الرسل لعينهاء وليس بدعاً من الرسل ولا مخالفاً 
لھم بل مصدّقاً لهم مؤمناً بهم؛ فلما استقرّت أعلام نبوته في القلوب؛ 
وقامت شواهد صدفه من کل جهة» وشهدت القلوب له بأنّه رسول الله حتَا 
- وان آنکروا رسالته عنادا يان نا 5 وعلم سبحانه أن المصلحهة له 
ولامته أن یستقبلوا الکعبة البيت الحرام أفضل بقاع الأرض» وأحبّها إلى ال 
وأعظم البیوت. وأشرفهاء وأقدمهاء قزر قبله آموراً كالمقدّمات بين يديه 
لعظم شأنهء فذكر النسخ أوَلآء وأنّه إذا نسخ آية أو حكماً أتى بخير منه أو 
مثلهء وأنه على كل شيء قديرء وان له ملك السموات والأرض» ثم 
حذرهم التعتت على رسوله ی والإعراض» كما فعل أهل الكتاب قبلهم 
9 حذرهم من أهل الكتاب وعداوتهم وأنهم يودّون لو ردّوهم كمّاراًء فلا 
يسمعوا منهم» ولا يقبلوا قولهم. ثم ذكر تعظيم دين الإسلام وتفضيله على 
اليهودية والنصرانيّة» وأنَ أهله هم السعداء الفائزون» لا أهل الأماني الباطلت 
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ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى» وشهادة بعضهم على بعض بأنّهم ليسوا 
على شي». فحقيق بأهل الإسلام أن لا يقتدوا بهم» وأن يخالفوهم في 
هديهم الباطل» ثم ذكر جرم من منع عباده من ذكر اسمه في بيوته 
ومساجده وأن يعبد فيهاء وظلمهء وأنه بذلك ساع في خرابها؛ لأنْ 
عمارتها اما هي بذکر اسمه وعبادته فیها؛ ثم جنر أن له المشرق والمغرب» 
وأنّه سبحانه لعظمته وإحاطته حيث استقبل المصلي فم وجهه تعالی» فلا 

يظنّ الظان أنه إذا استقبل البیت الحرام خرج عن کونه مستقبلا ربه وقبلته. 
فان الله واسع علیم ثم ذكر عبودية أهل السموات والأرض له وأنّهم کل 
له قانتون. ثم نبّه على عدم المصلحة في موافقة أهل الكتاب» وان ذلك لا 
یعود ۱ ولا يرجى معه إيمانهم» وأنهم لن يرضوا عنه حتی يتّبع 
ملتهی وضمن هذا تنبيه لطيف على أن موافقتهم في القبلة لا مصلحة فيهاء 
فسواء وافقتهم فيها أو خالفتهم. فانهم لن یرضوا عنك حتّى تتبع ملتهم نم 
آخبر أنْ هداه هو الهدی الحق» وحذره من اتباع آهواتهم. ثم انتقل إلى 
تعظيم إبراهيم اخ له تاش رهام ی ودر شا لقان موه 
أحنّ من اتبع » ثم م ذكر جلالة البيت وفضله وشرفهء وأنّه أمن للناس» ومثابة 
لهم یئوبون إليه» ولا یمقضون منه وطرل وفي هذا تنبیه على أنه اجى 
بالاستقبال من غيره» ثم آمرهم أن یتخذوا من مقام إبراهيم مصلی. ثم ذكر 
بناء إبراهيم وإسماعيل البيت وتطهيره بعهده» واذنه» ورفعهما قواعده. 
وسؤالهما ربّهما القبول منهماء وأن يجعلهما مسلمين له» ويريهما مناسكهماء 
ویبعث في ذريتهما رسولاً منهم يتلو علیهم آیاته ويزكيهم, ویعلمهم الكتاب 
والحكمة» ثم أخبر عن جهل من رغب عن ملة إبراهيم وسفهه» ونقصان 
عقله نم آکد عليهم أن يكونوا على ملة إبراهيم؛ وأنهم إن خرجوا عنها 
إلى يهودية أو نصرانية أو غیرها کانوا ضللا غير مهتدین» وهذه كلها 
مقدّمات بين يدي الأمر باستقبال الكعبة لمن تأملها وتدبُرها» وعلم ارتباطها 
بشأن القبلة فانه يعلم بذلك عظمة القرآن» وجلالته وتنبيهه على كمال دينه 
وحسنه وجلالته» وأنّه هو عين المصلحة لعباده لا مصلحة لهم سوه 
شرف نذلك النفوس إلى الشهادة له بالحسن والکمال والحکمة التامَة» فلما 
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قرّر ذلك كله أعلمهم بما سيقول السفهاء ء من الناس إذا تركوا قبلتهم لثلا 
يفجأهم من غير علم به» فيعظّم موقعه عندهم» فلمًا وقع لم يهلهم ولم 
يصعب عليهم بل أخبر أن له المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم » ثم أخبر أنه كما جعلهم أمّة وسطاً خياراً اختار لهم أوسط جهات 
الاستقيال وخيرهاء كما اختار لهم خير الأنبياءء وشرع لهم خير الادیان 
وأنزل عليهم خير الكتبء وجعلهم شهداء على الناس كلهم لكمال فضلهم 
وعلمهم وعدالتهم. وظهرت حكمته في أن اختار لهم أفضل قبلة وأشرفها 
لتتكامل جهات الفضل في حقهم بالقبلة» والرسول والكتاب والشريعة» ثم 
نه سبحانه على حكمته البالغة في أن جعل القبلة ألا هي بيت المقدس 
ليعلم سبحانه واقعاً في الخارج ما كان معلوماً له قبل وقوعه من یتبع 
الرسول في جميع أحوالهء وينقاد لهء ولأوامر الربّ تعالى» ويدين بهاء 
كيف کانت» وحيث كانت» فهذا هو المؤمن حمقّاء الذي أعطى العبودية 
حمّها ومن ينقلب على عقبيه ممّن لم يرسخ في الإيمان قلبه ولم یستقر عليه 
قدمه» فعارض وأعرض» ورجع على حافره» وشك في النبوّة» وخالط قلبه 
شبهة الکفار الذين قالوا: إن كانت القبلة الأولى حقّاء فقد خرجتم عن 
الحقّء وان كانت باطلا فقد كنتم على باطل؛ وضاق عقله المنکوس عن 
القسم الثالث الحقٌّ وهو: أنّها كانت حمّاً ومصلحة في الوقت الأوّلء ثم 
صارت مفسدة باطلة الاستقبال في الوقت الثاني. ولهذا أخبر سيحانه عن 
عظم شأن هذا التحويل والنسخ في القبلة فقال: وان کات لكيه الا عل 
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ان هتی که [البقرة : ۳ ثم أخبر أنه ينعا لمبيكن وت و 
لهم من الصلوات إلى القبلة 0 وأنّ رأفته ورحمته بهم تأبى اضاعة 
ذلك عليهم. وقد كان طاعة لهم > فلمّا شاء سبحانه ذلك کل ونين حسن 
هذه الجهة بعظمة البيت وعلوٌ شأنه يدك قال: قد ری تلت وبهك في 

الا وت له ۳ فول وجهلت شطر الْمَسْجِدٍ الحرار ميت ما 

کش فولوا موه 4 کر [البقرة : 9 وأكد ذلك عليهم مرّة بعد مرة 
اعتناء بهذا الشأن؛ وتفخيماً له وأنّه شأن ينبغي الاعتناء به» والاحتفال 
بأمرهء فتدیُر هذا الاعتناء وهذا التقریر» وبیان المصالح الناشثة من هذا الفرع 


۳ 


من فروع الشريعة» وبيان المفاسد الناشئة من خلافه وأ کل جهة في وقتها 
كان استقبالها هو المصلحة وأنْ للربٌ تعالى الحكمة البالغة في شرع القبلة 
الاولی وتحويل عباده عنها إلى المسجد الحرام. فهذا معنى کون الحسن 
والقبح ذاتياً للفعل لا ناشئاً من ذاته. ولا ریب عند ذوي العقول أن مثل هذا 
یختلف باختلاف الأزمان والأمكنة والأحوال والاشخاص. 


وتأمّل حكمة الرب تعالی في آمره إبراهيم خلیله ية بذبح ولده 
لأن الله اتخذه خلیلا» والخلة منزلة تقتضی افراد الخلیل بالمحبّة» وأن لا 
یکون له فیها منازع أصلاء بل قد تخللت محبته جمیم أجزاء القلب 
والروح. > فلم يبق فیها موضع خال من حبّهء فضلاً عن أن يكون محلا 
لمحبّة غيره. فلمًا سأل إبراهيم الولد وأعطيهء أخذ شعبة من قلبه كما يأخذ 
الولد شعبةً من قلب والده. فغار المحبوب على خليله أن يكون في قلبه 
موضع لغيره» فأمره بذبح الولد ليخرج حبّه من قلبه» ويكون انه الح إل 
وآثر عنده؛ ولا يبقى في القلب سوى محبته. فوطن نفسه على ذلك» وعزم 
عليه E‏ تست را فحصلت مصلحة المأمور به من 
العزم علیه» وتوطین النفس على الامتثال فبقي الذبح مفسدة لحصول 
المصلحة بدونه. فنسخه في حمّه لما صار مفسدة وأمر به لما كان عزمه 
عليه» وتوطين نفسه مصلحة لهما. فا حكمة فوق هذا؟ وأيّ لطف وبر 
وإحسان يزيد على هذا؟ وأيّ مصلحة فوق هذه المصلحة بالنسبة إلى هذا 
الأمر ونسخه؟ 

وإذا تأملت الشرائع الناسخة والمنسوخة وجدتها كلّها بهذه المنزلة؛ 
فمنها ما يكون وجه المصلحة فيه ظاهراً مكشوفاأء ومنها ما يكون ذلك فيه 
خفياً لا يدرك الا بفضل فطنة وجودة إدراك». [مفتاح دار السعادة: (۲/ 
۳۸-۷۵)]. 

ثم انتهی إلى القول : 


«وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة» وبه تتبيّن الحكمة الباهرة 


555 


في إثبات ما أثبته الله من الأحكام؛ ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه» ونسخ 
ما نسخ منها قبل إيقاعه. وأنْ له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له 
بائه أحكم الحاكمين» وأنّه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول؛ 
فتبارك الله رت العالمین"". [المصدر السابق (4۰۳/۲)]. 


المبحث الرابع: شروط النسخ(. 

ذکر الامام ابن القيّم ياش شروطاً لقبول النسخ فقال : 

«النسخ یحتاج إلى آربعة آمور : 

یحتاج إلى نصوص أخر تکون تلك النصوص معارضة لهذه ثم تکون 
مع المعارضة مقاومة لهاء ثم يثبت تأخرها عنها". [زاد المعاد (۱۸۷/۲)]. 

5 0 1 في وت 0 منها : 

الرفع ی ثبت قترعا یوادت ا لأ جوت لاه کون اسا 
بالحوادث ويفضي إلى رفع الشرع رأساً». [بدائع الفوائد (9/ ؟4)]. 

ومنها: أن يتعذر الجمع ب من ان المتعارضین» حيث قال: 

«إنه لا بد في النسخ من تنافي الناسخ والمنسوخ. وامتناع 
اجتماعهما». [إعلام الموقعين (۳۰۰/۲)]. 

ومنها قوله : 

«إن الناسخ والمنسوخ لا بد أن یتواردا على محل واحد يقعضي 
(۱) ولیعذرنا القاری الکریم على نقل هذا النصض بحرفه ولفظه مع طوله فائه - ولا شك - 

قد اشتمل على فوائد جمّةء وتقریرات مهمّة ترغم أنوف المستشرفین» ومن سار على 

دربهم من الاسلامیین الذین اتخذوا مسألة النسخ وليجة للتشكيك في الاسلام والصد 


عنه . 


(۲) انظر: «العدة» للقاضي آبي يعلى (۰)۷۷۸/۳ *الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ 
للحازمي ۰)٩(‏ «البحر المحیط» (۷۸/4). 
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المنسوخ ثبوتّه» والناسخ رفعه أو بالعكس». [المصدر السابق (۰])۳۰۱/۲ 
وانظر: (۱/ ۰۳۹۲۱-۳۹۶ ۰۲۰۸/۲ ۰۲۹۸ زاد المعاد /٥(‏ ۰۱46 ۲۹۵- 
01 ۰/۵۸ وتهذیب السنن (۲/ ۰۳۱۲ ۰۲۵۱-۲۵۰/۳ ۲۸۰ ۰۱۷۳/۶ 
۲ ۰۱۸۲/۵ و۰۲4۵ ۲۱۲ و/۰)۲۳۷ وکتاب الصلاة (۰)۱۱7 أحكام 
آهل الذمّة (۰)۳۳۳ الطرق الحکمية .)١44(‏ 


المبحث الخامس: النسخ إلى البدل: 

يذهب ابن القيّم يش إلى أن النسخ لا بد أن یخلفه بدل وأنّ 
المنسوخ لا يرفع بالكليّة» وليس في الشريعة منسوخ الا وانتقل إلى أمر آخر 
بوجه من الوجوهء وتقرير ذلك في النصّ التالي: 

«وها هنا سر بديع من أسرار الخلق والأمر» به يتبيّن لك حقيقة 
الامر؛ وهو أن الله لم يخلق شيئاًء ولم يأمر بشيء ثم أبطله وأعدمه 
بالكليّة» بل لا بد أن يثبته بوجه ما لأنه انّما خلقه لحكمة له فى خلقه. 
وكذلك أمره به وشرعه إيّاه هو لما فيه من المصلحةء وور أن تلك 
المصلحة والحكمة تقتضى إبقاءه» فإذا عارض تلك المصلحة مصلحة أخرى 
أعظم منها كان ما س عليه أولى بالخلق والأمرء ويبقي في الأولى ما 
شاء من الوجه الذي يتضمّن المصلحة. ويكون هذا من باب تزاحم 
المصالح. والقاعدة فيها شرعا وخلقا: تحصيلها واجتماعها بحسب الامکان 
فان تعذر قدذّمت المصلحة العظمی وان فاتت الضغری. وإذا تالت الشريعة 
والخلق رأیت ذلك ظاهرا» وهذا سر قل من تفطن له من الناس. 

فتأمّل الاحکام المنسوخة حكمأء كيف تجد المنسوخ لم یبطل بالكليّة 
بل له بقاء بوجه؛ فمن ذلك نسخ القبلة» وبقاء بيت المقدس معظماً محترما 
تشد إليه الرحال» ویقصد بالسفر إليه» وحط الأوزار عنده» واستقباله مع 
غيره من الجهات في السفر؛ فلم یبطل تعظیمه واحترامه بالكليّةء وان بطل 
خصوص استقباله بالصلوات فالقصد إليه لیصلی فيه بای وهو نوع من 
تعظیمه» وتشریفه بالصلاة فیه والتوجه إليه قصدا لفضیلته» وشرعه له نسبة 
من التوجّه إليه بالاستقبال بالصلوات فقدم البیت الحرام عليه في الاستقبال 
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لأنّ مصلحته أعظم وأكمل» وبقي قصده. وشدّ الرحال الیه. والصلاة فيه 
منشأ للمصلحة. فتمّت للأمّة المحمّديّة المصلحتان المتعلقتان بهذين البيتين. 
وهذا نهاية ما يكون من اللطف» وتحصيل المصالح وتكميلها لهم فتأمّل 
هذا الموضع. 

ومن ذلك نسخ التخيير في الصوم بتعيينه» فإِنّ له بقاء وبياناً ظاهراء 
وهو أن الرجل كان إذا أراد أفطر وتصدّق» فحصلت له مصلحة الصدقة دون 
مصلحة الصومء وان شاء صام ولم يفد فحصلت له مصلحة الصوم دون 
الصدقة» فحتم الصوم على المکلف لاد مصلحته أت وأكمل من مصلحة 
الفدية» وندب إلى الصدقة في شهر رمضان. فاذا صام وتصذق حصلت له 
المصلحتان معاء وهذا أكمل ما یکون من الصوم. وهو الذي كان یفعله 
النبي يِه فإنّه كان آجود ما یکون في رمضان؛ فلم تبطل المصلحة الاولی 
جملةء بل قدم علنها ما هو أكمل منها وجوباًء وشرع الجمع بینها وبين 
الأخرى ندبا واستحبابا. 


ومن ذلك نسخ ثبات الواحد من المسلمین للعشرة من العدو بثباته 
للائنین» ولم تبطل الحكمة الأولى من کل وجهء بل بقي استحبابه» وان 
زال وجوبه. بل إذا غلب على ظن المسلمین ظفرهم بعدوهم وهم عشرة 
آمثالهی وجب علیهم الثبات؛ وحرم علیهم الفرار؛ فلم تبطل الحكمة 
الأولى من كل وجه. 

ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول بل لم 
يبطل حكمه بالكليّة» بل نسخ وجوبه» وبقي استحبابه والندب إليه» وما علم 
من تنبيهه واشارته وهو آنه إذا استحبّت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق 
فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء آولی؛ فكان بعض 
السلف الصالح يتصدّق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنهء ويتأوّل هذه 
الأولويّة؛ ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية یفعله. ويتحرّاه ما أمكنه» وفاوضته 
فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة. 


۹۷ 


لاسراء بخمس: فائها لم تبطل بالکلیّة» بل اتك خمسین في القواب 
والأجرء وجُعلت خمساً في العمل والوجوب. وقد أشار تعالی إلى هذا بعینه 
حيث يقول على لسانه نبيّه: «لا يبدل القول لديّ. هي خمس»› وهي 
خمسون في الاجر». فتأمّل هذه الحكمة البالغة» والنعمة السابغة فإنّه لما 
اقتضت المصلحة أن تكون خمسين تكميلاً للثواب وسوقاً لهم بها إلى 
أغلى المنازل واقتضت آیضا أن تکون خا لعجز الامَة وضعفهمء وعدم 
احتمالهم الخمسین؛ > جعلها خمساً من وجه وخمسين من وجه جمعاً بين 
المصالح وتکمیلا لها؛ ولو لم نطلع من حکمته في شرعه وأمره» ولطفه 
بعباده» ومراعاة مصالحهم وتحصیلها لهم على أت الوجوه الا على هذه 
الثلاثة وحدها لكفى بها دليلاً على ما وراءهاء فسبحان من له في كل ما 
خلق وأمر حكمة بالغة شاهدة له بأنّه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمین؛ 
وأته الله الذي لا إله الا هو رت العالمين! 


ومن ذلك الوصيّة للوالدين والأقربين: فإنّها كانت واجبة على من 
حضره الموت. ثم نسخ الله ذلك بآية المواريث» وبقيت مشروعة في حق 
الأقارب الذين لا يرثون. وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ فيه 
قولان للسلف والخلف» وهما فى مذهب أحمدء فعلى القول الأوّل 
بالاستحباب إذا أوصى للاجانب دونهم صخت الوضيّةء ولا شيء للأقارب؛ 
وعلى القول بالوجوب فهل لهم أن يبطلوا وصيّة الأجانب» ويختصوا هم 
بالوصية كما للورثة أن يبطلوا وصيّة الوارث أو يبطلوا ما زاد على ثلث 
الثلث ویختصّوا هم بثلثيه» كما للورثة أن يبطلوا ما زاد على ثلث المال من 
الوصية» ويكون الثلث في حمّهم بمنزلة المال كله في حى الورثة؟ على 
وجهين. وهذا الثاني أقيس وأفقه» وسرّه أن الثلث لما صار مُستَحَمَا لهم 
كان بمنزلة جميع المال في حق الورثة» وهم لا يكونوا أقوى من الورثت 


(۱) هو طرف من حديث طویل. أخرجه البخاري في بدء الخلق: باب ذكر الملائكة 
وفرض الصلوات (رقم: )١5‏ عن أنس بن مالك نه . 
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إل ابطال الوصتة ا 5 9 وتحفیق هله ٠‏ المسائل» 0 


والمقصود هنا أنْ إيجاب الوصيّة للأقارب ‏ وان نسخ - لم يبطل 
بالكليّة» بل بقي منه ما هو منشأ المصلحة - كما ذكرناه -» ونسخ منه ما لا 
مصلحة فيه» بل المصلحة في خلافه. 


ومن ذلك نسخ الاعتداد في الوفاة بحول بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر 


على المشهور من القولين في ذلك» فلم تبطل العدّة الأولى جملة. 


ومن ذلك حبس الؤانية فی البیت جى تموت: فائه - علی أحد 
القولين - لا نسخ فیه» لائه مُمَيّ بالموت أو یجعل الله هن سبيلاًء وقد 
جعل الله لهنّ سبیلاً بالحدّ؛ على القول الآخر هو منسوخ بالحد؛ وهو 
عقوبة من جنس عقوبة الحبس. فلم تبطل العقوبة عنها بالكليّة بل نقلت من 
عقوبة إلى عقوبة» وکانت العقوبة الأولى اصلح في وفتها لانهم كانوا 
حديثي عهد بجاهلية وزنا. فأمروا بحبس الزانية لاه ثم لما استوطنت 
آنفسهم على عقوبتها» وخرجوا عن عواند الجاهليّة» ورکنوا إلى التحریم 
والعقوبة» ثقلوا إلى ما هو آغلظ من العقوبة الأولى وهو الرجم والجلد. 
فکانت كل عقوبة في وقتها هي المصلحة التي لا بصلحهم سواها". 
[مفتاح دار السعادة(۲/ ۳۸۹-۳۸۵)]. 


)١(‏ ما اختاره الامام ابن القيّم كه هو ظاهر کلام الشافمي سء حيث قال: «ولیس 
بنسخ فرض أبداً الا آثبت مکانه فرض» كما نسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مکانها 
الكعبة. وکل منسوخ في کتاب وسنة هکذا". وان اختلف العلماء في مراده- 
وحكاه الجويني عن جماهير المعتزلت ا ابن برهان عن بعض المتکلمین وحکاه 
ابن السبكي والبرماوي وغيرهما عن ب بعض أهل الظاهر.ء ورجحه المارداوي. 
وذهب جماهير العلماء إلى أنه يجوز النسخ بلا بدل» واختاره أبو الحسين البصري 
ومن تبعه من المعتزلة. 
وهو الحقّ في نظري. إذ لا يمتنع أن تكون المصلحة في رفعه من غير إثبات بدل» - 


11۹ 


المبحث السادس: محل النسخ: 
بیّن الإمام ابن القيّم اش المجالات التي لا يدخلها النسخ» وهي : 


ألا : أحكام التوحید) 


قال في تفسيره لقوله تمالی: لک ونك وَل دن ©4 
[الکافرون]: 


«إِنّ هذا الاخبار بأل لهم دينهم وله دينه» هل هو اقرار فیکون منسوخاً 
أو مخصوصاً أو لا نسخ في الآية» ولا تخصیص؟ فهنه مسألة شريفة من 
هم المسائل المذکورة» وقد غلط في السورة خلائق» وظئوا آنها منسوخة 
بایة السیف» لاعتقادهم أن هذه الاية اقتضت التقریر لهم على دینهم؛ وظن 
آخرون آنها مخصوصة بمن يقرّون على دينهم ‏ وهم أهل الكتاب-. وکلا 
القولين غلط محض فلا نسخ في السورة ولا تخصيص» بل هي مخکمت 
عمومها نص محفوظ وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في 
مضمونهاء فان أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول 
النسخ فيه» وهذه السورة أخلصت التوحید» ولهذا تسمّى سورة الإخلاص». 
[بدائع الفوائد .])١5٠ /١(‏ 


= ثم هو واقع شرعاًء كنسخ تحريم مباشرة النساء في ليالي رمضان بقوله تعالى: مَألكنَ 

بَشْرُوهُنَ4 [البقرة: ۱۸۷]ء» ونسخ وجوب الإمساك بعد الإفطار في ليالي رمضان من 
غير بدل» ونظائر ذلك. 
انظر: «الرسالة» (۱۰۹ - ۰۱۱۰ «المعتمد» .4)386/١(‏ «التلخیص» (ف/۰)۱۲۲۹ 
«العذ:» (۰)۷۸۳/۳ «شرح اللمع» (ف/۰)8۲۹ «البرهان» (ف/۰)۱85۰ «المستصفی» 
(۰)۱۱۹/۱ «التمهید» (۰)۳۵۱/۲ «الوصول» (۰)۲۱/۲ «المحصول» (۰)8۷۹/۳/۱ 
«روضة الناظر» (۰)۳۱۳/۱ «الإحكام؛ للآمدي (۰)۱۲4/۳ «منتهی الوصول مع شرح 
العضد؛ (۰)۱۹۲/۲ «الابهاج» (۰)۲۳۸/۲ «نهاية الوصول» (۰)۲۲۹۳/۲ «البحر 
المحیط» ۰)٩۳/4(‏ التحبیر» (۳۰۱۷/۷). 

(۱) وهذا محل إجماع العلماء» انظر: «شرح اللمع» (ف/۵۱۹) «الاحکام» للآمدي 
(۰)۱۳۱/۳ «البحر المحیط» (4۸/4). 


۷۰ 


ثانا :الأ 9 


يذهب الإمام ابن القيّم كمس إلى امتناع دخول النسخ في الأخبار 
فيقول في تعليقه على حديث: «كل مولود يولد على الفطرة»": 

احیث جاءت «الفطرة» في كلام رسول الله كلخ فالمراد بها فطرة 
الاسلام لا غير» ولم يجئ قط في كلامه مراداً بها فطرة الشقاوة وابتداء 
الخلقة في موضع واحد. ولفظ الحديث يدل على أله غير منسوخ وأنّه 
يستحيل فيه النسخ ‏ كما قال بعضهم- لاه خبر محض» ليس حكما 
يدخل تحت الأمر والنهي» فلا يدخله النسخ». [تهذيب السنن (۷/ 84-417)] 
وانظر: شفاء العليل (۰)6۰۵ حادي الأرواح (15)» مختصر الصواعق 
(۰)6۲۶ أحكام أهل الذمّة (۵۹۱-۵۹۰). 

الثا: ما اقترن بلفظ التأبيد9) 

قطع بهذا في مسألة التمتم. في تعليقه على قوله یل لمن سأله: هل 


)١(‏ إن كان الخبر بمعنى الأمر والنهي كقوله تعالى: للقت یریم بِأنْمسِهنَ له 


اس 6 


ووو [البقرة: ۲۲۸] فیجوز نسخه بالاتفاق. 
وان کان مما يصح تغیبره بان يقع على غير وجهه المخبر عنه ماضياً كان أو مستقبلا 
أو وعدا أو وعيداً أو خبراً عن حكم شرعي فهو موضع الخلاف. 
فسلف ابن القيّم جمهور الفقهاء والأصولیین. 
وذهب أبو عبدالله» وأبو الحسين البصريان وعبد الجبار وفخر الدين الرازي والآمدي إلى 
جواز دخول النسخ في الأخبار مطلقا واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من الحنابلة. 
انظر: «المعتمد؛ (۰)4۱۹/۱ «العدة؛ (۰)۸۲۵/۳ «إحکام الفصول» (ف/۳۹۸)ء 
«الإحكام' للامدي(۰)۱۳۱/۳ «المسودة» (۱۹۷) #بهاج» (۰)۲4۳/۲ «البحر 
المحیط» (۰)۹۸/4 «شرح الکوکب» (84۳/۳). ۱ 

(۲) هو طرف من حدیث. آخرجه البخاري في الجنائز: باب ما قیل في آولاد المشرکین 
(رقم: ۰0۱۳۸۰ وسلم في القدر: باب معنی كل مولود يولد على الفطرة. .. (رقم: 
۵۸) عن أبي هريرة ضيه . 

(۳) وهو قول بعض المتكلمين» وبعض الحنفية كالقاضي أبي زيد الدبوسي وأبي منصور 
الماتريدي والبزدوي والسرخسي والجصاص. ومذهب الجمهور من الفقهاء والأصوليين 
جواز ذلنك. انظر: التبصرة (۰)۲۰۵ الوصول لابن برهان (۰)۲۷/۲ الأحكام 
(۰)۱۲۳/۳ المحصول .)4٩۱/۳/۱(‏ 


034 


هي لعامهم هذا أم للأبد؟ فقال: ابل للاید»(۲۱: 


«وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليهاء وهذا أحد الاحکام التي 
يستحيل ورود النسخ عليهاء وهو السك الذي آخبر الصادق المصدوق 
باستمراره ودوامه» فإنّه لا خلف لخبره». [زاد المعاد (۰])۱۸۹/۲ وانظر: 
تهذيب السنن (۳۱۲-۳۱۱/۲). 


رایعاً: الأحكام المعللة بعلة مطلوبة البقاء والدوام. 
قال له في تعليقه على قوله ي : «لا يخطب الرجل على خطبة 


آخیه»(۲) 


: جواباً عمن اذى نسخه بخطبته لأسامة فاظمة بنت قیس : 


«إنْ هذا من الاحکام الممتنع نسخها نا صاحب الشرع علله 
بالأخوّة» وهي علّة مطلوبة البقاء والدوام» لا يلحقها نسخ ولا إبطال». 
[تهذيب السنن (”/ .])١١‏ 


المبحث السابع: نسخ السنة بالقرآن. 


ذهب الإمام ابن القيّم يه إلى جواز نسخ السنة بالقرآن”". فقال 
في مسألة تحويل القبلة في معرض ذكره لخلاف العلماء في ذلك : 


«وقالت طائفة: ما صلى إلى بيت المقدس الا منذ قدم المدينة سبعة 
عشر هرا أو سته عشر ا فقال فاا على هذا الكلام : 


)١(‏ أخرجه البخاري في العمرة: باب عمرة التنعيم (رقم: ۱۷۸۵) عن جابر. 

(۲) تقدم تخريجه في ص5457. 

(۳) وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والحنابلت» واختاره الجويني والشيرازي والفزالي 
والآمدي وابن برهان والرازي وابن السبكي» ومنم ذلك الشافعي واکثر آصحابه» ونض 
على أن السثة لا تسخ الا بالستة» ون الکتاب لا ینسخ السئّة ولا العکس. 
انظر : «الرسالة» (۱۰۸) وما بعدهاء «العدة» (۰)۸۰۲/۳ «إحكام الفصول» (ف/44۰)؛ 
«أصول السرخسي» (٦۷)ء‏ التلخیص» (ف/۰)۱۲۹۵ «الواضح في أصول الفقه» لابن 
عقيل (۰)۲۹۸/4 الاحکام» (۰)۱۳/۳ «المحصول» (۰)6۰۸/۳/۱ «الوصول؟ 
(۰)40/۲ «التبصر:» (۰۲۷۲ «لابهاج» (۲/ ۰۲۵۰ ارفع الحاجب» (۰)۸۷/4 «البحر 
المحیط» (۱۱۸/4). 


۷۲ 


«فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نسخ سئة بستة ونسخ سئة 
بقرآن؛. [بدائع الفوائد (11۸/4)]. 


«وصالح قريشاً على وضع الحرب بینه وبينهم عشر سنین» على أن 
من جاءه منهم مسلماً ره إليهم» ومن جاءهم من عنده لا يردّونه إليه؛ 
وكان اللفظ عامًا في الرجال والنساءء فنسخ الله ذلك في حقّ النساء» وأبقاه 
في حى الرجال». [زاد المعاد (۳/ ۱4۰)]. 


وأكد هذا في موضع آخر في ذكر الفوائد المتعلقة بالقصّةء فقال: 


«ومنها جواز صلح الكفار على رد من جاء منهم إلى المسلمین؛ وألا 
يرد من ذهب من المسلمين إليهم» هذا من غير النساء» وأمًا النساء فلا 
يجوز اشتراط ردهنّ إلى الكمار. وهذا موضع النسخ خاصّة في هذا العقد 
بنصٌ القرآن» ولا سبيل إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب». المصدر 
السابق (۳۰۸/۳) وانظر (۷۲/۲). 


المبحث الثامن: نسخ السنة بالاجماع. 


یری الامام ابن القيّم نله أن السئّة لا تنسخ بالاجماع. فقال في 
مسألة العقوبات المالية. 


«محال أن ینسخ الاجماع السئّة» ولکن لو ثبت الاجماع لكان دليلاً 
على نص ناسخ»"*. [الطرق الحكمية (ص ۲۰۸)]. 


)١(‏ وهو قول الجمهور خلافاً بعض المعتزلة وعیسی بن آبان. 
انظر: «المعتمد» (۰)4۳۲/۱ «العدة» (/855) «الإحكام )144/۳( «إحكام 
الفصول» (ف/2)458 «التلخیص» (ف/05١"١)2‏ «الفقيه والمتفقه)» (۰)۳۳۳/۱ 
«المستصفی» (۰)۱۲7۱/۱ «الواضح» (۰)۳۱۷/4 «الوصول» (۰)6۲/۲ «المحصوله 
(۰)۳۱/۳/۱ «اصول السرخسي» (۰)17/۲ «البحر المحیط» (۰)۱۲۸/4 «أصول ابن 
مفلح» (۰۱۱۹/۳ و۱۲۸/4). 


يفن 


المبحث التاسع: قول الصحابي: «هذه الآية منسوخة». 

3 الإمام ابن الم الصحابي إذا قال: ل اه لا 
على رل تعالى: #وآن نی لانکن ما مض © [النجم] وقد ذكر 
خلاف العلماء فى المراد من الآية فنقل عن طائفة آتها قالت : أنّ الآية 
المنسوخة بقوله تعالی : ورلن اموأ والبعنهم ريسم بإيمن اقتا يم یم 
[الطور : ۰۲۲۱ قال معلقاً: 


او رن اين ای وهنا ضعيف 0 دلا برنع 
حکم الاية بمجرّد قول ابن عباس © ولا غيره نها" منسوخة ». 
[الروح: .]١١5‏ 


المبحث العاشر: الزيادة على النصّ. 
هذه المسألة من المسائل الأصوليّة المهمّة التي اشتذ فيها النزاع» وقد 
بحثها الإمام ابن القيّم لش بحثاً مفصّلاً. فحرّر محل النزاع فقال: 


«السنن الزائدة على ما دل عليه القرآن» تارةً تكون بیانا له» وتارة 
تكون منشئةً لحكم لم يتعرّض القرآن له» وتارة تكون مغيّرة لحکمه» وليس 
نزاعنا في القسمين الاوّلین» فإنّهما حجّة باتفاق» ولكنّ النزاع في القسم 
الغالث» وهو الذي ترجمته بمسألة: الزيادة على النص». 


ثم ذكر مذاهب العلماء في ذلك فقال: 


.)۱۲/۸۷( انظر تفسير الطبري (۰)۷4/۲۷ الدر المنثور‎ )١( 

(«) في الأصل: أنها. 

(۲) وهو مذهب جمهور العلماءء وأومأ إليه الإمام أحمد. وذهب بعض الحنفية كالكرخى 
إلى أنه يثبت بذلك» وهو رواية أخرى عن أحمدء ذكرها ابن عقیل وفصّل المجد بن 
تيمية في ذلك فقال: «وعندي أنه إن كان هناك نص آخر يخالفها فإنّه يقبل قوله في 
ذلك لا الظاهر أن ذلك النصٌ هو الناسخ» وحاصل قول الصحابي الإعلام بالتقدّم 
والتأخر وقوله يقبل في ذلك». 


1V4 


اوقد ذهب الشيخ أبو الحسن الكرخى» وجماعة كثيرة من أصحاب 
ا 2 ۱0۰) 1 ۱ 
أبي حنيفة إلى ها نسخ"'؛ ومن ها هنا جعلوا إيجاب التغريب مع الجلد 
نسخا كما لو زاد عشرين سوطا على الثمانين فى حد القذف. 


وذهب أبو بكر الرازي”" إلى أن الزيادة إن وردت بعد استقرار حكم 
النصّ منفرد عنه كانت ناسخة» وان وردت متّصلة بالنصض قبل استقرار 
حکمه لم تكن ناسخة. وان وردت ولا يعلم تاريخهاء فان وردت من 
جهة یثبت النض بمثلها. فان شهدت الأصول من عمل السلف أو النظر 
على ثبوتهما معاً أثبتناهماء وان شهدت بالنص منفرداً عنها آثبتناه دونها 
وان لم يكن في الأصول دلالة على أحدهما فالواجب أن یحکم بورودهما 
معأء ويكونان بمنزلة الخاصٌ والعام إذا لم يعلم تاريخهماء ولم يكن في 
الأصول دلالة على وجوب القضاء بأحدهما على الآخرهء فإنّهما يستعملان 
معاًء وان كان ورود النصّ من جهة توجب العلم كالكتاب والخبر 
المستفيض» وورود الزيادة من جهة آخبار الاحاد لم يجز إلحاقها بالتص 
لهالل تا 


= والحقّ عندي: آله يقبل قوله» ويثبت به النسخ. لأنْ هذا .ممًا لا مجال للرأي 
والاجتهاد فیه. لا سيما ون الصحابة هم أعلم الأمّة بأسباب النزول» ومعرفة المكي 
والمدني؛ وغير ذلك لانهم شاهدوا الوحي» وعايشوا ال نزیل. 
انظر: «المدة» (۰)۸۳۵/۳ «الواضح" (۰)۳۱۹/4 «التلخيص؛ (ف/۰)۱۳۰۸ «اشرح 
اللمع» (ف/۵1۵) «إحكام الفصول» (ف/۰)44۲ «المحصول» (۰)۵۲۲/۳/۱ «الوصول؛ 
(۰)۱۰/۲ «المسودة» (۲۳۰). 

)١(‏ لكتهم فصّلواء فان كانت الزيادة مغيّرة للحکم الاوّل المزید علیه: كانت نسخاء وان 
لم تكن مغيّرة لحکم الأوّل: لا یکون نسخا. وبه قال أبو عبدالله البصري. 
ما القرل بأنّها نسخ مطلقاً فهو رأي عامّة مشايخ العراق كما حكاه السمرقندي» وقال 
السرخسي: «سواء كانت الزيادة في السبب أو الحكم؟» وحكاه ابن السمعاني عن 
بعض الشافعية. 
انظر: «میزان الاصول» (۰)۷۲۵ «أصول السرخسى؛ (۰)۸۲/۲ «كشف الأسرار» 
۰)۱٩۱/۳(‏ «قواطم الأدلة (۰)۱۳۵/۳ «البحر المحیط» (۱84/6 - ۱4۵). 

(۲) انظر : «الفصول في الاصول» (۰۲۷۹۱/۲ وما بعدها). 


۷۵ 


وذهب بعض أصحابنا'" إلى أن الزيادة إن غيّرت حكم المزيد عليه 
تغييراً شرعيّاً بحيث اه لو فعل على حدّ ما كان يفعل قبلها لم يكن معتذً 
به بل يجب استئنافه كان نسخاً نحو ضم ركعة إلى ركعتي الفجر؛ وان 
لم یفیّر حكم المزيد عليه بحيث لو فعل على حذ ما كان يفعل قبلها كان 
معتذًاً به» ولا يجب استئنافه لم يكن نسخا؛ ولم يجعلوا إيجاب التغريب مع 
الجلد نسخاء وایجاب عشرین جلدة مع الثمانين تسا وکذلك 0 
رط . منفصل عن العبادة لا یکون نسخاء کایجاب الوضوء بعد فرض 
الصلاة؛ ولم یختلفوا أن إيجاب زيادة عبادة على عبادة» كإيجاب الزكاة بعد 
إيجاب الصلاة لا يكون نسخاًء ولم يختلفوا أيضاً أن إيجاب صلاة سادسة 
على الصلوات الخمس لا يكون نسخا» [إعلام الموقعين (۲۹۱-۲۹۰/۲)]. 

ثم قرّر بأنْ السئّة تزيد عن القرآن. وان هذه الزيادة ليست نسخاء بل 
هي حبجة يجب قبولها'"'. فقال: «والسئّة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من کل وجهء فيكون توارد القرآن والسنّة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

الفائن :أن تكرت انا لها أزيل بالق ان وتفسيرا له 

لثالث: آن تکون موجبة لحکم سکت القرآن عن ایجابه .آو محرمة 
لما سكت عن تحریمه. 

ولا تخرج عن هذه الأقسام؛ فلا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان 
منها زائداً على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي ی تجب طاعته فيه» ولا 


)١(‏ وهو قول القاضي أبي بكر والغزالي» واختيار عبد الجبار والاستراباذي والبصري 
وحكاه الباجي عن القاضي أبي جعفر وابن القصار» وفي المسألة أقوال أخرى. 
انظر: المعتمد (۰)8۰6/۱ والمستصفى (۰)۱۱۷/۱ والبحر المحيط  ١414/4(‏ ١٤١)ء‏ 

وإحكام الفصول (ف9١1).‏ 

(۲) وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبّائي وأبي هاشم. 
انظر: الاحکام للآمدي (۱۵4/۳) والعدة (۰)۸۱4/۳ شرح اللمع (ف/015) ومفتاح 
الرصول (۰)۱۰۸ والواضح (۰)۲۱۸/4 ورفع الحاجب (۰)۱۱۹/4 وروضة الناظر 
(۰)۳۰۰۵/۲ والتلخیص (ف/۱۲۹۱ وما بعدها) والبحر المحیط (۱88/4 وما بعدها) 
وارشاد الفحول (۱۹۵). 


1۷٦ 


تحلّ معصیته. ولیس هذا تقديماً لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله 
به من طاعة رسوله» ولو كان رسول الله كك لا يطاع في هذا القسم لم يكن 
لطاعته معنی» وسقطت طاعته المختصّة به. وأنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما 
EEE‏ وأنه قد 
قال الله تعالى: #من بطم أَلرَسُولَ مد أطاعَ ١‏ 2 [النساء: ۰۸۲۸۰ [المصدر 
السابق (۲۸۹-۲۸۸/۲)]. 


وقد أفاض في الاستدلال على صحّحة ما ذهب إليه» وناقش أدلة 
المخالفين» وأوضح هذا في اثنين وخمسين وجهاًء ولا يسعنا نقل هذه 
الوجوه كلهاء ولكن نكتف بذكر أهمّهاء فمنها قوله: 

«إتكم ول من نقض هذا الأصل الذي اصلتموه فانکم قبلتم خبر 
الوضوء بنبيذ التمر» وهو زائد على ما فى كتاب الله مغيّر لحکمه: فان الله 
سبحانه جعل حكم عادم الماء الم والخير يقتضي أن يكون حكمه 
الوضوء بالنبيذ» فهذه الزيادة بهذا الخبر الذي لا يغبت رافعة لحكم شرع 
غير مقارنة له ولا مقاومة بوجه» وقبلتم خبر الأمر بالوتر مع رفعه لحكم 
شرعيّ» وهو اعتقاد کون الصلوات الخمس هي جميع الواجب» ورفع التأثيم 
بالاقتصار علیها وإجزاء الإتيان في التعبّد بفريضة ال الصلاة» والذي قال هذه 
الزيادة هو الذي قال سائر الأحاديث الزائدة على ما فى القرآن» والذی نقلها 
إلينا هو الذي نقل تلك بعينه أو وى تة أو رهن والذي فرض علينا 
طاعة رسوله وقبول قوله في تلك الزيادة هو الذي فرض علينا طاعته وقبول 
قوله في هذه والذي قال لنا: وا عَانَكُم اسول حدر [الحشر: ۰]۷ 
هو الذي شرع لنا هذه الزيادة على لسانه» والله سبحانه ولاه منصب التشريع 
عنه ابتداءء كما ولاه منصب البيان لما أراده بكلامه كلّهء بل كلامه کله بیان 
عن الله والزيادة بجميع وجوهها لا تخرج عن البيان بوجه من الوجوه» بل 
كان السلف الصالح الطيّب إذا سمعوا الحديث عنه وجدوا تصديقه في 
التران ولم يقل أحد منهم قط في حديث واحد أبداً : إن هذا زيادة على 
ال تاه تفه ولا مهو ما بت ورسول الله ی أجل في 
صدورهم) وستته أعظم عندهم من ذلك وأكبرء ولا فرق أصلاً بين مجيء 

۷۷ 


السئة بعدد الطواف» وعدد ركعات الصلاة. ومجيئها بفرض الطمأنينة» 
وتعیین الفاتحة والنیّة فإ الجمیم بیان لمراد الله أنّه آرجب هذه العبادات 
على عباده على هذا الوجه؛ فهذا الوجه هو المراد. فجاءت الستّة بیاناً للمراد 
في جميع وجوهها حتّی في التشریم المبتدأء فاٍنها بیان لمراد الله من عموم 
الأمر بطاعته وطاعة رسوله فلا فرق بين بیان هذا المراد وبين بیان المراد 
من الصلاة والزكاة والحجّ والطواف وغيرهاء بل هذا بیان المراد من شيء 
بيان المراد من أعمّ منه» فالتفریب بیان محض للمراد من قوله: از 
ملَ له هى سبيلا» [النساء: ۰۲۱۵ وقد صرح النبي َة بأنّ التغریب بیان 
اليل المدكوز فى لقران ‏ فكت تجوز رذه بان مالف للم آن 
معارض له؟ ویقال: لو قبلناه لابطلنا به حکم القرآن. وهل هذا الا قلبٌ 
للحقائق؟! فان حکم القرآن العام» والخاصٌ يوجب علینا قبوله فرضا لا 
یسعنا مخالفته» فلو خالفناه لخالفنا القرآن» ولخرجنا عن حکمه ولا بده 
ولکان في ذلك مخالفة للقرآن والحدیث معا 

یوضحه الوجه الثانی : أن الله سبحانه نصب رسول الله يق منصب 
المبلغ المبيّن عنه. فكلّ ما شرعه للأمّة فهو بیان منه عن الله أن هذا شرشه 
ودیئه ولا فرق بين ما يبلغه عنه من كلامه بمتلق ومن وحيه الذي هو 
نظير كلامه في وجوب الاتباع» ومخالفة هذا كمخالفة هذا. 

يوضحه الوجه الثالث: أن الله سبحانه أمرنا بإقام الصلاة وإيتاء الز کات 
وحح البیت؛ وصوم رمضان وجاء البيان عن رسوله 295 بمقادير ذلك وصفاته 
وشروطه. فوجب على الأمّة قبوله» إذ هو تفصیل لما أمر الله به » كما يجب علینا 
قبول الأصل المفصّل. وهكذا أمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. فإذا أمر 
الرسول بأمر كان تفصيلاً وبياناً للطاعة المأمور بهاء وکان فرض قبوله کفرض 
قبول الأصل المفصّل» ولا فرق بینهما». [إعلام الموقعین (۲/ ۲۹۵-۲۹۳)]. 

ومن الأدلة التي اعتمد علیها بیانه لتناقض المخالف من حيث قبولهم 


(۱) آخرجه مسلم في الحدود؛ باب حد الزنی ( 6۰ عن عبادة بن الصامت فال : قال 
رسول الله ماد : «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهنَ سبیلا: الیکر بالیکر جلد مائة 
ونفي سنة» واللیب باللیب جلد مائة والرجم». 


YA 


للحديث إن وافق مذهبهم - وان كان زائداً عن القرآن ؛ وردّه إذا خالف 
مذهبهم وقال: 

«بل نقضوه في آکثر من ثلائمائة موضعء منها ما هو مجمع علیه 
ومنها ما هو مختلف فیه». [المصدر السابق(۲/ ۲۸۸)]. 

ثم ضرب عدة آمثلة في ذلك منهاء قوله : 

«إنَّه إن كان القضاء بالشاهد واليمين ناسخاً للقرآن» وإثبات التغريب 
ناسخاً للقرآن» فالوضوء بالنبيذ أيضاً ناسخ للقرآن» ولا فرق بينهما ألبئّة» بل 
القضاء بالنكول» ومعاقد القمط يكون ناسخاً للقرآن» وحينئذ فنسخ كتاب الله 
بالسئّة الصحيحة التي لا مطعن فيها أولى من نسخه بالرأي» والقياس» والحديث 
الذي لا يثبت» وان لم يكن ناسخاً للقرآن لم يكن هذا نسخاً له» وا أن يكون 
هذا نسخاء وذاك ليس بنسخ فتحكم باطل» وتفريق بين متمائلین. 

ومنها: أن ما خالفتموه من الأحاديث التي زعمتم أنْها زيادة على نض 
القرآن إن كانت تستلزم نسخه» فقطع رجل السارق في المرّة الثانية نسخ لأنه 
زيادة على القران» وان لم يكن هذا نسخا فليس ذلك نسخا. 

ومنها: آنکم فلتم : لا یکون المهر أقل من عشرة دراه ودلك زيادة 
على ما في القرآن» فإنّ الله سبحانه أباح استحلال البضع بكل ما يسمّى مالاء 
وذلك يتناول القليل والكثيرء فزدتم على القرآن بقياس في غاية الضعف 
وبخبر في غاية البطلان» فان جاز نسخ القرآن بذلك فَلِمَ لا يجوز نسخه بالسئّة 
الصحيحة الصريحة؟ وان كان هذا ليس بنسخ لم يكن الاخر نسخا». [المصدر 
السابق (۳۰۲/۲)] وانظر : (۲۸۹/۲ و۲۹۰ و۲۹6 وما بعدها). 

ومن الأدلّة التي اعتمد علیها أيضاً: أنه نقل عن أهل العلم آنهم اتفقوا 
على الأخذ ببعض الأحاديث» وهي زائدة عن القران وفي هذا يقول: 

«وقد أخذ الناس بحديث: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر 
المسلم»”", وهو زائد على القرآن» وأخذوا كلهم بحديث توریثه یاو بنت 
الابن السدس مع البنت وهو زائد على ما في القرآن» وأخذ الناس كلهم 


(۱) تقدم تخريجه ص٩۷٥.‏ 


۷۹ 


بحديث استبراء المسبيّة بحيضة؛ وهو زائد على ما فى كتاب الّه» وأخذوا 
بحديث: «من قتل قتيلاً فله سلبه وهو زائد على ما في القرآن من 
قسمة الغنائم» وأخذوا كلهم بقضائه ی الزائد على ما في القرآن من ان 
أعيان بني الأبوين یتوارون دون بني العلات» الرجل يرث أخاه لأبيه وأمّه 
دون أخيه لأبيه» ولو تتّبعنا هذا لطال جذا. فسنن رسول الله ية أجل فى 
صدورنا وأعظم وأفرض علینا أن لا نقبلها إذا كانت زائدة على ما فى القرآن 
بل على الرأس والعینین». [المصدر السابق  .])۲۹۰-۲۸۹/۲(‏ 


وقد کشف ان القول: إن الزيادة على النص نسخ يستلزم رد آکثر 
الستن فقال : 

«ولو كان كل ما آوجبته السئّة ولم یوجبه القرآن نسخاً له لبطلت أكثر 
سنن رسول الله َء ودفع في صدورها وأعجازها. وقال القائل: هذه زيادة 
على ما في كتاب الله فلا تقبل» ولا يعمل بهاء وهذا بعينه هو الذي أخبر به 
رسول الله ية أنه سيقع. وحر منه كما في السنن من حديث المقدام بن معد 
يكرب عن النبي با آنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال 
ناحلوه. وما وجدتم فيه من حرام فحرّموه» ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي» 
ولا كل ذي ناب من السباع» ولا لقطة مال المعاهد» وفي لفظ: «يوشك أن 
بقعد الرجل على أريكته فیحذث بحديثي» فيقول: بيني وبينكم كتاب الله فما 
وجدنا فيه حلالا استحللناه. وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه؛ وا ما حرّم 
رسول الله ية كما حرم الله" .. قال الترمذي: حديث حسن. وقال البيهقي : 


(۱) أخرجه البخاري في أبواب الخمس باب: من لم يخمس الأسلاب... (۲۹۷۲)؛ 
ومسلم في الجهاد والسيرء باب : استحقاق القاتل سلب القتيل (۱۷۵۱) عن أبي قتادة 
بلفظ : «من قتل قتيلا له عليه بينة...2. 

(۲) أخرجه أبو داود في السئّة: باب في لزوم السئة (رقم: ٤‏ 550)» والترمذي في العلم: باب ما 
نهي عنه أن يقال: حديث النبي بي (رقم: 55154).؛ وابن ماجه في المقدّمة: باب تعظيم 
حديث رسول الله ب والتغليظ على من عارضه (رقم: ۰)۱۲ والدارمي في باب السنّة 
القاضية على كتاب الله (رقم : 2»)0857 وأحمد (۰۱۳۰/4 ۰۱۳۲ و8/5) بألفاظ متقاربة. 


۹۸۰ 


إسناده صحيح. وقال صالح بن موسى: عن عبدالعزيز بن رفيع عن أبي صالح 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: «إني قد خلفت فيكم شيئين لن 
تضلّوا بعدهما كتاب الله وسئتي ولن يفترقا حتى يردا على الحوض*""* فلا 
يجوز التفريق بين ما جمع الله بينهماء ويرد أحدهما بالآخرء بل سكوته عمًا 
نطق به» ولا يمكن أحداً أن يطرد ذلك ولا الذين أصَلوا هذا الأصل» بل قد 
نقضوه في أكثر من ثلاثمائة موضعء منها ما هو مجمع عليه» ومنها ما هو 
مختلف فيه». [المصدر السابق (۲/ ۲۸۸-۲۸۷)]. 


المبحث الحادي عشر: النسخ قبل وقت الفعل. 


(۱) 


يرى الإمام ابن الق ویارد جواز ال م قبل اوقت ا 


وصححه ابن حبان (رقم : 65 والحاکم (۱/ ۱٩۹۰‏ وزاد: علی شرط الشیخین 


وصخحه أيضاً الشیخ الالباني في صحیح أبي داودء والشیخ الألباني في صحیح 
الجامع (۲۹۲۰ و۸۰۳۸). 


وله شاهد من حدیث أبي رافع : آخرجه أبو داود (۰۵ ۰ والترمذي (۰)۲۰۲۱۳ وابن ماجه 
(۰)۱۳ وصححه الترمذي» والحاکم (۱۹۱/۱) وزاد على شرط الشیخین بخ ارقا 
الشيخ الالباني في صحیح أبي داود» وحسّنه البغوي في شرح السئّة (۰۱/۱ ۲۰ 

أخرجه الدارقطنی (۰)۲4۵/4 والبيهقى (۰)۱۱4/۱۰ والخطيب فى «الفقيه والمتفمّه» 
(۲۷۹/۱) عنه به. ۱ ۱ 

وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (157/4): «رواه البزار» وفيه صالح بن 
موسی الطلحي وهو ضعيف.»؛ لکن له شواهد يتقوّى بهاء منها حديث زيد بن بن رقم 
وأبي رافع ؛ وأبي سعيد وغيرهم. انظر: الصحيحة (رقم: .)١95١‏ 

وإليه ذهب جمهور الحنفية وأكثر الشافعية والحنابلة» وهو ظاهر كلام الإمام أحمدء 
وحكاه الباجي عن القاضي أبي محمدء وبه قال أبو تمام» وحكاه عن مالك واختاره 
الآمدي وابن الحاجب وأبو بكر بن العربي وهو الصحيح. 

ومنعه جماعة من الحنفية كالكرخى والجصاص والدبوسی والماتريدية والمعتزلة وهو 
اختیار أبي الحسن التميمي من الحتابلة. ۱ ۱ 
انظر : «المعتمد (۰)4۰1/۱ «العدة؛ (۰)۸۰۷/۳ «التبصرة» (۰)۳۰7 «إحكام الفصول» 
(ف/۰)4۱۰ «المحصول» لابن العربي (۰)۱8۷ «الاحکام» (۰)۱۱۵/۳ ارفع الحاجب» 
(۰)4۸/6 «المستصفی» (۰)۱۱۲/۱ «روضة الناظر» (۰)۲۹۷/۲ «نهاية الوصول» (۰)۲۲۷۲/۶ 
«البحر المحيط» (۰)۸۹/4 «شرح الک وکب» (۰)8۳۱/۳ «تیسیر التحریر) (۱۸۷/۳). 


1۸1 


فقال في مسألة التحسين والتقبيح العقلیین : 

«واحتجٌ بعضهم أيضاً بان قال: لو كان الفعل حسناً لذاته لامتنع 
الشارع من نسخه قبل إيقاع المكلفه لت وق تمك ماه یسرد كان 
حسناً لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة» فکیف ينسخ» ولم تحصل منه 
تلك المصلحة؟ 


وأجاب المعتزلة عن هذا بالتزامه» ومنعوا النسخ قبل وقت الفعل» 
ونازعهم جمهور هذه الأمّة في هذا الأصل› وجوزوا وفوع النسخ قبل حضور 
وقت الفعل» ثم انقسموا قسمين: فنفاة التحسين والتقبيح بنوه على أصلهم»› 
ومثبتو التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بان المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنّها 
أيضاً قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال» وتكون المصلحة 
المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج؛ فإذا أمر 
المكلف بأمر فعزم عليه» وتهيّأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة 
المرادة منه لم يمتنع نسخ الفعل» > وان لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيهء وهذا 
كأمر إيرا هيم الخليل بذبح ولده فان المصلحة لم تكن في ذبحه وائما كانت 
في استسلام الوالد والولد لأمر الله » وعزمهما علیه. وتوطینهما آنفسهما علی 
امتثاله. فلمًا حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حمّهما فنسخه الله 
ورفعه؛ وهذا هو الجواب الحق الشافي في المسألة» وبه تتبيّن الحكمة الباهرة 
في إثبات ما أثبته الله من الاحکام» ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه» ونسخ ما 
نسخ منها قبل ایقاعه» وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنّه 
أحكم الحاكمين» وأنه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول» فتبارك الله 
رت العالمین» . [مفتاح دار السعادة (۲/ 1۰۳-4۰۲)]. 

وقد استدل على ذلك بأمره ی بکسر قدور من لحم الحمر الانسية 
فی غزوة و فقال في بيان فوائد تلك الغزوة: 

«ومنها جواز نسخ الأمر قبل فعله» فان النبي ی آمرهم بکسر 
القدورء ثم نسخه عنهم بالامر بخسلها» [زاد المعاد (۳/ ۳۶۷)]. 


(۱) أخرجه البخاري في الذبائح: باب آنية المجوس والميتة (رقم: )۵4٩۷‏ عن سلمة بن - 


AY 


المبحث الثانی عشر: نسخ النسخ: 

نفى الامام ابن القيّم يش أن يقع النسخ مرن رھدا فى 
مسألة المتعة» بعد ما ذكر اختلاف العلماء في الوقت الذي حرّمت فيه 
فقال : 

«والصحیح أن المتعة ما حرّمت عام الفتح» لائه قد ثبت في صحیح 
مسلم'"': «أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبی ی بإذنه»» ولو كان التحریم 
زمن خیبر لزم النسخ مرتين» وهذا لا عهد بمثله في الشريعة ألبّة. ولا بقع 
مثله فیها". [زاد المعاد (۳/ 489 -550)] وانظر (۳/ ۳۶ وه/ ۱۱۲). 


المبحث الذالث عشر: النقصان من العبادة0). 

يذهب الامام ابن القيّم كاش إلى أن نسخ جزء العبادة المتصّل بها أو 
شرطها فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط دون أصل تلك العبادة وجملتها. 
فقال: 


= الأكوع قال: «لمّا أمسوا يوم فتحوا خیبر. أوقدوا النيران. قال النبي يَكئِةِ: علام أوقدتم 
هذه النيران؟ قالوا: لحوم الحمر الإنسية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام 
رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟! قال النبي كذ: أو ذاك». 

: وقد أثبته طائفة من العلماء كالشافعي وابن حزم وابن ن العربي. انظر . توجيه دليلهم في‎ )١( 
.)۷۵/4( الإحكام (۰)4۹6/۱ والبحر المحيط‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الك باب تب المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة 
(رقم: 5 ) عن سبرة الجهني له آنه : «غزا مع رسول الله عل فتح مكة قال: 
فأقمنا بها خمس عشرة: ثلاثين بين ليلة وبوم فأذن لنا رسول الله یل في متعة 
النساء. ..1. 

(۳( ا ال اه لأه كان واجباً في جملة 
العبادة ثم أزيل وجوبه. 
ولا خلاف أيضاً في أن ما لا یتوقف عليه صخة العبادة لا یکون نسخه نسخاً لها. 
الما النزاع فیما يتوقف عليه صحّة العبادة من شرط أو غيره. هل یکون نسخاً لتلك 
العبادة؟ . 
انظر: «الإحكام؛ للآمدي (۰)۱۰/۳ «المحصول» (۰)567/۳/۱ «البحر المحیط» 
(۰)۱6۰/4 «المسودة؛ (۲۱۳). 


AY 


«إِنّ النقصان من العبادة لا يكون نسخاً لما بقي منهاء فكذلك الزيادة 
عليهاء لا تكون نسخاً لها بل أولى»”'' [إعلام الموقعين (001/5]. 


الها 


(۱) وما اختاره ابن القيّم هو قول جمهور الشافعية والحنابلة وأكثر الفقهاء والمتکلمین؛ وبه 
قال الكرخي وأبو الحسين البصري واختاره الآمدي والرازي. 
وذهب الحنفية إلى أن نسخه نسخ للعبادة؛ واختاره بعض الشافعية» واذعی أنه مذهب 
الشافعي. 
وقيل بالتفصيل بين الشرط فلا يكون نسخه نسخاً للمبادة. وبين الجزء كالقيام والركوع 
فى الصلاة فيكون نسخه نسخا للعبادة. وإليه ذهب القاضى عبدالجبار» ووافقه الغزالى 
وصحخحه القرطبي» وبنحوه حکاه الباجي عن القاضي الباقلاني وصخحه. ۱ 
انظر : «المعتمده (44۷/۱) «العدة» (۰)۸۳۷/۳ «شرح اللمم» (ف/055)» «المستصف » 
(۰)۱۱7/۱ «إحكام الفصول» (ف/۰)4۱۷ رفع الحاجب» (۰۱۱7/4 «روضة الناظره 
(۰)۳۱۱/۲ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۱۸۱/۳ «الواضح» (۰)۳۲۰/4 «کشف الأسراره 
(۰)۱۷۹/۳ «تیسیر التحریر» (۰)۲۱۸/۳ «شرح الکوکب» (۰)۵۸4/۳ والمراجم السابقة. 


۸ 


الباب السادس 
الاجتهاد والفتوى والتقليد 


AY 


وا 


النظر فى هذا البا 


القیم س 


1 


هر 
1 


- 


فى الاجتهاد والفتوى 


الاجنهاد والفتوى و 


التقلدد 


الفصل الأول 
الاجتهادء(') 


ویستما على تسعة مباحث : 


المبحث الاول: الاجتهاد في عصر النبي 7 

ذهب الامام ابن القيّم يم4 إلى جواز اجتهاد الصحابة في حياة 
الرسول َة مطلقاً في قضايا معيّنة» لا في الأحكام العامّة» بعد طلب 
النصّء وساق الأدلة على صحّة رأيه فقال: 


اوقد اجتهد الصحابة في زمن النبيّ ی في كثير من الأحكام ولم 
یعنفهم. كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة» فاجتهد 
بعضهم وصلاها في الطريق» وقال: «لم يرد منا التأخيرء وإنما أراد سرعة 
النهوض»» فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون» وأخروها إلى بني قریظت 


(۱) الاجتهاد في اللغة: افتعال من الجهد. وهو المشقة والوسع والطاقت واجتهد في 
الامر: بذل وسعه وطافته في طلبهء لیبلغ مجهوده. ویصل إلى نهایته. 
أمَا في الاصطلاح؛ فقد عرفه الأصوليّون بتعاریف متقاربة» منها: «بذل الوسم في نيل 
حكم شرعيّ عملي بطريق الاستنباط». 
انظر: «لسان العرب»؛ مادة: جهدء «الحدود» الباجي (14). «التعريفات» الجرجاني 
(۰0۱۰ «المصباح المنیر» (۰)۱۱۲ «البحر المحيط؛ (۱۹۷/۹). 


AA 


فصئوها لیلا؟» نظروا إلى اللفظء وهؤلاء سلف أهل الظاهرء وهؤلاء 
سلف أصحاب المعاني والقياس. 


ولا كان على - رضي الله تعالى عنه ‏ بالیمن» أتاه ثلائة نفر 
يختصمون في غلام» فقال كل منهم: «هو ابني». فأقرع عليّ بينهم. فجعل 
الولد للقارع» وجعل عليه للرجلين ثلثي الدیّة» فبلغ النبيَ كَل فضحك حتّی 


بدت نواجذه من قضاء على ڪه" . 


واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة» وحكم فيهم باجتهاده» فصوبه 
النبيّ بء وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»"". 


واجتهد الصحابيّان اللّذان خرجا في سفرء فحضرت الصلاة» وليس 
معهما ماء فصلیا. ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد 
الآخرء فصوبهما وقال للذي لم ل «أصبت السئة. وأجزأتك صلاتك)» . 


وقال للآخر: «لك الأجر مرتین»*. 


ولما قاس مجرر المدلجی وقاف» وحكم بقياسه وقيافته على أن 
آقدام زید وأسامة ابنه. بعضها مع بعض» سر بذلك النبی ية حتّى 


(۱) تقدم تخریجه ص۳۷. 

(۲) آخرجهآبر داود في: الطلاق. باب: من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (رقم: 
۷ والنسائي في: الطلاق باب: القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه (رقم: 
۸ وابن ماجه في: الاحکام؛ باب: القضاء بالقرعة (رقم: ۲۳4۸) عن 
زيد بن أرقم نه قال: «أتي علي كه بثلائة - وهو على اليمن ‏ وقعوا على امرأة 
في طهر واحد. فقال لاثنين: أتقرّان بهذا؟ قالا: لاء حتى سألهم جميعاً. فجعل 
كلما سأل اثنين قال: لاء فأقرع بينهم فالحق الولد بالذي صارت له القرعةء 
وجعل لصاحبیه عليه ثلثي الدية» فذکر ذلك للنبي يك فضحك حتی بدت نواجذه!. 
رصخحه الحاكم (۲۲۵/۲) وأقرّه الحافظ الذهبيء والشيخ الألباني ك4 في : 
(صحیح السنن الثلانه». 

)۳( تقدم تخریجه ص۰۳۲ 

40 تقدم تخريجه ص٥۳۷‏ . 


۸۹ 


برقت أسارير ا 5 من صحة هذا القیاس» وموافقته للحىّ. وكان زيد 
أبيضاء وابنه أسامة اتود فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأضلة 
وألغى وصف السواد والبياض الذي لا بان له في الحكم» [إعلام 
الموقّعين .])504-7١0/1(‏ 


واستدل ام ۳۹ رواه جابر متي قال: 


«بعثنا رسول الله َة في ثلاثمائة راک آمیرنا آبو عبيدة بن الجراح؛ 
نرصد عيراً لقريش» فأصابنا جوعٌ شديدٌ حتى أكلنا الخبط» فسمي: 
جيش الخبط» فنحر رجل ثلاث جزائر» ثم نحر ثلاث جزائر» ثم نحر 
ثلاث جزائرء ثم إن آبا عبيدة نهاه. فألقى إلينا البحر دابّة يقال لها: 
العنبرء فأکلنا منها نصف شهرء وادهتّا من ودكها حتى ثابت إلينا أجسامناء 
وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعهء فنظر إلى أطول رجل في 
الجیش. وأطول جمل. فحمل علیه. ومرّ تحته» وتزوّدنا من لحمه 
وشائق» فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله عة فذكرنا له ذلك فقال: 
اهو رزق أخرجه الله لكم. فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟»» فأرسلنا 
إلى رسول الله ی فأکل "». 


فقال فی بیانه لفوائد هذه القضة: 


«وفیها دلیل على جواز الاجتهاد في الوقائم في حياة النبی یلق 
واقراره على ذلك لکن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) الخبط : ورق السمرء یضرب بالعصا لیتناثر. وهو من علف الابل. والخبط : الضرب 
بالمخبط ‏ بالکسر - وهو العصا التي يخبط بها الشجر. انظر: «مشارق الأنوار» 
(۰0۲۲۹/۱ «نهایة» (۷/۲)ء «الفریب» للخطابي (۲۳۵/۲). 

(۳) آخرجه البخاري في: المغازي؛ باب: غزوة سیف البحر» وهم يتلقون عيراً لقريش» 
وأمیرهم آبو عبيدة (رقم: 475٠‏ - ۰4۳۱۲ ومسلم في: الصید والذبائح باب: 
إباحة میتات البحر (رقم: ۱۹۳۵) عنه به بنحوه. 


14۰ 


رسول الله یاو في عدة من الوقائع» وأقرّهما على ذلك» لكن في قضايا 
من الصحابة في حضوره البنّةه”'2. [زاد المعاد (۳۹۶/۳)]. 


المبحث الثاني: الاجتهاد مع النص”". 


یقرر الإمام ابن الق واه أن ا يسقط مع وجود النص من 


)١(‏ وهو قريب من رأي ابن حزم» حيث فصّل بين ما لم يؤمروا به ولا نهوا عنه» ولكنّه 
مباح لهم فيجوزه وبين الاجتهاد في الأحكام كإيجاب فرض أو تحريم شيء أو 
ضرب حد فلا يجوز. 
وذهب الأكثرون إلى جوازه مطلقآء وهو المختار عند أكثر الشافعية والشيرازي والغزالي 
والرازي وابن الحاجب والسبكي والبيضاوي والصفي الهندي وغیرهم واختاره القاضي 
أبو بقل وكا العا عد محمد رك الك من لحف ومنع منه مطلقاً الجبائيان أبو 
علي أبو هاشم» وحكاه الشيرازي عن بعض الشافعية وبعض المتكلمين. 
ومنهم من فصل بين الغائب والحاضرء فيجوز للغائب دون الحاضرء واختاره القاضي 
أبو بكر وابن الصباغ ومال إليه الجويني ونقله الكيا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين» 
وقال القاضي عبد الوهّاب المالكي: اه الأقوى على أصول أصحابهم ورجحه 
الشوکانی. 
ومنهم من اشترط في الحاضر إذن النبي با والیه ذهب أبو الخطاب وابن قدامة من 
الحنابلة» وحکاه الجرجاني عن أصحابه. 
والصحیح ما ذهب إليه الجمهور: ووقائع الصحابة واجتهادهم» وإقراره وك على ذلك 
خير دلیل. 
انظر: «الإحكام؛ لابن حزم (۰)۱۳۱/۵ «العدة» (۰)۱6۹۰/۵ «التبصرة» (٩8۱)؛‏ 
«البرهان» (۰)۱84۳/۵ «المستصفی» (۰)۳۵4/۲ «التمهید» (۰)4۲۳/۳ «المحصول» 
(۰)۲۵/۳/۲ «روضة الناظر» .)4٦٥/۳(‏ «الاحکام" للآمدي (۰)4۰۷/4 «مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد» (۰)۲۹۲/۲ «تشنیف المسامع» (۰)9۸۰/4 «الابهاج» 
(۰)۲۵۲/۳ انهاية الوصول» (۰)۳۸۱/۹ «البحر المحیط» (/۰)۲۲۰ «التحبير» 
(۳۰۹۱۱۸۸). 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه» (۰)۵۰/۱ «شرح اللمم» ۰)۱۱۹۲ «تقریب الوصول» 
۰)۳٩(‏ «الموافقات» (۱66/4) اشرح القواعد الفقهیة» (۰)۱/4 «المدخل الفقهي» - 


۱ 


إن الاجتهاد إِنّما يعمل به عند عدم النصّء فإذا تبيّن النص فلا 
اجتهاد. الا في إبطال ما خالفه». [إغائة اللهفان (۱۷۰/۱)]. 


وقال في مسألة مناكحة المجوس وأكل ذبائحهم: 


«والمسألة عنده (يعني الإمام EVE‏ مما لا يسوع فيها الاجتهاد» 
لظهور إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم». [أحكام أهل الذمّة .])4۳٩(‏ 


وأا مع عدم وجود النصوص فیقرر أنه يسوغ حينئذ الاجتهاد. 
واعتبر هذا من أنواع الرأي المحمودء فقال: 


«النوع الرابع من أنواع الرأي المحمود: أن يكون بعد طلب علم 
الواقعة من القران» فان لم يجدها في القرآن ففي السئّة. فان لم يجدها في 
السنّة» فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحدء فان لم 
يجده فيما قاله واحد من الصحابة طش فان لم يجده» اجتهد رأيه» ونظر 
إلى أقرب ذلك من كتاب الله» وسئّة رسوله بيو وأقضية أصحابه؛ فهذا هو 
الرأي الذي سوغه الصحابة. واستعملوه» وأقرٌ بعضهم بعضاً علیه». 


ثم استشهد بما رواه الشعبىّ» قال: «أخذ عمر فرساً من رجل على 
سوم» فحمل عليه فعطب» فخاصمه الرجل» فقال عمر: اجعل بيني وبينك 
رجلاًء فقال الرجل: اني أرضى شريح العراقي» فقال شريح: أخذته 
سیف یلته فان تفاس جى مها سليماء قال فا 
أعجبه» فبعثه قاضیً وقال: ما استبان لك من کتاب الّه» فلا تسأل عنهء 
فان لم يستبن في کتاب الله فمن الستّة» فان لم تجده في السنّة» فاجتهد 
رایك(». 


واستشهد أيضا بکتاب عمر إلى آبي موسی» حیث جاء فیه : لثم الفهم 


= 14۳۸ «أصول الفقه الاسلامي» د/الزحيلي (۰)۱۰6۲/۲ «أصول مذهب الامام 
أحمد؛ د/التركي (14۸). 


)۱ تقدم تخریجه ص٦۳۷‏ . 


14۲ 


الفهم فيما أدلي إليك. مما ورد عليك» مما ليس في قران ولا سثت نم 
قايس الأمور عند ذلك؛ واعرف الأمثال» ثم اعمد فيما ترى إلى أحبّها 
إلى الله وأشبهها بالحق"». [إعلام الموقعين (۸6/۱- 85)]. 

وجعل الاجتهاد بمنزلة الضرورة» فقال : 

«وهذا هو الواجب على کل مسلم.ء إذ اجتهاد الرأي نما يباح 
للمضطن كما تباح له الميتة والدم عند الضرورة: من أَضْطر 7 با 1۲ 
عادر 16 ائم عله و اله عَفُورٌ تّحِيمٌ1#. [اعلام الموفعین (۲06/۲)]. 

وقال في موضع آخر: 

«الرأي ثلاثة أقسام : رأي باطل بلا ریب » ورأي صحیح ‏ ورأي هو 
موضع الاشتباه. والأقسام الثلائة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي 
الصحیح» وعملوا به» وأفتوا به» وسوغوا القول به» وذموا الباطل» ومنعوا 
من العمل» والفتیا والقضاء به. وأطلقوا آلسنتهم بذمّه وذم آهله. 
قبوله ورده» فهو بمنزلة ما أبييح للمضطر من الطعام والشرات الذي يحرم 
عند عدم الضرورة إليه. كما قال الإمام أحمد: سألت الشافعي عن 
القياس» فقال لى: عند الضرورة. 

وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة لم يُفْرِطوا فيه» ويفرّعوه. 

ويولدوه. يواسوه كما صنع المتأخرون» بحيثث اعتاضوا به عن النصوص 
والآثارء وكان أسهل عليهم من حفظهاء كما يوجد كثير من الناس يضبط 
قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه» وتعسّر حفظه. فلم يتعدَّوًا في استعماله 
فدر الضرورة» ولم يبغوا العدول إليه ف تمكنهم من النصوص والآثار» كما 


)١(‏ تقدم تخریجه ص۳۰۳. 


۹۳ 


قال تعالى في المضطر إلى الطعام المحرم: فمن أَصْطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار 
فلآ إِثْم عليه إِنَّ أله عَفُورٌ ره [البقرة: ۱۷۳]. فالباغی الذي يبتغي الميتة 
مع قدرته على التوصّل إلى المذکی. والعادي الذي يتعدّى قدر الحاجة 
باکلها". [المصدر السابق (۱/ 1۷)]. 

وبناء على هذا اعتبر بأن کل رأي یخالف النصوص فهو رأي فاسدء 
لا يحل العمل به. فقال في بيانه لانواع الرأي الباطل : 

«آحدها: الرأي المخالف للنصض» هذا ممّا یعلم بالاضطرار من دين 
الاسلام فساده وبطلانه» ولا تحل الفتیا به» ولا القضاءء وان وقع فيه من 

وقسّم الأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد إلى قسمین : 
الجرائم» کشرب الخمر والزنا وعقوبتها المقدرة. 

وما يحوز فيها الاجتهاد: وهي الأحكام التي لم يرد فیها نص فیقول 

«الأحكام نوعان: وع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء بحسب 
الأزمنة والأمكنةء ولا اجتهاد الأئمّة: كوجوب الواجبات وتحريم 
المحرّمات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلكء» فهذا لا 
يتطرّق إليه تغییر» ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني : ما يتغيّر بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً 
وحالاء کمقادیر التعزیرات وأجناسها. وصفاتهاء فان الشارع ینوع فیها 
بحسب المصلحة». [إغاثة اللهفان (۳۳۱-۳۳۰/۱)]. 

وة حرصه على التمسشك بالنصوص وابطاله للاجتهاد مع وجود 
النص ‏ عقد لذلك فصلین مهمین : 

آحدهما : في تحریم الافتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 
والراي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول. [انظر : إعلام الموقعين (۱/ 4۷)]. 

45 


والثاني: في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص› 
وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النصّء وذكر إجماع العلماء على ذلك. 
[انظر : المصدر السابق (۲/ .])751١‏ 


ثم ساق الأدلّة من الكتاب والسئّة والاجماع والأثر على أن النصّ إذا 


ما من الكتاب: فذكر الآيات التي توجب اتّباع ما جاء عن الله 
ورسوله. والتحاكم إليهماء وتنهى عن الحكم بغير حکم الله ورسوله ككل 
منها : 

قوله ال E‏ مد لا ف له سوه آنزا آن ید 
هم لیر من آنرهم ون ينص لله وسم ند صَنَّ صللا ينا ©4 
[الأحزاب]. 


ی ط هو موم روي و و 


وقوله تعالی: بای ان ما اب يدي اه شود وان لله 
إن أنَهَ ی عم %63 [الحجرات]. 

وقوله تعالی: لالم كن درل مین إا دعر إل ان وسو یمحر 
يتم أن یلا سيغنا وتا وليك هم نیشن (©4 [النور]. 

وقوله تمالی: إت آنآ إِلِكَ الككب بان لمح بی الا ما 
نت ی ولا فك لین صیبه 467 [لساء]. 

وقال كش أيضاً: «وأنكر تعالی على من حاج في دینه بما ليس له به 
علمء فقال: عانم مول جنر فیا لکم بو علم فلم تاجرد فیما ليس 
تک بب یل وال سكم واش لا نكو 469 [آل عمران]. ونهی أن يقول 
هذا حلال وهذا حرام لما لم يحرّمه الله ورسوله نضّاء وأخبر أن فاعل ذلك 
مفتر على الله الكذب» فقال: وولا توا ما صف ألسِنَدَحُمُْ الْكَذِبَ هذا 
کل وعدا حرا لا عل آله الْكَذِبٌ ل اي ینود عل لله کب ا 
رت © مت َيل وم عَدَابٌ 71 ©* [النحل]. والآيات في هذا المعنى 
کییرة". [المصدر السابق (۲۰۱-۲۷۰/۲)]. 
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واما من السئّة: فاستدل بما فى الصحيحين”'' من حديث ابن 
النبي َء فذكر حديث اللعان» وقول النبئ عٍ: «أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين» سابغ الألیتین. خدلج”" الساقین فهو لشريك بن سحماء 
وان جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية» فجاءت به كذلك. فقال 
النبی يلد : «لولا ما مضى من كتاب الله لكان لى ولها شأن». 

تعلق غل فلا الخدت وتان ۱ 

یرید - والله ورسوله آعلم - بکتاب اللهء قوله تعالی: ویر عتا 
ماب أن تقد ارم مَبْدتٍ باه [النور: ۰]۸ ويريد بالشأن - والله آعلم - 
أنه كان يحدّها لمشابهة ولدها للرجل الذي رمیت به» ولکن کتاب الله فصل 
الحکومت وأسقط کل قول وراءء» ولم يبق للاجتهاد بعده موقع». 

أمَا الاجماع : فحکی عن الامام الشافعي أنه قال: «آجمع الناس على 
أن من استبانت له سنّة عن رسول الله ی لم يكن له أن یدعها لقول آحد 
تسا 

وأمَا الأثر: فذکر وقائم كثيرة عن الصحابة في تمسّكهم بالنض 
وترکهم للرأي المخالف له. ورجوعهم عن اجتهادهم إلى السئّف. منها: 

ما رواه عبدالله بن أبي زيد عن آبیه. قال: «أرسل عمر بن الخطاب 
إلى شيخ من زُهْرة» كان يسكن دارناء وفذهبت معه إلى عمر #ه فسأله عن 
ولد من أولاد الجاهليت فقال: آمّا الفِراش فلفلانء وأمّا النطفة فلفلان 
فقال عمر: صدقت» ولکن رسول الله كله فضی بالیراش؟"". 


(۱) آخرجه البخاري فی: التفسیر» تفسیر سورة النورء باب: ویب عتا العتاب أن تشبد 
م شت باه یر ین الكذيرت 409 [النور: ۰]۸ واللفظ له (رقم: ۰04۷4۷ 
ومسلم في: اللعان (رقم: ۱4۹۷). 

(۲) أي عظیمهما. انظر: النهاية في غريب الحدیث (۱9/۲). 

(۳) آخرجه الشافعي في مسنده (۳۰/۲ رفم: ۰6٩۳‏ وفي سننه (۰)6۱7 والبيهقي في السنن 
الکبری (۰)4۰۲/۷ وفي المعرفة (۵۱۱/۵ رقم: ۵4۷۱) وأخرجه ابن ماجه في 
النکاح؛ باب: الولد للفراش وللعاهر الحجر (رقم: ۲۰۰۵) مختصراً دون ذکر 
القضّةء وصخحه الشیخ الألباني ياش في صحیح ابن ماجه (۱544). 


1۹1 


وما رواه سليمان بن يسار: أن أبا هريرة وابن عباس وأبا سلمة بن 
عبدالرحمن تذاكروا في المتوفى عنها الحامل تضع عند وفاة زوجهاء فقال 
ابن عباس : تعتذ آخر ا فقال أبو سلمة: تحل حين تضعء فقال أبو 
هريرة: وأنا مع ابن أخي؛ فأرسلوا إلى أمّ سلمة فقالت: قد وضعت سبيعة 
بعد وفاة زوجها بیسیر» فأمرها رسول الله ی أن تتروج»(۲۱ 


وکان زيد بن ثابت لا يرى للحائض أن تنفر حتّی تطوف طواف 
الوداع» وتناظر في ذلك هو وابن عباس» فقال له ابن عباس: «مّا لا 
فسل فلانة الأنصارية» هل آمرها بذلك رسول الله 2؟. فرجع زید بضحك 
ویقول: ما أراك الا قد صدقت»(۳؟. 


ومن ذلك ما رواه طاوس أن عمر قال: اذك الله اما سمم من 
النبي بي في الجنین شيئاًء فقام حمل بن مالك بن النابغت فقال: كنت بين 
جاريتين لي؛ فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. 8 جنيناً ميّتأ. فقضی 
فيه رسول الله و بغْرّة”''. فقال عمر: «لو لم نسمع فيه هذاء لقضينا فيه 
بغير هذا» ‏ أو قال : «إن کدنا لنقضي فيه برأينا»». 


ر هو 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسيرء باب كك الال هن أن حََلَهُنَ © (رقم: 
9٩‏ مسلم في الطلاق باب: انقضاء عدّة المتوفى عنها نا وغيرها بوضع 
الحمل (رقم : ۵6۵ وعزاه ابن لیم لمسلم فقط» وهو قصور. 

(۲) قال فى ابن الاثیر فى النهاية :)۷۲/١(‏ «اصلها: إن وما ولاء فأدغمت النون فى 
الحيدة وما زائدة في اللفظ لا حكم لها ومعناها: إن لم تفعل هذا فليكن هذا؛. 
وانظر: «مشارق الأنوار» (۳۷/۱). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الحخ باب: إذا حاضت المرأة بعدما آفاضت (رقم: 
4» ومسلم في الحج باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض (رقم: 
۷ واللفظ له. 

(4) الغرّة: العبد نفسه أو الأمةء وأصل الغرّة: البياض الذي يكون فى وجه الفرس. 
«النهاية» (۳۵۳/۳). ٤‏ 

(۵) أخرجه الشافعي في : «مسنده» (۰)۲4۱ وفي «السنن المأثورة» (ص 2»)4755 وأبو داود في 
الدیات باب دية الجنین (۰)46۷۳ والنسائي في القسامة؛ باب قتل المرأة تال ارت 


بصن 


۹۷ 


فعلّق عليه الإمام ابن القيّم كش فقال: «فترك اجتهاده للنص». 
رسول الله يخ نهى عنهاء فتركناها لأجل ذلك“ . [المصدر السابق 
(۲۸۵/۲)]. 


واستشهد بما حکاه عن الأئمّة في ترکهم الاجتهاد عند ظهور النص 
من ذلك ما نقله عن الامام الشافعي أنّه قال: «إذا صح الحدیث فاضربوا 
بقولي الحائط»» وصح عنه أله قال: «إذا رویت عن رسول الله ية حديثا 
ولم آخذ به. فاعلموا أن عقلي قد ذهب»» وصح عنه آنه قال: «لا قول 
لاحد مع سئّة رسول الله يَكل). 

وقال ابن خزيمة: «لا قول لأحد مع رسول الله ی إذا صح الخبر 
عنها. 

وحكى عن الامام أحمد بن حنبل 5 أنّه صئّف كتاباً في طاعة 
الرسول كله رد فيه على من احتج بظاهر القرآن في معارضة سنن 
رسول الله ياء وترك الاحتجاج بها. [انظر: إعلام الموقعين (؟550/7- 
ه10 . 


والمقصود د من نفي الاجتهاد عند ورود النص إذا كان النص قطعي 
الدلالة؛ آمّا إذا كان النصّ ظئّي الدلالة فیسوغ ااجتهاد في فهم النصّء 
وتحديد المعنى المراد منه. وقد اعتبر الامام ابن القيّم که 15 من أنواع 
الرأي المحمود. فقال: 


= (۰)8۷۳۹ واأبن ماجه في الدیات» باب دية الجنين (۰)۳۹۱8۱ عن طاوس به وإسناده 
صحيح ١‏ وله شواهد انظر: التلخيص الحبير (۰/4 ۰ والإرواء (رقم: ۲۲۰۹ و۹۵ ۲۲). 

(۱) أخرجه مسلم في: البيوع» باب: كراء الأرض (رقم: )١1847‏ بنحوهء وأبو داود في : 
الإجارات» باب: في المزارعة (رقم: ۰)۳۳۸۹ والنسائي في: الأيمان والنذور كتاب 
المزارعة» باب: ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع 
واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر (رقم: 794177 ۳۹۲۸ وابن ماجه في: الرهون؛ 
باب: المزارعة بالثلث والربع (رقم: ۲4۵۰). 


1۹۸ 


«النوع الثاني من الرأي المحمود: الرأي الذي يفسّر النصوص؛ ويبيّن 
وجه الدلالة منهاء ويقرّرهاء ويوضح محاسنهاء ويسهّل طريق الاستنباط 
منها». [إعلام الموقعین (۱/ ۸۲)]. 


المبحث الثالث: خلوٌ العصر من المجتهد. 


ذهب الإمام ابن الم ونه إلى أنه لا يجوز خلو عصر من الأعصار 
عن مجتهد قائم بحجج الله تعالى0", وقد نص على هذا في بيانه لمراتب 
المفتین » فمال : 

«المفتون الذین نصَبوا آنفسهم للفتوی أربعة أقسام: 

آحدهم: العالم بکتاب الله وسئّة رسوله وأقوال الصحابة» فهو المجتهد 
في أحكام النوازل یقصد فیها موافقة الأدلّة الشرعيّة حيث کانت» ولا ينافي 
اجتهاده تَقَلِيده لغيره أحياناً: فلا تجد أحداً من الأئمّة إلا وهو مقلد من هو 
أعلم منه في بعضص الاحکام وقد قال الشافعی رن ورضى عنه 0 


)١(‏ وهو مذهب الحنابلت» وجزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ونسبه إلى الفقهاء 
واختاره الزبيدي من الشافعية» والقاضي عبد الوهاب من المالكية» ورجّحه الشوكاني» 
واختاره ابن دقيق العید» لكن إلى الحد الذي ينتقض به القواعد بسبب زوال الدنيا في 
آخر الزمان. ونصره الإمام السيوطي» وألف فيها رسالة أسماها: «الردّ على من أخلد 
إلى الارض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض». حشد فيها نصوص العلماء في 
جميع المذاهب على أن الاجتهاد في کل عصر فرض کفائي. وأنّه لا يجوز إخلاء 
العصر منه. 
وذهب الجمهور إلى جواز خلوٌ العصر عن المجتهدء واختاره القفال والغزالي والآمدي 
وابن الحاجب والسبكي وغيرهم؛ ومال إليه الصفي الهندي. واختار الزركشي أن العصر 
خلا عن المجتهد المطلق. لا عن مجتهد فى مذهب أحد الأئمّة الأربعة وما اختاره 
ابن القيِم كث هو الصحيح قطعاً. انظر: «الواضح) لابن عقيل (١/١١٤)ء‏ الإحكام» 
للآمدي (4۵0/4) «رفع الحاجب» (0548/4): «نهاية الوصول» (۳۸۸۷/۹)ء 
االمسودة؟ (۲ ۰۷ اتشنیف المسامع» (۰)1۱۵/4 «البحر المحیط» (۰)۲۰۷/۱ «فواتح 
الرحموتة (۰)۳۹۹/۲ «التحبير؛ (۰)4۰6۹/۵ «ارشاد الفحول» (۰)۲۵۳ «أصول مذمب 
الإمام أحمد» د/عبد المحسن التركي (596). 
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موضع من الحجٌّ: «قلته تقليداً لعطاء». فهذا النوع الذي يسوغ لهم الإفتاءء 
ويسوغ استفتاؤهمء ويتأدى بهم فرض الاجتهاد» وهم الذين قال فيهم 
النبي م : ایب لهل الآنة على راش كل ما هنن ا 
دینها؛ وهم غرس الله الذین لا يزال یفرسهم في دینه)(۱ . وهم الذين قال 
فیهم عليّ بن أبي طالب کرم الله وجهه: لن تخلو الأرض من قائم لله 
بحجته»". [إعلام الموقّعين (4/ ۲۱۲)]. 


وقد شدد النكير على من أنكر هذاء وأوجب تقليد الأئمّة وقال 
بانسداد باب الاجتهادء وقد فرر هذا في محت التقلید » في معرص ابطاله 
E‏ 

«ِنَ المقلّدين حكموا على الله قدراً وشرعاً بالحكم الباطل جهاراً 
وقالوا: لم يبق في الأرض عالِمٌ منذ الأعصار المتقدمة. 
ورّفر د بن الهذیل و و و اللزلوي,: 39 قول 
كر كن البخطية وال كر ين السلاء الق المالكن: لس اند أن 
يختار بعد المائتين من الهجرة. وقال آخرون: ليس لأحد أن يختار بعد 
الأوزاعي وسفيان الثوري ووكيع بن الجراح وعبدالله بن.المبارك. وقالت 
طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعى. واختلف المقلّدون من أتباعه فيمن 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الملاحم باب: ما يذكر في قرن المائة (رقم: ۰4۲٩۱‏ عن 
أبي هريرة ذه دون زيادة: «وهم غرس...» فإنّى لم أقف عليهاء وقد ورد بلفظ: 
دلا يزال الله يغرس في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته؛ وسيأتي ذكره بعد قليل. 
وصححه الشيخ الألباني يا4 في «الصحيحة» (رقم: .)9۹٩‏ 

(۲) هو طرف من أثر طويل؛ وسیورده ابن القيّم بتمامه. أخرجه أبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۷۹/۱ - ۰6۸۰ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم: .)١95‏ 
قال العلامة ابن عبدالبرٌ تبث : «وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغنى عن 
الإسناد لشهرته عندهم؛. 0 بیان العلم» (۱۱۲/۲). 
وقد عني الا مام ابن القیم وله بشرحه» واستخراج فوائده في «مفتاح دار السعادة» 
(۰۵/۱ - 1۷). 


Von 


يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه» ويكون له وجهء يفتي ويحكم به من ليس 
کدذلك ‏ وجعلوهم ثلاث مراتب: 

طائفة : أصحاب وجوه» كاين سریج والققال وأبي حامد. 

وطائفة : أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه» كأبى المعالى. 

وطائفة : لیسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات› كأبى حامد وغيره. 

واختلفوا متی انسد باب الاجتهاد» على آقوال كثيرة» ما آنزل الله بها 
من سلطان» وعند هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجت ولم يبق 
رسوله لأخذ الأحكام منهماء ولا يقضي ويفتي بما فيهما حتّى يعرضه على 
قول مقلده ومتبو عه ) فإن وافقه حكم به » وأفتى به ) وإلا رده ولم يقيله. 

وهذه أقوال - كما تری - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض› 
والقول على الله بلا علمء وابطال حجحجه ) والزهد في کتابه وسلة رسوله» 
ود ی الأحكام منهما فلتي وكاب الله إلا أن يتم نوره» ويصدق قول 
على محض الحقّ الذي بعثه به وأنّه لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة 
لهذه الأمّة مَنْ یجدد لها دينها». [إعلام الموقعين (۲5۷-۲6/۲)]. 

قد احتجَ في موضع آخر بادلة كثيرة» فقال عند تعليقه على قول 
على بن أبي طالب ذَينه: «اللهی بلى لن تخلو الأرض من مجتهد قائم 
بحجج الله). 

اوندل علیه الحديك الصحيح”'' عن النبی مَل : «لا تزال طائفة من 


(۱) هو حديث متواتر ثبت عن جمع من الصحابة» من طرق كثيرة» بألفاظ متقاربة» منهم 
ثوبان مولى رسول الله یل ومعاوية والمغيرة بن شعبة وعقبة بن عامر وأبو أمامة 
وعمران بن حصين وعمر بن الخطاب وزيد بن أرقم وجابر بن عبداله» وأبو هريرة 
وغيرهم. وأقرب هذه الأحاديث إلى اللفظ الذي ذكره ابن القيّم: حديث ثوبان. أخرجه 
مسلم في: الجهاد والسير باب: «لا تزال طائفة من أمُْتي ظاهرين على الحقء لا 
یضزهم من خالنهم» (رقم: )۱٩۲۰‏ عنه بنحوه. 


۷۱ 


أمَتي على الحق لا يضرّهم من خنلهم؛ ولا من خالفهم» 00 
أمر الله» وهم على ذلك». ویدل عليه أيضاً ما رواه الترمذي"۲ عن أ 
قال: قال رسول الله بكلِةِ: «مثل أمَتي مثل المطرء لا يدرى أوّله خير 07 


آخره». قال : حدیث حسن غریب. 


قال ابن القيّم: «فلو لم يكن من أواخر الامَة قائم بحجج الله 
مجتهد» لم يكونوا موصوفين بهذه الخیریة. وأيضاًء فان هذه الأمّة أكمل 
الأمم وخیر أمّة آخرجت للناس» ونبیها خانم النبیّین» لا نبي بعده» 
فجعل الله العلماء فيها كلما هلك عالم خلفه عالم» لثلا تُطمسٌ معالم 
الدين؛ وتخفى أعلامه» وكان بنو إسرائيل كلما هلك نب خلفه نب 
فکانت تسوسهم الأنبیای والعلماء لهذه الأمّة كالأنبياء في بني إسرائيل؛ 
وأيضًا ففي الحدیث الآخر: «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ینفون 
عنه تحريف الغالينء وانتحال المبطلین» وتأويل الجاهلين». وهذا يدل 


)١4"و‎ ۱۳۰/۳( أخرجه الترمذي في: الأمثال» باب (رقم: ۰)۲۸7۹ وكذا أحمد‎ )١( 
وغيره.‎ 
وصححه الشيخ الألباني يش وله شواهد من حديث عمار بن ياسرء وعبد الله بن‎ 
عمرء وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمرو. انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ 
٠ .)5185 (رقم:‎ 

(۲) آخرجه البيهقي (۲۰۹/۱۰) وابن عبدالبر في «التمهيدا )594/١(‏ عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن العذري مرسلا دروي موصولاً من طرق عديدة عن جمع من الصحابةء 
وقد استوفاها امام ابن القیّم وراه في «مفتاح دار السعادة» )4٩۷/۱(‏ والعلامة علاء 
الدين الهندي ون ف «كنز العمال» (۱۷۶/۱۰). 
وصحح بعض طرقه الحافظ العلائي في ابغیة الملتمس» (۳ - 4) وصححه الإمام 
أحمد. فقد روی الخلال فى کتاب «العلل" عن مهنا بن يحيى قال: «سألت أحمد عن 
هذا الحدیث فقلت: كاله موضوع! قال: لا۰ هو صحیح, فقلت: ممن سمعته آنت؟ 
فمال : من غير واحد. قلت: هو كال حدثني به مسکین. إلا أنه یقول: معان 
عن القاسم بن عبدالرحمن قال أحمد: ومعان بن رفاعة لا بأس به». نقله ابن القیّم 
من طریق الخلال» ورواه الخطیب البغدادي في اشرف أصحاب الحدیث» (85), 
وأومأ الشيخ الالباني یرنه إلى صحّته في «مشكاة المصابیح» (رقم: ۲8۸). وانظر : 
«لاصابة» للحافظ ابن حجر ية (۲۲/۱). 


۷۰۲ 


على أنه لا يزال محمولاً في القرون قرناً بعد قرن. وفي صحيح أبي 
حاتم۱) من حدیث الخولاني قال: قال رسول الله يلةِ: «لا يزال الله 
العلم والعمل فلو خلت الارض من عالی خلت من غرس الله. ولهذا 
القول حجج كثيرة» لها موضع آخر». [مفتاح دار السعادة (484۹/۱- 


المبحث الرابع: تجرّؤ الاجتهاد. 

معنی تَحرْو .الاجتهاد : هو : جریانه في بعض المسائل دون البعض» 
وفي فنّ دون فنّ؛ وصورته أن یکون المجتهد قد تحصّل له في بعض 
المسائل ما هو مناط الاجتهاد. من الأدلّة دون غيرهاء فاذا حصل له ذلك 
فهل یجتهد في تلك المسألةء أو لا بد أن یکون مجتهداً مطلقا؛ محصّلا 
لجمیم ما یحتاج إليه من المسائل؟ 

حکی الامام ابن القيّم يه خلاف العلماء في ذلك؛ وذکر ثلاثة 
آقوال في المسألة دون نسبتها لاحد؛ نم قطع بجواز تجرّؤ الاجتهاد. فقال : 

«الاجتهاد حالة تقبّل النجرّژ والانقسام؛ فیکون الرجل مجتهداً في نوع 
من العلم» مقلدا في غيره أو في باب من أبوابه. کمن استفرغ وسعه في نوع 
العلم بالفرائض وأدلتهاء واستنباطها من الکتاب والسئّة دون غیرها من 
العلوم أو في باب الجهاد أو الحج» أو غير ذلك» فهذا لیس له الفتوی 
فیما لم يجتهد فيه» ولا تکون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الافتاء بما لا 
يعلم في غيره. 


وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فیه؟» فيه ثلاثة أوجه: أصخها 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (رقم: ١۳۲)ء‏ وكذا ابن ماجه في: المقدمة» باب: اتباع سنّة 
رسول الله بلا (رقم: ۸ وأحمد (۲۰۰/4). وصحّححه البوصيري في «مصباح 
الز جاجة» (۰)6/۱ وقال الحافظ الذهبي في «المعجم المختص بالمحدئین» (۱۳4): 
«إسناده صالح»» وحشنه الشیخ الألباني في «الصحیحة» (رقم: ۲44۲). 


V۳ 


الجوازء بل هو الصواب المقطوع به؛ والثاني: المنع؛ والثالث: الجواز في 
الفرائض دون غيرها». 


ثم ذكر مآخذ هذه الأقوال فقال: «فحبّة الجواز أله قد عرف الحقّ 


بدلیله» وبذل جهده في معرفة الصواب. فحكمه في ذلك» حكم المجتهد 
المطلق في سائر الأنواع. 


وحجة المنع ل أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض ۰ فالجهل 
ببعضها مظنّة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه» ولا يخفى الارتباط 
بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض» وكذلك الارتباط بين 


)١(‏ ذهب إلى جواز تجرّؤ الاجتهاد الأكثرون». واختاره الغزالي والرافعي وابن الحاجب 
والآمدي وابن دقيق العيد والسبكي» وقال الرازي: اه ال ١‏ 
وأما القول بالمنع فثقل عن أبي حنيفة» وفي نسبته إليه نظرء فإنّه لم ينسبه إليه أحد 
من علماء الحنفية» ومثل هذا لا يخفى علیهم» وحكاه بعض الأصوليّين عن بعض 
العلماء دون أن ينسبوه لأحدء وعزاه ابن السمعانى للاکثرین» وعزا القول الأوّل 
للبعض» وكأنه انقلبت عليه المذاهب أو سبق قلمء والله أعلم؛ ومال إليه الشوكاني. 
وأمَّا القول الثالث: وهو الجواز فى الفرائض دون غيرهاء فأومأ إليه أبو الحسين 
البصري وأبو الخطاب. ١‏ 
والصق نا غل الجمهورة رنشهة له ما رواه انش .ین مالك مرفوعاً: «أعلم أمتي 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضهم زيد بن ثابت وأقرؤهم أبيّ» رواه الترمذي 
(رقم: ۳۷۲۳)ء وابن ماجه (رقم: ۰۱۵۱ وصحخحه الشيخ الألباني في صحيح السئن 
الاثنين. ويؤيّده أيضاً ما رواه البخاري (رقم: ۱۲۲) عن أبيّ بن كعب أنه في الحديث 
الطویل» في قصة موسى مع الخضر. حيث قالها الخضر لموسی: «يا موسى! اي 
على علم من علم الله علمنیه لا تعلمه آنت» وأنت على علم علمکه لا أعلمه» فذل 
على أن العلم مراتب تتفاوت فيها أقدام العلماء» وأن بعضهم قد يكون عنده. من العلم 
ما ليس عند الآخرء وله قد يتخصّص ويتمكن في فنْ دون غيره» والله أعلم». 
انظر: "المعتمد» (۰)۳۹/۲ «قواطع الأدلة» (۰)۱۵۳/۵ «المستصفى» (۰)۳۰۳/۲ 
االتمهید» (۰)۳۹۳/4 «المحصول» (۰)۳۷/۳/۲ «روضة الناظر» (۰)۹۱۳/۳ لاحکام» : 
(۰)۳۹۸/۶ امختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۲۹/۲ انهایه الوصول» 
(۳۸۳۲/۹)؛ «تشنیف المسامع» (7/5/اه), «أصول ابن مفلح» (۰)۱4۷۹/6 «البحر 
المحیط» (۰)۲۰۹/۰ «فواتح الرحموت» (۰)۳۹4/۲ «شرح الکوکب» (۰)۷۳/4 
«إرشاد الفحول» ()۲6۵). 


۷۰ 


كتاب الجهاد وما یتعلّق به وكتاب الحدود والأقضية والأحکام وكذلك عامّة 
أبواب الفقه. 

ومن فرّق بين الفرائض وغيرهاء رأى انقطاع أحكام قسمة المواریث» 
ومعرفة الفروضء ومعرفة مستحقّها عن كتاب الإيجارات والرهون والنضال 
وغيرهاء وعدم تعلقاتهاء وأيضاً فإِنْ عامّة أحكام المواريث قطعيّة. وهي 
منصوص عليها في الكتاب والسنّة» [إعلام الموقعين (۲۱/4)]. 
المبحث الخامس: مراتب الاجتهاد. 

الاجتهاد ليس على رتبة واحدة» بل يتفاوت في رتبه بحسب تفاوت 
أقدام العلماء في العلم والفهم» والنظر والاستتباط والاستقلال في الاجتهاد. 

ولهذا قسّم الإمام ابن القيّم کته المجتهدين المفتين إلى أربعة 
مراتب» فقال: 

«المفتون الذين نضّبوا أنفسهم للفتوى أربعة أقساءم'") 

احدهم: العالم بكتاب الله» وسنّة رسوله. وأقوال الصحابة؛ فهو 
المجتهد في أحكام النوازل» يقصد فيها وا الأدلة الشرعية حيث كانت 
ولا ينافي اجتهاده تقلیده أحياناء- فلا تجد أحذاً من الأئمّة الا وهو فقن من 

هو أعلم منه في بعض الأحكام» وقد قال الشافعي ۹7 ورضي عنه في 

موضع من الحح : «قلته تقليدا لعطاء». 

وهژلاء في نظر ابن القیم ان هم المجتهدون المستقلون في 
الاجتهاد. الذین ترجع إليهم الفتوی» حیث 73 

«فهذا النوع الذي یسوغ لهم الافتاء. ویسوغ استفتاؤهم» ويتأدى بهم 
فرض الاجتهاد» وهم الذین قال فیهم النبی يَلِدِ: إن الله يبعث لهذه الامَة 
على راس كل مائة سئّة من یجدد لها دينهاء وهم غرس الله الذين لا يزال 
یغرسهم في دینه"». 


)۱ فارن بما ذكره ابن الصلاح» وتابعه عليه النووي» والسيوطي في «أدب المفتي» ۸/۸ 


«المجموع» (۰)4۳/۱ «الرة على من آخلد إلى الأرض؛ (44). 
(۲) تقدم تخریجه ص ۷۰۰. 


۷.۵ 


وهم الذين قال فيهم عليّ بن آبي طالب كرم الله وجهه: «لن تخلو 
الاارض من فائم له 00 


ثمّ ذکر المرتبة الثانية» فقال : 
معرفة فتاويه› وأقواله» وماخذه وأصولهء عارف بهاء متمکن من التخریج 
عليهاء وقياس ما لم ينص من ائتمٌ به عليه على منصوصه» من غير أن 
يكون مقلدا لامامه. لا في الحكم» ولا في الدليل؛ لكن سلك طريقه في 
الاجتهاد والفتياء ودعا إلى مذهبه ورتبه وقرّره» فهو موافق له في مقصذده 
وطريقه معاً». 


وهؤلاء هم المجتهدون المنتسبون؛ أي المتقيّدون بمذاهب أئمتهم ‏ 
الذين سلكوا طريقة إمامهم في الاجتهاد وقد ذكر الإمام ابن القيّم كه 
أعيان هؤلاء» وخلاف علماء المذاهب في بلوغهم هذه الرتبة» كأبي يعلى 
من الحنابلت» وأبي يوسف من الحنفية» والمزني من الشافعية» وأشهب من 
المالكية. ورجح بلوغهم هذه الرتبة» فقال: 

«من تأمّل آحوال هژلاء وفتاویهم واختياراتنهی علم آنهم لم يكونوا 
مقلدین لأئمّتهم في کل ما قالوه. وخلافهم لهم آظهر من أن يذكرء وان 
كان منهم المقل والمستكثرء ورتبة هژلاء دون رتبة الأئمّة في الاستقلال 
بالاجتهاد). 

ثمّ ذكر الرتبة الثالثة» فقال: 


«النوع الثالث: من هو مجتهد في مذهب من انتسب إليه» مقرّر له 
بالدليل» متقن لفتاويه» عالم بهاء لكن لا یتعذی آقواله وفتاويه ولا يخالفهاء 
وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيره ألبيّة» وهذا شأن أكثر المصئّفين 
في مذاهب آئمتهم». 


)۱( تقدم تخریجه ص ۰۷۰۱۰ 
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وهژلاء هم المجتهدون المقیّدون؛ المتبعون لإمامهم في الأصول 
والفروع وقد انتقدهم الإمام ابن الق اه لبلوغهم درجة الاجتهاد في 
استنباط الأحكام من الكتاب والستة» وترجيح الأقوال التي يدل عليها 
النض» ولزومهم بمذهب امامهی وترجيح أقواله» وتقديمها على ما سواهاء 
وان كانت الحجة مع غيره» فقال: 

«وكثير منهم يظنّ أنه لا حاجة به إلى معرفة الكتاب والسنّة والعربية؛ 
لكونه مجتزياً بنصوص إمامه» فهي عنده كنصوص الشارع» قد اكتفى بها من 
کلْفة التعب والمشقّة» وقد كفاه الإمام استنباط الأحكام» ومُؤْنة استخراجها 
من التصوص وقد يرى إمامه ذكر حكماً بدليله» فيكتفي هو بذلك الدلیل 
من غير بحث عن معارض له. وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق 
والکتت اللنظطولة والميفعصرة» رو لاه لا بدعون الا هاف ول تقون 
بالتقلید» وکثیر 4 يقول: «اجتهدنا في المذامب». فرأينا أقربها إلى الحق 
مذهب إمامنا». وکل منهم يقول ذلك عن إمامه» ویزعم أنه او بالاتباع 
من غیره» ومنهم من يغلو فيوجب الباعه» ويمنع من اتباع غيره. 


فيا لله العجب! من اجتهاد تهض ر بهم إلى کون متبوعهم ومقلدهم أعلم 
من غیره. أحقٌّ بالاتباع من سواه. ون مذهبه هو الراجح والصواب دائما 
معه» وقعد بهم عن الاجتهاد في كلام الله ورسوله» واستنباط الأحكام منهء 
وبترجيح ما يشهد له النصّء مع استيلاء كلام الله ورسوله على غاية البیان 
وتضمّنه لجوامع الكلم» وفصله للخطاب. وبراءته من التناقض والاختلاف 
والاضطرات فقعدت بهم هممهم واجتهادهم عن الاجتهاد فيه» ونهضت 
بهم إلى الاجتهاد في کون إمامهم آعلم الأمّة وأؤلآها بالصواب وأقواله في 
غاية القوّة وموافقة السئّة والکتاب والله المستعان». 


ثم ذكر الطبقة الرابعة: وهم المقلدون» وقد نعى عليهم باللائمة قائلا: 
«النوع الرايع : طائفة تفقهت في مذاهب من انتسبت إليه» وحفظت 
فتاویه وفروعه وأقرّت علی آنفسها بالتقلید المحض ۰ من جميع الوجوه. 
فان ذکروا الکتاب والسئّة يوما في مسألة» فعلی وجه البرك والفضيلة لا 
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على وجه الدع والعمل. وإذا رأوا حديثاً فخا افا لقول من 
انتسبوا إليه أخذوا بقوله وتركوا الحديث» وإذا رأوا أبا بكر وعمر وعثمان 
وعليّاء وغيرهم من الصحابة طك قد أفتوا بفتياء ووجدوا لامامهم فتيا 
تخالفهاء استشهدوا بفتيا إمامهم» وتركوا فتاوى الصحابة طت قائلين: الإمام 
اعلم بذلك مت ونحن قد قلدناف فلا نتعداه ولا تتتخطاءء بل هو أعلم بما 
ذهب إليه متا. ومَنْ عدا هؤلاء فمتکلف متخلف. قد دنا بنفسه عن رتبة 
المشتغلین» وقصر عن درجة المحصّلین. فهو مکذلك مع المکذلکین» وان 
ساعده القدر واستقل بالجواب» قال : ایجوز بشرطه ويصح بشرطه 
ویجوز ما لم یمنع منه مانع شرعي » ويرجع في دا رأي الحاکم»؛ 
ونحو ذلك من الاجوبة التي یستحسنها کل جاهل» ويستحي منها كل 
فاضل!. 
تم انتهی إلى القول : 


«ففتاوی القسم الاوّل من جنس توقیعات الملوك وعلمائهم وفتاوی 
النوع الثاني من جنس توقیعات نوابهم وخلفائهم. وفتاوی النوع الثالث 
والرابع من جنس توقیعات خلفاء نوّابهم» ومن عداهم فمتشبّع بما لم يُعطء 
متشبّه بالعلمای» محاك للفضلاء» وفي كل طائفة من الطوائف متحمّق بغيهء 
ومحاك لهء متشبّه بهء والله المستعان». [إعلام الموقعین (4/ ۲۱8-۲۱۲)]. 


الميحث السادس: تصويب المجتهد. 
| هذه من المسائل الأصوليّة المهمّة التي اضطربت فيها الأقوال» وکثر 
فيها الجدال. فقد تكلم الأصوليّون في تصويب المجتهدين وتخطئتهم. 
وتأثيمهم وعدم تیم في مسائل الأول والفروع فقسموا الأحكام ا 
فسمين : عقلية و 

ناما العقليّة: فهي أصول الدين» كالعلم بحدوث العالم» وإثبات 


.)٤۳۸( انظر: «التلخيص» (ف/۰)۱۸۰۵ اشرح اللمع' (۰)۱۰۳/۲ «تقريب الوصول»‎ )١( 
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الصانع سبحانه ووحدانته وصفاته. وإثبات النبوات» ونحو ذلك. 

وبنوا على هذا التقسيم التفريق بين مسائل الأصول والفروع فقرّروا 
بان مسائل الأصول قطعيّة؛ وان الحقّ فيها واحدء وما عداه باطل وأنّه 
ليس كل مجتهد فيها مصیبا وأنّ الائم غير محطوط عنه» وأنّ المخطئ في 
ea‏ 1 
ذلك کافر . 

وأمّا مسائل الفروع فجعلوها على ضربين: 

ضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد. وهو نوعان: 

أحدهما: ما علم من الدين ضرورة» كوجوب الصلوات› والصوم» 
والزكاة والحح ونحریم الخمر» والزناء وغير ذلك» فمَرّروا أن الحق فيها 
واحد» ولیس كل مجتهد فيها بمصیب. والمخطئ غير معذور ويكفر. 

الثاني : ما لم يعلم من الدين ضرورة» لكنّه دل عليه دليل قاطع» وهو 
ما أجمع عليه جميع الامّة» في جميع الأعضان :والأمتضان» فيذا أا الحق 
فيه متعيّن» وما سواه باطل» فان قصّر في طلبه كان آثمأء وان لم يقصّر 
.. كو (۲) 
فوا 

وضرب يسوغ فيه الاجتهاد» وهو : المسائل التي اختلف فيها فمهاء 


)١(‏ وهو مذهب جمهور الأصولیّین والمتكلمين» وذهب عبيدالله بن الحسن العَنْبري إلى 
أن كل مجتهد مصيب في أصول الديانات» ونقل عن الجاحظ مثله. انظر: «الاحکام؛ 
للآمدي .)٤۰۹/٤(‏ 

(؟) وقد حكاه الآمدي اتفاقأًء ونقل عن بشر المريسيء وابن عليّة؛ وأبي بكر الأصمء 
ونفاة القياس كالظاهرية» والإمامية أنّه ما من مسألة الا والحق فيها متعيّن» وعليه دليل 
قاطع . فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق. 
كذا نسب هذا القول إلى الظاهرية؛ والذي نص عليه ابن حزم أن المخطئ المعذور 
هو الذي لم يتعمّد الخطاء وهو الذي يقدّر أنه على حقّ باجتهاده. وأنّ المخطی غير 
المعذور هو من تعمّد بقلبه ما صح عنده أنه خطأء أو قطع بغير اجتهاد. 
انظر: «الإحكام؛ لابن حزم (۰)۱۳۸/۸ «الإحكام؛ للآمدي (4۱۳/4). 
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الأمصار على قولين فاکش كوجوب الزكاة في مال الصبيّ وغيره» وهذا 
الضرب هو محل الخلاف بین العلماء» فی تطويت المجتهدین وتخطتته ۲ . 


أمَا الامام ابن القيّم ياش فموقفه مغاير لهذاء فقد آنکر تقسیم الدین 
إلى أصول وفروع» وبيّن أن هذا التقسیم ليس له أصل في الشرع» ولم يكن 
معروفاً عند السلف» وإنّما أحدثه أهل البدع من أهل الکلام ومن سلك 
سبيلهم»› وأوضح أن الذين فرّقوا بي بين الأصول والفروع لم يذكروا ضابطاً 
يميّز بين النوعين» وکل ما ذكروه فهو و قر 

ولهذا قزر أن ليس كل مجتهد مصیب وان الحقّ في قول واحد» وما 
عداه باطل» وان المخطی: من المجتهدين إذا بذل جهده في إصابة الحق 
مأجور. ولا يؤثم لا في أصول الدين» ولا في فروعه. ونسب هذا القول 
إلى ماهير الشلف والأئمة ا ره ۳ 


وقد ذكر هذا في كتابه «الصواعق المرسلة"» في مبحث: حجية الخبر 
الواحد. وافادته العلم. فقال في تقرير ذلك: 


)١(‏ وقد اختلفوا فى ذلك اختلافاً شديداً. واضطرب النقل عن الأئمّة. 
انظر مذاهب العلماء في ذلك وأدلتهم في: «شرح المعالم؛ (۰)44۵/۲ «المعتمد؛ 
(۳/ ۳۷۰ حکام» لابن حزم (۰)۷۰/۵ «العدة» (۵/ ۰۱6۶۰ «إحكام الفصول» 
(/۰)۷۱۸ «المستصمی" (۰)۳۹۹/۲ «الواضح» (۰)۳۱/۵ «المحصول» (۰)1۷/۳/۲ 
«روضة الناظر» ۰)٩۷6/۳(‏ #شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۰)۲۹۳/۲ «رفع 
الحاجب» (۰)۵۹87/4 «نهاية الوصول» (۰)۳۸۳۷/۹ «البحر المحیط» (۲۰/۰) 
والمراجم السابقة. 

(؟) وسلفه في ذلك شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية که . 
انظر: «منهاج السئة» (ه/لا8). «مجموع الفتاوی» (5/6ه و١/5؟7١‏ و۲۰۷/۱۹ 
و۳۹/۲۳). 

(۳) ما رجحه ابن القيّم هو الحقّ المقطوع به. وهو قول الائمّة الأربعة. كما قزر ذلك 
آصحابهم ‏ وهو مذهب السلف. 
انظر : اجامع بيان العلم» ۰۸۰/۲۱ «الفقیه والمتفمّه» (۰)۱۱۶/۲ اقواطع الأدلة» 
(۰)۱۹/۵ «منهاج الستّة النبويّة (۱۲4/۶ و/۰)۲۷ «نجموع الفتاوی» (۱۲/۱۳ 
و۲۰۳/۱۹ و۰)۱۹/۲۰ اإرشاد الفحول» (۲6۵۹). 
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«إِنّ هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فا الظنّ الغالب حاصل منهاء ولا 
يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء 
فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتجٌ بها في أحدهما دون 
الآخرء وهذا التفريق باطل بإجماع الم فإنّها لم تزل تحتح بهذه الأحاديث 
في الخبریات العلمیّات» كما تحتح بها في الطلبيّات العمليّات» ولا سيما 
والاحکام العمليّة تتضمن الخبر عن الله بأنّه شرع كذاء وآوجبه» ورضیه 
ديئاً» فشرعه ودینه راجع إلى آسمائه وصفاته» ولم تزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل 1۳ والسئّة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات 
والقدر والاسماء والأحکام» ولم ینقل عن أحد منهم البنّة أنه جوز الاحتجاج 
بها في مسائل الاحکام دون الاخبار عن الله وأسمائه .وصفاته. 


قارع ميات المعو تین نایم ام لیم خن ماري الله تین 
الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل یصذون القلوب 
عن الاهتداء فى هذا الباب بالکتاب والستة وأقوال الصحابة» ویحیلون على 
ارام لوا فهم الذین يعرف عنهم التفریق بين 
الأمرين؛ فا الديق إلى ا 0 وات زموه E‏ 
وفروعاًء وقالوا: الحقّ في مسائل الأصول واحد ومن خالفه فهو كافر أو 
فاسق. وأمًا مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معيّن» ولا يتصوّر فيها 
الخطأء وکل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمهء وهذا التقسيم 
اي الو ع ا ل لي 


فروعاء فكيفف وقد وضعوا عليه أحکاما وضعوها بعقولهم وآرائهم > منها: 
التكفير بالخطأ في مسائل الاصول دون مسائل الفروع وهذا من أبطل 
الباطل» كما سنذكره. 


ومنها: إثبات الفروع بأخبار الاحاد دون الأصول وغير ذلك. وكل 
نقسیم لا يشهد له الكتاب والسئة وأصول الشرع بالاعتبار فهو تفسيم باطل 
يجب الغاژه. 
وهذا التقسیم أصل من أصول ضلال القوم فإنّهم فرّقوا بين ما سموه 
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أصولاً وما سمّوه فروعاًء وسلبوا الفروع حكم الله المعيّن فيهاء بل حكم الله 
فا یختلف اغلات آراء المجتهدین» وجملوا ما سمره أضيولا من أخطا 
فيه عندهم فهو كافر أو فاسق» وادعوا الا جماع على هذا التفریق» ولا 
يحفظ ما جعلوه (جماعاً عن إمام من أئمّة المسلمينء ولا عن أحدٍ من 
الصحابة أو التابعین؛ وهذا عادة هل الكلام يحكمون الاجماع على ما لم 
يقله أحد من ا المسلمین» بل أئمة الا سلام على خلافه. وقال الإمام 
أحمد: من ادّعى الاجماع فقد کذب. أمّا هذه دعوى الأصمّ وابن عليّة 
وأمثالهما يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله ی بما يدّعونه من الاجماع. 


ومن المعلوم قطعاً بالتصوص. وإجماع الصحابة والتابعين» وهو الذي 
ذکره الائمة الأربعة تا أن المجتهدين المتنازعين في الأحكام الشرعية لیسوا 
كلهم سواء؛ بل فیهم المصیب والمخطى» فالکلام فیما سمّوه أصولاًء وفیما 
سموه فروعاًء ینقسم إلى مطابق للحقّ في نفس لا وغير مطابق» فانقسام 
الاعتقاد في 0 إلى مطابق وغير مطابق كانقسام الاعتقاد في باب الخبر 
إلى مطابق وغير مطابق. فالقائل في الشيء: حلال. والقائل: حرام» في 
إصابة أحدهما وخطأ الآخرء كالقائل: إِنه سبحانه يُرى» والقائل أنه لا يرى 
في إصابة أحدهما وخطأ الآخرء والكذب على الله تعالى خطأ أو عمدأً في 
هذا كالكذب عليه عمداً أو خطأ في الآخر؛ فان المخبر عن الله أنه أمر 
بكذا وأباحه والآخر يخبر أنه نهى عنه وحرمه» فأحدهما مخطئ قطعا». 

ثم ساق الأدلّة على أن الحىّ واحد في أقوال المجتهدین» من 
الكتاب» والسئة وإجماع الصحابة» والنظرء وهذا لفظه ونصّهء وقد أثار 
شبهة قد تقع في ذهن المخالف» فقال : «فإن قيل: الفرق بينهما أله يجوز 
أن یکون فى نفس الأمرء لا حلالا ولا حراماء بل هو حلال فى حقّ من 
اعتقد خله» حرام في حقّ من اعتقد تحریمه». فأجاب: ۱ 

«قیل : هذا باطل من وجوه عديدة» وقد ذکرناها في کتاب «المفتاح» 
وغیره منها: 

إله خلاف نص القرآن والسّة» وخلاف اجماع الصحابة. وأئمة 
الاسلام. 


۷ 


ومنها: أن يكون حكم الله تعالى تابعاً لآراء الرجال وظنونها. (ومنها) 
آن یکون الشيء الواحد خسنا کیا ا لله رطا لی ونا له 
مبغوضاً. (ومنها) أنه في حقيقة حكم الله في نفس الأمر. (ومنها) آن تکون 
الحقائق تبعاً للعقائد. فمن اعتقد بطلان الحكم المعيّن كان باطلاء ومن 
اعتقد صحته كان صحيحاًء ومن اعتقد حلّه كان حلالا» ومن اعتقد تحريمه 
كان حراماًء وهذا القول - كما قال فيه بعض العلماء -: «أوّله سفسطة وآخره 
زندقة"۰ فإنه يتضمّن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود المجتهدين» وان الله 
لم يشرع لرسوله ی حكماً أمره به» ونهاه عنه. (ومنها) أن حكم الله يرجع 
إلى خبره وارادته» فإذا أراد إيجاب الشىء وأخبر به صار واجباء وإذا أراد 
رهه وار بلاق ان تخ اما + فإنكاز أن یکر و کی إنكان لجيه 
وارادته» وإلغاء لتعلقهما بأفعال المكلفين. (ومنها) أن يرفع ثبوت الأجرين 
للمصيب» والأجر للمخطی > فإِنّه لا خطأ في نفس الأمر عندهی بل كل 
مجتهد مصیب لحکم الله تعالی فى تفن الا مر (ومنها) آنه يبطل أن يوافق 
آحذ حکم الله تعالی» فليس لقول رسول الله ب «لقد حکمت فیهم 
بحکم الله تعالی الملك"» معنی؛ ولا لقوله: «وإن سألوك أن تنزلهم على 
حکم الله فلا تفعل فإك لا تدري أتصيب حکم الله تعالی فیهم آم لا۳» 
معنىء ولا لقوله: (إِنْ سليمان سأل ريّه حكما یصادف حکمه فأعطاه إياه”") 
معنی» ولا لقوله: تمتها سين [الأنبياء: ۷۹] معنىء إذ کل منهما 
حكم بعين حكم الله تعالى عندهم. ولا لقوله: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 


)١(‏ سبق تخريجه ص۳۳۰. 

(؟) هو طرف من حديث أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على 
البعوث» ووصية ایاهم باداب الغزو وغيرهما (رقم: ۱۷۳۱) عن بريدة. 

(۳) هو طرف من حدیث. آخرجه النسائی فی: المساجد؛ باب: فضل المسجد الاقصی 
والصلاة فيه (رقم: ۰60۹۲ وابن ماجه في: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء 
في الصلاة في مسجد بيت المقدس (رقم: ۰۱4۰۸ وأحمد (۱۷۹/۲) عن عبدالله بن 
عمرو عن رسول الله مد : د لما بنى بيت المقدس 
سال الله ق خلالاً ثلاثةء سال الله ت حكماً . ۰ الحديث. وصخحه الشيخ 
الألباني في «صحيح النسائي» (رقم: 579). وصحيح ابن ماجه (۱4۰۸). 
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فله أجران وإذا اجتهد نأخطأ فله آجر(» معنى. 

وأيضاً فهذا إجماع من الصحابة» قال الصدّيق في الكلالة: «أقول فيها 
برأيي» فان كان صواباً فمن الله. وان كان خطأ فمتى ومن الشيطانء» والله 
بریء منه ورسوله). 

وفال :عم الكاتية: أف هذا مارا عشرة فان نکم :ضوانا 
فمن ال وان يكن خطأ فمن عمر»» وقال فى قضية قضاها: «والله ما يدري 
عمر أصاب الحق أم أخطأه» ذكره اج 

وقال علي لعمر في المرأة التي أرسل إليها فأجهضت [ما في]“ 
بطنها. وقد استشار علمان وعبدالرحمن فقالا: لیس عليك. انما آنت 
موَدّب. فقال له علی: (إن کانا اجتهدا فقد أخطآء وان لم یجتهدا فقد 
غشاك؛ عليك الذیة» فرجم عمر إلى رأيه. 

واعترف على ذه بخطئه فى خبر صفين» وندم على ذلك» وکان 

وقال ابن مسعود في قصة بروع : «أقول فيها برآيي فإن يكن وان 
فمن الله وان نکن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه ورسوله»). وقال 
ابن عباس : «ألا یتقّی الله زيد يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أبا الأب أبا»» 
وقال: امن شاء باهلته في العول»» وقالت عائشة 2 ولد زيد بن أرقم : 
«أخبري زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ی الا أن یتوب»۰ وقال ابن 
عباس - وقد ناظروه في مساله متعه الحج واحتجوا عليه بابي بكر وعمر -: 
«أما تخشون أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله باز 


(۱) أخرجه البخاري في: الاعتصام بالكتاب والستَة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أر أخطأ (رقم: ۰)۷۳۵۲ ومسلم في: الاقضية. باب: بیان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فاصاب أو أخطأ (رقم: )۱۷١١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص ۷۵ بلفظ : (إذا 
حکم الحاکم فاحتهد ...2. 

(۲) في الاصل: ذاء وهو تصحيف» والتصحیح من التلخیص الحبیر (۰)۳۹/4 وورد في 
سكن البيهقي (۱۲۳/۰) بلفظ : فأسقطت. 


۷ 


وتقولون قال أبو بكر وعمر". وكان ابن عمر يأمر بالتمتع فيقولون له: " 


وقال عمران بن حصين: «نزل بها القرآن وفعلناها مع رسول الله اد 
قال رجل برأيه ما شاء» يعرّض بعمر وقال ابن الزبير لابن عباس في متعة 
لنساء: «لئن فعلتها لأرجمتك فجرّب إن شنت»۰ وقال علي لابن عباس 
منكراً عليه إباحة الحمر الأهلية» ومتعة النساء: «ِنّك امرؤ تائه»» أي تهت 
عن القول الحقّ. وفسخ عمر بيع أمّهات الأولاد ورهن حبالى من تسترء 
وفسخ حکم الصلیق في استرقاق نساء أهل الردّة» وكان يضرب عن 
الركعتين بعد العصر» وكان أبو طلحة وأبو أيوب وعائشة يصلونهاء فتركها 
أبو طلحة وأبو أيوب مدة حياة 0 منه» فلما مات عاوداها. 

وقال أبن مسعود لما طلب امته موافقة أي موسی في مساله بنت. وینت 
ابن وأخت فاأعطی البنت النصف والاخت النصف: َد صَلَلْتُ لا وم آنا 
ار یت المهتین». فجعل القول الآخر الذي شاه اضر هرایم الله 
ضلا وهذا آکثر من أن يحيط به الله تعالی. 

وأيضاً: فالأحاديث والآيات الناهية عن الاختلاف فى الدين المتضمَنة 
لك عا ی ناذه ل عنم اله واخ وتا عدا معطا رل 
كانت تلك الأقوال كلها صواباً لم ينه الله ورسوله عن الصواب ولا ذمّه. 

وأيضاً: فقد آخبر الله تعالى أنّ الاختلاف ليس من عنده وما لم يكن 
من عنده فليس بالصواب قال تعالى: ور کین عِندِ عر أله لَوَجَدُواْ فيه 
یلا ذبا [النساء: ۰]۸۲ وهو وان كان في اختلاف ألفاظه فهو يدل 
على أن ما اختلفت معانيه ليس من عند الله» إذ المعنى هو المقصود. 

وأيضاً: فإذا اختلف المجتهدان» فرأى أحدهما إباحة دم إنسان» والآخر 
تحریمه» ورأى أحدهما تارك الصلاة كافراً مخلّداً فى النارء والآخر رآه مؤمناً 
من أهل الجنت فلا يخلو: إقا أن كوة الكل ا ومتواا عه اه ال 
نفس الاس آو الجمیم خا عند أى الصواب والحقّ في واحد من القولین 
والآخر خطأء والأوّل والثاني ظاهر الاحالة» وهما بالهّوّس آشبه منهما 
بالصواب» فكيف يكون إنسان واحد مؤمناً كافراً مخلداً في الجتة وفي النار؟ 


هالا 


وکون المصيب واحداً هو الحق» وهو منصوص الامام أحمد ومالك 
والشافعي» كما حکاه أبو إسحاق في «شرح اللمع"'' له أن مذهب 
الشافعي أن المصيب واحدء هذا قوله في القديم والجديد. 

قال القاضى أبو الطيب: وليس عنده مسألة تدل على أن كل مجتهد 
مصيب! وأقوال لسكا : كلها صريحة أن الحقّ عند الله في واحد من 
الأقوال المختلفة» وهو دين الله فى نفس الأمر الذي لا دين له سواه» 
[مختصر الصواعق 15 ( 

واستدل أيضاً بقوله َة لبريدة: «فإن سألوك على أن تنزلهم على 
حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله نيهم 

ام لا۳. 

قال مبيّناً وجه الدلالة من الحدیث : «والحدیث صریح في آن حکم الله 
سبحانه» فى الحادثة واحد معیّن» وأنْ المجتهد يصيبه تارة» ويخطئه تارت 
نفدي ١‏ اه عل للك مويك د كال ابو لمن رن ال را 
اعلم خلافاً ميق الحذاق من شیوخ المالکیین»» ثم عدهم ثم قال: 

«کل ۳ آن مذهب مالك فى اجتهاد المجتهدین والقائسین اذا 
اختلفوا فیما و فيه التأویل شع ل الاحکام. أن الحقّ من ذلك 
عند الله واحدء من آقوالهم واختلافهم. الا أن کل مجتهد إذا اجتهد كما 
آمر وبالغ؛ ولم يأل. وکان من أهل الصناعة» ومعه آلة الاجتهاد فقد أدّى 
ما علیه» ولیس عليه غير ذلك» وهو مأجور على قصده الصواب. وان كان 
الحقّ من ذلك واحدآء قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب 
الشافعي؛ قال: «وهو المشهور من قول أبي حنيفة فیما حکاه محمّد بن 
الحسن وأبو پوسف والحذاق من أصحابهم». قلت: قال القاضي عبد 
الوهاب: «وقد نص مالك على منع القول باصابة كل مجتهد. فقال: لیس 
في اختلاف أصحاب رسول الله با سعةء اما هو خطأ أو صواب. 


.)۱۰۹/۲( انظر: «شرح اللمع»‎ )١( 
۰۷۱۳ تقدم تخریجه ص‎ (۲ 
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وسئل أيضاً: ما تقول فى قول من يقول: إِنْ كل واحد من المجتهدين 
یی لما: كلق فال ما .هذا هكد فرلا لفان > لا يكونان قط ایا 

وقد نص على ذلك الإمام أحمدء فقال في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه: «إذا اختلفت الرواية عن النبی ية فأخذ رجل بأحد الحديثين» وأخذ 
آخر بحدیث آخر ضده. فالحق عند الله فى واحد» وعلی الرجل أن بجتهد 
ولا بدري آصاب ادن ام خطا ۱ 

وأصول الأئمّة الاربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذاء وأنْ الصواب 

من الأقوال کجهه القبلة في الجهات» وعلى هذا أكثر من أربعين دللا قل 

ذکرناه في کتاب مفرد» وبالله التوفیق. 

والمقصود أن قول النبی یلا فى حدیث بريدة: «فانك لا تدري 
أتصيب حكم الله؛؛ أنْ حكم الله وال وان المجتهد قد يصيبه وقد 
يخطئه» كما قال في الحديث ار «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 
وإذا اجتهد فأخطا فله آجر واد ۷ فمن قال: كل مجتهد مصيب للأجرء 
بمعنى أنه مطيع لله في أداء ما کلف به فقوله صحيح إذا استفرغ المجتهد 
وسعه» وبذل جهده». [أحكام أهل الذمة (۲۲-۲۰/۱)]. 

وقال في بيانه أن المجتهد المخطی مأجور: 

«والمقصود أن الله سبحانه حرّم القول عليه بلا علم» في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وأحكامه» والمفتي يخبر عن الله كب وعن دينه» فان لم 
يكن خبره مطابقا لما شرّعهء كان قائلا عليه بلا علم» ولكن إذا اجتهد 
واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأء لم يلحقه الوعيد وعفي له عن ما 
أخطأ به» وأثيب على اجتهاده». [إعلام الموقعين »)45-4*/١(‏ وانظر: 
(179/5)ء تهذيب السئن (0۱/۳)]. 


المبحث السابع: نقض الاجتهاد. 
قزر الامام ابن القيّم كه أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في مسائل 
)۱( تقدم تخريجه ص؛ ١الا.‏ 


۷۷ 


الاجتهاد. فإذا نزلت حادثة» فأفتى فيها ثم وقعت نظيرتهاء فغيّر رأيه إلى 
حكم مخالف» فلا ينقض اجتهاده السابق باجتهاده اللاحق» ولا يمنع 
اجتهاده الأول من الاجتهاد الثاني" وهو معنى قول الفقهاء في الفروع: 
«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد»”'. قال : 


«الاجتهاد لا يحرّم الاجتهادء ولا يحكم ببطلان عمل المسلم المجتهد 
بمخالفته لاجتهاد نظيره». [إعلام الموقعين (۱۸۱/۳)]. 


واعتمد في ذلك على رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري» فقد جاء 
فيها: الا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك» وهديت فيه 
لرشدكء أن تراجع فيه الحقٌء فإِنْ الحقّ قديم» ولا يبطله شيء۰ ومراجعة 
الح خير من التمادي في الباطل»”". 

فعلق على هذا الأثر فقال: «يريد أنّك إذا اجتهدت في حکومة. ثم 
وقعت لك مرّة آخری. فلا يمنعك الاجتهاد الأوّل من اعادته» فإِنْ الاجتهاد 
قد يتغيّرء ولا يكون الاجتهاد الأوّل مانعاً من العمل بالثانى إذا ظهر أنه 
الجن اة لخن ا لار نی ان على الال .فان کار 
الاجتهاد الأول قد سبق الثاني» والثاني هو الحقّء فهو أسبق من الاجتهاد 


(۱) وهو محل وفاق بين العلماء» حکاه الامدي وابن الحاجب والسبكي والصفي الهندي 
وغیرهم إذ لو جاز نقضه لجاز نقض النقض» وهلم. فیلزم من ذلك اضطراب 
الأحكام» وعدم الوثوق بحکم الحاکم فتفوت المصلحة التي نصّب الحاکم لاجلها. 
ونقل عن أبي بكر الأصّم أنه ینقض. ۱ 
انظر: «الإحكام» (۰)4۲۹/4 «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۳۰۰/۲) جمع 
الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار (۰)4۳۰/۲ «نهاية الوصول» (۳۸۷۹/۹). 

(۲) قال الغزالي: وهذه مسائل فقهیّت آعني نقض الحکم في هذه الصورةء ولیست من 
الاصول في شيء. والله اعلم. 
انظر : «المستصفی» (۰)۲۸4/۲ «أصول الکرخی» (۰)۱۷۱ «القواعد للحصنى» 
(۰۳۳۸/۳ «الأشباه والنظائر» لابن نجیم (۰)۱۲۹ «المنثور في القواعد» ۰)٩۳/۱(‏ 
«الأشباه والنظاثر للسيرطي (۰)۲۰۱ «شرح القواعد الفقهیة» (م /۰)۱7 «المدخل 
الفتهي العام" (ف/۰۲4). 

(۳) هو طرف من رسالة عمر إلى آبي موسی في القضاء. وقد تدم تخریجه. 
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الأول لاه قديم سابق على ما سواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على 
خلافه » بل الرجوع إليه أولق من التمادي على الاجتهاد الأوّل». 

ثم استشهد بما رواه عبدالرزاق"" باسناده عن الحکم بن مسعود 
الثقفي» قال: «قضى عمر بن الخطاب ظ4 في امرأة توفیّت» وترکت 
زوجهاء وأمّهاء وأخویها لأبيها وأمّهاء وأخويها لأمها. فأشرك عمر بين 
الإخوة للأمّ والأبّء والاخوة للم في الثلث» فقال له رجل: اِتّك لم تشرك 
بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذء وهذه على ما 
قضينا اليوم» قال مبیّنا وجه الدلالة من ذلك: 

«فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحقّء ولم 
يمنعه القضاء الاوّل من الرجوع إلى الثاني» ولم ينقض الأول بالثاني» فجرى 
ئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين». [المصدر السابق .])١11-11١ /١(‏ 

وقزر أن حكم الحاكم نما ينقض إذا خالف النصّ» وفي هذا يقول: 

«وكيف يقول فقيه : «لا إنكار في المسائل المختلف فيها»» والفقهاء من سائر 
الطوائف قد صرّحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف کتاباً أو سثة» وان كان قد وافق 
فيه بعض العلماء ۰۲۳ [المصدر السابق (۳۰۰/۳) وانظر: (۲۲/4)]. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق (۲4۹/۱۰ - ۲۵۰ رقم: ۰۱۹۰۰۵ وکذا سعید بن منصور (رقم: 
۲ والبيهقي (۲۵۵/۹ و۰)۱۲۰/۱۰ وفيه علتان: الأولى: الحکم بن مسعود؛ آورده 
البخاري في العاریخ لیر ( وابن آنی حاتم في «الجرح والتعدیل» 
(۰)۱۲۷/۳ ولم ُذکرا فیه: جرا وتعدرلا فهو ستور: 
والعلة الثانية : انقطاع بين وهب والحكم» > قالها البخاري: لم يتبيّن لي سماع وهب من 
الحكم. 

(۲( العلماء فيما ينقض الاجتهادء فذهب الحنابلة إلى أنّه ینقضص الحكم بمخالفة 
نصض کناب آو سثة. ولو کانت الستة آحادآ؛ وبمخالفة إجماع قطعي لا ظني في 
الأصحّء ولا ینقض بمخالفته القاس سواء كان جلّا أو خفيًا. وخالف القاضي آبر 
يعلى في الاحاد. 
وذهب مالك والشافعي إلى أن حكم الحاكم ينقض بمخالفة نص قاطع أو إجماع أو 
قياس جلى» ولا ينقض بمخالفة دليل ظنيَ كخبر الواحد. وبه قال الغزالي والآمدي 
والصفي الهندي» وابن السبكي» والقرافي؛ وغیرهم؛ واختاره ابن حمدان من الحتابلة» 
وزاد مالك : ینقض بمخالفة القواعد. 


۷۳۹ 


ویتعلّق بهذا المبحث مسألتان طرقهما الإمام ابن القيّم كَْنَهُ. 


المسألة الأولى: المجتهد إذا أذى اجتهاده إلى حكم في حقّ غیره» ثم 
تغيّر اجتهاده. فقد اختار التفصيل فى هذه المسألت فقال: 


«إذا أفتى المفتي بشيء ثم رجع عنه» فان علم المستفتي برجوعه ولم 
يكن عمل بالاول. فقيل: يحرّم عليه العمل به» وعندي في المسألة تفصيل» 
وإنّه لا يحرم الأول بمجرد رجوع المفتي » بل يتوقف حتی سال غیره» فإن 
أفتاه بموافقة الأوّل استمرٌ على العمل به» وان أفتاه بموافقة الثاني» ولم يفته 
آحد بخلافه» حرم عليه العمل بالأرّل» وان لم يكن في البلد الا مفتٍ 
واحد» سأله عن رجوعه عما أفتاه به فإن رجع إلى اختيار خلافه مع 
تسویغه لم يحرم علیه» وان رجع لخطأ بان له» وان ما آفتاه به لم يكن 
صواباًء حرم عليه العمل بالاوّل؛ هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دلیل شرعي؛ 
فان كان رجوعه لمجرد ما بان له أنْ ما أفتى به خلاف مذهبه لم يحرم 
على المستفتي ما أفتاه به أوّلاًء الا أن تکون المسألة إجماعية» فلو تزوج 
بفتواه ودخل» ثم رجع المفتي لم يحرم عليه إمساك امرأته إلا بدليل 
شرعي يقتضي تحریمها ولا يجب عليه مفارقتها بمجرّد رجوعه ولا سیما 
إن كان نما رجم لکونه تبيّن له أن ما آفتی به خلاف مذهبه وان وافق 
مذهب غیره هذا هو الصواب». 


ثم نقل رأي من قال بخلاف هذاء ومأخذه فقال: 


«وأطلق بعض أصحابنا وأصحاب الحا وجوب مفارقتها عليه 


= انظر: «المستصفی» (۰)۳۸۳/۲ «المحصول» (۰)۹۱/۳/۲ (شرح التنقیح» ,.)541١(‏ 
«الإبهاج» (۰)۲/۳ «تشنیف المسامع» (۵۹۲/4) «الاحکام» (4۲۹/4) «مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد» (۰)۳۰۰/۲ «جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية 
العطار» (۰)4۳۰/۲ «نهاية الوصول» (۰)۳۸۷۹/۹ «شرح الکوکب» (۵۰۵/۵). 

(۱) ذهب إلى ذلك من الحنابلة ابن حمدان؛ وبه قال الغزالي» والامدي» والرازي» وابن 
الخاجب. والقراني» والصفي الهندي وابن الصلاح. وذهب آبو الخطاب وابن 
قدامة » والطوفي إلى آنها لا تحرم عليه. : 


۷۳۰ 


وحكوا في ذلك وجهین» ورججحوا وجوب المفارقة قالوا: لأن الرجوع عنه 
ليس مذهباً له كما لو تغيّر اجتهاد من قلّده فى القبلة أثناء الصلاة فإِنّه 
يتحول مع الامام في الاصح». ۱ 

وقد نازعهم في هذا فقال: 

«فیقال لهم: المستفتي قد دخل بامرأته دخولاً صحیحاً سائغاًء ولم 
یفهم ما یوجب مفارقته لها من نص ولا إجماع» فلا يجب عليه مفارفتها 
بمجرد تغيّر اجتهاد المفتي» وقد رجع عمر بن الخطاب نه عن القول 
بالتشريك وأفتی بخلافه ولم يأخذ المال من الذین شرك بينهم أوَلاً؛ وأمًا 
فیاسکم ذلك على من تغيّر اجتهاده» في معرفة القبلة» فهو حجة علیکم؛ 
فائه لا يبطل ما فعله المأموم بالاجتهاد الاوّل ويلزمه التحوّل ثانياء لأنّه 
مأمور بمتابعة الامام بل نظير مسألتنا ما لو تغيّر اجتهاده من الصلاة فإنه 
لا تلزمه الاعادت» ويصلي الثانية بالاجتهاد الثاني». [إعلام الموقعين (4/ 
۲ -۲۲۳)]. 


المسألة الثانية : لو تغيّر اجتهاد المفتي» هل یلزمه اعلام المستفتي؟ 

حکی خلاف العلماء ونقل قولین في المسالة) دون آن یعزوهما 
لاحد. فقال بعدما طرح على نفسه المسألة: 

«فقیل : لا يلزمه اعلامه. فإنّه عمل ولا بما یسوغ له فاذا لم یعلم 
بطلانه لم يكن آثماء فهو في سعة من استمراره. وقیل بل یلزمه اعلامی 
لأ ما رجع عنه» قد اعتقد بطلانه» وبان له أن ما آفتاه به ليس من الدین 
فیجب عليه إعلامه. 

كما جرى لعبدالله بن مسعود حين أفتى رجلا بحل امرأته التي فارقها 
قبل الدخول ثم سافر إلى المدينة» وتبيّن له خلاف هذا القول» فرجم إلى 


= انظر: «صفة الفتوى؛ (۰)۳۰ انهاية الوصول» ۰)۳۸۸۰/٩(‏ ارفع الحانجب» 
(257/4). «المسودة» (۰)64۳ االمدخل (۰)۳۸۵ اتشنیف المسامع» 6۹4/1 
«أصول ابن مفلح» (/۰)۱6۱۳ اشرح الکوکب؟ (6۱۱/۵). 


۷۳۱ 


وكما جرى للحسن بن زياد اللؤلؤيٌ لما استفتى فى مسألة فأخطأ 
فيهاء ولم يعرف الذي أفتاه به» فاستأجر منادياً ينادي أن ا بن زیاد» 
استفتي في يوم كذا وكذا فى مسألةء فأخطأ فمن كان أفتاه الحسن بن زياد 
و يبد کی شام صانیب ری 
فأعلمه أنه قد أخطأء وأنّ الصواب خلاف ما أفتاه به. 

قال القاضي آبو يعلى في كفايته: «من أفتى بالاجتهاد ثم تغيّر 
اجتهاده. لم يلزمه إعلام المستفتي بذلك إن كان قد عمل بهء والا 
أ 


ثم رجح التفصيل» فقال: «والصواب التفصيل» فان كان المفتي ظهر 
له الخطأ قطعاء لكونه خالف نص الكتاب أو الستّة التی لا معارض لها أو 
خالف !جماع الم فعلیه ٍعلام المستفتي؛ وان كان اما ظهر له أن خالف 
مجرّد مذهبه أو نص إمامه» لم يجب عليه إعلام المستفتي. 

وعلى هذا تخرج قصّة ابن مسعود فإنّه لما ناظر الصحابة في تلك 
المسألت ینوا له آن صريح الكتاب يحرّمهاء لكون الله تعالى أبهمهاء فقال 
تعالی : سمت نايڪ [النساء: ۰۲۲۳ وظنّ عبداف أن قوله: الت 
دحلم بِهنَّ# [النساء: ۲۳] رجم إلى الأول والثاني فبیّنوا له أنه نما یرجع 
إلى اتهات الربالب خاصّةء فعرف أله الحقّ؛ وا القول بحلها خلاف 
كتاب الله تعالی» ففرّق بين الزوجين» ولم يفرّق بينهما لكونه تبيّن له أنْ ذلك 
خلاف قول زيد أو عمروء والله أعلم». [المصدر السابق (۲۲6-۲۲۶/۶4)]. 


)١(‏ ذهب إلى أنه لا یلزمه ابن حمدان الحنبلي» > وفضل أبو الحسين : إن كان عمل به لم 
يلزمه إعلامه. وإن لم يكن عمل به فينبغي أن يعرّفه إن تمكن منه. وذهب الرازي» 
والنووي والسبكي وغيرهم إلى أنه يلزمه إعلامه. 
انظر: «المحصول» (۰)۹6/۳/۳ «قواطع الأدلة» »)١156١/6(‏ «المعتمد) (۰/۳۹۰/۲ 
«صفة الفتوی» (۰)۳۰ «تشنيف المسامم» (۵۹0/4) «البحر المحیط» (۳۰8/۷) 
«شرح الکوکب» (8۱۲/4). 


يفف 


المبحث الثامن: مذهب المجتهد هل يؤخذ من فعله؟ 

ذهب الإمام ابن القيّم ياش إلى أن فعل المجتهد لا يدل على 
مذهبه» ولا يضاف إليه» وعلّل ذلك بأنّ الفعل يحتمل عدّة وجوه. كالنسيان 
والسهو والتأویل» وجواز الذنب عليه وغيرهاء فقال: 

«ومذهب الرجل لا يؤخذ من فعلهء إذ لعلّه فعله ناسياًء أو ذاهلاً أو 
غير متأمّل ولا نا أو متأوّلاء أو نا یستغفر اله منه ورت أو یصر 
عليه» أو له حسنات تقاومه فلا یور شيئاً. قال بعض السلف: «العلم علم 
الرواية»» یعنی أن یقول: رأیت فلاناً یفعل کذا وكذاء إذ لعلّه قد فعله 
اه ونال انس عا اثلا خر إلى تا لته رلک سا 
یصدقك»۳. [إعلام الموفعین (۱۸۱/۳)]. 


المیحث التاسع : اجتهاد في حادثة لا قول فیها. 

طرق الامام ابن القيّم که هذه المسألة. وضبط فيها ثلائة أقوال 
فقال : 

«إذا حدئت حادثة لیس فیها قول لأحد من العلماء» فهل يجوز 
الاجتهاد فیها بالافتاء والحکم أم لا؟ فيها ثلائة آوجه: 

أحدها: يجوز» وعليه يذل فتاوى الأكمة وأجوبتهم. فإنهم کانوا 
يسألون عن حوادث لم تقع قبلهم »> فيجتهدون فيهاء وقد قال النبی كك : 
«إذا اجتهد الحاكم فاصاب. فله أجران» وان اجتهد نأخطأ فله آجر(» 
وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه أقوالاً 


)١(‏ وهو أحد القولين عند الحنابلة. 
والقول الثاني: إنّه يؤخذ من مذهبه وحكاه ابن حمدان عن ابن حامد وأكثر 
أصحابهم. والصحيح الأوّل. 
انظر: «صفة الفتوی» (۰)۱۰۳ «مجموع الفتاوى» (۰۱5۲/۱۹ «أصول ابن مفلح» 
.)١16١1/4(‏ «مختصر البعلي» .)۱٦٩(‏ «شرح الکوکب» (145/4). 

(۲) تقدم تخريجه ص۷۱. 


۷۳۳ 


واجتهد في الصواب منهاء وعلى هذا ع السلف والخلف» والحاجة داعية 
إلى ذلك لكثرة الوقائم» واختلاف الحوادث» ومن له مباشرة لفتاوی الناس» 
يعلم أن المنقول وان اتسع غاية الاتساع فإنّه لا يفي بوقائع العالم جميعاء 
وأنت إذا تأمّلت الوقائع» رأيت مسائل كثيرة واقعة منقولة» ولا يعرف فيها 
كلام لأئمّة المذاهب ولا لأتباعهم. 

والثاني : لا يجوز له الافتاء» ولا الحکم؛ بل يتوقف حتّى يظفر فيها 
بقائل. قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: ياك أن تتکلم في مسألة ليس لك 
فيها إمام». 

والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلّقها بالعمل» وشدذة الحاجة 
إليهاء وسهولة خطرهاء ولا يجوز في مسائل الأصول». 

ثم رجح الجواز لمن هو أهل لذلك للحاجة. فقال: 

«والحىّ التفصيل › وأنْ ذلك یجوز بل - یستحب آو یجب - عند 
الحاجة. وأهلية المفتي والحاكمء فان عدم الأمران لم يجزء وان وجد 
آحدهما دون الآخرء احتمل الجواز والمنع والتفصیل. فیجوز للحاجة دون 
عدمها. والله آعلم»۳" [المصدر السابق (۲5-۲۵/4)]. 


)١(‏ وهو اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية» وما حکاه ابن القيّم من الأقوال هي أوجه 
للحنابلة ذكرها ابن حامد وغيره. 
انظر: «صفة الفتوی» (۰)۳۰ «المسودة» (46۰ و۵4۳)» «أصول ابن مفلح» 
(۹/4 ۰۱۵۲ «مختصر البعلي» (۰)۱۷ «شرح الکوکب"» (8۲۹/4). 


۷۳ 


نعرض في هذا الفصل رأي ابن القيّم ياش في حقيقة المفتي» ومنزلة 
الافتاء» والفرق بين المفتي والقاضي» وخصال المفتي التي ينبغي أن يتحلى 
بها. وشروط المفتي» وحکم الافتاء بغير علم» وحکم فتبا مستور الحال 
وفتیا القاضي» وفتیا الفاسق والفتیا في حال لا یحکم فیها وحکم أخذ 
الأجرة والهديّة والرزق على الفتوی» وحکم العامي إذا لم يجد من يفتيه» 
فاشتمل هذا الفصل على اثني عشر مبحثا : 


الميحث الأول: تعريف المفتي. 
ذكر الإمام ابن القيّم ياه حقيقة المفتي. فقال: 


«المفتي» هو: المخبر عن حكم الله غير منقذ»"۳". [إعلام الموقعین 
(4/ ۱۷۳)]. 


(۱) الفتوی: بالواو بفتح الفای وبالیاء. فتضم فُنْيَا وهي اسم: مِنْ أفتاه في الأمر: آبان 
له. وأفتی العالم: إذا بين الحکم. واستفتیته: سألته أن يفتي. والفتیا؛ والفتوی؛ 
والفتوی : ما أفتى به الفقیه. 
انظر : «لسان العرب» (مادة: فتا)؛ «المصباح المنیر" (41۲). 

(۲) وهناك تعاریف آخری؛ قريبة من هذا التعریف. 


فقال ابن حمدان: هو المخر بحکم الله تعالی؛ لمعرفته بدلیله. 


۷۳۵ 


لذلك اعتبر الفتوى توقيعاً عن الله کیک كما سيأتي. 


المبحث الثاني: منزلة الإفتاء وخطورته'. 
بیّن الإمام ابن القيّم حتف أهمّية الفتوى ومكانتهاء حيث قال: 


«وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله 
ولا يجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيّات؛ فكيف بمنصب التوقيع 
عن رت الأرض والسماوات؟ فحقيقٌ بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له 
عدتی وأن يتأمّب له أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون 
في صدره حرج من قول الحقٌّ والصّدع بهء فاِنْ الله ناصره وهادیه» وكيف 
وهو اتیب الذي تولاه بنفسه رت الأرباب» فقال تعالى : 9 سوک 5 
اا أ 4 بتکم فیهنْ وَمَا یلق يڪم في الكت [النساء: 
۳۷ ۱ وكفى بما تولآه الله تعالى بنفسه شرفاً وجلالة» إذ يقول في كتابه: 
يسْمَفْسُوتكَ كر ٣‏ قل ال يڪم فى کر [النساء ٩:‏ ۱۷ ]. ولیعلم المفتي عمن 
ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غداًء وموقوف بين يدي الله». [إعلام 
الموفعین (۱۱-۱۰/۱)]. 

كما بيّن خطر تولي الافتاء لمن لم يتأقل له أو من يفتي بغیر علم 
فقال : 


«فخطر المفتي عظیم فائه موفع عن الله ورسوله زاعم أن الله آمر 
بكذاء وحرم كذاء وأوجب کذا». [المصدر السابق (۱۸۹/۶)]. 


وأوضح بان خطورة الافتاء تزید عن خطورة القضاء» فذکر حدیث آبي 


= وفیل: هو المخبر عن الله بحکمه. 
وقیل : هو المتمکن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً بالدلیل مع حفظه لاکثر الفقه. 
وتعریف ابن القيّم أضبط. لأنْ قوله: «غير منقذ» احتراز من القاضي والحاکم. لأ 
حکمهما لازم كما سیوضحه ابن القيّم في الفرق بين القاضي والمفتي. انظر: صفة 
الفتوی (4). 

(۱) انظر : «آدب المفتي» لابن الصلاح (۷۳). 


۷۳۳۹ 


هريرة 4# قال: قال رسول الله ب «من قال علی ما لم أقل» فليتبوأ بيتا 
في جهنم. ومن آفتي بغير علم كان إثمه على من آفتاه. ومن أشار على 
أخيه بأمر یعلم الرشد في غيره» فقد خانه(٩.‏ 


ثم قال: «فكل خطر على المفتي فهو على القاضي» وعليه من زيادة 
الخطر ما یختص به» ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى؛ فإنْ فتواه 
شريعة عامّة؛ تتعلّق بالمستفتي وغيره» وأمّا الحاكم فحكمه جزئي خاصٌ لا 
یتعدی إلى غير المحكوم عليه وله». [المصدر السابق (۳۸-۳۷/۱)]. 


ولبيان خطر الإفتاء وعظم مسؤوليته عند الله تعالی» نقل عن السشلف 
تورّعهم في الفتوى وكراهيتهم التسرع فيهاء فقال: 

«وكان السَلف من الصحابة والتابعین» يكرهون التسرع في الفتوی» 
ویود كل واحد منهم أن يكفيه إيّاها غیری فإذا رأى أنّها قد تعيّنت علیه 
بذل اجتهاده في معرفة حكمهاء من الكتاب والسنّة أو قول الخلفاء 
الراشدين» ثم أفتى». 


ثم نقل عن ابن أبى لیلی أنه قال: «أدركت عشرين ومائة من أصحاب 
رسول الله َة - آراه قال: فى المسجد » فما كان منهم محدّث الا ود آن 
آخاه کفاه الحديث» ولا مفت الا ود أن أخاه کفاه الفتیا. وقال ابن عباس : 


(۱) آخرجه بتمامه أحمد (۳۲۱/۲ و۳۹۵ والبخاري في «الأدب المفرد» (رقم: )۲۵٩‏ 
والحاکم (۱۸۳/۱ - ۰۱۸۶ وابن عبدالبر في «الجامم» (۰)۱۱6/۷ وأخرجه آبو داود - 
دون الشطر الاول - في : العلی باب: التوفي في الفتیا (رقم: ۳۹۵۷). 
وأخرج الشطر الثاني فقط ابن ماجه في: المقدمة» باب: اجتناب الرأي والقیاس 
(رقم: «(or‏ والدارمي (۰)۲۹/۱ والحاکم (۱/ ۰۲۱۵ وقال: (صحیح علی شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ولا آعرف له عله؟ . 
وحسّنه الشيخ الألباني في: «مشكاة المصابیح» (رقم: ۲4۲). 
وأخرج الشطر الأول فقط: البخاري في : العلم» باب : إثم من كذب على النبيّ علد 
(رقم : ۱۳۰« ومسلم في : المقدمة» باب : تغليظ الكذب على رسول الله ار (رقم : 
0 وله شواهد عن جمع من الصحابة بلغ عددهم التواتر. 
انظر : (السلسلة الصحيحة» (رقم : ۳۱۰۰ واصحيح الجامع» (رقم: 6" ). 


يفف 


ا مجنون». وقال سحنون بن 
شد ار الاب فا الفتياء آقلهم علماء یکون عند الرجل الباب 
الواحد من العلم» يظنّ أن الحق كله فيه“ [المصدر السابق (۳۳/۱ وما 
بعدها)؛ وانظر: ١58 -١58/5(‏ و4/ ۰۲۱۹-۲۱۷ بدائع الفوائد (۳/ 
.[(YVV-Vo‏ 


المبحث الثالث: الفرق بين المفتي والقاضي'. 

ذكر الإمام ابن القيّم كمَْنْةُ أوجه الفرق بين المفتي والقاضي فقال: 

«القاضي والمفتي مشتركان في أن كلا منهما يجب عليه إظهار حكم 
الشرع في الواقعة» ويتميّز الحاكم بالالزام به وإمضائهء فشروط الحاكم ترجع 
إلى شروط الشاهد. والمفتي والوليّء فهو مخبر عن حكم الشارع بعلمه 
مقبول بعدالته منفذ بقدرته» [بدائع الفوائد (4/ ۲۳)]. 

وقال في موضع آخر: 

«المفتي يفتي حكماً عاماً كليّاً: أن من فعل کذا ترب عليه كذاء ومن 
قال كذا لزمه كذا؛ والقاضي يقضي قضاء معيّناء على شخص معیّن 
فقضاؤه خاص ملزم وفتوى العالم عامّة غير مُلزِمة؛ فكلاهما أجره عظیم 
وخطره كبير» [إعلام الموقعين (۳۸/۱)]. 


المبحث الرابع: شروط المفتي(. 
ذكر الامام ابن القيّم يه ما يشترط في المفتي». فقال: 
«ولما كان التبليغ عن الله سبحانه» يعتمد العلم بما يبلغ والضدق فيه» 


)١(‏ انظر: هذه الآثار وغيرها في: «جامع بیان العلم» (177/9 وما بعدها). 

(۲) انظر: «الفروق» (۰)4۸/4 «والإحكام في تمييز الفتارى عن الأحکام» كلاهما للقرافي 
(47). 

(۳) انظر: «العدة» (15944/5). «صفة الفتوی» (۰)۱۳ «أدب المفتى» (۰)۸۷ «البحر 
المحیط» (۳۰۵/۱). ۱ 


۷۳۸ 


لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا الا لمن اتصف بالعلم والصدق؛ 
فیکون عالماً بما یب > صادقاً فیه» ویکون مع ذلك حسن الطريقة» مرضي 
السيرة» عدلاً في آقواله وأفعاله» متشابه السرّ والعلانية في مدخله ومخرجه 
وأحواله» [إعلام الموقّعين (1۰/۱)]. 


ثم ذكر كلام الأئمّة في أدوات الفتيا وشروطهاء ومن ينبغي له أن 
يفتي » .فتقل عن الإمام أحمد انه أنه قال: 

«ينبغى للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن» 
الما اسان ام كالما بات رامنا ام دلا عت انش اما 
معرفته بما جاء عن النبيّ یل وقلة معرفتهم بصحیحها من سقيمها». 

وقال أيضاً: «ينبغي لمن آفتی أن یکون عالماً بقول من تقدّم والاً فلا 
ی 

ونقل عن الامام الشافعي كل فیما رواه عنه الخطیب في کتابه: 
«الفقیه والمتفقّه»”"' له. أنه قال: «لا یحل لأحد أن یفتی فى دين الله الا 
رجلا عارفاً بکتاب الله بناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه. وتأويله 
وتنزيله» ومکیه ومدنیّ وما أريد به. [وفيما أنزل]”*'» ويكون بعد ذلك 
بصيراً بحديث رسول الله كله وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث 
مثل ما عرف من القرآن» ويكون بصيراً باللغة. بصيراً بالشعرء وما يحتاج 
إليه للسئة'**2 والقرآن» ويستعمل هذا مع الإنصاف [وقلة الکلام]*؟» ويكون 
بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة بعد هذاء فإذا 
كان [مذا]؟) هكذاء فله أن يتكلم. ويفتي في الحلال والحرام» [وإذا لم 
يكن هكذا فلیس له أن يفتي]"» [المصدر السابق (4۷-4۶/۱)]. 


(۱) انظر: «العدة» (ه/1696). 

(۲) انظر: «الفقيه والمتفقه" (رقم: .)٠١48‏ 

(*) ساقطة من الاصل. 

(#«) في الاصل : للعلم. 

(۳) في الاصل: واذا لم يكن هكذاء فله أن يتكلم في العلم» ولا يفتي. 


۷۳۹ 


المبحث الخامس: خصال المفتي. 

نقل الامام ابن القيّم عن الإمام أحمد ‏ رحمهما الله أنه ذكر خمس 
خصال» یستحب أن تُعتبرَ في المفتي» فقال: 

١لا‏ ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 

آولها: أن تكون له نيّة» فان لم تكن له نيّة لم يكن عليه نورء ولا 
على كلامه نور. 

الثانية : أن يكون له علم» وحلمء ووقار» وسكينة. 

الثالثة : أن یکون قويًاً على ما هو فيه» وعلی معرفته. 

الرابعة : الكفاية» والاً مضغه الناس. 

الخامسة : معرفة الناس»؟. 

وعلق على هذا الکلام فقال : 

«وهذا مما يدل على جلالة آحمد. ومحله من العلم والمعرفت فإِنّ 
هذه الخمسة هي دعائم للفتوی» وأيّ شيء نقص منها. ظهر الخلل في 
المفتي بحسبه». 

ت استوفی شرح هذه الخصال؛ ونظرا لاهمیتها وما اشتملت عليه 
من بدائع الفوائد» رأيت نقل کلامه باختصار. قال: 


)١(‏ عزاه ابن القيّم إلى ابن بطة في کتاب : «الخلع". ورواه بسنده من طریق ابن بطة 
القاضي أبو الحسین بن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (0۷/۲). وعلق علیه. فقال: 
«فأنا آتول - والله العالم -: لو أن رجلا عاقلاً آمعن نظره» وميّز فکره وسما بطرفی 
واستقصی بجهده ‏ طالبا خصلة واحدة في أحد من فمهاء وفتنك والمتصدرین للفتوی» 
أخشى أن لا يجدهاء والله شنال ضا جملا وعفوا کثیر!". 
وأقول أنا: قال هذا في زمانه. فلو أدرك زماننا ورأى فقهاءناء فما عسی المرء أن 
يقول إلا الشكوى إلى الله تعالى. 
وانظر: «العدة» .)٠١١۹١/١(‏ «الواضح» لابن عقيل (450/8)؛ «أصول ابن مفلح» 
١0‏ ). 


۷۳۰ 


«فأمًا النيّة فهي رأس الأمر» وعمودهء وأساسه» وأصله الذي عليه 
یبنی» فإنّها روح العمل» وقائده وسائقه. والعمل تابع لهاء يبنى علیها 
يصح بصختهاء ويفسد بفسادهاء وبها يستجلب التوفیق» وبعدمها يحصل 
الخذلان» وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة» فكم بين مريد 
بالفتوی وجه الله ورضاهء والقرب منهء وما عنده» ومريد بها وجه 
المخلوق» ورجاء منفعته. وما يناله منه تخويفاً أو طمعاًء فيفتي الرجلان 
بالفتوی الواحدة» وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق 
والمغرب» هذا يفتي لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو الظاهن ورسوله 
هو المطاع. وهذا يفتي ليكون قوله هو المسموع. وهو المشار إليه» وجاهه 
هو القائم سواء وافق الكتاب والسئة أو خلفهماء فالله المستعان. 


وقد جرت عادة الله التى لا تبدل» وسئته التي لا تحوّلء أن تن 
المخلص من المهابة والنور والمحبّة في قلوب الخلقء وإقبال قلوبهم إليه ما 
هو بحسب إخلاصه. ونیّته» ومعاملته لربه» ويلبس المرائي اللابس ثوبي 
الزور من المقت والمهانة والبغضاء ما هو اللائق به؛ فالمخلص له المهابة 
والمحبّة» وللآخر المقت والبغضاء. 

وأمّا قوله: «أن يكون له حلم ووقار وسكينة». فليس صاحب العلم 
والفتيا إلى شيء أحوج منه إلى الحلم» والسكينة» والوقار؛ فإنّها كسوة 
علمه وجماله» وإذا فقدها كان علمه كالبَّدنٍ العاري من اللباس» وقال بعض 
السلف : «ما قُرِن شيء إلى شيء أحسن من علم إلى حلم». والناس هاهناء 
أربعة أقسام: فام من آوتي الحلم والعلم وشرارهم من عدمهما. 
الثالث: من أوتي علما بلا حلم. الرابع: عكسهء فالحلم زينة العلم وبهاژه 
وجماله» وضده؟" الطيش والعجلة والحدّة والتسرّع وعدم الثبات؛ فالحليم 
لا يستفرّه البَدَوَات ولا یستخفه الذين لا یعلمون. ولا يقلقه أهل الطيش 
والخفة والجهل» بل هو وقور ثابت» ذو أناة» يملك نفسه عند ورود أوائل 
الأمور 1 عليه ولا تملکه آوائلها وملاحظته للعواقب تمنعه من أن تستخفه 


(#) في الأصل: ضذه. 


۷۳۱ 


دواعي الغضب والشهوة؛ فبالعلم تتكشف له مواقع ا ال والصلاح 
9 وبالحلم یتمکن من تثبیت نفسه عند الخیر فيؤثّره ویصبر علیه 
وعند الشرٌ فیصبر عنه؛ فالعلم يعرّفه رشده والحلم يثبّته علیه. 


واذا شئت أن ترى بضیرا بالخير والشه لا صبر له على هذاء ولا عن 
هذا رأيته» وإذا شئت أن ترى صابراً على المشاق لا بصيرة له رأیته» وإذا 
شئت أن ترى من لا صبر له ولا بصيرة رأيته» وإذا شئت أن ترى بصيراً 
صابراً لم تكدء فإذا رأيته فقد رأيت إمام هدى دا فاستمسك بغرزه. 
والوقار والسكينة ثمرة الحلم وشجته). 

قال: «وأمّا قوله: «أن يكون قوياً على ما هو فيه» وعلى معرفته» أي 
مستظهراً مضطلعاً بالعلم متمكناً منه. غير ضعيف فیه فاّه إذا كان ضعيفاء 
الإقدام» لقلة علمه بمواضع الإقدام والاحجام فهو يُقْدِمِ في غير موضعه 
ویخجم في غير موضعه ولا بصيرة له بالحق. ولا قؤة له على تنفیده؛ 
فالمفتي محتاج إلى قرّة في العلم وقوّة في التنفیذ. فإنّه لا ينفع تكلّم بحق 
لا فاد له. 

وأمّا قوله: «الرابعة : الکفایة» والا مضغه الناس» فانه إذا لم يكن له 
کمایه اداج إلى 00 وإلى الأخذ مما في آیدیهم فلا يأكل منهم شيئاً 
إلا آکلوا من لحمه وعرضه أضعافی وقد كان لسفیان الثوري شىء من مال » 
وكان لا 0 في بذله ويقول: لولا ذلك لتمندل بنا هؤلاء؛ فالعالم إذا 
منح غناء فقد أعين على تنفيذ علمه وإذا احتاج إلى الناس فقد مات علمه 
وهو ينظر. 


وأمّا قوله: «الخامسة: معرفة الناس» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي 
والحاکم فان لم يكن فقيهاً فيه» فقيهاً في الأمر والنهي» ثم يطبّق أحدهما 
على الأخرء وال كان ما يفسد آکثر ممّا یصلح. فإنّه إذا لم يكن فقيهاً في 
الأمرء له معرفة بالناس» تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه» والمحق 
بصورة المبطل وعکسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتیال» وتصور له 


۷۳۲ 


الزنديق في صورة الصدیق. والكاذب في صورة الصادق» ولبس كل مبطلٍ 
ثوب زورء تحتها الائم والكذب والفجورء وهو لجهله بالناس وأحوالهم 
وعوائدهم» وعرفياتهم لا يميّز هذا من هذاء بل ينبغي له أن يكون فقيها في 
معرفة مكر الناس» وخداعهم واحتيالهم وعوائدهم وعرفياتهم فإن الفتوى 
تتغيّر بتغيّر الزمان والمکان؛ والعوائد والأحوال؛ وذلك كله من دين اللهء كما 
تقدم بيانه. وبالله التوفيق» [إعلام الموقعين (۲۰6-۱۹۹/4)]. 


المبحث السادس: الإفتاء بغير عله( . 

نص الإمام ابن القيّم كاش على تحريم الإفتاء بلا علم» ومن فعل 
ذلك فهو آثمء وإثمه على من أفتاه. فقال: 

«ٍذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة» فإمًا أن يكوز عالماً بالحقّ فيهاء 
أو غالبا على ظنّه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته لا فإن لم 
يكن عالماً بالحقّ فيها ولا غلب على ظتّهء لم یحل له أن يفتي ولا يقضي 
بما لا يعلم» ومتی آقدم على ذلك فقد تعرّض لعقوبة ال و 
قوله تعالى: اف یا عم ری الیش ما ا طهر ونا و بعلن ألم والب بتر 
[۳۹ وان شرا ال م ۳1 7 بو سلا وان ۳۳ ڪل لَه ما لإا فا 2 2 
[الأعراف]. فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرّمات الأربع 0 لا تباح 
بحال» ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر. 

9 تحت قوله تعالى: «وَلا تما لوب الیل رز تکم عدو 
مين تما سکم باسُوء وَالْفَحْمَكِ وان فووا عل ۳1 ما لا نون 4 
0 ۳ 4. ودخل في قول النبي ڪا امن ني یر علم نما 
مه عَلَى مَنْ آفتا:!۳» وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلائتهم في النار» 
0 الموقعین (۱۷۳/4)]. 


.)844/4( انظر: «صفة الفتوى» (5 و4؟7). «شرح الكوكب»‎ )١( 
سبق تخريجه ص۷۲۷.‎ )۲( 


۷۳۳ 


«وقد حرّم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء وجعله 
من أعظمٍ المحرّمات؛ بل جعله في المرتبة العلیا منهاء فقال تعالى: قل 
ِنَم حرم رن النکیش ما ظهر یبا وم عن تلم ری بير الق وآن شرا 
پا ما لر رل پو سلطا وان تقولا عن را کم 4 [الاعسراف]. 
فرئب المحرّمات أربع مراتب وبدأ بأسهلهاء وهو الفواحش» ثم ثتّى بما هو 
أشدٌ تحريماً منه» وهو الإثم والظلم ثم ثلّث بما هو أعظم تحريماً منهماء 
وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع بما هو أشدّ تحريماً من ذلك کله وهو 
القول عليه بلا علم وهذا د يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه 
وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. 


وقيال: تال بولا شرلا ی ار تیف اليش ۲ لكوت مدا ڪل وهذا 


حرام ام فا ۷1 ۳1 ی 1 0 دم ع1 آله کب لآ قلحو ( 
کے 2 $2 


مع ميل وم عَدَاب ام 469 [النحل]. فتقدّم وی م 
الکذب عليه في آحکامه وفولهم لما لم یحرمه: هذا حرام» ولما لم 
يجله هذا حلال. .وهذا بیان مته شبخانه أله لا يتجوز للعید. أن تقرل: هذا 
حلال؛ وهذا حرام» الا بما علم أن الله سبحانه أحلّه وحرمه. وقال بعض 
السلف : «ليتّق آحدکم أن یقول: أحل الله كذاء وحرّم كذاء فیقول الله له: 
كذبت» لم أحل كذاء ولم أحرّم کذا»؛ فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم 
ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه: أحله الله وحرّمه اله لمجرّد التقليد 
أو بالتأويل» فلا ينبغي أن يقال هذا حكم الله. وقد نهى النبی ی في 
الحديث الصحيح أميره بريدة» أن ينزل عدوّه إذا حاصرهم على حكم الله 
وقال: «فإلك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟ ولكن آنزلهم على 
حكمك وحكم أصحابك" ۰ فتأمّل» كيف فرّق بين حكم الله» وحكم 
الأمير المجتهد؟ ونهى أن يسمّى حكم المجتهدين حكم الله». 


ثم قال: «والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في 
امنا نه وصفاته. وأفعاله وأحكامهء والمفتي يحبر عن الله ك وعن دینه ) 


)١(‏ سبق تخريجه ص۷۱۳. 


۷۳ 


فان لم يكن خبره مطابقاً لما شرعه كان قائلاً عليه بلا علم» ولكن إذا 
اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد» وعفي له 
عن ما أخطأ بهء وأثيب على اجتهاده. ولكن لا يجوز أن يقول لما أذّاه إليه 
اجتهاده» ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله: «إن الله حرّم كذاء وأوجب 
كذاء وأباح كذاء وإِنْ هذا هو حكم الله». 

ثم ذكر ما رواه ابن وضاح باسناده عن الربيع بن خثیم؛ قال: (إيّاكم 
أن يقول الرجل لشيء: إن الله حرّم هذاء أو نهى عنهء فيقول الله: كذبت» 
لم أحرمه ولم أنه عنه» أو يقول: إن الله حل هذاء أو أمر بهء فيقول الله : 
كذبت لم أحله ولم آمر به» [المصدر السابق .])44-78/١1(‏ 

وقال أيضاً: «من أفتى الناس وليس بأهل الفتوى» فهو آثم عاص» 
ومن أقرّه من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم آیضا» [المصدر السابق 
(5//ا١ا؟)].‏ 

وقد عقد فصلين في تحريم الإفتاء في دين الإسلام بغير علم» وذكر 
الإجماع على ذلك. ساق فيهما النصوص من الكتاب» والسئّة» وكلام سلف 
الأمَة مما يروي الغليل ويشفي العليل. انظر: [المصدر السابق ٤۷/١(‏ 
و۱۷۵/۲)]. 


المبحث السایع: فتيا الفاسق. 

قزر الامام ابن القيّم يه بأنَ فتيا الفاسق تختلف بحسب اختلاف 
واقع الناس وأحوالهم فإذا غلب الفسق. وقلت العدالة» فإنّه تقبل فتیا 
الفاسق» شريطة أن لا یعلن فسقه. ولا يدعو إلى بدعته» وهذا یختلف 
باختلاف القدرة والضرورة» فعند القدرة یعتبر الأصلح فالأصلح» وعند 
الضرورة تقبل فتباه اقا فالحق فتبا الماسق بإمامته وشهادته. ومأخذه في 
ذلك أنه إذا لم تقبل فتیاه - والحال كما ذکر - لتعطلت مصالح الناس 
وضاعت حقوفهم. قال في تقرير لك : 

«الصواب جواز استفتاء الفاسق وافتائه الا أن یکون معلناً بفسقه داعياً 


۷۳۵ 


إلى بدعته. فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته» وهذا يختلف باختلاف 
الأمكنة والأزمئة والقدرة والعجزء فالواجب شيء والواقع شيء» والفقيه من 
يطبق بين الواقع والواجب. وينفذ الواجب بحسب استطاعته» لا من یلقی 
العداوة بين الواجب والواقم» فلکل زمان حكمء والناس بزمانهم أشبه منهم 
بابائهم» واذا عمّ الفسوق. وغلب على آهل الأرض. فلو منعت إمامة 
الفساق وشهاداتهم وأحکامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحکام» وفسَد 
نظام الخلق. وبطلت آکثر الحقوق» ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح 
فالاصلح. وهذا عند القدرة والاختیار. وأمّا عند الضرورة والعَلّبة بالباطل 
فليس الا الاصطبارء والقیام باضعف مراتب الانکار"» [اعلام الموقعين 
(۲۲۰/4). بتصرف]. 


المیحث التامن: فتدا مستور الحال. 


ذکر الامام ابن القيّم کته الخلاف في المسألة» ورجح الجواز 
فمال : 


«فى جواز استفتاء مستور الحال وجهان» والصواب جواز استفتائه 


)١(‏ وقد خالف بذلك جمهور العلماء من الحنابلة والشافعیت. وغيرهم» ومنهم شيخه شيخ 
الاسلام ابن تيمية» فانهم ذهبوا إلى أنه لا تصح الفتیا من فاسق لغیره» ولکن يفتي 
نفسه ولا بسأله غيره» ونقل الخطیب البفدادي والرازي الاتفاق على المنع. ومأخذ 
ابن القيّم قوي» والله أعلم. 
انظر : «المستصفى؛ (۰)۳۹۰/۲ «المجموع؛ النووي (۰)66/۱ «آدب المفتي» (۰)۱۰۹ 
«صفة الفتوی» (۰)۲۹ "الفقیه والمتفقه» (۰)۳۳۰/۲ «المحصول» (۰)۱۱۲/۳/۲ 
«المسود:» (866) (شرح الكوكب!ا (6:6/5). 

(۲) وبه قال ابن حمدان واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية. 
وذهب الجمهور إلى أنه لا تصح فتياه» وبه قال أكثر الحنابلة» واختاره الغزالي 
والامدي وابن الحاجب والصفي الهندي وفال: والخلاف فيه غاية البعد. لو صح 
الخلاف فیه. ونقل الرازي الاتفاق على المنع. 
وفیه ؤجه الث : وهو يجوز إن اکتفینا بالعدالة الظاهرة» والاً فلاء حکاه ابن حمدان 


دون نسبته إلى أحد. 


۷۳۹ 


وإفتائهة”'2 [إعلام الموقّعين (۲۲۰/4)]. 


الميحث التاسع: فتدا القاضي. 


ذهب الإمام ابن القيّم اة إلى أنه تصمّ الفتيا من القاضي» ويكون 
كغيره فيهاء فقال: 

( فرق بين القاضي وغيره في جواز الافتاء بما تجوز الفتيا به 
ووجوبها إذا تعيّنت» ولم يزل أمر السلف والخلف على هذاء فان منصب 
الفتيا داخل في ضمن منصب القضاء عند الجمهور. والذين لا یجوزون 
قضاء الجاهل. فالقاضی مفت ومثبت ومنفّذ لما أفتى به. وذهب بعض 
الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد والشافعي إلى أله يكره للقاضي أن يفتي في 
مسائل الأحكام المتعلقة به دون الطهارة والصلاة والزكاة ونحوهاء واحتج 
أرباب هذا القول بان فتياه تصير كالحكم منه على الخصمء ولا يمكن نقضه 
وقت المحاكمة. قالوا: ولأنّه قد يتغيّر اجتهاده وقت الحكومةء أو تظهر له 
قرائن لم تظهر له عند الإفتاءء فإن أصرٌ على فتياه والحكم بموجبها حکم 
بخلاف ما يعتقد صخته» وان حکم بخلافها طرق الخصم إلى تهمته 
والتشنيع عليه بأنه يحكم بخلاف ما یعتقده» ويفتي به» ولهذا قال شريح: 
«أنا أقضي لكم» ولا آفتي» حكاه ابن المنذرء واختار كراهية الفتوى في 
مسائل الأحكام» وقال الشيخ آبو حامد الاسفراييني: «لأصحابنا في فتواه في 
مسائل الأحكام جوابان أحدهما: ليس له أن يفتي فيهاء لأنْ لكلام الناس 
عليه مجالاً.ء ولأحد الخصمين عليه مقالء والثاني: له ذلك لاه أهل 
له" . [إعلام الموفعین (۲۲۱-۲۲۰/4)]. 


= انظر: «المستصفی» (۰)۳۹۰/۲ «المحصول» (۰)۱۱۲/۳/۲ «الإحكام؛ «(to/4)‏ 
«مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۳۰۷/۲ «روضة الناظر» (۰)۱۰۲۱/۳ 
«مختصر الروضة؟ الطوفي (۰)04/۳ «تشنيف المسامم» (۰)0۱۲/4 «نهاية الوصول» 
۰)۳۹۰/٩(‏ «صفة الفتوی» (۰)۲۹ «أصول أحمد» (۷۰۳). 

(۱) انظر: «آدب المفتي» (۰)۱۰۹ «صفة الفتوی» ۰)۲٩(‏ «تشنیف المسامع؟ (0۱۱/4)؛ 
«المسودة؛ (۵۵6). «أصول ابن مفلح» (۰)۱88۹/4 «شرح الکوکب» (۵1۵/4). 


يضف 


وفرر أن فتیا الحاکم ليست بحکم؛ فقال : 

«فتيا الحاکم ليست حكماً منه. ولو حکم غیره بخلاف ما أفتى به» لم 
ومن يجوز حکمه له. ومن لا یجوز. ولهذا لم يكن في حديث هند دلیل 
على الحكم على الغائب» لأنّه مو انما أفتاها فتوی مجردة» ولم يكن ذلك 
حکما على الغائب» فانه لم يكن غائياً عن البلد » وكانت مراسلته وإحضاره 
ممکنة. ولا طلب البیّنة على صخة دعواهاء وهذا ظاهر بحمد الله» 
[المصدر السابق (۲۲۱/4)]. 


المبحث العاشر: الفتیا في حال لا يحكم فیها. 

ذهب الإمام ابن القيّم كاه إلى أن المفتي لا يفتي في حال یخی 
خُلْقَه ويشغل قلبه كالغضب والجوع والعطش ونحوهاء وتصح فتياه إن 
أصاب الحىٌ. فقال: 

اليس للمفتي الفتوى في حال غضب شدید. أو جوع مفرط. أو هم 
مقلق» أو خوف مزعج. أو نعاس غالب» أو شغل قلب مستَوّل عليه» أو 
حال مدافعة الأخبثين» بل متى أحس من نفسه شیثا من ذلك يخرجه عن 
حال اعتداله» وكمال تثبيته وتبيّنه» أمسك عن الفتوى» فان أفتى في هذه 
الحالة بالصواب صخت فتياه». 

ثم حكى خلاف العلماء في نفوذ حكمه في تلك الحال ونقل ثلاثة 
أقرال في مذهب أحمد دون نسبتها إلى غيره أو ترجيح إحدى هذه الأقوالء 
فقال: 

«ولو حكم في مثل”*' هذه الحالت فهل ينفذ حكمه أو لا ينفذ؟ فيه 
ثلاثة أقوال: 

النفوذ وعدمهء والفرق بين أن يعرض له الغضب بعد فهم الحكومة 
فينفذ» وبين أن يكون سابقاً على فهم الحکومة. فلا ينفذ. والثلائة فى 


(*) في الاصل : مثال. 


۷۳۸ 


مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى»"'' [إعلام الموقعین (۲۲۷/4)]. 


المبحث الحادي عشر: أخذ الأجرة والهدية والرزق على الفتوى. 
بیّن الإمام ابن القيّم ياه موقفه من أخذ المفتي الأجرة والرزق» 
وقبوله الهديّة على الفتياء وأوضح أن هذه الصور الثلائة مختلفة السبب 
والحكم. 
اما أخذ الأجرة» فاختار أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الفتياء ولو 
أجاب المفتي بخطهء فقال: 


«فأمًا اة الأجرة: فلا يجوز لب لان الفتيا منصب تبليغ عن الله 
ورسولهء فلا تجوز المعارضة علیه. وكما لو قال له: «لا أعلّمك الاسلام 
أو الوضوء أو الصلاة إلا بأجرة» . فهذا حرام ایا ويلزمه رد العوض› ولا 
يملكه. 


وقال بعض المتأخرين: إن أجاب بالخط فله أن يقول للسائل: لا 
پلزمنی آن أكتن: لك خطی الا باجری وله أخل الأجرة» وجعله بمنزلة جرد 
الناسخ ؛ فإنّه اخ الأجرة على 10 لا علی جوابه و خطه فدر زائد علی 
جوابه. 
ولکن لا يلزمه الورق ولا الحبر»۳7. 

وأمّا قبول الهدیة: ففصّل في المسألة بين الهديّة بغیر سبب الفتوی 
فیجوز قبولهاء والهدية بسب الفتوی؛ فلا يجوز فبولها. فقال : 


)١(‏ انظر: «أدب المفتي» (۰)۱۱۵ «صفة الفتوی» (۰)۳4 «المسودة» (۵40) «أصول ابن 
مفلح» (٤/١٤١٠)ء‏ «شرح الکوکب» (040//4). 

(؟) خالف ابن القَيّم بذلك الجمهور» حيث قالوا بجواز أخذ الأجرة على خطه واتّفقوا 
على أنه إذا كان له رزق» فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلا. 
انظر: «أدب المفتي؛ (۰)۱۱۷ «صفة الفتوی؛ (۰)۳۵ اقواطع الأدلة» (۰/ ۰۱1۲ 
«المجموع! (۰)41/۱ «أصول ابن مفلح» (۰)۱۵4۹/4 «شرح الک وکب» (۵4۸/4). 


۷۳۹ 


«وأمًا الهديّة ففيها تفصيل: فان كانت بغير سبب الفتوی» کمن عادته 
یهادیه. أو من لا يعرف أنّه مفتٍء. فلا بأس بقبولهاء والأولى أن يكافئ 
عليها. 

وان كانت بسبب الفتوى: فان كانت سبباً إلى أن يفتيه بما لا يفتي به 
غيره ممن لا يهدي له لم يجز له قبول هدیته. وان كان لا فرق بينه وبين 
غيره عنده في الفتياء بل يفتيه بما يفتي به الناس كره له قبول الهديت لأنها 
تشبه المعاوضة على الافتاء»؟. 

وأمّا أخذ الرزق: فذهب إلى جواز أخذه مع الحاجة. وأمّا إن كانت 
له كفاية» فذكر فيه وجهين ومأخذهماء دون ترجيح أحدهماء فقال: 

«وأمًا أخذ الرزق من بيت المال» فان كان محتاجا الیه. جاز له ذلك» 
وان كان غنيّا عنه ففيه وجهان. وهذا فرع متردّد بين عامل الزكاة» وعامل 
اليتيم. فمن ألحقه بعامل الزكاة قال: النفع فيه عام فله الأخذ؛ ومن ألحقه 
بعامل اليتيم منعه من الأخذ. وحكمٌ القاضي في ذلك حكم المفتي» بل 
القاضي أولى بالمنع» والله آعلم»۳" [إعلام الموقعین (۲۳۲-۲۳۱/۶)]. 
المبحث الثاني عشر: العامّي إذا لم يجد من يفتيه. 

إذا حدثت للعامي حادثة» ولم يجد مفتياً في بلده» ولا في غیره 
فماذا يفعل؟ 

ذكر الإمام ابن القيّم َْنْةُ فيها وجهين للعلمای فقال: 

«إذا نزلت بالعامي نازلة» وهو في مكان لا يجد من يسأله عن 
حكمهاء ففيه طريقان للناس : أحدهما: أن له حكم ما قبل الشرع» على 


(۱) أطلق ابن السمعاني أنه يجوز له قبول الهديّةء بخلاف الحاکم. لأنّه يلزمه الحکم 
وهو الذي عليه أكثر الحنابلة» وقال ابن مفلح: المراد لا ليفتيه بما يريده والا 
حرمت. زاد بعضهم: أو لنفعه بجاهه أو ماله» وفيه نظر. وقال المروذي: لا يقبل 
الهديّة إلا أن يكافئ. وقال ابن الصلاح: يحرم عليه قبولها إذا كانت رشوة على أن 
يفتيه بما يريد» كما في الحاکم؛ وسائر ما لا يقبل بعرضء والله أعلم. 
انظر : المراجع السابقة. 

(۲) انظر : المراجم السابقة. 


V4 


الخلاف في الحظر والإباحة والوقف؛ لأنَ عدم المرشد في حقه بمنزلة عدم 
المرشد بالنسبة للأمّة. 

والطريقة الثانية: أنه يُخْرَّجٍ على الخلاف في مسألة تعارض الأدلة عند 
المجتهد. هل يعمل بالأخفٌء أو بالاشد أو يتخيّر؟» ثم رجح القول بأنّه 
یتحری الحقٌ قدر المستطاع» وإلا فينتفي عليه التكليف. فقال: 

«والصواب أله يجب عليه أن يثقي الله ما استطاع. ويتحرّى الحق 
بجهده» ومعرفة مثله» وقد نصّب الله تعالى على الحقّ أمارات كثيرة» ولم 
یسو الله سبحانه وتعالى بين ما يحبّه وبين ما يسخطه من کل وجه بحیث لا 
يتميّر هذا من هذاء ولا بد أن تكون الفطر السليمة مائلة إلى الحقّء مؤثرة 
له» ولا بذ أن يقوم لها عليه بعض الأمارات المرججحة»ء ولو بمنام أو 
بإلهام» فان قدر ارتفاع ذلك کله. وعدمت في حمّه جميع الأمارات» فهنا 
يسقط التكليف عنه في حكم هذه النازلة» ويصير بالنسبة إليها کمن لم تبلغه 
الدعوةء وان كان مكلفاً بالنسبة إلى غیره؛ فأحكام التكليف تتفاوت بحسب 
التمكن من العلم والقدرة» والله آعلم»*. [إعلام الموقعین (۲۱۹/4- 
°( 

هذا وهناك مباحث أخرى متعلقة بالمفتى أو المستفتی» قد أطال فيها 
ابن القيّم المقال» ولا يسعنا سردها كلّهاء نظراً لضيق المقام» فليراجعها من 
أراد التوسّع في: «إعلام الموقعين» .)555-1١81//4(‏ 


(۱) وإليه ذهب ابن الصلاح» دون القول بتحرّي الحق ومعرفة مثله. وفي نظري أنه يعمل 
بالأحوط لقوله ی : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس. فمن اتقی الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه» متفق عليه. من حديث 
الان بن پشیر؛ ولائه ما من مسألة الا وفیها حکم هر وجلّ والقول بسقوط 
التکلیف بعيد؛ وال آعلم. 
انظر : «صفة الفتوی» (۰)۲۷ «آدب المفتي» (۰)۱۰۷ «المجموع» (۰)۵۸/۱ «أصول ابن 
منلح» (۱۵۱/4). 


۷۱ 


الفصل الثالث 


الا سید 


هذا الفصل من الفصول المهمّة التي أولاها الامام ابن القيّم کته 
بالاهتمام وأشبع فيها الکلام » حيث عمد فيه فصلا في كتابه: الإعلام 
الموفعین»؛ ذکر فيه تعریف التقلید» والفرق بينه وبين الاتباع» وذکر تاريخ 
منشأ التقلید. وتکلم عن حکم التقلید في الأصول. وحکمه في الفروع. 
وذکر مآخذ المقلدین» وحججهم من المنقول والمعقول» وناقش تلك 
٠‏ الحجج وأبطلهاء كما بحث حكم التمذهب العامي» وحکم تتبعه لر.خص 
المذاهب ولتوضيح رأيه في هذه المسائل» أعقد لهذا الفصل ستة مباحث: 


المبحت الأول: تعريف التقليد. 
عرّف الإمام ابن القيّم که التقليد» فقال: 
«التقلید قبول قول الغیر بغیر ةا [مختصر الصواعق (1۲۱)]. 
وأوضح هذا المعنی آکثر في التفریق بين تقلید العالم وبين الاستعانة 
البغدادي؛ وغیرهما: من غير دلیل» بدل: من غير حجة. 
انظر : «شرح اللمع» (ف/۰)۱۱8۷ «المستصفی» (۰)۳۸۷/۲ «المحصول لابن العربی 


( «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۳۰6/۲ «الفقيه والمتفقّه» 
(۰)۱۲۸/۲ ١صفة‏ الفتوی» (۰)6۱ «اللسان*. مادة: قلد «المصیاح المنير؛ (۵۱۲). 


۷:۲ 


بشهمه » والاستضاءة بنور علمه فقال: 


«فالاوّل يأخذ قوله من غير نظر فیه ولا طلب لدلیله من الکتاب والسنّة» 
بل یجعل ذلك کالحبل الذي یلقیه في عنقه یفده به ولذلك سي تقلیدا"" 
بخلاف من" استعان بفهمه» واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول 
صلوات الله وسلامه علیه. فإنّه یجعلهم بمنزلة الدلیل إلى الدلیل الاوّل فإذا 
وصل إليه استغنی بدلالته عن الاستدلال بغيره» فمن استدل بالنجم على القبلة 
فاته إذا شاهدها لم یبق لاستدلاله بالنجم معنی» [الروح (۲۳۹)]. 


المبحث الثاني: الفرق بين التقليد والاتباع. 
فرّق الإمام ابن القيّم شه بين الاتباع والتقليد» من حيث إن الاتباع 
هو العمل بالنصٌ» والتقليد هو قبول قول الغير بغير حبّة ‏ كما تقدم - فقال: 


«والفرق بين تجريد متابعة المعصوم ی وإهدار أقوال العلماء 
وإلغائهاء أنْ تجريد المتابعة أن لا تقدّم على ما جاء به قول أحدء ولا 
رأيه» كائنا من كان» بل تنظر في صخة الحديث أوَلاء فإذا صح لك نظرت 
في معناه ثانياء فإذا تبيّن لك لم تعدل عنه ولو خالفك مَنْ بَيْنَ المشرق 
المغرب» ومعاذ الله أن تتفق الأمّة على مخالفة ما جاء به نبتهاء بل" لا بد 
أن يكون في الأمّة من قال به ولو لم تعلمه» فلا تجعل جهلك بالقائل به 
حجة على الله ورسوله بل اذهب إلى النصّ ولا تَضعُفء واعلم أنه قد قال 
به قائل قطعاء ولكن لم يصل اليك. هذا مع حفظ مراتب العلماء 
وموالاتهم. واعتقاد حرمتهم وأمانتهم› واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه. 
فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة» ولكن لا يوجب هذا إهدار 
النصوص» وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه أعلم بها منك فان 
كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادقا. 


)۱( انظر: «جامع بیان العلم» (۱۰۹/۲). 
(#) في الاصل: ما. 
(#*)ني الاصل : به وهو تصحیف ظاهر. 


VE 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها. وخالف منها ما خالف 
النص ۰ > لم يهدر أقوالهم؛ ولم يهضم جانبهم بل افتدی بهم فانهم کلهم 
7 بذلك» فمتبعهم حقًا من امتثل ما أوصوا بهء لا من خالفهم ور 
في القول الذي جاء النصض بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية 

التي آمروا ودعوا إليها من تقديم النص على آقرالهم» [الروح (۲۳۹-۲۳۸)]. 

وقال في موضع آخرء وقد أؤوة على تق سوا 

«فان قيل: فأنتم قروو أن ات A‏ في الدين على هدى» 
فمقلدوهم على هدى قطعاًء لأنّهم سالكون خلفهم». فأجاب عن هذا قائلا: 

«قيل: سلوكهم خلفهم مبطل لتقليدهم لهم قطعاًء فان طريقتهم كانت 
اتباع الحجةء والنهي عن تقليدهم» فمن ترك الحجّة. وارتكب ما نهوا عنه 
ونهى الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقتهم. و a‏ 
وإنّما يكون على طريقتهم من اتبع الححه وانقاد للدلیل » ولم یتخذ تشاد 
يعینه ‏ سوی ی الرسول َة یجعله مختاراً على الکتاب والستَة يعر ضهما على 
قوله. وبهذا یظهر بطلان فهم مَنْ جعل التقلید اتباعا. وإيهامه وتلبیسه؛ بل 
الحقائق بينهماء فان الاتباع سلوك طريق المتّبع» والاتیان بمثل ما آتی به» 
[إعلام الموقعين (۱۷۱-۱۷۰/۲)]. 

وقد استشهد بكلام أهل العلم في تفريقهم بين الاتباع والتقلید» فنقل 
عن أبي عمر بن عبدالبر كام أنه عقد باباً في فساد التقليد ونفیه» والفرق 
ا الاتباع”''. 

وذكر عنه أنه نقل عن أبي عبدالله بن خويز'* منداد البصري المالكيّ» 
أنه قال : 

(التقليد معناه في الشرع : الرجوع ا قول لا حيجة لقائله عليه وذلك 
)01 انظر: جامع بیان العلم (۱۰۹/۲). 
(#) في الاصل: خواز. 


؛,, 


ممنوع منه في الشریعة؛ والاتباع ما ثبت عليه حجة». 


وقال في موضع آخر من كتابه: «کل من اتبعت قوله من غير أن يجب 
عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت مقلده. والتقليد في دين الله غير 
صحيح ؛ وكل من أوجب الدليل عليك اثباع قوله فانت متبعه والاتباع في 
الدين مسوغ والتقليد ممنوع» [المصدر السابق (۱۷۱/۲و 178)]. 


با شل ذلك ين ارام امد بن جل یلته فقال: «(وقد فرّق 
أحمد بين التقليد والاتباع» فقال أبو داود: سمعته يقول: الاتباع: أن يتّبع 
الرجل ما جاء عن النبي یی وعن أصحابه» ثم هو من بعد في التابعين 
مخیّر» [المصدر السابق (۱۸۲-۱۸۱/۲)]. 


به له يصح معه بای فقال : ن ليام 5 يستلزم الاجتهاد. 7 1 
مأمور به في القرآن الكريمء كقوله: «إفاتيعونٍ يكم أل [آل 
عمران: ۰]۳۱ 9# وایموه لک تپ دون [الأعراف : 1°۸[« رتب 7 
سبيل مرم [النساء : 11°[ ونحوه. 


وأوضح أن الاتباع هو سلوك التابع سبيل المجتهد. وأخذ الحكم 
بدلیله من حيث الذي أخذ المجتهد فهو متّبع له بناء على ما اتضح له 
من دلیل على صحّة قوله قال : 


«لانّ اثباع موجب الدلیل يجب أن یتبع فيه کل أحدء فمن قال قولا 
بدلیل صحیح؛ وجب موافقته فیه". 


ثمّ قال: «إِنْ الاتباع افتعال من اتبع» وکون الانسان تابعاً لغیره» نوع 
افتقار إليه ومشي خلفه» وکل واحد من المجتهدین المستدلین لیس تبعا 
للاخر ولا مفتقراً إليه لمجرّد ذلك حتّى يستشعر موافقته والانقیاد له» ولهذا 
لا يصح أن يقال لمن وافق رجلا في اجتهاده أو فتواه اتفاقاً: نه متّبع له» 
[المصدر السابق (4/ .])١ 76-١174‏ 


۷ 


وممًا ذكره أيضاً في الفرق بين الاتباع والتقليد: أن التقليد ليس من 
لوازم الشرعء إذ لا يصار إليه الا عند الضرورة» والعجز عن الاجتهاد. 
بخلاف الاتباع فهو من لوازم الشرع. وقد أوضح ذلك في معرض مناقشته 
لأدلة المقلدین : 


(قولکم : ان التقليد من لوازم الشرع والقدر» والمنکرون له مضطرون 
إليه ولا بد. جوابه: أن التقلید المنکر المذموم ليس من لوازم الشرع» وان 
كان من لوازم القدر بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع » كما عرف بهذه 
الوجوه التي ذكرناها وأضعافهاء وإنما الذي من لوازم الشرع المتابعة. وهذه 
المسائل التي ذكرتم أنّها من لوازم الشرع ليست تقلید وإنّما هي متابعة 
وامتثال للأمرء فان أبيتم الا تسميتها تقليداً فالتقليد بهذا الاعتبار حقّ» وهو 
من الشرعء ولا يلزم من ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من 
الشرع ‏ ولا من لوازمه وإنّما بطلانه من لوازمه. 


ثم قال: إن ما كان من لوازم الشرع فبطلان ضده من لوازم الشرع» 
فلو كان التقلید الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع لكان بطلان الاستدلال 
واتباع الحجة في موضع التقلید من لوازم الشرع؛ فان ثبوت أحد النقیضین 
یقتضی انتناء الآخرء وصخة أحد الضدین یوجب بطلان الاخر. ونحرره 
دليلاً فنقول: لو كان التقلید من الدين لم يجز العدول عنه إلى الاجتهاد 
والاستدلال لاله يتضمن بطلانه. 


نان قیل: کلاهما من الدين» أو آحدهما أكمل من الآخرء فیجوز 
العدول عن المفضول إلى الفاضل. 

قیل : إذا كان قد انسد باب الاجتهاد عندکم» وقطعتم طريقه» وصار 
الفرض هو التقلید. فالعدول عنه إلى ما قد سد بابه وقطعت طریقه یکون 
عندکم معصية» وفاعله آثماًء وفي هذا من قطع طریق العلم» وابطال 
حجج الله وبياناته» وخلو الارض من فائم لله بحججه ما یبطل هذا القول 
ویدحضه. وقد ضمن اللنبی ی أنه لا تزال طائفة من أمّْته على الحقّ, لا 
يضرّهم من خذلهم. ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة وهؤلاء هم أولوا 

۷: 


العلم والمعرفة بما بعث الله به رسولهء فإنّهم على بصيرة وبیّنة» بخلاف 
الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنّه ليس من أولي العلم والبصائر. 

والمقصود أنْ الذي هو من لوازم الشرع المتابعة والاقتداء» وتقديم 
النصوص على آراء الرجال؛ وتحكيم الكتاب والسئة في كل ما تنازع فيه 
العلماء. وأمّا الزهد فى النصوص» والاستغناء عنها بآراء الرجال» وتقديمها 
عليهاء والإنكار على من جعل كتاب الله وسئّة رسوله وأقوال الصحابة نصب 
عينيه» وعرض أقوال العلماء عليهاء ولم یتخذ من دون الله ولا رسوله ولا 
المژمنین وليجة» فبطلانه من لوازم الشرع» ولا تم الدین الا بإنكاره 
وابطاله. فهذا لون والاتباع لون؛ والله الموفق» [المصدر السابق (۲۸/۲- 
4۹4( 


المبحث الثالث: تاريخ التقليد. 

ذكر الإمام ابن القيّم یه أن التقليد ظهر بعد انقراض القرون 
المفضلة. في القرن الرابم» فقال: 

«ولما كان التلقي عنه ية على نوعين: نوع بوساطة» ونوع بغير 
وساطة. وكان التلقی بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق» 
وتو لوا على الأمدء فلا طمع لاحد من الأمّة بعدهم في اللحاق؛ ولكن 
المبرز من اتّبع صراطهم المستقيم» واقتفى منهاجهم القویم والمتخلف من 
عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه في بيداء 
المهالك والضلال. فأيّ خصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأيّ خطة رشد لم 
يستولوا عليها؟ تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالاء 
وأيّدوا قواعد الإسلام. فلم يدعوا ما كان عليه الصحابة من العلم والعمل 
لأحد بعدهم مقالاًء فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان» والقرى بالجهاد 
بالف فتاه وله إلى التابعين نا تلفوة هن مشكاة ال خازضا 
صافياً. وكان سندهم فيه عن نبيّهم ب عن جبريل عن رت العالمين سنداً 
صحيحاً عالياء وقالوا: «هذا عهد نبيّنا إليكم» وقد عهدنا إليكم» وهذه 
وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيّته وفرضه عليكم». فجرى التابعون لهم 


۷:۷ 


بإحسان على منهاجهم القويم» واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم؛ 
سلك تابعوا التابعين هذا المسلك الرشيدء وهدوا إلى الطيّب من القول 
وهدوا إلى صراط الحميد. وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم. كما قال أصدق 
القائلين: نل ِى ارب © َيل من این 402 [الواقعة]ء ثمّ جاءت 
الأئمّة من القرن الرابع المفضّلء. في إحدى الروايتين» كما ثبت في الصحيح 
من حديث 52 سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن 

حصین "۰۳ فسلكوا على آثارهم اقتصاصاًء واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم 
ایس وکان دین ال سبحانه أجل في صدررهم. وأعظم في نفوسهم من 
أن یقذموا عليه رأياً أو معقولا أو تقليداً أو قياساًء فطار لهم الثناء الحسن 
في العالمین وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الاخرين» ثم سار على 
آثارهم الرعيل الأوّل من آتباعهم» ودرج على منهاجهم الموفقون من 
آشیاعهم زاهدين في التعصب للرجال» واقفين مع الحجة والاستدلال 
يسيرون مع الحق أية سارك ركائبه؛ 3 مع الصواب حيث استقلّت 
مضاربه» 3 بدا لهم الدلیل بأحَذَّته طاروا الیه وا وإذا 0 
الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عمّا قال برهاناً. ونصوصه أجل في 
صدورهم. وأعظم في نفوسهم من أن یقذموا عليها قول أحد من الناس» أو 
يعارضوها برأي أو قياس. 

نم خلف من بعدهم خلوف فرّقوا دينهم وكانوا شيعاًء كل حزب بما 
لديهم فرحون؛ وتقطعوا أمرهم بينهم زبراً وکل إلى ربهم راجعون» جعلوا 
الخدت للمذاهب دیانتهم التي بها یدینون؛ ورژوس آموالهم التي بها 
یتجرون وآخرون منهم قنعوا بمحض التقلید. وقالوا: ۳ وجذا ءابا عل 
مد وتا ع ءاگرهم مُفَتَدُوتَ» [الزخرف: ۲۳]. والفریقان بمعزل عمّا ينبغي 
اتباعه من الصواب. ولسان الحنّ یتلو عليهم : لیس بأمإنيكم ولا مان آهل 
الب [النساء: ٩]۱۲۳‏ [إعلام الموقعین (۷-۵/۱)]. 


وقال في موصع آخر في معر ضص رده علی شبهات المقلدین : 


۷:۸ 


دإنَا نعلم بالضرورة» أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ 
رجلا منهم يقلده في جميع أقواله» فلم يسقط منها شيئاًء وأسقط أقوال 
غيره فلم يأخذ منها شيئأء ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر 
التابعین» ولا تابعى التابعين. فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم 
الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله ب وائما حدثت هذه 
البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله يك [المصدر السابق 
(۱۸۹/۲)]. 


المبحث الرابع: خکم التقلید. 

سبق وأن ذکرنا بأ العلماء قسَموا الأحكام الشرعيّة إلى قسمین : 

قسم یتعلق بالأصول والعقائد» ویسمّی: أصول الدین كإثبات 
الصانم » وتو حیده وانبات النبوات والمعاد» ونحو ذلك. 

وقسم یتعلّق بفروع الشريعة. 

وقد اختلف العلماء في حکم التقليد» في هذين القسمين» وبیان رأي 

المطلب الأول: التقليد في أصول الدين. 

ذهب الإمام ابن القيّم كله إلى جواز التقليد في الأصول بالنسبة 
للعاجز عن الاستدلال» وفزر هذا في معرض تمده لمن فسم الشريعة إلى 
أصول وفروع فقال : 

«وفرزق آخرون تيكيتا حان مسائل الأصول هي : ما لا یسوغ التقليد 
فيهاء ومسائل الفروع يجوز التقلید فيهاء وهذا مع 4 دور ممتنع › فانه يقال 
لهم: ما الذي يجوز فيه التقليد؟ فيقولون: مسائل الفروع والذي لا يجوز 
التقليد فيه مسائل الأصول» وهو أيضاً فاسد طرداً وعکسا فان كثيراً من 
مسائل الفروع ؛ لا يجور التقليد فيهاء کوجوبت الطهارت والصیام والصلات 
والزكاة. ونحریم الخمر والرباء والفواحش» والظلمء فان من لم يعلم أن 

۷:۹ 


رسول الله َو جاء بذلك» وشكٌ فيه لم يعرف أنه رسول» كما أن من لم 
يعلم أنه جاء بالتوحيد» وتصديق المرسلين» وإثبات معاد الأبدان» وإثبات 
الصمات والعلو والمکان» لم يعرف كونه را فكثير من اي الخبرية 
الطلبيّة يجوز فیها التقلید للعاجز عن الاستدلال» كما أن كثيراً من المسائل 
العلميّة لا يجوز فيها التقلید. 


فتقسيم الدين إلى ما ی يثبت بخبر الواحدء وما لا یثبت به تقسيم غير 
مطردٍ ولا منعكس» رلا له دلب صحيح. 

وأيضاًء فالتقلید: قبول قول الغیر بغیر حبجة» ومن قبل قول غيره فیما 
یحکیه عن رسول الله كله أنه جاء به خبراً آو طا فائما قبل قوله لما 
آسنده إلى رسول الله یل وهذه حجّة لکن تقریر مقدماتها ودفع الشبه 
المعارضة لها قد لا یقدر عليه کل آحد. فما كل من عرف الشيء بدلیله 
آمکنه تقریره بجمیع مقدماته والتعبیر عنه. ولا دفع المعارض له. فان كان 
العجز عن ذلك تقلیدا كان جمهور الأمة مقلدین فى التوحید واثبات 
الرسالة والمعاد؛ وان لم یکن العجز عنه تقلیدآ لم یکونوا مقلدین في آکثر 
الاحکام العمليّة التي یحتاجون إليهاء وهو الحقّء فإِنْ جمهور الأمّةَ مبنی 
تعبّداتها وتحريمها وتحليلها على ما علمته من نبيّها بالضرورة وأنّه جاء به 
ولو سئلت عن تقريره» لعجز عنه آکثرهم. كما يجزم بالتوحيد» وان الله 
فوق خلقه» واه القرآن کلامه. وأئه يبعث مَنْ في القبور» ولو سئل عن 
ذلك لعجز عنه أكثرهم)”'2 [مختصر الصواعق (581-570)]. 


)١(‏ وهو مذهب السلف أهل الحدیث» وحكاه ابن السمعاني والرازي عن أكثر الفقهاءء 
ونصره ابن السمعاني والشوكاني. وقال عبدالعلي: إِنه المذهب الصحيح لصحة إيمان 
المقلد عند الأئمّة الأربعة وأكثر المتكلمين. 
وهو الحق الذي لا مرية فیه لعموم قوله تعالى: فوا اَهَل الرَكَرٍ إن کش لا 
مَتَموتَ* [الانبیاء] فلم يفرّق بين أصول الشريعة وفروعهاء بل التفريق بينهما باطل 
كما سلف 
ويؤيده ما رواه مسلم من حديث معاوية بن ن الحکم اتسلمي» 0 
سألها النبئ یل فقال: «أين الله؟٠‏ قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: 


۷۵۰ 


المطلب الثاني: التقليد في الفروع. 


المصير إليه» وما يسوغ من غير إيجاب. فأمًا القسم الأوّل فذكر أنه على 
ة أنواع» فقال في بیانها: 


أحدها: الإعراض عمّا أنزل الله وعدم الالتفات إليهء إكتفاء بتقليد 
الآباء. 


= رسول اش قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» رواه مسلم. فشهدت بفطرتها أن الله تعالی في 
السماء؛ وأنْ محمدا رسول اه فشهد لها النبی َة بالإيمان. 
زذمي غامة الملماء إلى أنه لا يجوز التقليد». بل يجب تحصیلها بالنظر» حتی غلا 
بمضهم فجمل وجوب النظر شرطاً في صحّة الایمان. وقال الأشعري ومن تابعه 
وجمهور المعتزلة: لا يكون مؤمناً حتّى یخرج فيها عن جملة المقلدین. 
وهذا باطل. لأنّ ول الواجب على المكلّف على الصحیح توحید الله ّل والنطق 
بالشهادتین» وهذا ما دعا إليه النبيّ يده وكان يأتيه الأعراب الأجلاف» ولا يأمرهم 
بالنظر» بل بالشهادتين ويحكم بإسلامهم. 
ثم إن معرفة الله جل وعلا لا تقتصر على النظرء ٠‏ بل قد تحصل بطرق كثيرة كالضرورة 
أو أخبار الأنبياء أو غير ذلك؛ بل هي فطرية» فطر الله ك عليها الناس كما قال: 
ظفِظرَتَ أنه الى فطر الا علا لا بُییل لحل أ [الروم: ۳۰]. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أنه معروف عند السلف والخلف ان 
جميع الجن والانس معترفون بالخالق. مقرّون به. مع أن جمهور الخلق لا يعرفون 
النظر الذي يذكره هژلاءی فعلم أن أصل الإقرار بالصانم والاعتراف به مستقر في 
قلوب جمیم الانس والجن. وأنه من لوازم خلقهم» ضروري لهم» وان قدر أنه حصل 
بسیب؛ كما آن اعتناءهم بالطعام والشراب هو من لوازم ۳ ذلك ضروري 
منه وهذا 0 الإقرار بالشهادة المذکورة في قوله: برذ ند ريک من بو 1 
لْهُورهرٌ درم رده م ع نیم لس ك ۳ ¢ [الأعراف: ۱۷۲].. 
انظر: «المعتمد؛ (۰)۳۹۵/۲ «العدة» (۰)۱8۲۷/4 «قراطع الأدلة؛ (۱۱۲/۵)) 596 
(557/4). «المحصول؛ (۰)۱۲۵/۳/۲ الاحکام» للآمدي (440/4) «شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب» (۰)۳۰۵/۲ «نهاية الوصول" (۰)۳۸۹۳/۹ «درء تعارض 
المقل رالنقل» (۳۵۰۲۸۷ ر۰۲4/۸ 4۸۲و ۰۱۸/۹ «مجموع الفتاوی» (۰)۳۲۸/۱7 
«تقريب الوصول؟ (٤٤٤)ء‏ «البحر المحیط» (١/۲۷۷)ء‏ «التحبیر» (۰)4۰۱۷/۸ «إرشاد 
الفحول» (۲۹۹). 


اهلا 


الشاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن.يؤخذ قوله. 
المقلد. 

والفرق بين هذا وبين النوع الاوّل: أن الأوّل قلد قبل تمکنه من العلم 
والحجة. وهذا قلد بعد ظهور الححه له. فهو آولی بالذم ومعصية الله 
ورسوله. 

ثم ساق الأدلة النقليّة والعقليّة على تحريم التقليد وبطلانه. 

أما من القرآن فقال : 

«وقد ذم الله سبحانه هذه الأنواع الثلاثة ثة من التقليد في غير موضع من 
کتابه» كما في قوله تعالى: وا ل هم اني کک 3 نیع ما 
ا ما انار اه 00 نوم بل عاب ألَعِيرٍ 409 
[لقمان]" ۰ وقال تعالی: وديك مآ سنا من ۳ في رب من تن الا مال 
مترفوها إا وَجَدَئآ ءاباءتا عل 2 1 ءاکرهم مُفْتَدُوتَ © فل ول 
هد مسا ودم عليه a‏ [الزخرف]. وقال تمالی: لو ۳ 
ار إل ما رل اه وال الرسول- فال یاه م1 فده علد 19 
[المائدة: ۱۰6]. وهذا في القرآن کثیر یذم فيه من آعرض عمّا آنزله» وقنع 
بتقلید الاباء». 

ثم ذکر شبهة قد تَعْلَقُ بذهن المقلد. فقال: 

«فإن قیل: اما ذمّ من قلد الكمار وآباءه الذين لا یعقلون شيئاً ولا 
یهتدون ولم يذمّ من قلد العلماء المهتدین. بل قد آمر بسوال أهل الذکر 
وهم أهل العلی وذلك تقلید لهم فقال تعالی: فلا أهْلّ الرکر إن 
(۱) في الاصل: رز كانت تاباهم لا ییوت شا ولا يَمْتَدُونَ4 وهي الآية [۱۷۰] 

من سورة البقرة مطلعها: فالا بل نَع مآ ألا عل مین فلعل ابن القيّم أدخل 

آية في آیة. 

Vo 


كر لا ملو [الأنبياء: ۷]. وهذا أمر لمن لا يعلمء بتقليد من يعلم». 


فأجاب عن هذا فقال : 


e‏ أنّه سبحانه کک عما نز إلى تقليد الآباءء 
وتحريمهء وأمّا تقليد من بذل جهده في اتباع ما أنزل الله وخفي عليه 
بعضهء فقلد فيه من هو أعلم منه فهذا محمود غير مذمومء ومأجور غير 
مازور. 

1 22 تس صما ۶ 1 31 
وقال تعالی: ولا قف ما لس لک يه. عم [الاسراء:۰]۳۳ والتقلید 
ليس بعلم باتفاق أهل العلم. 


وقال تعالی: فل إِنَمَا حرم ری الفوکوش ما طهر یلا وما بط وال 


رر 


اتیب ال وان شرا ال ما > 7 و سلطا وان تقولوا عل أ 
ات [الأعراف]ء وفال تعالی: نیو ا اک من ۱ 

7 ین دوئهه آزیاء که [الأعراف : ۰]۳ فأمر باتباع المنژل خاصت 0 
ليس له علم أن هذا هو المنزّلء وان كان قد تبيّنت له الدلالة في خلاف 
قول من قلّدهء فقد علم أن تقليده في خلافه اتباع لغير المنزل. وقال تعالى : 
كن رغم في کیو فردوه إل او وارسول إن کم ومون باه وَألْيوْو الخ ديك 
ر ا حسَن تأرلاکه [النساء: 09]. فمنعنا سبحانه من 0 إلى غيره وغير 
0 وهذا يبطل التقليد. وقال تعالى: ار حیبثم أن روا ولا یلم 
21 لين جهذرا ینک وَل سدوا من دون اه 1 رسوله. ولا الْمَؤْمِنِينَ 
وَليِجَة» [التوبة: ١1]ء‏ ولا وليجة أعظم ممّن جعل رجلا بعینه. مختاراً 
على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمّة» يقدذمه على ذلك كله 
ويعرض كتاب الله وسئنّة رسوله وإجماع الأمّة على قوله» فما وافقه منها قبله 
لموافقته لقوله. وما خالفه منها تلطف في رده» وتطلب له وجوه الحيل. فإن 
لم تكن هذه وليجةً فلا ندري ما الوليجة؟ وقال تعالى: بم تقب علب وَجُرههم 
ك ار ولون ينآ أطعتا الله وأا الرسولا 69 الوا ربا إن اا 
وک الوا اسیلا 669 [الأحزاب]ء وهذا نس في بطلان التقليد. 


Vor 


ثم ذكر شبهاً أخرى قد يتمسّك بها المقلد. وأجاب عنها فقال: 


«فإن قيل: (إِنّْما فيه ذم من قلّد من أضله السبيل» أمّا من هداه السبيل 
فأين ذمّ الله تقلیده؟». 


قيل: «جواب هذا السژال» فى نفس السؤالء فإنّه لا يكون العبد 
مهتدی. حتى .يشيع ما آنزل الله على رسوله؛ فهذا المقلد إن كان یعرف ما 
أنزل الله على رسوله فهو مهتدٍ وليس بمقلّد. وان كان لم يعرف ما أنزل الله 
على رسوله فهو جاهل ضال بإقراره على نفسه» فمن أين يعرف أنّه على 
هدى في تقليده؟ وهذا جواب کل سوال يوردونه في هذا الباب وأنّهم إذا 
كانوا إِنّما يقلّدون أهل الهدى فهم في تقليدهم على هدى. 


۱ فإن قيل: فأنتم تقرّون أن الأئمّة المقلدين في الدين على هدی؛ 
فمقلدوهم على هدی قطعاء لانهم سالکون خلفهم». 
قیل: سلوکهم خلفهم مبطل لتقلیدهم لهم قطعا. فإن طریقتهم كانت 
اتباع الحجّة والنهي عن تقليدهم» كما سنذکره عنهم. إن شاء الله. فمن ترك 
الححه وارتکب ما نهوا عله ونهى الله ورسوله عله فبلهم فليس علی 
طریقتهم» وهو من المخالفین لهم. وإنّما یکون على طريقتهم من اثبع الحجة 
وانقاد للدلیل» ولم یتخذ رجلا بعینه سوی الرسول جر یجعله مختارا على 
الكتاب والسئّة. يعرضهما على قوله» وبهدذا يظهر بطلان فهم من جعل 
التقليد اباعاً وإيهامه وتلبیسه. بل هو مخالف للاتباع. وقد فرّق الله ورسوله 
وأهل العلم بينهماء كما فرّقت الحقائق بينهماء فإ الاتباع سلوك طريق 
المتبع» والاتيان بمثل ما أتى به؟. [إعلام الموقعين .])١۷١-١۹۸/۲(‏ 
وأما من الستة: فاستدل بحديث عمرو بن عوف مرفوعاً: (اتقوا زلة 
المالم. وانظر فیشته" "۰ وبما رواه ابن عمر قال: «قال رسول الله اة : 
)١(‏ آخرجه البيهقي (۰)۲۱۱/۱۰ وابن عدي في «الکامل» (١/٠1)ء‏ والحدیث ضعية 


جدّاً. إن لم يكن موضوعاًء لانْ فيه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزنی» قال 
الشافعي وأبو داود: ركن من أركان الكذب. وضرب أحمد علی حدیثه » وقال ابن - 


۷ 


00 5 علی آمتي ثلاث : زلة عالم» > وجدال منافق بالقرآن» ودنيا 
تقطع أعناتكم 


قال له : «والمصئفون في السئّة جمعوا بين فساد التقليد وإبطالهء 
وبیان زْلّة العالی »> ليبيّنوا بذلك فساد التقلید» وأن العالم قد یزل ولا بت إذ ليس 
بمعصوم» فلا يجوز قبول کل ما یقوله وينرّل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا 
الذي ذمّه کل عالم على وجه الأرضء وحرّموه؛ وذتوا أهله» وهو أصل بلاء 
المقلدين وفتنتهم» فإنّهم یقلدون العالم فيما زل فيه» وفيما لم یز فيه» وليس 
لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأء ولا بدّء فیحلون ما حرّم الله 
ويحرّمون ما أحل الله» ويشرّعون ما لم یشرع؛ ولا بذ لهم من ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلّدوه. فالخطأ واقع منه ولا بدا. 


ثم ذكر الحديثين السابقين» وعلق عليهماء فقال: 


اومن المعلوم أن المخوف في زلّة العالم تقليده فيهاء إذ لولا التقليد 
لم يُخف من زلة العالم على غیره؛ فإذا عرف أنّها زلةء لم يجز له أن یتبعه 


= معين: ليس بشيء وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن حبان: له من أبيه عن 
جذه نسخة موضوعة. وترجم له ابن عديّء ونقل كلام الأئمّة في جرحه. وساق له 
هذا الحديث. 
انظر : «الکامل» (5//اه), «ميزان الاعتدال» .)4٩۹۳/۵(‏ 
وروي بلفظ آخرء وهو: «إني آخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم» وهوی 
متبعء وحکم جائره. 
أخرجه البزار في «مسنده؛ (رقم: ۰0۳۳۸4 والطبراني في «الكبير' (۰)۱۷/۱۷ 
والقضاعي في «مسند الشهاب» (رقم: ۰)۱۱۲۷ وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۱۰/۲). 
قال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۲۳۹/١(‏ «رواه الطبراني وفيه كثير بن 
عبدالله المزني» وهو ضعيف. وبقيّة رجاله ثقات». وهذا تساهل منه» فقد علمت قبل 
قليل حال كثير هذا. 

(۱) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (۰)۲۸۰/۷ وأحمد بن زياد في «الزهد؛ (رقم: 
۷۸ وفيه يزيد بن 9 زياد» وهو الهاشمي الكوفي› قال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقریب : ضعیف» كبر فتغیر» وصار يتلمقن» وكان ا 
وله شاهد عن معاذ بن جبل ڪه سيأتي ذکره بعد قلیل . 


۷6 


فيها باتفاق المسلمین. فإنّه اثباع للخطأ على عمدء ومن لم يعرف أنّها زلة 
فهو أعذر منهء وكلاهما مفرّط فيما أمر به». 


ت 


2 


“4 


ثم استشهد بآثار الصحابة في التحذير من زلّة العالم؛ منها: 

قال عمر: نفيك الزمان ثلاثة - آنمة مضلون: بزجدال المتافق. بالقران 
والقرآن حىَ» وزلة العال». 

وقال ابن عباس: «ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل: وكيف ذاك يا 
أب العباس؟ قال: يقول العالم من قبل رأيه» ثم يسمع الحديث عن 
النبي یل فيدع ما كان عليه»» وفي لفظ: «فيلقى من هو أعلم 
برسول الله يلم منه» فيخبره» فيرجع ويقضي الأتباع بما حك». 

قال معاذ بن جبل: يا معشر العرب» كيف تصنعون بثلاث: دنيا 
تقطع أعناقكم» وزلّة عالی وجدال منافق بالقرآن؟» فسكتواء فقال: 
أمَا العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم وإن افتتن فلا تقطعوا منه 
إياسكم» فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب. وأمّا القرآن فله منار كمنار 
الطريق فلا يخفى على أحدء فما عرفتم منه فلا تسألوا عنهء وما 
شككتم فكلوه إلى عالمه. وآمّا الدنيا فمن جعل الله الغنى في قلبه» 


نقد أفلح › ومن لا فليس بنافعته دنياه»7". 


ثم نقل عن أبي عمر قوله: «وإذا صحّء وثبت أن العالم یزل 


ویخطیء. لم يجر لأحد أن يفتي) . 


)۱ أخرجه الدارمي «(A1/1)‏ وابن عبدالبر في «الجامع» (۰)۱۱۰/۲ والفريابي في (صمه 


(۲) 
(۳) 


المنافق» (رقم : ۳۱( بنحوه واسناده صحیح. 

أخرجه ابن عبدالبرَ (۱۱۲/۲) بنحوه. 

أخرجه ابن عبدالبر »)١١1/1(‏ واللالكائي في «أصول الاعتقاد؛ (۱۲۲/۱) عنه موقوفا. 
وأخرجه )١١17/١(‏ مرفوعاًء وكذا الطبراني في «الکبیر» (۰)۱۳۸/۲۰ وفي «الأوسط» 
(رقم: "oV‏ و ۰۸۷۱۵ وفي «الصغير» (رقم: ١ل).‏ وقال الحافظ الهیثمی 
(۱۸۷/۱): «رواه الطبراني في الأوسطء وعمرو بن مرة لم يسمع من معاذ؛ وعبدالله بن 
صالح کاتب الليث» وثمه عبدالملك بن شعيب بن الليث ويحيى في رواية عنه. 
وضغنه أحمد وجماعة». وصخح الدارقطني في العلل (رقم: )۹٩۹۲‏ وقنه . 


۷5۹ 


واستدّل أيضاً بقوله بة: «يذهب العلماء؛ ثم يتخذ الناس رؤوساً 
جهالاء يُسألون فيفتون بغير علم» فیضلون ويُضِلُون''». 
قال: «قال أبو عمر: وهذا كله نفى للتقليد وابطال له لمن فهمه 


وهدى لرشده». 


وبما رواه أبو هريرة أنْ رسول الله يي قال: «من قال على ما لم أقل 
فلیتبو أ مقعده من النار. ومن استشار أخاى فأشار عليه بغير رشده فقد خانه. 
ومن آفتي بفتیا بغير ثبت فإنّما إثمها على من أفتاء". 

قال في بيان وجه الدلالة من الحديث: ااوفيه ديل على تحريم الإفتاء 
بالتقليدء فإنّه إفتاء بغير ثبت فإنّ الثبت الحججة التى يثبت بها الحكم باتفاق 
الناس ۰ كما قال أبو عمرا. 

وآمّا من الأثر فمن وجوه كثيرة» منها: 

ما قاله ابن مسعود له : «اغد الها أو تاه ولا 1 إمعة فيما 
بين ذلك“ وقال: «كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام 
فيأتي معه بغيره» وهو فيكم المحقب دينه 


وقال عمر بن الخطاب له ١إنْ‏ حديثكم د شر الحديث» إن كلامكم 


(۱) ذکره بهذا اللفظ ابن عبدالبر في «الجامع» (۰)۱۱4/۲ وأخرجه البخاري في: العلمء 
باب : كيف یقبض العلم (رقم : ۰ عن عبدالله بن عمرو بن العاص 86 بلفظ : 
1 الله لا يقبض العلم انتزاعاً ۳ ولکن بم يقبض العلم بقبض العلمای 

حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس ا نم ذكر بنحوه. 

(۲) تقدم تخريجه ص۷۲۷ 

(۳) أخرجه ابن عبدالبرٌ في «الجامع؛ (۰)۱۱۲/۲ وأخرجه الدارمي ٩۱/۱(‏ و9١٠١)»2‏ وابن 
أبي شيبة (۰)۲۸4/۰ والطبراني في «الكبير؛ (۱۵۰/۹) بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه البزار في «مسنده» (رقم: :4)7١171١‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۵۲/۹ و۱۵۳): 
وابن عبدالبر في «الجامع» (۱۱۲/۲). 
وقال الحافظ الهيثمي في امجمع الزوائد» (۱۸۱/۱): «رواه الطبراني في «الکبیرا؛ وفیه 
المسعودي. وقد اختلط ‏ وبقية رجاله نقات". 


۷۷ 


سر الکلام. فإنْكم قد حدّئتم الناس, حتى قيل: «قال فلان» وقال فلان»» 
ويترك كتاب الله» من كان منكم قائماً فليقم بكتاب الله» والاً فلیجلس". 

قال معلقاً على هذا الأثر: 

«فهذا قول عمر لأفضل قرنٍ على وجه الأرض» فكيف لو أدرك ما 
أصبحنا فيه» من ترك كتاب الله» وسئّة رسولهء وأقوال الصحابة» لقول فلان 
وفلان؟!» والله المستعان». 

وقال علي بن آبي طالب - کرم الله وجهه في الجنّة ‏ لکمیل بن زياد 
النخعي» وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغنى عن الاسناد لشهرته 
عندهم: «يا كميل ان هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخيرء الناس 
ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلّم على سبيل نجاة» وهمج رعاع أتباع کل ناعق» 
يميلون مع كل صائح» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا إلى ركن 
وتونم قال: :1018" إن -هاهتاغلما وار بيده ال وه الو اض له 
حَمَّلَة پل قد أضيت لقنا غير مأمون» یستعمل آلة الدین للدنیا؛ ویستظهر 
بحجج الله على کتابه» وبنعمه على معاصیه. أو حامل حق لا بصيرة له في 
إحيائه» ینقدح الشك في قلبه بأل عارض من شبهة. لا يدري أين الحقٌّء 
إن قال أخطأء وان خطاً لم یدر. مشغوف بما لا يدري حقیقته» فهو فتنة 
لمن فتن به. وإنّ من الخیر كله من عرّفه الله دیئه» وكفى بالمرء جهلاً أن لا 
TET‏ 

وقال ابن مسعود: «لا يقلدن أحدكم دينه رجلاء إن آمن آمن» وان 
كفر كفرء فإنّه لا أسوة في الشر ۳. [إعلام الموقعین (۱۷۷-۱۲۸/۲)]. 


)١(‏ لم أقف عليه. 


(۳) أخرجه ابن عبدالبرٌ (۰)۱۱6/۲ ورواه الطبراني في «الكبير؛ (۰)۱۵۲/۹ والبيهقى 
»)١1/٠١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقّه» (رقم: ۷ واللالكائي )٩۳/۱(‏ عنه 


: 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱۸۰/۱): «رواه الطبرانی فى «الکبیرا 
ورجاله رجال الصحیح. 


۷۸ 


وأمًا من الإجماع: فنقل اتّفاق العلماء على أن المقلّد ليس بعالم 
فقَال: 

«لا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم» وأنّ المقلّد لا يطلق عليه 
اسم عالم» [المصدر السابق (46/۱)]. 

ونقل عن الإمام الشافعى انه أنه قال: 

«أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنّة رسول الله بت لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس». 

ونقل أيضاً٬عن‏ أبي عمر بن عبدالبر وغیره من ۰ العلماء آنهم قالوا: 
«أجمع الناس على أن المقلّد ليس معدوداً من أهل الم وأنْ العلم معرفة 
الحق بدلیله». 

فعلّق على هذا الکلام. فقال: 

«وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالی» فإِنْ الناس لا يختلفون أن 

فقد تضمّن هذان الإجماعان: إخراج المتعصّب بالهوىء والمقلد 
الأعمى عن زمرة العلماء» وسقوطهما باستكمال مر فوقهما الفروض من 
وراثة الأنبياءء فان العلماء هم ورثة الأنبياءء فان الأنبياء لم يورّثوا ديناراً ولا 
درهماًء وائما ورّثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكيف يكون من 
ورثة الرسول یلا من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده 
رمتبوعه ۳ ساعات عمره في التعصب والهوى ولا یشعر بتضييعه؟). 
التقليدء فقال: 

«وقد احتجٌ جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد 
وأنا أورده. قال: يقال لمن حكم بالتقليد: هل لك من حجّة فيما حكمت 


۷۹ 


به؟ فان قال: نعمء بطل التقلید. لأن الحجة أوجبت ذلك عنده» لا التقليد. 
وان قال : حكمت به بغیر ححه قيل له : افلم آرقت الدماءء وأبحت 
الفروج» وأتلفت الأموال» وقد حرم الله ذلك الا بحجّة. قال الله كك : 
ان هندگم من لطن يداي" [یونس ۰ من الاية مكل أي : من حجة 
بهذاء فإن قال: أنا أعلم E‏ آمستت: وان لم أعرف الحجة» E‏ 
تلات ك مق العلماءة وهو لا يقول الا بحبّةء قيل له: إذا جاز تقليد 
معلمك لاه لا يقول إلا بحجة خفيت عليك» فتقليد معلّم معلّمك آولی 
لأته لا يقول الا بحجة خفيت على معلمك كما لم يقل معلّمك الا بحجة 
خفيت عليك. فان قال: نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه 
وكذلك من هو أعلى حتّى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله مو وان 
أبى ذلك. نقض قوله. وقیل له: كيف تجوز تقلید من هو آصغر وأقل 
علماء ولا جوز تفلك من هی آکتر راف علما؟ وهدا: اق فان قال 
لأنّ معلمي وان كان أصغرء فقد جمع علم من هو فوقه إلى علمه فهو 
آبصر بما أخذء وأعلم بما ترك. قیل له: وکذلك من تعلّم من معلّمك» فقد 
جمع علم معلمك وعلم عن ره إلى لمهم فيلزمك تقلیده وترك تقلید 
معلمك وکذلك آأنت آولی آن تقلد نفسك من معلمك لانّك جمعت علم 
معلمك وعلم من هو فوقه إلى علمك > فان قلد قوله جعل الأصغر ومن 
یحدث من صغار العلماء آولی بالتقلید م ن أصحاب رسول الله عو وکذلك 
الصاحب عنده یلزمه تقلید التابع؛ والتابع من دونه في قياس قوله 
والأعلى للأدنى آیدل وكفى بقول يؤول إل هذا تناقضا وفسادا۲۲» [المصدر 
السابق ۱۷۸-۱۷۷/۲)]. 


وذکر أيضاًء قول أب عمر بن عبدالبر یف وهذا لفظه: 


«قال أبو عمر: يقال لمن قال بالتقلید: لِم قلت به وخالفت السلف 
فى ذلك فائهم لم یقلدواگ فان قال: قلدت لأنَ کتاب الله لا علم لي 


)١(‏ في الاصل: هل عندکم. 
(۲) رواه الخطیب في: «الفقيه والمتفقه» باتغ منه (رقم: ۷۱۲). 
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بتاویله» وسنّة رسول الله َة لم أحصهاء والذي قلدته قد علم ذلك 
فقلدت من هو أعلم متي. فیل له: ما العلماء إذا أجمعوا على شيء من 
تأويل الكتاب» أو حكاية عن سئّة رسوله باق أو اجتمم رأيهم على شيء 
فهو الحقّء لا شك فیه. ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم د 
بعض» فما حجّتك في تقليد بعضهم دون بعض» وكلهم عالم؟ ولعل الذي 
رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه فان قال: قلدته لأني 
أعلم أنه على صواب. قيل له: علمت ذلك بدليل من كتاب الله أو ستة أو 
(جماع؟. فان قال: نعم أبطل التقلید. وطولب بما ادّعاه من الدليل» وان 
قال: قلدته لاه أعلم مني. قيل له: فقلّد کل من هو أعلم منك فائك تجد 
من ذلك خلقاً كثيراًء ولا تخص من قلدته. إذ علتك فيه أنه أعلم منك. فان 
قال: قلدته لأنّه أعلم الناس. قيل له: فإنّه إذاً أعلم من الصحابة» وكفى 
بقول مثلٍ هذا قبحا. 

فإن قال: لاود عض الا قيل له: فما حبجتك في ترك من لم 
تقلّد منهم» ولعل من تركت قوله م: منهم أفضل ممّن أخذت بقوله على أن 
القول لا يصح لفضل قائله» واتما يصح بدلالة الدليل عليه» [المصدر السابق 
(۱۸۰-۱۷۹/۲)]. 


فساد التقلید» وا یسیع ونهي آتباعهم عن 
تقلیدهم» فقال : 


«وقد نهی الأئمّة الأربعة عن تقلیدهم وذمّوا من أخذ آقوالهم بغیر 


قال الشافعى: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة» کمثل حاطب ليل 
يحمل حزمة حطب؛ وفيه أفعى تلدغه» وهو لا يدري. ذكره البيهقي. 

وقال إسماعيل بن یحبی المزني» في أوّل مختصره: اختصرت هذا من 
علم الشافعي؛ ومن معنی قوله لأقرّبه علی من اراده مع إعلاميه نهيه عن 
تقلیده » وتقلید غیره؛ لينظر فيه لديئه» ويحتاط فيه لنفسه. 


اكلا 


۱ وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك ؟ قال: لا 
تقلد دينك آحدا من هزلاء. ما جاء عن النبی ی وأصحابه فخذ به ثم 
التابعي بعد الرجل فيه مخير. 


قلنا. 


وقد صرح مالك بان من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 


وقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي؛ حدثني 
الف بن جمیل» > قال: قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبدالله» إِنّ عندنا قوم 
وضعوا کتب يقول أحدهم : ثنا فلان عن فلان» عن عمر بن الخطاب بكذا 
وكذاء وفلان عن إبراهيم بكذاء ويأخذ بقول ابراهيم. قال مالك: وصح 
عندهم قول عمر؟. قلت إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم› 
فقال مالك :هؤلاء يستتابون» والله أعلم"». [المصدر السابق -٠۱۸١/۲(‏ 
«(AY‏ 


ثم ذكر الحجج التي يتمسّك بها المقلدون في جواز التقليد» من 
المنقول والمعقول. وأبطلها حجّة حجةء بأسلوب علميّ شيّق. ذكر ذلك في 
فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وبين صاحب حجة منقاد للحق حيث 
كان. 


(۱) ما رجحه الإمام ابن القيّم يش هو الحقّ الذي عليه الأئمّة الأربعة وأكثر آتباعهی 
فقالوا: يجب التقليد على العامي ويحرم على المجتهد. وذهب معتزلة بغداد إلى منعه 
مطلقاً. واختاره ابن حزم وبالغ في نصرته. 
انظر: «الاحکام» لابن حزم ر(كروة). «إحكام الفصول» (ف/ ۷۸۳ و۰۷۸۵ (شرح 
اللمع» (ف/۰)۱۱8۷ «التلخيص؟ (ف/۰)۱۹۱۹ «المستصفى؛ (۰)4۰۲/۲ «الوصول» 
(۰)۳۸/۲ «المحصول» لابن العربي (۰)۱۵4 «روضة الناظر» (۱۰۱۸/۳) وکذا 
المراجع السابقة. 


۷۲ 


وقد أطال ابن القيّم في ذلك النفس» وأتى بالعجب العجاب مما قد 
يعجز عنه أولوا الألباب. لا يسعنا في هذا المقام الضيّق نقل هذه المناظرت 
ولنكتف بالاشارة إلى موضعهاء مع الحت على قراءتهاء نظراً لما اشتملت 
عليه من الفوائد العلميّة. انظر: [المصدر السابق (۲/ .])١٠٠-٠۱۸۲‏ 


المبحث الخامس: الفتوى بالتقلند. 

حكى الإمام ابن القيّم يل خلاف العلماء في هذه المسألة» وذكر 
فيها نلانة آقوال هي آوجه في مذهب این ورجح جواز التقليد عند 
الحاجة» فقال: 

(هذه المسألة فيها اانه أقوال لأصحاب الحا 

آحدها: أنه لا يجوز الفتوی بالتقلید لأله لیس بعلی والفتوی بغیر 
علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقلید لیس بعلم وأنّ المقلّد لا 
یطلق عليه اسم عالم وهو قول أكثر الأصحاب» وقول جمهور الشافعية. 

والثاني : أن :ذلك :تجوز فما تعلق فة فیجوز له أن یقلد غیره من 
العلماء إذا كانت الفتوى لنفسهء ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به 
غیره» وهذا هو فول ابن بطة وغيره من أصحابنا. 
وهو أصحَ الأقوالء وعلیه العمل ۲*» [إعلام الموقعین (41-46/۱)]. 


(۱) هذه المسألة ذکرها الاصولیّون في باب الاجتهاد. في حکم تقليد المجتهد. أو تقلید 
العالم للعالم. 
وقد اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فأذاه المجتهد إلى حکم فيها فلا يجوز له تقلید 
غيره من المجتهدین؛ وقد نقل هذا الاثفاق الغزالي والامدي وابن الحاجب والقرافي 
وغیرهم. 
ومحل الخلاف هو قبل أن یجتهد. فهل يجوز له تقلید غیره؟ وقد اختلفوا على آقوال 
كثيرة» بلغت بضعة عشر قولاً ذکرها الامام الزرکشي. 
وما رجحه الامام ابن القيّم يشم هو قريب من اختیار شيخ الاسلام ابن تيمية» حيث 
قال : «الصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. اما لتكافؤ الادلت وإما لضیق- 


اكلا 


المبحث السادس: فتيا المقلد. 


ذهب الإمام ابن القيّم ياش إلى تحريم الفتيا على المقلّدء وحکی 
إجماع السلف على دلك» فقال: 


بصيرة فيه سوى أنه قول من و دينهء» هذا إجماع من السلف كلهم 
وصرح به الإمام اخ والشافعى نه وغيرهما). 


ثم نقل عن أبي عمرو بن الصلاح أنه قال: «قطع آبو عبدالله الحليمي 
إمام الشافعیّین بما وراء النهر والقاضی آبو المحاسن الرویانی صاحب «بحر 
المذهب» وغیرهما بأنّه لا يجوز للمقلد أن یفتی بما هو مقلد فيه». 


ثمّ ذکر خلاف العلماء فیمن ليس بمجتهد هل يجوز له أن يفتي 


«وذکر الشیخ آبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي» عن 
ونصوصه أن يفتي به» وان لم يكن عارفا بخوامضه وحقائقه. 

وخالفه الشيخ أبو محمد وقال: لا يجوز أن يفتي بمذهب غیره» ادا 
لم يكن متبخرا فيه» عالما بغوامضه وحقائقه» كما لا يجوز للعامّي الذي 
جمع فتاوى المفتين أن يفتي بهاء وإذا كان متبحّرا فيه جاز أن يفتي به. 

وقال أبو عمرو: من قال: لا يجوز له أن يفتى بذلك» معناه لا يذكره 


= الوقت عن الاجتهادء وإمًا لعدم ظهور دليل له. فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما 
عجز عنه. وانتقل إلى بدله وهو: التقليد. كما لو عجز عن الطهارة بالماءا. 
انظر مذاهب العلماء وأدلتهم في: «العدة» (۰۱۲۲۹/4 «إحكام الفصول» (۷۲۷/۲)ء 
«التبصرة» (۰)4۰۳ «التلخیص» (ف/4 ۱۹۳ وما بعدها) «قواطع الأدلة» (۰)۱۰۰/۵ 
«المستصفی» (۰)۳۸4/۲ «التمهید (۰)8۰۸/4 «المحصول» (۱۱۵/۳/۲)؛ «روضة 
الناظر» (۰)۱۰۰۸/۳ «الاحکام» الامدي (4۳۰/6 «مختصر ابن الحاجب مع شرح 
العضد؛ (۰)۳۰۰/۲ «رفم الحاجب» (8۹4/4)؛ شرح التنقیح» (48۳). «تشنیف 
المسامع" (508/4). «البحر المحیط» (۰)۲۸۵/۰ "لابهاج» (۲۷۱/۳). 


V4 


في صورة ما يقوله من عند نفسه» بل يضيفه إلى غيره» ويحكيه عن إمامه 
الذي قلده؛ فعلى هذا منْ عددناه فى أصناف المفتين المقلدین ليسوا على 
الحقيقة من المفتین» ولکنهم قاموا مقام المفتين» وادّعوا عنهم فعدوا منهم› 
وسبیلهم في ذلك أن یقولوا مثلا: مذهب الشافعي کذا وکذا. ومقتضی 
مذهبه كذا وکذا. وما آشبه ذلك ومن ترك منهم إضافة ذلك إلى امامه فان 
كان ذلك اكتفاءً منه بالمعلوم عن الصریح» فلا بأس»۳. 


وقد استحسن اد مام ابن لقم كلام ابن 00 هذ لكنّه فده بمن 
کان حافظاً للمذهب رات على اة متمكنا من الجمع والفرق.. والا 


«ما ذكره أبو عمرو حسن, الا أن صاحب هذه المرتبة يحرم عليه أن 
يقول «مذهب الشافعي»» لا يعلم أن الذي أفتى به ۳ يكون 
شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها إلى الوقوف على نصّه. كشهرة 
مذهبه في الجهر بالبسملة؛ والقنوت في الفجرء ووجوب تبييت النيّهَ للصوم 
في الفرض من الليل؛ ونحو ذلك. فأمًا مجرّد ما يجد في كتب من انتسب 
إلى لمعيه سن اف رگن تایه ان تیا إلى نم وا تسده 
وجودها في كتبهم» فکم فیها من مسألة لا نص له فیها البتّة» ولا ما يدل 

علیه؟ وکم فیها من مسألة نصّه على خلافها؟ وکم فیها من مسألة اختلف 
اتون إليه. في إضافتها إلى مقتضی نصه ومذهبه؟ فهذا یضیف إلى مذهبه 
إثباتهاء وهذا يضيف إليه نفيهاء فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله أن 
يقول: هذا مذهب الشافعي» وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة؟ 

وا قول الشيخ آبي عمرو: إِنْ لهذا المفتي أن يقول: هذا مقتضى 
مذهب الشافعى مثلاء فلعمر الله لا يقبل ذلك من کل من نصّب نفسه للفتيا 
عدر ركو اما تدای له وا رودو عليه عي ود و 
ويعلم أن ذلك الحكم مطابق لاصوله وقواعده بعد استفراغ وسعه في معرفة 


.)۱۰۵ - ۱۰۳( انظر: «أدب المفتي»‎ )١( 


0/6 


ذلك فيهاء إذا أخبر أن هذا مقتضى مذهبه كان له حكم أمثاله ممّن قال 
بمبلغ علمه» ولا يكلف الله نفساً إل وسعها. 


وبالجملة: فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي» وهو لمّا مخبر عمًّا 
فهمه عن الله ورسولهء وِمّا عمًا فهمه من كتاب أو نصوص من قلده دینه؛ 
وهذا لون» وهذا لون» فكما لا يسع الأرّل أن يخبر عن الله ورسوله الا بما 
علمه فكذا لا يسع الثاني أن يخبر عن إمامة الذي قلده دينه الا بما یعلمه 
وبالله التوفيق'''» [إعلام الموقّعين (4/ 195-198)]. 


المبحث السابع: التزام العامي بمذهب معين. 

ذكر الامام ابن القيّم ياه خلاف العلماء في المسألة» ونقل قولين 
فيهاء وجزم بعدم الجواز؛ ومأخذه في ذلك: أن العامي لا مذهب له وإِنّما 
المذهب يكون لمن يعرف الأدلة. 

قال: «هل يلزم العامّي أن يتمذهب ببعض المذاهب المعروفة أم لا؟ 
فيه مذهبان: 

أحدهما: لا يلزمه. وهو الصواب المقطوع به» اذ لا واجب ال ما 


)١(‏ ما ذهب إليه ابن القیم هو قول أكثر العلماء. وإليه ذهب البرماوي وابن دقيق العيد. 
واختاره الآمدي وابن الحاجب والسبكي. ومال إليه الصفي الهندي. 
وقيل: بالمنع مطلقاًء وهو مذهب أبي الحسین البصري والصيرفي وغيرهما. 
وقيل: بالجواز مطلقاًء وإن لم يكن قادرا على التفريع والترجیح؛ لأنه ناقل. 
وقيل: يجوز لمقلّد الحی أن يفتي بما شافهه به. أو نقله إليه موثوق بقوله» أو وجده 
برا في كات معتمد عله ولا تجوز نید ال دوك ذهب :نكر لسن 
الرازي. 
انظر: «الإحكام؛ الآمدي (۰)46۷/4 «المحصول» (۰)۹۷/۳/۲ «مختصر ابن الحاجب 
مع شرح العضد؛ (۰۸/۲ ۰ «صفة الفتوی» (۰0۲6 «نهاية الوصول» (۰)۳۸۸۳/۹ 
«تشنيف المسامع» (514/5). «الإبهاج ۱ (۰)۲۸/۲ «البحر المحیط» (۰)۳۰۹/۲ «فواتح 
الرحموت» (۰)4۰4/۲ «شرح الکوکب» (۰)65۷/4 «إرشاد الفحول» (۲۷۱). 


۷1٦ 


يتمذهب بمذهب رجل من الأمَة» فيقلّده دينه دون غيره. 

وقد انطوت القرون الفاضلة مبرّأة مبرّأ أهلها من هذه النسبةء بل لا 
يصح للعامّي مذهب ولو تمذهب به؛ فالعامي لا مذهب له لا المذمب 
نما يكون لمن له نوع نظر واستدلال؛ ويكون بصيراً بالمذاهب على حسبه» 
أو لمن قرأ كتاباً في فروع ذلك المذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله. وأمًا 
من لم يتأمل لذلك البّة» بل قال: أنا شافعي أو حنبليء أو غير ذلك لم 
يَصِرْ كذلك بمجرّد القول» كما لو قال: أنا فقيه» أو نحوي» أو كاتب» لم 
يَصِرٌ كذلك بمجرد قوله. 

يوضحه أن القائل: اه شافعي أو مالكي أو حنفي يزعم أنه متبع لذلك 
الإمام» سالك طریقه» وهذا إنما يصح له إذا سلك سبيله في العلم والمعرفة 
والاستدلال. فأمًا مع جهله وبعده جذاً عن سيرة الامام» وعلمه» وطریقه 
فکیف يصح له الانتساب إليه إلا بالدعوی المجرّدة؛ والقول الفارغ من كل 
معنى ؟ 
والعاقي لا يتصوّر أن يصح له مذهب. ولو تصور ذلك لم یلزمه ولا 
لغیره» ولا يلزم أحداً قط أن یتمذهب بمذهب رجل من الأمّة بحیث يأخذ 
أقواله كلها ويدع أقوال غيره. 

وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمّة لم يقل بها أحد من أئمّة الاسلام 
وهم أعلى رتبة وأجل قدراء وأعلم بالله ورسوله من أن يُلزموا الناس بذلك. 
وأبعد منه. قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء. 
وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة. 

فيا لله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله كله ومذاهب التابعين 
وتابعيهم وسائر أثمّة الإسلام» وبطلت جملة الا مذاهب أربعة أنفس فقط من 
بين سائر الأمّة والفقهاء» وهل قال ذلك أحد من الأئمّة» أو دعا إليه أو دلت 
عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة» لا يختلف 
الواجب ولا يتبدّل؛» وان اختلفت كيفيته أو قدره باختلاف القدرة والعجز 
والزمان والمكان والحال» فذلك أيضاً تابع لما أوجبه الله ورسوله. 


۷۹۷ 


ومن صخح للعامّي مذهباً قال: هو قد اعتقد أن هذا المذهب الذي 
انتسب إليه هو الحقٌء فعليه الوفاء بموجب اعتقاده» وهذا الذي قاله هؤلاء 
لو صح للزم منه تحريم استفتاء أهل غير المذهب الذي انتسب .إليه؛ 
وتحريم تمذهبه بمذهب نظير امامه أو أرجح منه » أو غير ذلك من اللوازم 
الح يدك فسادها على فساد ملزوماتهاء بل يلزم منه آنه إذا رأى نض 
رسول الله یف أو قول خلفائه الأربعة» مع غير إمامهء أن يترك النصض وأقوال 
الصحابة» ويقدّم عليها قول من انتسب الیه"» [إعلام الموفعین (5517/4- 
(YY‏ 


المبحث الثامن: تتبّع چ 


وقرّر بأ تتبع الرخص فسقء فقال في فوائد تتعلق بالافتاء: 


دلا يجوز للمفتي تتبم الحيل المحرّمة والمکروهة ولا ت تتبع الرخص 
ل آراد تفع فان تتبع ذلك فسق » وحرم استفتاؤه») [إعلام 1 الموقعين 
(۲۲۲/۵)]. 


(۱) ما رجحه ابن القيّم هو قول جماعة من العلماء وأشهر الوجهین عند أحمد» ورجحه 
ابن برهان والنووي وشیخ‌الاسلام ابن تيمية » وغیرهم. وصححه الزركشي » ونقل عن 
الرافعي أنه حكى عن أبي الفتح الهروي أحد أصحاب الإمام أنْ مذهب عامة الشافعية 
والمذهب الثاني : يلزمه ذلك» وبه فطع آبو الحسن الكيا الطبري» وهو الأصحّ عند 
القمال ورححه السبكي. 
انظر: «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۳۰۹/۲ ارفع الحاجب» (۰)1۰7/4 
«أدب المفتو ۲ (۰)۱۶۳ «صفة الفتوی» (۷۲)؛ «المجموع» للنووي (۰)66/۱ «مجموع 
الفتاوی» (۰)۲۰۹/۲۰ «المسودة؛ (4514). «نهاية الوصول» (۰)۳۹/۹/۹ «تشنیف 
المسانم» (۰)1۱۹/۶ اشرح الاسنوی» (۰)۳۱۸/۲ «البحر المحیط » 210 شرح 
الکو کب» (۰)۵۷۹/4 إرشاد الفحول» (۲۷۲). 


۷1۸ 


«ليس له (أي: للعامّي) أن يتّبع رخص المذاهب» وأخذ غرضه من 
أيّ مذهب وجده فیه. بل عليه اتّباع الحق بحسب الإمكان» [المصدر السابق 
(554/5؟)]. 


وقال أيضاً في بيانه لأنواع الرخصة : 


«النوع الثاتى: رخص التأويلات» واختللاف المذاهمب» فهذه تتیعها 
حرام» ينقص الرغبة» ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص. 


فان من ترخص بقول أهل مكة في الصرف. وأهل العراق في 
الأشربة» وأهل المدينة في الأطعمة» وأصحاب الحيل في المعاملات» وقول 
ابن عباس في المتعة وإباحة لحوم الحمر الأهلية"" وقول من جوز نكاح 


)١(‏ يشير إلى ما رواه محمد بن علي بن أبي طالب أن عليّاً ضهن قال لابن عباس: إن 
النبي ی نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر». أخرجه البخاريي في : 
النکاح» باب : نهی رسول الله بو عن نكاح المتعة أخيرا (رقم : 0110(« ومسلم 
في: النکاح» باب: نکاح المتعة وبیان أنه آبیح ثم نسخ (رقم: ۷ واللفظ 
للبخاري» ولم يذكر مسلم ابن عباس لآ . 
وما رواه عمرو بن دينارء قال: قلت لجابر بن زيد: «يزعمون أن رسول الله مَل نهى 
عن حمر الأهليّة. فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة» 
ولكن أبى ذلك الحبر ابن عباس» وقرأ: طقل لآ اد فى مآ أُوحَِ رل رما [الأنعام : 

من الآية ۱60]». أخرجه البخاري في: الذبائح والصيدء باب: لحوم الحمر الإنسية 
(رقم : 4))). 
ما فتياه في المتعة» فلا شك أنه قد تراجم عن ذلك» ويؤيّده ما رواه البخاري (رقم: 
۶ عن أبى جمرة قال: «سمعت ابن عبّاس يسأل عن متعة النساء» فرخص 
تقال له مولی ل الما ذلك فى الخال الشدیده وفی التساء قله از تحرف فقاك ابن 
عباس : نعم۷. ۱ 1 
وما رواه سعید بن جبیر» فال: قلت لابن عباس: «ماذا صنعت؛ ذهبت الرکائب 
بفتياك» وفال فيه الشمراء. فقال: «وما قالوا؟» قال: قال الشاعر : 

أقول للشيخ لماطال مجلسه يا صاح هل لك في فتیا ابن عباس 

يا صاح هل لك في بیضاء بهكنة تکون مشواك حتی مصدر الناس 
فقال ابن عباس: «ما هذا آردت وما بهذا أفتيت. إن المتعة لا تحلّ الا لمضطر. ألا 


۷۹ 


البغايا المعروفات بالبغای» وجوّز أن يكون زوج قحبة» وقول من أباح آلات 
اللهو والمعازف من اليراع والطنبور والعود والطبل والمزمار» وقول من أباح 
الغناء وقول من جوز استعارة الجواري الحسان للوطء» وقول من جوز 
للصائم أكل البرد» وقال: لیس بطعام ولا شراب وقول من جوز الأکل ما 
بين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم وقول من صحح الصلاة ب: 

مذمانتان 49 [الرحمن] بالفارسية» وركع كلحظة الطرف ثمّ هوى من 
غير اعتدال وفصل بين السجدتین بارتفاع کحد السیف» ولم يصل على 
النبي ميد وخرج من الصلاة بحبقة» وقول من جوز وطء النساء في 
آعجازهن ونكاح بنته المخلوقة من مائه الخارجة من صلبه حقيقة إذا كان 
ذلك الحمل من زنا. وأمثال ذلك من رخص المذاهب. وأقوال العلماء 
فهذا الذي تنقص بترخصه رغبته» ویوهن طلبه» ویلقیه في غثاثة الرخص(» 


= الما هي كالميتة والدم ولحم الخنزیر». رواه البيهقي (۲۰۵/۷). وقال الزهري: ما مات 

ابن عبّاس حتّى رجع عن هذه الفتیا. عزاه الحافظ في «التلخيص الحبیر» (۱۸۱/۳) 
للبيهقي وأبي عوانة. 
وأمَا رأيه في لحوم الحمر الأهليّة» فقد توقف في ذلك» ويؤيّده ما رواه البخاريّ في: 
المغازي» باب: غزوة خيبر (رقم: ۷) عنه قال: «لا أدري أنهى عنه 
رسول الله یار من أجل أنه كان حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم» أو حرم في 

(۱) ما اختاره ابن القيّم تبث هو الأصح عند المالكية والحنابلة. وذكر ابن عبدالبرٌ وابن 
حزم في ذلك إجماعاً؛ وخالف في ذلك أبو إسحاق المروزي فيما حكاه عنه السبکي؛ 
لكن نازعه الزركشي في نسبة هذا القول إليه. 
وذكر بعض الحنابلة عن أحمد في فسق من أخذ بالرخص روايتين» وحمل القاضي 
ذلك على غير متأوّل أو مقلد. 
وقال ابن مفلح : وفيه نظر. وروي عدم فسقه عن أبي هريرة. 
انظر: «جامع بيان العلم؛ ۰)٩۲/۲(‏ اتشنيف المسامع» )2 «أصول ابن مفلح» 
(187/4). «شرح الکوکب» (۰)9۷۷/4 اتيسير التحرير؛ (۰)۲۵4/4 «فواتح 
الرحموت» (۰)4۰7/۲ (إرشاد الفحول» (۰)۳۷۲ «الموافقات» (69/4؟), «أصول 
الفقه» د.الزحيلي (۱۱6۳/۲). 


۷۷۰ 


الباب السابع 
التعارض والترجيح 


۷۷۲ 


وفه فصلان : 


رض 


والترجيح 


الفصل الأول 
التعارض(١)‏ 


نعرض في هذا الفصل رأي الإمام ابن القيّم كباش في وقوع التعارض 
في الأدلة الشرعيّة» ومحل التعارض؛ ومسلكه في دفع التعارض» ولنرسم 


المبحث الأول: وقوع التعارض في الأدلّة الشرعيّة(). 


يرى الامام ابن القيّم يله أن التعارض غير واقع في الشريعة 
الإسلامية فى نفس الأمر مطلقا. فقال: 


)١(‏ التعارض في اللّغة هو: تفاعل من العُرض (بضم العین) وعرض الشيء: ناحيته من 
أي وجه جنته. وكأنّ الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض» فيمنعه من 
النفوذ إلى حيث وجه. وعارض الشيء بالشيء معارضة: قابله؛ وعارضت كتابي 
بكتابه» أي: قابلته؛ وفلان يعارضني أي: يباريني. 
وفي الاصطلاح: فقد عرّف بتعاریف مختلفة» وأجودها: «تقابل الدلیلین؛ على سبیل 
الممانعه!. 
وذلك |ذا كان أحد الدلیلین يدل على الجواز» والآخر يدل على الحظرء فدلیل الجواز یمنع 
التحريم؛ ودليل التحريم يمنع الجواز؛ فكل منهما مقابل للآخرء ومعارض له ومانع له. 
انظر: «لسان العرب»؛ مادة: عرض. «أصول السرخسي» (۰)۱۲/۲ «البحر المحيط» 
( اشرح الکو کب» .)5١8/5(‏ 

(؟) انظر: «الاحکام» لابن حزم (۰)۲۱/۲ «الموافقات» (۰)۲۹4/4 «شرح الک وکب» (1۱۷/4). 


۷۷۳ 


«وحجج الله لا تتعارض» وأدلّة الشرع لا تتناقض» والحقّ يصدّق 
بعضه بعضاًء ولا يقبل معارضةً ولا نقضاً». [إعلام الموقعين .])١15/*(‏ 

وذكر بأنّه إذا حصل هناك تعارض فانه برجم لأحد الأسباب». فقال في 
بیان ذلك : 

«نحن نقول: لا تعارض - بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة؛ فاذا 
وقع التعارض لا بد أن یکون آحد الحدیئین ليس من کلامه َء وقد غلط 
فيه بعض الرواق مع کونه ثقةً ثبتأ, فالثقة يغلط. أو یکون أحد الحدیئین 
ناسخاً للآخرء إذا كان النسخ» أو یکون التعارض في فهم السامع لا في 
نفس کلامه جلف فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلانة. 

وأمًا حدیثان صحیحان صریحان. متناقضان من کل وجه. ليس آحدهما 
ناسخاً للآخرء فهذا لا یوجد أصلاً. ومعاذ الله أن یوجد في کلام الصادق 
المصدوق الذي لا یخرج من بين شفتیه الا الحق. والافة من التقصیر في 
معرفة. المنقول» والتمییز بين صحیحه ومعلوله. أو من العصرر نی ديم 
مراده كي وحمل کلامه على غير ما عناه به أو منهما معا. ومن ها هنا وقع 
من الاختلاف والفساد ما وقع. وبالله التوفیق». زاد المعاد (۱۵۰-۱84۹/۶)]. 

وقال في موضع آخر: 

«وإن حصل تناقض فلا بذ من آحد آمرین: ما أن یکون أحد الحدیئین 
تایا لاخ أن لیس من کلام رسول اه عله فان کان الحدیشان من 
کلامه» ولیس آحدهما متسو خا فلا تناقض» ولا تضادّ هناك البعّف» وائّما 
يؤتى هناك من قبل فهمه وتحکیمه آراء الرجال وقواعد المذهب على السّت 
فيقع الاضطراب والتناقض والاختلاف. والله المستعان". [إعلام الموفعین 
(۱8/۳) وانظر: الصواعق المرسلة (۳/ ۱۱۱۸۷ الروح (۱۱)؛ تهذیب 
الستن (4۱4/۱)؛ مفتاح دار السعادة (۳/ ۳۸۳)]. 


المبحث الثاني: محل التعارض. 
ذهب الامام ابن القيّم كله إلى امتناع التعارض بين دلیلین قطعیین 


۷۷ 


وإلا لزم اجتماع نقيضين؛ وكذا بين القطعي والظٽي› لان العمل بالقطعي 


متعین. 


وأما الظنیان فيقرّر بأتهما یتعارضان؛ وحينئذ یصار إلى الترجیح» وفي 
هذا یقول : 


«التقسیم الصحیح أن یقال: إذا تعارض دلیلان سمعیان أو عقلیان» أو 
سمعی وعقلی فإمًا أن یکونا قطعیین ولمّا أن یکونا ظنَبین؛ وامّا أن یکون 


فأمَا القطعیان فلا یمکن تعارضهما في الأقسام الثلائت لأنْ الدلیل 
القطعي هو الذي بستلزم مدلوله قطعا» فلو تعارضا لزم الجمع بين 
النقیضین › وهذا لا يشك فيه ال من العقلاء. 


وان كان آحدهما قطعيّاً والآخر ظنيّاء تعيّن تقدیم القطعي. سواء كان 
عقليًا أو سمعيا. 


وان كان جميعاً ظنّيين» صرنا إلى الترجيح» ووجب تقديم الراجح 
يا ما كان أو قلا + [الصتواعق الم‌سله (#نة/)؟ وانط ۰ 
بدائع الفوائد (4/ ۳۳)]. 


(۱) وهو رأي جمهور الأصولیین» وحكي اتفاقاً. 

وذهب قوم إلى جوازه في القطعیات ذکره یوسف بن الجوزي» ورجحه الصفي 
الهندي وابن أمير الحاج الحنفي؛ ومال إليه الإسنوي» والدكتور وهبة الزحيلي من 
المعاصرين. 

انظر : «البرهان» (ف/۰)۱۱۷۰ «المستصفی» (۰)۳۹۳/۲ «ميزان الأصول» (۰)۷۳۰ 
«روضة الناظر» (۰)۱۰۲۸/۳ «الاحکام» للآمدي (۰)17۲/4 «شرح العضد على ابن 
الحاجب» (۰)۳۱۰/۲ «المسودة» (۰)88۸ «نهاية الوصول» (۰)۳۹۱۹/۸ «تشنیف 
المسامع» (۰)4۸۷/۳ «نهاية السول» (۰)۱8*/۳ «البحر المحیط» (۰)۱۳۲/۹ «الكفاية» 
(۰)4۷4 «التقرير والتحبیر» (۰)۱۷/۳ شرح الکوکب" (۰)0۰۷/4 «أصول الفقه» د. 
الزحيلي (۱۱۷۵/۲). 


۷۷۵ 


المبحث الثالث: حكم التعارض. 

سلك الإمام ابن القيّم کب في دفع التعارض المسلك التالي""*: 

أوّلاً: الجمع بين الدليلين: 

إذا ظهر التعارض بين الادلّف فإنّ أوَل خطوة يخطوها الإمام ابن الق 
انم هي العمل بالأدلة خش والتوفيق بينها بوجه من وجوه التوفیق» لأن 
العمل بالدلیلین آولی من إهمال آحدها. وقد آشار إلى هذا في مواضم كثيرة 
من کتبه» منها: 

ما جاء في مبحث السنة الزائدة على القرآن» حيث ذكر وجوها كثيرة 
في وجوب اتباعهاء منها قوله: 

«إنَْ كل واحد من الزائد والمزيد عليه دليل قائم بنفسه» مستقل بإفادة 
حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهما وابطاله وإلقاء 
الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه فان كل ما جاء من عند الله فهو حق» 
يجب اتّباعه والعمل به» ولا يجوز إلغاؤه وابطاله. الا حيث أبطله الله 
ورسوله بنصٌ آخر ناسخ له» لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ. وهذا 
بحمد الله منتف في مسألتناء فإِنَ العمل بالدليلين ممكن» ولا تعارض 
بينهماء ولا تناقض بوجه. فلا يسوغ لنا إلغاء ما اعتبره الله ورسوله» كما لا 
يسوغ لنا اعتبار ما ألغاهء وبالله التوفيق». [إعلام الموقعين (۳۰۲-۳۰۱/۲). 
وانظر أمثلة أخرى فى المصدر نفسه: (۲/ ۳۰۲+ ۳۱۱ ۳۲6+ ۳۲۹ 
çor ۵‏ و۳/ ۱۳۹ ۳ زاد المعاد (۲/ +٤۹4‏ ۰۳۳۱۶۱۲۷ ۲۹۷ 


(۱) وهذا المسلك هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 
وخالف في ذلك الحنفية» فقالوا بالنسخ أولاً إن علم التاریخ؛ والاً فالترجیح؛ والا 
فالجمع بقدر الامکان؛ وان لم يمكن الجمع» تساقط الدليلان. 
انتلر : «العدة» )۱۹/7۳ ° «إحكام الفصول» (ف/۷۹۸)» شرح اللمع» (ف/ ۰6۷۲۱۷ 
«أصول السر خسی» (۰)۱۳/۲ «المستصفی» (۰)۳۹۵/۲ «المحصول» ٩4۲/۲/۲(‏ وما 
بعدها)» اروضه الناظرا (۰)۱۰۲۹/۳ انقریب الوصول» 52 ۹6 (البحر المحيطة 
(/۰)۱۳۳ «التقرير والتحبیر" (۰)۳/۳ «فواتح الرحموت» (۱۸۹/۲). 


۷۷۳۹ 


و۶۲/۳؛ 6۵۱۰+ ۵4۰+ ٠١لاه)؛‏ تهذيب السنن (١/4١4؛ 4١5‏ و۳/ ۱۰۲ 
۲ و؟۹۸/4: ۱8۰+ ۲۷۵+ ۳۰۳+ ۳۰۹ و6/ ۲+ ۱۷ ۳۹۷ ۳۷۵ 
و٦‏ / ٦۸‏ و ۳۰/۷)؛ مفتاح دار السعادة (۳۰۳/۳ وما بعدها)؛ تحفة المودود 
(١١1)؛‏ الفروسية (4)۱۱6 أحكام أهل الذمة (6۲۳/۲)]. 


انیا : الترجيح بين الدليلين0". 


إذا تعذر العمل بالدليلين» فيلجأ الإمام ابن القيّم تب إلى ترجيح 
أحد الدليلين بوجه من وجوه الترجيح التي سيأتي ذكرها في الفصل الثاني. 


وقد أشار إلى هذا المسلك في مواضع مختلفة من كتبه» منها قوله: 
«شرط العمل بالظنيات الترجيح عند التعارض». [بدائع الفوائد (4/ ۳۳)]. 
وقوله أيضاً : 


«وإن كان ها طنیین) صرنا الى الترجیح» ووجب تقديم الراجح 
منهما سمعيًاً كان أم عقلياً؛. [الصواعق المرسلة (9/ ۷۹۷)]. 


وقوله : 
«والأخذ بأقوى الدليلين متعيّن». [إعلام الموقعين .])١1515/54(‏ 
وقوله اشا 


«تقدیم أقوى الدليلين على آضعفهما». [زاد المعاد (4۲۳/9)]. 


(۱) القائلون بالجمع بين الدليلين الا اختلفوا في الترتیب؛ فجمهورهم يقدّم النسخ على 
الترجيح. 2 5 
ولعل هذا الخلاف یرجم إلى معرفة التاريخ وعدمه. فإن علم التاريخ قدم النسخ» والا 
فالترجيح: 
انظر: المراجع السابقة. 


۷۷۷ 


ثالثاً: نسخ أحد الدليلين. 


وإذا در اخ بين الدليلين» أو ترجيح أحدهما على الآخرء فيصير 
ا ابن لیم ۳۹ آل النسخ إذا علم التاریخ ؛ فيقدم المتاحر» ويعسبره 
اشا للمتقدم ؛ ؛ وفي هذا يقول: 


«وإن حصل التناقض فلا بد من أحد الأمرين: إمّا أن يكون أحد 


الحديثين اشا للآخرء أو لخن من كلام رسول الله اا . [إعلام الموقعين 
)۳/ 14([. 


ويقول أيضاً في النص السابق: 
«إِنَ كل واحد من الزائد والمزيد عليه؛ دليل قائم بنفسه» مستقل بإفادة 
حكمه» وقد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهما وإبطالهء وإلقاء 


الحرب بينه وبين شقيقه وصاحبه. فان كل ما جاء من عند الله فهو حقٌّء 
يجب اتّباعه والعمل به» ولا يجوز الغاژه وابطاله. ال حيث آبطله الله 


ورسوله بنصٌ آخر ناسخ له» لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ». [المصدر 
السابق (۳۰۲-۳۰۱/۲)]. 
د تساقط الدليلين. 


بسقوط الدلیلین» ۰ ويرجع إلى يي من ۳۹ وقد د ذکر: هذا في 0 
منها قوله : 

«والأقوال إذا تعارضت وتعذّر الترجيح كان دليلاً على فسادها 
ونطلانها 1 . [مفتاح دار السعادة (۳/ .)1٩‏ وانظر: زاد المعاد (ه/ ۲۲۳ 
۷ أحكام أهل الذمة (۲۵۰/۲)]. 


)١(‏ وهو مذهب عامة الفقهاء» وفي المسألة أقوال آخری منها: التخييرء وبه قال أبو على 


۷۷۸ 


ثالث : نسح أحد الدليلين. 


الإمام ابن القيّم تبث إلى النسخ إذا علم التاریخ؛ فيقدّم المتأخر» ويعتبره 
تاسشا للمتقدم ؛ وفی هذا یقول : 


!وان حصل التناقض فلا بد من أحد الأمرین: اما أن یکون أحد 
.])١ /۳(‏ 


ویقول أيضاً في النص السابق : 

«إِن كل واحد من الزائد والمزید علیه؛ دلیل قائم بنفسه مستقل بافادة 
حکمه. وقد أمكن العمل بالدليلين» فلا يجوز إلغاء أحدهما وابطالی وإلقاء 
يجب اتباعه والعمل به ولا يجوز إلغاؤه وابطاله إلا حيث أبطله الله 
السابق (۳۰۲-۳۰۱/۲)]. 

رابعاً: تساقط الدليلين. 


وإذا تعذرت المسالك السابقةء فإِنَ الإمام ابن القيّم تب يحكم 
بسقوط الدليلين» ويرجع إلى غيرهما من الأدلة؛ وقد ذكر هذا في مواضع؛ 
منها قوله: 

«والأقوال إذا تعارضت وتعذر الترجيح كان دليلاً على فسادها 
وبطلانها "۰۸۲ [مفتاح دار السعادة (4۹/۳). وانظر: زاد المعاد (۲5۳/۵) 
(VY‏ أحكام أهل الذمة (۲6۹۰/۲)]. 


(۱) وهو مذهب عامة الفقهای وفي المسألة أقوال أخرى منها: التخييرء وبه قال أبو علي 
وأبو هاشم من المعتزلة واختاره القاضي أبو بکر. 


۷۷۸ 


= وقيل بالوقف. وبه جزم سليم الرازي وابن جزي» وحكاه الجويني عن الأصولیین 
وحكاه المجد بن تممية عن الحنابلة. 
وقيل: يؤخذ بالأغلظ. حكاه الماوردي والروياني. 
انظر : «البرهان» (ف/۱۳۲۵)؛ «المحصول» (605/5/15)؛ «المسودة» (119)؛ اتشنية 
المسامع' (EVV)‏ «البحر المحيط ا (6/5 ١ ١‏ ). 


۷۷۹ 


الفصل الثاني 
00 


الترجيح 


ذكر الإمام ابن القيّم تِن وجوهاً كثيرة في الترجيح بين النصوص 
عند مناقشته للأدلة المختلفةء تناثرت فى مختلف کتبه؛ منها ما يعود إلى 
السند» ومنها ما یعود إلى المتن» وی ما يعود إلى المدلول» ومنها ما 
یعود إلى آمور خارجد. 


ولابراز هذه الوجوه. قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث: 


المبحث الاول: الترجیح باعتبار السند. 


وهو من وجهین: منه ما یرجع إلى الراوي؛ ومنه ما یرجع إلى 


الرواية ؛ فاشتمل هذا المبحث على مطلبین : 


(۱) الترجیح في اللغة: مصدر مأخوذ من رجحان المیزان ورجح الشيء يرجح رجوحاً 
ورجحانا؛ ورجح المیزان يرجح ای مال. وأرجح المیزان أي أثقله حتی مال. 
وفي الاصطلاح: فقد عرّف بتعاریف» آشهرها: «تقوية إحدى الامارتین على الأخرى 
لدلیل". 
انظر: «لسان العرب» مادة: رجح؛ «البرهان» (ف/۰)۱۱۲۷ «المحصول» (۵۲۹/۲/۲): 
«الإحكام؛ الآمدي (۰)4۲۰/4 «شرح العضد على ابن الحاجب» (۰)۳۰۹/۲ «البحر 
المحیط» (۰)۱۳۰/۹ «شرح الکوکب" (۱۹/4). 


۷۸۰ 


ودلك بأمور منها: 


أن یکون ردان 3 الخبرین آکثر من الآخرء فیرجح الامام ابن القيّم 
واه ما روانه أكد ۱۶ 


ومن آمعلة ذلك ؛ حديث بسرة: : امن مس ذكره فليتوضأ»”". وحديث 
طلق: «هل هو الا بضعة منه»۳؛ فقدّم ابن القيّم حديث بسرة على. حديث 
طلق لوجوه كثيرة. منها: كثرة الرواة» حيث قال: 


)۱( وهو مذهب الجمهور. وبه قال محمد بن الحسن والجر جاني وا لسر خسي من 
وذهب آبو حنيفة وأبو یوسف؛ وأكثر الحنفية إلى لترجيح بكثرة الرواة» وحکاه 
الباجي عن بعض المالكية. ونقله ال لشيرازي عن 0 واليه ذهب ابن حرم. 
وفي المسألة قول آخرء وهو أنْ الاعتماد فى ذلك على ما غلب على ظنْ المجتهد 
فرب عدل أقوى في النفس من عدلین. لشدة تبقظه وضبطه. وإليه صار اا 3 
الغزالي وهو الراجح في نظري ١‏ والله اعلم. 
انظر : «الاحکام" ابن حزم (57/5)؛ «العدة» (۱۰۱۹/۳)؛ «الکفایه» (١۷٤)؛‏ «احکام 
الفصول» (ف/۸۰۱) شرح اللمع؟ )10۸/۲(؛ «البرهان» ( ف٤۴‏ ۱۱۹)؛ «اصول 
السرخسی» (۲4/۲)؛ ميزان الأصول» (۷۳۳ «المستصفی؛ (۱)۳۹۷۲۲ «الاعتبار» 
الحازمی (١٠)؛‏ «روضة الناظره (۱)۱۰۳۰/۳ «الاحکام» الآمدي (41۳,4): «مختصر 
ابن الحاجب مع شرح العضده (۳۱۰/۲)؛ اتشثيف المسامع' +)4٩۰,۳۲(‏ «البحر 
المحيطة ر(كل١6١).‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى: الطهارة. باب: الوضوء من مس 000 ۷۱ والترمذي 
باب : ا من مس الذکز 2 (t4‏ ال 0 مت عن ر لبخاري ا أنه 
والحازمي وغيرهم. 
انظر : نصب الراية (61/۱)؛ والتلخیص الحبیر (۱۳۲/۱)؛ وارواء الغلیل (رفم۱۱). 
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إن رواة النقضص اکن وأحاديثه أشهرء فائه من روایه بسرة . وأمّ 
حبيبة ) وأبي هریره وأبي یوب وزید بن خالدا . [تهذيب السئن (۱/ 
۶۵ وانظر أمثلة أخرى في: المصدر السابق ١58/١(‏ ۳۹۷/۲ و"/ 
۶ ۲۷۲ و۳۱۳/4 وه/77؟)؛ زاد المعاد (١/69؟‏ و۱۳۳/۲؛ ۱۷۳؛ 
۹ ۳۲۹)؛ أحكام أهل الذمة (؟/ ١٠٠)؛‏ إعلام الموقعین (0۳6۰/۲]. 

الثاني : آن یکون راوي احد الخبرین آوثق واضبط من الاخر"". 

ومن أمثلة ذلك. ما ذكره في اا عن ابن عمر 59 : 
أنه عد أفاض يوم النحرء ثم رجع » فصلى الظهر بمنى! . 

وما رواه مسلم""" عن جابر: «أنّه يِه صلى الظهر بمكة»» وكذلك 
قالت عائشة؛ فاختلف أين صلی الظهر؟. فرجح الإمام ابن القيّم تن رواية 
ابن عمر على رواية جابر وعائشه من وجوه منها: 

قال: (إِنْ حديث ابن عمر متّفق علیه» وحديث جابر من آفراد مسلمء 
فحديث ابن عمر أصح من وكذلك هو في اسناده فان رواته أحفظ وأشهر 
وأتقن ؛ فأين يمع حاتم ابن اسماعیل من عبیداللّه بن عمر العمري» وأين یقع 
حفظ جعفر من حفظ نافع؟. 


(۱) وقد جزم به أكثر الأصوليّين. وحكاه الجويني عن إجماع أهل الحدیث» وشذ ابن 
حرم قت با وت ند 
انظر: «الإحكام' لابن حزم (4۲/۲)؛ «العدة» (۱۰۲۳/۳)؛ «إحكام الفصول» 
(ف/۸۰۰)؛ «الیرهان» (ف/۱۲۰۱)؛ «المستصفی» (96/5")؛ «التمهید» (۲۰/۳) 
«الراضح» (۸۰/۵)+ ۱ حکام؛ للامدي (555/5)؛ «الکفایة» (4۷)؛ «الاعتبار» 
(15)؛ «شرح العضد» (۳۱۰/۲)؛ «نهاية الوصول» (۳۹۸۹/۹)؛ «تشنیف المسامع» 
(498/0)؛ «مفتاح الوصول» (۱۲۰). 

(۲) عزوه للصحیحین وهی وإنّما آخرجه مسلم في الحمّ. باب: استحباب- طواف الافاضة 
یوم النحر (رقم: ۱۳۰۸). 

(۳) أخرجه مسلم في: الحجّء باب: حجة النبي یل (رقم: ۱۲۱۸). 
وأمًا حدیث عانشة رضي الله عنها. فأخرجه أبو داود في المناسك: باب فى رمی 
الجمار (۱۹۷۳). وفيه عنعنة ابن إسحاق كما ذكر ابن القيّم» وحکم عليه الشیخ 
الألباني في ضعيف أبي داود (4۲۹) بالنكارة. 


VAY 


ثم قال أيضاً: 

إن حديث ابن عمر أصحَ منه بلا نزاع» فإنّ حديث عائشة من رواية 
محمد بن إسحاق عن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه» وابن إسحاق مختلف 
في الاحتجاج به. ولم يصرّح بالسماعی بل عنعنه. فكيف یقدم على قول 
عبيد الله: حدثني نافع عن ابن عمر؟). [زاد المعاد (۲۸۳-۲۸۲/۲) وانظر : 
المصدر نفسه (۳۱/۱ و۱۳۱/۲: ۱۷۷)؛ تهذيب السنن (۱۰۱/۳)؛ إعلام 
الموقعين (۳۵۰/۲)]. 

الثالث: آن یکون أحد الراویین هو صاحب القَصّة. والآخر أجنبیّا؛ 
فيقدّم رواية صاحب القصّةء لأنّه أعلم بالقضية من غیره"*. 

ومن آمثلة ذلك ما رواه آبو هريرة ذه قال: «أتى رجل مو فقال: 
هلکت. فقال: «ما شأنك؟». قال: وقعت على امرأتي رمضان. قال : 
«هل تجد ما تعتق رقبة؟". قال: لا. قال: «فهل تمتطيع أن تصوم شهرين 
متتابعین؟ قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستّين مسكينئاً؟». قال : 
لا. قال: «اجلس». فأتي النبيّ ية بعرف من تمرء فقال: «تصلق به». 
فقال: يا رسول الله» ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا؛ فضحك النبي مَل 
حتى بدت ثناياه» قال: «أطعمه إياهم' ''». 

ورواه مالك عن أبي هريرة ذه بلفظ : ان رجلا أفطر في رمضان. 
فأمره رسول الله با أن یکفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 


)١(‏ وهو مذهب أكثر العلماء. وخالف في ذلك الجرجاني من الحنفية. 
انظر : «العدة؛ (۱۰۲6/۳)؛ «إحكام الفصول» (ف/۸۰۸)؛ «المستصفی» (۳۹۶/۲)؛ 
«التمهيد؛ (۲۰۲/۳)؛ «المحصول» (6065/5/5)؛ «روضه الناظر» (۱۰۳۳/۳)؛ 
«الاحکام» الآمدي (414/4)+ «شرح العضد على مختصر ابن الحاجب» (۱)۳۱۰/۲ 
«نهاية الوصول» (۳۹۸۱/۹)؛ «تشنیف المسامع ٩"‏ (6۱۱/۳)؛ «مفتاح الوصول» (9١١)؛‏ 
شرح. الکوکب» (۱۳۷/4)؛ «الکفایة» (5/ا4)؛ «الاعتبار» .)۱٩(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في: کفارات الایمان؛ باب: من آعان المعسر على الکفارة (رقم: 
۰ ومسلم في: الصیام» باب: تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم .. 
(رقم: ۱۱۱۱). 
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فرجّح ابن القيّم ي4 رواية الترتیب المصرّحة بذکر الجماع على 
رواية مالك بوجوه كثيرة» منها قوله: 

إل رواتها حكوا القصّةء وساقوا ذكر الفطرء وأنّه الجماع وحكوا 
لفظ النبي َلِ؛ وأمًا رواة التخيير فلم يفسّروا بماذا آفطرگ ولا حکوا آن 
ذلك لفظ رسول الله بء ولا من لفظ صاحب القصّةء ولا حكوه أيضاً 
لفظ رسول الله بيو في الكفارة» فكيف تقدم روايتهم على رواية من ذكر 
لفظ رسول الله ية في الترتيب» ولفظ الراوي في خبره عن نفسه بقوله: 
وقعت على أهلى فى رمضان؟». [تهذيب السنن (۲۷۲/۳)؛ وانظر أمثلة 
أخرى في: زاد المعاد (؟/ ۱۱۳۳ 114)]. 


الرابع : أن يكون أحد الراويين باشر القصّةء والآخر غير مباشر» فیقدم 
خبر المباشر» لأنّه أعرف بما روی"؟؛ ولهذا رجّح رواية أبي رافع: «تزوّج 
النبيّ كَل ميمونة وهو حلال؛ وكنت السفير بينهه'”»: على رواية ابن 
عباس : «أنّه تزوّجهاء وهو محرم»» من عدّة وجوهء منها قوله: 


«إنَّ السفير بينهما بالنکاح أعلم الخلق بالقصّةء وهو أبو رانع» وقد 


(۱) أخرجه مالك (رقم: )55١‏ وكذا مسلم في الكتاب والباب السابقين (رقم: ۱۱۱۰). 

)۲( وبه جزم الجمهور من الأصولیین ؛ وصححه ابن حزم. 
انظر : المراجع السابقة و«الإحكام» لابن حرم (۳/۲ واشرح اللمع» (۱6۸/۲). 

(۳) آخرجه الترمذي في الحخ: باب ما جاء في كراهية تزویج المحرم (رقم: ۸۶۱) عنه 
بلحوه؛ ورواه مالك (VV0)‏ عن سليمان بن يسار مرسلا. وحسنه الترمذي رالبغوي 
(۸۷ ۰6۲۵۳ وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي (رفم : ۱:۳( وفی الارواء 
ويغني عنه ما رواه مسلم (۱8۱۱) عن يزيد بن الاصم عن ميمونة سيا : «أنَّ 
رسول الله َب تزوجها وهي حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس !۰ فهی آدری 
بنفسها من غيرها. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في جزاء الصید؛ باب : تزويج المحرم (رقم: ۱۸۳۷) ومسلم في 
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أخبر أنه تزوّجها حلالاء وقال: كنت أنا السفير بينهما». وابن عباس إذ 
ذاك له نحو العشر سنين أو فوقهاء وكان غائباً عن القصّةء لم يحضرهاء 
وأبو رافع رجل بالغ» وعلى يده دارت القصّةء وهو أعلم بهاء ولا يخفى 
أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم». [زاد المعاد (۱۱۳/۱)؛ وانظر 
المصدر نفسه: (۲/٤٦۱؛‏ ۲۹۷ وه/"١١)].‏ 


الخامس : أن یکون أحد الراويين متقدم الاسلام؛ والآخر متأخر 
فيقدّم رواية متأخر الاسلام على متقدمه لأنّه یحفظ آخر الأمريد. 


ومن آمثلة ذلك تقديمه رواية أبي هريرة في نقض الوضوء من مس 
الذكرء على رواية طلق» لأن أبا هريرة متأخر فقال: 


«إِنَْ حديث طلق لو صح لكان حديث أبي هريرة ومن معه مقذما 
علیه. لانْ طلقا قدم المدينة وهم يبنون المسجدء فذكر الحديث وفيه قصّة 
مس الذكر وأبو هريرة أسلم عام خيبر بعد ذلك بست سنین» وإِنْما يؤخذ 
بالأحدث فالاحدث. من أمره مهدا . [تهذيب السنن (۰)۱۳۵/۱ وانظر: زاد 
المعاد .])"515/1١(‏ 


وغیرهم» وبه قال القاضي أبو يعلى» وذكر أنه نص عليه أحمد» وابن عقيل من الحنابلة. 
وجزم الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي وابن مفلح بتقديم رواية المتقذم» لقوّة 
أصالته في الإسلام ومعرفته. ونقله الشيرازي عن بعض الحنفية. 

والصحيح الأول لقول ابن عباس 2 : «كان صحابة رسول الله َي يتبعون الأحدث 
فالأحدث من آمره؛ . رواه مسلم. 

ولما رواه جرير بن عبد الله البجلي ؛ قال : «رآیت رسول الله ار بال؛ ثم توضأ ومسح 
على خفیه». قال إبراهيم النخعي: «كان يعجبهم هذا الحدیث لأنَ إسلام جرير كان 
بعد نزول سورة المائدة». متفق عليه. 

انظر : «العدة» (۰)۱۰۰/۳ (شرح اللمع» ۰)169٩/۲(‏ «الواضح» (6/١1ة).‏ «الإحكام؛ 
aU)‏ «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد» (۰)۳۱۰/۲ اشرح التنقیح» 
(455).: «نهاية الوصول» (۹/٦۳۹۸)ء‏ «تشنيف المسامع» (6۰۸/۳): «أصول ابن 
مفلح» (۰)۱6۸۹/4 «مفتاح الوصول» (۰)۱۲۱ الابهاج» (۰)۲۲4/۳ «نهاية السول» 
(۳/ ۰۱۷۰ البحر المحیط» (۱۵۸/۱). 
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السادس: أن يكون أحد الراويين روى في البلوغ» والآخر روى في 
الصباء فیقدم رواية البالغء لأنّه أقرب إلى الضبط”"". 
رواية ابن عباس : أنه تزوّجها وهو محرم» المتقدّمتانء حيث رجح رواية 
ابي رافع كما سبق» لوجوه. منها قوله: 

«إنّه - يعني أبا رافع - إذ ذاك كان رجلا بالغاًء وابن عباس لم يكن 
حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له نحو العشر سنین» فأبو رافع إذ ذاك كان 
أحفظ منه». [زاد المعاد »)١١7/6(‏ وانظر المصدر نفسه (۱۱۳/۱)]. 

السابع : آن یکون أحق رار جهازها خا وی وال خر ظانا افیا 
فیقدم رواية الجازم!۲) 

مثاله: حدیث زید بن خالد الجهنی: «أنْ رسول الله ية سئل عن 
اللقطة؟ فقال : «عرفها 0 وحدیث آبی بن ععب له قال: «عرّفها 
e‏ قال : ثلاث مرار» قال : فلا آدريی قال له ذلك في سنة'أو في 

ف سی . 

ثلاث 

اه حديث زيد على حديث أبىّ» فقال: 

«والسئّة الصحيحة مصرّحة با مذة التعريف سنة» ووقع في حديث 
ی بن كعب المتقدم أنها تعرّف ثلاثة أعوام» ووقع الشك في رواية حديث 


)١(‏ وبه جزم الحازمي والرازي» والامدي» والصفي الهندي» والبيضاوي والزركشي وغيرهم. 
انظر: «الاعتبار» (5١)؛‏ «المحصول» (۵0۲/۲/۲)؛ «الإحكام؛» (156/4)؛ «نهاية 
الوصول» (۳۹۸۷/۹)؛ «تشنيف المسامم» (6۰۹/۳)؛ «لابهاج» (۳۲۵/۳)؛ «نهاية 
السول» (۱۷۰/۳)؛ «شرح التنقیح» (4۲۳)؛ «البحر المحیط» (۱۵۷/0). 

(۲) انظر : «المحصول» (۰)۲۶۰۰/۲/۲ «نهاية الوصول» (۳۹۸6۹/۹). 

(۳) آخرجه البخاري في العلم؛ باب: الغضب في الموعظة والتعلیم إذا رأی ما یکره 
(رقم: )٩۱‏ ومسلم في اللقطة (رقم: ۱۷۲۲). 

(4) رواه البخاري في اللقطةء باب : واذا آخبره رت اللقطة بالعلامة دفع الیه (رقم : 
۵۹ ومسلم (رقم: ۱۷۲۳). 


كلملا 


أبيّ بن كعب أيضاًء هل ذلك في سنةء أو في ثلاث سنين؟»› وفي 
(۲۹۸/۲) وانظر: المصدر نفسه (4۱۷/۲)]. 
وذلك من وجوه: 
أحدها: یقذم الإمام ابن القيّم کب ما رواه الشيخان على ما انفرد به 
)۱( 
مثاله : تقديمه حديث ابن عمر: «أنّه ار أفاض يوم النحر ثم رج 


فصلى الظهر بمنی». على حديث جابر: «أنّه به صلی الظهر بمکة». 
المتقدمين حیث قال: 


إن حدیث ابن عمر متّفق عليه" » وحدیث جابر من آفراد مسلمء 
فحديث ابن عمر أصح منه». [زاد المعاد (۲۸۲/۲)]. 


ثانیها : یقذم الحدیث الصحیح على غير الصحیح کالغریب والمنقطع 
والمضطرب. ونحو ذلك . 

مثاله: ما رواه ابن عباس ## : «أن رسول الله ية لم يسجد في 
المفصل منذ تحول إلى المدینة*؟ وما رواه أبو هريرة 4#5: «أنّه سجد مع 
النبئ ية في: ار اسي ریک ای حَلَقَ 6 [العلی:۰]۱ وفي: 4 اس 
انسَقّت 469 [الانشقاق:۳]۱. 


)١(‏ انظر: «تدريب الراوي» ,)480/١(‏ اتشنیف المسامع» (۳/ ۰۵۱۳ (شرح الكوكب» 
(۱۵۰/۶). 

(۲) تقدم التنبيه إلى أن الحدیث تفرد به مسلم ولم يروه البخاري. 

(۳) انظر: «شرح الکوکب» (18۱/4). 

)4( رواه أبو داود في تفريع أبواب السجود: بات من لم ير السجود في المفصل (رقم : 
۳ وضعفه الشيخ الألباني في ضعیف آبي داود (رقم: ۳۰۱). 

(۵) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة (رقم: 6178)- 


VAY 


فضعف حديث ابن عباس › وقدم عليه حديث 5 هريرة لصحته , 
فقال : 


«فلو تعارض الحدیثان من کل وجه وتقاوما في الصحة. لتعيّن تقدیم 
حدیث آبي هريرة» لاه مثبت» معه زيادة علی خفیت على ابن عباس؛ 
فکیف وحدیث آبی هريرة فى غاية الصحّة متّفق على صخته» وحدیث ابن 
عباس فيه من الضعف ما فيه؟ والله آعلم» . [زاد المعاد (١515/1")؛‏ وانظر 
أمثلة أخرى فى: المصدر نفسه (۱/ 4۲۰ و۱۹۲/۲+ ۲۸۳+ ۳۷ وه/ 
(VV1 ۷‏ اي السنن (۱/ ۱۲۳۰ ۳۹۲ ۳۹۹ و ۱۳۶/۲ ۲۰۱؛ 
۶ ۲۵۹۱/۳ و۳۱۳/4 و۳۸۹/۵ و؟/۳۳۰ ولا/٠6؟؛‏ ۳۳)؛ إعلام 
الموقعین (۳۰۰/۲؛ ۳۰۸؛ ۳۸۵ ۳۸۸)؛ آحکام أهل الذمة (4۱/۲)؛ 
تحفة المودود ( ۱۲ الطرق الحکمية (۷۲)]. 


)۱( ۰۵ a 
. علی الموقوف‎ 


مثاله : تقدیمه حدیث أنس بن مالك : (إِنْ الله ورسوله ینهیانکم عن 
لحوم الحمر الأهلية» فإنّها رجس۳ على من خالفه من الصحابة» فقال: 


«صح عنه تحریمها یوم خيبر» وصح عنه تعلیل التحریم بأنها رجس 
وهذا مقدّم على قول من قال من الصحابة: نما حرّمها لانها كانت ظهر 
القوم» وحمولتهم فلما قیل له: فني الظهر وأکلت الحمر حرّمها»؛ وعلی 
قول من قال : «إتما حرمها لأنها لم تخمس)؛ وعلى قول من قال : «إنما 


= بالتقديم والتأخير؛ وأخرجه البخاري في سجود القرآن» باب: سجدة إذا السماء 
انشقت (رقم: )1١5‏ لكن دون ذكر: سورة العلق. 
)١(‏ انظر: «المحصولء» (۳/۲/۲٦٥)؛‏ «شرح العضد؛ (۳۱۱/۲)؛ «شرح الکوکب» 
(۱۵۲/۶). 
(۲) آخرجه البخاري في: المغازي؛ باب: غزوة خیبر (رقم: 4۱۹۸) ومسلم في: الصید 
والذبانح وما یژکل من الحیوان باب: تحریم أكل لحم الحمر الانسية (رقم: 
۰ 


۷۸۸ 


حرّمها لأنها كانت حول القریة» وكانت تأكل العذرة»؛ وكل هذا في 
الصحیح؛ لكن قول رسول الله ية «نها رجس». مقدم على هذا كله 
لأنّه من ظن الراوي» وقوله؛ بخلاف التعلیل بکونها رجسا». [زاد المعاد 
(۳/ ۳۳-۳۶۲)؛ وانظر أمثلة أخرى فى: المصدر نفسه (۱۷/۵ )٥٦٤‏ 
وتحفة المودوة (۸۴)]: ۱ 


رابعها: أن تكون إحدى الروايتين قد اضطربت واختلف فيهاء 
والأخرى لم يختلف فيهاء فیقدم رواية متّفقة لم تختلف ولم تضطرب على 
وراه امه مره 

ومن آمثلة ذلك : مسألة حجه ياء حيث قذم رواية من روی القران؛ 

5 9 E 
: على من روی الافراد(گ من وجوه کثیرة» منها قوله‎ 

1 رواة الافراد اریعة : عائشة وابن عمر وجابر وابن ¿ عباس ؛ والاربعة 
رووا القران» فان صرنا الت تساقط رواياتهم سلمت رواية من عداهم للقران 
عن معارض» وان صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من لم تضطرب 
الرواية عنه» ولا اختلفت» كالبراء» وأنس» وعمر بن ¿ الخطاب» وعمران بن 


حصین » وحفصة. ومن معهم ممن تقدم» . [زاد المعاد (۲/ ۰۱۳۶ وانظر : 
تهذيب الست (۱/ ۲۱۲ و۵/٩8)].‏ 


المبحث الثاني: الترجيح من جهه المتن. 
ل ال 


)١(‏ انظر : «الكفاية؛ (4۷۰) «العد:» (۱۰۲۹/۳)؛ «المنهاج» (ف/كاه)؛ لا حکام» 
(179/5).؛ «الواضح» (ه/86)؛ «نهاية الوصول» (۳۱۹۱/۹). 

(۲) أخرجها مسلم في: الحجّ. باب: بیان وجوه الاحرام وأئه يجوز إفراد الحجّ والتمتع 
الا وجواز إدخال الح على على العمرة ومتی يحل القارن من نسکه عن عائشة 
را (رقم: »)۱١١١‏ وعن جابر؛ (رقم: ١7١)؛‏ وفي باب: جواز التحلل 
بالإحصار وجواز القرانء وباب : الإفراد والقران عن ابن عمر 69 (رقم: ۱۲۳۰ 
و۱۲۳۱). 


۷۸۹ 


۱ احدها: أن یکون أحد الخبرين قولاً والآخر فعلاًء فيرجّح الإمام ابن 
القيّم كل القول على الفعل» لاحتمال أن یکون الفعل مختضاً پد۷. 


مثاله: ترجیحه حدیث عائشة تيا : «عن الغلام شاتان» وعن 


= واه (۲) 5 أ سبلا 5 
الحارية شاةً») . وعيره» على حديث ابن عباس ١‏ وانس : (آن الت اا عى 


عن الحسن بکیش» وعن الحسين ES‏ فذكر وجوه الترجيح › منها: 


"ها من فعل النبيّ لَه وأحاديث الشاتين من قوله» وقوله عام» 
وفعله يحتمل الاختصاص». [زاد المعاد (۳۳۰/۲) وانظر: إعلام الموقعين 
(۲/ ۳۸)]. 


ثانيها: أن یکون آحد المتنین سالماً من الاضطراب» والآخر مضطربا 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء» وصخحه الشيرازي والشریف التلمساني» وبه جزم 
الآمدي وغیره ورجحه أبو شامة والحافظ العلائي. وقیل: يقدّم الفعل.وقیل بالوقف. 
وهو اختیار آبي بكر الباقلاني والغزالي» وحکاه العلائي عن ابن القشيري. ونقل 
الشيرازي عن طائفة من المتکلمین آنهما سواء. 
والصحیح ما ذهب إليه الجمهور؛ لانْ القول آبلغ في البيان من الفعل. 
انظر: «العدة» (۰)۱۰۳4/۳ «شرح اللمع» (ف/۰)۳۵ «الواضح» (۰)۸۷/9 
(المستصفی» (۰)۲۲۹/۲ «المحصول» (۰)۳۸۸/۳/۱ «الاحکام» (۰)4۷۱/6 «تشنیف 
المسامع» (۰)8۱6/۳ «مفتاح الوصول» (۰)۱۲۲ «المحمّق من علم الأصول» (۱۹۲)؛ 
«الاعتبار» (۰)۳۵ «تفصیل الاجمال» (16 وما بعدها). 

(۲) رواه الترمذي في: الأضاحي باب: ما جاء في العقيقة (رقم: ۱۵۱۳) وابن ماجه 
في : الذبائح› پاب : العقيقة (رقم: ۰)۳۱۹۳ بزیادة: متکافئتان؛ وصححه الترمذي وابن 
حبان (9۳۱۰) والحاکم (۲۰۱/4) والشیخ الالباني وزاد: على شرط مسلم. انظر: 
إرواء الغلیل )١١155(‏ 

(۳) أمَا حديث ابن عباس فرواه أبو داود في أول كتاب الضحاياء باب: في العقيقة (رقم: 
۱ بلفظ : «عقْ عن الحسن والحسين كبشا کبشا"؛ ورواه النسائى فى : العقيقة» باب : 
كم يعن عن الجارية؟ (رقم: 8۲) بلفظ : «عقّ رسول الله َة عن الحسن والحسين #4 
بكبشين كبشين؟. وإسناده على شرط البخاري. انظر : الإرواء (رقم : ١155‏ )). 
وأمّا حديث أنس فرواه ابن حبان )٠٠١١(‏ وغيره؛ ورجاله رجال الشيخين لولا عنعنة 
قتادة» لكن يشهد له ما قبله وغيره. انظر المرجم السابق. 


۷۹۰ 


مختلفاً فيه» فيرجّح ما سلامته في متنه من الاضطراب والاختلاف7) 


مثاله : حدیث رافع بن خدیج له ؛ قال : انهی رسول الله مَل عن 
کراء الأرض 0 . مع معاملة النبيّ بي أهل خیبر بشطر ما یخرج منها من 


(۳) 


فرد حديث رافع من كيه منها: اضطراب سنده ومتله» وأوضح 
ذلك فقال: 


اه تارة يحدث عن بعض ا وتارة عن سماعه» وتارة عن 
رافع بن ظهیر؛ مع اضطراب في آلفاظه. فمرة یقول: «نهی عن الجعل». 
ومرّة يقول: «عن کراء الارض". ومرّة یقول: «لا يكاريها بثلث ولا ربع» ولا 
طعام مسمی». [تهذیب السنن (8۹/9)؛ وانظر: المرجع نفسه (1۲/۱)]. 


الثها: أن یکون أحد الخبرین عامأ؛ والآخر خاصضّاًء فيقدّم الخاص 
)£( 
على العاء. 


)١(‏ وهو مذهب جمهور العلماء» وذكر ابن عقيل أن من الناس من قال: ما اتفقا فيه 
يتساويان فيما انَفمَا فيه» ويسقط ما اختلفا فيه. ومنهم من قال :تتعارض الروايتان 
وتسقط » ويعمل برواية لم تختلف. والصحيح ما ذهب إليه الجمهون لأنْ اختلاف 
اللفظ يدل على قَلة الضبط. واضطراب الحفظ. 
انظر : «الكفاية؛ (4۷۵). «إحكام الفصول» (ف/۰)۷۱ «المنهاج؛ (ف/2)019 «شرح 
اللمع» (5909/5)؛ «المستصفی» (۰)۳۹۵/۲ «الواضح» (۰)۸۵/۵ *الاعتبار» (۲). 

(۲) آخرجه مسلم في البیوع» باب: کراء الارض (رقم: .)٠١٤١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في: الحرث والمزارعة» باب: المزارعة بالشطر ونحوه (رقم: 
۸ ومسلم في: المساقاة. باب: المسافاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
(رقم : ۱ عن ابن عمر © . 

(4) وجزم به آکثر الاصولیّین؛ واعترض الشوكاني بأ تقدیم الخاص على العام بمعنی 
ال والعمل بالعام فیما بقي ليس من باب الترجیح» بل من باب 
الجمع» وهو مقدّم على الترجيح. وهو اعتراض وجيه. 
انظر : «المحصول» (6۷۲/۲/۲)؛ «الإحكام؟ الآمدي (4/5/ا4)؛ «البحر المحیط» 
(۰)۱3۵/۲ «نهاية الوصول» (۳۷۰۲/۹): «لابهاج» (۲۳۰/۳)؛ «إرشاد الفحول» 
(۲۷۸). 


۷۹۱ 


مثاله: تقديمه حديث البراء بن عازب فك قال: «سثل رسول الله كا 
عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضووا منها۱ على حديث جابر ف 
قال : «کان آخر الأمرين من رسول الله َا ترك الوضوء ممّا مسّته النار(۷۳) 
قال في بیان وجه ذلك : 


اومن العجب معارضة هذه الأحاديث بحديث جابر - وذکر 
الحديث ؛ ولا تعارض بينهما أصلاً؛ فا حديث جابر هذا إِنّما يدل على 
أنّ كونه ممسوساً بالنار لیس جهة من جهات نقض الوضوءء ومن نازعكم 
في هذا. نعم هذا يصلح أن یحتجوا به على من يوجب الوضوء مما مسّت 
النار» على صعوبة تقرير دلالته؛ وا من يجعل کون اللحم لحم إبل هو 
الموجب للوضوءء سواء مسّته النار أم لم تمسّهء فيوجب الوضوء من نيّئه 
ومطبوخه وقدیده. فكيف یحتخ عليه بهذا الحديث؟ وحتى لو كان لحم 
الابل فرداً من آفراده. فإنّما تكون دلالته بطريق العموم؛ فكيف يقدّم على 
الخاص؟ هذا مع أن العموم لم يستفد ضمناً من كلام صاحب الشرع؛ وإنّما 
هو من قول الراوي». [تهذيب السنن (۱۳۷/۱- ۱۳۸)؛ وانظر أمثلة أخرى 
في: زاد المعاد (۳۷۹/4)؛ الطرق الحكمية (۷۲)]. 


رابعها: أن يكون أحدهما عامّاً متّفقاً على تخصیصه والآخر غير متفق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في: الطهارةء باب: الوضوء من لحوم الابل (رقم: )١184‏ والترمذي 
في : أبواب الطهارة عن رسول الله بء باب: ما جاء في الوضوء عن لحوم الابل 
(رقم: ۸۱) وابن ماجه في: الطهارة وستنهاء باب: ا ا في الوضوء من لحوم 
الابل (رقم: 6 وصخحه ابن خزيمة (۲۱/۱) وقال: «لم أر خلافاً بين علماء 
الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه؛؛ وصححه أيضاً ابن حبان 
(رقم: ۰۱۱۳4 والعلامة أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي والشيخ الألباني 
في صحيح السنن الثلاثة. وانظر: التلخيص الحبیر .)١١8(‏ 

(۲) آخرجه آبو داود في : الطهارة. باب: ترك الوضوء مما مسّت النار (رقم: ۱۹۲) 
والترمذي مطولاً في : آبواب الطهارة عن رسول اش باب: ما جاء في ترك الوضوء 
مما غیرت النار (رقم: ۸۰) والنسائي في: الطهارة» باب: ترك الوضوء مما غيرت 
النار (رقم: ۵۰۵ واللفظ له. وصخحه ابن خزيمة )۲۸/۱( واین حبان (رقم : 
۶ والعلامة أحمد شاكرء والشیخ الالباني في صحیح أبي داود (رقم: ۱۷۷). 


۷۹۲ 


على تخصیصه فيقدم العام الذي لم یتفق على تخصيصه على العام الذي 
اتفق على نب ۲ 1 

مثاله: ما ذكره في مسألة ذبائح أهل الکتاب» إذا ذکر اسم غير الله 
على ذبيحتهم» كالزهرة والمسيح وغيرهماء هل يلحق بمتروك التسمية› 


حكى قولين في المسألت ورجح الحظر من وجوه. منها قوله : 

«إِنَ قوله: «وطعام ال أو لكب حل لك [المائدة: 6] قد خض 
بالإجماع. وأمًا ما أهل به لغير الله فلم یخص بالاجماع فكان الأخذ 
جي ای رن كر وی رد وك ذل امبو و 
تخصيصه) . [أحكام أهل الذمة (١/65؟)؛‏ وانظر أمثلة أخرى في: 
المعاد (5957/6) وإعلام الموقعين (۳۲۲/۲)]. 


خامسها: أن يكون أحد الخبرين صريح الدلالة» والآخر محتملاء 
فیرجح الصريح على المحتمل”". 

ومن أمثلة ذلك: ما ذكره في مسألة كفارة من أتى أهله في رمضان 
المتقدمة؛ فقد رجح رواية الترتيب المصرّحة بذكر الجماع على غيره» كما 
سبق من وجوهء ومنها قوله: 


«إِنّ هذا صريح» وقوله: «آفطر» مجمل» لم يذكر فيه بماذا أفطرء 


)١(‏ وقد نقله الجويني عن المحققين» وجزم به أكثر الاصولیّین» مأخذهم في ذلك أن 
دخول التخصيص يضعف اللفظ» ولائه يصير مجازاً؛ ونازعهم في هذا الصفي الهندي 
فقال: «ويمكن أن يقال: اه وإن كان مرجوحا من هذا الوجه لکثه راجح من وجه 
آخرء وهو آنه خاص بالنسبة إلى ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص» والخاص 
أولى من العام» فكان ما دخله التخصيص أولى».اه. 
انظر: «البرهان» (ف/۰)۱۲۷ «العد:» (۰)۱۰۳۵/۳ «إحكام الفصول» (ف/۰)۸۲۱ 
«لاعتبار» (۰)۳ «المحصول؛ (۰)۵۷۵/۲/۲ «الاحکام (۰)6۷۵/4 «نهاية الوصول» 
(۰)۳۷۰/۹ «البحر المحیط» (۱۹6۵/۰). 

(۲) انظر: «إحكام الفصول» (ف/۰)۸۱۸ «المنهاج» (ف/۰)8۲۰ «الاعتبار» (۳۳). 


۷۹۳ 


وقد فسرته الرواية الأخرى بأنّ فطره كان بالجماع فتعین الأخذ به)ا. 
[تهذيب السنن (۲۷۲/۳)+ وانظر أمثلة أخرى في: المصدر نفسه (۳/ ١٠٠؛‏ 
۶ ۹۸/4) وزاد المعاد (۲۸۷/۱ و۱۳۱/۲+ ۱۱۳۳ ۱۱۹6 ۱۱۷۱ 
۳ واعلام الموقعین (۲/ ۳۲۲ وما بعدها)]. 


سادسها: أن تکون دلالة أحد الخبرین من قبیل المنطوق. :والآخر من 
قبیل المفهوم» فيقدّم دلالة المنطوق على دلالة المفهوم". 


مثاله: قوله كْةِ: «البكر تستأذن في نفسهاء وإذنها صماتها'"؛, 
وقوله َة «الأيم أحقّ بنفسها من ولیها. والبكر يستأذنها آبوها». فرججح 
الحديث الأول». وقال: 


(إنّه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاهاء مع 
بلوغها وعقلها ورشدهاء وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئا. 
والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول» وليس معكم 
أقوى من قوله: «الأيم احق بنفسها من وليها»» هذا اما يدل بطريق 
المفهوم. ومنازعوكم ينازعونكم في 0 حججة» ولو سلم أنه حجّة فلا 
يجوز تقديمه على المنطوق الصريح». [زاد المعاد (۹۸/9) وانظر : إعلام 
الموقعین (4/ ۳4۲) وتهذیب السنن 00 


)۱( انظر : «المحصول» (۲/ ۰6۷۹/۲ «الإحكام» )£۷€/4(« «نهاية الوصول» ۳۷۰۸/۹ 
«مفتاح الرصول؟ (۱۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم في: النکاح» باب: استئذان الثيّب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت 
)١ 14١ 00‏ وأبو داود في : ا باب ف 2 (رقم : ۰۹4۸( والترمذي فن 
والنسائي في : : النكاح» 5 ا البكر في نفسها زا (T°‏ وزاد مسلم: 
دوریما قال: وصمتها [قرارها»: وقال آبو داود: «ابوها؛ لیس بمحفوظ. وحکی البيهقي 
عن الشافعي أن ابن عيينة زاد - وذکره -. وقال الدارقطني: لا نعلم أحداً وافقه على 
ذلك. انظر: التلخيص الحبير .)١15١/(‏ 
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المبحث الثالث: الترجيح بحسب المدلول (وهو الحكم). 
وهو من وجوه: 


أحدها: أن يكون أحد الخبرين حاظراًء والآخر مبيحاً؛ فيرجح الإمام 
ابن القيّم كاسم الحاظر على المبیم"). 


ومن آمثلة ذلك: ما جاء في مسألة ذبائح أهل الكتاب المتقدّمة» إذا 
ذكروا اسم غير الله عليها؛ فقد رجح التحریم كما سبق من وجوه كثيرة» 
منها قوله : ۱ 


(۱) وإليه ذهب أكثر الفقهاءء وأومأ إليه أحمد وتابعه أصحابه. وبه قال الكرخي 
والجصّاص وغيرهما من الحنفیة. وصخحه الشيرازي وابن برهان من الشافعية» وحكاه 
الباجي عن ابن القصّار وشيخه أبي اسحاق. وبه جزم ابن الحاجب والسبكي 
والبيضاوي وغيرهم. 
وذهب أبو هاشم وعيسى بن أبان إلى أنّهما یستویان ورجّحه ابن حزم والقاضي أبو 
بكر والجويني والغزالي» وصححه الباجي وحكاه عن القاضي أبي جعفر. 
وقيل: یقدم المبیح» حكاه الباجي عن بعض المالكية» ونسبه الزركشي إلى القاضي 
عبد الوهاب في الملخص» ونقله ابن النججار عن ابن حمدان وجمع» ونقله عبد 
العلي الأنصاري عن محي الدين بن عرب. 
والقول الأول هو الصحيح المقطوع بهء للأدلة الكثيرة» منها ما رواه النعمان بن 
بشير نه قال: «سمعت رسول الله َة يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن انقی الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضهء 
ومن وقع في الشبهات. وقع في الحرام. . ٠.‏ الحديث.متفق عليه. 
ولأنّ الأخذ بالأحوط متعيّنء لأنْ الفعل إذا كان حراماً ففي ارتكابه ضررء وان كان 
مباحاًء فلا ضرر في تركه؛ وقد سلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من 
الأحكام. ۱ 
انظر : «الاحکام» لابن حزم (۰)4۱/۳ «العدة» (۰)۱۰۱/۳ «إحكام الفصول» (ف/۰)۸۳۱ 
«المنهاج» (ف/۰)۵۳۲ «شرح اللمع» (۰)10۲/۲ «البرهان» (ف/۰)۱۳4۸ «أصول 
السرخسی؛ (۰)۲۰/۲ «المستصفی! (۰)۳۹۸/۲ "الواضح» ۰)٩۳/9(‏ «الاعتبار» ۰0۳٩(‏ 
«المحصول» (۰)۵۸۷/۲/۲ «الاحکام» (۰)4۷۸/4 «مختصر ابن الحاجب مع شرح العضدة 
(۰)۳۱6/۲ «نهاية السول» (۰)۱۷/۳ «نهاية الوصول» (۰)۳۷۲۱/۹ «تشنیف المسامع» 
(۰)6۲۹/۳ البحر المحیط» (۰)۱۷۰/۱ «فواتح الرحموت» (۲۰/۲). 


۷۹۰ 


إن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله. فلو قُدر 
تعارض دليلي الحظر والإباحة» لكان العمل بدليل الحظر أولى» لثلاثة 


اوجه : 
آحدها : تأيّده بالاصل الحاظر. 


الثالث : أن الدلیلین إذا تعارضا تساقطاء ورجع إلى أصل التحریم». 
[أحكام أهل الذمة /١(‏ 784)؛ وانظر: إعلام الموقعين 7”517//1١(‏ و۲۰۸/۲؛ 
۲ ۳۸۷)]. 


انیها: أن یکون آحدهما إثباتاًء والآخر نفياًء فیرجُح ما مدلوله 
الاثبات على ما مدلوله النفی(؟. 


ومن أمثلة ذلك ؛ تقديمه حدیث آبی هريرة فى السجود فى المفصّل 
على حديث ابن عباس: «أنَ النبي ية لم يسجد في المفصّل منذ تحول إلى 
المدينة». المتقذمین؛ ومدركه أنْ حديث أبى هريرة مثبت» وحديث ابن 


(۱) وهو قول جمهور الفقهاءء وبه قال الشافعي وأصحابهء ونص عليه أحمد وتابعه 
أصحابه وإليه ذهب الكرخي من الحنفية» وحكاه الباجي عن ابن القصّار من 
المالكية» وجزم به الشيرازي وابن الحاجب والسبكي والبيضاري» وغیرهم؛ وهو 
الصحيح؛ لأن مع المثبت زيادة علم ليست عند النافي» فالأخذ بها أولى. 
وقيل: بل يقدّم النفي؛ رجحه الآمدي» وصخحه ابن السبكي. وقيل: بل هما سواء 
لاحتمال وقوعهما في الحالین؛ وهو قول القاضي عبد الجبار وعيسى بن آبان 
واختاره الغزالي وحكاه الباجي عن القاضي أبي بكر والقاضي أبي جعفر وصحًحه. 
واختار إمام الحرمين التفصيل. 
انظر : «الکفایة» (۰)4۷7 «العدة» (۰)۱۰۳۶/۳ الإحكام الفصول» (ف/۸٦۸)ء‏ «شرح 
اللمع؛ (/551)؛ «البرهان» (ف/۰)۱۲۵۰ «المستصفی» (۰)۳۹۸/۲ «الواضح 
۰)٩۰/۵(‏ «میزان الأصول؛ (4 ۰6۷۳ «الإحكام؟ (۸۰/4). «الاعتبار؛ (۰)۳۹ شرح 
العضد علی مختصر ابن الحاجب؟ (۰)۳۱6/۲ انهایه الوصول» (۰)۳۷۲۳/۹ اتشنيف 
المسامع؛ (۰)۵۲۱/۳ «الابهاج» (۰)۲۳/۳ «مفتاح الوصول» (۰)۱۲ «البحر المحیط» 
(۰)۱۷۲/۰ «شرح الکو کب» (۱۸۲/8). 


۷۹۹ 


عباس ناف فقال بعد تضعيفه لحديث ابن عباس: 


«حتّى لو صح خبر أبي قدامة هذا لوجب تقديم خبر أبي هريرة عليه 
لاه مثبت معه زيادة علم. والله أعلم». [إعلام الموقعين (۳۹۰/۲) وانظر 
أمثلة أخرى فی: زاد المعاد (۲۳۹/۱؛ ۳۹4؛ هده و؟/55؛ 1"١؛‏ 
۵ ۱۲۷۳ ۱ ۱۲۹۷ ۳۱۰) وتهذيب السنن ٩۰۱/۲(‏ و98/4)]. 


ثالئها: أن يكون آحدهما ناقلاً عن أصل البراءت والآخر مبقياء فیربخح 
الناقل ٠.“‏ 


ومن أمثلته: حديث طلق: «هل هو الا بضعة منها. مع حديث بسرة: 
«من مس ذكره فليتوضأ». المتقدمان حيث قدّم حديث بسرة كما سبق لوجوه 
كثيرة ) منها قوله: 


«إِنَْ حديث طلق مبق على الأصل. وحديث بسرة ناقل» والناقل 
مقدم لأنْ أحكام الشارع ناقلة عمّا كانوا عليه». [تهذيب السنن )٠١١ /١(‏ 


)١(‏ وإليه ذهب الجمهور من الأصوليّين» وجزم به الشيرازي وابن القطان» ونقله الأستاذ 
أبو منصور عن أكثر الشافعية» وحكاه الباجي عن ابن القصّارء وبه قال أبو الحسين 
البصري - خلافاً لما نقله عنه المجد بن تيمية - وابن حزم ورجّحه الشوكاني؛ وهو 
الصحيح» لا الناقل يفيد حكماً شرعيّاً ليس في الآخر. 
وقيل: يجب ترجيح المقرّر لاعتضاده بدليل الأصل» واختاره الرازي؛ وجزم به 
البيضاوي» ورجحه الطوفي من الحنابلة. 
وقیل:هما سواء. نقله الباجي عن القاضي آبي بكر الباقلاني» والقاضي أبي جعفر 
رصخحه وحکاه المجد بن تيمية عن القاضي آبي يعلى في الكفاية» وأبي الحسین 
البصري. 
انظر: «المعتمد» (۰)۱۸۳/۲ «الاحکام" لابن حزم (۰)۳۰/۲ «الكفاية؛ »)٤۷۷(‏ 
«المنهاج» (ف/۰)۵۳۰ «شرح اللمع» (551/5)» البرهان» (ف/۰)۱8۰ «التمهید؛ 
(۰)۲۰۹/۳ «الاعتبار» (۰)۳۹ «المحصول» (۰)8۷۹/۲/۲ «روضة الناظر» (۰)۱۰۳4/۳ 
(شرح العضد» »)۷٠۲/۳(‏ #المسودة» (۰)۳۱4 «لابهاج» (۰)۲۳۳/۲ «نهاية السول» 
(۰)۱۷۱/۲ «نهاية الوصول» (۰)۳۷۱۸/۹ «شرح مختصر الروضة (۰)۷۰۲/۳ «تشنیف 
المسامم؛ (۰)6۵۲6/۳ «البحر المحیط» (۰)۱۹۹/1 «شرح الکوکب» (۰)0۸۷/4 «مفتاح 
الوصول» (۰)۱۲۵ «إرشاد الفحول» (۲۷۹). 


۷۹۷ 


4لا" و1۲/4 و۵/ "4١؛‏ )؛ جلاء الأفهام (185)]. 


رابعها: أن يكون أحدهما قصد به بیان الحكمء والآخر لم يقصد به 
بيان الحکم؛ فيرجّح ما قصد به بیان الحکم". 

ومن أمثلة ذلك: حديث بشر مولى رسول الله كَلةِ: «يا صاحب السبتيتين 
ويحك ألق سبتيتيك». فنظر الرجل» فلمًا عرف رسول الله جر خلعهما فرمى 
بهما"" مع حديث أنس: (إنّ العبد إذا | وضع في قبره وتولی عنه أصحابهء اه 
ليسمع قرع نعالهم" ۳ فقدم ابن الق له حديث بش فقال: 


«وأمًا معارضته ‏ يعني حديث بشر - بقوله يَلكهِ: «إنه ليسمع قرع 
نعالهم». فمعارضة فاسدة» فان هذا إخبار من النبي يي بالواقع» وهو سماع 
الميّت قرع نعال الحی» وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي 
بينها بالنعال» إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه» ولا تحريمه» 
ولا حکمه. فكيف یعارض النهي الصریح به؟) . 


[تهذیب السنن (۳4۵/4) وانظر آمثلة أخرى في: المصدر نفسه (۱/ 


(۱) وجزم به كثير من الأصوليّين» كأبي يعلى والباجي والشيرازي وغیرهم» وصححه ابن 
حزم؛ وهو الحق. لأنه أبلغ في بيان الغرض» وإفادة المقصود. 
انظر: «الإحكام؛ لابن حزم (4۳/۲)؛ «العدة» (۱۰۳۵/۳)؛ «إحكام الفصول» 
(ف/۸۲۲)؛ «شرح اللمع؛ (5/١551)؛‏ «الإحكام' الآمدي (446/4)؛ «الواضح» 
(89/8)؛ «نهاية الوصول» (7147/4)؛ «مفتاح الوصول»  .)۱۲۳(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في: الجنائزء باب: المشي في النعال بين القبور (رقم: ۳۲۳۰) 
والنسائي في: الجنائزء باب: كزاهية المشي بين القبور في النعال السبتية رقم: 
۷ وابن ماجه في الجنائز؛ باب:ما جاء في خلع النعلين في المقابر (رقم: 
۸ وصححه ابن حبان (۳۱۷۰) والحاکم (۵۲۹/۱) والالباني في أحکام الجنائز 
(۱۷۳). 


۳( أخرجه البخاري في : الجنائز» باب : ما جاء في عذاب القبر (رقم : 0۵۱۳۸ ومسلم 
في : الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب : : عرض مقعد الميت من الجنة أو النار (رقم : 
(AY‏ 


۷۹۸ 


۳ و4۰/۳)؛ زاد المعاد 55١/5(‏ و۳۷۷/4 وه/19؛ ا5؟)؛ بدائع 
الفوائد (۱۷۳/۲)؛ أحكام أهل الذمة (؟//551؛ ۷۳۹)؛ تحفة المودود 
70 4)]. 


خامسها: أن یکون أحد الخبرین مشتملاً على زيادة لم یذکرها الآخرء 
فيرجّح ما اشتمل على الزیادة۳. 

مثاله: حدیث عائشة میا وغیره أن النبی ی جهر في صلاة 
الخسوف بقراءته» فصلى أربع رکعات في رکعتین وأربع سجدات"""۰ مع 
حدیث أبي بکرة؛ قال: «انکسفت الشمس على عهد رسول الله ی فصلی 
رکعتین ٩0۳"‏ فقدّم حدیث عائشة وغیره من وجوه» منها قوله: 


«وإن قبلنا الزيادة» فرواية من زاد فى کل رکعة ركوعاً آخر زائدة على 
رواية من روی ركوعاً واحداًء فتکون أولى». [إعلام الموقعین (۳۵۰/۲)؛ 
وانظر آمثلة آخری فی: زاد المعاد (۲۵۹/۱ و۱۳/۲+ ۳۳۰)]. 


المبحث الرابع: الترجیح بحسب الأمور الخارجیة. 
وذلك من وجوه: 


أحدها: أنه يرجح أحد الدلیلین بموافقته للقرآن"*. 


() وجزم به الآمدي وغیره. 
انظر : «الاحکام» (٤/۸٤)؛‏ «الاعتبار» (۳۷)؛ «نهاية الوصول» (۳۷۱۵/۹). 

(۲) آخرجه البخاري في: الکسوف» باب: الجهر بالقراءة في الکسوف (رقم: ۰۱۰5۵ 
ومسلم في: الکسوف؛ باب: صلاة الکسوف (رقم: ۰6٩۰۱‏ واللفظ له. 

(۳) آخرجه البخاري في الکتاب السابق» باب: الصلاة في کسوف القمر (رقم: ۱۰۱۲).. 

(6) انظر: «العدة (45/6١٠)؛‏ «البرهان» (ف/۱۲۲4)؛ «شرح اللمم» (5/١55)؛‏ 
(المستصفی» (۳۹/۲)؛ الواضح» (۹۷/۵)؛ «الاعتبار» (۳۰/؛ «روضة الناظر» 
(۱۰۳/۳)؛ «الإحكام' (1۸۳/4) «رفع الحاجب» (۱۳۰/4) انهاية الوصول» 
(۱)۳۷۳۹/۹ «تشنيف المسامع؛ (۵۳۱/۳)؛ «البحر المحیط» (۱۷۵/۷)؛ اشرح 
الکو کب (۹۹4/4). 


۷۹۹ 


ولهذا قدم حديث عائشة ّا : «عن الغلام شاتان. وعن الجارية 
شاة». المتقدم بموافقته للقرآن» فقال فى بيانه أوجه ترجيحه: 


- 


تن الله سبحانه فضّل الذكر على الأنثى كما قال: ریس الک الان 
[ال عمران: ۰]۳۷ ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحکام» وقد 
جاءت الشريعة بهذا التفضيل فى جعل الذكر کالأنثیین فى الشهادة والميراث 
والدية» فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام». [زاد المعاد (۳۳۱/۲)]. 

ثانيها: أنه يرجح أحد الدليلين على الآخرء إذا وافقه دليل آخر من 
ا 

مثاله: ما ذكره في مسألة صيام يوم الشك» فقد ساق الآثار المروية 
عن الصحابة في صومهم ليوم الشك والآثار المروية في نهيهم عن صيام 
ذلك الیوم» ثم قال في الترجیح بینها: 

«فهذه الاثار إن قدر نها معارضة لتلك الآثار التي رویت عنهم في 
الصوم. فهذه آولی لموافقتها النصوص المرفوعة لفظأ ومعنی». [زاد المعاد 
(4۹/۲) وانظر آمثلة آخری في: المصدر نفسه (۲۳۱/۱)؛ تهذیب السنن 
(4۰۰7/۱)]. 

ثالشها: أنه يرجح اجك البرك عدن الآخر ادا عاضده عمل 
الي 

ومن أمثلته: حديث بسرة: «من مس ذكره فليتوضأً». حيث قذمه على 
حديث طلق كما سلف» لوجوه» منها: موافقته لقول الصحابةء فقال : 

دنه لو قدر تعارض الخلیفان من کل وه لكان الترجيم دی 
الانصاري وزید بن خالد وأبو هريرة وعبدالله بن عمرو وجابر وعائشة وأمّ 


(۱) انظر المراجع السابقة. 
(۲) انظر : البرهان» (ف/۱۲۱۵)؛ «المحصول» (۹۱/۲/۲٩6)؛‏ «نهاية الوصول» (۳۷۳۹/۹)؛ 
«البحر المحیط» (۱۷۸/۹)؛ «تشنیف المسامع» (۵۳4/۳). 


۸۰.۰ ۰ 


حبيبة وبسرة بنت صفوان اش وعن سعد بن أبي وقاص روایتان» وعن ابن 
عباس ## روایتان». [تهذيب السنن (۱۳۵/۱) وانظر أمثلة أخرى في: 
المصدر نفسه (۰۰/۱ و۳۱۲/۲ ر۵/ ۱۲۰ ۳۸۹)؛ زاد المعاد (۲۳۱/۱ 
و ۱۳/۲)؛ أحكام أهل الذمة (461/۳)]. 


رابعها: أله يرجح أحد الخبرین بموافقته لعمل أهل المدينة0". 

مثاله: حديث أبي سعید ظ4 : (الماء طهور لا ينجسّه شیء( ۰۲ فقد قدمه 
على حديث عبدالله بن عمر ## : «إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث""0» من 
وجوهء منها: أن حديث أبي سعيد قد عمل به هل المدينة» فقال: 


«إه موافق لعمل أهل المدینة قديماً وحديثاً؛ فإِلّه لا يعرف عن 


(۱) وإليه ذهب أصحاب الشافعي؛ واختاره أبو الخطاب الحنبلي» وشيخ الاسلام ابن تيمية» 
وقال: وهو الصحيح في مذهب أحمد وغیره. وجزم به الشيرازي» والغزالي» والآمدي. 
وابن الحاجب والسبكي» وغيرهم. وهو الحق لأنَ أهل المدينة أعرف بمواقع التنزيل. 
وقيل: لا يرجح به» وإليه ذهب الحنفية وجزم به ابن حزم» والقاضي أبو يعلى وابن 
عقيل وأبو محمد البغدادي من الحنابلة» ومال إليه الشوكاني. 
انظر: الاحکام» ابن حزم (۲/٩4)؛‏ «العدة» (۱۰6۲/۳)؛ «المنهاج» (ف/٤٠١١)؛‏ 
«شرح اللمع» (569/5)؛ «المستصفی» (945/5")!؛ «التمهید» (۲۳۲۰/۳)؛ «الإحكام؛ 
(447/5)؛ «شرح العضد؛ (۳۱۹/۲)؛ «الواضح» (۱۰۱/9)؛ «نهاية الوصول» 
(۳۷۰/۹)؛ «المسودة» (۳۱۳)؛ «تشنيف المسامع» (۵۳۳/۳) + «مجموع الفتاوی» 
(۲۹/۱۹)؛ «أصول ابن مفلح» (۱۱۱/4)؛ «البحر المحیط» (۱۷۹/1)؛ «شرح 
الکوکب» (1۹۹/4)؛ افواتح الرحموت» (۲۰۹/۳)؛ «إرشاد الفحول» (۲۸۰). 

(۲) آخرجه آبو داود في: الطهارة» باب: ما جاء في بثر بضاعة (رفم: )٩۳‏ والترمذي 
في: آبواب الطهاق باب: ما جاء أَنْ الماء لا ينجُسة شيء (رقم: 15) والنسائي في : 
المیای باب: ذکر بثر بضاعة (رقم: ۳۲۵) عنه قال: «قیل: يا رسول الله أنتوضأ من 
بثر بضاعة» وهي بثر یلقی فیها الحیض والنتن ولحوم الکلاب؟» قال: فذکره. 
وحشنه الترمذي» وقال الحافظ في التلخیص الحبیر (۱۳/۱): «وقد جوّده أبو سامت 
رصخحه احمد بن حنبل ویحیی ابن معين وابو محمّد بن حزم»؛ وصححه أيضاً 
الشيخ الالباني لش في الارواء (۱6). 

(۳) تقدّم تخريجه ص٩۰۱۳‏ وذكرت أنه صححه جمع من الأثمّة» فتضعيف ابن القيّم لهذا 
الحديث مردود بعد تصحيحه من طرف هؤلاء الجبال. 


م٠١‎ 


أحد منهم ۳۹ حدد الماء ره بقلتين» وعملهم شرك التحديد في المياه عمل 
نقلي خلفا عن سلف» فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس» وترك 
اخذ الزكاة من الخضروات. وهذا هو الصحيح المحتجٌ .به من إجماعهم. 
دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال» فإِنّْهم وغيرهم فيه سواء» وربّما يرجح 
غيرهم علیهم» ویرجحوا هم على غيرهم. فتأمّل هذا الموضع». [تهذيب 
السنن (1۶/۱)]. 


ومن آمثلته حدیث ابن عباس ## قال: «سمعت رسول الله مء 
يخطب بعرفات: «من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل» ومن لم يجد نعلين 
فليلبس خفین !۷۲ مع حديث ابن عمر 9 قال: سأل رجل رسول الله ا : 
ما يترك المحرم من الثیاب؟ فقال: «لا بلبس القمیص. ولا البرنس ولا 
السراویل ولا العمامة» ولا ثوباً مه ورس ولا زعفران» ولا الخفین» الا أن لا 
يجد النعلين» فمن لم يجد النعلین؛ فلیلبس الخفین. ولیقطعهما حتی یکونا 
أسفل من الکعبین»"۳* فقد قدّم حدیث ابن عباس على حدیث ابن عمر من 
وجوه. منها أن القیاس یعضده. فقال في بیان وجه ذلك : 


«ومذا مقتضی القياس» فا النبي ی سوّی بين السراویل وبين الخف 
في لبس كل منهما عند عدم الازار والنعل» ولم يأمر بفتق السراویل» لا في 
حدیث ابن عمر ولا فى حديث ابن عباس ولا غیرهما؛ ولهذا كان 


(۱) وارتضاه الشافعي» وجزم به أكثر الاصولیّین. وقال القاضي الباقلاني: یتساقطان ویجب 
العمل بالقیاس. 
انظر: «العدة» (۱)۱۰4۹/۳ اشرح اللمع» ۱( االبرهان» (ف/۱۲۱۸)؛ 
«لاحکام» (4۸۳/4)؛ «التمهید» (1۱۸/۳)؛ «الواضح» (4۹/9؛ «الاعتبار» (۰)۳۲ 
«روضة الناظره (۱۰۳۹/۳)؛ «نهاية الوصول» (۳۷۳۹/۹)؛ «نشنیف المسامع» 
(۵۳۱/۳)+ «البحر المحیط» (۱۷۹/۹)؛ «سلاسل الذهب» (۳4). 

(۲) تقدم تخریجه ص‌۵۸۸. 

(۳) تقدم تخریجه ص ۸۸. 


۸ 


مذهب الأكثرين أنّه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الازار» فكذلك الخت 
يلبس ولا یقطم» ولا فرق بينهما». [تهذيب السئن (۳4۸/۲) وانظر المصدر 

سادسها: أنه يرجّح أحد الخبرين بموافقة عمل أكثر الامَة). 

مثاله: حديث وائل بن حجر له ؛ قال: ارأيت رسول الله یار إذا 
Ee‏ رحدل ركيم وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه». . مع حديث 
أبي هريرة: (إذا سحد أحدكم فلا سرك كما شرك البعیر » وليضع يديه قبل 
ركبتيه) المتقدمین » حيثث قم حدیث وائل لوجوه» منها قوله: 

إن أكثر الناس عليه والقول الآخر انما يحفظ عن الأوزاعي ومالك 
وأما قول ابن آبي داود: اه قول أهل الحديث؛» فإنّما اراد به بعضهم› ٠‏ واإلاً 
فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه». [زاد المعاد (۲۳۱/۱)]. 


)١(‏ وجزم به جمهور الاصولیّین؛ منهم عيسى بن أبان والشيرازي والآمدي والبيضاوي 
والسبكي وغيرهم» لانْ الأكثر يوفقون للصواب ما لا يوفق الأقل. 
ومنع قوم من حصول الترجيح بهء واختاره الغزالي ومال إليه الشوكاني؛ وهو الحق؛ 
لأنه لا حجة في قول الأكثر. 
انظر: «الكفاية؛ (٩۷٤)؛‏ «شرح اللمم» (؟/570)؛ «المستصفی» (۳۹۸/۲)؛ «الاعتبار؛ 
(۳۳)+ «المحصول» (۵۹۲/۲/۲)؛ «الاحکام» (/4۸۳)؛ «نهاية الوصول» (۳۷۰/۹)؛ 
«لابهاج» (0۲۳۷/۳؛ «شرح الاسنوي» (۱۷۹/۳)؛ «شرح الکوکب» (۷۰۲/4)؛ «إرشاد 
الفحول» (۲۷۹). 


A۳ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» نينا 
محمد وعلى آله وصحيه أجمعين : 


ما بعد : 


فإنّي آحمد الله تعالی على توفیقه لاتمام هذه الرسالة» بفضله ومعونته: 
وأضع بين يدي القاریء الكريم أهمّ النتائج التي استخلصتها من هذا البحث ‏ وهي : 

أوَلا: إن الامام ابن القيّم ناش كان له باع طویل؛ ودراية واسعة 
بعلم أصول الفقه ویظهر ذلك من خلال تحرير لمسائل هذا الفنْ وتقریر 
معاقده» ولا يكاد يخلو فصل من فصوله الا طرقه كما هو مكشوف فى هذه 
الرسالة» على أن هناك مسائل كثيرة حکی خلاف العلماء فيهاء ولم يجزم 
فيها برأيه» تركتها وضربت عنها صفحا مداعاة لمضمون الرسالة. 

ثانياً: الأمانة العلمية» والدّقّة فى النقل» والإنصاف فى المناقشة من 
أهمّ المميّزات التي تسیا فاح ابن القيّم که فتراه إذا حوّر 
مسألة ذكر مأخذ الأقوال وما لها وما عليهاء ثي يناقشها مناقشة علميّة بحتف 
حتى ينتهي به المطاف إلى اختيار القول الصائب في المسألة. 

الثاً: إن الإمام ابن القيّم ّم كان له الاختيار الكامل في ترجيح 
الاقوال ولا يتقيّد بمذهب ولا يتعصب لإمام ‏ ولو كان شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية كانه -» بل يستقل الدليل حيثما استقلت رکاثبه. ويجري 
وراء الحقّ حيثما جرت سحاثبه» ویتجلی هذا في ترجيحاته واختياراته . 


6م 


ففيه اختيارات وافق فيها الجمهور وخالف مذهب أحمد» وفيه 
اختيارات وافق فيها مذهب أحمد وخالف الجمهور وفيه اختيارات وافق 
فيها رواية عن أحمد وخالف جمهور الحنابلة» وفيه اختيارت خالف فيها 
شيخ الإسلام ابن تيمية ووافق غيره. 

ويمكن تصنيفه من خلال هذا أنه مجتهد مطلق في الشرع» ينظر في 
النصوص» ويستنبط منها الأحكام» ولا يتقيّد بأصول الأئمة» بل يختار منها 
ما صح عنده» وهو ما دل عليه الكتاب السنة وعمل الصحابة طن . 

رابعاً: حرصه الشديد على التقيّد بالنصوصء والتمسّك بهاء وعدم 
المبالاة بمن خالفها كائناً من كان. 

خامساً: إن الإمام ابن القيّم كه له طول النفس في مباحثه» فإذا 
حرّر مسألة استوعب الكلام فيهاء وأتى بما لم يأت به غیره» وذلك بذكر 
مذاهب العلمای وحشد أدلتهم وما لهم وما عليهم من المنقول والمعقول ما 
لا يجده الناظر في كتاب من كتب القوم» من ذلك مبحث القیاس 
والتقلید» وقول الصَحابي تنل الذرائع» وغيرها. 

هذا ما يسّره الله لي من استقراء آراء ابن القيّم ياه من مختلف 
کتبه. ولا أدّعى الاحاطة بجمیعها فقد یکون قد فاتت آشیاء كثيرة بحسب 
اه الا راان 2 

فان أصبت فمن الله لك وله الفضل والمئّة؛ وان أخطأت فمتى ومن 
اتفظان الك ورین له راق واه اسان ۱ 

وفي الختام أسأل الله العظيم» رب العرش العظیم أن یجعل عملي هذا 
صالحاًء ولوجهه خالصاً وأن يغفر لي ولامامنا ابن القيّم ولوالدي ولجمیع 
السا 


وبالله التوفيق 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


الاية رقمها الصفحة 
«إيَاك تعبدٌ» ۵ ۷۲ 
ادعلا فى ابر ات4 ۲۰۸ ٥۱۱‏ 
ای جَمَلَ لح الزش زاب ۳۳ ۱۹ 
«اعبذوا ریک الى ت4 ۳۱ 6 
«إذ برا الذي آتبغوا4 ۱۹۹ ۱۰ 
إا تنم 4 ۲۸۲ ۳۷۱ 
«آر حب أن یلوا اج ۳۱ ۹ - ۸۰ 
«أن تيل ادها ره ۳۸۳ 415 
ان الذيت اموا رعیلرا ألصَلِحَتٍ» ۳۷۷ 10 
«إك ال ص کل ی در ۱۹ ۰۱۳۱ 
أو 5 َو V٤‏ ۹ 
«أؤ میب ین الشَمِ» 1 0۸ 
«ارز رت :باژهم لا بقرت ...4 ۱۷۰ ۷:۲ 

ر ایشا ام إلى اللي ۱۸۷ 1ه 


۸۰۹ 


سوه ید رتم آم كم نزمه 


‘roc 


ان ل تفعلوا ون نوا اَمَو لار 4 
لته ءاثيم لب4 
َمنِ أضطرٌ عَرَ با...4 
س اعد ک4 
لقن رَس نهک اجه 


l< 


تھی لجار از امد َة 


ہس 2٤م‏ کل م موو لع صر ماع رگ 


«كيب عت الماش ن ات 
وکل ءامن بات ...4 
للا ود له بر > 
وما ننتخ من ءَايَةِ. . . » 
4 


هل یرون ٩‏ أن» 


هو ای لی کم نا فى الازض يسا 


7 2 2 


رتشا ا 
(ونتزن۹ 

م صا ٣ص‏ سا ع اش عنه 
9وا کاک عکادی عن فان قرب . 


ب ی 


ر م ك دض ام م2 اس 
$ واد خوا الصككزة وءَانوا اَ4 


14٤4 


۱۸۹ 
۱5۳ 


114 - 1٩۳ - ۰ 


۳۳ تغرف 


°۱١ 
64۷ ۵۱۱ 


الآية الصفحة 
وون نيدو ماه آنیط4 ۲۸۹ ۱۸۸ 
لوین کات ذو عنرّره ۳۸۰ ۳۷۱ 
و ما کش ولوا 11 ۳۳ 
5 لیب یفوتم ید4 ۱۸ ۳۱4 
«وعَلَ الوا و کل( ۲۳۳ ۳۹۳ 
وقالوا لن تَمَسَنَا ألكحارٌ» ۸۰ ۰۳۰ 
«والرا آن يَدْْلَ الْجَنَّة4 ۱۱ ۳4 
وام نی ع4 ۱9۰ 4.2 
وله ڪل شىء لير o۳1 YAY‏ 
ووا لا مب التساد» ۲.۵ ۹ 
لك ار من َامَنَ امه ...4 ۱۷۷ ۱۱ 
«ولكن یو اجن بر اونگ ۲۲۵ ۱۸۸ 
وما لوا ین بشکنه اه ۱۹۷ فود 
« لفت ت اه هن له زور4 ۲۳۸ ۵ ٩۷۱‏ 
« والمطلقلت بردي ۲۲۸ ۷ - 5145 
رات ۳۳۳ ۷ 
«وَإن کات لك الا عَلَ ان حَدَى اه ۱۳ 11۳ 
#وإن کنتم عل سم سر ول YAY‏ ۳۰ 
0 دسر نز هت ۲۳ .۷ 
ما ثم ولوا ربوم ۹ :13 ۳۳ 

رَد جمتکم امه أن 1 ۱:۳ ۳۳۱ 
اشرب حى ۳ ۱۸۷ ۷ ۲۱ 
ولا نیمرا خوت الشسيطن. . .4 ۱۹۹-۸ ۷۳۳ 
1 بو ...¢ ۱۹۰ ۳۹ 
«ولا تلبسا الق بالتطل. . .4 1۲ ۹۱ 
لوس بنل الَذِى» ۲۲۸ ۳ _ 4۷۰ 
رتا تَنْعَنُوا ين حير يتكنة ا4 ۱۹۷ ان 


۸۱۱ 


الآية رقمها الصفحة 
وس يوت الح ۳۹۹ 1۳ 
تاا اليرت ثرا لا توب 6 ۲ - ۵۳۱ 
«يأيها ات .ما 3 لَه وَدَرُوا» ۲۳۷۸ ۲۷ 
ایا ان “مثا کیب عَم المَیام4 ۱/۸۳ ۹ 
ينانا الاش أعْبُدُوا 4 ۲۱ ۵ ۵۳۱ 
_ ۵۲ _ 616 

«رّیذ أنه بم اسر ۱۸۰ AY‏ 


سورة آل عمران 


لت مَل عیسین عند مره 

لآم سب أن یذ خلوا الْجَنَّد» 

او لما بتک مُصِيبَةٌ ند اسبمم مَنليهَا» 
ب إن تسوا رر 

«حقٌّ َير یت یو لیب 

ذلك م بن ابل ۳ وجه یف > 

َنَ تال له الاس . . . » 


ډک ٠‏ ...¢ 
کم عي اه 

الم دوت عن سيل لم4 
«لم تسوت الق سل 
وین تن أ ئ اقزر 
«ينهُ یت کت 

مانم ل 4 


A1۲ 


64 
۱:۳ 
116 
۱۳۵ 
۱۷۹ 

31 
۱۷۳ 

۳۱ 
۱5۹ 
۱۳۷ 

46 ۳ 
- 6 ١٠١ 


2 ١ ۹ ۷ 


۳۹۷ 


الآية رتمها الصفحة 
واس بت اسر 4 ۱1۹ ۲۹ 
اه بت انين 4 ۱۳ ۰۳۹ 
وون تیدا وفوا قل دلگ من عر اور 4 ۱۸۹ 0{ 
راون ۱۷۵ ٥۱۱‏ 
رسارعوا ال مَمْهْرَوَ ين رَبَكُمْ4 ۱۳۳ ۱۳ 
ولل عَلَ الَا جح لته ۹۷ ۲ _ 0۹۷ 
وکس لاه كالأنق» ۳۷ ۸.۰ 
اا النن ءامنوا انوا أله . . .4 ۱۰۲ 0 
«یامل اتب 14 o۳۱‏ 
«يتأيهًا الزیت اموا امیوا. . . » 1۰ ۱۱ 
أو لمم 4 ۳ ۳3 
ايوا بت وَرَسُولِه» ۱۳۹ اله 
«إنَّ اين ڪون امول البتدى. . . » ۱۰ ۵۹ - ۵۳۲ 
٩۳۳ ۳۳ -‏ 

#إنا آزتا لك الككب يالْحَنّ. . . » 1.0 140 
مَل ۳ طن سبیلا) ۱۰ ۷۸ 
تما تکونوا درک الْمَوْتُ» ۷۸ 1۳۳ 

رمت ل أئه نج ۲۳ ۳ 
رسلا تن وَمذِرِنَ4 ۵ ۰۲ ٩۱۳ - ۲۱۰٩۳‏ 
1 حون تن ات4 ۳۵ ۱ ابام 
3دا اطأتتم ناما اسر > ۳ 1٥‏ 
ذا را فضیتم سل 4 ۱۰۳ ۱۷۲ 
۵ فان تون و ره °۹ ۳46 1۰۱ Vor‏ 
«قان کان 4 غود أيه . . . 4 5 ۳۹ 
ترد رقت تزيكز» 7 ۸۱ 


AI 


K1‏ شض ش : ل 


نام سرن مم4 ۵ 7 
قلا ورك لا رمن . . . 4 5 28 
م فا ماه يرا - 
مل مُؤْمِنَا حا مر ...4 1 
لا بتو القیثر؟ ین اللؤمني. . .4 ۹۰ نت 


لس بِأمإنيكُّم ول ان آهل الت ۱۲۳ ۷:۸ 
نا لم بو ین یل إلا نَع الک ۱۷ ۳ 


من يعمل سوَءا جر بد.4 ۱۳۳ ۹ - ۵۹ 
لوال کم تا وه دلست 4 4 44 0۷۱ - 0۹6 
«وآززتوهم فبا را رمک 0 ۱۱ 
ریما آله ليوأ ليسول » 1 ١ه‏ 
راڪم اي آزتنسکه ۲۳ ۱۹ 
رامت نآیطه ۲۳ ۷۳۲ 
«وَأنَرّلَ امه عك الدب ۱۱۳ 1۳ 
«وآن تَجَمَعُوا بيرت آلانکتن.. . 4 ۲۳ o‏ 
لرن کنو إخوة» ۱۷۹ ۳۷۱ 
يڪم ال في حجررڪ) ۲۳ 1۳۹ 
«فتیل في سيل ...4 ۸ ۲۰ 
لوم اه موس تکییما4 ۱۹4 9 ولد 
«ولا کو ما نكم ابازصنم...4 ۲ ۳ 
«واز کان ین ند عر ال4 ۸۲ 10 

من يَفْعَل دك یناه مرضات ألو . . 4 1 5 

ون یل مما مُتَعَمّدَا4 ۹۳ oY‏ 

ومن یکر باه میک ۱۳۹ ۱1٤‏ 
«ويتَيعْ عير سيل این ۱۱۰ 23 

۸۱ 


يابا الب ما لا 


يها اس انها رکه 


$ یوک ف 24 8 0 8 الک4 


أت لح ية الأنثثر » 


ره ” و ل صر ۰ مد 

.حرمت عد ۳ الميتهة ۰۰ ¢ 

2 ده وه 2 کر و 
ذلك لوا أن لله يعلم» 


سيفوأ الكت »4 

ين ولوا ماع » 

«لا بوک امه بل و اسيك 
وین أَبْلٍ دیك. ڪتبت) 

ولا عم تأمطادرا» 


<رَإدًا قبل هم تالا إلى مآ زک أنّهُ. . . » 


۸ ۶رء 


«وإن کنتم جثبا» 
يديك رل الْمرافقِ» 


لوم لبم مذ أل ...4 
«والَجروح یماس 4 
لام اب روا التب جل لكي 
وهو عل کل کنر یاه 


روا ألصصكزة سره 
اا انیم »منوا أيليموا اله وأيليمُوا» 


5 


«رأنكارثُ ار تاقوا اما جر 


۸۳۵ 


۷۳۹ ۱۳۷ 
۲۰۳ ۰ ۳ 
۳۷۹ - ۲۱۳ ۲۳ ۹ 
۵۳۱ ۵ ۱ 
۷۳۹ ۱۷۹ 


٩۱۷۰ _ ۳۷۱ _ 0° ۱۱ 


o۹۳ ١ 
٥۱۱ 5 
0۰%۷ ۸۹ 
٥۱1 ۱ 
6٩۳ _ ۲ ۳ 
41۳ ۹۷ 
o۱۳ 1۸ 
۲:۵ 1۹ 
6۳۰ _ ۳44 ۸۹ 
41٤4 ۳۳ 
۱ ۲ 
۷۰۲ ۱۰ 
۳۰۰ ۹ 
۵۸۲ - 5 1 
61۷ . ۱۵ - ۳۹ ۸ 
۱ 15 
۳۹۲ 1 
۷۹۳ 0 
oY ۱۳۰ 


الآية رقمها الصفحة 


وما لنش ین لَلْوَارح 4 6 ۳۷۱۲۹۹ - ۳۷۲ 

وس ت E‏ َعم # ۳ ۳/۱ 

وکسا 12 عم با 1 ۳۲ 
أل أمّدُ. . .4 3 13 

«يكأبًا لذن منوا شا لتر 4 ۹۰ ۳۹۲ 
«يكايمًا الب .اما 1 لوا عن أشيآء » ۱۱ A٦‏ 
يناما اسول 3 رل الت من رَبك ۷ ۳۱ 
ىلوك ماد أل 2 EAA - ۳ ٤‏ 
ورتا عم فا أن اس باس 4 1۳۲ 
لا روا کم هلكا من نله ١‏ ۳۹۸ 
«آن تقولا زک آنزل الكتث» ۱9۹ .4 
ار اف بعش ايت رک 4 ۱5۸ 4ه 
لل أن یکرت یب 0 4 سوا :۱ ۹ - ۵۸۲ 
#بل بدا لهم م2 کارا فون من > ۲۸ 1o۳‏ 
لثم ان كُمَرُوا 00 ١‏ ۳۸۹ 
«#حَيقٌ کل تیه ۱۰۲ اه 
«دلک أن لم یکن رَبك مهك . . . 4 ۱۳۱ ۹۳ 
الي انوا ور بلواگه ۸۲ ۳44 
فلا آفل که ۷۷ ٦‏ 
لفل ل ل جد فى با ری ۹ ۱۰ ۱ - ۷۲٩‏ 
1 تذرکه الْأَبْصرٌ» ۱۰۳ 0٠‏ 
اله أعلم حَيْتُ مَل ۱۳ ٤١‏ 
من جک اه بشن ۳۹ ۳:۰ 
اقل ررد ال" آن اسهد الك :€ ۰ ۱5۸ ۶ _ ۲۳۵ 
ل 


كام 


دي KK A‏ رام a‏ ا e‏ ررس 
«وإذًا جاك الیت يوون اا مَل سم عك4 o4‏ ۲ 
ا نك لز موسر نه ائ . . > ۸ err‏ 


درا هدا صرعمی مُسْتَقِيمًا4 ۱۰۳ ٥۱۱‏ 
مر مر ص مرح موه 
«واری إل هذا مان ۱۹ ۱۹۹ 


«وَرَفوَاْ الیل رالمران...4 ۲ ۲ ۵۲۱ 3 ٩۲۰‏ 
ولا سبوا اريت يدعو ين دون ان ۱۸ ۱۱ 
ور یلوا يهم بل 4 ۸۲ ۹4 
وهو الْمَاهِر نرق عبادوء6ه ۱۸ ۱" 
ليمَعْكَرٌَ أل رالاض4 ۱۳۰ ۳ ۲1۰ 


سورة الأعراف 


اتی ما ال یک ین ریک ۳ 0 


«إِنَّ لذن دعوت من دون أل » ۶6 - ۱۹۵ ۱ 
«إنّ يمت الہ كَرِبٌ قن الْمْحيِينَ4 5 5 
2 آستَوی عل لش 05 ۰۷ - IA 5١#”‏ 


رم رن آلنیش ...4 ۳ ۱۱۵ - ۱۳ - ۳۹۲ - 
0 - ۷۳ - ۷۳۳ 

ملک کر » ۷ 4 
#لن ترنی ۱۳ ۱ 
لحل يَظرُونَ إلا > or‏ ۱ 
«وائعوهٌ لک تَهتَدون ۱9۸ Vto‏ 
«وَإدًا تملا فَلحِمَةَ ...4 ۳۳-۲۸ ۹٤‏ 
«وا: آغذ ریک ین ب دم ۱۷۲ ۷۱ 
وَسَْلْهُمَ عن الْقَرْسَةٍ الى كات حَايْرَة خر ...4 ۱۳۳ 1۲ 
هراس بالف مش عن هت4 ۱۹۹ ۰ - 4۷ 
وت اموا وکیا آصیعب لا نف ...4 ۱۱ .۲ 


۷ 


الآية ` رقمها الصفحة 


و بت لکتب» 1 د 
وقد درا لِجَهبَرَ کنرا. . . 4 ۷ 
وما یکرن لا أن مرد فبا ۸۹ ۱۳۲ 
راما را ۸ 


ویب ادم دوا زيكؤ» 9 6 


سورة الأنفال 


لاسْتَجِيبوأ یه وَلرَسُولٍ إا دعاك > ۲4 ۱۲ 
«ك يأك اله لم بك ميا تطة. . .> 5" 
ديك یم شاف 4 ۳ ۳۹۳ 
لما کات ِي أن یکر لہ انی ۷ ۱۳۳ 
رما کات اله لِعَذِبَهُمْ رات نیمٌ...4 ۳۳ 1۲۹ 


۰ 
ع 


رر رض" م صم ., < و ی “2 
ومن وهم بيذ ديرم لا محرا ای ۱5 ۳۱۲ 


ین بد ما كاد يريع لوب فرش ین ۱۱۷ 1۷ 
معزي عد مد و سره لمعمو Cer‏ 
#الْمففون والمتفقت بعضهم ین بعض ۷ ۷ 


ون اعد ین المتركينَ أسْتَجَاركَ 4 1 ۳۹ 
ورلا شل ع آعر ینبم 4 ۸ ۸ - ۳۳٩‏ 
و لبون الارلون س4 ۱.۰ ۳۳۰ 
ردا َم حا ف الرس وَالإضيل وَالْشُرءَانِ. ..) ۱۱۱ 1۲۱ 
هرا کات الیو لینفررا اند 4 ۱۳۲ ۳۹۲ 


A1۸ 


الآية رتمها الصفحة 


«وَالْمؤْمْنَ وَالمُؤْمِتُ بطم ۷۱ 1۱۷ 


> موس 


إن ال لا بى ۱ ۳۹ ۳۸۰ 
«زن دم ين سلطن ڌا 1۸ ۷۹۰ 
لفَمَادًا مد الْحيّ 007 ۳۱ 1 
جیما رکه ۷۱ 44 
تا جنر 2 اله ید عل ما فلوس » 45 o۲‏ 
فل آنیثر مآ أنزْل َه که بوه 1۸۸ 


ور بك بعش ا رم ر ود > o۲ ٤٦‏ 


اک( ۱ 1 
ا ١‏ ۹ - ۲۳۷ 
ما تک الا برا ینلا4 3 ۳ 
«وّا یت منم اه ۸۱ ۳٩‏ 
ورا ینگ شی إن أَيَدتُ. . . » ۳٤‏ ۹۹ 


هرا ڪات رک بهلت ان ۱۱۷ ۹۷ 
سورة یوسف 
إن أي آنهر حمر ۳۹ 1۲ 


إن الحم إل ي4 2 ۸٦‏ 
(إن یی نت سرك أ 41 W‏ ۰ 
«ححَدَيكَ لسرت عته الشوء وَالتحناة4 ۲4 ٥‏ 
«وَبْمَلٍ الْتَرَيّدَ الى تًا نبا...4 ۸۲ ۳ - ۲۷ 
«رستتا الاب وت تَیصَمُه ۰ - ۲۸ tro‏ 


۸۱1۹ 


ولم جاه بده حل بر4 ۷۲ ۱۳۹ 
يتات هذا تأربل ری ين ل4 ۱۰۰ 1۱ 


إت آله لا تی ما بقرم حى عا ما باش ۱۱ ۲۹ 
وسیع لح 4 3 oo‏ 


۸ 2 


ألم بر 2 صرب أله مثلا ...4 ۲ 0۹4 
«إن من الا بتر نکم ۱۱ 4 


بست ال الس امثواً» ۲۷ وه 


سورة الحجر 
ودب ر 


را يود ان کنروا از کارا مسبت ۲ ٦٦‏ 
#تاضدع يما نم 4 o4٦‏ 


فل نَزَلْمُ روځ لمذس» ۱۲ نا 
سين لتاس ما نله 51 ٤‏ 
«من کنر بان من بعد ایمیهه ۱۹ 557 
واوو مهد یه ۱ 2 

یل رانا رالحییرٌ» ۸ 1۳ 
«وَبالنَجم هم دون ۹ 3 
وبرلا عل الکتب4 ۸۹ 414 
«ولا فووا لا یف لينم الكذب) ٩‏ ۱۱ - مود ۷۳6 


م٠‎ 


الآية رقمها الصفحة 


رد 0 لح 4 1.۰ ۰ 
صوانها رأزبارما. 4.۰ ۸۰ ۱9۰ 

56 رم من فرنهغرک6ه .0 1۱۱ 
«آتر أصَّلَةَ بو انس رل عَن یره ۷۸ ۳۷ 
یلا تنل شا أي ۲۳ ۳۷۰-1- 
۳۰۵۹ ۱۳۳ - ۷۵۳ 

کل کلف کان سیم عند ریک مك4 ۳۸ 5 - o‏ 
«ولذا آفتا على على آلانان رش وتا اند ۸۳ ۷۱ 
ادا مک أل في ار ل من دعوت الا َه ۷ ۷۱ 
واوا مه ۳ ۱۱ 
«وتی ريك ألا بدو إلا 4 ...4 ۳۸-۳ ۱:1 
ووا تلو دم حَنْيَ حَنْبَةَ نکن > ا 1۳1-۱111 - 11۳ 
ا ہد علو ۳۹ ۲ - Vor‏ 
كن لا هرد حَبِيِحَهُم4 3 ۹ 
سر ٩۳ ٥‏ ۲۱۰۰۱۰۲ 


«أرْ حَسِبْتَ أن أُصحبٌ الْكَهْفٍ والریر 4 ۹ ۷۹ 
ذلك اویل ما لز شنم عو 4 ۸۲ ۲ 
سیف اويل مَا لز تلم مب ما4 ۷۸ 1۲ 
ات نع سا Ao‏ ۱9۳ 
۳۹ رَبك لا تِبت4 ۲ 09۸ 
ولا بط ربك آمدا4 1۹ ۰ _ ۵۳۹ 


۸۱ 


الآية رتمها 


فما رین ین لش 4 ۲۹ 
3لا یود نا لا الا سلما > 1 
هل َع ل سا 56 

وتدیته o۲‏ 
َم من یت ریز محرمًا» 5 


رن عل آلمزش آنتوی» : 
«لعلمٌ يدر أو يخكئن» 1 


واعلل عُقْدَةٌ من لاز4 ۲۸-۷ 
#ولم يحد لم عَرْمَا4 ۱۱۰ 
ومن يعمل من لمحت وهو ميٿ ...6 ۱۱۲ 


«إنّ له سَبَقت لهم یا الخنق» ۱ 
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«ولا شرلا ما صف الي الکذت...4 ۱-۱۹" 5508 
۹99 2 من تهر » 6 51١١‏ 


«نالشله. ال نموت لحكُونَ لهر عدوا ورا 1 2 

«فإن لر يتَجِيبوا لك 2 4۲ 
م 2 4 2 ۳۳۹ 

ل إن رد أن اکعک4 ۲۷ ۳٦‏ 


ولا سمو العو أعرضوأ عَنْهُ. . . # همه 2:4 
رمتا ي الْمراضم» ۱۲ ۱۳۱ 
را بل أَسْدّمٌ و4 ۱٤‏ 1۹ 


مي ممم 


ولوا أن نصِيبَهُم مبب ) 1۷ ۳ 
«وبا کت انب الطلور إِدْ تیاه 33 11۸ 
وم بایبیم4 1۲ 1۱۸ 
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چا را هر سلطلنا» ۳۵ ۷۹ 
«#فطرت أله ۳ فطر الاس ا ۳۰ ۱۷۰۰۱ 
وین انيد آن حل لكر »4 ۳۱ ۱۹ 

رجآ ین آلمِيِتٍ» 1 ۳۹۸ 


طِإِنَّ أنه لا یب كل ما مور 4 ۸ 1۹۹ 
إلا مجمهم نتم يما عيلراً» ۲۳ 0۳ 

ودا قل هم ابوا ما آنزل أله . . . » "١‏ ۷۰۲ 
«رأمز بالْمَعرُوٍ» ۱۷ ۱۳۸ 


للا تنل تنس تا لح لمم تن ره ٍي ۱۷ o۳٦‏ 
«ولكن حى ار متى» ۷ 0 


سورة الاهزاب 


اتقو له ثرا مولا سيب 7 ه-ه؛ 
«إنَّ اله رکه بصاون عل > 3 ۳ 
م إن ملين الْمْمْبِتِ» ۳۵ oo‏ 
«خَالِمصةٌ لک ين دون الوییین4 9۰ o4۷‏ 
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مین رجال صدهواً» ۲۳ ۳۲ 


«وإذ تقول لى آن أله عله وَأَنْسَنْتَ عه ...4 ۳۷ ۱۳۳ 
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«ويرى اين ونوا مه 1 ۳۳۹ 


«يس ل رالثءان لكر 4 ۲۱ ۲۳۷ 
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قدا ججاء اجلهم ناک آله كان بعبادو بصيرا 10 or‏ 
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1۳ ماک لب أو تزدرنت ۱:۷ 0۸ 
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ار مل ان ءامنا وميل ألصَّبِحَتٍ» ۸ ۰ ۹٩‏ - ۳۹۲ كي 
ا لك ینت4 ۷ ات تا 
انا منک آن َد لما نك ری ۵ 1۳ ۱1۸ ٩۰۷‏ 


وما حَلَقَنَا اه وال ...4 ۲۷ 5 


سورة الزمر 


الم بليخ ول ينم برد 7 7 


و کل تفس بحر عل ما رلت 9 بت 
2 تمع ال نش لكت 4 ۱۸ oo‏ 
اله رل أَحَنّ» 0 
وبا لم یت الہ ما لم يكوا تبون 
بیترت اليد انا غك لشهن6 ِ 0 


دک ِأَنَّهّه ۱ دع ال4 ۱۲ ۳۳ 
«دلِكم يما کنر تیئرت؟ ‏ , ف ۳۳ 
وَل رَيْكُمْ ادون تیب لک 0 ۹1 
لىز بل مت ۳۷-۳ \or‏ 


«لا مَجَدراً للشَّمين ولا لْتَمَره ۳۷ ۱۳ 
3لا تم آلانَن ين دعا ات4 1۹ ۷۱ 
لمن عَمِلَ مدا تلف ه:4 45 ۹۷ 


ور مه ار مثو داي عرض 0 3 
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ولو جَمَلْتَهُ انا ییاه 3 ۱ 


رما رن ك4 0 7 
«ونن ٤ای‏ أك وى ات4 ۳۹ فش 


اه ای أَرَلَ الكتب يِأَلَىّ»4 ۷ Yor‏ 
«ليى کنل وی 4 ۱۱ ۲۰۰۵۳۹ 
وولا إا اقتا لسن متا رَحَمَة ف 
#وأترهم شور بمب ۳۸ ۱۳۹ 
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لا يَدُدفت نها مرت إلا الْمَوبَدَ الأرق. ١#»...‏ ه ۳ 
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ی اله لت ءانا یک4 ۱۱ ۳۳۹ 


سورة الهتر 
وتا أفاء ان على رَسُولدء 4 ۷ ۱۳ 
و ال الول دراه ۷ 1۷۷ 


«لم قولوت ما لا تَفْمَلُونَ» ۲ ۱4۸ 
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قاروا یم ۱۱ ۳۰ 
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کا آل نبا وح ماقم عَرْتَبَآ ألد باکر تیژ4 ۹-۸ ۳۱۰-۵۳ 


«لو کا نم أو ِ4 ۱۰ 4 
لوالو لو کا سمع...» ۰ ٩‏ - 404 


7 ان و 7 62 ولا نون ۷ - ۱۸ 00 
أجل لین کل 4 6۵ _ ۳۲ ۲ - ۶۱۷ 
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إن نا إل ينه لزه e-4‏ 
ڪل نم تنکرا4 5 

7 مك ۳ سّ4 "55-5 

دوم کرو إل 5 


أل بك نا ين ...4 وين 


أب آلإ لن بز نى 
ع بز ا 
سورة الإنحان 
ؤرما کید إل آن باه اش ۳ 


««ألَ َل ال بهدا) الا 
ع عم 


ذلا ذوفن نبا بر ولا ...4 0 
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ع مره مونم و ۳ 
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سورة التكوير 
لاعت تنس نا أُحَصَرتَ 4 1 ۳۷ 
لمن سا يك آن نم ۲۸ ۲۱ 
وما تا لا أن يناه اند ۳۹ ° _ ۳۱ 
سورة الإنفطار 
ل لر لتى تیم ©) و ابر لتى خير ۳ ۱ 1۲۸ 
سورة المطنفين 
ودا کالرهم أو رم یرون ۳ نقد 
ودا ما هم ات6 5 2۳ 
وا اه آنئتت4 ۱ ۱ - ۷۸۷ 

َو اسب ساب سيرا» ۸ ۳۹ 


يم بو ار 69 ۹ ۱۸۸ 


وبا ربك ۲ ۲۳-۲۳۳ - ۲۳۵ 
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«واسّاء وما تاک 0 ۳ - ۹۶ 


لوئيس وما ها ۸-۷ 40 
افا بات رت الى عى 402 ۱ ۷۸۷ 
سورة الزلزلة 
طفن يَمْمَل ينال درو حر يرم 0 وس یمق ۰۷ ۸ ۱ _ ۵۳۲ 

ot _ ۰۳۳ _‏ 
سورة القارعة 
قارع © ما ماه ۲-۱ ۷۳ 


«وَألْمْدِيتِ با 9 مربب نع ل( لنرّب نم ۲-۱ ۱۰ 


مرا ويوا اسَیکب4 1 5 
لل تن ی شر ۱ 0 


«ثل ایا الكيررن» ۲-۱ ۴۳ 


لک دیلک وَل دنِ» 1 04 
رلا اند ید مآ أده ۳ ۳ 
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۲۳۹ 
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إذا كان الماء قلتي 
ذا لم 
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إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 


حدكم ثلاثا 
الحرّ فأبردوا 
إذا بلغ الماء قلتین 


اذا اشتد 


حدكم أن 
إذا أمرتكم بأمر . 
اذا استأذن أ 


اذا أ 


راد | 


إذا اجتهد الحاكم 


۳ 2 ۷ ل ۷۳۳ 
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حب الأعمال إلى الله 
إذا أبق العبد . 


يده 
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ابصروها فان جاءت به 
اة ا زلة العالم . 


Vot 


5۷۲ 
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إئذني لافلح 
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الحديث 


طرف الحديث الصفحة 


إذا وقع الذباب و ا ب 0 ال TE‏ 
إذا وقعت الفأرة لق سن مو اللي تاد فم لك و اس ممم ۱۱۳/۰ 
إذا ولغ الکلب فق هریم مس ی بو وک ده وا مت 9۸ 
أرأيت لو تمضمضت ا ی ا ۴۳۱۸۳ 
أرأيت لو كان على أبيك ACS na SES a‏ اا ا 
أربع في أمَتي EE TC ESE EE‏ 
استشهد رجال يوم أحد a SS‏ و ی ی ی ل DV‏ 
آشد ما أتخوّف على أمتى ا قن تدج قن VBS RASRA‏ 
أصبت السئّة وأجزأتك 1 و ان 
اصحابي كالنجوم م السو ا مط را أ ماده لالط ا ی لقان وص عم OVA‏ 
أطعمه إياهم ا هن مط نط ندا الوا اتا ام وو ا سما ۲۸۱۷ 
أعتقها فإنّها مؤمنة جه ا ی م م ارم ۱۵3 
أعلم أمتي بالحلال والحرام جود ع 1 ومو فق واف دواو توفي دا 
اغسلوه بماء وسدر A DGa‏ ا ا ۱۳۷ 
اقتدوا بالذين من بعدي e‏ اا ONT‏ 
اقضوا الله MO UPS RED SOE AES A EEE‏ ۲۰۲۰ 
ألا وإني أوتيت القرآن RECESS‏ مد 3 سبحا اعمط INE ۰ BSS EVOL‏ 
آلقوها وما حولها ی مه ی SRS alse‏ ۳۱۷۲ 
«الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة» امات وان لني OVE‏ 
ما أنا فلا آكل افيه ESA‏ نواد ونب اال وكا دا و Ae‏ 
ما هذا فقد صدق 145 
أن تؤمن بالله وملانکته ۱۱۰ 
إن زدت عليها فهو لمق وا اتش وان بك ا لاو رماسو الا ا د AA‏ 
إن يطع القوم أبا بكر م اط دوق سوا اس ی ل ا E‏ 
أنبتبك بمثل ذلك في آلاء الله 0 
إن أحقّ الشروط CE SDE SÎ‏ 
إن أعظم المسلمين في المسلمين معطا أ هش LEA DENE‏ ۱۸۹ 


طرف الحديث الصفحة 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم مو كد اما ينه كاف الما وا عا ب AN‏ 
إن ذلك لا يحل لى ASG‏ سي سو اماه و هه وو ۰ VON:‏ 
«أن رسول الله ا لم يسجد في المفصل» VASES VAS‏ 
إن الرجل لينصرف وما كتب VE SG Re‏ 
«إن العبد إذا وضع في قبره» و SES‏ ا VIR.‏ 
إن غیلان بن سلمة أسلم وله 99۰ 
إن الله اختارنى ها بو هه رح RES‏ ای اليك اسه باط ا و ا ا د 2۷ 
إن الله ری مكة ع الج نيم سوه كي كدو العم اط O SEES‏ 
إن الله حرّم عليكم SSS‏ ااام انو واب مع امل و ل EN‏ 
ال الله عر وجل كره لكم ا ETT ۰ SSSR‏ 
ان الله فرض فرائض ods ands‏ و ند CAV.‏ 
إن الله قال: من عاد لى تک 0 
إن الله قدر المقادير ااا ا ET‏ 
إن الله لا يجمع ecela aaa‏ ۲۱۵ 
إن الله لا يقبض العلم کرک eis‏ رم هکس رفس او وا وو ZIG‏ ۷۵۷ 
إن الله ورسوله ينهيانكم شع لاع قو لوق و و عدا الو حي كقة لاتق و لانن ررب 
إن الله وضع عن أمّتي امعط وقوه الت وب ات او ا و ل OE.‏ 
إن الله يبعث لهذه الامَة كا ل ا eDOCS‏ أو لان اننا 
إن النبي َة أعطاه ديناراً a‏ 1 1 ا 0 
آن النبيّ َي استنكه EEE‏ مد ال وما الس EN.‏ 
أن النبئ یا اشترى طعاماً 011 0 ۳۲ 
أن النبي َي اشترى من يهودي وک و اده العا ول لسو وو HON‏ 
«أن النبي ی جهر في صلاة الکسوف» ا lale‏ ۷۹ 
أن النبي َي عق igo LOSER NG EAE‏ ۱۳۹۵۰ 
«أن النبي َة عق عن الحسن بکبش؛ ۷۹۰ 
إن النبي َة نهى عن المتعة ی 0 VA:‏ 
إن أمتي ل تجتمع 40° 


طرف الحديث الصفحة 


إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا Vt‏ 
«آن رسول الله َة تزوجها وهی حلال» AE Mie ESS EE‏ 
افرل الك ا `` ۸٤‏ 
أن رسول الله َة نهی عنها ذ1 1 ی E‏ 
أن سليمان بن داود لما بنی ی VIF‏ 
إن لجان سال ره ۷۳ 
إن من آکبر الکباثر آن پلعن CEE DRS‏ ۱ 
نك ستأتیه وتطوف . ا AF‏ 
«انکسفت الشمس على عهد رسول الله عَلة» ۷۹۹ 


انکم إذا فعلتم ذلك قطعتم ۳۹ 


الما الطاعة A‏ خی هی VE. SUNE ASSEN‏ 
ما جعل الاستتذان ۳۹۳ 
إنَما جعل الامام یک رک ا EE‏ 
نما حرم علیکم من الميتة ۳ 
إنما نهيتكم من أجل oS‏ دمتسي A‏ 
إنما يجرجر فى بطنه ARE RAE‏ ۳۱۰ 
«أنه تزوجها و محرما A‏ و جاو وب عوط ونمو كو VANE NAE SoS‏ 
«أنه سجد مع النبي يني في اقرأ باسم ربك الذي خلق» و ا متو ۰ AE‏ 
«أنه َي أفاض يوم النحر» AV SS VA SERSAR‏ 
«أنه َة صلى الظهر بمکة» SRS‏ ساس سن واي ارلا VA‏ 
إنه ليس من البز أن تصوموا ۱۷۷ 
أنها طيّبت رسول الله عفد لاحرامه E‏ و سای AUER‏ ۲۱۲ 
نها لا تحل لآل محمد STE CER EEE‏ ۲۹۵ 
نها لا تحل لي نها ابنة Saa‏ اموا فم و EL VO‏ 
انها لو لم تکن ربیبتی ع نل قد و سا و رک و هر وس ۱۵۹ 
إنها لبست بنجس OR‏ حو لو ا ی واس مف بعر ل لم تن وی EVES‏ 


إنهم لو دخلوا SD eS‏ ا ةم ۲۶۲۰ 
إني أخاف على أمتى من ثلاث کر ال ۷6۵ 
إنى أنسى لأسن O‏ /اه 
ِّي قد خلفت فيكم شيئين AER a‏ و A‏ 
اهريقوا ما فيها قن اجن انه ةمسوا م ااه AT REESE‏ 
أوصيكم بتقوى الله هه مر EA SSE‏ 
يما امرأة نکحت TT‏ 1 1 1 1 اا O‏ 
الایمان بضع وسبعون OE‏ کب 000 :۰ 38 
الأيم أحق بنفسها من وليها عونا VA esed‏ 
آیقص الرطب و۳ 
یناکم والظنّ O‏ ا ۲/۶ 


بعثت بالسيف معو وج نا ونه البلا ERASE‏ ی EAS TEV‏ 
البكر تستأذن Ak‏ محا وو قاين و ۷۲:۵۵ 
بکروا بصلاة العصر و مه ران ا ana‏ موه لاجم وج Sle‏ بوت ل م LEE‏ 
بل للأبد N CEI SLEDS RASS‏ 
بينا الناس بقباء و و و فقاو و وم وا و و و واه هده واوا فاه واو E‏ 
(ت) 
تجرق عنك: ولا تجرقى و اه 0 وا وحم اف لقا أ ی هر 1 ی ye‏ 
تزوج النبي یا ميمونة عن و وغ نح اه اناسع و عع هت ره اميت VAT VARÊ‏ 
تقتلك هناك الفئة DEORE AE Sea‏ 0 
ترضؤوا منها 000 VAT. E DDS SAS SAE ae NDE‏ 
(ت) 
ثلاث فى أمَتی ORA SRR NRE SARS‏ ی ۰ ۷۲۲ 


الصفحة 
ثلث لطعامه و نب اناي وا وو وما واه ون الى ادوج موك قا و ا ١117‏ 
ثمرة طيّبة سد رسخ خا و اص و وا e‏ ا E areola‏ 
)8( 
الجار أحىّ بسقبه OEE‏ و EE EAS‏ 
الجار أحىَ بشفعة که NEE i‏ 
جعلت لي الأرض مويو وا سو فا SEA‏ ی EE‏ 
جمع النبي َد بين المغرب والعشاء SS ES‏ امع الما اللا YON‏ 
(e)‏ 
حتيه ثم اقرصيه Sas e‏ ی ONAN. cul oa tea‏ 
حضرت رسول الله عة أعطاها السدس مش و ل لالس TAV ENO‏ 
حق على کل مسلم أن يغتسل BD E‏ 18۲ 
الحلال بين والحرام بين esa as E OSSD‏ ۱ ۱۷۹۵ 
الحلال ما أحل الله A ASAE SSE ESED‏ 
الحمد لله الذي وفق رسول Sê‏ ا ۳3/۲ 
)6( 
الختان سئّة للرجال اا ا 1 1 4 1 1 1 121 1 1 اا ۱۳ 
خذوا عني خذوا عني a‏ طمن رمت ل i‏ لقال الوه ل انه لاو ل اا ف اا AVA are‏ 
خذوا عنى مناسككم VON. ۰ 1 1 1 1 1 1 1 1 Are ea‏ 
خذوا ما وجدتم Sas‏ وولف قاط ف أ اه IV. CSSD‏ 
خذي ما يكفيك ا او نمل ا ا ل SEE‏ ا ل EVN‏ 
الخراج بالضمان AM MeL Sat‏ 
الخلافة ثلائون سنة ا ا E. Se‏ 
خير القرون ees‏ ا توه م الا االو ی EV.‏ 


طرف الحديث الصفحة 


«دية المعاهد نصف دية الحر» EAN FOOSE ES‏ 
(a)‏ 

ذروني ما ترکتکم و و مه وم وم و ۳۱ - ۸۲ - 4۸۸ - 6°۹4 
(د( 

رامت ور الله اة إذا سجد وضع A۰۳‏ 

رجم رسول الله َة ورجمنا ضف 

رفع القلم عن ثلاثة امو ا موه خا ا م ا a‏ 
(س) 

ستفترق متي على بصع ما هر کی رای ما ترا TNS NS E‏ 
(ض) 

الشفعة فيما لم يقسم کر ES aU LEEDS‏ 
(ص) 

الصائم المتطوع أمير ROE‏ 1 ا EE.‏ 

الصعید الطیّب وضوء FAA‏ 

صل معنا EE‏ قد وا ف لاو رج ERC‏ اا امات BOT‏ يوه 

صلوا كما رأيتموني SOON UES‏ مو ا الوم ا م A:‏ 

صوتان ملعونان ا ا EYE.‏ 


طرف الحديث الصفحة 


العائد في هبته POO PP‏ .۰ 90۲ 
عرض على النبي َة في القتال ese lk‏ ۱۱۳۲ 
اعرفها حرلا O SE SS a‏ ی ۱۳۹۰ 
«عرفها سنة) ES e‏ ی VANS Lids sea Saa Da‏ 
عشر من الفطرة ENN SOAS RS‏ 
«عق رسول الله یل عن الحسن والحسين بكبشين» VS SEDE,‏ 
«عق عن الحسن والحسين كبشاً کشا ا VAS FASS‏ 
عقلت من النبي يي مجَة OSCE SOA‏ ۲۱۰ 


عليكم برخصة الله ASSESSES SSSR‏ ۱۷۰ 


عليكم بسبنتي وسنة الخلفاء Flea TEs TT. eine‏ ۵۷۸ 
عن الغلام شاتان كن لمان كاه ونم طمن المي ل لاوا او ستو عل مط ل لوت تع Nea VIN‏ 
(ê)‏ 

غسل الجمعة واجب ل م ل و وي EN‏ 
(ف) 
فإذا وقعت الحدود ا ا ALO‏ مياه 
فأذن لنا رسول الله یا في متعة ا ا ل ل ا 
فأمره أن يتخيّر ا م و مط ور لع تباي سمو وله تا ا ل م ال د كي ب OU.‏ 
«فأمرها رسول الله یا ا ا ا ا ا oV TT‏ 
فأمرها رسول الله َو أن تتزوج امسو لطا هه هک AE‏ 
فإن سألوك على أن تنزلهم المح سد حم سام موی مه سي ۷۱۳۵۱۲ 
فإن لم تجديني ak‏ امسج سمتلن باو سر مر ی اللا OAS‏ 
فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ال ۲۶۳ 


Ato 


فدين الله أحقّ ااا اا ل 
فذکر ذلك للنبی یل نضحك ۸۹ 
فرد نکاحها 5 مع وا وو ال اس Sone ne NR‏ 981 
فرض رسول الله عو زكاة و ا EN‏ 
فرضت الصلاة رکعتین هه وأ ۳۸۱۷ 
الفطرة خمس که هم VTE MRK Ke‏ ۱:۵ ۶ 
فقضى فيه رسول الله عَلِبَةِ غرّة قي او ی ا اما ا TAV‏ 
فكان رسول الله يو يصلي IE ATED‏ ا و لا و م COE. CoN‏ 


قتلوه قاتلهم الله TIO RSS OREOR SAS‏ 
قد كان فيمن قد خلا E EEE‏ شم اام ۳۲ 
قل الله آلهمني ا 2۱۵۰ 
قم يا أنس قم إلى هذه الجرار ۳۹۵ 
فوموا فانحروا خا وه ددم اسع تف ارا م هار مع ف لواف ماج SONT‏ 81۵ 
)ك( 
«کان آخر الأمرين من رسول الله َو ترك الوضوء مما مسته النار» ۷۹۳ 
كان رسول الله َي يقول في ركوعه es‏ اطاط لاخو EY‏ 
كان فیما نزل من القرآن عشر ۲۳۱ 
كان النبي یی یجمع عاب و و اه ما ره سياه بدو و عم هس ۲۷۹۰۰ 
كانت امرأتان معهما ابناهما 1 0 عام از سکس ند 2۱۳۵۲ 
كل أحد أحنّ بماله اخ نايج ابد هی و ۱۲۵۱۰ 
كل المسلم على فاط اسه جه كه شعن امل ور اسم زط مرو ا و FO‏ 
کل شرط ليس ES‏ کرو عو امح اسه اج EOE‏ ابوك ۳۸ 
كل عمل ليس عليه من و وه لقي ا ۵۲۶ 


كل فرض جر aE‏ عي ربع جا أبس وجح ع ها ا ۳۱۷۸ 
كل محدنه بدعة ERS‏ روي واد وا له قا وج و لالد ا او ا TAN‏ 
کل مسکر و و وه و ۴۳۹۲:۵۲۲۱ 
کل معروف صدقة SRT‏ وق ای ماو یا ا TAN‏ 
كل مولود یولد RAE‏ لقا 
كما أنت. OEE OTT‏ ز ‏ ا 1 ۱ 
كنت أفتل قلائد ff.‏ 
كنا نعزل والقرآن مجاك وه انون أو ور الج جه الس ا توم AN VO Rel‏ 
كيف بها وقد زعمت ۲{ 
كيف تصنع إن ا ااا 
0 
لا حل المسجد لحائض eee AS Os‏ ۱۳۶ 
لا ألفينَ أحدكم متكا و ا :۲۹ 
لا اما أنا شافع لظ ER‏ بو هودن الوا وم سر DE‏ 
لا تأكلوا فى آنية 000 ۳۷۲ 
لا تنخذوا 5 عيداً ۲۳۹۲ 
لا تجتمع أمَّتي على EE SOLERO‏ ا ۲۹۵۰ 
لا تدخل الملائكة بيتا SR‏ و ماتيا اا و سمت 1۲ 
لا تزال جهتم تقول ا 000 ا 
لا تزال طائفة من أمّتي #انقا و ی فقن لطاع من سيان حوس لوست Vel‏ 
لا سبوا أصحابي ا ا مخ هن ل و مط مرت OV‏ 
لا تصرّوا الابل VC SSN ES ADS A E as‏ ۵۷ 
لا تقبل صلاة لامرأة تطيّبت ۱۷۰ 
لا تقطع الأيدي ۲ 
لا تقوم الساعة حتى EE NCO USS‏ 


طرف الحديث 

لا تلبسوا الحریر اشوا شر ابم و ا انول ا ا م ۳۷۲۳۰ 
لا تلعنه فإنّه يحب کوک 01012 ااا 
لا توطأ حامل ا ees‏ 6۳6 
لا حتى تذوقي عسيلته 26 
لا صداق رن عشرة AV RELIES‏ 
لا صلاة بحضرة علد جح و او و و و هو هو مساو ۱۷۸ 
لا صلاة لفذ ESSERE‏ و وت مك SEV‏ 
لا صلاة لمن لم يقرأ ناك اك وک LESS‏ هو ON FU‏ 
لا صيام لمن لم ییّت ره کی و هو 000000000 
لا طاعة لمخلوق انو نان اق وح الوه و ماما و وس ا اق ۲۹۲۲ 
لا طلاق ولا عتاق ccs‏ ا 0 ۳۳ © ۲۱۷۸۰ 
لا نورث ما تركنا DIESE ESSA‏ سام ۲۵۰ 
لا نورث ما تركناه 0۷۰ 
لا مهر أقل من عشرة Ls‏ ا ا ی N.‏ 
لا يمن أحد بعدى وتاي ی سوا ا لايك GA SAEED‏ ۳۱۲۲۰ 
لا يبدل القول لدي» هي خمس 0000 وم و A:‏ 
لا يبع الرجل على بيع 4 
لا يبولنَ أحدكم في الماء SSR AREER NE‏ 2۳ 
لا يتناجى اثنان لح الس اي ا ا او قود وود ع هه a‏ 
لا یجمع بين المرأة ی 
لا يحل لامرئ يؤمن بالله 000000087 0 0 0 0 0 ا اا 
لا یحل لامرأة تؤمن بالله ا ا ون و الو تو ا وم واس ام و ۲۲ 
لا يخطب الرجل 1۷۲ 
لا يرث المسلم AE a OV Sa SRD SE SE‏ 
لا يزال الله بغرس ا اس اد ل الب واو aa‏ ب الال ع VO SSA‏ 
لا يسم المسلم EASES‏ ا ل ا ا ل O‏ 
لا يصلْينَ أحد العصر الا عا ا ا ا ا لاا 54 


الصفحة 
لا یقتل مؤمن RS‏ ی و 0 ۰ AT‏ 
لا یقتل مسلم 0 ۰ 2۷۲۰ 
لا يقضي القاضي ی 
لا یکون صداق أقل ی ام هو ااا 
لا يلبس القمیص SEs‏ هه وی و ار ۵۸ ۸۰۲ 
لا يمسَنَ أحدكم ذكره ی GAV SEES‏ 
لا ينبغي للمؤمن أن يكون امف أ سس ا و الم مي E‏ 
لا ينبغي لنبي إذا لبس اماتخ و ی سو جو ا ا E‏ ۱۳ 
لا ينبغي لنبيَّ أن تکون له خائنة ۱۳۰ 
لا ينبغي هذا للمتقین ۳۲۳ 
لا ينصرف حتى يسمع ۲{ 
لا ینفلت أحد منهم إلا 00۹ 
لجميع أمّتي o4۷‏ 
لست منهم بل تعيش EnEG‏ ااا ا ON‏ 
لعن الله الیهود ۳ 
لقد حکمت فیهم بحکم ۰ - 1۸4 - ۷۱۳ 
لقد حکمت فیهم ۳۷ 
لم أعطكها لتليسها ٥۹۱‏ 
لم يكن أذان م tera TOV oe Sn sa a ORES‏ 
لم ينزل على فيها شيء إلا نس ا سس ور ات ماس يي 3۳۰-۳۹۱ 
اللهم اهدنا فيمن نمك كنلا سيق فد O‏ رد وم ام Sa‏ ل ل ا VON‏ 
الله صل على محمد ot٤‏ 
لو قال إن شاء الله ا 0000 1 E UES‏ 
لو قلت نعم وجبت 2 
ليس لها نفقة ال و ترم رن ات ی وت خم ا رو عم ۰ 8۷۱۰ 
لیست بنجس ا ل ل ا ال ميخ الس ETON‏ ا 
لیصل أحدكم في المسجد 1[ E‏ هس ET‏ 


طرف الحديث 
)0( 

ما أتاكم عي فاعرضوه عاذي نكل اوتامو الوط ود دص ۲۶۳ 
ما حل الله فى كتابه O BS Sa‏ 
ما بال صاحبكم O O‏ ۵ ۱۱ 
ما بعث الله من نبىّ ااا ۲۸ 
ما رآه المسلمون حستاً فهو اسع و ل ۲۹ 
«ما لي لا أغضب وأنا آمر؛ تم SESS‏ كر فد ی سس ONE‏ 
ما ملأ آدمي وعاء 00000101100 ا 
ما منكم الا من سيكلمه OEE ORA E‏ 
الماء طهور eosin‏ و ۱۳۱ 
مثل أمَتي مثل مه VEE SSSR IRAE‏ 
مره فليراجعها 000001 ا ۰ OE‏ 
مرها فلتصبر ON OAS Ge EE SAD ORONO SE‏ 
مروا أبناءكم بالصلاة ROSE SNS‏ ا ل SAS‏ ۲۹۵ 
مروهم بالصلاة ی الع نع مت وا نو هه امور للا الطاب ليو اس AN‏ م۵۱ 
مفتاح الصلاة ااا ل تف وج نج نام قوس ادق فو اس ونا و ا ۱ ۱۱۳۹ 
من ابتاع طعاما مس ياد هی ی تسج ا لاسا املو وت ۲۱۷۰ 
من أتى عرّفاً فسأله ع اب سوج مه لواقم م م ما ا E‏ 
من أفتي بغير علم كما اميد SANTOS OS‏ ۷۳۱۷ 
من أمركم منهم بمعصية انع ننه فرك بوره اورف اع العا ماماو او VEC. Rs‏ 
من رغب عن ستتی AES EAR‏ بو OT‏ ۲۶۱ 
من مس ذكره امن ون حا لوي ون ما عو لاط لو وا ی 
من شرب الخمر لم تقبل .۱۷ 
من صلی صلاتنا سقف ذه اک ۰ ۱۹ 
من عادى لي وليا A DS RS.‏ 1[ 1[ ا ا IAS‏ 
من عمل غملاً VC FRE VO e eS sg AS as‏ 
من قاء أو رعف واج تسود مهو ف ابن اكه ووس الو اواو VA.‏ 


طرف الجديث الصفحة 


من قال عليّ ما لم أقل ممسش كب لمج كدو وهی و SSE‏ و ۷۲۱۷ ۱۷۵۷۵۲ 
من قال: لا إله الا الله E. ES SS e ae‏ 
من قتل قتيلاً اجو ا تسسا من elon‏ ۱ 
من كان يؤمن بالله ی ی NAV‏ 
من كنت مولاه SN‏ هه ۲۳۰ 
من لم يبيّت الصيام ARAS‏ وه دس امه اد امس عمطي مضه ارود كم 9۲۳۱۲۰ 
من لم يجد نعلين ی ی هه 1 1 ا 
من لم يسأل الله AEDs‏ و سوب ا لین الا 
من نسي صلاة أو نام وو للع مير ep‏ ع سيط الو ۱۷۴۰ 
من نسي صلاة فوقتها ما ا وااو ا ا نع لد ۶ ۱۷۱۲ 
من يرد الله به خيرا Re‏ مه و اب اا اا یه ۰۰ ۲۷۰ 
0 
نحن أحنّ منكم بموسى دوا اس يتاوعد وو ا سس ۰ IEE‏ 
نزل بها القرآن 2 
نضّر الله“ عبداً سمع OE 0 E e‏ 
نعم حبّجي عنها ا A‏ 
نعم؛ وذلك في حجة م ل لو وكاو را لا الل لجرو لا MSDS‏ ۲۱۹۲ 
نعم ولن تجزي عن ees a‏ ایا و حم جو ۰۱ OAV‏ 
نهی أن یمس ذکره همع و ی هی موه ا 
نهی رسول الله يه عن کراء الارض VO‏ 
(=e)‏ 
هذا حين حمى الوطيس SISE SESE ES‏ ۱۳۸۷۲ 
هذا يوم عاشوراء مقو ف ل ات اد IE 3 E‏ 
هذه عمرة استمتعنا بها مقن نم ف اعفد در تبه كج فكو سس ی و EA.‏ 
هل أمرها بذلك رسول الله وَل A ES ORS‏ 


طرف الحديث الصفحة 


هل أنتم الا عبيد لأبى MORES DSS‏ ۲۶۲ 
هل هو الا بضعة VV VANES TI eases‏ 
هو رزق آخرجه ی N OLE Tea Dae‏ 


و الذي نفسي بيده لقد هممت Yoo‏ 
والقرآن ينزل على رسول الله مَل ES ORT SE‏ 
والله لأغزونٌ MEE O NSR E‏ کت 
وإن خالطها كلاب "4 
وإن سألوك أن تنزلهم و نح ااا انم WES VI VIE Ga‏ 
وان وجدته غریقا 38 
وبالغ في الاستنشاق 44۲ 
وجعلت لي الأرض ی تا اا 
ورجل قال: لو أن لي مالاً او 00 
ورسول الله َة بين أظهرنا 1۳ 
وفي بضع أحدكم ا ل ا د ا م ا ۳۰۱۰۱۷ 
ولعل هذا عرق O CLA RN SS a‏ 
ولم یسیح بينهما ام امو مد و سابوط حادم بك ی هن ل ۳ ۲۵ 62 ۱۲۰ 


يأتي على الناس زمان OES‏ مه نی و ۲۹۱ 
يا صاحب السبتيتين ی یر VAN elle aras‏ 
يا عائشة ألم تري أنْ مجزرا Yo‏ 
یا موسى إني على علم 4 ی سوس ا لي ی و لق ا مك VE‏ 
يحمل هذا العلم E‏ لمانا ارط ووه ل تراج مه VEE‏ 
يذهب العلماء ا اخ الا ار و ا و م ل ی وي تكوب 


بقبضص الله سماواته ا ا م ام و ل ع ا NEE‏ 
ينزل ربا کل ی ا ۱۳ 2۱۱۱۷ 
يوشك أن يقعد O e‏ ل ا N‏ 


Aor 


طرف الأثر الراوي الصفحة 
)0 
أتقاهم سعد بن أبراهيم ۱۷ 
أحسب كل شيء بمنزلة ابن عباس اا 
الفا عثمان بن عمّان 47 
أخبري زيدا أنه عائشة 714 
أدركت عشرين ومائة ابن أبى ليلى ۷۳۷ 
إذا نسيت الاسخناء ابن غاس 00۸ 
آعبد ما تعبدون علي ۳۰۳ 
اغد عالماً أو متعلماً ابن مسعود ۷۰۷ 
أقول فيها برأيى أبو بكر ۷۱-۷۵ 
اقضی بما استبان عمر ۳۷۹ 
اقضي بما في كتاب الله ع ۳۰۲ 
أقول فيها برأيي ابن مسعود ۷۱-۳۷۲-۳۳۰ 
أقوله برأني ولا أفضل زید بن ثابت ۳۷۷ 
اكتب هذا ما رآه عمر 715 
ألا يتقي الله زيد ابن عباس 714 
أما تخشون أن تنزل ابن عباس 7/14 
أنشدك بالله حسان بن ثابت ۱9۰ 


طرف الا لصففحة 
بر 
إن الله نظر فى 5 
: نظر في قلوب - 
e‏ ۱ الصفحة 
إن 0 .8 
۱ حديثكم شر الحديث 7 1 ۳:۰ 
إن کانا اجتهدا فقد أخطاً ۳ ١‏ 
إن کل من أف م 
۰ س 
۱ ۰ ۱ ۷5۷ 
2 4 9 4 ۱ 
اي اخي ایا مات ۱ : 
إياكم والمقاسة : 
شهر بن حوشب 
۹۸ 
لشعبي 
000 (ت) ۳۸۲ 
e‏ 
كلتك يا فريمد 
2 : 
لم الفهم | 
بصري 
۱۷ 
۱ ۱ عمر "٩۳-۳٩‏ 
۳ 8 
رجالا من أصحاب 
عطاء 
بن يسا 
رن 
۳۹ 
عن مععه النساء 
| 
بی جمره 
۷۹۹ 
۲ 9 
ف السکران 
ابن عا 
باس 
۳۸۷ 
5 )6( 
سواء 
الملم نلانه ۱ 
بن عباس 
۳۷۷ 
عمر 
۳۸۲ 


6م 


ف 


قال : سنة سعید بن المسیب ۳5۸ 
قرأ أبيّ: وان كان رجل يورث اب بن كعب ضف 
قرأ ابن مسعود: فصيام ثلاثة ابن مسعود ضف 
القیاس شزم محمّد بن سیرین ۳۸ 
)3 
كأنّما ألقيت عتی حملا ابر ذر ۳۸۸ 
كان عبد الله رجلا جاداً عبدالله بن عبیدالله ‏ ۳۱۳ 
كان فيمن نزل من القرآن عشر عائشة ۲۳۱ 
كانت مريم ابنة قتادة 1۳۹ 
كفي بخشية الله علما ابن مسعود ۱۸ 
كل الطلاق جائز ابن عباس AV‏ 
كنا ندعو الامعة فى الجاهلية ابن مسعود ۷۷ 
كنت أسقي آنا عبید بن الجراح آنس بن مالك ۳۹۰ 
كنت آنشد وفیه حسّان بن ثابت ۱9۰ 
(d)‏ 
لئن فعلتها لأرجمئتك ابن الزبير 710 
لا أدري أنهى عنه رسول الله كَل ابن عباس 0 
لا أعلم أحداً رد الشهادة أنس ۳۲۰ 
لا أوتى بمحلل عمر ۳ 
لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة ابن عباس ۲4٦‏ 
لا يقلّدنٌ أحدكم دينه أبن مسعود ۷0۸ 
لا يمنعتك فضاء عمر ۷۸ 
قد خشيت أن يطول عمر ضف 
لقد ضللت إذاً ابن مسعود ۷۱۰ 


كوم 


ج ج ج اح د تك 
طرف الاثر الراوي الصفحة 
لما وضعت مريم في المسجد ابن عباس ٤۳٦‏ 
ن تخلو الأرض على ولا "ونا 
لولا يد لك عندي عروة بن مسعود ۷ 
ليس عام إلا والذي بعده ابن مسعود ۳۸۱ 
(e)‏ 
ما استبان لك من کتاب الله عمر ۹۲ 
ما بالمدينة أهل بيت أبو جعفر ۳۱۳ 
ما رآه المؤمنون حسناً ابن مسعود ۷۲ 
ما هذا أردت وما بهذا أفتيت ابن عباس ۷۹۹ 
من خالف الستّه كفر عبد الله بن عمر ۲۲-۱۲۷ 
من شاء باهلته ابن غباس 714 
من كان متأسياً أبن مسعود ۳۱ 
0 
نعم العبد صهيب عون 9۸ 
نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ابن عباس ۳:1 
(ه) 
هذا الرجل يهديني أبو بكر ۳۱ 
)9( 
وقعت الفتنة وأصحاب الزهري 1٤‏ 
ويل للاتباع من ابن عباس V٦‏ 


۸5۷ 


طرف. الأثر الراوي الصفحة 
يا ليتني فيها جدّعاً ف 
يا معشر القراء خذوا حذيفة بن الیمان ۳۹۲ 
يا كميل إن هذه القلوب علي 9% 
يفسد الزمان ثلاثة عمر 96 


AoA 


الوارد ذكرهم في المتن 


)( ابن شاقلا: ۶ ۲؟. 
ابن عقيل: ٩۲‏ - ۲۳۳ - ۲۷۱ - 474 - 

إبراهيم يم النخعى : ؟كلا. ۶۰9۰ 
ابن أبي شيبة: ۱۹٩‏ . ابن علية: ۷۱۲. 
ابن أبى ليلى : ۳۷ ۰ ۳ 

, ۱ ابن القاسم: ۰۲۳۳ 
ابن بي موسى . ١ه‏ 2 ۷۰. ابن المنذر: 8١6‏ ۷ 
ابن برهان: ۰۱۰۰ ابن وهب: ۰۲۳۳ 
ابن تم ية: ۳ 2 ۷ 2ل "١07-1١75‏ - 5الا. 


V۲ ۲ ۷۰ - 64‏ 105 أبو أيوب : ۱۹۹ ى ۷۱۵ - ۰۸۰۰ 


86١6 ۷‏ ۰ ۰۸۰۲۱ أبو البقاء: .5٠‏ 
ابن جریر: 4۳. أبو بكر الابهري: ۳۰۷. 
ابن خزيمة: ۰۱۹۸ القاضی أبو بكر بن الباقلانی: ۳۲- ۳۳ 
ابن درید: .81٩‏ 2 ۱۸۷ ۱۸ - ۲۷۱ ۲۷۲ - 
ابن الزاغوني: 4۲۶. ۹ 7 5۲ 
ابن سريج: 6۷۳ - ۰۷۰۱ القاضي أبو بكر بن منتاب: ۳۰۱۷. 
ابن شهاب الزهري: ۳۰۲ - ۰1۰6 أبو بكر بن أبي داود: ۲۳۳ - ۸۰۳. 
ابن شاس: .۵1٩‏ آبو بكر الرازي: 1۷۵ 


A0۹ 


أبو بكر محمد بن على القمّال الکبیر : 
VIE ۷۰۱ 2 ۲‏ 

أبو حامد الاسفرایینی: 4۲4 - ۷۰۱ - 
۷۳۷ ۱ 


2 ۱۸۲ - ۷ - ٩۱ - ۰ 
۷۲۳۷ - ۱۹۹ - ۱۹۷ ۔‎ 1۹۲ -_ ٤4 


د ۳۹ - 59" ل 7/5" ۳۷۷ رات 
° ^ _ ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۱۶ - ۳۳۳ 
۳۶۸ - 04 ۰ 1۵ _ ۲۱۷۵ - 


1 -_ ۷۲۵ ل ۰۷۰۰ 
آبو الحسن الأشعري: ٩۲‏ ۰ ۳۵۱. 


آبو الحسن الکرخی: ۲۸۸ - ]1۷. 
آبو الخطاب: ۱۹۲۰-٩۲ - ٩۱‏ - ۲۳۳ 


.575 - 

أبو داود: ۷4۵ ب ۰۷۱۳ 

أبو الطیب الطبري: 8۲6 - ۰۷۱۲ 

أبو عبدالله بن حامد: ۲۳۳ - ۲. 

آبو عبدالله البصري: ۰۲۸۹ 

أبو عبدالله الحليمي: ٩۲‏ - ۷۱6 

بو عبدالله الرازي: 6 ۲. 

ایو عد ۶۳ ۰ ۲۳۳ ۱۰۱.2 

اه تس ب لیر ۲۲۹۸۰۰ ۳۷ 
۹٩ - ۹‏ - ۷۱۱ - 44لا ۷۵۲ 
۷۵۷ - ۷۹۹ ۰ ۰۷۲۱۰ 

أبو عمرو بن الصلاح: ۲۷۰ - ۷١٤‏ - 
۷ 

أبو عمرو بن العلاء : 4۲. 

القاضي أبو الفرج: ۳۰۷. 


أبو الفضل التميمي: ۲۳۳. 

آبو القاسم الخرقي: ۰۱8۲ 

آبو القاسم الراغب: ۰۹۲ 

آبو المحاسن الروياني: ۰۷۹6 

آبو محمد الجويني: ۷۱6 

آبو محمد بن حزم: 1559 - ۰۲۷۰ 

أبو محمد بن عبدالسلام: ۰۱5۹ 

أبو المظفر بن السمعاني: ۲۰۸ - ۰۲۷۰ 

أبو المعالى: ۲۷۱ - .7١١‏ 

آبر نصر الصباغ: ۰:۲ 

أبو هاشم: ۲6 - ۱۸۷ - ۰۱۸۹ 

ابو یعقوب الرازي: ۳۰۷. 

أبو يعلى الصغير: ٩۲‏ - ۰۷۰۰ 

القاضی أبو یعلی: ۲۰۷ - ۲۳۳ ب ۲۷۰ 
NYY ۲ ۰‏ 

ان ی وشتفت: ۱۹۲2۰۱۳ ۲۳۹۰ 2 
۳ - ۲۲۸۸ ۷۰۱ ل ۷۱۰ ل ۷۱۳ 

الأثرم: ۱6۲ ۰۲۷۱ 


- 1۱۸ - ۱۱۲ - ٩۰ - ۵۱ أحمد:‎ 


۸ . ۱۶۱ + ۱۶۲ - ۱۵۸ - 
۱٩۳ 2 ۲‏ ۰ ۱۹۵ - ۱۹۱ . 
۰ ۲۰۷ د ۲۱۶ مب ۲۱۲ - 
۱ ۱۵ ۱۷ مت YY‏ - ۲۳۲ - 
۲۸٩ - "4‏ ل ۲۵۱ _ ۲۷۰ بت 
۱ ل ۲۷۶ ل ۲۷۵ بت ۲۷۷ ل 
٥‏ . ۲۹۷ - ۳۱۵ ب ۳۱۸ - 
ال | ل PIT‏ ل FYE‏ ل 
FI 2 °‏ _- ري ك2 TTT‏ 5 


:5م 


۳۹۹ 
4 
01۰ 
14۲ 
۷۹ 
۷۹ 
۷۳۹ 
AL 


۳۹۵ - ۸ 
{f ب‎ ۳ 
۵۸٩ - 64۲ 
1۹۸ ۳ 
۱۱۳۰۵-۳۵۳ ۷ 
VV ۰ 
۷۲۳ - ۵ 
۸۰۱۱ - A‘ f 


آحمد بن المعدل: ۳۰۷. 


اسحاق بن راهويه: ۲۳۹ - ۳۳۳ - 
A‏ 


الاصم : ۲ 


الاصمعی : 8۲. 


امریء القیس : ۷۲. 


أشهب : ۲۳۳ - ۰۷۰۱ 


(e) 8 ۹ 
- ۱ 


۲ 8 الحاكم : . 
٤‏ _ | الحسن بن زياد اللؤلؤي: ۷۰۰ - ۰۷۲۲ 
۸ _ | الحسين بن علي الكرابيسي: ۲۷۰. 
٤‏ _ | الحلوانی: .٤١٤‏ 
ا البصري: ۱۷ "0٠٠2‏ - وه 


.64 - ۲ 


الخلیل : ۲. 


(د) 


الاعشی: ۰1۰۱ داود بن علي الأبهاني: ۱٩۳‏ - ۲۳۳ - 
الاوزاعي: ۱٩۲‏ - ۲۹۰ - ۷۰۰ - ۷۲۲ ۲1۹ 
- ۸۰۳ 
إياس بن معاوية: ۷۷۳. (د) 
(ب) الرازي: .۳٩‏ 
۱ ربيعة بن عبدالرحمن: ۳۱۳. 
البخاري: ۲۳٩‏ الربیع بن خیثم: ۷۳۵. 
بشر المريسي: ۲۷۲. 
بكر بن العلاء القشيري المالكي : فللا (ز) 
الزباء: /الا. 
(8) رجا 66 
الجبائي : ۲ PTY‏ زفر بن الهذیل: ۷۰۰. 
الجوهري: ۰1۰۱ الزمخشري: ۰1۰ 


A۸٦۱ 


(س) شعية : ۵ - ۱۸ ۲. 


۱ الشعبى: ۳۱۲ - ۳۷۹ - ۳۸۲ - 1۹۲ 
سالم بن عبدالله بن عمر: ۳۱۲. ۲ 


سلیمان بن بلال المحتسب: ۳۱۳. (ص) 
السرخسی : ۵۳۳. 
سر ۱ الصیرفی : 4۲. 
سحئون بن سعيد: ۷۲۸. 1 
سعد بن عليّ الزنجاني: ٩۱‏ - ۹۲. (ط( 
سفيان الشورى: ۲۵۸ - 75# - ۳۲۱ - 
خودء الطیالسی : ۰.۳۲۰۷ 
1 ۲/۳۲ ال ا 
۱ ۹ 
لسهيلي: ۸۰ - ۸۵. 6 
سسویه : و 
عبدالجبار : ۰۲۷۲ 
(ش) عیسی بن أبان: ۲۸۸. 


عبيدالله بن عبدالله ب : ۳۱۲. 
الشافعی: ۳۲ - ۳۱۰-۲۳۳ - ۲ ۰ ٩۰‏ تین ای 


- ۹۸ - ۱۱۸ ۱46 - ۱۹۲ - 
۰ _ ۲۰۷ ۲۳۱۰ - ۲۳۹ - ۲۸۸ 
- ۲۱ © ۳ ۲۹ - ۲۸۹ - 
۷۰ ۲ ۲۷۳ ل ۲۷ د ۲۷۵ - ۲۷۸ 
AT ۰ ۲۸۵ +‏ ۰ ۲۳۰۳ - ۳۰۷ - (غ( 
۵ - ۳۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۳۳ - ۳۳ 

۰ ۳۸۹ _ ۳۹۵ ۹۹م _ چې | الغزالي: ۲۷۱. 

6 - ۸۱ ۰ ۵۱۰ - ۵8۳ امه (ف) 
د 5كهة ‏ هكه ‏ 4 _ 6۸۰۱ .ه 

۲ - ۵۸۳ - 1۹۳ - كود - 4۹۸ | الفراء: ؟4. 

44 الال مدل ي ۷۱۱ - 


عبدالله بن مبارك: ۷۰۰. 

القاضی عبدالوهاب المالکی: ۲۷۰ - 
۲A۲ - ۲۸۱‏ - ۰۷۱۱ ۱ 

العلاف : ۰۲۷۲ 


۰ 2 ۷۲۹ - ۷۳۷ © ۷۵۹ 5 ۷۱۱ (ق) 
VF 2‏ ككل ل ۷۱۵ - A‘‏ قتادة: 1۳1 
شریح القاضي: ۳۲۰ - ۳۷۹ 545 - | القرافي: ۱۵۲ - ۰۱۹4 
۷۳۷ القاع بن محمد: ۳۱۲ - ۳۱۳. 


"كم 


)ك( 


الكميت: ۷۲. 
(ل) 
اللیث بن سعد: ۳۲۱. 
رم( 


مالك: ۱۸۵ - ۱۹۲ - ۲ - ۳۹ ل 
A۳ - ۲۷۸ - ۲۷۸٩ -_ ٥۵‏ _ ۳۱۰ 
T1 > ۳£‏ را 61" - 
۳ - 48۲ - ۵۹۹ ۰ ۷۱۱ - ۷۲۳ 
فكلا ۸۰۳ 

المترد ة 77 1 5م 

. ۳۱ "٠١ ۲٩۱ _ ۲۷۲ مجاهد:‎ 

محمد بن الحسن: ۲ - ۱8۲ - ١5#‏ 
5838-1 "9" _ ۷۰۰ - ۰۷۱۱ 

محمد بن خويز منداد المالکي: ۲۳۳ - 
۰ - ۰۷16 


محمد بن سیرین: ٩‏ ۔ ۳۱۳ - ۰۲۸۳ 
محمود بن أسلم الطوسي: ۳۲۳. 
المزنی: ۲6 ۔ ۷۰۲ وهلا ۰۷۷۱۱ 


الموفق الاندلسي: 558. 
(ن) 
نعیم بن حماد: ۳۲۳. 
النظام : VY‏ 
0 
وكيع بن الجراح: ۷۰۰. 
(ه) 
الهروي : كم 
% علوٍ 2 


۸.۳ 


فهرس المصادر والمراجع 


اوّلا: مصادر ابن القتم كانه : 


١ 


أحكام أهل الذمة: تحقيق د. صبحي صالح. دار العلم للملايين - بیروت؛ 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۳. 

إعلام الموقعين عن رت العالمين: حققه وفصّله وضبط غرائبه وعلق حواشيه 
محمّد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الأولى (11/4 ها ۱۹۵6م) مطبعة 
السعادة - مصر. . 

إغائة اللهفان في حکم طلاق الغضبان: عني بتصحیحه وتخریجه وتعلیق 
حواشیه محمد عفيفي. الطبعة الثانية (۱6۰۸ - ۰60۱۹۸۸ المکتب الاسلامي 
- بيروت - لينان. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان : تحقيق محمد حامد الفقي» دار المعرفة بيروت. 
بدائع الفوائد: الناشر: دار الكتاب العربي. بيروت ‏ لبنان ط. الأولى 
۵۹ - ۱۹۷۹م. 

التبیان في آقسام القرآن: صححه وعلق هوامشه محمّد حامد الفقي. (۱1۰۲م 
. 2۱۹۸۲) دار المعرفة - بیروت - لبنان. 

تحفة المودود بأحکام المولود: دار الکتاب العربي - بیروت آلطبعة الأولى 
(۱۳۹۹ه - ۱۹۷۹م). 

تهذیب السنن: ضمن مختصر سنن أبي داود للمنذري: تحقیق محمد حامد 
الفقي. مكتبة السنة المحمدية - القاهرة» ۱۰۰۵هد - ۱۹۲۱م. 

جلاء الانهام في الصلاة والسلام على خير الأنام: دار الکتب العلمية - بیروت. 
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حادي الارواح إلى بلاد الأفراح: الطبعة الأولى (۱8۰۳ ه- - 2۱۹۸۳) دار 
الکتب العلمية - بیروت ‏ لبنان. 

الداء والدواء : حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه علي بن حسن بن عبد الحمید الحلبي. 
الطبعة الأولى ١415(‏ ه-1145١م)‏ دار ابن الجوزي ‏ المملكة العربية السعودية. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: دار مكتبة الحياة - بيروت (۱۹۸۰م). 
الرسالة التبوكية: طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والارشاد - الریاض - المملكة العربية السعودية. الطبعة الثانية 
(405١ه-‏ ۱۹۸6ع). 

الروح: الطبعة الثانية ١4٠07(‏ ها ۱۹۸۳م) دار القلم - بیروت - لبنان. 
روضة المحبين ونزهة المشتافین : دار الکتب العلمية» بیروت. 

زاد المعاد في هدي خير العباد: تحقيق شعيب الأرناژوط» عبد القادر 
الأرناؤوط. الطبعة الثالثة (401١ه ‏ ١۱۹۸م)ء‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل: مكتبة دار التراث - القاهزة. 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: حققه وخرج آحادیثه وعلّق عليه 
وقدم له علي بن محمّد الدخيلالله. دار العاصمة - الرياض. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعیة: خرج آیاته وأحاديثه الشیخ زکریا عمیرات. 
الطبعة الأولى (۱4۱6ه - ۱۹۹۵م) دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

عذة الصابرین وذخيرة الشاکرین . 

الفروسیة: تحقیق محمد نظام الدین الفتیح. مكتبة دار التراث - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى (۱۶۱۰ه - ۱۹۹۰م). 

الفوائد: ضبطها وحققها الشيخ عبد السلام شاهین. الطبعة الاولی (۱8۰۳ه - 
۲۳) دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

الكافية الشافية فى الانتصار للفرقة الناجية - الشهیر بالقصيدة النونية -: 
شرحها وحققها ۳ محمّد خلیل هراس. الطبعة الثانية (۱6۱6ه - ۱۹۹۵م) 
دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان. 

کتاب الصلاة وحکم تارکها: تحقیق تیسیر زعیتر. الطبعة الأولی (۱۶۰۱ه - 
۲۱ المکتب الاسلامي - بیروت - لبنان. 

الکلام على مسألة السماع: تحقیق ودراسة راشد بن عبد العزیز الحمد. النشرة 
الاولی (404١ه)‏ دار العاصمة - الریاض. 
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مختصر الصواعق المرسلة: اختصره الشیخ الفاضل محمد بن الموصلي 
رحمدالله. تصحیح الناشر زکریا علي یوسف. مکتبة المتنبي - القاهرة. 

مدارج السالكين ومنازل السائرين: تحقيق حامد الفقي. دار الكتاب العزبي - 
بيروت (۱۳۹۲ه - ۱۹۷۲م). ۱ 
مفتاح دار السمادة ومنشور ولاية العلم والارادة: قدّم له» وضبط نصّه وعلق 
عليه» وخرج أحاديثه علي حسن بن عبد الحمید الحلبي. الطبعة الاولی 
(515١ه‏ - ۱۹۹۲م) دار ابن عفان المملكة العربية السعودية. 

هداية الحیاری في الرد على آجوبة اليهود والنصاری: راجعه وعلق حواشیه 
مله الاين كانس که الحا ررك لاق 

الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: تحقيق بشير العيون. مكتبة دار البيان - 
دمشق» الطبعة السادسة ۱۷٤۱ھ‏ ۔ 1945١م.‏ 


: المراجع العامة. 


الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي: 
السبكي تقي الدين (5هلاه)» وولده عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكى (١۷۷ه).‏ - دار الكتب العلمية. 

إحكام الفصول في أحكام الأصول: الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف 
المالكي (۷۷٤ه).‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه : عبد المجيد التركي. 
الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم: أبو محمّد علي بن محمّد الأندلسي 
الظاهري (455ه). ت: أحمد شاكر قذم له الأستاذ الدكتور إحسان عباس. 
الطبعة الثانية (۱۰۳ه - ۱۹۸۳م) - دار الافاق الجديدة - بيروت - لبنان. 
الاحکام في أصول الأحکام: الامدي: سیف الدین علي بن أبي علي 
(51ه). ضبطه وكتب حواشيه الشيخ إبراهيم العجوز. الطبعة الأولى 
(40١ه ‏ ۱۹۸۵ع). دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرّفات القاضي والإمام: القرافي : 
شهاب الدين أبو العباس الصنهاجي (۱۸4ه)۰ حمّقه أبو بكر عبد الرزاق. 
الطبعة الأولى (۱۹۸۹ء)ء المكتب الثقافي - مصر. 
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[رشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الاصول: الشوكاني: محمد بن علي 
(۱۲6۰ه). دار الفکر. 

إرواء الغلیل في تخریج احادیث منار السبیل: الألباني:. محمّد ناصر الدین 
(۸۱۲۰ه). الطبعة الثانية (۱4۰۵ه - 2۱۹۸۵ المکتب الاسلامي - بیروت 
- لبنان» دمشق - سورية. 

الاشباه والنظائر على مذهب آبي حنيفة اللعمان: لابن نجیم. ت: عبد الکریم 
الفضيلي» الطبعة الاولی» المکتبة العصرية.. 

الأشباه والنظاثر في فواعد وفروع فقه الشافعية: للسيوطي : جلال الدین عبد 
الرحمن بن أبي بكر الخضيري الشافعي (١١۹ه)ء‏ دار إحياء الكتب العربية. 
الإصابة في تمييز الصحابة: الحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
(۰)۸6۲ ومعه «الاستیعاب في أسماء الاصحاب» للحافظ المحّث ابن عبد 
الوه دار الکتاب العربي - بیروت - لبنان. 

أصول السرخسی: السرخسی أبو بكر محمّد بن أحمد (١۹٤ه).‏ حقق 
أصوله: أبو الوفاء الافغاني - دار المعرفة - بيروت - لبنان. 

أصول الفقه الاسلامی: د. وهبة الزحيلى. الطبعة الأولى (١١٤٠ه‏ - 
5م ). دار الفکر - دمشق. ۱ 

أصول الفقه: محمّد أبو زهرة. دار الفکر العربي - القاهرة. 

اصول الفقه: ابن مفلح. حققه وعلق عليه وقدم له : د/فهد بن محمد 
السدحان. 

اصول مذهب الامام آحمد. دراسة أصولية مقارنة: لعبد الله بن عبد المحسن 
الترکي. الطبعة الثانية» مكتبة الریاض الحديثة. 

الایضاح والبیان في شرح البرهان: الابياري: علي بن إسماعيل بن علي 
الصنهاجی التلكانى شمس الدين أبو الحسن (5١5ه).؛‏ رسالة مقدّمة لنيل 
درجة الدكتو راه 2 إعداد علي بسام. 

الاستغناء في الاستثناء: القرافي. ت: محمد عبد القادر عطا ‏ الطبعة الأولى 
- دار الکتب العلمية. 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: الحازمي: آبو بكر محمّد بن موسى 
الهمداني (ت ۵۸4ه). حقّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه د. عبد المعطي أمين 
قلعجي. الطبعة الأولى (407١ه ‏ 151487م) دار الوعي - حلب. 
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إجمال الإصابة في أقوال الصحابة: الحافظ العلائي:. خليل بن كيكلدي 
صلاح الدين الشافعي (١١۷ه)ء‏ حقّقه وعلق عليه حي سلیمان: الاشقر: 
الطبعة الأولى (401١ه ‏ ۰6۸۱۹۸۷ جمعية إحياء التراث الاسلامي - مركز 
المخطوطات والتراث - الکویت. 


البحر المحیط في أصول الفقه: الزرکشي. قام بتحریره د. عمر سلیمان الاشقر 
وراجعه د. عبد الستار أبو غدة ود. محمد سلیمان الأشقر الطبعة الأولى 
وزارة الأوقاف والشژون الاسلامية. 

البرهان في اصول الفقه: الجويني. حققه وقدم له وجمع فهارسه د. عبد 
العظيم ديب الطبعة الأولى. 

البرهان في علوم القرآن: الزركشي. ت: محمد أبو الفضل إبراهيم الطبعة 
الثانية دار الفكر. 

بيان المختصر في شرح مختصر ابن الحاجب: الأصفهاني. ت: د. محمد 
مظهر بقا الطبعة الأولى. 


التبصرة في أصول الفقه: الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروزآبادي 
(/1ه). شرحه وحققه محمد حسين هيتو. دار الفكر - دمشق - سوریة. . 
التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: المارداوي: علاء الدين آبو الخسن 
على بن سلينان الحنبلى (١۸۸ه)»‏ دراسة وتحقيق د. عبد الرحمن بن عبد 
الله تمعن ی د. غر بن محمّد القرني - د. أحمد بن محمّد السراح. 
الطبعة الاولی (۱8۲۱ه - ۰62۲۰۰۰ مکتبة الرشد - الریاض. 

تخریج الفروع على الاصول: الزنجاني. ت: د. محمد آدیب صالح الطبعة 
الخامسة مؤسسة الرسالة. 

تدریب الراوي في شرح تقریب النووي: السيوطي. تحقیق د. أحمد عمر 
هاشم. الطبعة الأولى (۱8۰۵ه - ۱۹۸۵م) دار الکتاب العربي - بیروت - 
لبنان. 
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تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي : الزركشي. دراسة وتحقيق د. عبد الله 


ربيع ود. سيد عبد العزيز الطبعة الأولى مؤسسة قرطبة المكتبة المكية. 
التعريفات: الجرجاني علي بن محمّد بن على (١١۸ه)ء‏ تحقيق إبراهيم 
الابياري. الطبعة الاولی (۰0ع۱ه - 62۱۹۸۵ دار الكتاب العربي - بيروت - 
لبنان. 

تفسیر القرآن الكريم : أبو الفداء عماد الدین ابن کثیر (٤۷۷ه)ء‏ تحقیق عبد 
العزیز غيم» ومحمد عاشور» ومحمد ابراهيم البنا. کتاب الشعب - القاهرة. 
تقریب التهذیب: الحافظ ابن حجر أحمد بن على العسقلانی (۲٠۸ه)»‏ دار 
الرشید - حلب سوریا. ۱ ۱ 

تقریب الوصول إلى علم الأصول: ابن جزي الكلبي الغرناطي المالکي. 
تحقیق ودراسة وتعلیق محمد الأمين الشنقیطی الطبعة الأولی مکتبة ابن تیمیة/ 
مكتبة العلوم بجدة. ۱ 

التقريب والارشاد «الصغیر؟: الباقلاني. قدم له وحققه وعلق عليه د. عبد 
الحمید بن علي أبو زيد الطبعة الاولی مؤسسة الرسالة. 

التقرير والتحبير: شرح العلامة ابن أمير الحاج (۸۷۹ه) على تحرير الإمام 
الكمال ابن همام (١85ه)ء‏ بهامشه «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» 
للإمام الإسنوي. الطبعة الثانية (۱4۰۳ه - ۱۹۸۳) مكتبة الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان. 

التلخیص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: الحافظ ابن حجر 
العسقلانى (8617ه). تحقيق وتعليق د. شعبان مجمّد إسماعيل. مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة. 

التلخیص في أصول الفقه: الجويني. ت: د. عبد الله جولم النيبلي ومنير 
أحمد العمري الطبعة الأولى مكتبة دار الباز. 

التمهيد فى أصول الفقه: أبو الخطاب الكلوزاني الحنبلي. دراسة وتحقيق: د. 
ن عل بن رام انیت آلاران مرک البق العلمی لیام الا 
الاسلامي. 

التمهيد في تخریج الفروع على الاصول: الاسنوي جمال الدین أبو محمد بن 
الحسن (۰)۵۷۷۲ حقّقه وعلق عليه د. محمد حسن هیتو. الطبعة الرابعة 
(۱۸۰۷ه - ۱۹۸۷م) مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. . 
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تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير لابن همام : الأمير بادشاه. دار الباز 


دار الكتب العلمية. 


جامع البیان عن تأویل آي القرآن: الطبري : أبو جعفر محمّد بن جرير. الطبري 


۰( ط : (۱۰6ه - ۶ دار الفکر - بیروت - لبنان. 


جامع بیان العلم وفضله: ابن عبد البر. دار الکتب العلمية. 

الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدینة: حسین بن محمد المشاط. دراسة 
وتحقیق: عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سلیمان - الطبعة الثانية - دار الغرب 
الاسلامي. 

جامع العلوم والحکم في شرح خمسین حدیثاً من جوامع الکلم: ابن رجب 
زين الدین آبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي (۷۹۵ه)۰ تحقیق شعیب 
الارناژوط» ابراهیم باجس. الطبعة الأولی (۸۱8۱۱- - 2۱۹۹۱) تصوير دار 
الهدی - عين المليلة - الجزائر. 


حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: السبکي: حسن 
العطار الشیخ حسن بن عمر المغربي المصري (۱۲6۰ه). بهامشه تقریر 
الشیخ الشربيني علی جمع الجوامع» وتقريرات الشيخ محمد علي بن حسين 
المالکي. دار الكتب العلمية - بیروت ‏ لبنان. 


الخلاف اللفظي عند الاصولیین: د. عبد الکریم بن علي النملة. الطبعة الاولی 
(1410١ه ‏ 1945م). مکتبة الرشد - الریاض. 


» 


الرسالة : الشافعي محمد بن إدريس (۲۰ه). تحفيق وشرح أحمد محمد 
فاگ دار الب العلميه د شروت د لان 
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رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: السبكي: تاج الدين أبو النصر عبد 
الوهاب بن علي بن عبد الكافي (١لالاه)ء‏ تحقيق وتعليق ودراسة: علي 
محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ‏ الطبعة الأولى (519١ه ‏ 
۶۹ - عالم الكتب ‏ بيروت - لبنان. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن خنبل: ابن 
قدامة المقدسي. قدم له وحققه وعلق عليه: د. عبد الكريم بن علي بن 
محمد النملة ‏ الطبعة السادسة - دار العاصمة. 


السئن: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى (۲۷۵ه)۰ مراجعة وضبط 
وتعليق محمد محبي الدين عد اكبيد وت ررقي تاو 
الستن : ابن ماجه أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني (۲۷۵ه)» حقق 
نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحادیثه» وعلّق عليه محمّد فؤاد عبد الباقي. 
المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

الستن : الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى (۲۷۹ه)۰ تحقيق وشرح أحمد 
شاكر. دار الفكر - بیروت - لبنان. 

الستن : الدارقطنی على بن عمر (۳۸۵ه). الطبعة الثانية (۱6۰۳ه- - 
۲ عالم الکتب - بیروت - لبنان. 

الستن : الدارمي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (۲۵۵ه)» طبع بعناية 
محمد أحمد دهمان. الناشر دار إحياء السنّة النبوية - دار الکتب العلمية. 
الستن : النسائي آبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخرساني (۳۰۳ه)۰ 
بهامشه شرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي» حققه ورفمه ووضع 
فهارسه مکتب تحقیق التراث الاسلامي. الطبعة الأولى (۱4۱۱هه - ۱۹۹۱م). 
دان المغرقة يروث یی لبتان. 

السنن الكبرى: البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين الشافعي (4۵۸ه). بذيله 
«الجوهر النقی» لان التركماني (8565ه). دار الفكر ‏ بيروت - لبنان. 

السنن الكبرى: النسائي» تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيد 
كسروي حسن. الطبعة الأولى (١41١ه‏ - ١١۱۹م)ء‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت - لبنان. 
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سير أعلام الثبلاء: الحافظ الذهبي شمس الدین أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قایماز (۰)۸۷4۸ آشرف على تحقيقه وخرج أحاديثه 
شعیب الارناژوط. الطبعة الثالئة (۱6۰۵ - ۰2۱۹۸۵ مؤسسة الرسالة - 
بیروت - لبنان. 

سلاسل الذهب: الزرکشي. تن ودرا مت الا ون مج آلامین 
الشنقيطي - تقدیم عمر عبد العزیز محمد وعطية محمد سالم - الطبعة 
الاولی: مکتبة ابن تيمية - توزیع : مكتبة العلم بجبرة. . 


شرح البدخشي في آصول الفقه مناهج العقول: البدخشي. مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده بالأزهر - مصر. 

شرح التلویح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: ابن عمر 
التفتازاني. دار الكتب العلمية. 

شرح القواعد الفقهية: للزرقاء. قدم له: نجلة مصطفى أحمد الزرقاء وعبد 
الفتاح أبو غدة - دار الغرب الإسلامي. 

شرح الكوكب المنیر المسمى بمختصر التحرير: لابن النجار. ت: د. محمد 
الزحيلي و د. خزيمة حماد ‏ مكتبة العبيكان. 

شرح اللمع: أبو إسحاق الشيرازي» حقّقه وقدّم له» ووضع فهارسه عبد 
الكجيد تركي. الطبعة الأولىء دار الغرب الاسلامي - بیروت - لبنان. 

شرح مختصر الروضة: الطوفي: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القري 
الحنبلي (١١۷ه)ء‏ ت: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الطبعة 
الاولی (۱4۱۰ه - 2۱۹۹۰)» مؤسسة الرسالة - بیروت. . ۱ 

شرح مختصر المنتهی : عضد الدین الايجي (ت 55لاه)» مراجعة وتصحیح 
د. شعبان محمّد |سماعیل. الناشر: مكتبة الکلیات الازهرية (۱1۰۳ه- - 
۳ م(. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل: بهاء الدين عبد الله بن 
عقيل العقيلي الهمداني المصري (14/اه)؛ ومعه: منحة الجليل بتحقيق شرح 
ابن عقيل: محمّد محيي الدين عبد الحميد. الطبعة الرابعة عشر (84١ه ‏ 
4م( مطبعة السعادة ‏ مصر. 
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العدة في أصول الفقه: الفراء البغدادي الحنبلي. حققه وعلق عليه وخرج نصه 
د. أحمد بن علي سير المباركي الطبعة الثانية. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم: القرافي. دراسة وتحقيق محمد علوي 
بنصر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


غاية الوصول شرح لب الأصول: أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي. الطبعة 
الأخيرة (۱۳۲۰ه - ١ام)‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. 


فتح المغيث شرح ألفية الحديث: السخاوي. شرح ألفاظه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه: صلاح محمد محمد عويضة. الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية. 
الفقيه والمتفقه: البغدادي. ت: عادل بن يوسف الغزازي. الطبعة الأولى ‏ دار 
ابن الجوزي. : 

فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت في أصول الفقه: عبد العلي محمد نظام 
الدين الأنصاري. بهامش المستصفى. 


القاموس المحيط: الفيروزآبادي. ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة. 

قواطع الأدلة في اصول الفقه: عبد الجبار السمعاني الشافعي. ت: عبد 
الله بن حافظ بن أحمد الحكمي - الطبعة الأولى. 


قواعد الأحكام في مصالح الآنام: العز بن عبد السلام. راجعه وعلّق عليه: 


طه عبد الرؤوف سعد مكتبة ابن تيمية. 

القواعد والفوائد الأصولية و ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية : ابن اللّحام. 
تحقيق وتضحيح: محمد حامد الفقي - الطبعة الأولى - دار الباز للنشر 
والتوزيع. 
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كتاب القواعد : تقى الدين الحصنى دراسة وتحقيق: عبد الرحمان بن عبد الله 
الشعلان ‏ الطبعة الأرلی - مكتبة الرشد ‏ الریاض - شركة الرياض للنشر 
والتوزيع. 

كشف الأسرار شرح المصنف على المنار: أبو البركات عبد الله بن أحمد 
الحنفي (١٠/اه):‏ مع نور الأنوار على المنار: الشيخ أحمد المعروف بملا 
جیوه بن أبى سعيد الحنفى الصديقى (70١١ه).‏ الطبعة الأولى (۱8۰ه - 
17 )) - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

الكفاية في علم الرواية: الخطيب البغدادي. تحقيق د. أحمد عمر هاشم. 
الطبعة الثانية (405١ه ‏ 1985م). الناشر دار الكتاب العربي - بیروت - 


لبنان. 


لباب المحصول في علم الاصول: العلامة حسین بن رشیق المالکي. تحقیق 
محمد جابي. دولة الامارات العربية المتحدة - حكومة دبي دار البحوث 
الدراسات الاسلامية واحیاء التراث. 

لسان العرب المحیط : ابن منظور. قدم له عبد الله العلايلي - |عداد وتصنیف 
يوسفة:خناط:- :داز لسان: العرص. 


المحصول في أصول الفقه: القاضي آبو بكر بن العربي المعافري المالکي 
(۵۳ه): آخرجه واعتنی به حسین علي البدري» علق علی مواضع منه 
سعيد عبد اللطیف فودة. الطبعة الأولى (۱8۲۰ه - ۰2۱۹۹۹ دار البیارق. 
المحصول في علم آصول الفقه: الرازي. دراسة وتحقیق: طه جابر فیاض 
العلواني - الطبعة الاولی - جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - لجنة 
البحوث والتألیف والترجمة والنشر. 

المدخل إلى مذهب الامام آحمد بن حنبل: ابن بدران الدمشقي. ت: الدکتور 
عبد الله بن عبد المحسن التركي - الطبعة الثانية - مؤسسة الرسالة. 
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المدخل الققهي العام: الزرقاء. الطبعة العاشرة - مكتبة طربين - دمشق. 
المستصفى من علم الأصول ومعه كتاب فواتح الرحموت للأنصاري: الغزالي. 
الطبعة الثانية - دار الكتب. العلمية. 

المسودة في أصول الفقه: ابن تيمية. جمعها وبيضها: أبو العباس الفقيه 
الحنبلي - حقق أصوله وفصله وضبط نصه وشكله وعلق حواشيه محمد محبي 
الدين عبد الحميد ‏ دار الكتاب العربي. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: الفيّومي أحمد بن محمّد بن 
علي المقّري (۰)۵۷۷۰ المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

المعتمد في أصول الفقه: ابن الطيب البصري المعتزلي. قدم له وضبطه الشيخ 
خليل الميس - الطبعة الأولى ‏ دار الكتب العلمية. 

المغنى فى أصول الفقه: ابن عمر الخبازي. ت: د. محمد مظهر بغا ‏ 
اد الأولى - مركز البحث العلمي والتراث الاسلامي - المملكة العربية 
السعودیة. ۱ 

مفتاح الأصول إلى بناء الأصول على الفروع: التلمساني. حققه وخرج أحاديثه 
وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطیف - دار الکتب العلمية. 

المقدمة في آصول الفقه - دراسات ونصوص في أصول الفقه المالكي -: ابن 
القصار المالکي. قرآها وعلق علیها: محمد بن الحسین السليماني - الطبعة 
الأولى - دار الغرب الاسلامي. 

المنثور في القواعد: الزرکشي. ت: د. تیسیر فائق أحمد محمود - الطبعة 
الأولى - وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية. 

المنهاج في ترتیب الحجاج: أبو الولید الباجي. تحقیق عبد المجید ترکي. 
الطبعة الثانية (2۱۹۸۷) - دار الغرب الاسلامي. 

ميزان الأصول ونتائج العقول (المختصر): السمرقندي. حققه وعلق عليه 
وینشره لأول مرة: د. محمد زكي عبد البرّ ‏ طبع على نفقة إدارة احیاء 
التراث الاسلامي - الدوحة - قطر - الطبعة الأولى. 

المحمّق من علم الاصول فیما يتعلق بأفعال الرسول ب : أبو شامة: شهاب 
الدين آبو محمّد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي (11۵ه) 
حقّقه وعلق عليه وخرج أحاديثه أحمد الكويتي. الطبعة الثانية (۱6۱۰ه - 
۰ ) مؤسسة قرطبة. 
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المزهر في علوم اللغة وأنواعها: جلال الدین عبد الرحمن السيوطي:(۹۱۱ه)؛ 
شرح وتعلیق محمد جاد المولی بك ومحمّد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمّد 
البجاوي. ط. (۸١٤١ه‏ - ۱۹۸۷م) المكتبة العصرية ‏ صيدا ‏ بيروت. 
المقتضب: أبو العباس بن يزيد المبرّد (۵۲۸۵) تحقيق محمّد عبد الخالق 
عظيمة. عالم الکتب - بیروت. 

مغني اللبیب عن کتب الاعاریب : ابن هشام : آبو محمّد عبيد الله جمال الدین بن 
یوسف الأنصاري المصري (١5/اه),‏ حققه» وفصله» وضبط غرائبه محمد محبي 
الدين عبد الحمید» مكتبة ومطبعة محمّد علي صبیح وآولاده ‏ القاهرة. ۱ 
المساعد على تسهیل الفوائد: ابن عقیل : بهاء الدین عبد الله بن عقيل 
العقیلی الهمدانی المصري (۹٦۷ه)»‏ تحقیق د. محمد کامل برکات. ط : 
(14:6ه 3 14 م( دار المدني - جلة. 


نفائس الأصول في شرح المحصول: ابن عبد الرحمن الصنهاجي المصري. 
ت: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض - قرظه عبد الفتاح أبو 
ستة - الطبعة الثالثة - المكتبة العصرية. 

نهابة الوصول إلى دراية الأصول: صفي الدین الهندي ابن عبد الرحیم 
الهتوي. ت: صالح بن سلیمان الیوسف و سعد بن سالم السیرح - الطبعة 
الثانية - مکتبة نزار مصطفی الباز. 

النكت على کتاب ابن الصلاح: الحافظ ابن حجر العسقلاني: آبو الفضل 
شهاب الدین أحمد بن علي بن محمّد الكناني الشانعي (۸۵۲ه). تحقیق 
ودراسة د. الشیخ ربيع بن هادي المدخلي. الطبعة الاولی (۱8۰۶ه - 
۶ ) المجلس العلمي؛ إحياء التراث الاسلامي - الجامعة الاسلامية - 
المدينة المنورة. 


الواضح في أصول الفقه: ابن عقیل. ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي - 
الطبعة الاولی - مؤسسة الرسالة. 
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۰۵ - الوصول إلى علم الأصول: ابن برهان البغدادي. ت: عبد الحميد علي أبو 


زيد ‏ مكتبة المعارف. 
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الموضوع ۱ ۱ الصفحة 


[فهرس المجلد الاول] 


تقدیم أبي عبد المعز محمد علي فرکوس OO‏ ۳ 
مقدمة ORGS‏ تسو VIG‏ 9۰ 
تمهید قم و هریج oS‏ ی ف م سال ی SAS‏ ۱8۰ 
تعريف أصول الفقه عند ابن الق جع عات موا توووم أطخ تمن Ve‏ 
تعريف أصول الفقه الإضافى E OOS AS‏ 
تعریف آصول الفقه اللقبى ۱ وش ۲ 
حکم أصول هر مارك سوقم تود ها لعي و و ۱۹۰ 
© الباب الأول: المبادئ اللغوية AG Da et‏ ۲۳۰ 
الفصل الأول: مبدأ اللّغات 00 1 1 E A‏ 
الفصل الثانى: المترادف Es‏ طحم اب SENEM‏ 511 
المبحث الأول: تعريف المترادف باد ا مانتو ف و سس E‏ 
المبحث الثاني: وقوع الترادف OSS‏ ۲۷۰ 
المبحث الثالث: سبب وقوع الترادف eae‏ ۲۸۰ 
المبحث الرابع : الترادف خلاف الاصل مدقا م ا الا ا اي ۲۸۰۰ 
الفصل الثالث : المشترك و NOL SRS‏ ۷۹۰ 
المبحث الأول: وقوع المشترك في اللغة ی و :۲ 
المبحث الثانى: المشترك خلاف الأصل اا اله لله لم لان اج ۳۸۶ 
المبحث الثالث: سبب وقوع المشترك ار ۳۶ 


۸۷۷۹ 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الرابع: إطلاق المشترك على معییه ا ل الو ۲۱ 
الفصل الرابع: الحقيقة والمجاز COE‏ جود و ۳۸ 
المبحث الأول: تعريف الحقيقة والمجاز ا ی ا 
المبحث الثاني: أقسام الحقيقة ۳۹ 
المبحث الثالث : وقوع المجاز و ۲۱ 
المبحث الرابع: المجاز خلاف الأصل ۷ 
المبحث الخامس : شروط المجاز ORO‏ 2۵ 
المبحث السادس : مجال المجاز و ی اا اوم مت ۶۸۰ 
الفصل الرابع: حروف المعاني 0٠‏ 
المبحث الأول: الواو O RII [1 1 1 1 1 SS eo‏ 
المبحث الثاني: ثم 5 
المبحث الثالث: حتی o4‏ 
المیحث الرابع : إلى O0. adara‏ 
المبحث الخامس : اللام و و جر ا السو که و 21.۰ 
المبحث السادس: أو مفو ف مح SS‏ نام سر وأو وام عون وض ON.‏ 
المبحث السابع: لو e‏ ولط ما مقطا وما او وشو م WS‏ 
المبحث الثامن : لولا .۹ 
المبحث التاسع: لن ا ا اله ا وی E‏ 
المبحث العاشر: ما 0000001 0 
المبحث الحادي عشر : (آن) المفتوحة الساكنة و وی و ۲۷۰ 
المبحث الثاني عشر: (إن) المكسورة الخفيفة 54 
المبحث الثالث عشر : أي بفتح الهمزة وتشدید الباء ۷۱ 
المبحث الرابع عشر: (أم) با او ا و همه VE‏ 

© الباب الثاني: الأحكام الشرعية RRS‏ ا ا ۰ ۰ AS‏ 
الفصل الأول: الحاكم ۸٦‏ 
المبحث الأول: التحسين والتقبيح العقليان AV‏ 
المطلب الأول: تعريف الحسن والقبيح AV‏ 


AA‘ 


الموضوع الصفحة 


المطلب الثاني : مذاهب العلماء في المسألة Balok‏ ۱۰ 
المطلب الثالث : رأي الامام ابن القيّم في المسألة وأدلته eed‏ اد 
المبحث الثاني : شكر المنعم EEA‏ ل VEE SM‏ 
المبحث الثالث: حكم الأشياء قبل ورود الشرع a‏ ا ۱۷۶۲۰ 
الفصل الثاني: الحكم ا وبااي فون وم ع ی a‏ ,۲۹۲ 
المبحث الأول: تعريف الحكم 0151 00 ل 
المبحث الثاني : آنواع الحکم SE‏ و ی E‏ 
المطلب الأول: الحكم التكليفي وأقسامه ل E‏ 
الفرع الأول: الواجب استوطا د CEASA‏ ا تا 
المسألة الأولى: تعريف الواجب 012021211 ا EV‏ 
المسألة الثانية: صيغ الواجب اا د اس عه و ان ا ا ۱۹/۳ 
الألفاظ الدالة على الوجوب لدوب المح اسه تجار ب السو عا و BA‏ 
الصيغ المشتركة بين الوجوب والندب GSR‏ واس ۱۱۶ 
المسألة الثالثة : الفرق بين الفرض والواجب ۱۹۰ 
المسألة الرابعة: أقسام الواجب ا و نح ES RS‏ ۲۱۳۲۰ 
الأوّل: بحسب وقته و اج قح نماو ووو SS‏ و ا ۱۱۲۲ 
الثانی : بحسب فاعله See‏ ور مو ا واوا سا كط قوس NE‏ 
المسألة الخامسة: ما لا تم الواجب الا به ا 
الفرع الثاني : المندوب IE. anche Vas SS‏ 
المسألة الأولی: تعریف المندوب OS‏ و سس ۱۲۳۵۰ 
المسألة الثانية: هل الستّة ترادف المندوب؟ کر NE‏ 
المسألة الثالثة: صيغ المندوب ASR‏ ره 
المسألة الرابعة: هل المندوب مأمور به؟ ae‏ ۱۲۷۰ 
المسألة الخامسة: هل يلزم المندوب بالشروع فیه؟ ۱۳۹ 
الفرع الثالث: الحرام RSS‏ ل وميه و ولط واد ل ۱۳۲۰ 
المسألة الأولى: تعريف الحرام 11 1 000 


المسألة الثانية: صيغ الحرام 


الموضوع ۱ الصفحة 


المسألة الثالثة: أقسام الحرام O O OS‏ ۱۳ 
المسألة الرابعة: إجتماع الوجوب والتحريم في فعل واحد ates‏ ۱۳۶۰ 
الفرع الرابع : المكروه ار و ل 1 
المشالة الأولی: تعریف المکروه 1110111111 E a‏ 
المسألة الثانية: صيغ المكروه E Ae ERED‏ ۱۶۲۰ 
الفرع الخامس: المباح ل ۱۶۹۰ 
المسألة الأولى تعريف المباح 000000 
المسألة الثانية : صيغ المباح ز2 0 0 2 121202 10 1 1 مخ ۱ ۱ 
المسألة الثالثة: انقلاب المباح طاعة ۱۰۱ 
المطلب الثاني: الحکم الوضعي وأقسامه ۱۲ 
الفرع الأول: السبب ۱۰۳ 
المسالة الاولی: تعریفت. الست کر EE‏ 
المسألة الثانية : عمل السبب وحکمه سا .۰ ۱۵۷۵ 
المسألة الثالثة : تقدّم الحکم على سببه ۱9۹ 
المسألة الرابعة: تعلق الحكم بسببين ع د لود جو ی و VON‏ 
الفرع الثاني: الشرط ۱۹۰ 
المسألة الأولی: تعریف الشرط ید بت عنام E‏ 
المسألة الثانية: آقسام الشرط ۱۱ 
الفرع الثالث : المانع ۱۲ 
المسألة الاولی: تعریف المانع هه عي و هل ۱۱۱۲۱۰ 
المسألة الثانية : الفرق بين الشرط وعدم المانع ۱۳ 
الفرع الرابع : الصحيح والفاسد ESAs‏ ۱۱۵ 
المسألة الأولى: تعريف الصحيح والفاسد SS eR O‏ 
المسألة الثانية: هل الصحّة والفساد من الأحكام الشرعية؟ ۱۸ 
المسألة الثاللة: اطلاق لفظ الصحة في الشرع ا 
المسألة الرابعة: الاجزاء کی ااا 
المسألة الخامسة : نفي القبول 98 ا NA‏ 


الوص ۱ الصفحة 


الفرع الخامس: الأداء والقضاء OTSA MEETS‏ ۲۲۱۱ 
المسألة الاولی: تعریف الاداء والقضاء ...... eS a‏ ۱۷۱۲ 
المسألة الثانية: فوات العبادة المؤقتة بعذر أَتُسمّ قضاء أم أداء؟  ....‏ ۱۷۳ 
الفرع السادس : العزيمة والرخصة ام که و و ۲۷۲۰ 
المسألة الأولى: تعریف العزيمة والرخصة E‏ ۱۷۱ 
المسألة الثانية : أقسام الرخصة ا VE SANT oS‏ 
المسألة الثالثة: الاسترسال فى الترخص الجافی سوه مضه نش ۱۷۸ 
الفصل الثالث : المحکوم فيه . ۱ ey‏ اناب و یی . كا 
المبحث الأول: التكليف بما لا يطاق 1001 0 0 .۰ AY‏ 
المبحث الثانى: المقتضى بالتكليف عاو و ا 
الفصل الرابع : د AAS ESN‏ قا 
أولا: البلوغ E EO‏ 3 ۱ 
المطلب الأول: حذ البلوغ ESED‏ انو ی 1 ۱۹۲۰ 
المطلب الثاني : تکلیف الصبی الممیز درف ها ی اوت مم ۲۹۰ 
الفرع الأول: حذ التمييز ASR TS‏ ا 
الفرع الثاني : حكم تكليف الصبيّ المميّز ع ۱۹۵ 
ثانيا : العقل ed Sa‏ ب AV saet‏ 
المطلب الأول: المجنون ا sea‏ ۲۹۸ 
المطلب الثاني : المعتوه a‏ لتو و لما السو ل AA‏ 
المطلب الثالث : السکران A‏ ۲۳ 
الفرع الأول: حقيقة السکران عند ابن القيّم .۷۰ 
الفرع الثاني : آسباب السکر عند ابن القيّم h‏ ا یج 5 ۲۶۲۰ 
الفرع الثالث : تکلیف السکران سوه عسو يي ی خی دس ۲۲ 
المطلب الرابع : آكل البنج E DA eee‏ 


Vi, IS LS SERS ase الا : العلم‎ 


الننطلب الأول: ثبوت حكم الخطاب في حق المکلف قبل أن يبلغه . ۲۰۰ 
المطلب الثانی : تكليف الجاهل RV ASS es‏ 


الموضوع 


A E O aa رابعا: القدرة‎ 
ii خامساً: الاختيار‎ 


© © © © و و فاه و و و و ماو و وا وا وا واه و م وا و و ۵ م ۵ ٠١‏ ۱ 


الفرع الأول: حقيقة المكره وأنواعه DES‏ الم ال 


الفرع الثاني : تكليف المكره 
تكليف الكمار بفروع الشريعة 

© الباب الثالث: الادلة الشرعيّة 
الفصل الأول: الكتاب E‏ 


۰ و هاه ها و و و و ام وه و هم اه و واه و هاوه وه هد وه هوه ها ه.ا هه‎ © one 


المبحث الأول: تعريف الكتاب 


المبحث الثاني: ثبوت الكتاب 


المبحث الثالث : المجاز فى القرآن E‏ کم 
المبحث الرابع : المحکم والتشانة في القرآن OMER‏ 
المطلب الأول: تعریف المحکم والمتشابه 

المطلب الثاني: هل آيات الصفات من المتشابه؟ لاو ا لم ا 
المطلب الثالث: حكم المحكم والمتشابه ا 


المیحث الثانی : حجيّة السنّة 


© اه © هاه هه و هاه و و و و و و و همه و عم مه .و وه قم .وه هه 


© © © #© و و هشاع ها هاه هاه ه و واه و هاه و ها هاه واو و و مامه 


المبحث الثالث: مرتبة السئّة من الكتاب .......... hea‏ 
المبحث الرابع : منزلة السئة من القرآن ی هی وه ”01 
المبحث الخامس: استقلال السئّة بتشريع الاحکام ی 
المبحث السادس : آفعال الرسول مَل ی را 


المبحث السابع: الهم بالفعل 


المبحث الثامن : ترك النبي کار ب ف وک ی RES‏ 
المبحث التاسع : قول الصحابي: أمرت 
المبحث الحادي عشر : الاخبار وه و و en‏ 


المطلب الاول: آقسام الخبر 


۸ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الثاني: العلم الحاصل بالتواتر ما لا 
المطلب الثالث : العمل بأخبار الاحاد فى العقائد وافادتها ۳۹۰ 
المطلب الرابع : معارضة خبر الواحد العو الاجماع مس ۲۷ 
المطلب الخامس : خبر الواحد إذا خالف القیاس ا موی ۰ NE‏ 
المطلب السادس: خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة pe‏ ۲۸۲۰ 
المطلب السابع: خبر الواحد إن عمل أكثر الأمّة بخلافه A4‏ 
المطلب الثامن: خبر الواحد إن عمل الراوي بخلافه ee‏ ۲۸۵۰ 
المطلب التاسع : خبر الواحد فیما تعمّ به البلوی .۲۱/۰۰ 
المطلب العاشر : خبر الواحد فى الحدود وما یسقط بالشبهات سس ۱۸۹ 
المطلب الحادي عشر : با ۳۹۰ 
الفصل الثالث : الإجماع ينجن و سسا له الا اماو م AE‏ 
المبحث الأول: حجَّيّة الاجماع ۳۹ 
المبحث الثاني: وقوع الإجماع OE NaN‏ 
المبحث الثالث: مستند الإجماع TAN eS‏ 
المبحث الرابع: رتبة الاجماع ا لو امسو مشا مسي ۲۸۲۲۰ 
المبحث الخامس : إجماع أهل المدينة ع اعد جا ملز عل و ۳ ۳ 
المبحث السادس: اتفاق الخلفاء الأربعة هل هو جماع؟ Ae‏ ۳۱۹ 
المبحث السابع: الإجماع الإقراري اا 
المبحث الثامن: الإجماع الاستقرائي ES MAGEE O‏ 
المبحث التاسع : انعقاد الإجماع بمخالفة الواحد bocce‏ ۳۲۲ 
المبحث العاشر : الاعتداد بخلاف الظاهرية في الاجماع اع E‏ 
المبحث الحادي عشر: اجماع المتکلمین 0000001 0 وه تس ۳۲۲ 
المبحث الثاني عشر : انعقاد الاجماع بعد الإجماع السابق ۳۳۹ 
الفصل الرابع : قول الصحابي ۳۳۸ 
المبحث الأول: منزلة قول الصحابي ومرتبته Ebe e‏ ۳۷۹ 
المبحث الثاني : حجِيّة قول الصحابي ی دم اا 
المبحث الثالث: قول الصحابي إذا خالف القیاس ةب i‏ ۳۹۷۰ 


AAo 


الموضوع ا 
المبحث الرابع : قول الصحابي في تفسير القرآن Sela‏ ۳۱ 
الفصل الخامس: القياس Soc eS‏ ۳۵۰ 
المبحث الاول : حقيقة القیاس ی ۲۵۲ 
المبحث الثاني : حجيّة القیاس ی خر ۳ ۳۹۲۰ 
المطلب الاول: مذاهب العلماء في حجيّة القناس NED‏ ۷۵۲ 
المطلب الثاني : أدلّة المذاهب 11 1 رد 
الفرع الأول: أدلّة مثبتي القياس واه اكد EES‏ ۳۱۶ 
الفرع الثاني : أدلّة نفاة القياس و 0 0 اا 
الفرع الثالث: موقف ابن القيّم من أدل الفريقين eee‏ ۳۸۳۰ 
الفرع الرابع: أدلة غلاة القياس ل ۳۹۵ 
المبحث الثالث : منزلة القياس ۳40 
المبحث الرابع : أقسام القياس مود أنه مط و و O‏ 
القسم الأول: قياس العلة موی هیا با ان موس ااا 
القسم الثاني: قياس الدلالة ۳۹۸ 
القسم الثالث : قياس الشبه لمن ما یا وا مسو A. seed‏ 
القسم الرابع : قياس بإلغاء الفارق NSS‏ ا اس و ا 
القسم الخامس: قياس الأولى t۲‏ 
المبحث الخامس: مجال القياس EE es A‏ 
المبحث السادس: ما ورد على خلاف القياس 0 
المبحث السابع : التعليل بالحكمة ASSN‏ نا 
المبحث الثامن : تعلیل الحکم باکثر من علة دش سس وس E‏ 
المبحث التاسع : مواضع التعلیل ا Meo SSE‏ ۱۲۰ 
الفصل السادس: الاستصحاب OR tale ESR‏ 
المبحث الأول: تعريف الاستصحاب 4۸ 
المبحث الثانی: آقسام الاستصحاب مه ۲ 
المطلب الأول : استصحاب البراءة الأصلية هم وس هم 3۱۸۰ 
1۱ 


استصحاب الوصف المثبت للحکم حتی یثبت خلافه 


AA“ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثالث: استصحاب حکم الاجماع في محل التزاع ETE OS‏ 
المبحث الثالث: منزلة الاستصحاب واد اماو مدوم و N‏ 
المبحث الرابع: النافي للحكم هل يلزمه الدليل؟ E‏ 
الفصل السابع: شرع من قبلنا E Ra E aes‏ 
الفصل الثامن: الاستحسان eS‏ گر ETA‏ 
المبحث الأول: حقيقة الاستحسان E TF‏ 
المبحث الثاني : حجّيّة الاستحسان وا و EN A‏ 
[فهرس المجلد الثاني] 

الفصل التاسع: المصلحة المرسلة ٩۲۷۰ ADS‏ 
الفصل العاشر: سد الذرائع SRE‏ اراس وا ا CO,‏ 
المبحث الأول: تعريف الذرائع ا اا ا (oN‏ 
المبحث الثاني : أقسام الذرائع EV SSS‏ 
المبحث الثالث: حجيّة مد الذرائع تخاو يسا ف نمم ف یقت ۱۵۹۲۰ 
المبحث الرابع: ضوابط سد الذرائع وه و Nl GOERS‏ 
الفصل الحادي عشر: العرف ۱ ao‏ مقرو الا ا ا الو EIA‏ 
المبحث الأول: حجّيّة العرف بق ادا تج و اه و ی ی ۱۱۹۰ 
المبحث الثاني: شروط اعتبار العرف ا ا ايت ۱۷۵۰ 
المبحث الثالث: تعارض العرف مع اه LVS alee‏ 
المبحث الرابع: تغيّر الفتوى بتغيّر الأعراف م ساو VN SEE‏ 
الفصل الثانی عشر: الأخذ بأقل ما قیل مت و و ی و AV‏ 
الفصل الثالث عشر: الأخذ بالأخف AE AEE‏ 
الفصل الرابع عشر: الأصل في الأشياء 0 ا 
الفصل الخامس عشر : دلالة الاقتران Rs‏ و ا م مف ا ات AE‏ 
الفصل السادس عشر : الالهام ما اوه مه سس ۰ AE‏ 
الفصل السابع عشر: الرؤيا اناطع او دوا A Elson Sa‏ 
الفصل الثامن عشر : دلالة السياق اما الو حو علو لو "ده 
© الباب الرابع: دلالات الألفاظ 9۰۵ 


AAV 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الأول: الأمر والنهي O bE RRR‏ 
المبحث الأول: الأمر E‏ م20 و و ا بم امه مون اف و 8۳ 
تعريف الأمر لغة واصطلاحا SOE‏ 8 
المطلب الأول: صيغ الأمر عق ااه ماسب اموا لومت OV.‏ 
المطلب الثاني : دلالة الأمر جم لعو مات لاه اتام مسا وي 500 
المطلب الثالث : دلالة الأمر على الوحدة أو التکرار الو و و 21۰ 
المطلب الرابع: دلالة الأمر على الفور أو التراخي o۱۲‏ 
المطلب الخامس: صيغة الأمر بعد الحظر o۱٤‏ 
المطلب السادس: الأمر بالأمر بالشيء خا خط وموم AS‏ 5۱۵ 
المطلب السابع: الأمر بالشيء نهي عن ضده لاما لم قور سين 5۱۷۰ 
المبحث الثانی : النهی مجم SSC SATS SEERA IS‏ ۵۱۷ 
وت النهي لغة واصطلاحاً BO 0 0 0 ee‏ 
المطلب الأول: دلالة النهى امن :اط مومه ی .أله 
المطلب الثانی : اقتضاء النهى الفساد sean al‏ 210 
المطلب الثالث : النهي عن الشيء آمر بضده عا وا EVE EASES‏ 
المطلب الرابع : مخالفة الأمر أعظم من عمل المنهي عنه o0‏ 

الفصل الثاني: العام والخاص حم زا وان سد او اد اواج لكا باتعا لاه 
المبحث الأول: العام وعد SORE‏ نح ووم . OTA‏ 
تعريف العام لغة واصطلاحاً E. lA SSL TESS‏ 
المطلب الأول: العموم من عوارض الاألفاظ ی 3۷ 
المطلب الثاني: حكم العام ودلالته ean ERE e‏ ۵۳4 
المطلب الثالث: صيغ العموم een‏ م و هه ل ل ا ۰ OF‏ 
المطلب الرابع : أقل الجمع ۳۷ 
المطلب الخامس: دخول النساء في جمع الرجال ES‏ تا 3۷0 
المطلب السادس: خطاب الرسول یلا يعم الامَهة هوبنا یی OF‏ 
المطلب السابع: الخطاب الخاص بواحد من الأمّة 13 
المطلب الثامن: العام بعد تخصيصه حقيقة ON, aies‏ 


الموضوع الصفحة : 


المطلب التاسع : العام إذا دخله تخصیص حجَة lS‏ و 5۳۲ 
المطلب العاشر: عطف الخاص على العام اا نمطم ووو ۰ 98 
المطلب الحادي عشر: اللفظ العام الخارج على جهة المدح أو الذمّ . ۵ه 
المطلب الثاني عشر: ورود العام على سبب خاص E‏ ال وو OV‏ 
المطلب الثالث عشر: ترك الاستفصال فى حكاية الحال ON. lsc‏ 
المطلب الرابع عشر: عموم العلة ..... ANS‏ 38 
المطلب الخامس عشر: عموم المفهوم او و خت انه ا حر لبو اا و 89۲۰ 
المبحث الثاني : الخاص a‏ لبان eR‏ ال او 381 
المطلب الأول: تعریف الخاص و اا ]88 
المطلب الثاني : آنواع التخصیص ههه 


الفرع الأول: التخصیص المتصل ار ی اد سک و نوی ۰ 889۰ 
المخصّص الأول: الاستثناء ا ناا ل واو او E REM EM‏ 


المسألة الاولی: تعریف الاستثناء ٦‏ 
المسألة الثانية: شروط الاستثناء ۵91 
المسألة الثالثة: الاستثناء من غير الجنس O. Us RA‏ 
المسألة الرابعة: قول: «إن شاء الله» و«إلاً أن يشاء ايثه» o4‏ 
المخصّص الثاني : الشرط ET‏ كلك ا تع رد ..... 00 
المسألة الأولى: أقسام الشرط SOLO RSS‏ 218 
المسألة الثانية: دخول الشرط على الشرط aS‏ ۵۳9 
الفرع الثاني : المخصص المنفصل AS aR Sa‏ لم ۵۱۷۲۰ 
الأول: تخصيص القرآن بخبر الواحد بلطتم اللا الا شم وسور 5۷6۰ 
الثاني : التخصیص بالا جماع Aelia‏ ۵۷۱۲۰ 
الثالث : التخصيص بالقياس الجلی 520 OV MD ES‏ 
الرابع : التخصيص بمذهب الصحابي UE eit‏ 
الخامس : التخصيص بالمفهوم هلاه 
السادس : التخصیص بالمصلحة 5۷۹ 


السابع : الت لتخصيص بالعادة كلام 


الموضوع 


الثامن : التخصیص بالسياق 
المطلب الثالث : تخصیص الخاص 
الفصل الثالث : المطلق والمقيّد 


وتعریف المطلق والمقیّد 


© © © » ۵ هد و هع و و وه و هاو و ع ود وا وه و واه هد و و ه ٠.‏ وا هم م6 ۰ 


المبحث. الأول: حمل المطلق على المقيّد e.‏ 
المبحث الثاني: شروط حمل المطلق على المقيّد ا 


الفصل الرابع : المجمل والمبيّن 
المیحث الأول:: 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
المیحث الثاني : 
المطلب الأول: 
المطلب الثاني : 
الفصل .الخامس : الظاهر والمؤوّل 
المبحث الأول: 
المطلب الأول: 
المیحث الثاني : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 


المجمل 


تعريف المجمل NESS‏ 
وقوع الإجمال في الأفعال 25206 


وقوع المجمل في القرآن 2000 


إضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان 


المبیّن O‏ او ب 
آنواع بيان الرسول یا اه 
البیان بالفعل EY‏ ی 


تأخیر البیان عن وقت الحاجة .... 


الظاهر 


أقسام التأويل OSE‏ 


شروط التأويل a Daa‏ 
المطلب الخامس: مجال التأويل 


الفصل السادس: المنطوق والمفهوم 


ههه و و و و و و و و هو و و و و 
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هه و وهاه وه واه و ه هاوه 


۰۰ 
۰ 
11 
۳ 
“٥ 
11۲ 
11٥ 
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الموضوع الصفحة 
السحث الاول : المنطوق مش ی یگ ی ل وه ATE‏ 
المطلب الأول: تعريف المنطوق 1٤4‏ 
المطلب .الثاني : .أقسام المنطوق و AT oe‏ 
المطلب الثالث: أنواع المنطوق RASTER‏ ۱۳۲۵۰ 
المبحث الثاني : المفهوم SM AE‏ ۲ ۱۳ 
المطلب الأول: تعريف المفهوم a 0 OO‏ 
المطلب الثاني : أنواع المفهوم EY ١ ER O eas‏ 
الأول: مفهوم الموافقة اا ا et‏ 
المسألة الأولى: تعریفه ۳۱ 
المسألة الثانية: حجتته هه eh‏ 
المسألة الثالثة : دلالته ا ا وو لول EE SAMS EDIE‏ 
الثاني : مفهوم المخالفة ۳ 
المسألة الأولی : تعریفه ۳۰ 
المسألة الثانية: حجَيّته وه ی ۰ ۱۳۵ 
المسألة الثالثة: شروط العمل بمفهوم المخالفة ۳۹ 
المسألة الرابعة: أنواع مفهوم المخالفة E SAME Roe‏ 
الأول: مفهوم الصفة وض ال سح الا اا امف الا و “ا 
الثاني : مفهوم الشرط م لمن EN. OTRAS‏ 
الثالث: مفهوم العدد EE aA Se SSS‏ 
الرابع : مفهوم اللقب بإ انول ی کر ی ی E?‏ 
الخامس : مفهوم الحصر VEO e Ne RSNA‏ 
© الباب الخامس: النسخ امون ا ال واه ااي اله م 19 
المبحث الأول: تعريف النسخ EY SEES‏ 
المبحث الثاني : حكم النسخ E EAE‏ 
المبحث الثالث: الحکمة من النسخ ی امسا ۵۸ 
المبحث الرابع : شروط النسخ 6 
المبحث الخامس: النسخ إلى البدل AAR‏ ا AE‏ 
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© الیاب السادس: الاجتهاد والفتوى والتقليد 


الموضوع 


العبحث السادس : محل النسخ E‏ 1 
المبحث السابع: نسخ السئّة بالقرآن 

المبحث الثامن: نسخ السة بالإجماع 2 
المبحث التاسع: قول الصحابي: هذه الآية منسوخة 
المبحث العاشر: الزيادة على النض rS‏ 
المبحث الحادي عشر: النسخ قبل وقت الفعل ... 
المبحث الثاني عشر: نسخ النسخ ل ل اا 
المبحث الثالث عشر: النقصان من العبادة A‏ 


الفصل الأول: الاجتهاد 


المبحث الأول: الاجتهاد في عصر النبی ماز e‏ 


المیحث الثاني : الاجتهاد مع النص ری وس 

المبحث الثالث: خلوٌ العصر من المجتهد e‏ 

المبحث الرابع : تجرّژ الاجتهاد .. e‏ 

المبحث الخامس: مراتب الاجتهاد E‏ 

المح الاس صرب الود E‏ 

المبحث السابع : نقض الاجتهاد En‏ 

المبحث الثامن: مذهب المجتهد هل يؤخذ من فعله؟ o‏ 
المبحث التاسع: اجتهاد في حادثة لا قول فيها ... 

الفصل الثاني : الفتوی 

المبحث الأول: تعریف المفتي ی ی و 

المبحث الثاني : منزلة الإفتاء و خطورته و 

المبحث الثالث : الفرق بين المفتي والقاضي و 

المبحث الرابع: شروط المفتي DR SLES‏ 
المبحث الخامس: خصال المفتي 3ق ارظنو SE ASS‏ 
المبحث السادس: الإفتاء بغير علم SRG‏ 
المبحث السابع : فتيا الفاسق nera‏ 


المو ضوع الصفحة 


المبحث الثامن: فتيا مستور الحال Re‏ ا E‏ 
المبحث التاسع : فتيا القاضي EV Sl eS‏ 
المبحث العاشر: الفتيا في حال لا يحكم فيها IE ise‏ 
المبحث الحادي عشر: أخذ الأجرة والهديّة والرزق على الفتوی .... ۷۳۹ 
المبحث الثاني عشر : العامي إذا لم يجد من يفتيه NEE SNES‏ 
الفصل الثالث : التقلید :۷ 
المبحث الأول: تعریف التقلید a‏ ااا 
المبحث الثاني : الفرق بين التقليد والاتباع VET a OR‏ 
المبحث الثالث : تاريخ التقلید ۷:۷ 
المبحث الرابع: حكم التقليد E O a a.‏ 
المطلب الأول: التقليد فى أصول الدين الها ا وف webe‏ ۷۹۹ 
المطلب الثاني : التقليد 8 الفروع ce‏ ۲۵۲ 
المبحث الخامس : الفتوى بالتقليد 520 N SAE‏ 
المبحث السادس: فتيا المقلّد VE ss. e‏ 
المبحث السابع: التزام العامقي بمذهب معيّن E Ae‏ 
المبحث الثامن: تتبّع الرخص اطي طسو اطاط اماو ا ۷۹۱۸۰ 
© الباب السابع: التعارض والترجیح ۷۷۲ 
الفصل الأول: التعارض ی وا و نی VVE‏ 
تعريف التعارض لغة واصطلاحاً VE. Lal ESE‏ 
المبحث الأول: وقوع التعارض في الأدلة الشرعيّة VE Oe‏ 
المبحث الثاني: محل التعارض ۷۷ 
المبحث الثالث: حكم التعارض امو ام ا اال ES‏ ۷۷۲ 
الفصل الثاني : الترجيح AS e‏ و که VANE.‏ 
تعريف الترجيح لغة واصطلاحا VAN codes‏ 
المبحث الأول: الترجيح باعتبار السند AES‏ مانن سامون كيدها VA‏ 
المطلب الأول: الترجيح بحسب الراوي VAY GES od‏ 
المطلب الثاني : الترجیح بحسب الرواية ۰ ۷۸۷۰ 


۸4۲ 


الموضوع 


المبحث الثاني : الترجیح من جهة المتن ی 
المبحث الثالث: الترجيح بحسب المدلول ees‏ 


٠‏ المبحث الرابع: الترجيح بحسب الأمور الخارجية 
© الخانمة ۱ 


[۱ Se فور‎ 


فهرس الآثار ا و ا 


فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 00 فك ا كمس E‏ 
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